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  قس̑نطینةب ˡامعة اҡٔمير عبد القادر ̥لعلوم الإسلام̀ة   عضوا م̲اقشا  )ǫٔ ( محاضر  ǫٔس̑تاذ  كمال العرفي/ د 
  ˡامعة ˉسكرة   عضوا م̲اقشا  )ǫٔ ( محاضر  ǫٔس̑تاذ  عز ا߱̽ن ̠ی˪ل/ د 
  ˡامعة ǫدٔرار   عضوا م̲اقشا  )ǫٔ ( محاضر ǫٔس̑تاذ   ˭ا߱ ملاوي/ د 

     م  2014ـ  2013/ ه 1435ـ  1434: الس̑نة الجامعیة
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  .النظریة؛ تعریفها وعناصرها، وظیفتها، و̊لاقتها Դلحقائق والواقع :المبحث اҡٔول

  .مفهوم النظریة في الشریعة الإسلام̀ة: المبحث الثاني 
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وصلىҧ الله وسَلمҧَ ̊لى نب̲̿ا محمد ˭اتم النب̿ين، وإمام المتقين، ˉسم الله الرحمن الرحيم، والحمد ߸ رب العالمين، 
̽ن، ǫٔما بعد  ِ ّ߱ لى ǫࠀٓ وǫٔصحابه ومن تبعهم Դٕحسان إلى یوم ا   :و̊

من المداخل التي طرق باđَا علماء الشريعة خلال القرن الأخير، وهم يؤكدون على صلاحية الشريعة 
تها، المبحث المقاصدي الذي برزت أهميته وضرورته أكثر في مجال الإسلامية واستمراريتها، وشموليتها وعالمي

 الاجتهاد الفقهي، لمواكبة مستجدات العصر ونوازله على اختلافها، بخاصة؛ بعد تحقيق كتاب الموافقات
مقاصد الشريعة الإسلامية "للشاطبي، وبعث الروح من جديد في محاور هذا الكتاب، بعد تأليف كتاب 

عاشور، ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي، ليتطور البحث والدراسة  لمحمد الطاهر بن
في هذا اĐال، وينمو أكثر فأكثر يوما بعد يوم، مما دعا إلى محاولة طرق باب التجديد من خلال البعد 

ضرورة  المقاصدي للشريعة الإسلامية، فكان أن طرق المهتمون بالشأن المقاصدي مجالات جديدة، رأوا
بحثها وتناولها بالدرس، وتحرير مقالات بشأĔا، ردََّ◌ا على دعاوى عدم إمكانية مسايرة الأدلة الشرعية 
الأصولية للمستجدات والوقائع، وتصاعد نبرات الاēام بقصور هذه الشريعة عن مواكبة متغيرات العصر 

  .وتطوراته
ا أحد أهم معطيات لاقتراĔا " موضوع الوسائل" وكان من المسائل المطروقة َّĔبمقاصد الشريعة، ولأ

ومرتكزات المبحث المقاصدي عامة، عند النظر فيه والبحث في محاولات تجديد التشريع من خلال المدخل 
  .المقاصدي

ولما كانت الأحكام الشرعية هي الوسائل إلى تحصيل مقاصد الشريعة في جزئياēا وكلياēا،كان 
، من منطلق أن الأحكام بناء نظرية المقاصد في الشريعة الاسلامية للوسائل مركزيتها ومحوريتها في

الشرعية وطرق استنباطها المختلفة؛ يتوسل đا لتحصيل مقاصد الشارع الحكيم، والتي لا تخرج مقاصد 
المكلفين عن سياقها العام؛ من جلب مصالح لهم ودرء مفاسد عنهم، فكانت مختلف قواعد استنباط هذه 

، طرقا ومسالك تفضي إلى تحصيل مقاصد الشريعة الإسلامية على اختلاف ابتنائها الأحكام وطرق
  إلخ .. كلية وجزئية، عامة وخاصة، قطعية وظنية "وتوجهات علماء الشريعة في تقسيمها إلى اعتبارات

  . ǫٔولا ـ إشكالیة البحث
وسائل ومسمياēا؛ لما كانت الأحكام الشرعية هي الوسائل إلى مقاصد الشريعة، تعددت ضمائم ال

وكلها مما يمكن اعتباره طرقا ومسالك مفضية إلى .. الذرائع والحيل والبدع، والأسباب والشروط : بين كوĔا
المقاصد الشرعية، والوسائل بذلك تعبر عن أحكام شرعية؛ هي في مرتبة دون مرتبة المقاصد؛ التي لا يمكن 
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حكام شرعية أيضا، لكنها أحكام شرعية من الدرجة ـ في Ĕاية المطاف ـ خروجها عن توصيف؛ كوĔا أ
  .الأولى، المطلوبة والمقصودة للشارع الحكيم أصالة وابتداء

وفي إطار هذا التلازم والارتباط بين الوسائل والمقاصد، تبرز أهمية الوسائل بالنسبة للمقاصد كما 
  .ن الأخرىيبرز سؤال عن إمكانية استقلالية كل من المقاصد والوسائل إحداهما ع

، لترتبط "الوسائل والمقاصد"وفي ظل ذلك، تطرح هذه الدراسة إشكاليتها من خلال متغيرين اثنين 
الوسائل بمقاصد الشريعة، ليس على مستوى الأحكام الجزئية فقط، وما تحققه من مصالح جزئية، بل على 

مقاصد تبعية حامية وحافظة مستوى قطعيات الشريعة وما ارتبط đا من مقاصد ضرورية، وما يتلوها من 
  .للمقاصد الأصلية

وعليه؛ فإلى أي مدى يمكن صياغة وابتناء نظرية للوسائل في الشريعة الإسلامية مستقلة 
  .؟  بذاتها عن نظرية المقاصد في الشريعة الإسلامية

  :ومن ثمَّ تُطرح الأسئلة الفرعية الآتية
الوسائل بسقوط مقاصدها ؟، وهل الأمر على ـ إلى أي مدى يمكن القول بإمكانية سقوط  1

إطلاقه ؟ أم أن القاعدة تصدق ـ فقط ـ  بالنظر إلى جزئيات الأحكام المتعلقة بالفروع الفقهية دون كليات 
  .الشريعة ؟
  .، التي هي وسائل المقاصد الشرعية ؟جملةـ هل يمكن الحديث عن سقوط الأحكام  2
من شريعة االله وأحكامها بسقوط الأحكام جملة لأĔا لم  ـ إذا كان الأمر كذلك؛ فماذا يبقى 3

  .تفض إلى مقاصدها؟
في النهاية ـ لمقاصد  ـالمكون هي ) جملة (  ذاتهاـ ألا يعتبر ذلك دليلا على أن الأحكام في  4

  .الشريعة، وبالتالي لا تصدق القاعدة السابق ذكرها؛ إلا في ظلِّ الأحكام الفروعية الجزئية؟
  .ضیات البحث Զنیا ـ فر 

( ـ الأحكام الشرعية هي المعبرة عن مفهوم واصطلاح الوسائل، من باب أن لكل حكم شرعي  1
  .مقصد من تشريعه) كلي أو جزئي 

  .ـ اعتبار الأفعال الإنسانية من الوسائل أمر راجع لارتباطها ولا بد بحكم شرعي بشأĔا 2
  .لمقاصد الشريعة ـ نظرية الوسائل نظرية فرعية في النظرية العامة 3
  .ـ النظرية العامة لمقاصد الشريعة تقوم على اعتبار الوسائل من مقوماēا ومرتكزاēا 4
  .ـ الفصل بين الوسائل والمقاصد هو فصل منهجي لتسهيل الدراسة  5
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ـ مجموع الوسائل ـ التي هي الأحكام الشرعية ـ هي المكون للمقصد الشرعي في قطعيات  6
  .الشريعة

  .وسائل تأثير في مقاصد الشريعة، كما هو الحال بالنسبة لمقاصد الشريعة في وسائلهاـ لل  7
ى كل ما يعبر عنه من أدوات وآليات مادية مما يوصف بكونه وسائل، لا يصدق عليه مسمَّ ـ   8

إلا من باب ارتباط  إن جلبا للمصالح، أو دفعا للمفاسد؛ الوسائل الشرعية المفضية إلى مقاصد الشارع
  .ه الوسائل المادية بفعل للمكلف فيها يقتضي حكما شرعيا بشأĔا هذ

تحقيق "ـ أيضا ـ فهي وسائل الوسائل لغاية عظمى  شرعية أحكامـ على اعتبار أن المقاصد  9
  ".العبودية والامتثال الله عز وجل

رجع إلىԶلثا ـ ǫٔس̑باب اخ˗یار موضوع البحث،    : و̝

الرغبة في تعميق البحث في موضوع الوسائل الشرعية وعلاقتها ـ أسباب ذاتية، وتتمثل في  1
فقه الوسائل وأثره في الأحكام " وضوع الماجستير الموسوم ببحثها لمفي رأت الباحثة ، إذ الشريعةبمقاصد 
  .ـ على الوجه المطلوب ـ لمام والإحاطة بموضوع الوسائلعدم الإ" الشرعية 
  :وترجع إلى . ـ أسباب موضوعية 2
البحث في إحدى مقومات نظرية المقاصد في الشريعة الإسلامية ومرتكزاēا، لبيان أن الوسائل ـ  أ ـ

وإنْ شكل جمع مادēا وترتبيها وتنسيقها وتبويبها، والتمثيل لها، وبحث مظاĔا ـ لا ينفي كل ذلك؛ كوĔا 
رعية في النظرية العامة نظرية ف: "مبحث مرتبط بالمبحث المقاصدي، وهي وفقا لمفهوم النظرية الفقهية

  ".لمقاصد الشريعة الإسلامية
، باعتباره علم ابتناء الأحكام بيان مدى إمكانية الحديث عن انفصال بين أصول الفقه محاولة ـب 

، وعلم مقاصد الشريعة الإسلامية، كعلم ينادي بعض الشرعية واستنباطها؛ والتي تعبر عنه الوسائل
  .أصول الفقه المعاصرين باستقلاليته عن علم

يسهم  في  تجريدي مستوىـ مدى إمكانية الارتقاء بمفهوم النظرية في الشريعة الإسلامية إلى  3
ـ في تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين من خلال تفعيل مجموعة من " الوسائل"مجال بحثنا ـ

مية، و قد رأت الدراسة توظيف المفاهيم الشرعية التي تستفيد منها نظرية الوسائل في الشريعة الإسلا
  ".الفعل السياسي" المفهوم واسقاطه على مسمى 
  :یتوݬ البحث تحق̀ق جمߧ من اҡٔهداف؛ من ǫٔهمها: رابعا ـ ǫٔهداف البحث
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عن الجانب  الأفعال وأحكامهاتعبر  ،لنظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية تصورمحاولة إعطاء ـ  1
عما يجمع بين  المقاصدتعبر و ركان والزوايا التي يقوم عليها البناء المقاصدي، الأالوسائلي فيها، وهي بمثابة 

سقف من دون أ، ولا يمكن بحال من الأحوال تصور جدران و سقفأو ايا من جدران زو هذه الأركان وال
نظرية المقاصد في الشريعة عن  محصلته النهائيةقيام أركان وزوايا متينة لهذا البناء الذي يعبر في 

  . الإسلامية
وبالتالي صلاحيتها  التأكيد على عالمية الشريعة وشموليتها لكل مجالات حياة الإنسان،ـ  2

ولذلك اتخذ البحث، من الفعل  السياسي أنموذجا لتوظيف مفهومي الوسائل والمقاصد  من  واستمراريتها،
في ذلك شأن أفعال المكلفين، خلال تناوله ضمن السياق العام للأحكام الشرعية لأفعال المكلفين؛ شأنه 

  .مع تحكيم القواعد الجامعة والضابطة لعلاقة الوسائل بالمقاصد 
؛ ومن خلال اختيارها للفعل السياسي ـ كأنموذج تطبيقي على أفعال المكلفين ـ ـ ترى الدراسة 3

المصلحي للمسلمين ببيان البعد  يضرورة استحضار الجانب التعبدي، وإعادة إحيائه في المنهج الفكر 
، وربطه بالجانب التعبدي، عن طريق إحياء هذا الجانب المميز للمسلم ولمنهاجه في الحياة ا،النفعي فيه

عملا على الوصل بين أوصال شريعة االله عقيدة وفقها وخلقا، الكل ينصهر ليعطي النموذج الاسلامي في  
  ...كل شيء، في السياسة والحكم، وفي الاجتماع ، وفي الاقتصاد 

  .مسا ـ الإطار المفاهيمي والنظري  والمنهجي ̥لبحث˭ا
ركز البحث على بيان مختلف المفاهيم والمصطلحات الواردة فيه، غير مقتصر  :ـ الإطار المفاهيمي 1

، ضمن "النظرية، والوسائل، والمقاصد، والشريعة" على المصطلحات الواردة في عنوانه، وذلك كمصطلح 
سياق تحليلي لهذه المفاهيم الأساسية، وصلتها بمفاهيم أخرى، يأتي البحث على ذكرها في مواضعها 

ēاوسياقا.  

 بإسقاطهاالتحليل الضمني لمفهوم النظرية  ؛البحث بمحاوره المتعددة اعتمد :ـ الإطار النظري ̥لبحث 2
وموقفه على مختلف الأبواب والفصول، لتشكل في النهاية تراكما معرفيا يوضح وجهة نظر البحث  مباشرة

  .نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية من
العامة في الشريعة  ةو مفهوم النظريأاعتماد مفهوم النظرية الفقهية وقد كان المعيار في ذلك؛ 

كان البحث أصوليا أو مقاصديا فثمرته وغاياته   لأنه ومهما ؛الإسلامية، وتغليب جانب النظرية الفقهية
  .أي الجانب الفروعي الفقهي، لذلك يقال نظرية في الفقه ؛ على أفعال المكلفيننيتنب
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  ؛يوحي بالنظرة الشمولية العامة للوسائل في الشريعة الإسلامية ؛ فهوة الإسلاميةالتعبير بالشريع أما 
الحقوقي التشريعي مما قد يتوافق على الجانب  المبني عادة كإطلاق يعبر عن تجاوز البعد الفقهي الفروعي 

  .والفروع والجزئيات لتعم مختلف جوانب هذه الشريعة 
وذلك كالنظرية  ،ريات في معالجة محاور هذا البحثتوظيف مجموعة من النظ ؛يضاف إلى ذلك
أو الليبرالية، وغيرها، والتي تعبر عن المنظور الغربي لبعض مفاهيم الفعل السياسي  الواقعية، والنظرية المثالية
لإفادة اأو محاولة  أو توافقا إن تعارضا ذلكمحاولة بيان الموقف الإسلامي من ثم ، المتناولة في هذا البحث

  .وذلك في الجانب التطبيقي لهذا البحث، يمكن الإفادة منهمما 
  .قد اعتمد البحث في تحلیࠁ ̊لى المناهج اҡتٓیة.  ـ الإطار المنهجي ̥لبحث 3

وات البحث العلمي لاسيما في المبحث دأهم أ منيعتبر المنهج الاستقرائي : ǫٔ ـ المنهج Գس̑تقرائي
الجسر الرابط بين  ؛أو في الشريعة الإسلامية/ عية شكلت الوسائل الشر حيث الأصولي والمقاصدي، 

اليسر بتتميز  ؛يةلمكشريعة خاتمة شاملة عا  ،الأحكام الضابطة لأفعال المكلفين ومقاصد الشريعة الإسلامية
في هذا محوريته وأهميته تحصيل مقاصد المكلفين في الآجل والعاجل، لذلك كان لهذا المنهج و الحرج،  عورف

  .البحث
اعتمد البحث على المنهج التحليلي بدرجة كبيرة، إذ حاول الاستفادة كثيرا من  :نهج الت˪لیليب ـ الم

التراكم المعرفي في مختلف اĐالات التي طرقها البحث على تعددها واختلافها؛ وذلك كاĐال الفقهي 
يقه من خلال مناقشة الفكرة أو القضية، وإبداء الرأي بشأĔا، بطر .. والأصولي، والمقاصدي، والسياسي 

  .تحليلية تستند إلى معطيات علمية ومنهجية
استأنس البحث بالمنهج المقارن من خلال المقابلة بين المفاهيم، وبين بعض النماذج  :المقارن ج ـ المنهج

  . لاسيما في القسم التطبيقي
اتجه إلى بحث مجموعة من فقد نظرا لأن البحث اشتمل على جانب تطبيقي،  :د ـ المنهج الوصفي

ونظرا للطبيعة نه، لك بالظواهر السياسية ـ عال الإنسانية التي يمكن التعبير عنها ـ نظرا لطبيعة مجالهاالأف
 عنه هنا برِّ فيما عُ  ةممثل الإنسانية؛لم تخل الظواهر ،القانونية التشريعية التي تتسم đا الشريعة الإسلامية

، فهو المنطلق الفعلهذا ومشروعية  شرعيةمن الجانب التشريعي الذي يعبر عن  "السياسيبالفعل "
، شأن أفعال الإنسان الأخرىفي ذلك شأنه  ،)السياسي  الفعلأي ( ، والأرضية الرصينة التي ينطلق منها

وفق  ،لانضوائها جميعا تحت تكاليف الشريعة التي حوت واشتملت على جميع أحكام أفعال المكلفين
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أداة اĐتهد في تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال ـ منهج شرعي منضبط انضباط علم أصول الفقه 
  .توسلا إلى تحصيل مقاصد الشارع الحكيم ـ المكلفين
بالمنهج التاريخي، فالفعل السياسي  ـ أيضاـ وقد اقتضت طبيعة البحث أن يستعين  :التاريخي ـ المنهج 5

ل دعاوى الفصل بين ما هو ـ من خلاعموما  ـ الذي يثير جدلا غير متناه في الفكر السياسي المعاصر
المتصفة ومبادئها سلامية أو خلقي، وهو ما يتعارض صراحة مع مقومات الشريعة الإسياسي وما هو ديني 

وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، ما أوجد جدلا  ،ر أحكامهاسْ ويُ  ،ا وعالميتهايتهبعمومها وشمول
على أن تكون مجالا فاعلا في ابتناء الأحكام  ؛دت الشريعةبع، فاستُ المعاصرةالفكرية الإسلامية  الساحة في

 ،والدولة الحديثة التي يرى منظرو الغرب ،لاسيما في ظل ما شاع وانتشر من مفهوم دولة القانون ،الشرعية
  .دينيةبمرجعية استحالة أن تكون دولة ؛Ĕجهم  علىومن سار 

 ؛ما قام به بالنظر إلىصلى االله عليه وسلم ـ  ـ الذي جسدته فترة حياة الرسول ؛فالنموذج الإسلامي
كل ؛  بما فيهم الخلفاء الراشدون ؛أو عملا للصحابة قولا يعدُّ أو ما ، )سنةقرآنا و (لا يخرج عن وحي الله 

وتنوعاته في ظل هذه الفترة،  "يالفعل السياس"عنه ب عُبـِّرَ فيما  التاريخيالمنهج استخدام ذلك يستدعي 
 الإسلاميفي الفكر السياسي  الجوهريانحرف فيها الفعل السياسي  ،تاريخيةوما تلاها من فترات 

التي تعد العمود الفقري لهذا اĐال المختار كجانب  ؛مسألة الخلافة أو الإمامة والمقصود؛ ؛"السني"
  .يتطبيق

  . البحث صعوԴتسادسا ـ 
، هو محاولة تجنب الطريقة والمنهج الذي سير البحثـ لعل أولى هذه الصعوبات وأشدها تأثيرا في  1

من خلال التركيز  ؛بالبحث الأصولي ـ عادة ـ رتبطتوالتي  ،في بحث الوسائل إلى المقاصدـ عادة ـ عتمد ي
على دراسة وبحث مختلف الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، كمسالك مفضية إلى تحصيل مقاصد 

 تقدمينممن قبل باحثين  تناولهيخالف ويفارق ما تم  ،آخرومنحى مسلكا الشريعة، حيث اعتمد البحث 
وأحكام أفعال  ،حول أفعال المكلفين البحث هنا مدار وسابقين عليه من حيث الترتيب الزمني، فكان

طة بالأحكام الشرعية هي المعبرة عن الوسائل المفضية بليخلص إلى أن الأفعال المنضالمكلفين، 
  .إلى مقاصد الشريعة

 بإدراج لكذو  ،)في شقه التطبيقي( لواقع السياسي قراءة شرعيةلمحاولة قراءة عبارة عن البحث ـ  2
ومثل هذا الأمر يتطلب  السياسية،الفقهية  النوازل ةدائر ضمن  ـ لاسيما المؤسساتي منهـ  ،الفعل السياسي
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البحث الانفرادي إلا تظافر جهود عدد من الباحثين واĐتهدين للتأصيل له وتحقيق مناطاته، وما عمل 
محاولة لاستكشاف هذا اĐال، ومحاولة إحداث مقاربة بين المفاهيم الشرعية والوضعية في اĐال السياسي، 

  . ضمن سياقاēا المرجعية النظرية، ومن هنا تبرز الصعوبة الموضوعية والمنهجية في هذا البحث
  .ها في الجانب التطبيقيـ صعوبة الحصول على مصادر ومراجع أجنبية للإفادة من 3
ـ  صعوبة التوفيق بين لغتين وقراءتين اثنتين تلازمتا في القسم التطبيقي من هذا البحث، اللغة  4

  .والقراءة الشرعية الإسلامية، في مقابل اللغة والقراءة الغربية لمفاهيم ومشمولات الفعل السياسي

  .سابعا ـ ا߱راسات السابقة في الموضوع 
موضوع الوسائل من الموضوعات التي شغلت فكري منذ التحاقي بقسم الدراسات العليا بجامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية، وقد كان لذلك أثره في اختياري لموضوع بحث تقدمت به لنيل درجة الماجستير في 

على  ـ حينهاـ وقد ركزت الدراسة ، "فقه الوسائل وأثره في الأحكام الشرعية": والموسوم بالفقه وأصوله، 
، والتداخل الموجود بين .. مجموعة من المفاهيم والمصطلحات، وذلك كالذرائع والبدع والحيل والمصالح المرسلة

دلة المختلف فيها قد ركزت على الأ ؛الدراسة تلكوبذلك تكون والمصطلحات،ومفهوم الوسائل،  هذه المفاهيم
وعها لرسالة الدكتوراه ضفي مو  "أم نايل بركاني"دراسة الباحثة  نفسه في اهتجالاوعلاقتها بالوسائل، وهو 

، وإن كانت هذه الدراسة قد "مقاصديةو بنظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية ": والموسومة
ا لدراسة توسعت في بيان علاقة مختلف الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها بالوسائل، فضلا عن إفرادها جانب

  .وعلاقتها بالوسائلالشرعية الاجتهاد ومختلف أنواع القواعد 
لاستنباط  طريقا الشرعية؛ أن يكون تناوله لموضوع الوسائل من باب الأدلة ؛لم يشأ هذا البحث

تمثل في البحث في الفعل الإنساني ومختلف تقسيماته، وهو ما  ،الأحكام الشرعية، وإنما اتخذ منحى آخر
والتي كانت أساس بروز المبحث المقاصدي ونموه ، أدى إلى التعريج على مسألة التحسين والتقبيح العقليين

الوسيلة إلى  هوالذي  ؛، وأيضا الحكم الشرعيتعالى على يد الإمام الشاطبي رحمه االلهـ أكثر ـ واتضاحه 
تعتمد ، رأت هذه الدراسة أن ارعالش صودلشريعة، ولإيضاح كون هذا الحكم وسيلة لتحصيل مقمقاصد ا

للتوصل إلى تحصيل مقاصد  ؛وحكم فعل المكلف ،منهجا أو أسلوبا يجمع بين فعل المكلف
 العمليةمن أن تحقيق المناط هو الأداة  ؛ة أن ما أشار إليه الشاطبي في باب الاجتهادنَ يـِّ ب ـَمُ  ؛الشريعة

ع من مفهوم تنزيل الأحكام في أبعاد سِّ وَ لتنزيل الأحكام على أفعال المكلفين، ورأت الدراسة أن ت ـُ والعلمية
  : ثلاث 
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وهو الاجتهاد : إلى القياس الأصولي، والبعد الثاني مردهبالاجتهاد القياسي، : يتعلق البعد الأول
تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين : الذي قوامه المصلحة المرسلة، والبعد الثالث: الاستصلاحي

في  ،رأته هذه الدراسة رٍ وُّ صَ إلى اعتبار المصالح والمقاصد، في تَ ـ بدوره ـ بالنظر في مآلات الأفعال، وهو يرتد 
التخصص، لاسيما لجنة المناقشة  المجوإثرائه من قبل باحثين آخرين في  ثغراته، تقويمه وتسديد انتظار
  .الموقرة

به  مَ دَّ قَ نسى البحث الذي ت ـَأفلا  ـ، فيما سبق ذكرهـ تمحورت قد وإذا كانت أبعاد هذه الدراسة 
ـ هو أيضا فيه ـ  زَ كَّ والذي رَ " سلامية عة الإيقواعد الوسائل في الشر " بن كرامة االله مخدوم مصطفى الدكتور 

đا ويراد إلى أن الوسائل تطلق للفعل، إذ أشار في بدايات بحثه  على الحكم الشرعي دون إغفال مطلقٍ 
لاستنباط الأحكام الشرعية التي هي  على استقراء مختلف الأدلة انصب أكثر،أفعال المكلفين، لكن تركيزه 

  .وسائل شرعية
إلى أهمية مبحث الوسائل في  ،وتشير عدد من الدراسات المتأخرة والمتنامية جدا في  مجال المقاصد

وأثر هذه الأخيرة على ، ما تنتهي عند بيان العلاقة بين الوسائل والمقاصدبحث المقاصد الشرعية، وعادة 
الوسائل تسقط "، وأن " أن للوسائل أحكام المقاصد" : وهما أساسيتينالوسائل محكمين بذلك قاعدتين 

  . "بسقوط المقاصد
  .Զم̲ا ـ المصادر والمراجع في الموضوع

لبحوث رسائل  "صفة"وهذه ( يذهل المرء أمام الكم الهائل من الدراسات العلمية والأكاديمية 
في مجال مقاصد الشريعة، لدرجة العجز عن مواكبة ) الدكتوراه والماجستير، فهي معيار هذا التوصيف 

 ؛لمقاصدوما يتبعه من بحث في وسائل هذه ا ،ومطالعة وتفحص كل ما كتب في مجال المبحث المقاصدي
  .والذي يأتي عرضا من باب تتمة دراسة متعلقات المبحث المقاصدي

في شكل كتب  ة بعضهامطالعو  ،أغلبها اقتناءالتي تم  ؛حاول البحث تتبع هذه الدراسات ؛ولذلك
  .امصورة ضوئي

القواعد  مثل البحث، وضوعفي م أساسيةالتي تعتبر  المباشرةفيما يتعلق بالمصادر والمراجع  ،هذا
من كتب العز بن عبد السلام، والموافقات والاعتصام ، والإمام، والنبذ، جرة المعارفشالكبرى والصغرى و 

والتي ، اير وصولا إلى ما تيسر من كتب أصول الفقه المتعددة كثالمقاصدية، صادر من الم ؛للشاطبي، وغيرها
المتأخرة والمتمثلة على وجه الخصوص في كتب  عوصولا إلى المراج، "الحنفية، والمتكلمين": شملت المدرستين

المقاصد  :نور الدين الخادمي ذلك كمؤلفاتمقاصد الشريعة، وملحقاēا من المواضيع المتعلقة بالمصالح، و 
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اعتبارات : وكتاب، إلخ..الشرعية والاجتهاد المقاصدي، وأبحاث في مقاصد الشريعة،  والفكر المقاصدي 
الشاطبي "والمصالح المرسلة وبناء اĐتمع الإنساني قهي لوليد بن علي الحسين،مآلات الأفعال وأثرها الف

المعاصرة  مفهومها ومجالات توظيفها وتطبيقاēا"،  والمصالح المرسلة حمادي لإدريس"وابن خلدون نموذجين 
راهيم لعبد الرحمن إب، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلاو  ،قطب مصطفى سانول

فريد لالمصطلح الأصولي عند الشاطبي، و الكيلاني، ومصالح الإنسان مقاربة مقاصدية لعبد نور بزا، 
مقاصد الشريعة الإسلامية ـ دراسات في ، و عبد اĐيد النجارلمقاصد الشريعة بأبعاد جديدة و  ،الأنصاري

فقه الأولويات ـ و يخ أحمد زكي يماني ـ محمد سليم العوا ، تقديم الش: قضايا المنهج ومجالات التطبيق ـ تحرير
  إلخ...قصري الأكتاب المصالح والوسائل للعز بن عبد السلام   ،مد الوكيليلمحدراسة في الضوابط ـ 

رسالة الطالب عبد االله كبمجموعة من الرسائل والأبحاث العلمية، وذلك   ـ أيضا ـ استعان البحث و
مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام  في الفقه الإسلامي،صالح حمو باđون، الاجتهاد الجماعي وأثره 

 .. شكري فريدل طرق إثبات المقاصد الشرعيةو سين الذهب، لح
  .كما استعان بعدد من المصادر والمراجع الأجنبية المتوفرة، وذلك في القسم التطبيقي من البحث

  

اتمة، : Եسعا ـ خطة البحث   :ثلاثة ǫٔبوابو اعتمد البحث خطة ضمنها مقدمة و˭
احتوت خطة البحث على مقدمة وإشكالية البحث، وفرضياته التي انطلق منها، وأهدافه وأسباب 

  .اختياره، وغيرها من العناصر التي تشتمل عليها مقدمة أيّ بحث علمي أكاديمي
للإطار المفاهيمي والنظري للوسائل في الشريعة الإسلامية، من خلال ثلاثة : خصص الباب الأول

فصول، تناول الأول منها؛ بحث موقع نظرية الوسائل في النظرية العامة للشريعة الإسلامية، من خلال 
  .التعريف بالنظرية الفقهية، ونظرية المقاصد، وصولا إلى بيان المرتكزات التي تقوم عليها نظرية الوسائل

ارهما المصطلحين باعتب" الوسائل والمقاصد:"فقد تناول بالبحث مفهومي: أما الفصل الثاني
الأساسيين في البحث، من خلال التعريف đما، وبالمصطلحات الشبيهة đما، وبيان العلاقة بين 

  .مصطلحي البحث الأساسيين وبقية المصطلحات الشبيهة
فقد تمحور حول بيان تطور مبحث الوسائل في سياق تطور : أما الفصل الثالث من الباب الأول

، وذلك من "علم مقاصد الشريعة"علم أصول الفقه إلى " عباءة، ليخرج من الدراسات المقاصدية خاصة
مسالك الكشف عن مقاصد : خلال مجموعة من المعطيات رصدēا الدراسة وبنت عليها، يتعلق الأمر ب
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الشريعة وأثرها في الكشف عن الوسائل إلى هذه المقاصد، ومجالات المقاصد، من خلال محاولات تفعيل 
صدي، كمدخل للتجديد على مستوى التشريع الإسلامي، وهنا تبرز الوسائل؛ كأحد المبحث المقا

المرتكزات التي من خلالها تم تناول مجالات المقاصد؛ خلافا للطرح القديم للجويني والشاطبي والغزالي وابن 
،أو "بكليات الشريعة"تيمية، وغيرهم؛ من علماء المقاصد الذين تبلورت اĐالات عندهم في ما سمي 

متبوعة بالحاجيات والتحسينيات، ليطرح المعاصرون مجالات جديدة تتواءم والتطورات " المقاصد الضرورية"
  .والمستجدات الإنسانية والفكرية، لاسيما ما تعلق بمجال حقوق الإنسان

وإضافة إلى المعطيين السابقين، تناول الفصل معطى آخر؛ حاول من خلاله الربط بين الوسائل 
الإبقاء ـ دوما ـ على ثنائية الوسائل والمقاصد، من خلال محاولة بيان تقسيمات الوسائل؛ : صد، بمعنىوالمقا

استنادا إلى مختلف التقسيمات التي تعطى للمقاصد، وهو ما يؤكد على ضرورة الوصل بين المقاصد 
  .والوسائل

ال المكلفين مجال نظرية أفعال المكلفين والأحكام الشرعية لأفع والموسوم ب: أما الباب الثاني
مفهوم الوسائل؛ ببيان أĔا تصدق على  ، فقد اشتمل على أربعة فصول، محاولا بذلك تفكيكالوسائل

وأحكام  ،)الفصل الأول(، وهي تعَبرِّ عن مدخلات نظرية الوسائل أفعال المكلفين: مفهومين اثنين
، ليتحدد مجال الوسائل في أفعال )الفصل الثاني ( ، كمخرجات لنظرية الوسائل أفعال المكلفين

المكلفين وأحكام أفعال المكلفين، على اعتبار أنه لا يخلو فعل للمكلف عن حكم شرعي مرتبط به، يحقق 
: أما الفصل الثالثمقصودا للشارع الحكيم، عقل معناه أم لم يعقل معناه مما كان من باب التعبدي، 

لمسالك  الفصل الرابعومرتكزاته، في حين خصص  فقد خصص لبيان مفهوم تنزيل الأحكام الشرعية
الاجتهاد القياسي، : تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين؛ من خلال ثلاثة مسالك رئيسية

  .والاجتهاد الاستصلاحي، والنظر في مآلات الأفعال

جا لتنزيل ؛ مجالا وأنموذللفعل السياسيمن خلال اختيارها  بابا تطبيقياورأت الدراسة أن تخصص 
لهذا " الوسائلي والمقاصدي"الأحكام الشرعية على بعض من مضامين هذا الفعل، بغية إبراز البعدين 

أنه فعل شأنه شأن أفعال المكلفين جميعها؛ وهو محل للأحكام الشرعية التي " الباحثة"الفعل، إيمانا من 
  .والسياسييتوسل đا تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، فلا فصل بين الديني 

منهما لبيان مفهوم الفعل  الأولخصص : الباب الثالث على ثلاثة فصولوبذلك احتوى 
لدراسة  الثاني؛، في حين خصص الفصل شرعية هذا الفعل ومقاصديتهالسياسي، والتركيز على بيان 
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، والتي "ياسيةالنوازل الس"مجموعة من القضايا المعاصرة في الفكر السياسي، والتي يمكن إدراجها في مفهوم 
  .تحتاج إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية  منها

اعتبار الأمن كمعطى في حقل العلاقات  إمكانيةفقد اختار دراسة مدى : أما الفصل الثالث
في علاقات مع غيرها من غير المسلمين، فتعرضت الدراسة  لدخول الدولة الإسلامية مناطاالدولية، 

العلاقات الدولية في الفكر الوضعي المعاصر، وفي الشريعة الإسلامية، لبحث الأساس الذي تقوم عليه 
( وبحث وسائل إدارēا، دون إغفال للتطورات، والمتغيرات الدولية الحاصلة في عصرنا، بشأنه، وهي بذلك 

 ، تحاول التنبيه إلى أن المتغيرات الجديدة في دراسة العلاقات الدولية، يمكن التأصيل لها)أي الدراسة 
شرعيا، على أساس أن فكرة التعاون والاعتماد المتبادل من المفاهيم التي يؤطرها المبدأ الشرعي العام 

فما دام التعاون منضبطا بأحكام الشريعة ومحققا لما اعتبرته من المصالح كان " وتعاونوا على البر والتقوى"
  .مطلوب الفعل

  .ها، مع مجموعة من التوصياتتضمنت أهم النتائج المتوصل إلي بخاتمةوختم البحث 
  :̊اشرا ـ طریقة التعامل مع المادة العلمیة

المقصود بالمنهج المعتمد في الدراسة، الطريقة التي سار عليها البحث، وذلك من خلال الالتزام  
  .بالآتي عند إنجازه 

النسخ ـ عزو الآيات الكريمة إلى سورها، باعتماد المصحف الشريف على رواية حفص من خلال  1
  http://tanzil.net/#30:7 :من الموقع الالكتروني

أبي داود، "ـ تخريج الأحاديث الشريفة من البخاري ومسلم، فإن لم توجد đما، فمن السنن  2
đذا الترتيب، على أن البحث التزم التخريج من مصدرين اثنين " الترمذي، ابن ماجة، الدار قطني، البيهقي

  .على الأقل
تخريج الحديث؛ الكتاب والباب، ثم رقم الحديث بين قوسين، فالجزء والصفحة بين  ـ يذكر عند 3

  قوسين ـ أيضا ـ
ـ نظرا لانعدام ضابط موحد يرُجع إليه في تحديد ما هو مرجع وما هو مصدر، مع كثرة المؤلفات  4

 صوليةوأ فقهية"لكل الكتب الشرعية" مصدر"والمصنفات التي اعتمدها البحث، فقد استعمل كلمة 
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والتي تكون وفاة صاحبها في حدود  القرن العاشر للهجرة، وما عداها استعمل البحث "  ومقاصدية
  " .مرجع"للاشارة إليها كلمة 

ويضاف إلى المعيار السابق؛ معيارة الأسبقية والجدة في التأليف،كما هو الحال مع مقاصد الشريعة 
  .لابن عاشور ولعلال الفاسي 

من الكتب لاسيما الأصولية، يتبع فيها ترقيم الفقرات، كما هو الحال بالنسبة ـ بعض المؤلفات  5
للبرهان، والتلخيض للجويني، وإحكام الفصول للباجي، ومجموع الفتاوى لابن تيمية، فقد اعتمد البحث 

  .في الإحالة إليها؛ رقم الجزء والصفحة توحيدا للطريقة مع بقية مراجع ومصادر البحث

نظرا لكثرة المصادر وتنوُّعها، وتشابه أغلبها، لاسيما في الحقلين : بة الهوامشطريقة كتاـ  6
، فقد رأى البحث المحافظة على ذكر اسم المؤلف، وعنوان الكتاب "المقاصدي والأصولي"

" اسم المؤلف: "دائما، رغم أن الطريقة المنهجية المعتمدة هي اختيار استعمال أحد العبارتين
  .، وذلك عند تكرر استعماله في البحث)مرجع سابق(مضافا إليها عبارة " عنوان الكتاب"أو

؛ عند الانتقال إلى صفحة موالية، مع المحافظة على "المرجع السابق"وقد استعمل البحث عبارة 
، عند استعمال المرجع  مرتين "المرجع نفسه"، ولم يوجد فاصل ، واستعمل عبارة )المصدر ( نفس المرجع 
  .ر في نفس الصفحة ولم يوجد فاصلاثنتين، فأكث

ـ اعتمد البحث في حالات قليلة على مؤلفات بطبعتين، كما هو الحال بالنسبة للموافقات،  7
     قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، وغيرهما، فيشير في كل مرة إلى ما يميز الطبعتين، بذكر المحقق، 

  .أو إعادة معلومات نشر الكتاب
ـ حاول البحث الاستفادة قدر الإمكان من البحوث العلمية الأكاديمية التي هي في شكل  8

رسائل ماجستير أودكتوراه ـ خاصة ـ، والبناء على ما تم التوصل إليه في أبحاث هؤلاء، لذلك نجد البحث 
والتحقيق في في عدد من المفاهيم والمصطلحات ينسب القول فيها إلى هؤلاء الباحثين، ولكن مع العودة 

المراجع والمصادر التي رجع إليها هؤلاء الباحثين أو مصادر غيرها، وذلك التزاما بالأمانة العلمية في 
  .التوثيق، وجهود هؤلاء الباحثين 

  .ـ الأعلام من غير العرب والمسلمين، لاسيما في القسم التطبيقي من هذا البحث، لم تتم الترجمة لهم 9
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ـ استعان البحث بعدد من المراجع الأجنبية التي تيسر الحصول عليها، والتي لم يتيسر الحصول  10
  ).وذلك في حالات قليلة(عليها نسب ما استعان به إلى الكتاب الذي اعتمد عليها مباشرة 

الباب، فالفصل، فالمبحث، ثم المطلب، : ـ سار البحث على التقسيم الآتي في جميع محاوره 11
  .، ثم الترقيم الألفائي.. )  2، 1(أتي تحت المطالب الفروع، ثم أولا، ثم رقم وي

ـ في الجانب التطبيقي، حاول البحث اختيار أهم ملامح الفعل السياسي باعتماد أساس هذا  12
الفعل السياسي في الرؤية الشرعية الإسلامية، وذلك عملا على بيان المنطلق الذي تنطلق منه الدراسات 

اسية المعاصرة في العالمين الغربي والإسلامي بوجه عام، فهذا العلم يقوم على الفصل بين السياسة السي
والدين، اللذين يعدان نقيضان لا يلتقيان، فالسياسة العقلانية ـ أبدا ـ لا تدار بالشرع، وأمام هذا الإّْدعاء 

مة، رأى البحث أن يتناول النموذج الغربي المشمول برعاية الدول العربية والإسلامية وأنظمتها الحاك
الإسلامي في الفعل السياسي، منطلقا من أبرز نقطة يلتقي عندها الشرق والغرب، بل الإنسان باعتباره  

  ـ " . السلطة والحكم " كائنا عاقلا؛ وهو
ـ يؤكد البحث على أنه ـ ونظرا لصعوبة الحصول على المصادر الأجنبية في القسم التطبيقي ـ قد  13

تعان بالمراجع العربية التي استفادت من المادة العلمية لهذه المصادر، ومن ثم الإحالة إلى المراجع باللغة اس
  .العربية

" الإسلامويين"و " الإسلاميين: "ـ إن إيراد بعض العبارات في القسم التطبيقي كعبارة 14
ورة النقل العلمي بأمانة إلى لا تعبر عن تبني البحث لها، وإنما دعت ضر " .. الأصولية الإسلامية"و

في ـ الغالب ـ إلى النخبة السياسية المهتمة " الإسلاميين"وتشير عبارة . استعمالها بين مزدوجين صغيرين
  .بالعمل السياسي، وذات التوجه الإسلامي، تمييزا لها عن بقية أفراد اĐتمع الإسلامي

 . رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهوالحمد الله                                          
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  الإطار المفاهيمي والنظري ̥لوسائل في الشریعة الإسلام̀ة: الباب اҡٔول
 

 :ويحتوي هذا الباب ̊لى ثلاثة فصول
نظریة الوسائل وموقعها من النظریة العامة في الشریعة : الفصل اҡٔول

 .الإسلام̀ة
 .في الشریعة الإسلام̀ة̊لاقة الوسائل Դلمقاصد : الفصل الثاني
  مركزیة الوسائل في تفعیل المبحث المقاصدي في : الفصل الثالث

  .الشریعة الإسلام̀ة
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إن تطور النظرية وعمق التنظير يشكل العنصر المفتاحي للوصول إلى العلم، لأن النظرية 
، وتقوم ) Data( وتحويلها إلى معلومات وبيانات )   facts (تزودنا بطرق لترتيب الحقائق  

النظرية بعد ذلك بانتقاء المعلومة المهمة والمفيدة من بين المعلومات المتاحة، وتستفيد منها في 
  .عمليات الوصف والتصنيف والتحليل والتفسير والتنبؤ

 روعفهل تقوم النظرية بنفس الدور في كل : ومن هنا يظهر السؤال التقليدي وهو
، وفي جميع مجالات البحث والدراسة؟ أم أن طبيعة الموضوع والوسائل المتاحة للبحث المعرفة

  .تفرض نفسها على النظرية ؟
في الإجابة على ذلك يجب الإشارة إلى أن العلوم الطبيعية تمتلك مجالا أوسع، وبيئة أكثر 
خصوبة من العلوم الاجتماعية لتوليد النظريات، لأن العلم الطبيعي يتميز بأربع خصائص مجتمعة 

ته اقتصار موضوع دراس: وثانيتها، )الاستقرائي ( استخدام المنهج التجريبي : أولهاتؤهله لذلك؛ 
( توصل دراساته التجريبية إلى إصدار أحكام وصفية : وثالثهاعلى الظواهر الطبيعية الجزئية، 

 :ورابعهاتكشف عن العلاقات المطردة؛ التي تربط بين الظواهر بعضها والبعض الآخر، ) قوانين 
والضبط،  تحقيقا للدقة) تحويل الكيفيات إلى الكميات ( التعبير عن نتائج دراساته برموز رياضية 

  . 1إن هذه القوانين أساسها الحتمية التي تبرر أن يتنبأ العالم بوقوع الظواهر الطبيعية مقدما
وغيرها من الأطر [ في إطارات رأسمالية واشتراكية بالاندماجوإذا كان الإسلام لا يقر 

د ذلك ، ويصبح من الطبيعي بعالبديل أو يرشد إليه، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يوفر ]الغربية
على المفكر المسلم، وعلى اĐتهد في نصوص الإسلام أن يستلهم من النصوص الإسلامية 

مختلف مناحي حياته إقتصادية [  الاسترشاد đا في تنظيم والطرق التي يفضل نظريات الإسلام
 ، من تصورات الإسلام الذاتية للعدالة، وقيمه ومثله التي يؤمن đا ونظرته]واجتماعية وسياسية 

السياسة [ العامة إلى الحياة، ليشكل من خلال ذلك مذهبه الاسلامي في الاقتصاد و 
 . 2.. ]والاجتماع 

  
  

                                                
 السليمانية، (  ،النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرةـ محمد أنور فرج،  1

  ). 88( ، ) 2007مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية، : العراق
 ). 49( ، ) 1422/2001دار الهادي، : بيروت( ، 1، طفقه النظرية عند الشهيد الصدرـ باقر بري، 2
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نظریة الوسائل وموقعها من النظریة العامة في الشریعة : الفصل اҡٔول

  .الإسلام̀ة
  

  :ويحتوي هذا الفصل ̊لى ثلاثة مˍاحث
لاقتها Դلحقائق عناصرها، و  تعریفها ؛النظریة :المبحث اҡٔول وظیفتها، و̊

  .والواقع
  .مفهوم النظریة في الشریعة الإسلام̀ة: المبحث الثاني 

نظریتا المقاصد والوسائل وموضعهما من النظریة العامة : المبحث الثالث
  .̥لشریعة الإسلام̀ة 
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 .والواقع، وعلاقتها بالحقائق ، وظيفتهاعناصرهاتعريفها، : النظرية :الأول المبحث
، وبحث علاقتها ببعض )مطلب أول( يحاول هذا المبحث التعريف بالنظرية وبيان عناصرها في 

، كما )مطلب ثالث(، إضافة إلى بيان وظيفتها في )مطلب ثان ( المفاهيم التي تتداخل ومفهوم النظرية في 
  ).مطلب رابع ( يعرج ها على بيان علاقة النظرية بالحقائق والواقع في 

  : وعناصرها التعريف بالنظرية: المطلب الأول
« :في مدلولها الاصطلاحي العام theoryتعني لفظة النظرية  :التعريف بالنظرية: الفرع الأول

، هذا؛ وتوصف كل نظرية بأĔا علمية أو لا علمية في ضوء 1»مجموعة من فروض متسقة فيما بينها 
  .المنهج المستخدم في تصوير فروضها

، تستقرئ فروضها من ملاحظة الواقع الذي تعنى بهالعلمية هي تلك النظريات التي  والنظريات
، يستعين به الباحث في فهم تجريديفي بناء ذهني  بالتجريبثم تودع هذه الفروض بعد تحقيق صحتها 

لبحث ) فرضا ( الذي تعنى به وفي تفسيره، كما يستطيع الباحث أن يتخذ منها مقدمة  الواقععلاقات 
  .عى إلى الكشف عن حقائق لم تبلغها تلك النظريةيس

، أي وضع تنظير لواقع معين أو لظاهرة معينةتشير إلى " النظرية العلمية " من هنا، فإن عبارة 
وحين يقف عليه الدارس يستطيع من ثناياه أن يفهم أو يفسر  ،)أو الظاهرة ( بناء ذهني لهذا الواقع 

هذا الواقع، أو بعبارة أخرى، فالنظرية العلمية هي بناء ذهني نتمثل به علاقات واقع معين، ومن ثم فهي 
  .  2المستهدف... تستخدم كمرشد لفهم وتفسير الواقع 

رؤية  نُ وِّ كَ والتعريفات والقضايا التي تُ مجموعة مترابطة من المفاهيم «  :ويعرف شلبي النظرية بأĔا 
  .»منظمة للظواهر، عن طريق تحديدها للعلاقات بين المتغيرات đدف تفسير الظواهر وتبويبها

                                                
، ) 1986المكتب المصري الحديث، : القاهرة( ، النظرية السياسية ـ النظرية العامة للمعرفة السياسيةـ محمد طه بدوي،   1
الدار : الاسكندرية( ، دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل عالم السياسة، وعادل ثابت، ) 249(

 ) 31(  ،) 2007/ 2006الجامعية، 
 .ـ المرجعان نفسيهما  2
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       إذا كان الفرض إقرارا غير محقق بوجود علاقة بين متغيرين « : قوله" مونت بالمر"وينقل عن 
وفي اللحظة التي تكون فيها ، 1مبريقياإبين متغيرات محققة  أو أكثر، فإن النظرية هي إقرار بوجود علاقة

  .2»يمكن عندئذ الاستنباط منها افتراضات عدة ،)مبريقياإالتحقق منها (لاختبار الإمبريقي النظرية قابلة ل
جهد عقلي تركيبي يعنى بالإرتباط الموضوعي بين الحقائق البديهية « :وتعرف النظرية على أĔا

ولما كانت المحدودية هي إحدى خصائص الإدراك .. الجزئية، ونسجها على منوال موحد والمسلمات 
البشري، فإن النظرية تشترك مع القوانين العلمية في كوĔا نسبية وتقريبية، إلا أĔا في الوقت نفسه أقل 

لماء بالنظريات كلما ويزداد يقين الع. دا من القوانين، لذا ينظر إليها على أĔا فرض من الدرجة الثانيةيتأك
  .3»أيدēا التجارب من ناحية، وكلما فسرت أكبر عدد من الظواهر والقوانين من ناحية أخرى 

عبارة عن اختيار مجموعة « :النظرية بأĔا " روبرت بالستغراف" و" جيمس دورتي"ويعرف كل من 
المعلومات بشكل يمكن معه تقديم أجوبة إĔا تنظيم « أو » .. من الظواهر المحددة وتفسيرها تفسيرا عاما

  .4»سليمة لأسئلة تثيرها الظاهرة موضوع الدراسة 
إن النظرية هي مجموعة من المفاهيم والفرضيات والقوانين المرتبطة « :ويقول إسماعيل صبري مقلد

اهرة التي عضويا ومنطقيا ببعضها، والتي تستطيع من خلال هذا الترابط أن تقدم تفسيرا مقنعا ومحددا للظ
بما يحتمل أن يؤول إليه تطور مثل هذه  التنبؤتتناولها بالتحليل، كما أن بمقدورها أن تجعل من الممكن 

  .5»الظواهر 
  :ويذكر لالاند للنظرية معاني خمسة وهي

  .النظرية تقابل المعرفة غير المنتفع đا لعدم ارتباطها بمقتضيات الممارسة اليومية  -«
  .تحكم في الحق المحض والخير الكامل إĔا القانون الم -
          إĔا تدل على ما هو موضوع تصور منهجي متناسق، تابع في صورته لبعض القرارات  -

  .أو المواصفات العلمية التي يجهلها عامة الناس
                                                

 .ـ بمعنى تجريبيا  1
 )17( ، ) 1997الجزائر، ( "ات، والأدواتابالمفاهيم، المناهج، الاقتر  "المنهجية في التحليل السياسيـ محمد شلبي،  2
 ) 91( ، النظرية الواقعية في العلاقات الدوليةمحمد أنور فرج، ـ   3
المؤسسة (، 1وليد عبد الحي، ط: ، ترجمةالنظريات المتضاربة في العلاقات الدوليةـ جيمس دورتي، وروبرت بالستغراف،   4

 ). 26ـ  25( ، ) 1985الجامعية للدراسات والنشر، 
 ). 37( ، ) 1982جامعة الكويت، : الكويت( ، دراسة تحليلية: نظريات السياسةـ إسماعيل صبري مقلد،   5
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  .إĔا معرفة يقينية، ومعناها بناء فرضي ورأي لعالم أو فيلسوف حول مسألة مشكلة -
  1.»عقلي واسع يتوسل به في تفسير عدد كبير من الجزئيات إĔا تركيب  -

مجموعة نظامية من الافتراضات و المبادئ المقبولة علميا توضع « : أما منير البعلبكي فيعرفها بأĔا
لتحليل بعض الظواهر أو تفسير طبيعتها أو سلوكها، فتطرح على صورة فرضية أو ظنية أيدēا الوقائع 

القطعي  الدليل قامل من الثغرات الهامة وارتفعت إلى مرتبة النظريات، أما إذا والتجارب على نحو خا
  .3»2قانونا تصبحعلى صحتها وتعذر تعليل نفس تلك الظواهر بأي نظرية أخرى فعند ذلك 

القضايا الكلية التي يمكن الإنسان أن يفعل « :وفي موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب 
  .  4». أشخاصهابإرادته جميع 

قضية تثبت ببرهان، وهي عند الفلاسفة تركيب عقلي « : أما جمال صليبا فقد عرف النظرية بأĔا
  .، ثم ذكر خمسة معان للنظرية5»مؤلف من تصورات منسقة ēدف إلى ربط النتائج بالمبادئ 

على المعرفة الخالية  ـ  فإذا أطلقت النظرية على ما يقابل الممارسة العلمية في مجال الواقع دلت 1« 
  .من الغرض المتجردة من التطبيقات العملية

ـ  وإذا أطلقت على ما يقابل العمل في اĐال المعياري دلت على ما يقوم به معنى الحق المحض  2
  .أوالخير المثالي المتميز على الإلزامات التي يعترف đا جمهور الناس

مية دلت على ما هو موضوع تصور منهجي منظم ـ وإذا أطلقت على ما يقابل المعرفة العا 3
  .ومتناسق تابع في صورته  لبعض المواضعات العملية التي يجهلها عامة الناس

                                                
  )2/1454( ، ) 2001منشورات عويدات، : بيروت وباريس( ، 1ط موسوعة لالاند الفلسفية،أندريه لالاند،  ـ 1
ـ هذا يشير إلى نقطة مفادها أن النظرية الفقهية تقوم على أساس الانطلاق من الدليل الشرعي الذي تؤسس لصحته ابتداء،   2

على أساس قيامها  الإسلاميةلذلك، تؤسس النظرية الفقهية القائمة على الأدلة الشرعية قانونا ، وهو ما تعبر عنه الشريعة 
قوقي القانوني مهما كان مجال الدراسة والبحث، أي مهما كان نوع النظرية المطروقة بالبحث عي الحيوابتنائها على البعد التشر 

 . والدراسة
  ) 201( ، ) 2002دار العلم للملايين، : بيروت( موسوعة المورد،  ـ منير بعلبكي، 3
: بيروت(  ،1،طعربموسوعة مصطلحات علم المنطق عند الـ فريد جبر وسميح دغيم، ورفيق العجم، وجيرار جهامي،  4

  ) 1063( ، ) 1996مكتبة لبنان ناشرون 
  ) 447( ، ) 1982دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، : بيروت( ،  المعجم الفلسفيـ  جميل صليبا،  5
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ـ  وإذا أطلقت على ما يقابل المعرفة اليقينية دلت على رأي أحد العلماء أو الفلاسفة في بعض  4
  .المسائل الخلافية ، مثال ذلك نظرية الخطأ عند ديكارت

إذا أطلقت على ما يقابل الحقائق العلمية الجزئية دلت على تركيب عقلي واسع يهدف إلى ـ و  5
تفسير عدد كبير من الظواهر، ويقبله أكثر العلماء في وقته من جهة ما هو فرضية قريبة من الحقيقة، مثال 

  .1»ذلك نظرية الذرة 
     أو نسق من الأفكار  مخطط« :، عرفت النظرية بأĔا"مفاتيح اصطلاحية جديدة" وفي معجم

      أو الأحكام التي تراعى كتوضيح أو تفسير Đموعة من الوقائع أو الظواهر؛ أي هي فرضية تؤكدها 
   أو ترسخها الملاحظة أوالتجريب، وتقترح أو تقبل كتفسير لوقائع معروفة؛ وبيان لما يعتبر قوانين عامة، 

  2»ظ أو مبادئ، أو أسباب شيء ما معروف أو ملاح
فالنظرية أحد الوسائط المعرفية التي يستخدمها الباحث قصد الفهم والتفسير والتوقع، وإذا كان 

المنهج يحدد متغيرات معينة يحاول الاقتراب إلى الظواهر من خلالها دون أن يقيم علاقات بين المتغيرات،   
من ذلك، تحدد تلك المتغيرات أي لا يوزعها بين متغير مستقل ومتغير تابع، فإن النظرية على العكس 

  .3وتحدد العلاقة بينها، في اقتراđا من الظاهرة محل البحث والدراسة

 مقوماتأو  عناصر كل النظريات تشمل « ":اندرو فنست"يقول: ـ عناصر النظرية الثاني الفرع
، ويشير أنور محمد فرج إلى 4»، هناك مبادئ وبديهيات أساسية معينة، بما في ذلك التعريفات محدودة

  : مجموعة من هذه العناصر، والمتمثلة في الآتي

تقدم تعريفات للمصطلحات التي "  sentencesجمل  "تحتوي النظرية على: التعريفاتـ  أولا
لتعريفات تبين كيف يستعمل الباحث تعابير وا.  basic concepts 1المفاهيم الأساسية  " تشير إلى 

 .2اختيارا وتجريدا على درجة من الأهميةتعابير أساسية يتضمن 

                                                
  ). 478ـ  2/477( ـ المرجع السابق،  1
، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع: مفاتيج اصطلاحية جديدةـ طوني بينيت، ولورانس غروسبيرغ، وميغان موريس،   2

 ). 692( ، ) 2010المنظمة العربية للترجمة، : بيروت( ، 1سعيد الغانمي، ط: ترجمة
: الاسكندرية( ، دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل عالم السياسةعادل فتحي ثابت عبد الحافظ، ـ   3

 .)  31(  ، ) 2007/ 2006الدار الجامعية، 
 ) 92( ، ) 1997 ،دار الجيل: بيروت(  ،ملك أبو شهيوة: ترجمة ، نظريات الدولةـ أندرو فنست،   4
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العبارات النظرية التي يمكن ملاحظتها وفحصها تسمى الفرضيات، أي افتراض : الفرضياتـ  ثانيا
وجود قواعد معينة في الموضوع قيد التحليل، وتلعب الفرضيات دورا كبيرا في بناء النظريات، وينظر 

  .3قات جديدة، كما أنه أداة لترتيب وتوجيه البحثللفرض على أنه أداة تعمل على كشف حقائق وعلا

وهو عرض حول أجزاء أو علاقات لشيء معين ويمكن أن :  Description   الوصفـ  ثالثا
  .يربط بالتصنيف والتعريف والتحديد

وهو التجزئة وتفتيت الكل إلى أجزائه الأساسية وإخضاعها إلى  Analysis التحليلـ  رابعا
  .الكيفية التفصيلية؛ ويمكن أن يرتبط التحليل بالشرح والتوضيح التجربة الكمية أو

وهو تجميع الأجزاء في شكل الكل من الأفكار والقوى :  Synthesis التركيبـ  خامسا
  .4المختلفة إلى تركيب معقد متماسك متصل

  : 5مفاهيم تتداخل ومفهوم النظرية: الثاني  المطلب
، )المدخل ( المنهج، والاقتراب : النظرية، من ذلكتتداخل مجموعة من المفاهيم ومصطلح 

  ..والنموذج 

يستخدم مفهوم المنهج بدلالات متعددة، يتصاعد أحيانا ليرادف النظرية  :6المنهج: الأول الفرع
بالعلم الذي البحثية، ويختلط ثالثة  1والنموذج المعرفي، ويتقلص أخرى إلى مستوى الأدوات والتكنيكات

  .methodology23يدرس تكوينه وبنائه المنطقي والمعرفي ووسائله ويعرف بالمنهجية 
                                                                                                                                                 

 ) 92( ، النظرية الواقعية في العلاقات الدوليةـ انور محمد فرج،   1
 ). 65( ، ، نظريات الدولةـ أندرو فنست  2
 ) 92 (النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، محمد أنور فرج،  ـ  3
 ) 93(  ،ـ المرجع نفسه  4
ضمن هذا البحث، ـ لاسيما في جانبه التطبيقي، الذي  استعمالهاـ دعا إلى توضيح وبيان هذه المفاهيم وعلاقتها بمفهوم النظرية،  5

 .لحية جعل من الفعل السياسي، نمودجا تطبيقيا لمفهوم نظرية الوسائل في الشريعة الاسلامية بارتباطاēا المقاصدية المص
وقد بدأ . ، أي الاتباع أو المتابعة أو السير وراء شيء آخرFollowing afterفي لغة الإغريق   methodـ تعني كلمة   6

استخدام هذا المفهوم بمعناه العلمي الاصطلاحي خلال القرن السادس عشر مع بداية الثورة العلمية في العلوم الطبيعية، 
الكمي كمنهجية للتفسير والتنبؤ، ومن ثم ربط مفهوم المنهج بمفهوم العلم، واستخدمت صيغة واستخدامها للتجريب والتحويل 

تمييزا لطبيعة هذا المنهج، وانطلاقا من رؤية تدمج بين المفهومين، فترى أن العلم بمنهجه، وأن أهم ما يميز عن "المنهج العلمي"
 يكون الاهتمام بوسائل تحليل المعرفة والقواعد التي تضبط ذلك، باقي حقول المعرفة الاخرى هو المنهج وليس المحتوى، ومن ثم
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يشير المنهج في الاصطلاح الحديث إلى الكشف عن حقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة ēيمن  
  .4على سير العقول وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة

مجموعة من الإجراءات وطرق الوصول إلى المعرفة، التي تتضمن قواعد وخطوات  «: فهو حسب نصر عارف
وفي الفترة الأخيرة، وتحت تأثير التوجهات  «: يقول نصر محمد عارف. 5»الإجابة على أسئلة البحث وفرضياته 

بيان والمقابلة والمسح الاجتماعي والملاحظة ، أصبح مفهوم المنهج يعبر عن الأدوات المباشرة للبحث كالاست6الإمبريقية
 ..«7.  

طريق الاقتراب من الظاهرة، وهو المسلك الذي نتبعه في سبيل الوصول إلى  « :والمنهاج كما يراه حامد ربيع هو
، ومناهج البحث عنده تتضمن الطرق والوسائل، فالطرق هي الخطوات المتتابعة 8» مسبقا هددنحذلك الهدف الذي 

  .  9لظاهرة وكشف هويتها، أما الوسائل فهي الأدوات التي نمتطيها لنصل إلى الحقيقةلمسلك ا
نلحظ أن حامد ربيع يجمع بين الطرق والوسائل، أي القواعد المتبعة « وهكذا يقول محمد شلبي، 

والوسائل المستخدمة في السعي نحو الوصول إلى الحقيقة، ويتسع تعريف المنهج ليتضمن أسس صياغة 

                                                                                                                                                 
وحيث أن هناك ما يشبه الإجماع على أن العلم ـ أي علم ـ عبارة عن بناء من الافتراضات والمفاهيم والمناهج والنظريات والقوانين 

فالمنهج أحد مكونات العلم . ل الأخرىمنظم حول موضوع معين، أو حقل معرفي معين مستقل ومحدد المعالم والحدود عن الحقو 
النموذج المعرفي ـ النظرية ـ : ابستمولوجيا السياسة المقارنة نصر محمد عارف،.[ وليس مرادفا له ـ كما كان سائدا ـ 

  ) ] 85ـ  84( ، ) 1422/2002المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت( ، 1، طالمنهج
 Les techniquesـ   1
 ) 84( ابستمولوجيا السياسة المقارنة، نصر محمد عارف،  ـ  2
ـ  قد أثيرت مسألة ضرورة التفرقة بين المنهج والمنهجية، وأصبح مفهوم المنهجية يركز على البناء المنطقي، والإجراءات والوسائل   3

ة التفكير ، وهذه التفرقة تستلزم ، أي بدون تفكير حول طبيع" Logos"العلمية في البحث، بحيث لا توجد منهجية من دون 
ضرورة البحث والتدقيق في مفهوم المنهج، أما عند استخدام المنهج، فيجب عدم الفصل بين المنهجية والتكنيك، إذ لو تم الفصل 

محلها، لأن  بينهما، فلن يستطيع التكنيك الاستمرار أو تحقيق الفعالية البحثية بدون المنهجية، ولن يمثل بديلا عنها يمكن أن يحل
  )]. 85( ابستمولوجيا السياسة المقارنة، نصر محمد عارف، [الوسائل قد تكون دقيقة، ولكنها تظل غير منهجية 

  ) 13ـ   12( المنهجية في التحليل السياسي،  ـ  محمد شلبي،   4
 ) 85( ابستمولوجيا السياسة المقارنة، ـ نصر محمد عارف،   5
 empirique .ـ أي التجريبية   6
 ) 85( ابستمولوجيا السياسة المقارنة، نصر محمد عارف، ـ   7
 ) 13( ، المنهجية في التحليل السياسي ـ محمد شلبي،   8
 ) 13( ـ المرجع نفسه،   9
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المفاهيم والفرضيات، وإقامة الملاحظات، وبناء القياسات وإجراء التجارب والاختبارات، وبناء النماذج 
  .1»..والنظريات وإجراء التفسيرات وإقامة التوقعات 

تتعدد المناهج بتعدد الظواهر محل البحث والدراسة، وقد يصلح منهج للتعامل مع ظاهرة، ولكنه قد 
  :هيعجز مع أخرى ، ومن سمات

، والنسق الفكري الذي الخلفية الثقافية والاجتماعية للبيئة التي ولد فيهاـ يضمر المنهج  1
  .يكتنف صائغه والنموذج المعرفي الذي ساد تلك الحقبة التي ظهر فيها

، وذلك بإعادة )الأم ( ـ ضرورة الحذر عند استعمال أي منهج لاسيما عند نقله من بيئته  2
  .يد ليلائم الحقائق الجديدةتفكيكه وصياغته من جد

، وفرض الفروض، ومن ثم، فإن النموذج الفكري دوره في بناء المناهج والنظرياتـ يلعب  3
الإطار المفاهيمي أو المرجعي، تقنيات البحث : الواصلة بين عناصر ثلاثة هي( المنهجية تقوم بدور 

  ).العنصرين ووسائله ، الخطوات المنطقية والإجرائية التي تتم بين 
ـ يلعب المنهج دورا مهما في تعريف المشكلات التي يمكن دراستها بطريقة علمية، ويساعدنا على  4

  .لى المشتغلين بالبحثإالحصول على البيانات ، ونقل تلك النتائج 
  .ـ يساعد المنهج في الحصول على البيانات ونقل تلك النتائج إلى المشتغلين بالبحث 5
  .بوظائف التوقع والوصف، وصياغة المفاهيم  ـ يقوم المنهج 6

المنهجية الفاعلة هي التي تجعل صاحبها قادرا على البحث والتحقق، والكشف والاختبار، للوصول 
  . 2إلى حقائق يعجز غيره عن الوصول إليها بدون اداة منهاجية

، فإن )بحثنا هذا  في حالة كونه مجالا للتنظير في جانب منه كما هو الحال في( وفي أصول الفقه 
، إلى تبلور ـ رضي االله تعالى عنه ـالمنهج المعتمد هو المنهج الذي صاغه وضبطه علماؤنا منذ الشافعي 

مدرسة المتكلمين ومدرسة الحنفية، والطريقة الجامعة بين المدرستين، ولم لا مدرسة ( مدارس أصول الفقه 
ة، وفق منهج خاص لها مغاير لما هو عليه عند أهل الشيعة القائمة بذاēا في استنباط الأحكام الشرعي

، تجري هل السنة والجماعة، وعلى أساس ما ضبط من مناهج الاستنباط في هذه المدارس بالنسة لأ)السنة 

                                                
 ) 13( ، السابقـ المرجع   1
 . نفسهالمرجع ـ   2
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عمليات ابتناء الأحكام الشرعية، أو معالجة القضايا الواقعية ضمن اطار اجتهادي تقوم مرتكزاته على ما 
  .اĐتهدون الأوائل الذين صاغوا القواعد التي يجري عليها الاستنباط هُ سَ أسَّ 

  . Approachأو الاقتراب  1الثاني ـ المدخل الفرع
ويستخدم المدخل للإشارة إلى المعايير المستخدمة في انتفاء الأسئلة التي تطرح والضوابط التي تحكم 

الاقتراب إلى المعايير التي يشير ،و 2البحثاختيار موضوعات ومعلومات معينة أو استبعادها من نطاق 
ويمكن الاستعانة بمدخل واحد أو أكثر في مجال الدراسات . 3تنتفي خلالها الأسئلة والبيانات الملائمة

  .4السياسيةالاجتماعية ومنها 
العلوم الأكاديمية كالتاريخ والاقتصاد : كثيرا ما يقرن الباحثون الاقتراب بأحد اĐالات التالية

الاقتراب التاريخي أو الاقتصادي، كما يمكن أن يقترن بالقوى السياسية والظواهر : ، فيقولون5لاجتماعوا
الثورات والانقلابات، والحروب الأهلية، والمظاهرات، : المختلفة كظواهر العنف السياسي، مثل

لهامة كالمؤسسات والاغتيالات السياسية، وظواهر الاغتراب والصراع الاجتماعي، ثم القوى السياسية ا
  6..والسلطة والمسئولين عن عملية صنع القرار

                                                
ا الباب هو المدخل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة ذه« :فقال" مدخل " ـ استعمل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عبارة  1

، مشيرا إلى  ضرورة التمييز بين »وما هو في رتبة الوسيلة  ... بتصرفات الأمة ومعاملاēا، ليعرف ما هو منها في رتبة المقصد  
ذات الوقت إلى جملة من المصطلحين أو المفهومين، وما يترتب على هذا التمييز من آثار في الأحكام الشرعية، ومشيرا في 

محمد الطاهر بن عاشور، .[ المعطيات التي رآها، وعلى أساسها ينظر إلى الوسائل متجاوزا بذلك ما اقتصر عليه الأصوليون قبله
( ، )2001/  1421، دار النفائس: عمان الأردن( ، 2ط محمد الطاهر الميساوي، : ، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلامية

413  .[ ( 
 ) 14(  السياسي، التحليل في المنهجيةمحمد شلبي،  ـ  2
 ) 15(  ،ـ المرجع نفسه  3
 .عليه ـ اĐال المختار للتطبيق  4
الاقتراب أو المقترب، نظرا لاستخدامه كأداة للتحليل في الفصل : للتعريف به؛ أي البحثو هوأحد الأسباب التي دفعت ـ  5

 .التطبيقي
حسب اصطلاح العلوم الاجتماعية والسياسية في الظواهر ( ـ هذه المفاهيم، عند تجريدها من بعدها السياسي والاجتماعي   6

، لا تعدو أن تكون سلوكات وأفعال وتصرفات ضمن إطار فردي أو جماعي أو مؤسساتي، ولما كانت في Ĕاية المطاف )المختلفة 
عال، فإĔا لا تخلو ـ وفقا للرؤية الشرعية ـ من حكم شرعي بشأĔا، مهما بلغت هذه الأفعال، أفعالا للعباد أو ما ارتبط đذه الأف

 .ومهما كانت صفاēا، ومهما كانت تصنيفاēا
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في مجموعات بسبب  كما يمكن أن يقترن المدخل ويرتبط بالفروض التفسيرية والنظريات مع تصنيفها
  .كثرēا، ووفقا للاعتبارات البيئية والأيديولوجية

ستها، كما يساعد الباحثين ويستخدم الاقتراب كإطار لتحليل الظواهر السياسية والاجتماعية ودرا
والمحللين على تحديد الموضوعات الأكثر أهمية وإيضاح جوانبها الأساسية، ويعينهم على الكيفية الي 

  .يعالجون đا موضوعاēم، لذلك فإن الاقتراب يؤثر على اختيارنا للمناهج والوسائل المستخدمة في الدراسة
الدراسات الاجتماعية في عمومها ويتناول عددا كبيرا من والاقترابات فيها العام الذي يتعاطى مع 

مثل الاقتراب السلوكي والبنائي والوظيفي، واقتراب تحليل النظم، وهناك اقترابات خاصة تتعلق : الظواهر
اقتراب المناصب، اقتراب :بظواهر خاصة مثل ظاهرة القوة، حيث يمكن تناولها عبر ثلاثة اقترابات، وهي

  .1صنع القرار السمعة، واقتراب

، استنادا إلى المتغيرات،  أو تفسيرهابيننا وبين الظواهر المختلفة، تعيننا على  وسائطفالاقترابات هي 
المتغير الذي نرى أنه يملك قدرة تفسيرية أكثر من غيره، وهكذا، فإذا كان العامل الذي جلب اهتمامنا 

 ، وإذا كان العامل"المدخل السياسي" ، أو"السياسي الاقتراب"، نسبنا الاقتراب إليه، وأطلقنا عليه سياسيا
  .، كان المتبع هو الاقتراب الاقتصادي وهكذااقتصاديا

ويمكن اعتبار الاقتراب بمثابة اتجاه أو ميل الباحث إلى اختيار إطار مفاهيمي معين، والاهتمام 
كما أنه يحدد نوعية   بدراسة مجموعة محددة من الفرضيات، من أجل الوصول إلى صياغة نظرية معينة،

  .2المفاهيم والاستفسارات والطرق التي يستعملها الباحث في دراسته
يحمل الاقتراب معه خلفيات فكرية وثقافية للمجتمع الذي ولد فيه، ومن ثم يتوجب على متبع 

ر اقتراب معين سبق لغيره استخدامه، أن يتعامل معه بحذر، ويعمل على اختيار واكتشاف خلفياته إذا قد
  .3لعمله أن يتوج بالنجاح

هو عبارة عن صورة نظرية ومبسطة  لما هو « : عرف شلبي النموذج بأنه: الثالث ـ  النموذج الفرع
، والنموذج هو أداة التمثيل للواقع وإدراكه في »بناء مشابه للواقع « ، أي أنه 1» موجود في عالم الواقع

                                                
  ) 15( ،السياسي التحليل في المنهجيةـ  محمد شلبي،   1
ـ هذا المفهوم للاقتراب هو الذي سيوظف في الجانب التطبيقي، عند محاولة إيجاد نوع من المقاربة أو الاقتراب بين مفاهيم   2

 .غربية ومفاهيم شرعية 
 ) 15( ،السياسي التحليل في المنهجيةـ محمد شلبي،   3
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من مفاهيم معينة يقوم على مجموعة من المفاهيم  بعض جوانبه الأكثر مغزى وأهمية، وهو مركب ذهني
أĔا تعنى بالتغير في آن واحد لعناصر النموذج، بحيث أن التغير في ؛ الارتكازية، وهذه العلاقة بنائية، بمعنى

لارتباط دون أن يعني ذلك وجود علاقة سببية بين اأحد العناصر يجر تلقائيا التغير في بقية العناصر بحكم 
ر، وغالبا ما يمكن التعبير عن هذه العلاقات بصورة رياضية، والنموذج كأداة للإدراك العلمي هذه العناص

  .يجب أن يتسم بالوضوح المفاهيمي
مجموعة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين والأدوات « :ويعرف النموذج ـ أيضا ـ بأنه

وتمثل تقليدا بحثيا كبيرا أو طريقة في  ينأعضاء مجتمع علمي معوالتكتيكات والتطبيقات، يشترك فيها 
  .2»التفكير والممارسة، ومرشدا أو دليلا يقود الباحثين في حقل معرفي ما 

 The Structure of Scientific"بنية الثورات العلمية"وفي كتابه ذائع الصيت 
Revolution العلمي،  أن يربط بين تاريخ العلم وفلسفته من خلال منهجية البحث" كون"، يحاول

فهو يرى أن تاريخ العلم ليس مجموعة متراكمة من المعارف بقدر ما هو طائفة من الكشوف الثورية التي 
نسق الارتباط الكلي بين نظريات « : ، ويعني بهParadigm3" بالنموذج القياسي"تقدم ما يسمى 

كشوف ثورية جديدة تخالف   العلم المختلفة الذي يسير العلماء على هداه ويعملون من خلاله إلى أن تجد
الآراء السائدة في النموذج العلمي المعمول به، فتتغير نظريات العلم المعمول đا في ظل النموذج السائد 

  .4»لتحل مكاĔا نظريات جديدة من خلال نموذج جديد مخالف للنموذج الذي ألفه فيما مضى

والالتزامات النظرية والفكرية والتحليلية مجموعة من الاعتقادات « : النموذج بأنه" كون"ويعرف  
 ،التي توجه بدورها الباحث العلمي إلى اختيار المشكلة، وتقويم المعلومات، وتأييد بناء النظريات اĐردة

، حيث أĔا أن التوصل إلى النماذج العلمية لا يتم بطريقة علمية مجردةويركزون على حقيقة مفادها 
، مثل الأسس العامة المكونة للعلمماعة العلماء الذين يحددون فيما بينهم تبنى على الإجماع الضمني لج

الإجماع على أسس البحث العلمي، وعلى الأسئلة العلمية المطروحة وعلى أفضل المناهج المستخدمة 
                                                                                                                                                 

 ) 37( ، ياسية المعاصرةالنظرية الس، وعادل فتحي ثابت عبد الحافظ، ) 15( ، السابقالمرجع ـ    1
مجلس النشر : الكويت( ،  مجلة العلوم الاجتماعية، تحليل نقدي: المنهجية السياسية الغربيةـ محمد أحمد المفتي،   2

 ) 68( ، ) 1987العلمي، اĐلد الخامس عشر، العدد الثاني، صيف 
، ) 1992اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  :الكويت( شوقي جلال، : ، ترجمةبنية الثورات العلميةـ طوماس كون،   3
 )77 ،131 (  
 ) 68( , المنهجية السياسية الغربيةـ محمد أحمد المفتي،   4
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، "بالعلم العادي"للتحليل، وعليه حين يتحقق الإجماع التام حول هذه المفاهيم، تنشأ مرحلة تسمى 
Normal Science  ولكن حين تبرز مشكلات معقدة يعجز النموذج القديم عن التصدي لها

ومعالجتها يبدأ ذلك النموذج في التحلل ويظهر على الأفق نموذج أكثر قدرة على معالجة المشاكل 
  . 1» المطروحة، تسمى هذه الدورة بالثورة العلمية

ة العلمية، ويقلل بالتالي من احتمال بأن النموذج يوجه الباحث لطرق الملاحظ ـ أيضاـ يؤكد كون 
  .2تصور العلماء معطيات تناقض توقعاēم حول القضية المطروحة للنقاش

هي أدوات للتفسير، ومن هنا كان ارتباط .. ) النظرية، الاقتراب، المنهج ( هذه الأدوات  
أعمق درجات التحليل موضوعها بمستوى التفسير العلمي والذي هو الهدف النهائي للعلم، فالتفسير يمثل 

العلمي وأعلى مستوياته، ذلك أن وصف الحالة التي عليها ظواهر الواقع مثلا، وتصنيف معطيات الظواهر 
ليس هو الهدف النهائي للعلم، وإنما يتمثل الهدف النهائي للعلم في تفسير الظاهرة والكشف عن 

صفا للواقع أو تسمية له، وإنما هي أدوات حقيقتها، وهنا نؤكد على أن هذه الأدوات التفسيرية لا تمثل و 
  .3نتمثل đا ما عليه الواقع على وضع معين

إن هذه الأدوات جميعا لا تمثل أكثر من أدوات ذهنية ـ أي من عمل الذهن، فهي إما مجرد مفاهيم 
" البنية"م يتمثل đا الباحثون ما عليه بالفعل علاقات الواقع المستهدف فيستعينون đا على تحليله،  كمفهو 

structure   4، ومفهوم النسقsystem  ،وإما في بناء ذهني للواقع فيستعان به على فهمه وتفسيره ،
للواقع يستعان به ليس فقط في فهمه وتفسيره، بل ) مصغر(، وإما في بناء ذهني "النظريات " وهذا حال 

  . 5"النماذج النظرية " والتوقع في شأنه، وهذا حال 
هذه الأدوات الذهنية هي مجرد أدوات ذهنية يستعان đا على فهم الواقع  وهكذا، فإن كل

  .المستهدف بالدراسة والتحليل
  

                                                
 ). 69( ، السابقـ المرجع   1
 ) 69( ـ المرجع نفسه،   2
 ) 350،  315( ،  النظرية السياسية ـ النظرية العامة للمعرفة السياسية ــ محمد طه بدوي،   3
 ) 87( ، ) 1977وكالة المطبوعات ، : الكويت( ، 3، طالعلمي البحث منهجـ محمد طه بدوي،   4
 ) 23( ، دراسة في النماذج والنظريات ـ عادل فتحي ثابت عبد الحافظ،   5
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  .وظيفة النظرية: الثالث المطلب
، هل تكتفي بالوصف والتصنيف والتحليل النظرية وظيفةهناك خلاف بين الباحثين حول  

للوصول إلى حقائق وقوانين تستخدمها بعد ذلك في والفهم والتفسير، أم أĔا تستفيد من بناء فرضياēا 
  .، فهناك إذن اتجاهان1الوصول إلى التنبؤ والتوقع؟

يرى بأن قيمة النظرية وصلاحيتها إنما تتوقف على صحة وواقعية الفروض التي تقوم : الأول 
  .2ينادي بأن قيمتها تتحقق بقدرēا على التنبؤ: والثاني. عليها

في تنظيم الحقائق والبيانات في إطار من الترتيب المنطقي الذي يمكن من  يلخص وظيفتها: الأولف
، والتعرف على جوانب الانتظام وعدم الانتظام في 3خلاله استخلاص مدلول معين لهذه الحقائق

التفاعلات الحية لتلك الظواهر، وتحديد مقاييس الأهمية السببية بين العوامل والمتغيرات التي تدخل في 
، يمكن  Conceptual Schemeنظاما فكريا "وتقدم النظرية بذلك  . 4التفاعلات سياق تلك

 .5على أساسه تنظيم الظواهر وتصنيفها وإيجاد العلاقات بينها، وفهمها على الوجه الأفضل

يرى أن النظرية هي التفسير والتنبؤ، أي يتجاوز الإنسان الوصف للظواهر التي تمت ف: الثانيأما 
  .6يشتغل بالتفسير النسببي أو التنبؤ المبني على الوقائع والظروف المؤكدة مسبقاملاحظتها وأن 

ويعتمد هذا الاتجاه على إمكانية استعمال وسائل وأدوات القياس الكمي، مثل الأرقام والبيانات 
والإحصائيات وغيرها، وينظر في الأساس إلى النظرية بأĔا مجموعة من الحقائق وأĔا تكتشف من خلال 

  .7الفرضيات
وأيا كان الأمر، فإن محور وظائف النظرية هي كوĔا مرشدا للبحث، ومعينا في الوصول إلى أقرب 

  :نقطة من الحقيقة، وفي سبيل ذلك تقوم بوظائف أساسية ثلاث

                                                
 .ـ هذا على حسب الطرح الغربي لمفهوم النظرية سواء في العلوم الطبيعية أو الاجتماعية  1
 ) 13( ، )مكتبة غريب : القاهرة ( ،تطور الفكر التنظيميـ علي السلمي،   2
 .ـ يتفق هذا ومنطلق مفهوم النظرية في الشريعة الاسلامية، لا سيما الفقهية، كما سيأتي بيانه وتوضيحه في مكانه  3
 ) 37(  نظريات السياسة الدولية،ـ صبري مقلد،   4
  ) 8( ، )مكتبة غريب  :القاهرة ( تطور الفكر التنظيمي،ـ علي السلمي،   5
 .) 8( ـ المرجع نفسه،   6
 ) 95ـ  94(  النظرية الواقعية في العلاقات الدولية،ـ محمد أنور فرج ،   7
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" أنطولوجيا"، وتحديد أبعاده والوحدات المكونة له، بمعنى تحديد التعريف بالحقل موضوع الدراسةـ  1
ontology من حيث طبيعته وكينونته ووجوده، أو التعريف بالمفاهيم المفتاحية ليس على سبيل إعطاء 1لحقلا ،

تسمية معينة لها، وإنما إعادة وضعها في إطار ما يعرف بالجغرافية المفاهيمية، أو تأسيس نمط علاقات جديدة بين 
  .المفاهيم، يعيد ترتيب أوزاĔا وأدوارها ومن ثم مضموĔا

من خلال تحديد خصائص الظاهرة ومكوناēا والعوامل الفاعلة فيها، وأوزاĔا النسبية ودراجاēا  :الوصف ـ 2
  .في الفعل، وهي الوظيفة التي وقفت عندها العديد من النظريات في العلوم الاجتماعية

 وهو محاولة تقديم تفسير لظاهرة معينة من خلال ظاهرة أو ظواهر أخرى، ينظر إليها: التفسير ـ 3
  .2على أĔا تمثل العوامل المستقلة المفسرة لهذه الظاهرة

وإذا كانت هذه هي وظائف النظرية، فإن معايير تقويمها لا تعتبر بكوĔا مصيبة أو مخطئة، وإنما 
  :بمدى قيامها đذه الوظائف، وفائدēا في الشرح والتفسير، وقدرēا على تحقيق المعايير التالية

  .فاهيم والمصطلحاتـ الوضوح خصوصا في الم 1
  .ـ الاتساق الداخلي وعدم التناقض بين المكونات 2
  .ـ الملاءمة الإمبريقية 3
ـ الملاءمة التفسيرية، لأن النظرية لا يكفي فيها أن تتناسب مع الواقع وتكون على حسبه، ولكن  4

د داخل النظرية، والتي يجب أن تفسره تفسيرا جيدا، والتفسير الجيد يتوقف على القيم والمعايير التي توج
يمكن أن تحد في اختيار الأدلة المؤيدة لرأي الباحث، وهذه المعايير لا توجد بصورة متكاملة داخل 

أو مجموعة الأفراد الذين وضعوا هذه    ذه الحالة للنظام الأخلاقي للفردالنظرية، ولكن يجب الرجوع في ه
  .3النظرية

                                                
ـ ففي الحقل المعرفي المرتبط بمقاصد الشريعة الإسلامية، ـ على سبيل المثال ـ يمكن استخلاص انطولوجيا خاصة đذا الحقل   1

، وفيما يتصل بأنطولوجيا .."كالمصلحة والعلة والحكمة "العلمي المعرفي، يتعلق الأمر بكل المفاهيم التي تخدم مقاصد الشريعة 
بورودها في علم " مفهوم الوسائل"ذاته هو الآخر، يمكن تتبع تطور الحقل الدلالي في استعمالات كمفهوم مستقل ب" الوسائل"

أصول الفقه ضمن قاعدة مقدمة الواجب، واستعمالها كمرادف للذريعة، فالحيل، فالبدع وهكذا، ليتشكل لدينا مفهوم للوسائل 
  .متطور ضمن علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة

" كأدوات مادية"ة في الأهمية إذا حاولنا ربط مفهوم الوسائل المرتبط بالحكم الشرعي التكليفي، ومفهوم الوسائل ويبدو الأمر غاي
 .يقع عليها فعل المكلف، لتكتسب الوسائل المادية اĐردة عن الأحكام، أحكام شرعية بنسبة الفعل إليها 

 ) 75ـ  74(  ابستمولوجيا السياسة المقارنة،نصر محمد عارف، ـ   2
 ) 75( ـ المرجع نفسه،   3
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 . علاقة النظرية بالحقائق والواقع: الرابعالمطلب 
يستخدم تعبير النظرية استخدامات متباينة، فالبعض يعرض النظرية بأĔا عكس الحقيقة، ويميل 

إلى أن تثبت صحة هذا  ) Speculation (البعض على فهمها باعتبارها عملية تخمين علمية 
وهناك من يرى بأن الحقيقة ثابتة مؤكدة لا تحتمل الشك،  ،)  Fact( التخمين، فتصبح عندئد حقيقة 

  .1بينما النظرية غير مؤكدة وđا غموض
إن النظرية لا تتطابق مع الحقيقة، وإنما ترتب وتنظم الحقائق، وتحاول تفسير الحقائق، ويعتمد كل 

ائدة من التفاصيل التي من الحقيقة والنظرية على الآخر، والحقائق من دون نظرية عبارة عن كومة عديمة الف
  .2ليست لها صلة بالموضوع، والنظرية التي ليست لها جذور من الحقائق عبارة عن تكهن بحث

على الرغم من أن النظرية تتعلق بالعالم الذي « " : Waltz والتز"أما فيما يتعلق بالواقع، فيقول 
بأن النظرية تفسر « : ، ويضيف3» نحتاج إلى تفسيرات بشأنه، لكنها تبقى دائما متميزة عن ذلك العالم

في الواقع كل شيء متعلق بكل شيء، ولكن . جزءا من الواقع، لذلك فإĔا تتميز عن الواقع الذي تفسره
النظرية تقوم ببناء إذن . النظرية تقوم بعزل حقل معين عن الحقول الأخرى لتناوله بشكل ذهني وعقلي

  .5»بأĔا تمثل الواقع نفسه، ولكن لا أحد يستطيع القول 4واقع معين

  :في الشريعة الإسلامية  6النظريةمفهوم :  الثانيالمبحث 

                                                
 ) 7( ، تطور الفكر التنظيميـ علي السلمي،   1
 ) 64( ،  نظريات الدولةـ أندرو فنست،   2
 ) 95( النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، ـ محمد أنور فرج،   3
ـ النظرية في الشريعة الإسلامية، واستنادا إلى استنادها ـ بدورها ـ في تجميع قضاياها وأحكامها ومفاهيمها ضمن نسق فكري   4

، يكون للواقع تأثير في هذه ) الجانب التشريعي الحقوقي القانوني للشريعة؛ الذي يبقى حاضرا دوما(  إلى الدليلمعين، 
ر إليه أعلاه، وإنما على اعتبار النظرية ـ لاسيما الفقهية ـ تتعرض لمستجدات الوقائع والأحداث، النظرية، لكن ليس بالمفهوم المشا

أوالقضية، وذلك يحتم  وهي في ذلك توظف من الاستدلالات العقلية ما يلبي الحاجة إلى استنباط حكم شرعي في المسألة
 .ويستلزم استحضار الواقع وتفاعلاته في ابتناء الأحكام الشرعية

  )95(النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، ـ محمد أنور فرج ،   5
إذا تقابلا بنظريهما أيهما المصيب : الرجلان يقال تناظر, ـ النظر هو الفكر في حال المنظور إليه، والتوصل بأدلته إلى المطلوب  6

: ، تحقيققواطع الأدلة في أصول الفقهمعاني، أبو المظفر الس.[ وقيل هو تصفح الأدلة لاستخراج الأحكام . وأيهما المخطئ
 )] 1/41(  ) 1417/1998مكتبة التوبة، : الرياض( ، 1علي عباس بن عثمان الحكمي، ط
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إذا كانت المفاهيم السابقة وعناصرها؛ مفاهيم مرتبطة بالمفهوم الوضعي للنظرية والمفاهيم المشاđة 
" فهوملها، كأدوات ذهنية يستعان đا على فهم الواقع، فإن السؤال الذي يطرح على مستوى ذات الم

إلى أيِّ مدى يمكن استحضار العناصر السابق ذكرها، : هو"  الشريعة الإسلامية، لكن في إطار "النظرية
، ومقاصد "الوسائل"ونحن نتحدث عن نظرية في الشريعة الإسلامية مدارها حول الأحكام الشرعية 

 حصول المقاصد والإفضاء إليها وطرقُ  الشريعة الإسلامية من وراء هذه الأحكام ـ باعتبار الوسائل أدواتُ 
  . ؟ ـ

ونحن نتناول بالبحث أيَّ موضوع له علاقة بالفقه وأحكام الشريعة، فإن مُنْطلََقه يكون بناء على 
استحضار منطلقات ومرتكزات هذه الشريعة، والتي تعتبر قطب الرحى الذي تدور حوله مختلف 

 تنفي أننا نتعامل مع بشر يعيشون واقعا بظروفه ، إلا أن هذه الحقيقة لاطبيعتها موضوعاēا مهما كانت
وأفعالهم، لكن ذلك وسلوكاēم تأثيره الخاص على البشر  الواقعوحيثياته على هذه الأرض، مما يجعل لهذا 

لا يغير من حقيقة تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وهي ضرورة الاحتكام إليها في كل صغيرة وكبيرة، من 
عن القالب الذي تتخذه نظريات الشريعة الاسلامية في الموضوعات الإنسانية هذا المنطلق نتساءل 

المختلفة، هل تحافظ النظرية على مفهومها العام الذي حاول العلماء على ـ تعدد اختصاصاēم  ـ إبرازه 
تتكيف وفقا له لظروف الزمان والمكان، وعليه؛ نحاول وضع  خاصاوتوضيحه، أم أĔا تكتسي طابعا 

  .؟خاص بالنظرية في الشريعة الإسلاميةإطار 
وهل نظرية الوسائل ـ موضوع بحثنا ـ هي نظرية فقهية أم أĔا نظرية مقاصدية، والنظرية المقاصدية 

؟  أم أĔا نظرية ذات طبيعة خاصة، ويقال أĔا نظرية تندرج في السياق العام  هل هي نظرية فقهية بدورها
  .، وتبحث لها عن اسم وتوصيف ؟للنظرية العامة للشريعة الإسلامية

  .مفهوم النظرية لدى المتقدمين من علماء الشريعة الاسلامية : المطلب الأول
إلى أن متقدمي  1يشير اسماعيل الحسني في كتابه نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور

المنقول عنهم هو استعمال ألفاظ  لم يستعملوا مصطلح النظرية، بل المأثور، المفكرين من العرب والمسلمين

                                                
ـ هو محمد  الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، نقيب أشراف تونس وكبير علمائها في عهد الباي   1

، فنقابة الأشراف، وتوفي بتونس عام ثمانية وستين 1277هـ، ثم الفتيا سنة  1267اءها سنة ولي قض". باشا"محمد الصادق 
شفاء القلب الجريح في شرح البردة، وهدية الأريب، حاشية على القطر لابن هشام، وحاشية على : وثمانمائة وألف، من مصنفاته

( ،1عبد اĐيد خيالي، ط: ، تحقيقفي طبقات المالكية كيةشجرة النور الز محمد بن قاسم مخلوف، . [ المحلى على جمع الجوامع
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ويمكن الوقوف على معانيها إذا استحضرنا تقسيمهم « : ويقول... مثل نظري والعلم والمسائل النظرية 
للعلم، فهو حاصل بدون استدلال، أو نظري مكتسب عن طريق الاستدلال، تضاف العلوم الشرعية 

الشريعة على صحة النبوة، وصحة النبوة معلومة عندهم إلى العلم النظري، ووجه تفسير ذلك ابتناء صحة 
  . 1»عن طريق الاستدلال والنظر 

وفي ذات السياق يذهب فتحي الدريني إلى أن الفقهاء القدامى لم يعنوا ببحث النظريات العامة، بل كانوا 
  .2يتناولون كل واقعة على حدة بالبحث، يشرعون لها من الأحكام ما يقتضيه العدل

غير أن ما صدر عنهم من اجتهادات في الفروع وما استندوا إليه في ذلك من أدلة «  :يقول الدريني
جزئية وأصول عامة، يمكن أن يستخلص منها نظريات عامة، تنفرد كل منها بمفهوم كلي، ذي موضوع 

  .3»معين، وأركان وشرائط هي ملاكها وآثارها التي تبنى عليها 

 4قه قديما، إلا أنه ورد عند بعض فلاسفة المسلمين أمثال الكنديفي الف النظرية، وإن لم يستخدمومصطلح 
قوة من شأĔا أن تنطبع بالصور الكلية اĐردة عن المادة فإن كانت مجردة بذاēا فذاك، وإن لم تكن «  :حيث يقول 

  .5» فإĔا تصيرها مجردة بتجريدها إياها حتى لا يبقى من علائق المادة شيء

                                                                                                                                                 
قاموس تراجم لأشهر  الأعلام، وخير الدين الزركلي،) 2/560( ،)2003/ 20031424دار الكتب العلمية، : بيروت

 ) ] 6/173(  ،) 2002دار العلم للملايين، : تو بير ( ، 15ط الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،
هيرندن، (الولايات المتحدة الأمريكية ( ، 1، طالمقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورـ إسماعيل الحسني، نظرية  1

  ) 25( ، )م 1995/ ه1416المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ): فيرجينيا
 )139 (،)1997، 1416،1417/1996منشورات جامعة دمشق، (  ،4،طالنظريات الفقهيةفتحي الدريني، ـ  2
 ) 139( ، ـ المرجع السابق  3
فيلسوف العرب والإسلام في عصره، وأحد أبناء الملوك من  : يوسف اأبيكنى هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي، ـ   4

كندة، نشأ في البصرة، وانتقل إلى بغداد، فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك، ألف وترجم وشرح كتبا  
االله تعالى سنة ستين توفي رحمه  ..رسالة في التنجيم، رسائل الكندي، رسم المعمور : كثيرة يزيد عددها على ثلاثمائة، منها

، وابن حجر )315(رضا تجدد، : ، تحقيق، كتاب الفهرست للنديمأبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق الوراق[.ومائتان
دار : بيروت( ،1سلمان عبد الفتاح أبو غدة، ط: عبد الفتاح أبو غدة، إخراج وطباعة: اعتنى به لسان الميزان، ،العسقلاني
 )]. 8/195(  الأعلام،، خير الدين الزركلي، ) 8/527( ، ) 1423/2002لإسلامية، البشائر ا

دار : دمشق(، 1ط معجم المصطلحات العربية،، طبعت صمن كتاب  رسالة في حدود الأشياء ورسومهاالكندي ،  - 5
  ) 120-119( ، ) 1401الفكر ، 



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
40 

 

 1الذين نجدهم قد استعملوا لفظ النظرية كذلك كل من عبد القاهر البغداديماء المسلمين ـومن عل
وأتباعه، ويرى هؤلاء أن المعلوم  3ظامـم النـلى زعـار رده عـغدادي في إطـص البـث جاء نـ؛ حي2اطبيـوالش

هة النظر يجوز أن يصير معلوما بالضرورة، كما أن المعلوم بالحسِّ لا يصير معلوما من ج بالقياس والنظر لا
: ، حيث يقول4و الخبر، وفحوى ردّ البغدادي؛ أنه يلزم عن زعم النظام ما لا يمكن أن يوافق عليه مسلم

في الآخرة نظرية استدلالية غير ضرورية وأن ـ عز وجل  ـ كون المعرفة بااللهيفلزمه على هذا القول أن « 

                                                
بن طاهر بن محمد التميمي، البغدادي، الإسفرائيني، عالم متفنن من أئمة الأصول، ولد ونشأ  عبد القاهرـ هو أبو منصور،   1

كتاب تفسير : في بغداد، ثم رحل إلى خراسان واستقر في نيسابور، صنف كثيرا في العلوم، وفاق أقرانه في الفنون، من مصنفاته
توفي رحمه االله بإسفرايين سنة تسع وعشرين .. ضائح المعتزلة القرآن، وتأويل متشابه الأخبار، والتحصيل في أصول الفقه، وف

( ، )دار صادر : بيروت(  إحسان عباس،: ،تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانشمس الدين بن خلكان، .[ وأربعمائة
( ، 1ل إبراهيم، طمحمد أبو الفض: ، تحقيقإنباء الرواة على أنباء النحاة، جمال الدين علي بن يوسف القفطي، ) 3/203

، وتقي الدين بن قاضي شهبة، ) 2/185( ، ) 1406/1986مؤسسة الكتب الثقافية، : دار الفكر العربي، وبيروت: القاهرة
مطبعة دار المعارف : الهند، حيدر آباد( ، 1الحافظ عبد العليم خان،ط: اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ،طبقات الشافعية

 )]. 1/213(  ). 1399/1979العثمانية، 
ـ هو أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، العلامة المحقق النظار الأصولي المفسر الفقيه اللغوي المحدث   2

الورع الزاهد، أخذ عن الفخار الألبيري، وأبي عبد اله البلنس وأبي القاسم الشريف السبتي وأبي عبد االله الشريف التلمساني، 
بن مرزوق وأبي علي منصور المشذالي، وأبي العباس القباب، وغيرهم، وتتلمذ له أبو بكر بن عاصم وأخوه أبو يحي  والإمام المقرئ

كتاب : قال الإمام الحفيد ابن مرزوق. الاعتصام في الحوادث والبدع، وكتاب الموافقات : من مصنفاته , وعبد االله البياتي 
توفي رحمة االله تعالى عليه سنة تسعين , ذ الكبير المرحوم الشيخ عبد االله درازوقد شرحه الأستا. الموافقات من أنبل الكتب

عبد الحميد عبد :  إشراف وتقديمنيل الإبتهاج بتطريز الديباج، الابتهاج بتطريز الديباج،  نيلأحمد بابا التنبكتي، . [ وسبعمائة
، شجرة النور الزكية، ومحمد بن قاسم مخلوف، ) 52ـ  48 ( ،) 1989كلية الدعوة الإسلامية، : طرابلس ليبيا( االله الهرامة، 

مطبعة أنصار السنة المحمدية، ( ، طبقات الأصوليين في ، الفتح المبين، وعبد االله مصطفى المراغي) 2/332( 
1366/1947 (،  )2/206[( 

زلة، أخذ علم الكلام عن الهظسل ـ هو أبو إسحاق ابراهيم بن سيار بن هانئ النظام، إليه تنسب فرقة النظامية من المعت  3
كتاب التوحيد، ومتاب التعديل والتجويرن : من مصنفاته. العلاف، وكانت دراسته مزيجا ما بين آراء المعتزلة وآراء الفلاسفة

 الفرق بين الفرق،عبد القاهر البغدادي، .[ وكتاب المعرفة، توفي ما بين عامي إحدى وعشرين ومئتين وثلاث وعشرين ومئتين
، و أحمد بن يحي بن ) 131( ، )1416/1995المكتبة العصرية، : صيدا وبيروت( محمد محي الدين عبد الحميد، : تحقيق

 ) ]. 52ـ  49( ، ) 1407/1987بيروت، ( ، 2سوسنة ديفلد ـ ثلزر، ط: ، تحقيقكتاب طبقات المعتزلةالمرتضى، 
 ) 25( ، لطاهر بن عاشورنظرية المقاصد عند الإمام محمد اإسماعيل الحسني ،   - 4
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على أهل النظر مجال ، وأن يكونوا  تكون الجنة دار استدلال ونظر، وأن يكون لاعتراض السيئة فيها
  .1».. مكلفين أبدا

وأيضا فإن كل استدلال شرعي، فمبني على مقدمتين، إحداهما « : أما نص الشاطبي فقد جاء فيه
تتعلق بتحقيق المناط، وليس كل مناط معلوما " نظرية"وفيها من النظر ما فيها، ومقدمة " شرعية"

صار غالب أدلة الشرع نظرية ، وقد زعم ابن الجويني أن المسائل  بالضرورة، بل الغالب إنه نظري، فقد
والنظرية غير العقلية المحضة أولى ألا يقع فيها، فهذا كله مما .. النظرية العقلية لا يمكن الاتفاق فيها عادة 

  .2»يبين لك أن المتشاđات في الشريعة كثيرة جدا 
  ".الإسلاميالفقه "بمفهوم  سلامية وصلتها مفهوم الشريعة الإ: المطلب الثاني

الشرع البيان والإظهار، والمراد بالشرع المذكور  «: قال أبو البقاء. الشريعة في اللغة: الفرع الأول
هي مورد الإبل إلى الماء الجاري، ثم استعير لكل : والشريعة. على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية

والشريعة اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب đا المكلف ..  من الأنبياء طريقة بوضع إلهي ثابت من نبي
: أي أباحه، وشرعه: يقال شرع الشيء.. معاشا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه 

ابتداء الطريق، والمنهاج : والشرعة. التلبس بجزء من أجزائه: والشروع في الشيء. أي طلبه وجوبا أو ندبا
  .3»الطريق الواضح 

      :الشرعة هي الشريعة، قال االله تعالى« : قال ابن تيمية :  الشريعة في الاصطلاح: الفرع الثاني
هَاجًا  ﴿ ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَريِعَةٍ مِّنَ ﴿  :، وقال تعالى)]48(المائدة[   لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

 إِنَّـهُمْ لَن يُـغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّـهِ شَيْئًا ﴿ ])18(الجاثية [ ﴾  فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تـَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ الأَْمْرِ 
  . ])19(الجاثية [ ﴾ وَاللَّـهُ وَليُِّ الْمُتَّقِينَ  ۖ◌  وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ  ۚ◌ 

نَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿: هو الطريق، قال تعالى: والمنهاج  لِّنـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ  وَأَن لَّوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لأََسْقَيـْ
  . )]16،17(الجن [  ﴾ وَمَن يُـعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدًا ۚ◌ 

                                                
  ) 16( ، ) 1346/1928مطبعة الدولة، : استنبول( ، 1ط ، أصول الدين ، أبو منصور عبد القاهر البغدادي - 1
 1417دار ابن عفان،( 1ط، بن حسن آل سلمان أبو عبيدة مشهور: ، تحقيقلموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، ا - 2
/1997 ( ، )3/311 .(  
عدنان درويش و محمد المصري، : ،أعده للطبعالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية فوي،ـ أبو البقاء الك  3
 ). 524( ، ) 1419/1998مؤسسة الرسالة،: بيروت( ، 2ط
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هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة هي حقيقة فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر، والمنهاج 
الدين، وهي عبادة االله وحده لا شريك له، وهي جقيقة دين الإسلام، وهو أن يستسلم العبد الله رب 

 ﴾إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ  ﴿العالمين، ولا يستسلم لغيره، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا،
إِنَّ الَّذِينَ ﴿ :، ومن لم يستسلم الله الله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال االله فيه)]116(النساء، [

  )]. 60(غافر [ ﴾ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 
بْتَغِ غَيـْرَ وَمَن ي ـَ﴿ :ودين الإسلام هو دين الأولين ودين الآخرين من النبيين والمرسلين، وقوله تعالى

سْلاَمِ دِينًا فـَلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ  ، عام في كل زمان ])85( آل عمران [ ﴾ الإِْ
  .1»ومكان 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه االله من العقائد، 
على مصنفه في  2الشريعة على العقيدة الإسلامية، كإطلاق أبي بكر الآجريوقد أطلق بعض العلماء 

العقيدة كتاب الشريعة، ويسميها بعضهم الفقه الأكبر، وأكثر أهل السنة يطلقون عليها السنة ككتاب 
  .3السنة لعبد االله بن أحمد والطبراني، ليميزوا بين أهل السنة وعقيدة أهل البدعة

هي الائتمار بالتزام العبودبة، وقيل الشريعة الطريق في الدين « : :فعرفها بأĔاأما الشريف الجرجاني، 
هي الائتمار بالتزام « :، وهو عين ما عرفها به صاحب كشاف اصطلاحات الفنون حيث قال 4»

  .1»العبودبة، وقيل هي الطريق في الدين، وحينئذ الشرع والشريعة مترادفان 

                                                
دار : المنصورة(  3عامر الجزار، وأنور الباز، ط: ، اعتنى đا وخرج أحاديثهامجموعة الفتاوىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،  1

 ). 219ـ  218/ 11( ، ) 1426/2005الوفاء، 
: هو محمد بن الحسين بن عبد االله، أبو بكر الآجري، فقيه شافعي ، محدث، نسبته إلى آجر، من قرى بغداد، من مصنفاتهـ   2

وفيات الأعيان وأنباء  ،عيانوفيات الأابن خلكان، [ أخبار عمر بن عبد العزيز، وأخلاق العلماء، توفي سنة ستين وثلاثمائة 
طبقات ، ، تاج الدين السبكي)4/292(  ،) 1414/1994دار صادر، : بيروت( إحسان عباس، : ، تحقيقأبناء الزمان

إحياء الكتب العربية،  دار(  1محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط: ، تحقيقالشافعية الكبرى
بشار عوّاد : ، تحقيقتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلامالذهبي،  ، شمس الدين) 3/149( ، )1393/1964

 )] 8/153( ، ) 2003دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1معروف، ط
دار : المنصورة( ، 3عامر الجزار، وأنور الباز، ط: الفتاوى، اعتنى đا وخرج أحاديثها مجموعةـ تقي الدين أحمدبن تيمية،   3

 )  308ـ  307/ 19( ،) 1426/2005الوفاء، 
 ) 132( ، ) 1985مكتبة لبنان، : بيروت( ، التعريفات كتابـ  الشريف الجرجاني،   4
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  .ة والاصطلاح الإسلام في اللغ: الفرع الثالث
والإسلام في «  :وأما في الاصطلاح، فقد عرفه الراغب الأصفهاني بقوله. 2الإنقياد: أما لغة فيعني
   :الشرع على ضربين

دون الإيمان، وهو الاعتراف باللسان، وبه يحقن الدم، حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل، : أحدهما
، )]14( تالحجرا[ قُل لمَّْ تُـؤْمِنُوا وَلٰـَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ◌ۖ قاَلَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا  ﴿ :قصد بقوله وإياه

فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب، ووفاء بالفعل، واستلام الله في جميع ما  :والثاني
قاَلَ أَسْلَمْتُ لرَِبِّ  ◌ۖ  إِذْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أَسْلِمْ  ﴿ :قضى وقدَّرَ، كما ذكر عن ابراهيم عليه السلام في قوله

سْلاَمُ  ﴿ :وقوله تعالى، )]131(البقرة [ ﴾الْعَالَمِينَ  ينَ عِندَ اللَّـهِ الإِْ   .3»)] 19(آل عمران[ ﴾ۗ◌ إِنَّ الدِّ
والإسلامية نسبة إلى الإسلام، والاسلام لغة مصدر أسلم، وهو يستعمل «: قال مصطفى شلبي

كما .. الاصطلاح الشرعي، بمعنى الخضوع والانقياد لأمر االله والتسليم لقضائه وأحكامه والرضا đا في 
استعمل في عقيدة التوحيد المشتركة بين الديانات السماوية كلها، ولذلك وصف الأنبياء والرسل 

واشتهر بمعنى الدين  .. )]44(ائدة الم[﴾يحَْكُمُ đِاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا  ﴿السابقين بأĔم مسلمون
الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  ۚ◌   ﴿:الذي بعث االله به محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ ومنه قوله تعالى

سْلاَمَ دِينًا ﴾ ريعة وهو đذا المعنى الأخير مرادف للش)] 3( المائدة[وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ
  .4»الإسلامية، فيشمل كل ما جاء به رسول االله من عقائد وتعاليم خلقية وأحكام تشريعية 

مجموعة الأحكام التي نزل đا الوحي على محمد بن « : فالشريعة الإسلامية أو الإسلام هو: وعليه
   .5»عبد االله صلوات االله وسلامه عليه 

  :والشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة 

                                                                                                                                                 
: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: ، تحقيقاصطلاحات الفنون والعلوم ، موسوعة كشافـ محمد علي التهانوي  1

 ).1/1088( ، ) 1996مكتبة لبنان ناشرون، : بيروت( ،1، طجورج زياني: عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبية
 )241) (دار المعرفة : بيروت( محمد سيد الكيلاني،: ، تحقيق وضبطالقرآن غريب في المفرداتـ الراغب الأصفهاني،  2
 )241(ـ المصدر السابق،   3
مطبعة دار : مصر( ،  الملكية والعقود فيهالمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد ـ  محمد مصطفى شلبي،   4

 ) 15( ، ) 1328/1962التأليف، 
 ) 16( ـ المرجع نفسه،   5
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ما يتعلق بالعقائد الأساسية، كالأحكام المتعلقة بذات االله وصفاته، وبالإيمان به وبرسله  :الأول
  .واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، وقد تكفل đذا النوع علم الكلام

ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها، كالأحكام المبينة للفضائل التي يجب أن يتحلى đا : الثاني
والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والإيثار والتواضع والإحسان والعفو والصفح،  الإنسان، كالصدق

والأحكام المبينة للرذائل التي يتحتم على المرأ أن يتحلى يتخلى عنها، كالكذب والخيانة وخلف الوعد 
  .الأخلاقوالجبن والانلنية والتكبر والإساءة إلى الغير والانتقام، وما إلى ذلك مما تكفل بيانه علم 

ما يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم علاقاēم بخالقهم كأحكام الصلاة والصوم والزكاة : الثالث
 ،والرهن والزواج والطلاق وغيرها  والحج، وتنظيم علاقات بعضهم ببعض كأحكام البيوع والهبة والإجارة

  .1وقد انفرد đذا النوع علم خاص يسمى علم الفقه

من المهم جدا التمييز بين « يرى الشيخ أحمد الزرقا أنه  .بين الشريعة والفقه الفرق: الفرع الرابع
  .الفقه الإسلامي: الشريعة الإسلامية، وقولنا: قولنا

فالشريعة الإسلامية هي نصوص القرآن الموحى به من االله تعالى غلى رسوله محمد ـ صلى االله عليه 
صلى االله عليه وسلم ـ وأفعاله التي هي شرح وتفصيل لما وسلم ـ، والسنة النبوية، وهي أقوال الرسول ـ 

أجمله القرآن، وتطبيق عملي لأوامره ونواهيه وإباحته، باعتبار أن كل ما يصدر عن الرسول ـ صلى االله 
عليه وسلم ـ متصلا بتفسير الشريعة وتطبيقها ليس من نفسه ومن رأيه الشخصي، وإنما هو بوحي من االله 

، )]2،3(النجم [ ﴾ وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ  ﴿ :لقوله تعالىتعالى إليه، وفقا 
[ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ۖ◌ وَاتَّـقُوا اللَّـهَ  ۚ◌ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فَانتـَهُوا  ﴿ :وقوله

  )]7(الحشر 
فهو ما يفهمه العلماء من نصوص الشريعة وما يستنبطونه من تلك النصوص، ويقررونه  ؛أما الفقه

ولا يجوز الخلط وعدم التمييز بين ، ويؤصلونه، وما يقعدونه من القواعد المستمدة من دلالات النصوص
لامية مفهوم الشريعة الإسلامية، ومفهوم الفقه الإسلامي، لأن الشريعة معصومة، وهي في العقيدة الإس

  .صواب وخير كلها ēدي الحياة الإنسانية إلى الطريق المستقيم 

                                                
، 2، ط) تاريخه ومصادره ونظرياته العامة( المدخل للفقه الإسلامي ، و محمد سلاَّم مذكور، ) 18( ـ المرجع السابق،   1
 ) 11ـ  10( ، ) 1996دار الكتاب الحديث، :  الكويت(
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فهو عمل الفقهاء في طريق فهم الشريعة وتطبيق نصوصها، وفقا لغرض الشارع والقواعد  ؛الفقه اأم
وفهم كل واحد  ،الأصولية في استنباط الأحكام منها، وفي هذا يختلف فهم الفقيه عن فهم فقيه آخر

  .1».. يحتمل الخطأ والصواب، لأنه غير معصوم ،قدره مهما علا
على أن هناك نقطة مهمة محل اشتباه ينبغي تجليتها والتنبيه عليها، وهي أن « : ويقول أحمد الزرقا

  :الفقه الإسلامي يتضمن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما

الشارع الإسلامي الواضحة،  أحكام قررēا نصوص قطعية الثبوت والدلالة تمثل إرادة: الأول النوع
ترك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاēم، وذلك يلم  ،فيما يفرضه على المكلفين نظاما للإسلام ملزما لهم

مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود، والجهاد بحسب الحاجة وقدر الطاقة، 
  .واترة ونحو ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة المت

أحكام سكت عنها الكتاب والسنة وتركت للاجتهاد واستنتاج علماء الشريعة، أو : الثاني النوع
جاءت đا نصوص غير قطعية الثبوت أو الدلالة، تحتمل اختلاف آراء العلماء في ثبوēا أو في دلالتها، 

  .وهي محل اجتهادهم في فهمها واستنتاج الأحكام منها
ناته تتضمن كلا النوعين هذين، فما قلناه عن الفرق بين الشريعة والفقه فالفقه الإسلامي ومدو 

حكام الفقهية الذي هو استنتاج الفقهاء واجتهاداēم في تفسير منصرف إلى هذا النوع الثاني من الأ
النصوص المحتملة غيرالقطعية الدلالة، أو من أقيستهم، أو ما قرروه بطريق الاستحسان حيث يرون سببا 

الخروج عن حكم القياس، أو ما قرروه بطريق الاستصلاح والمصالح المرسلة، حيث لا نص يحكم  يقتضي
في الموضوع، وإنما قرروا فيه الحكم نتيجة الموازنة بين ما فيه مصلحة وما فيه ضرر، ونحو ذلك من 

  .2»هادية، وهي أكثر ما يتضمنه فقه المذاهب تحكام الاجالأ

  . الإسلامية والنظرية الفقهية العامة للشريعة 3يةمفهوم النظر : المطلب الثالث

                                                
دار القلم، : دمشق( ، 1، طالمدخل الفقهي العام إخراج جديد بتطوير في الترتيب والتبويب، وزياداتـ أحمد الزرقا،   1

 ) 148ـ  1/147( ، ) 1418/1998
 ) 149ـ  1/148( ـ المرجع السابق،   2
صياغة مواضيع : وجد النظرية، واصطلاحا بتشديد الطاء المعجمة وفتحها ـ بمعنى أ( لغة مصدر للفعل نظَّرَ :  ـ التنظير الفقهي  3

محمد بن مكرم . [ قضية كلية تثبت ببرهان: أما النظرية لغة فهي. في صورة نظريات" كالعقد والملكية وغير ذلك" الفقه العامة 
، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ) 6/212( ، )م 1997دار صادر، : بيروت(، 1، طلسان العرببن منظور،  
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  .مفهوم النظرية العامة للشريعة الإسلامية : الفرع الأول
إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه، « : 1في صدد الحديث عن القواعد الفقهية يقول الشيخ محمد أبو زهرة

النظريات العامة للفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي في مضموĔا يصح أن يطلق عليها 
من قبيل الفقه، لا من قبيل أصول الفقه، وهي مبنية على الجمع بين المسائل المتشاđة  القواعدإن دراسة . الإسلامي

الفقهية، ولهذا نستطيع أن نرتب تلك المراتب الثلاث التي يبنى بعضها على بعض، فأصول الفقه يبنى من الأحكام 
عليه استنباط الفروع الفقهية، حتى إذا تكونت اĐموعات الفقهية المختلفة، أمكن الربط بين فروعها وجمع أشتاēا 

  . 2»النظريات الفقهية في قواعد عامة جامعة لهذه الأشتات، وتلك هي 

مرة هي النظرية العامة للفقه الإسلامي، ومرة النظريات  القواعد الفقهيةفيلاحظ أن الشيخ أبو زهرة يعتبر 
النظرية العامة ، لذلك نجد الدكتور جمال الدين عطية يقف عند هذه النقطة موضحا أن ضرورة التمييز بين الفقهية

، وبين النظريات العامة لكل فرع من فروع الفقه، وهذه نجد أصول الفقه، وهذه نجد معظمها في للفقه الإسلامي
وهذه على كل حال مسألة . ، ولكنها لم تكتمل وتنضج إلا في كتابات المعاصرينالقواعد الفقهيةبداياēا في 

  .4ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون 3اصطلاح
بالنظرية العامة للشريعة ذلك نقصد « : النظرية قائلا : وعليه، يعرف الدكتور جمال الدين عطية

وهي đذا  كنظام قانوني وحقوقي، للشريعة الإسلامية الخطوط العريضةالتصور العام الذي يوضح 

                                                                                                                                                 
( ، 1ط ،التنظير الفقهي، وجمال الدين عطية، ) 962( ، ) 2004/ 1425مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة(  ،4ط

 ) ] 9( ، )م 1987/ هـ1407
أصول : ـ هو محمد بن أحمد أبو زهرة، أصولي فقيه، درس في الجامع الأحمدي ومدرسة القضاء الشرعي بمصر، من مؤلفاته  1

ولد رحمة االله عليه عام ثمانية وتسعين وثمانمائة وألف، وتوفي سنة أربع . سلام، الأحوال الشخصية الفقه، تاريخ الجدل في الإ
 ) ] 6/25( ، الأعلامخير الدين الزركلي، . [ وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد

 ) . 10ـ  9( ، )دار الفكر العربي ( ، أصول الفقهـ محمد أبو زهرة،   2
كتاب . [ »الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ينقله عن موضعه الأول « :ـ قال الشريف الجرجاني 3

 ) ] 28( ، التعريفات
دار الفكر، : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ودمشق: عمان الأردن(  ،نحو تفعيل مقاصد الشريعةـ جمال الدين عطية،   4

1424/2003 (،  )210 . ( 
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الاعتبار شاملة لأصول الفقه إذ تحتل مباحثه ـ وهي ēتم أصلا بقواعد استنباط الأحكام من الأدلة ـ 
  .1»سألة الاستنباط مكاĔا ضمن المخطط العام للنظرية والتي لا تنحصر بم

 التصورالنظرية العقائدية أي : والنظرية العامة للشريعة تنبثق عن نظرية أعلى منها رتبة، هي
  . 2الإسلامي الله والكون و الإنسان

ومن مباحث النظرية العامة للشريعة الإسلامية، موضوع الوسائل، والذي ينظر إليه من خلال عدة 
، ذلك أن الوسائل ما هي إلا الأحكام الشرعية التي شرعت لأن đا أصوليازوايا، زاوية كونه مبحثا 

تحصيل أحكام أخرى غير مقصودة لذاēا، بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب والأكمل، إذ بدوĔا 
  . 3قد لا يحصل أو يحصل معرضا للاختلال والانحلال

الشريعة من أنه لا انفكاك بين ، لما تقرر لدى علماء مقاصد مقاصدياومن زاوية اعتبارها مبحثا 
المقصد ووسيلته، فكل مقصد له وسيلته أو وسائله المفضية إليه، مما يجعلها تندرج ضمنيا ضمن نظرية 

  .أن البحث في الوسائل هو بحث في المقاصد بوجه ما : المقاصد الشرعية ، بمعنى
الإشارة إلى زاوية ثالثة ينظر من  ولعل الأمر الجديد والجدير بالعناية هنا، و من ثم التنويه به، هو

خلالها إلى الوسائل، وهي زاوية القواعد الفقهية، ومدى مساهمتها في العمل على بناء الأحكام الشرعية 
، وما يرتبط đا من حوادث تأتي مصاحبة لهذا الفعل )المكلف ( لمستجدات أفعال والتصرفات الإنسان 

  .الإنساني

  .ة الفقهية والفرق بينها وبين القواعد الكلية والنظاممفهوم النظري : الفرع الثاني
عن مدلول النظرية عند  علماء الشريعة المعاصرين؛يأتي حديث : مفهوم النظرية الفقهية أولا ـ

  :تعريفهم للنظرية الفقهية ، ومن هؤلاء نذكر
تلك « : لهحيث عرف النظرية الفقهية في كتابه المدخل الفقهي  العام، بقو  ـ مصطفى الزرقاء 1

الدساتير و المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه 
الإسلامي، كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني، وتحكم عناصر ذلك النظام في  

                                                
 .  )7( ، )1407/1988، )دون ( مكان النشر وبلد النشر، ( ، 1، ط النظرية العامة للشريعة الإسلاميةجما الدين عطية، ـ  1
 .ـ المرجع نفسه   2
 ) . 417(  ، مقاصد الشريعة الإسلامية ،مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   3
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رة العقد وقواعده كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام، وذلك كفكرة الملكية وأسباđا، وفك
  .1»..  ونتائجه
النظرية معناها المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا تنطوي تحته « : ـ وهبة الزحيلي 2

  . 2»جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة كنظرية الحق 
العامة يمكن تعريف النظرية الفقهية بأĔا التصور اĐرد الجامع للقواعد « : جمال الدين عطيةـ  3

الضابطة لأحكام الفرعية الجزئية، فهي تصور يقوم بالذهن سواء استنبط بالتسلسل الفكري المنطقي أو 
استمد من استقراء الأحكام الفرعية الجزئية، ويتصف هذا التصور بالتجريد ، إذ يحاول أن يتخلص من 

ور جامع يحاول أن يحيط بجميع الواقع التطبيقي لينفذ إلى ما وراءه من فكرة تحكم هذا الواقع، وهو تص
  .3»جوانب الموضوع ويبحث كافة مستوياته وأبعاده 

ملاحظا الصفات المشتركة بين   ،يتعلق đا حكمأو  ظاهرةفي هذا الصدد يقف عند كل  وهو
التي يبحثها، دون تلك التي تختص đا ظاهرة معينة أو حكم محدد، وذلك  والأحكام الظواهركافة 

  .4على القواعد العامة المشتركة سعيا وراء التعرف
البحث عن النظريات الفقهية ليس من السهولة بالصورة التي « ثم إنه بعد ذلك يؤكد على أن 

نبحث đا عن الأحكام الفرعية للمسائل الفقهية، فكتب الفقه زاخرة بأحكام الفروع وقلَّما تجد فيها 
بين العديد من المصنفات، وهي بحاجة إلى  بحوثا عن نظريات فقهية، إذ أن هذه النظريات متناثرة

  .اكتشاف وتجميع وترتيب  
إذا اقتصر على الوجه المادي ولكنه في أحيان كثيرة يحتاج يحتاج  ؛وقد يسهل الاكتشاف أحيانا

  .5»إلى جهد علمي لاستخراجه من الأحكام الفرعية التي تختفي وراءها النظريات 
ية، ويجيب على أحد أسئلتنا وهو نوع النظرية المبحوثة في والشيء المهم في كلام جمال الدين عط

فكرة أن " مجال الوسائل إلى المقاصد، ومن ثم نوع النظرية المقاصدية ذاēا، على اعتبار أن البحث يتبنى
في مقابل النظرية العامة " نظرية الوسائل هي نظرية فرعية للنظرية العامة لمقاصد الشريعة الاسلامية

                                                
  )329/  1( ، المدخل الفقهي العاممصطقى الزرقا،  - 1
  ) 4/7( ، ) 1985/ 1405دار الفكر، : دمشق( ، 2، طالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،  - 2
  ) 9( ،  ) 1987/ 1407( ، 1، ط التنظير الفقهيجما الدين عطية،  - 3
 ) . 204( ، نحو تفعيل مقاصد الشريعة ـ جمال الدين عطية،   4
 ) 10( ، التنظير الفقهيـ جمال الدين عطية،   5
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سلامية من دون تقييدها بالمقاصد أو غيرها من اĐالات، وكأن الشريعة الإسلامية تصبح للشريعة الا
منظورا واسعا يتضمن مجالات عديدة تحكمها نظريات عديدة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، 

  .وقاعدēا قاعدة شرعية تشريعية
يز بين النظرية العامة للفقه الإسلامي أننا نفضل التمي« :وقوله ،وأعود إلى فكرة جمال الدين عطية

ـ وهذه نجد معظمها في أصول الفقه ـ وبين النظريات العامة لكل فرع من فروع الفقه، وهذه نجد بداياēا 
وهذه على كل حال : قال. 1في القواعد الفقهية، ولكنها لم تكتمل وتتضح إلا في كتابات المعاصرين

  .2»كما يقولون  مسألة اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح
« :      ظير الفقهي، حيث يقولنوللباحث باقر بري توجيه آخر للصعوبات التي تكتنف الت

والمسألة أن الباحث الذي يحاول الكشف عن نظريات الإسلام في مواضيع الحياة والكون واĐتمع، قد 
كشفت عنها واستخلصتها من مِنْ أينَ لي أن أتأكَّد أن النظرية التي  : يواجه السؤال المنهجي الآتي

تعبر حقا عن وجهة نظر الإسلام، وإنما جاءت .. المصادر الإسلامية ومعطياēا من أحكام ومفاهيم 
نتيجة لما قدمته هذه المصادر، وليست نتيجة لتفكيري الذاتي، وإسقاطاتي الشخصية على النصوص 

  .وتأويلاتي الخاصة لها؟
الكشف عن النظريات كيف أتجنب الوقوع في منزلقات الذاتية وأنا أمارس عملية :وبكلام آخر

يوفر الضوابط التي تراعي طبيعة   منهج، إن مواجهة هذه الإشكالية لا تتم إلا باصطناع الإسلامية
ēا، كي النصوص الإسلامية وتيسر للممارس مقاربة هذه المصادر وقد تحرر من مخاطر الذاتية ومنزلقا

  .يقوم أخيرا باستنطاق هذه النصوص بطريقة سليمة ومعافية
إن موضوعية المنهج تعني حينئذ، أن يوفر المنهج الضوابط التي تؤدي إلى نتيجة ونظرية تعبر عن 
أقرب التصورات لواقع التشريع الإسلامي، وليس للأفكار الذاتية المسبقة التي قد يحملها الفرد ويحاول أن 

  .3»الموضوع  يسلطها على
ويفرق باقر بري بين عملية تكوين النظرية وعملية اكتشافها، فالعملية التي يمارسها اĐتهد في فقه 
النظريات تختلف بطبيعتها عن طبيعة العملية التي يمارسها الرواد المذهبيون الآخرون، فإن هؤلاء يتجهون 

ون بناء النظرية ابتداء، ثم يجعلون من هذه بداعها، يشيدإلى ممارسة عملية تكوين النظريات و إمباشرة 
                                                

 ) 14(  ،ـ المرجع السابق   1
 ) 14( ـ المرجع نفسه،   2
 ) 51ـ  50( ،فقه النظرية عند الشهيد الصدرـ باقر بري،   3
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النظرية أساسا لبحوث ثانوية، وأبنية علوية من القوانين ترتكز عليها، وعلى وجهتها المذهبية، وتعتبر 
  . 1طابقا علويا بالنسبة لها

ēم ارؤيتهم واستخلاصمصدرها أما اĐتهدون في فقه النظرية، فما هؤلاء بصدد وضع نظريات 
مور، بل هم بصدد الكشف عن وجهة نظر الإسلام ونظرياته، وهم بصدد اكتشاف مذهب البشرية للأ

لا يملكون له أو لبعض جوانبه صورة واضحة، إذ لم تقدم الشريعة صيغة محددة له، ولا يملكون للوصول 
  .2إليه إلا أبنيته العلوية، وآثاره التي ينعكس ضمنها مختلف الحقول

مضطر للانطلاق من الطابق العلوي، والتدرج منه إلى الطابق المتقدم إن الممارس لفقه النظريات  
لأنه يمارس عملية اكتشاف، أما أولئك الذي يمارسون عملية التكوين، ويحاولون تشييد البناء لا 
اكتشافه، فهم يصعدون من الطابق الأول إلى الثاني، لأĔم يمارسون عملية بناء وتكوين والطابق الثاني 

  .3عملية البناء إلا أخيرا لا يكون في
وهكذا، تختلف مهمة المفكر الإسلامي وطريقته في اكتشاف النظرية عن مهمة المفكرين والرواد 

بل تختلف مهمته أيضا حتى عن .. المذهبيين من أتباع المدارس الوضعية من الرأسمالية والاشتراكية 
سة اكتشاف وتحديد، لأن هؤلاء، بإمكاĔم أولئك الدين يدرسون المذاهب الرأسمالية والاشتراكية، درا

دراسة هذه المذاهب عن طريق الاتصال đا مباشرة، وفقا لصيغها العامة التي بشر đا رواد تلك 
وعلى العكس من ذلك، حين نريد أن نتعرف على كثير من محتوى المذهب الذي يؤمن به . المذاهب

ستطيع أن نجد الصبغة المحددة لذلك في مصادر الإسلام في مجال من مجالات الحياة، فما دمنا لا ن
الإسلام، فسوف نضطر بطبيعة الحال إلى تتيع الآثار، واكتشاف المذهب بطريقة غير مباشرة عن طريق 

  .4معالمه المنعكسة في لبنات فوقية من الصرح الإسلامي
انبها مباشرة إن تحديد النظرية الإسلامية في مجال معين، وإن كان من الممكن استنباط بعض جو 

من النصوص، وليس هناك جوانب تتقوم đا النظرية ليس من الميسور الحصول عليها من النصوص 

                                                
 ) 52ـ  51( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 55( ـ المرجع السابق،   2
للماركسيية والرأسمالية والإسلام دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الإقتصادية : اقتصادنامحمد باقر الصدر، ـ   3

 ) 370( ، )1408/1987دار التعارف للمطبوعات، : بيروت( ، 20، طفي أسسها الفكرية وتفاصيلها
 ) 370( ـ المرجع نفسه،   4
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مباشرة، وإنما يتعين الحصول عليها بطريق غير مباشر، أي على أساس اللبنات الفوقية في الصرح 
  .1الإسلامي، وعلى هدى الأحكام الإسلامية التي هي في مستوى التشريع

هو الذي يجعل عملية الاكتشاف التي يمارسها المفكر الإسلامي « : ل يقول باقر بريوهذا العم
، بل قد قد يبدو أĔا لا تميز بين المذهب والقانون المدني حين تستعرض 2تظهر أحيانا بشكل مقلوب

أحكاما إسلامية في مستوى القانون المدني، وهي تريد أن تدرس النظرية الإسلامية، ولكنها في الواقع 
على حق ما دامت تستعرض تلك الأحكام بوصفها بناء علويا للنظرية قادرا على الكشف عنها، لا 

Ĕ3» ا هي النظرية نفسهاباعتبار أ.  

مفهوم كلي قوامه أركان وشرائط وأحكام عامة يتصل بموضوع « : فتحي الدريني أنها ـ ويرى  4
عام معين، بحيث يتكون من كل أولئك نظام تشريعي ملزم يشمل بأحكامه كل ما يتحقق فيه مناط 

أركان معينة وشرائط  ومناط كل نظرية مضموĔا الموضوعي الذي ينهض به« : ويقول  .4»موضوعه 
  .5»لهذه الأركان، أما ما بني على ذلك من أحكام تترتب على تحقيق هذا المناط فهي آثارها 

  :وفي تحليله لعناصر التعريف ومحترزاته يقول 
" مفهوم كلي"ـ النظرية العامة لا تتعلق بمسألة خاصة تفصيلية فرعية معينة بالذات، لذا قلنا  أ

  .تحصى كثرة مما يتصل بموضوعه، وبتحيق مناطهيندرج تحته وقائع لا 
لأن هذه الأخيرة ليست ذات أركان، كما أĔا ذات " قاعدة عامة"ـ وأيضا ليست النظرية  ب

حكم واحد، بخلاف النظرية فإĔا تقوم على أركان، وشرائط لا بد منها لقيام هذه الأركان كما أشرنا، 
: ، أو معايير يؤكد هذا قولنا في تعريفها "قواعد كلية"ى عدة ولذا من الممكن أن تقوم النظرية العامة عل

إن النظرية العامة تفترق عن ..  ، ومعلوم أن القاعدة ليس لها إلا حكم واحد"وأحكامه العامة "
القاعدة العام، من حيث أن النظرية قوامها أركان وشرائط لهذه الأركان يترتب عليها أحكام، هي حلول 

  .ذلك القاعدة الكلية، التي تنطبق بمفهومها الكلي على معظم جزئيات موضوعهائياēا، وليس كز لج

                                                
 ) 56( ، فقه النظرية عند الشهيد الصدرـ باقر بري،   1
 ) 370( اقتصادنا، ـ محمد باقر الصدر،   2
 ) 56(  النظرية عند الشهيد الصدر ،فقه ـ باقر بري،   3
 ) . 140( ، النظريات الفقهية ـ فتحي الدريني،   4
 ). 140( ـ  المرجع نفسه،   5
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ـ لكل نظرية عامة موضوع معين، فإذا تحققت في جزئية تتصل đذا الموضوع، الأركان  ج
والشرائط، فقد تحقق مناط هذا الموضوع فيها، وانسحب عليها ما يناسبها من الحكم المنصوص عليه 

  .فيها 
ملزما، ) مناطها( ـ أما كون التشريع الذي تضمنته هذه النظرية إذا تحققت أركاĔا وشرائطها  د

فارتقت فلأن هذه النظرية إنما تضافرت على إثباēا وتشيدها أحكام شرعية تفصيلية لا تحصى كثرة، 
  .العملأحكامها إلى مستوى القطعية، أو غلبة الظن على الأقل، وكلتاهما توجب الإلزام ووجوب 

ولأن غلبة الظن بالحكم الاجتهادي في فرع معين توجب العمل فلأن يجب العمل بما تشهد له 
  .1فروع شتى من باب أولى

المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على « : ويعرف النظرية بأĔا :شقرـ عمر سليمان الأ 5
  .2»كل ما يتصل بموضوعه  حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي، ومتحكما في

تحتاج إلى إعادة نظر، فالنظرية وليدة  "النظريات الفقهيةتسمية "أن  الأشقر ويرى عمر سليمان
الفكر الإنساني، والأحكام الشرعية كثير منها منزل منصوص عليه، وليس نتاج للفكر الإنساني، ولذلك  

من الأحكام عقدوا لها بابا، وبعض  حكاما، وكل مجموعة متجانسةأكان الفقهاء أدق عندما سموها 
  .3»المعاصرين يميلون إلى تسمية هذه النظرية بنظم الإسلام، وهذا أقرب 

موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل « : ـ صالح بن غانم السدلان عرفها بأĔا 6
معها وحدة فقهية أو قضايا فقهية حقيقتها أركان وشروط وأحكام تقوم بين كل منها صلة فقهية تج

  .4»موضوعية تحكم هذه العناصر جميعا 
نجده ـ أما يوسف القرضاوي، وهو يحاول دراسة مداخل التجديد في الفقه الإسلامي،   7

أن تصاغ أحكام الفقه الجزئية : ، ونعني به"يتنظير الفقه الإسلام"ما نسميه : من التجديدات« :قولي
تصبح هي " نظريات كلية عامة"اđا المختلفة من كتبه في صورة وفروعه المتفرقة، ومسائله المتناثرة في أبو 

الأصول الجامعة، التي تنبثق منها فروعها، وتتشعب جزئياēا المتعددة، وتطبيقاēا المتنوعة، وذلك على 

                                                
 )  142ـ  139( ، نظريات فقهيةـ فتحي الدريني،    1
 ) 208( ،) 1990مكتبة الفلاح،: دار النفائس، والكويت: الأردن( ، الإسلامي الفقه تاريخـ عمر سليمان الأشقر،  2
 ) 208( ـ المرجع نفسه،   3
 ) 15( ، )1417دار بلنسية، : الرياض( ،1، طالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها غانم بن صالح السدلان،ـ   4
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ونظرية .. نحو ما هو معروف في القوانين الأجنبية، في مثل النظرية العامة للالتزام، ونظرية الأهلية 
  .  1»وغيرها البطلان 

شبيه ـ إلى حد ما ـ بما صنعه فقهاؤنا في العصور الماضية " التأصيل"أو " التنظير"وهذا «  :ويقول
الأمور ": قاعدة: حكام جزئية كثيرة، مثلأمن وصع قواعد فقهية عامة، تندرج تحتها 

  .إلخ.."اليقين لا يزول بالشك" ،"العادة محكمة" ،"الضرر يزال" ،"المشقة تجلب التيسير"،"بمقاصدها
بيد أنَّ الذي نريده في عصرنا أمر آخر يختلف عن ذاك في مضمونه ونتائجه، وإن كان كلا 

  .2»الأمرين جمعا للمتفرقات، وإدراجا للجزئيات تحت كليات 
«    إن النظرية بمعناها العام تعني الإطار العام للتفسير، وهي     : النظرية في الفقه الشيعيـ  8 

متعدد المفردات، فمتى ما توفرنا على تصور ذي مفردات متعددة، لزم أن نتوفر  تصورضرورة أساسية لكل 
  .3»على إطار شامل يصون لنا هذه المفردات من التناثر والتناشز، ويحفظ لها انسجامها ضمنه

المركبة من مجموعة إن المراد من النظرية هو الصيغة الفكرية « :بقولهباقر بري النظرية  وقد عرف
من المبادئ والأسس والرؤى والمفاهيم والأحكام والنصوص الإسلامية التي يرتبط بعضها ببعض في إطار 

  .التعبير عن المذهب الإسلامي، في مجال من مجالات الإنسان والكون واĐتمع
أن  إĔا صيغة ونسيج منسجم وموحد، قصد من جمع خيوطه في اطراد واحد والتوليف بينها،

  .4»نصل إلى الموقف الإسلامي العام في مجال من مجالات الحياة وخاصة اĐالات الاجتماعية 
وفائدة النظرية ـ حسب باقر بري ـ تتمثل بما تقدمه من نسق نظري ومواقف ومرتكزات وإطار عام 

. 5المقدسة للتحرك في اĐال الذي تتطرق له، وذلك ضمن الخطوط والضوابط والمقاييس العامة للشريعة
، فقهي فكري تركيبيباقر بري ـ يرى أن بناء النظرية الإسلامية بالنتيجة يعتمد على عمل  ؛وهو أي

  . 6، يتم في ضوئه اكتشاف المذهب على أساس مقاييس ومعايير محددةومتخصص واع
  

                                                
 )31( ،) 1419/1999مكتبة وهبة، : القاهرة( ،2، طالفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديدـ يوسف القرضاوي، 1
 ) 32(  ،السابقـ المرجع   2
 ) 25( ، ، فقه النظرية عند الشهيد الصدرـ  باقر بري  3
 ) 25( ، ـ المرجع نفسه  4
 ) 25( ،  نفسهـ المرجع   5
 ) 26( ـ المرجع نفسه،   6
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على إن النظرية الإسلامية لا يمكن لها أن تتضح وتتبلور وتبين مثالبها ومحاسنها إلا بوضعها 
المحك، وبالتطبيق العملي في واقع الحياة، وتحديدا في إطار دولة ونظام إسلاميين، ذلك أن التطبيق 
العملي للنظرية الإسلامية والاسترشاد đا في مجالها المعين، يرتفع đا إلى مستوى المساءلة والتجربة، 

  .2ديل فيها وتطويرهاونوافذ بصيرة جديدة تؤدي إلى التع 1ويفتح على العقل الاجتهادي كوى

  .الفرق بين النظريات الفقهية والقواعد الكلية والنظام ثانيا ـ
من جهة  الفقهية الكلية القواعدوبين  الفقهية النظرياتيفرق فقهاء الشريعة الإسلامية بين 

وبين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية من جهة أخرى، مما يترتب عليه بالضرورة وجود فرق بين 
  .ظريات الفقهية والضوابط الفقهيةالن

وهذه النظريات هي غير « : يقول الزرقاء. ـ الفرق بين النظريات الفقهية والقواعد الكلية 1
القواعد الكلية التي صدرت مجلة الأحكام الشرعية بتسع وتسعين قاعدة منها، والتي سنتولى شرحها في 

ابط وأصول فقهية تراعى في تخريج أحكام الحوادث القسم الثالث الأخير، فإن تلك القواعد إنما هي ضو 
  .3»ضمن حدود تلك النظريات الكبرى 

وقد سلفت الإشارة أول البحث في قسم النظريات الأساسية الكبرى إلى الفرق « : ويقول أيضا
بين تلك النظريات والقواعد الكلية، فقد بينا هناك أن هذه القواعد إنما هي مبادئ وضوابط فقهية 

كل منها حكما عاما، أما النظريات الأساسية التي عرضناها في ذلك القسم فتؤلف كل منها   يتضمن
  .4».نظاما موضوعيا في الفقه والتشريع 

أما محمد الروكي، وبعد مناقشته آراء بعض العلماء في مفهوم النظرية الفقهية والقواعد الفقهية، والتي 
الفقهية والقاعدة الفقهية، ويضيف إلى الشيخ أبي زهرة، كل رأى أن بعضا منهم قد خلط فيها بين النظرية 

 ،من محمد يوسف موسى، الذي لم يفرق ـ على حد تعبيره ـ بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية
وكذلك محمد مصطفى شلبي الذي خلط بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية وجعل مفهومهما واحدا 

                                                
در، وكواء وجمع الكَوَّة كِوَى، بالقصر نا.. الخرق في الحائط والثقب في البيت، ونحوه : والكَوُّ والكَوَّةُ « : ـ جاء في لسان العرب  1

بالضم لغة، : من قال كَوَّة، ففتح فجمعه كواء ممدود، والكُوَّةُ : قال اللحياني. بالمدن والكاف مكسورة فيهمان مثل بدرة وبِدَر
 ) ]كَوَيَ : (مادة)  5/456( محمد بن مكرم بن منظور،. [»ومن قال كُوَّة فجمعه كِوَى مكسور مقصور 

 ) 26( الشهيد الصدر، ، فقه النظرية عند ـ باقر بري،   2
  ) 2/946( ،  العام الفقهي المدخلمصطفى أحمد الزرقا،  - 3
  ) 2/947( ، نفسهالمرجع  - 4
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والحقيقة أن الفقهاء لم يفرقوا ـ فيما بسطوه من القواعد ـ بين « :الروكي أيضا ، يقول 1ودائرēما واحدة
القواعد الشرعية والقواعد الفقهية، بل خلطوا بين ذلك  واعتبروا هذا الخليط كله قواعد فقهية، وكان من 

اس يكون نتائج ذلك أĔم عانوا صعوبة التمييز بين هذا الخليط من القواعد، وعلى أي أساس  وبأي مقي
الحرج "و" المشقة تجلب التيسير"و " الأمور بمقاصدها" هذا التمييز ؟ وهكذا نجدهم يدرجون قاعدة 

في إطار القواعد الفقهية، لكنهم لما وجدوها đذه السعة والشمول وقوة " الضرر يزال"و" مرفوع
اء الأخرى التي وسموها đا، أساسية، أو غير ذلك من الأسم الاستيعاب، اعتبروها قواعد كلية، أو عامة، أو

đذه الأسماء، والصواب أĔا هي ومثيلاēا قواعد  التمييزوقد وقعوا بسبب ذلك في التباس شديد لم يرفعه 
  .2» شرعية وليست فقهية، اللَّهم إلا إذا تجاوزنا في الاصطلاح

لفرق بين الشرع الفرق بين القواعد الشرعية والقواعد الفقهية هو نفس ا« : يرى محمد الروكي أن
والفقه، فالمراد بالشرع أو الشريعة  هو النصوص الشرعية ذاēا من قرآن وسنة وما دلا عليه من أحكام؛ 

فالشريعة وحي من االله والفقه فهم وعلم من . وأما الفقه فهو فهم هذه النصوص واستخراج الأحكام منها
ولا يستقيم أن نقول إنه فقيه، ووصف  الإنسان، ومن هنا كان الأحق بصفة المشرع هو االله تعالى،

وأما إطلاق هذه الصفة على النبي ـ صلى االله عليه وسلم . نه فقيه، ولا يصح أن يقال إنه مشرِّعأالإنسان ب
ألا ترى أن السنة وحي في قوله ، ، لأنه إنما يشرع بعلم االله ووحيه، وعلى عينهـ،فإنما هو من باب التجوز

 .3»)4و3(النجم [نِ الهْوََىٰ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ﴾﴿ وَمَا ينَطِقُ عَ :تعالى
فالقاعدة الفقهية هي حكم : القاعدة الفقهية غير النظرية الفقهية« : إلى أنمحمد الروكي يخلص و 

ستنباط المعروفة في علم أصول الفقه، إلا أنه كلي لا من أحد المصادر الشرعية، بطرق الاشرعي مستنبط 
  .جزئي

النظرية الفقهية، فليست حكما مستنبطا، وإنما هي دراسة ينتهي فيها الفقيه إلى الجمع بين أما 
 جملة من الموضوعات والأحكام والبحوث الفقهية التي تكون بمجموعها فكرة واحدة متكاملة الأجزاء

«4.  
  :الآتييحدد الروكي مجموعة من نقاط الافتراق والاختلاف بين النظرية والقاعدة الفقهية في و 

                                                
 )  53( ، الفقهي التقعيد نظريةـ محمد الروكي،   1
 )  50( ، السابقـ المرجع   2
 )  50( ، نفسهـ المرجع   3
 )  54( ،  نفسهـ  المرجع   4
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  .ـ القاعدة حكم شرعي، والنظرية دراسة وبحث وتجميع 1
ـ القاعدة الفقهية تستند في تقعيدها إلى أحد المصادر الشرعية، بينما تستند النظريات الفقهية  2

  ..1في تكوĔا إلى دراسة الفقه الإسلامي ومصنفات الفقهاء
سه الفقهاء المسلمون المحدثون من ـ النظرية الفقهية أسلوب علمي جديد للبحث الفقهي، اقتب 3

فقهاء الغرب، على يد الدارسين بكليات الحقوق الذين أخذوا يدرسون الفقه في نطاق واسع، واتصل 
رجاله برجال القانون، وأفاد كلا الفريقين من الآخر، وأثر كل منهما في الآخر وتأثر به، فكان من نتائج 

  .2هية يخضع لنظام النظريات الفقهية الحديثةذلك أن أصبح عرض المسائل والموضوعات الفق
الفقهي إلى هيكل تأليفي من مجموعة  3يشير النظام: الفرق بين النظريات الفقهية والنظام ثالثا ـ

عن الأهداف الكلية  من الأحكام، ويتعلق النظام الفقهي بمختلف أبواب الفقه، ويتكفل الإفصاح
ك اĐموعة من الأحكام، وللتمثيل يمكن ذكر النظام للشريعة، وروح النص الفقهي ذي الصلة بتل

  . 4الاقتصادي في الإسلام، أو النظام الجزائي في الإسلام وغيره
، كالنظام المالي في الإسلام، ونظام الحكم في "النظام" ويطلق على النظرية الفقهية أحيانا اسم

  .5سليمان الأشقرالإسلام، وهو ما مال  إليه بعض المعاصرين ، منهم الدكتور عمر 

  :في الموضوع الإسلامالمجتهد في النظرية الإسلامية كاشف عن وجهة نظر : الرابع المطلب

                                                
 )  54( ـ المرجع نفسه،   1
 )  2009دار الفكر العربي، ( ، المدخل لدراسة الفقه الإسلاميـ محمد يوسف موسى،   2
نظم اللؤلؤ، إذا ألفه، وجمعه : النظام لغة؛ مصدر نظم الأشياء نظما، ألفها، وضم بعضها إلى بعض، يقال: ـ مفهوم النظام   3

على " النظام" لذي ينظم به اللؤلؤ، ويطلق على ملاك الأمر، وقد أطلقت لفظة في سلك واحد، والنظام يطلق على الخيط ا
. الاتساق: والانتظام.فكأĔا حبات لؤلؤ نظمت بخيط واحد. الأحكام التي تنتظم في موضوع واحد هي ملاك هذا الموضوع

 لسانابن منظور، و ).نظم " ( مادة)  606( ، )1989مكتبة لبنان، : بيروت( ،مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي، [
مجموعة عناصر لأي شيء كل عنصر يمكن « : بأنه" لابيير"عرفه : والنظام اصطلاحا)] . نظم : ( ، مادة) 6/213( ، العرب

الموجودة تبدو على شكل يمكن قياسها، فإن المبادئ أو العناصر : أن يوجد بشكل أو بحالة مختلفة، وإذا كانت التبدلات
حسان محمد [ .»هو نموذج معين لتنظيم ما « : موريس دي فيرجيويعرفه موريس  .»اعتبرها ظواهر متبدلة  الأساسية يمكن
  ) ]. 9( ،)م  1986مطبعة جامعة بغداد، : بغداد ( ، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنةشفيق العاني، 

 )  206( الشريعة،  تفعيل مقاصدـ جمال الدين عطية، نحو   4
 ). 208( ،  تاريخ الفقه الإسلاميليمان الأشقر، ـ عمر س5
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اكتشاف النظرية الإسلامية، إذ اĐتهدون في فقه ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ مهمة المفكر الإسلامي 
واستخلاصاēم البشرية للأمور، بل هم الإسلامية، ليسوا بصدد وضع نظريات مصدرها رؤيتهم  النظريات

بصدد الكشف عن وجهة نظر الإسلام ونظرياته، وهم بصدد اكتشاف مذهب لا يملكون له، أو لبعض 
جوانبه صورة واضحة، إذ لم تقدم الشريعة صيغة محددة له، ولا يملكون للوصول إليه إلا أبنيته العلوية، 

  . 1وآثاره التي ينعكس ضمنها في مختلف الحقول
، إن لها ةتقف المفاهيم الإسلامية إلى جانب الأحكام في عملية الكشف عن النظريات الإسلاميو

، وتساهم إلى حد كبير بتيسير الإسلاميةدورا كبيرا في هذه العملية، فهي تشكل جزءا مهما من الثقافة 
ي كيف تساهم المفاهيم يتساءل باقر بر و  ..فهم النصوص الشرعية التي يعتمدها اĐتهد في فقه النظريات 

  .سلامية في عملية الكشف عن النظرية الإسلامية في مجال ما ؟الإ
يستصحب البحث سؤال باقر بري من خلال توظيفه وإسقاطه على مفهومي المقاصد والوسائل، 

تنزيل يسهل من عملية ، ـ  كأداة وأسلوب في التحليلـ  التجديد من خلال نظرية الوسائل فيرى أن 
  : جملة من الأمورفقه يقتضي ، وذلك الشرعية على أفعال المكلفين الأحكام 
  .ـ الاحتفاظ بجوهر البناء القديم، والإبقاء على طابعه وخصائصه، بل إبرازه والعناية به 1
  .ـ ترميم ما بلى منه وتقوية ما ضعف من أركانه 2
تجميل مدخله، وتنظيف ـ إدخال تحسينات عليه لا تغير من صفته، ولا تبدل من طبيعته، مثل  3

  .2إلخ.. ساحته، وعمل حديقة من حوله 
فالوسائل والمقاصد مفاهيم شرعية، ذات أصالة في المنظومة الفكرية في الشريعة الإسلامية عامة، 
وهي بذلك مفاهيم تحتفظ بجوهرها، وخصائصها التي تضبطها القواعد الجامعة بين الوسائل والمقاصد، 

المسلمين؛ مزيدا من البحث والتنقيب عن مظاĔا في مختلف أبواب الشريعة، ومن  ويتطلب تفعيلها في واقع
ثم العمل على تفعيلها وفق متغيرات البيئة والزمان، وفي ذلك إحياء للمصطلح والمفهوم الشرعي، وتجديد 

  .لمساره في البنية التشريعية 

  .العامة للشريعة الإسلاميةنظريتا المقاصد والوسائل وموضعهما من النظرية : المبحث الثالث

                                                
 ) 55(  ، ، فقه النظرية عند الشهيد الصدرـ باقر بري  1
  ) 30( الفقه الاسلامي،  القرضاوي، يوسفـ   2
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وبيان تطور المبحث الوسائلي بتطور ، )مطلب أول ( يحاول هذا المبحث التعريف بنظرية المقاصد في 
، ليستخلص أهم مرتكزات نظرية الوسائل في الشريعة )مطلب ثان ( المبحث الأصولي والمقاصدي في 

  ).مطلب ثالث ( الإسلامية في 
تعريفه لنظرية المقاصد، يستشهد الريوسوني  في: رية المقاصدالتعريف بنظ: الأول المطلب
طلاقات التي أعطاها صليبا للنظرية إطلاقين إثنين مشيرا صليبا للنظرية، واختار من بين الإبتعريف جميل 

على ما يقابل المعرفة العامة، ودلت على ما هو موضوع تصوره ) يعني النظرية (  وإذا أطلقت« إليهما 
  .منهجي ومتناسق، تابع في صورته لبعض المواصفات العلمية التي يجهلها عامة الناس

وإذا أطلقت على ما يقابل الحقائق الجزئية دلت على تركيب واسع،يهدف إلى تفسير عدد كبير من 
  .1» ..الظواهر

نظرية « كلمة الذي يعتبر أن  " مراد وهبة" تند في تبنيه لمفهوم النظرية إلى ما ذهب إليه كما يس
يقول . 3»مجموعة من القضايا المرتبة في نظام معين« : ، وعرف النسق بأنه2»مرادفة للفظة نسق 

بأدلتها التفصيلية، فإذا كانت الأحكام الفقهية  ،وكل هذه المعاني داخلة في مفهوم نظرية المقاصد« : الريسوني
، فإن نظرية المقاصد هي الإطار الكلي الذي ينتظمها ويجمع شتاēا، وينسق فيما "حقائق جزئية"هي عبارة عن 

  .بينها، ويعطيها ـ على ما بينها من تباعد وتنوع ـ بعدا واحدا ومغزى واحدا
يات تشريعية، وقواعد وإذا كانت أحكام الشريعة وأدلتها تنتج لنا وتعطينا قضايا أصولية، ونظر 

ضا تنتظم كل هذه القضايا والنظريات والقواعد، وترتبها في نظام معين، أين نظرية المقاصد إفقهية، ف
  .4»يجعلها جسما واحدا يخدم بعضه بعضا 
تندرج فيها النظريات الفقهية والقواعد الفقهية معا، فضلا عن « وهو يخلص إلى أن نظرية المقاصد 

التسلسل الفكري المنطقي : ، ويرى أن نظرية المقاصد تقوم على أساسين إثنين معا 5»الأحكام الجزئية 
فنظرية المقاصد . الذي ينبع من النظر العقلي ومن الأسس العقدية للإسلام، وكذا النتائج الإستقرائية

                                                
 ) 478ـ  477( المعجم الفلسفي، ـ جميل صليبا،   1
 )  648( ، ) 2007دار قباء الحديثة، : القاهرة( ، الفلسفي المعجمـ مراد وهبة،   2
 ) 645( ـ المرجع نفسه،    3
المعهد : هيرندن، فيرجينل ـ الولايات المتحدة الأمريكية( ، 4، طنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيأحمد الريسوني، ـ    4

 ) 29( ، ) 1416/1995العالمي للفكر الإسلامي، 
 ) 30ـ  29( ـ المرجع نفسه،   5
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يل الشريعة وقف عليها استقراء تفاصتونظرية المقاصد يسندها وي.. ينتجها النظر العقلي المنطقي القويم 
 ..«1.  

الريسوني، أنه لم يخرج بمفهوم قائم بذاته لنظرية المقاصد، ويبقى  أحمد وما يلاحظ على الدكتور 
لم يحدد ما هي نظرية المقاصد على وجه التحديد، لأن ما استند إليه يصدق في إذ ، اعام اكلامه كلام

  .فقهية العامةالنظرية العامة الفقهية، والنظريات الجزئية داخل النظرية ال
الباحث عبد الرحمن يوسف توضيح مفهوم نظرية المقاصد  ـ أيضاـ ومن الباحثين الذين حاولوا 

جيث  ،"نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين"القرضاوي في رسالته 
 الظواهرذلك البناء الفكري المتكامل، الذي يربط بين أكبر عدد من « :يعرف نظرية المقاصد بأĔا

، المتعلقة بمعاني وأسرار وحكم الشريعة، الملاحظة في جميع أحوال التشريع، أو معظمها، أوعند  والقوانين
  .2»كل جزئي من أحكامها، ويجمعها في مجمع متناسق، يحكمه مبدأ تفسيري عام 

أفعال "والتي يقابلها في اللغة الفقهية " الظواهر" وما يلاحظ على هذا التعريف استعماله لعبارة 
" الظواهر" بعد عبارة " القوانين " مناط التكليف، ولعل ذلك ما جعله يورد عبارة هي Ĕا أإذ " المكلفين
  .تعبر عن الجانب الحقوقي التشريعي للشريعة الإسلامية" القوانين"إذ كلمة 

  .صولي والمقاصديالمبحث الوسائلي بتطور المبحث الأتطور : المطلب الثاني
يقصد بتطور المبحث الوسائلي، توجه الدراسات الشرعية في مجال الوسائل إلى تطوير مجالات 
استخدام المصطلح أو المفهوم ضمن دوائر عديدة تعبر كل منها عن الاتساع التدريجي للمفهوم، ضمن 

ك ـ بطبيعة ذلمظان متعددة ومتنوعة، تتردد بين علوم الفقه وأصوله، ومقاصد الشريعة الإسلامية، ويرجع 
  .أو مصطلح في حقله المعرفي مع مرور الزمن الحال ـ إلى التراكم العلمي والمعرفي الذي يكسبه أي مفهوم 

والمصطلح يتكون من عملية وضع يقوم đا دارس فن معين لتوصيل معنى في ذهنه إلى المخاطب من دارسي 
انيه داخل العلم الواحد لاختلاف المدارس الفكرية نفس الفن، ثم إنه من الملاحظ ان المصطلح الواحد قد تختلف مع

                                                
 ) 30( ـ المرجع نفسه ،   1
مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين دراسة مقارنة من  نظريةعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ـ   2

جامعة القاهرة، كلية دار (  محمد بلتاجي حسن،الدكتور : ، رسالة ماجستير ، اشرافالقرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري
 ) 13( ، )العلوم من قسم الشريعة 
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والأطر المرجعية للمفكرين والعلماء داخل هذا العلم أو ذاك، كما يلاحظ أنه قد يعتريه التطور ويحتاج إلى البحث عن 
  .1تطور المصطلح الدلالي وهذا شائع في كل العلوم خاصة الاجتماعية والإنسانية

في مجال معين من خلال وتطوره المصطلح  2تطور وتجددة يقف عند والبحث في معالجته لهذه النقط
اصطلاحات عدد من العلماء والباحثين بشأنه، ليرتقي المصطلح إلى أن يصبح مفهوما قائما بذاته، فنحن 
وإن كنا نعالج مسألة الوسائل والمقاصد من حيث اصطلاح علماء الشريعة الاسلامية بشأĔما، فإن ذلك 

تطور مفهوم خاص ذي دلالة خاصة đذا المصطلح تجمع بين مختلف الاصطلاحات المتعلقة به لا يمنع من 
  .نحو مفهوم أشمل يضم عددا من المصطلحات 

، فإن تطوير )على سبيل المثال ( فإذا كان لعلماء الشريعة اصطلاح خاص بشأن الذرائع والوسائل 
أتي في السياق العام لمفهوم الوسائل، ليشمل مفهوم الوسائل يتجه نحو استعمالات عديدة لمصطلحات ت

فيتسع بذلك ... الذرائع سدا وفتحا، والحيل بأنواعها، والأسباب والشروط والموانع : مفهوم هذه الأخيرة 
  " .حكم فعل المكلف"و" فعل المكلف" المفهوم ليعبر عن 

لمصطلحات الجزئية ا"ات يضم مجموع "مفهوم واسع وأشمل"ونحن بصدد النظرية والتنظير، نحتاج إلى 
التحليل، ونتوسل بنظرية الوسائل القدرة على تحليل  تتغيا فالنظرية، " "الوسائل"المتعلقة بما يمكن أن يعبر عن 

  .مختلف الوقائع والوضعيات والقضايا، لاستحضار الحكم الشرعي بشأĔا، وابتنائه استنادا إلى قواعد الشريعة في ذلك
  .علم أصول الفقه في مجال : الأول الفرع 

فإنه لما كانت الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية وسائل مقاصد المكلفين ومناط « : يقول الآمدي
مصالح الدنيا والدين، وأجل العلوم قدرا وأعلاها شرفا وذكرا، لما يتعلق đا من مصالح العباد في المعاش 

  .3»عليها  والمعاد، كانت أولى بالالتفات إليها، وأجدر بالاعتماد
مقدمة الواجب التي  مكوناتومن المتعارف عليه بين الأصوليين أن الوسيلة إذا أطلقت أريد đا 

، "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"اختلف الأصوليون بشأĔا فيما عرف بقاعدة مقدمة الواجب، أو 

                                                
 )20ـ  19( ،) 1425/2004القاهرة دار الرسالة، ( ،1، طالمصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيمـ علي جمعة،  1
ها  ـ تطور المصطلح وتجدده، تعبر عنه مجموعة المصطلحات والمفاهيم الدائرة في سياقه العام، وقد عبر البحث عن 2

 ".الضمائم"ب
دار الصّميعي، : الرياض( ،1عبد الرزاق عفيفي، ط: تحقيق ،،  الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي  3

 ) 16ـ  1/15(  ،) 1424/2003
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الأمر في أن « :ولهذا عبر عنها التلمساني بقوله ،1ما لا يتم ترك الحرام إلابه"أو ما يقابلها كقاعدة 
ما لا يتم الواجب إلا به هل هو : بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به، أولا يقتضيها ؟ وهو معنى قولهم

  . 2»واجب أو لا ؟ 
، فوسائل المقاصد تتحدد وتنضبط عند "سد الذرائع:"قاعدة" مقدمة الواجب"ويضاف إلى قاعدة  

: ، حيث قال"وسائل المقاصد الشرعية"وفق قاعدتين اثنتين أشار إليهما وهو يعرِّف بعلي حسب االله 
. المقاصد الشرعية من جلب المصلحة ودفع المضرة ـ يتوصل إليها بامتثال أوامر الشارع، واجتناب نواهيه« 

đا تابعة  والمأمور به لا يتوصل إلا بتحصيل أسبابه، وهذا يقتضي أن تكون الأسباب في قوة المطالبة
له وسائل تفضي إليه، ولا يعقل ان تمنع المحرمات وتباح الوسائل المؤدية إليها، : وكذلك المنهي. لمسبباēا

وهذا يقتضي أن تكون الوسائل في قوة المنع منها تابعة لما توصل إليه، ومن هنا نشأت قاعدتان أصوليتان، 
  .3»لذرائعسد ا: ما لا يتم إلا به فهو واجب، والثانية:الأولى

والأمر ـ عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ـ لا يقتصر على سد الذرائع، فهو يتطلع إلى تطوير 
المعاملات «         : استعمال المفهوم، متجاوزا ما تعارف عليه المتقدمون من علماء الأصول، فهو يقول

لتمييز  المدخلهذا الباب هو « : قال. 4»مقاصد ووسائل : في توجه الأحكام التشريعية إليها مرتبتان
وما هو في .. الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة ومعاملاēا، ليعرف ما هو منها في رتبة المقصد؛ 

، وهو مبحث لم يف المتقدمون بما يستحقه من التفصيل والتدقيق، واقتصروا منه على ما ..رتبة الوسيلة 
موا الذريعة وسيلة والمتذرع إليه مقصدا، ونحن قد قضينا حق ، فسالملقبة بسد الذرائعيرادف المسألة 

  .5»البحث في سد الذرائع، وجعلنا مبحث الوسائل متطلعا إلى ما هو أعلى من ذلك 

                                                
( ،2عمر سليمان الأشقر، ط: عبد القادر عبد االله العاني، مراجعة: تحرير ،البحر المحيط في أصول الفقهبدر الدين ـ    1

 ) 257/ 1(  ،) 1413/1992وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، : الكويت
: ، دراسة وتحقيقمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصوللشريف أبي عبد االله محمد بن أحمد المالكي التلمساني، ـ ا  2

 )404( ،)1998/ 1419مؤسسة الريان، : المكتبة المكية، وبيروت: مكة المكرمة( ،1محمد علي فركوس،ط
 ) 355( ، أصول التشريع الإسلاميـ علي حسب االله،   3
 )  413( ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   4
 )  . 413( ، نفسه المصدر ـ  5
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يلاحظ من خلال تنويه ابن عاشور لمدخل التمييز بين ما هو في رتبة الوسائل وما هو في رتبة 
، والبعد "الأصولي المرتبط بابتناء الأحكام الشرعية واستنباطها: "البعدين 1تداخل من الأحكام، المقاصد

المقاصدي الغائي لها، على اعتبار أن الأحكام لها مقاصد تتغيا تحصيلها، وهو اĐال الثاني الذي يكشف 
عن تطور استعمال مفهوم الوسائل، ليس ضمن الحقل المعرفي لأصول الفقه فقط، وإنما ضمن الحقل 

  ".لمقاصد الشريعة الإسلامية: "عرفي المتطور والمتنامي، والمتجددالم
  .مجال علم مقاصد الشريعة : الثاني الفرع

في تعريفهم للوسائل وارتباطاēا بالمقاصد، قرر علماء المقاصد ـ خاصة ـ مجموعة من القواعد 
الوسائل لها أحكام « : ل، ونقتصر على ما أورده عبد الرحمن السعدي، حيث يقو 2الضابطة لهذه العلاقة

فهو مسنون، وطرق الحرام : ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به3المقاصد
. 4»"والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاēا تابعة لها 

  ".ومكملاēا تابعة لهاتوابع الأعمال :" والشاهد في عبارته
  :ما يمكن ملاحظته على عبارة السعدي هو و 

  .ـ الربط بين الوسائل والمقاصد كمصطلحين أو مفهومين أولا
، ترتبت )أفعال للمكلفين ( ـ يفهم من عبارته أن كلا من الوسائل والمقاصد هي أعمال  ثانيا

  .. ).المكروه الواجب والمندوب، والمباح والمحرم و ( بشأĔا أحكام شرعية 
  .ع على هذه القاعدة شيئا مهما وهو أن لها توابع ومكملاتـ فرَّ  ثالثا

                                                
ـ يعبر التداخل عن مساحة من التقاطعات بين ما هو أصولي وما هو فقهي، لاسيما في الاستدلالات المختلفة التي تتمحور   1

/ في عمومها حول تحصيل مصالح المكلفين ودرء المفاسد عنهم، وهي مقصودة للشارع الحكيم، مما يجعل هذه الأدلة
 .الاستدلالات؛ مسالك مفضية للمقاصد الشرعية

 . ـ يُـرْجَأُ الحديث عنها إلى موضعه من هذا البحث، ضمن سياق الحديث عن القواعد الشرعية، وقواعد الوسائل  2
ـ تعتبر هذه القاعدة أولى القواعد الحاكمة للمبحث الوسائلي المقاصدي، وسيأتي تفصيل علماء المقاصد وأقوالهم بشأĔا،   3

ا يرمي إلى بيانه في هذا المقام، وإلاَّ؛ فإن عبد الرحمن السعدي متأخر بالنسبة واقتصر البحث هنا على ما يحتاجه من توضيح م
 .لعلماءَ كالعز بن عبد السلام والقرافي والمقري والشاطبي؛  ممن قالوا بالقاعدة السابقة وما يجري من قواعد أخرى في سياقها 

محمد بن : ، تعليق والفروق والتقاسيم البديعة النافعة كتاب القواعد والأصول الجامعة،ـ  عبد الرحمن بن ناصر السعدي،   4
 )  36( ، ) 2002مكتبة السنة، ( ،  2صالح العثيمين،ط



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
63 

 

في مجال المقاصد، فإذا ذكرت المكملات، تبادر إلى الذهن  غالبولفظ المكملات، له استعمال 
وقد نظرت في القرآن فوجدته ينقسم إلى « :اĐال المقاصدي، وإن كان العز بن عبد السلام يقول

  .1»، وهي أنواعومؤكداتهاالأحكام  توابع: الأحكام، والثالث: أحدها الثناء على الإله، والثاني:أقسام
، ولما "ضروريات وحاجيات وتحسينيات"الجويني والشاطبي وغيرهما المصالح أو المقاصد إلى ولقد قسم

أراد االله تعالى حفظ ضروريات الناس وحاجياēم وتحسينياēم، شرع كل ما يؤدي إلى حفظ هذه المصالح 
  .2بأقسامها الثلاثة

لهذه المصالح الثلاث، هي ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شرع االله سبحانه وتعالى أحكاما أخرى 
لها مبالغة في الحفظ لمقصود الشارع في تلك المصالح، وتعرف هذه  ومكملاتتلك المصالح  متممات

: ، بحيث إذا فرضنا فقداĔا، لم تخل بحكمتها الأصلية، وهذه التكملة جارية في المصالح بالتكملةالمتممات 
حكام التي شرعت لصيانة الضروريات هي أهم ، وعلى هذا، فالأ3"الضرورية والحاجية والتحسينية"

الأحكام وأحقها بالمراعاة، وتليها الأحكام المشروعة لضمان الحاجيات، ثم الأحكام المشروعة للتحسين 
  .4والتكميل

ـ ، فبعد أن ذكر كل مرتبة 5يؤكد الشاطبي على قضية مهمة تتعلق بالترابط بين المراتب الثلاث ومكملاēا
وأن إبطال أدناها والمداومة ، كل واحدة منها بمثابة المكمل لما قبلهاأصلها ومكمِّلها ـ وأوضح أن 

كل واحدة من هذه المراتب « :ـ وهو الضروري، وقد فسر ذلك بقولهعليه قد يؤدي إلى إبطال أعلاها 
والتحسينيات، وكان مرتبطا  لما كانت مختلفة في تأكيد الاعتبار ـ فالضروريات آكدها، ثم تليها الحاجيات،

بعضها ببعض، كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه، ومدخل للإخلال به، فصار الأخف 
                                                

(          ،)1419/1998مؤسسة الريان، : بيروت( ،2طقواعد الأحكام في مصالح الأنام، ـ العز بن عبد السلام،  1
1/117 ( 
دار الجامعة الجديدة، ( المفاسد وجلب المصالح وأثرها في الفقه الإسلامي،قاعدة درء ـ محمد عبد الحميد الشنديدي،   2

2008 ( ، )189 ( 
 ) 189( ، نفسهـ المرجع   3
، ومصطفى ديب ) 32، 2/17(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4

( ، ) 2007/ 1428دار القلم، ودار العلوم الإنسانية،: دمشق( ، 4ط مي،أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاالبغا، 
31.( 

: الإمارات العربية المتحدة، دبي( ، 1، طالثابت والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبيـ مجدي محمد محمد عاشور،  5
 ) 227(  ،)  2002/  1423دار البحوث للدراسات الإسلامية ، 
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كَمَّل من 
ُ
كأنه حمى للآكد، والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالمخلُّ بما هو مُكَمِّل  كالمخل بالم

  .1»هذا الوجه 
نبيه إليها إثراءًَ◌ً◌ للمبحث الوسائلي في سياق مباحث مقاصد ومن المسائل المهمة، والتي يجب الت

الشريعة الإسلامية، ما اعتبره الشاطبي من أن  المصالح المرسلة هي وسائل من باب ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب، وهو ما يتم التركيز عليه كقواعد تشكل اللبنات الأولى التي انطلق منها البحث في الوسائل 

  .قاصد إلى الم
تحقيق كتاب الموافقات للشاطبي، وتأليف ابن عاشور وعلال الفاسي لكتبيهما في ل لقد كان 

أن الرجلين «  المقاصد أثره في تطوير المبحث المقاصدي، فاستقراء مادة كتابي ابن عاشور والفاسي تؤكد
غير كافية لسدِّ هذه يعبران عن الإحساس بضغط الحاج إلى التشريع، ويتفقان في اعتبار أصول الفقه 

عاجلة وناجعة " إسلامية"الحاجة، ولاسيما وقد تعقدت الحياة وجدت فيها متغيرات كثيرة تقتضي حلولا 
  .2»لا أمل للفقيه في تحصيلها من أصول التشريع المعروفة

   .مجال الفقه: الثالث الفرع
لا بد للقواعد الأصولية  إن الذي يقع تنزيل الأحكام الشرعية عليه، هو فعل المكلف، ولذلك كان

وللنظر المقاصد من فروع فقهية تطبق عليها، ومجال هذه الفروع الفقهية هو الفقه، سواء تعلق الأمر 
بالأفراد، أم بمجموع الأفراد، وعليه يكون الفقه الحلقة المطلوبة لتوظيف القواعد الأصولية والمقاصدية 

الذي يعبر عن مفهوم الوسائل، المفضية ـ بدورها ـ للخروج بالحكم الشرعي في المسائل والقضايا، و 
جلب المصالح ودرء "لتحصيل مقاصد الشريعة في مستوياēا المختلفة، والتي تحقق المقصد العام من التشريع

  ".المفاسد
  .مرتكزات نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية  :المطلب الثالث

لبحث ـ تتمحور حول مفهومين  أساسيين، لا هذا افي سيأتي بيانه وتوضيحه  علىالوسائل ـ  
، لما "أحكام هذه الأفعال"و" أفعال المكلفين" ينفصلان ـ في حقيقة أمرهما ـ عن بعضهما البعض، وهما 
وجوبا أم ندبا، أم تحريما، أم  "عن حكم الله فيه  تقرر في الشريعة الإسلامية، من أنه لا يوجد فعل عريٌّ 

  ).جمهور المتكلمينعلى رأي "(كراهة، أم إباحة 
                                                

 ) 2/38(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
: بيروت( ، 1، طالتشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور الاجتهادـ نور الدين بوثوري، مقاصد الشريعة،   2

 ) 26( ، ) 2000دار الطليعة، 
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، ومن خلال مجالات تناول الوسائل وترددها بين الأفعال، وما 1والتشريع مقاصد وسائلها الأحكام
المرتكزات  ، أمكن ردُّ 2تقتضيه هذه الأفعال من أحكام لتحصيل المقصود على الوجه المطلوب الأكمل

الفقه، وأصول الفقه، علم : اجدها إلىالتي تعبر عن مظان تو ، و الأساسية للوسائل في الشريعة الإسلامية
  .ومقاصد الشريعة الإسلامية 

  :3أولا ـ علم الفقه
  . 5من الأدلة 4الفقه هو العلم بالأحكام 

مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من  ؛الفقه: وفي عرف المتشرعين« : قال سيف الدين الآمدي
  .6» الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال

                                                
مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 3ط ي الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي،ف المناهج الاصوليةـ فتحي الدريني،   1

1434/2013 ( ، )30 ( 
 ) 417( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   2
: قوله تعالى أما الفقه في اللغة عبارة عن الفهمن ومنه« : قال الآمدي. العلم بالشيء والفهم له والفطنة): بالكسر ( ـ  الفقه   3

هو : وقيل. فقهت كلامك؛ أي فهمته: لا تفهمون، وتقول العرب: ،أي) ]44(الإسراء [ ﴾ ۗ◌ ﴿وَلٰـَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 
العلم، والأشبه أن الفهم مغاير للعلم، إذ الفهم عبارة عن جودة جودة الذهن من جهة ēيئه لاقتناص كل ما يرد عليه من 

والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد «  : الجوزية ويقول ابن قيم.».. المطال، وإن لم يكن المتصف به عالما، كالعامي الفطن 
المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وبحسب  تفاوت  مراتب الناس في  هذا ، تتفاوت مراتبهم 

 1/19( ، م، الإحكام في أصول الأحكا، وسيف الدين الآمدي)5/150( ، ، لسان العربابن منظور. [ »في الفقه والعلم 
دار : القاهرة( ، 1عصام الدين الصبابطي، ط: تحقيق وتعليق عن رب العالمين، إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، ) 20ـ 

 ). ] 1/196( ، ) 1414/1993الحديث، 
حكمة الدابة ،  وأول ذلك الحكم ، وهو المنع من الظلم ، وسميت. الحاء والكاف والميم أصل واحد ، وهو المنع : والحكم لغةـ  4

  : حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه قال جرير: لأĔا تمنعها ، يقال حكمت الدابة وأحكمتها ، ويقال
  أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم                   إني أخاف أن أغضب 

معجم مقاييس د بن فارس، أحم. [ »الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل ، وهو مصدر حكم يحكم « : وقال ابن منظور
( ، العرب لسان، وابن منظور ، ) 2/92( ، ) 1399/1979دار الفكر، ( عبد السلام هارون، : تحقيق وضبط اللغة،

 ) ]، مادة حكم ) 2/129
بين علمي أصول الفقه " محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ،ـ محمد الحبيب بن خوجة،   5

 ) . 18/  2(، )2004/  1425وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، : قطر ( ،  "والمقاصد
 ). 1/20( ، الأحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،  6
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فالعلم احتزار عن الظن بالأحكام الشرعية؛ فإنه وإن « : لمحترزات تعريفه يقول الآمديوفي شرحه 
تجوز باطلاق اسم الفقه عليه في العرف العامي، فليس فقها في العرف اللغوي الأصلي، بل الفقه العلم 

الأحكام بجملة من : "đا أو العلم đا بناء على الإدراك القطعي وإن كانت ظنية في نفسها، وقولنا
  .احتراز عن العلم بالحكم الواحد أو الاثنين لا غير، فإنه لا يسمى فقها، وليس كذلك" الشرعية 

  .احتراز عما ليس بشرعي، كالأمور العقلية والحسية": الشرعية:"وقولنا
احتراز عن علم االله تعالى بذلك، وعلم جبريل والنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ": الفروعية: "وقولنا

ما علمه بالوحي، فإن علمهم بذلك لا يكون فقها في العرف الأصولي؛ إذ ليس طريق العلم في حقهم في
  .1»بذلك النظر والاستدلال 

  :أما الزرقا ـ من المعاصرين ـ فيرى أن للفقه في الاصطلاح معنين
كل " الأحكام"ن والمراد م. 2هو العلم بالأحكام الشرعية العملية مع أدلتها: أ ـ  الفقه بالمعنى العام

الشارع للناس من أوامر ونظم عملية تنظم حياēم الاجتماعية وعلاقاēم بعضهم ببعض فيها،  ما يصدره
  .وتحدد نتائج أعمالهم وتصرفاēم

لإخراج " العملية"والتقييد بوصف . المستفادة من أمر الشارع صراحة أو دلالة" بالشرعية"والمراد 
  .فإĔا موضوع علم آخر. لإيمان وفروعهالمسائل الاعتقادية من أصول ا

ب ـ وكما أطلق الفقه أولا على المعرفة بالأحكام الشرعية، أطلق أيضا بعد ذلك على تلك 
  .درست الفقه الإسلامي، وهذا هو المعنى الثاني للفقه: الأحكام نفسها، وهذا هو المراد في نحو قولك

  .3»ملية المشروعة في الإسلام مجموعة الأحكام الع« : وعلى هذا يعرف الفقه بأنه
  .4وموضوعه ـ فيما يذهب إليه شارح مجلة الأحكام العدلية ـ هو فعل المكلف

موضوع علم الفقه وإن كان الأحكام الشرعية لأفعال الإنسان؛  « : ويقول محمد سلام مدكور
أو باطلا، والعبادة أداء أو  كالوجوب، والحظر، والإباحة، والندب، والكراهية، وكون التصرف صحيحا 

العلم بالأحكام الشرعية العملية، والعلم بالأدلة : إعادة أو قضاء، إلا أنه في الواقع يتكون من جزأين

                                                
 ). 21ـ  1/20( ـ المصدر السابق،   1
دار عالم : الرياض( المحامي فهمي الحسيني، طبعة خاصة، : ، تعريب درر الحكام شرح مجلة الأحكامـ علي حيدر،   2

 ). 1/18( ، ) 1423/2003الكتب، 
 ) 66ـ  1/65( ، المدخل الفقهي العامـ مصطفى أحمد الزرقا،   3
 ) 1/18( ،  درر الحكام شرح مجلة الأحكامـ علي حيدر،   4
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والأحكام الفقهية، وإن كانت كغيرها من سائر الأحكام الشرعية تؤخذ من  . التفصيلية لكل حكم
فه النصوص الموحى đا لجأ إلى استلهام روح الشريعة لا أن الفقيه إذا لم تسعإ ،الوحي كتابا كان أوسنة

  .1»ومقاصدها، وفي هذا أكبر مجال للاجتهاد
  :ويرجع الزرقا الأحكام الفقهية إلى سبعة زمر، تتمثل في الآتي

  .وهي الأحكام المتعلقة بعبادة االله من صلاة وصيام وغيرهما: ـ العبادات 1
أو ما يسمى .. طلاق ونسب ونفقة ووصايا وميراث إلخ ـ الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح و  2

  .بالأحوال الشخصية 
ـ الأحكام المتعلقة بنشاط الناس الاكتسابي، وتعاملهم بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق  3

)  3و  2( وتصرفهم بالتعاقد وغيره، وفصل منازعاēم بالقضاء، وتسمى المعاملات، ومن هاتين الزمرتين 
  .سمى في الاصطلاح القانوني الحديث بالقانون المدنييتألف ما ي

ـ الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية، وبالحقوق والواجبات المتعلقة بينها، ويسميها  4
  .بالسياسة الشرعية، وهي من قبيل ما يسمى الأحكام السلطانية الفقهاء

الحقوق الإدارية، : القانوني الحديث وهذه الزمرة تؤلف نوعين متميزين من الحقوق في الاصطلاح
  .والحقوق الدستورية

  .ـ الأحكام المتعلقة بعقاب اĐرمين وضبط النظام الداخلي بين الناس، وتسمى العقوبات 5
ـ الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى، وتؤلف نظام السلم والحرب،  6
  .الحقوق الدولية العامة: ة، وتسمى في الاصطلاح القانوني، جمع سير )بكسر ففتح ( السير : وتسمى
  .2ـ الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ، وتسمى الآداب 7

رقا إجراءها، باسقاط مضامين القانون الوضعي على مجالات ز ورغم المقاربة التي حاول أحمد ال
هو صبغته  ،سلامي، مهما كان مجال الأحكام فيه الإالفقه، أو العكس، فإن الشيء الذي يميز الفقه 

، من أجل هذا، فإن الفقهاء قد انعقد 3الدينية، فالشرع الإسلامي جاء ناظما أمور الدين والدنيا
. كل فعل يصدر من الإنسانجماعهم رغم اختلاف مذاهبهم على أن للشريعة الإسلامية حكما في إ

                                                
دار الكتاب : القاهرة(  ، 21، )تاريخه ومصادره ونظرياته العامة ( المدخل للفقه الإسلامي ـ محمد سلام مدكور،   1

 ) 37( ، ) 1996الحديث، 
 ) 67ـ  1/66( ،  المدخل الفقهي العامـ  مصطفى أحمد الزرقا،    2
 ). 1/67( ، نفسهـ المرجع   3
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وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص القرآن والسنة لحوادث وخصومات اقتضت بيان أحكامها حين 
وقوعها، وبعضها لم تبينه تلك النصوص، وإنما أقيمت عليه دلائل لتظهر أحكامه وتبينها حين الحاجة 

نجد فرقا  فيهتدي đا أهل الذكر من العلماء، ويسترشدوا đا لتعرف حكم كل ما يقع ويحدث، وđذا لا
واشتملت أحكامه القانونية والسياسية أو الاجتماعية، في الإسلام بين أمور الدين وغيرها من الامور 

  .1جميع النواحي ما يخص المسلم منها وما يخص غيره من أهل العهد والذمة
ه على سبيل الإجمال، وكيفية قُ رُ وأصول الفقه طُ « :قال الجويني : ثانيا ـ علم أصول الفقه

مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال « : وعرفه الرازي بقوله .2»ستدلال đا الا
هو القواعد التي يتوسل đا إلى استنباط الأحكام « : وعرفه الخضري بك .3»وكيفية حال المستدل đا 

  .4»الشرعية من الأدلة
العلم بالقواعد التي يتوصل : لفأصول الفقه هو على التفصي« : يقول محمد الطاهر بن عاشور 

، والأدلة المبحوث عنها فيه راجعة إلى الكتاب والسنة  والقواعد هي القضايا الكلية. بها إلى الفقه
والإجماع والقياس والاستدلال بالأدلة على الأحكام، وبيان طرقه وشروطه مما يتوصل به إلى استنباط 

  .5»الأحكام من مصادرها 
đا إلى الفقه ترجع إلى ثلاثة أنواع يقوم عليها استنباط الأحكام الشرعية  والقواعد التي يتوصل

لأفعال المكلفين، والتي يعبر عنها بطرق الاستنباط، فعلم أصول الفقه هو مجموعة قواعد يتوصل đا إلى 
  . استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

مدها علماء الأصول مما قرره أئمة اللغة العربية في وهي القواعد التي است: أولا ـ القواعد اللغوية
  .6دلالة الألفاظ والأساليب على المعاني، بعد استقراء ذلك فيما أثر عن العرب من منثور ومنظوم

                                                
 ) 57( ، المدخل للفقه الإسلاميـ محمد سلام مذكور،   1
، 3عبد الكريم النملة، ط: ، تحقيق نجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه الأـ  شمس الدين المارديني،   2

 ) . 105( ، ) 1999طبع مكتبة الرشد، : الرياض
( ، )مؤسسة الرسالة( طه جابر فياض العلواني، : تحقيقدراسة و  ، المحصول في علم أصول الفقه، ـ فخر الدين الرازي 3
1/94 . ( 
 ) 14( ، ) 1969ـ  1389المكتبة التجارية الكبرى، : مصر( ، 6، طأصول الفقهـ محمدالخضري بك،   4
 ) . 18/  1( ، وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشورـ  الحبيب بن خوجة،   5
 ) 240( ، ) 1403/1982دار الفكر العربي، ( ، 6، طأصول التشريع الإسلاميـ علي حسب االله،   6
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وأما علم العربية، فتتوقف « : عن علم العربية كمستند لأصول الفقه، فقال 1ولقد تحدث الآمدي
هل الحل والعقد من الأمة على معرفة أمعرفة دلالات الأدلة اللفظية، من الكتاب والسنة وأقوال 

موضوعاēا لغة، من جهة الحقيقة واĐاز، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحذف والإضمار، 
  .2»ق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة، والتنبيه والإيماء، وغيره مما لا يعرف في غير العربية والمنطو 

ولقد تشدد الإمام الشاطبي في اشتراط العلم بالعربية على اĐتهد، علما يصل به إلى الإمامة؛  
  .3كالخليل، وسيبويه، والجرميُّ والمازني، ومن سواهم

تؤخذ بالاستقراء من الطرق التي سلكها الشارع في تقرير أحكامه،  :ثانيا ـ قواعد معنوية أو شرعية
: قال الآمدي عنها وهو بصدد الحديث عن استمداد أصول الفقه. 4ومن المقاصد التي رمى إليها بتشريعه

وأما الأحكام من جهة أن الناظر في هذا العلم إنما في أدلة الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون « : الفقه
الأحكام؛ ليصور القصد إلى إثباēا، ونفيها، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل، بضرب عالما بحقائق 

ولا نقول إن استمداده من وجود هذه . الأمثلة، وكثرة الشواهد، ويتأهل للبحث فيها بالنظر والاستدلال
وقفت الأدلة على الأحكام، ونفيها في آحاد المسائل؛ فإĔا من هذه الجهة لا تثبت لها بغير أدلتها، فلو ت

  .5»معرفتها من هذه الجملة كان دورا ممتنعا
يشترط الإمام الشاطبي، وهو المهتم بالنظر المقاصدي، شرطا ضروريا وأوليا للاجتهاد، والذي  ؛وفي سياق ذلك

  :لا يحصل عنده إلا لمن اتصف بوصفين
  .فهم مقاصد الشريعة على كمالها :أحدهما

                                                
ـ هو علي بن أبي محمد سالم التغلبي، الفقيه الأصولي، الملقب بشمس الدين المكنى بأبي الحسن، ولد سنة إحدى وخمسين   1

، نشأ حنبليا، ثم تمذهب بمذهب الشافعي، زصحب أبا القاسم بن )بمد الهمزة وكسر الميم بلد من ديار بكر ( وخمسمائة بآمد 
الأحكام في : من آثاره في التصنيف. ف، وتفنن في علم النظر وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفةفضلان، وبرع عليه في الخلا

توفي رحمه االله تعالى سنة . أصول الأحكام، ومنتهى السول في الأصول وأبكار الأفكار في الكلام ودقائق الحقائق في الحكمة
( ، وفيات الأعيانس الدين ابو بكر بن خلكان، شم. [ إحدى وثلاثين وستمائة ، ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق

الفتح المبين في طبقات ، وعبد االله مصطفى المراغي، ) 4/226(  ،لسان الميزان، وابن حجر العسقلاني، )3/293
 )].58ـ  57 (،الأصوليين

 ) 22ـ  1/21( ، ، الأحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي  2
 )  5/53(  بن حسن آل سلمان، أبو عبيدة مشهور :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ) 240( ، أصول التشريع الإسلاميـ علي حسب االله،   4
 ) 1/22(  الأحكام في أصول الأحكام،ـ  سيف الدين الآمدي،   5
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  .التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها :والثاني
فإن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، : الأولفأما 

لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات، واستقر بالاستقراء التام أن المصالح 
ب، فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل على ثلاث مرات

باب من أبواđا، فقد حصل له وصف، هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ في التعليم 
  .والفتيا والحكم بما أراه االله

لتمكن في ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة فهو كالخادم للأول، فإن ا: الثاني أما
أولا، من هنا كان خادما للأول، وفي استنباط الأحكام ثانيا، لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط، فلذلك جعل 

  .1شرطا ثانيا، وإنما كان هو الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة، لأنه المقصود والثاني وسيلة
اهية، ـفالنصوص الشرعية متناهية، والحوادث المبحوث عن أحكامها غير متن :2القاعدة الأصولية العقليةـ  3

ه، وقواعده بجميع الأحكام، والحوادث المتجددة، ـوصـريع أن تحيط نصـه يتعذر على أي تشـاس، فإنـوعلى هذا الأس
  .3والجزئيات والقضايا الفرعية والواقع يشهد لهذا

وبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات، مما « :4هرستانييقول الش
لا يقبل الحصر، والعدَّ، ونعلم قطعا أنه لم يرد في كل حادثة نص، ولا يتصور ذلك ـ أيضا ـ، والنصوص 

                                                
 ) 5/41( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   1
القواعد الأصولية عند الباحث الجلالي المريني في كتابه " قاعدة أصولية عقلية"ـ أضاف هذا النوع من القواعد đذا المسمى   2

 .الإمام الشاطبي من خلال كتاب الموافقات
دار : ية السعوديةالمملكة العرب( ، 1، طالقواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقاتـ الجيلالي المريني،  3

 ) 78( ، ) 1425/2004دار ابن عفان، : ابن القيم، والقاهرة
ـ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح الشهرستاني، من فلاسفة الإسلام، كان إماما في علم الكلام ومذاهب  4

وأربعمائة، وقيل سنة تسع وسبعين سنة سبع وستين ) بين نيسابور وخزارزم ( الفلاسفة، يلقب بالأفضل، ولد في شهرستان 
الملل : انتقل غلى بغداد ، فأقام đا ثلاث سنين، وعاد إلى بلده وتوفي đا سنة عشر وخمسمائة، من مصنفاته. وأربعمائة 

 ، وشمس) 4/273( ،         وفيات الأعيانشمس الدين بن خلكان، . [والنحل، وĔاية الإقدام في علم الكلام، والمبدأ والمعاد
(  3شعيب الأرنؤوط، ط: ، أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثهسير أعلام النبلاء ،، سير أعلام النبلاءالدين الذهبي

 ) ]. 6/215( ، الأعلام، وخير الدين الزركلي، 20/286( ، ) 1985/ 1405مؤسسة الرسالة ، : بيروت
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عُلِمَ قطعا أن الاجتهاد إذا كانت متناهية، والوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى؛ 
  .1»والقياس، واجب الاعتبار، حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد

أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، : ويعدد الجويني في الورقات أبواب أصول الفقه في
قياس والحظر، واĐمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والإخبار، وال

  .2ترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي وأحكام اĐتهدينو والإباحة، 
، حين يميز في 3"طاش كبري"والغرض منه فيوضحها "  أصول الفقه"وأما فائدة هذا العلم، أي 

موضوعه الأدلة الشرعية الكلية، من حيث إĔا  « : علم الأصول بين موضوعه وفائدته ومبادئه، فيقول
يستنبط عنها الأحكام الشرعية، ومبادئه مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية والعقلية، كيف 

وهو نفس التمييز المبسوط عند الشوكاني، .5)4»وفائدته استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة 
ثبوت إثبات أعراض ذاتية للأدلة وللأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام و « : فموضوع الأصول هو

وأما فائدة هذا العلم فهي العلم بأحكام االله أو الظن đا، وأما استمداده، فمن ثلاثة .. الأحكام بالأدلة 
  .6»الأحكام الشرعية : والثالث.. اللغة العربية : والثاني.. علم الكلام  الأول: أشياء

جع إلى خدمة أن معظم مسائل أصول الفقه لا تر « : أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فيرى
حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد 

ويمكن أن تجعل . تمكن العارف đا من انتزاع الفروع منها أو من انتزاع أوصاف تؤذن đا تلك الألفاظ
                                                

: بيروت( ، 3أمير علي مهنا، وعلي حسن فاعور، ط: تحقيق ،الملل والنحلـ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني،  1
 ). 1/236( ،) 1414/1993دار المعرفة، 

دار البشائر الإسلامية ( سارة شافي الهاجري، : ، دراسة وتحقيقشرح الورقات لإمام الحرمين الجوينيـ  ابن فركاح الشافعي،  2
(  ، )  )116 ( 
، كمال الدين طاشكبري زاده، قاض متأدب، رومي، ولي القضاء بحلب ثم ـ هو محمد بن أحمد بن مصطفى بن خليل  3

خلاصة الأثرفي أعيان القرن محمد أمين بن محمد المحبي، . [ طبقات الفقهاء، توفي سنة ثلاثين وألف: بدمشق، من تصانيفه
 )]. 6/8( ، ، وخير الدين الزركلي، الأعلام) 3/356(  دار الكتاب الإسلامي،: القاهرة ( الحادي عشر، 

دار : بيروت( ، 1، طمفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري ـ  4
 ) . 2/173( ، ) 1985الكتب العلمية، 

 ) . 120( ، المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورنظرية ـ إسماعيل الحسني،   5
أبو حفص سامي : تحقيق وتعليق الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ،إرشاد الفحول، ـ محمد بن علي الشوكاني  6

 ) . 1/69( ، ) 1421/2000دار الفضيلة، : الرياض( ، 1بن العربي الأثري، ط
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منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع تلك الأوصاف باعثا على التشريع، فتقاس فروع كثيرة على مورد اللفظ 
  .1»كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى بالعلة 

إذا كان موضوع الوسائل في الشريعة الإسلامية يجمع بين محاور كبرى لهذه الشريعة الغراء والمتمثلة 
لأحوال هو انضواء هذا الموضوع في بداية الفقه وأصوله ومقاصده، فإن الذي لا ينكر بحال من ا: في

ما لا يتم الواجب إلا : "ظهوره تحت علم أصول الفقه، حيث تم تناوله من خلال قاعدة مقدمة الواجب
الأمر بالشيئ « :يقول الشريف التلمساني،إذ "وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب"، "به فهو واجب

ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب : يقتضيها ؟ وهو معنى قولهم  هل يقتضي وسيلة المأمور به، أو لا
أو لا ؟  اختلف الأصوليون في ذلك فجمهورهم يرى أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور 

  .2»به
عن مكونات ومشتملات مقدمة  3القرافي وفي شرح تنقيح الفصول، وفي تناوله للواجب، يعبر 

، كما تم )الحنفية والشافعية(، وهي عبارة ينتشر استعمالها بين المدارس الأصولية 4"وسيلته: "الواحب ب
تناول موضوع الوسائل أيضا من خلال إعمال قاعدة الذرائع ـ إن سدا أوفتحا ـ على الاختلاف بين 

ية، كمن صورها كما هو الحال عند الشافعية والمال الأصوليين في القول đا من عدمه جملة، أو في بعض
ما سيأتي توضيحه ـ ولذلك نجد الشيخ الطاهر بن عاشور  ـفيما يكون إفضاء الوسيلة فيه قطعيا على 

                                                
 ) . 167( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
 ). 405ـ  404( ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ـ الشريف التلمساني،  2
( ، الصنهاجي البفشيمي )بباء مفتوحة ولام مشددة مكسورة ( ـ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله بن بلِّين   3

، أخذ عن عز الدين بن عبد ولد بالبهنسا". أبو العباس"البهنسي، المصري المالكي، ويلقب بشهاب الدين، وكنيته ) بالفاء 
التنقيح في أصول : له مؤلفات عديدة، منها, السلام الشافعي، وعن جمال الدين بن الحاجب وشرف الدين الفاكهانين وغيرهم

ة توفي بمصر، ودفن بالقراف. الفقه، وأنوار البروق في أنواء الفروق، والذخيرة في الفقه، والأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام 
الديباج المذهب في معرفة أعيان  برهان الدين بن فرحون، [. الكبرى سنة أبع وثمانين وستمائة، ولم يوقف له على تاريخ ميلاده

( ، ) 1996 /1419دار الكتب العلمية، : بيروت (،1مأمون محي الدين الجنان، ط: دراسة وتحقيق علماء المذهب،
طبقات  في الفتح المبين، وعبد االله بن مصطفى المراغي، ) 2/566( ، ومحمد بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية، )127

 ) ] 2/86(  ،الأصوليين
مكتب : ، تحقيقشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ،شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،  4

 ) . 128( ، ) 1424/2004دار الفكر، : بيروت( البحوث والدراسات، 
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يشير إلى أن باب الوسائل من الأبواب أو المواضيع التي أهملها الأصوليون وهي أوسع من أن تعبر عنها 
   .القاعدتين السابق ذكرهما 

مقاصد : المعاملات في توجه الأحكام التشريعية إليها مرتبتان« : يقول الشيخ الطاهر بن عاشور
لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة  المدخلهذا الباب هو « : ، ويقول1»ووسائل 

على إثباته وقوعا ومعاملاēا، ليعرف ما هو منها في رتبة المقصد، فهو في الرتبة الأولى في محافظة الشرع 
وهو مبحث مهم لم يف المتقدمون . ورفعا، وما هو في رتبة الوسيلة فهو في المرتبة الثانية تابع لحالة غيره

بما يستحقه من التفصيل والتدقيق، واقتصروا منه على ما يرادف المسألة الملقبة بسد الذرائع، فسموا 
ا حق البحث في سد الذرائع، وجعلنا مبحث المقاصد الذريعة وسيلة والمتذرع إليه مقصدا، ونحن قد قضين

  .2»والوسائل متطلعا إلى ما هو أعلى من ذلك 
يتضح لنا أن الوسائل هي مبحث من المباحث الأصولية الأصيلة هي هذا العلم لارتباطها بالحكم 

  . الشرعي الذي هو من موضوعات هذا العلم

عبارة عن الوقوف على المعاني « لشريعة؛ بأنه  يعرف علم مقاصد ا: علم مقاصد الشريعةـ   ثالثا
وتدخل في ذلك أوصاف الشريعة وغاياēا . والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

وكذلك ما يكون من معان من الحكم لم تكن . العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها
  .3»لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، و 

لقد حاول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تلمس الغرض والهدف من علم مقاصد الشريعة والذي 
لتكون .. هذا كتاب قصدت منه إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة الإسلامية« توضحه عبارته 

إلى إقلال  وتوسلانظار وتبدل الأعصار نبراسا للمتفقهين في الدين ومرجعا بينهم عند اختلاف الأ
الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودربة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند 
تطاير شرر الخلاف، حتى يستتب بذلك ما أردناه غير مرة من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق، إذا كان 

                                                
 ) . 299/  3( ، مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور وكتابهـ  محمد الحبيب بن خوجة،   1
 .ـ المرجع نفسه   2
 ) . 165(  مقاصد الشريعة الإسلامية،ـ محمد الطاهر بن عاشور،   3
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تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل، وبفصل من  1القصد إغاثة المسلمين ببلالة
  .3»2القول إذا شجرت حجج المذاهب وتبارت في مناظرēا تلكم المقانب

  .أحدهما أعم من الآخر : ويلخص الحسني ما ذهب إليه ابن عاشور في هدفين اثنين
في تبصير الناظرين في الشريعة من عند ابن عاشور " علم مقاصد الشريعة"يتمثل الهدف العام ل 

ويتجسد الهدف الأخص في . مسالك فقهها تفسيرا لنصوصها وتعليلا لأحكامها واستدلالا عليها
  .4تحكيمها عند الاختلاف الفقهي من أجل رفعه أو على الأقل التقليل من حدته

رعية وتحديد هو ترتيب الأدلة الش" علم الأصول"أنه إذا كان الغرض الأساسي من : والحاصل
هو التوسل بأصوله في فقه الشريعة توسلا،  " علم المقاصد"الاستنباط منها، فإن الغرض الأساسي من 

كما يقرب مدارك الفقهاء، يوحد طرق استنباطهم من أجل التوصل إلى الأحكام الشرعية المناسبة 
همة الباحثين أن  للمقاصد الشرعية من جلب الصلاح ودرء الفساد، ويظهر من هذا الغرض أن على

  . 5لى تأسيس فقههم الشرعي على جملة من الأصول المقصودة من لدن الشارعإتتجه 
  :لاتاويحصر الحسني مجالات هذا الفقه الشرعي في ثلاثة مج

يتعين في مجال التفسير فهم  النصوص في ضوء الأصول التشريعية حيث : مجال التفسيرالأول ـ 
المفاسد، ويقتضي ذلك عدم الاقتصار في فهمها على وضعها اللغوي،  المقصودة في جلب المصالح ودرء

  .يعاب التام لمقاماēا المختلفةتبل يتحتم النفاذ إلى مقاصدها، ومن أبرز السبل لتحقيق ذلك الاس
فلا بد من تاسيس تعليل الأحكام على تلك الأصول التي تجعل التفكير : الثاني ـ مجال التعليل

  :سقا من خلال الوجه الآتيةالتشريعي تفكيرا مت

                                                
، وقال »ريح باردة مع ندى : والبليل والبيلية.. البلل والبلال، جمع بلّة نادر : والبُلالة. البلال الما« :ـ قال ابن منظور  1

محمد بن مكرم بن .[»إذا احتملته على فساده : حسنت حاله بعد الهزال، وطويته على بُـلَّته: وابتلَّ فلان وتلل« :الومخشري
محمد باسل :تحقيق،أساس البلاغة، أساس البلاغةالزمخشري، محمود بن عمر ، و )بلل(، مادة )1/248(، لسان العربمنظور، 

 )].بلل(مادة ، )1/76( ، ) 1419/1998دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1عيون السود، ط
، اسم جماعة كثيرة من الفرسان، وهو هنا مستعار )بكس الميم وسكون القاف وفتح النون ( جمع مقنب : ـ معنى المقانب  2

، )1(، هامش رقم مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور، [ لجماعات العلماء كما يستعار الفارس للعالم الفائق،  
 )165 [( 
 ) . 165( ، مقاصد الشريعة لابن عاشور ـ محمد الطاهر بن عاشور،  3
 ) . 122( نظرية المقاصد عند ابن عاشور، ـ اسماعيل الحسني ،   4
 ) 123( ، نفسهـ  المرجع   5
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ـ كون التعليل أحد الحلول في حل مشكلة تناهي الأحكام المنصوصة، ولا تناهي النزاول  1
  .المستجدة
  .ـ شمولية التعليل لكل أحكام الشريعة 2
  .؟ ـ تجسيده لخاصية الضبط والتحديد في الشريعة 3

يضا، سواء تعلَّقَ أتلك الأصول فيتعين قيامه على : الثالث ـ مجال الاستدلال على الأحكام
الأمر بالترجيح بين آراء المذاهب الفقهية من أجل انتقاء الرأي المحقق لمقاصد الشرع ومصالح الخلق، أو 

  .1تعلق الأمر بالاستدلال على الأحكام الشرعية للحوادث التي لا نظير لها في فقه اĐتهدين السابقين
وجدير بنا أن نشير إلى موقف « : محمد الحبيب بن خوجة ويقول محقق مقاصد ابن عاشور الشيخ 

، ذلك الموقف المزدوج القائم على الدعوة  2]أصول الفقه ومقاصد الشريعة [ الإمام الأكبر من العلمين 
لتجديد أصول الفقه من جهة، وعلى الموقف التأسيسي لعلم مقاصد الشريعة من جهة ثانية، وهذا هو 

  .3»علم أصول الفقه 
د اختلفت أنظار العلماء إزاء علاقة المقاصد بالأصول، فمن العلماء من جعل المقاصد جزءا من الأصول، ولق

، ومنهم من عمل على ..لا يجوز استقلالها وانفصالها، وهي مبحث من مباحثه، على غرار مبحث الأدلة والأحكام 
  .سائله ومحتوياتهأن تكون مبحثا مستقلا، قائما بذاته، له مكونات ومميزاته، وسائر م

مباحث التعليل، : وقد استند أصحاب الرأي الأول إلى وجود الاشتراك بينهما في كثير من المباحث، على نحو
والقياس، والمصالح، والتكليف والاجتهاد وغير ذلك من المباحث التي لا تدعو إلى الانفصال، وإنما تدعو إلى مزيد 

، كما استندوا إلى المعطى التاريخي الذي يفيد بأن المقاصد ..وير والتقوية التماسك والترابط ، بغية الإثراء والتط
نشأت مع الأصول وتكونت منه، بل وجودها متوقف على وجود الأصول، ومن ثم فإنه لا مبرر لدعوة الاستقلال 

  .4والانفصال

                                                
 ) 124ـ  123( ، السابقـ المرجع   1
 .ـ العبارة توضيحية ، غير موجودة في عبارة المحقق الحبيب بن خوجة   2
بين علمي أصول الفقه "،  محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، ـ محمد الحبيب بن خوجة   3

 ) . 2/21( ، "والمقاصد
،            2ط ،في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين المقاصدـ نور الدين مختار الخادمي،  4
 ) . 37( ، ) 2003/  1424مكتبة الرشد ، : الرياض( 
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لتنظير أما أصحاب الرأي الثاني فقد استندوا إلى طبيعة تطور البحث العلمي، وتنامي حركة ا
التشريعي التي تستلزم توالد العلوم وتفرعها عن بعضها وإفراد أجزائها وعناصرها بالتدوين والتأليف 
والتدقيق، وخدمة لشروط البحث العلمي ومتطلباته المتصلة في بعض نواحيها بالدقة والتخصص، وعدم 

  . 1التكرار والتداخل والإخلال وغير ذلك
طرق هذا الموضوع بحث مدى استقلالية علم أصول الفقه عن علم وبطبيعة الحال، ليس مرادنا من 

مقاصد الشريعة، أو أن هذا الأخير لا يعدو أن يكون امتدادا وتطورا في المباحث الأصولية، وإنما دعانا 
  ".أصول الفقه ومقاصد الشريعة" موضوع بحثنا الذي يجمع بين هذين العلمين ؛إلى هذا

العلاقة بين أصول  مؤلفه؛ يوضح ؛أبي إسحاق الشاطبي مفكر الإما وفي كتاب الثابت والمتغير في
أما علاقة مقاصد الشريعة بعلم أصول الفقه، فإن عمل الأصوليين « : الفقه ومقاصد الشريعة، فيقول

ولكننا إذا ، السابقين ـ على قلة كلامهم في المقاصد ـ يقتضي أĔا قسم وجزء من مبحث العلل في القياس
قاصد الشريعة من حيث مسائلها التي عرضها الشاطبي، نجد أن علم المقاصد أثرٌ من الآثار نظرنا إلى م

، نصل إلى المقاصد بدون استخدام أدوات علم أصول الفقهالتراكمية لعلم الأصول، بمعنى أننا لا 
وعلم إذا علم المقاصد هو الثمرة، ، ويتضح ذلك من صنيع الشاطبي في كيفية إثبات المقاصد الشرعية

  .2»كالعلاقة بين المسبِّبِ والسبب  الأصول في الطريق الموصل إليه
أĔما يعتبران من « :كل على مغايرة المقاصد لعلم الأصول، يقول الدكتور مجدي عاشورشْ ومما يُ 

  . 4» المقاصد أحد ركني الاجتهاد مع اللغة العربية3أدوات الاجتهاد، بدليل اعتبار الشاطبي
أو        تنفك عندما ندرك أن المقاصد الشرعية هي ما بعد أصول الفقه، ولكن هذه المشكلة 

بعبارة أخرى هي ما ثبت من أصول الفقه على وجه القطع، خاصة وأن علم أصول الفقه ايس كله 
  .5»قطعيا، بينما المقاصد قطعية الحجة، بدليل المنهج الذي بنيت عليه، وهو الاستقراء المعنوي

                                                
 ) . 38( ،  السابقـ المرجع   1
 ) 134ـ  133( ، الشاطبي إسحاق أبي الإمام فقه في والمنغير الثابتـ  مجدي محمد محمد عاشور،   2
 ) 184ـ  183( ،مقاصد الشريعة الإسلاميةـ وكذلك محمد الطاهر بن عاشور،   3
 ) 5/125( ،  سلمان بن حسن آل أبو عبيدة مشهور: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ) 134( ، الشاطبي إسحاق أبي الإمام فقه في والمنغير الثابتـ   مجدي محمد محمد عاشور،   5
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حظ على هذه الأساسات الثلاث والتي تعتبر منطلقا للتأسيس لنظرية ما يلان أ: والخلاصة
هذا الأساس وجوهره، وأريد القول من خلال ذلك، أو الإشارة إلى  لبالوسائل، تحتوي في طياēا 

  .القواعد ودورها في العملية الاستنباطية للحكم الشرعي 
لعلم أصول الفقه والذي يعرف من  أصيلا موضوعافانطلاقا من القاعدة الأصولية، والتي تعتبر 

التي يتوصل đا إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها ... العلم بالقواعد الشرعية« : خلالها بأنه
، نؤسس لنظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية، ذلك أن الوسائل هي جملة الأحكام الشرعية »التفصيلية 

  .الأصولية في عملية بناء الحكم الشرعي المستنبطة من خلال توظيف القواعد 
أما قواعد المقاصد، فلا يخفى أن ما وضعه علماء المقاصد من قواعد متعلقة بمقاصد الشريعة، نرى 

  : قرين بالوسائل، أي أن القاعدة المقاصدية ذات شقين في غالب الأمرمنها؛ عددا لا بـأس به 
  .ـ يؤسس الشق الأول منها للمقاصد 1
قد نجد العكس، وذلك إن دل على شيء فإنما أننا س الشق الثاني منها للوسائل، أو ـ ويؤس 2 

  .يدل على الترابط الذي لا ينفك بين مقاصد الشريعة والوسائل إلى هذه المقاصد 
بقي الحديث عما درسه الباحثون المتأخرون في مجال تقعيد قواعد المقاصد والوسائل، وما توصلوا 

، لأن "الوسائل والمقاصد:"، والصحيح أن يقال ثنائية)المقاصد، والوسائل ( ائية إليه فيما يتعلق بثن
إذا سقط "سابقة دوما عن المقاصد، أو من باب تقديم المقاصد إعمالا للقاعدة  " الوسائل: "الأُولىَ، أي

كام، وغيرها المقاصد تشكل الأصل الذي تنبني عليه الأح بمعنى؛ أن، "اعتبار المقاصد فلا عبرة بالوسائل 
  .من القواعد التي سيأتي تفصيلها وشرحها في موضعها من هذا البحث

، والذي تحاول نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية الوقوف على النطاقفي هذا الذي يرد والسؤال 
 : إجابته 

اتبها هل بناء وصياغة الحكم الشرعي يتم فيه تصور للمقاصد المعروفة مسبقا في الشريعة بتصور مر 
  .في قسم الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات، وبناء على هذا التصور يستنبط الحكم الشرعي ؟

أم أن النص في ذاته والذي يستنبط منه الحكم الشرعي يحوي المقصد الشرعي في ذاته، فلا يعدو 
  .عنها فقط  محاولة للكشفاستحضار المقاصد  هنا إلا 

وإن وقع ذلك في مرتبة ما  ،ة إنسانية من ضرورة استنباط حكم بشأĔاكما أنه لا تخلو واقع: بمعنى
هو مباح، لما تقرر لدى الأصوليين من اعتبار المباح مرتبة مكملة للقسمة الشرعية في شأن الحكم 
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شرعي على استنباط الحكم  1التكليفي، فكذلك لا يخلو نص من النصوص الشرعية التي هي دليل
الشرعي من مقصد شرعي توخاه الشارع الحكيم من تشريع هذا الحكم، سواء كان مناط الحكم علة أو 

، عقل مصلحة أو حكمة أو أي معنى من المعاني التي تعبر عن غاية مقصودة للشارع من تشريع الحكم 
  .معناه أم لم يعقل

بالضرورة ـ إلى ترتيب حكم شرعي بشأنه مقترنا بدوره وبناء على ذلك يكون الفعل الذي يحتاج ـ 
  :بمقصد شرعي يحققه ، وعليه 

وجود الحكم، =والحكم بمثابة عملة بوجهين اثنين ، أي وجود النص ) الدليل(إذا كان النص 
  .والعكس صحيح ، فأين يكون موضع المقصد من النص ؟

قصد والحكم شيئا واحدا ، وهذا ، فيكون بذلك الم)الدليل( هل المقصد هو ذات النص، أي 
بطبيعة الحال يتناقض مع ما سبق تقريره من علماء الأصول والمقاصد؛ من كون الوسائل هي الأحكام 

  .إلى تحقيق المقاصد  المفضيةالشرعية 
  ).الدليل( يستنبط منه الحكم، وهنا يتوقف دور النص ) الدليل ( أن النص : مما يجعلنا نقول

هل الدليل هو عين "خُرِّجَ على ما يتعامل به الأصوليون مع الدليل، ما إذا  ا آخر، وذلكأو أن للأمر تخريج
  ؟"الحكم أم لا

فهو وسيلة ( أن الدليل مرشد إلى الحكم وأمارة عليه  ؛ هووأيا كان الأمر، فإن ما يراه البحث
ل المقاصد الشرعية، هو وسيلة حصو  ـ بدوره ـ  الحكم الشرعي لأفعال المكلفينإن ، ثم )مفضية إليه 

رضوان االله تعالى بتحقيق خلافة الإنسان وعبوديته الله : والمقاصد الشرعية هي وسائل غاية الغايات وهي
  .عز وجل

                                                
أي أبان الشيء بأمارة : ـ  الدليل في اللغة ما يستدل به، والدليل الدال، وقد دله على الطريق يدله دَلالة ودِلالة ودُلولة  1

  لسان العرب،، محمد بن مكرم ابن منظور، )دل : ( ، مادة) 2/259( ، اللغة معجم مقاييسابن فارس، .[ يتعلمها
ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره  « : والدليل في الاصطلاح) ] .دلل: (، مادة) 2/407(
( التقريب والإرشاد أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، [» الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب « : وعرفه الزركشي, »

، ) 202( ، ) 1998/ 1418مؤسسة الرسالة، : بيروت( 2عبد الحميد أبو زنيد، ط: ، قدم له وحققه وعلق عليه)الصغير 
 38( ، ) 1392/1973مؤسسة الزغبي، : بيروت(  ،1نزيه حماد، ط: يق، تحقكتاب الحدود في الأصول  أبو الوليد الباجي،

الحاجب مختصر ابن رفع ، وتاج الدين السبكي، )1/88(، المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، )
( ، ) 1419/1990عالم الكتب، : بيروت( ،1محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط: تحقيق وتعليق ودراسةالحاجب، 

 ) ]  1/35(     ، في أصول الفقه ، البحر المحيط، وبدر الدين الزركشي) 1/34
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نعلم أن مقصود الشارع الحكيم من الأمر والنهي هو إتيان المأمور به والانتهاء عما Ĕى عنه، وحتى 
هذه الألفاظ، أي فهم معنى الخطاب، وذلك لما علم يتم ذلك ينبغي الوقوف على مقاصد الشارع من 

من أن النصوص الشرعية فيها من الألفاظ ما هو من قبيل الحقيقة وما هو من قبيل اĐاز، وما هو عام 
 .وهكذا .. وما هو خاص 

  :وقد دعا مثل هذا الأمر الشيخ الدكتور أحمد الريسوني إلى جعل خطاب الشارع الحكيم على مستويين
  .هو فهم معاني ومقاصد الخطاب ليتسنى بناء الحكم الشرعي وفقا لها  :وى الأولالمست

وهو البحث في مقاصد الشارع من وراء تنزيل الحكم وتطبيقه، وهو ما يعرف  :المستوى الثاني
  .عادة بمقاصد الشارع الحكيم 

تمََّ◌ بناء الحكم الشرعي  وفقا لهذا المنطق في التفكير، يمكننا اعتبار المستوى الأول؛ الذي بناء عليه
مستوى متعلق بالوسائل، فتكون الأحكام الشرعية وسائل تفضي ـ حتما ـ إلى المستوى الثاني وهو 

  .المستوى المقاصدي 
أن للوسائل : "وإذا كانت الوسائل ـ وفقا لهذا التصور ـ مجموعة من الأحكام، فكيف نخرج قاعدة

هنا ؟ وهل  بالأحكامسائل للمقاصد، فما المقصود ، وذلك من باب تبعية الو "م مقاصدها احكأ
من باب أن الوسائل والمقاصد  ،في هذه الحالة الأثر الفقهي ايقصد đ الأحكامالمقاصد أحكام ؟، أم أن 

هنا تكتسي حكم الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، لا الحكم الشرعي بمعناه 
  .الوسائل إلى تحصيل هذه المقاصد؟ الأصولي، والذي دلت عليه أصلا 

أن حديثنا عن وسائل المقاصد هو حديث عن بناء واستنباط الحكم الشرعي، وحديثنا : معنى ذلك
  .عن حكم الوسائل والمقاصد من باب الأثر الفقهي المترتب على تنزيل الأحكام لتحصيل مقاصدها 

لوسائل في بناء صرح الشريعة الإسلامية، تتأكد ـ مجددا ـ ثنائية المقاصد وا :ووفقا لهذه الرؤية
ما ( بالمحافظة على مقصود الشارع من الخطاب وفقا للمستوى الأول، وصولا إلى تحصيل المستوى الثاني 

  .إلى تحصيل مقاصد كبرى لهذه الشريعة تعبر عن قطعياēا) بعد تحصيل مقاصد الخطاب الشرعي 
إلى التساؤل عن مقاصد الشريعة التي تأتي نتيجة وثمرة لتنزيل الأحكام،  إن هذا الأمر يقودنا

حفظ الدين والنفس والعقل والمال : "فهل هي ما عبر عنه علماء الأصول والمقاصد بالكليات الخمس
  ؟ " والنسل 

         ولما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات « : يقول الشاطبي
والحاجيات والتحسينيات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها، غير مختصة بمحل دون محل، و لا 
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بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة ـ كان النظر الشرعي فيها أيضا عامّا لا يختص بجزئية دون أخرى، لأĔا  
ئيا إضافيا أم حقيقيا؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كلي نا أكان جز يكليات تقضي على كل جزئي تحتها، وسواء عل

تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة، وقد تمت، فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر بقياس أوغيره، فهي الكافية في 
مَّا  ﴿:ال، وق)]3(المائدة [ ﴾الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿  :مصالح الخلق عموما وخصوصا، لأن االله تعالى قال

، وقوله صلى 1الحديث» ..تركتكم على الجادة « : ، وفي الحديث)]38(الأنعام [ ﴾ۚ◌ فَـرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ 
  .3» 2»لا يهلك على االله إلاّ هالك « : االله عليه وسلم 

تعدو ترجع إلى حفظ مقاصد الشريعة في الخلق، وهذه المقاصد لا ) أحكامها ( فتكاليف الشريعة 
  .4أن تكون تحسنية: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون ضرورية، والثاني: أن ثلاثة أقسام

وحتى وإن حاولنا استبدال هذا التقسيم الثلاثي لهذه المقاصد مستعملين ما عبر عنه بعض المتأخرين 
ما تطرحه الساحة الفكرية العالمية من أفكار متعلقة بمجالات المحافظة، بل  ، ـ استنادا إلىبمجالات المقاصد

حماية حقوق الإنسان والأمن الإنسانين ابتداء من الإنسان نفسه، ثم وجوده ضمن كيان الأسرة، فاĐتمع 
أتية وفق فإننا نجد مقاصد الشريعة لا تتعارض والقيم الإنسانية المت ـ الذي يعيش فيه، فاĐتمع الإنساني

  .الفطرة التي فطر االله الناس عليها 

                                                
( علي سليمان بن دريع، : ، تحقيق وتخريججامع الأصول ومجمع الزوائدجمع الفوائد على محمد بن سليمان المغربي، : ـ أورده بلفظ المتن  1

، الموطأ برواية مالك بن أنس الأصبحي، عن رزين ،وأخرجه مالك ) 1/31( ، ) 136( ، رقمه )مكتبة ابن كثير ومكتبة ابن حزم 
، ) 824/  2(  ) 1417/1997دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 2بشار عواد معروف، ط: ، تحقيقيحي بن يحي الليثي

 ،)1417/1997دار الحرمين للطباعة والنشر، : القاهرة( ، 1طالمستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، أبو عبد االله و
 .»وتركتكم على الواضحة « : ، كلاهما موقوفا على عمر بن الخطاب، بلفظ ) 98/  3( 
... إن االله كتب الحسنات والسّيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله له جسنة كاملة « :ـ جزء من حديث 2

فتح الباري  ،فتح الباري، شرح صحيح البخاري، )دون الزيادة المذكورة في المتن ( أخرجه البخاري في صحيحه . [ الحديث» 
من هم بحسنة أو بسيئة، ورقمه : الرقاق، باب: كتاب  ،) 1421/2000ر السلام، دا: الرياض( ، 1شرح صحيح البخاري، ط

صحيح مسلم بشرح  ،صحيح مسلم بشرح النوويđذه الزيادة ،  ، وأخرجه مسلم في صحيحه) 11/392( ، ) 6491( 
ا هم بسيئة لم إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذ: الإيمان، باب: ، كتاب) 1994/ 1414مؤسسة قرطبة، ( ، 2، ط النووي

كشف المشكل من حديث ،وأورده أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في ) 2/196( ،) 208، و 207( تكتب، ورقمه 
 ) 2/374(    ، )دار الوطن : الرياض( علي حسين البواب، : ، تحقيقالصحيحين

 ) .  173/  3(  ، بن حسن آل سلمان أبو عبيدة مشهور: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ) .  2/17(  ، السابقـ المصدر   4
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ثم إن هناك نقطة أخرى نرى أن لها أثرها في تفعيل نظرية مقاصد الشريعة أكثر، دون المساس 
ها بما يحفظ لها ذلك باستحضار مقاصد الشريعة جُ طها ونسيِّ يبالوظيفة التشريعية لأصول الفقه، وإنما نحُ 

 .دور القواعد الفقهية في هذا اĐال التي ثبتت قطعيتها، وأيضا تفعيل 
ليس من وظيفة القواعد الفقهية العملية التشريعية، فقد اتجه الفكر الفقهي  يؤكد الفقهاء على أنه

أما اعتبارها كمصدر لبناء الحكم الشرعي، فذلك فيه .. إلى الاستئناس đا في مجالات الفتوى والقضاء 
المنظومة الفكرية لأصول الفقه، وعليه تعمل القواعد الفقهية نظر، وإلا أمكن ذلك أن يؤدي إلى هدم 

ويرد السؤال بالتالي عمل المقاصد الشرعية، بمعنى أĔا الأداة التي تؤكد دور مقاصد الشريعة الإسلامية، 
  .على الدور الاستنباطي للقواعد الفقهية ؟

ها Ĕائيا فلا مزيد على ما هل هذه المقاصد قد تم استخلاص: ويتفرع على هذا السؤال، سؤال آخر
  تم التوصل  إليه، أم أن الأمر قابل للكشف عن مزيد من المقاصد لهذه الشريعة ؟

الطرح الجديد هل سيوصلنا هذا النسق في التفكير إلى تحقيق القطعية لهذه الشريعة من خلال هذا 
  . الفكر المقاصدي ؟في 

موضوع من موضوعات في أم  ،نبحث في موضوع من موضوعات أصول الفقه هلوعليه؛  
  . ؟ المقاصد

  .الفكر المقاصدي المقاصد والوسائل من تاإفادة نظري: الفرع الثالث
يساهم الفكر المقاصدي في إثراء التنظير للمقاصد كنظرية عامة، وإثراء النظريات الفرعية فيها  

، أو ..الذرائع، ونظرية المصلحةكنظرية الوسائل، والتي يمكن بدورها تفريعها إلى نظرية الحيل، ونظرية 
  .اعتبار النظريات الفرعية السابقة نظريات متفرعة مباشرة عن النظرية العامة للمقاصد الشرعية

هو الفكر المتبصر بالمقاصد، المعتمد على قواعدها المستثمر « : والفكر المقاصدي عند الريسوني
د الشريعة وأسسها ومضاميتها، من حيث الاطلاع المتشبع بمعرفة معاني مقاص الفكر« هو و .1»لفوائدها 

وهوـ فوق ذلك ـ الذي آمن واستيقن مقصدية الشريعة في كلياēا وجزئياēا، وأن لكل . والفهم والاستيعاب
وهو الذي يفهم نصوص الشريعة ويفقه أحكامها في ضوء ما تقرر من . تكليف مقصده أو مقاصده

مسلحا بالمقاصد ومؤسسا يصبح بح ـ في بعض مستوياته العليا ـ وهو الذي يص. مقاصدها العامة والخاصة

                                                
 ).35( ،) 1999الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة،، ( ، ، الفكر المقاصدي قواعذه وضوابطهـ أحمد الريسوني 1
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أو يفسره، ليس في مجال الشريعة وحدها، بل في    على استحضارها واعتبارها في كل ما يقدره أو يقرره 
  .1»كل المحالات العلمية والعملية

الشريعة، من ذلك الفكر المتصل بمقاصد « : أن الفكر المقاصدي هومحمد نصيف العسري ويرى 
  .2» ر حولها ويدور في فلكهاو حيث تلك المقاصد ومحاولة الإحاطة đا والاجتهاد على وفقها، فهو يتمح

يقول الدكتور .3ويتحصل الفكر المقاصدي إما في المعاني المنصوصة، أو في الأصول المصلحية
عين من مباحث علم الأصوليين ـ على مبحث م: لا يقتصر الفكر المقاصدي عندهم ـ أي« : الحسني

الأصول مثل مبحث القياس، بل هو منتشر في جميع أطراف المباحث الأصلية لهذا العلم، ويكفي دلالة 
على ذلك حضوره في عصب مباحثه، مباحث الدلالة، من خلال تأكيد الأصوليين على أهمية القرائن، 

  .مقالية كانت أم حالية، في ضبط المعنى الشرعي المقصود من الخطاب
توسل أصحاب هذا الفكر بجملة من الإمكانات المعتمدة في الاستدلال على فقه مسائل الشريعة، 

  :والتي يمكن ردها إلى ما يأتي 
  .ـ الاستقراء  1
  . 4ـ التمييز بين الوسائل والمقاصد في فقه تنزيل الأحكام 2
لمواقف إزاء مفهومين ـ انبناء الفكر المقاصدي، من الناحية الفلسفة التشرعية على جملة من ا 3

  .5»المصلحة والتعليل : جوهريين هما
وإذا كان الفكر الإسلامي القديم ـ متمثلا بالدرجة الأولى في علم الكلام، وما تولد عنه من 
تشعبات وتأثيرات ـ قد غفل عن المقاصد مضمونا ومنهجا، فإن الفكر الإسلامي الحديث مدعو ـ حالا 

                                                
 ). 35ـ  34( ـ المرجع السابق،   1
رات الأصولية والفقهية في القرن الثاني الفكر المقاصدي عند الإمام مالك وعلاقته بالمناظمحمد نصيف العسري،   ـ  2

 ) 28( ،) 1429/2008دار الحديث، : مركز التراث الثقافي المعرفي، والقاهرة: الدار البيضاء( ، الهجري
 ) . 41( ، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورـ إسماعيل الحسني ،   3
ـ أقول هذا؛ على اعتبار مراعاة المقاصد لأĔا أولى من رعاية الوسائل، ففي حالة تعذر الوسائل، تسقط إبقاء على المقصد،  4

وإلا؛ فإنَّ البحث يتعامل مع الفعل الإنساني كفعل مجرد يحتاج إلى حكم شرعي بشأنه، وهو في هذا السياق، يندرج ضمن 
 ".الأحكام وسائل المقاصد: "عبارة

المعهد العالمي : هيرندن، فيرجينا ـ الولايات المتحدة الأمريكية( ، 4، طنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني،   5
 ) . 72(  ،) 1416/1995للفكر الإسلامي، 
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قاصد، ومن المنهج المقاصدي، خاصة مع تزايد المؤلفات والدراسات التي تمهد واستقبالا ـ للاستفادة من الم
  .هذا الطريق وتساعد على سلوكه 

وأول ما يستفيد الفكر والمفكرون من منهج المقاصد هو أن يكون فكرا قاصدا، يحدد مقصوده، 
أولويته  ويقدر جدوى مقصوده، قبل أن يفتح قضاياه ويدخل في معارك، فتحديد المقصد ومدى

وملاءمته، ومدى جدواه ومشروعيته هو الذي يحدد ما يجب التركيز عليه وما لا يستحق ذلك، وهذا 
يقودنا إلى ما توفره المقاصد والثقافة المقاصدية من عقلية ترتيبية أولوية للمصالح والمفاسد، ولكافة الشؤون، 

  .وهو ما يفتقده أكثر الناس وكثير من المفكرين والمنظرين 
كما أن الفكر المقاصدي فكر ترتيبي، فهو أيضا فكر تركيبي، فالمقاصد العامة قامت على الاستقراء و 

  والتركيب ن مثلما قامت على المفاضلة والترتيب، فالتعامل مع المقاصد وعلماء المقاصد
صول إلى ينشئ عقلية استقرائية وفكرا تركيبيا يستقرئ الجزئيات ويربط بينها، ويركب بعضها مع بعض للو 

  .1الكليات 
هذه النظرة المقاصدية أفضل ضمان للتوازن بين الثوابت والمتغيرات، بين المرونة والصلابة، وبين 

، وقواعد المقاصد هي قواعد الفكر المقاصدي ومدده، وفوائد المقاصد هي فوائد الفكر 2الليونة والصرامة
  .3المقاصدي وثمراته

قاصدي في مجال الاجتهاد الفقهي الذي يعنينا أكثر من غيره؛ وإذا أردنا الكشف عن آثار الفكر الم
نجد من آثاره ما يقوم به الفقيه اĐتهد في استنباطاته واجتهاداته من ربط للنصوص الشرعية والآثار المروية 
والأحكام الفقهية المستنبظة بمقاصدها وعدم التوقف عند ظواهرها، اعتقادا منه بأن تلك النصوص 

معللة بمقاصد جاءت لأجل تحقيقه؛ وان يسلك في اجتهاده منهج الجمع بين القواعد الكلية والأحكام 
والأدلة الجزئية، فيستحضر كليات الشريعة ومقاصدها العامة عند العمل بأحد النصوص أو غيرها من 

للعباد الأدلة الجزئية، ومن ثم يعمل على تقرير الأحكام من خلال ملاحظة انبنائها على جلب المصالح 
ودرء المفاسد عنهم، مراعيا حالات الضرورة وظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم، وكل ما 
يحقق مقصود الشريعة في توفير مصالحهم وإقامة العدل بينهم، آخذا في اعتباره مآلات تصرفات المكلفين 

ēم من قيمة، ولأن الأعمال عند الحكم عليها، مع عدم إغفال مقاصدهم في تلك التصرفات لما لنيا
                                                

 ) . 230ـ  229( ، نحو تفعيل مقاصد الشريعةـ جمال الدين عطية،   1
 ) 230( ـ المرجع نفسه،   2
 ) . 35( ، الفكر المقاصدي قواعده وفوائدهالريسوني،  ـ أحمد   3
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الشرعية مقصودة لأجل مصالحها المرتبطة đا، وđذا يكون الاجتهاد الفقهي مبنيا عند اĐتهد على فكر 
  .1ونظر مقاصدي، فيكون اجتهادا مقاصديا
العمل بمقاصد الشريعة والالتفات إليها والاعتداد đا في كل  «:ولما كان الاجتهاد المقاصدي هو 

، فإن هذا الاجتهاد المقاصدي هو الذي يعطي للنصوص والأحكام الشرعية 2»تهاد الفقهي عملية الاج
عطاء متجددا يساير واقع الحياة ومصالح الناس المتجددة، تحقيقا لاستمرارية أحكام الشريعة الإسلامية 

  .3وهيمنتها على جميع مجالات الحياة، بما يحقق مصالح العباد في الدارين

  :لص الفصل إلى الآتييخ: خلاصة الفصل
ـ بعد عرضه لمفهوم النظرية في الفكر الغربي، ووظيفتها من خلال التركيز على بعدها التحليلي،  أولا

تعرض البحث لبيان مفهوم النظرية في الشريعة الإسلامية ليبين؛ أĔا تفترق عن النظرية في مفهومها الغربي 
النظرية، وليس منشئا لها كما هو الحال في المفهوم  من حيث كون الباحث في العلوم الشرعية كاشف عن

  .الغربي لها 
إن الافتراق في المفهومين لا يمنع من اعتماد النظرية كآداة للتحليل؛ على مستوى المنظور الشرعي 
للقضايا والمسائل، لا سيما في موضوعنا هذا، أين تتضح ماهية الوسائل والمقاصد ضمن ضوابط وقواعد 

في اعتماد المفهومين من خلال ارتباطها في بناء الأحكام الشرعية لمستجدات الواقع، شرعية، تفيد 
اجتماعية، اقتصادية، سياسية : والإفادة من ذلك على مستوى الأفعال الإنسانية في مجالاēا المختلفة

  إلخ...
تبار النظرية والبحث بذلك لا يكتفي بالمفهوم المعتمد لدى الباحثين في العلوم الشرعية من حيث اع

مجرد عملية جمع وتبويب وضبط لمختلف ما يتعلق بموضوع الدراسة، إذ يحاول البحث الإفادة  ـ إضافة إلى 
  .ذلك ـ من البعد التحليلي للنظرية وتوظيفه على مستوى القضايا والمسائل الشرعية 

يمكن لها أن تتضح  إن النظرية الإسلامية لا «: حيث يقول وهنا تعيد العبارة الآتية لباقر بري،
وتتبلور وتبين مثالبها ومحاسنها إلا بوضعها على المحك، وبالتطبيق العملي في واقع الحياة، وتحديدا في إطار 

                                                
 ) 29( ، الفكر المقاصدي عند الإمام مالكـ محمد نصيف العسري،  1
( ، 1، سلسلة كتاب الأمة، طحجيته وضوابطه ومجالاته الاجتهاد المقاصدي ،الاجتهاد المقاصديـ نور الدين الخادمي،  2

 ) 1/39( ، ) 1419الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون : قطر
 ) 29( ،  الفكر المقاصدي عند الإمام مالكـ محمد نصيف العسري،   3
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دولة ونظام إسلاميين، ذلك أن التطبيق العملي للنظرية الإسلامية والاسترشاد đا في مجالها المعين، يرتفع 
تح على العقل الاجتهادي كوى ونوافذ بصيرة جديدة تؤدي إلى đا إلى مستوى المساءلة والتجربة، ويف

  .1» التعديل فيها وتطويرها
يخلص البحث إلى اعتماد تعريف إجرائي لنظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية، وهو المفهوم ثانيا ـ 

  .بيقي المتبنى في هذا البحث، وهو ما يعكس البعد التحليلي الذي قام عليه البحث في  القسم التط
يستحضر هذا  حيث، واستنادا إلى ماسبق، يحاول البحث وضع تعريف إجرائي لنظرية الوسائل

  .المفهوم المتبنى لنظرية الوسائل في تحليلاه المختلفة لمحاور هذا البحث
نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية هي نظرية فرعية من نظرية المقاصد، تقوم في مرتكزاēا على  «

وبُـعْد أصولي يعبران عن أحكام أفعال المكلفين المستنبطة من أدلتها التفصلية، وبعد ثالث  بعد فقهي
  .مقاصدي يعبر عن المصالح والغايات والحكم المرجوة من الأحكام الشرعية 

ويدخل في مسمى الوسائل كل فعل للمكلف أو ما ارتبط بفعل له، ولم يكن مقصودا لذاته، وإنما 
  .ع الحكيملتحصيل مقصود للشار 

التكليفية، والوضعية، فتتعدد صور : وهي بذلك؛ أي الوسائل؛ تعبر عن الأحكام الشرعية بنوعيها
الوسيلة لتشمل ما يتصل بقاعدة مقدمة الواجب، وقاعدة الذرائع فتحا وسدا، وقاعدة الحيل، وكذا البدع، 

  .الشارع أم خالفهوكل ما من شأنه أن يفضي إلى تحصيل مقصود، سواء وافق المقصود قصد 
وتعتبر الوسائل الشرعية ـ بوجه عام ـ من المصالح المرسلة، أو هي مما يتخرج على قاعدة  

الاستحسان عند القائلين به، أو غيرها من القواعد والاستدلالات الشرعية المثبتة للأحكام بطريق 
  .الاجتهاد 

لمعنى العام ليشمل الوسائل الواجبة ينصرف الأول إلى ا: يتخرج على ماسبق معنيين اثنين للوسائل
والمندوبة والمباحة والمكروهة والمحرمة ـ على مذهب المتكلمين ـ، وينصرف الثاني إلى معنى خاص؛ يقترن بما 
هو واجب أو مندوب أو مباح من الوسائل، ليكون المقصود بالوسائل على الاصطلاح أو المعنى الخاص 

 .»منهيا عنه ما كان من الوسائل مطلوبا دون مان 
  

  
                                                

 ) 26( فقه النظرية عند الشهيد الصدر،  ـ باقر بري،  1
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  .̊لاقة الوسائل Դلمقاصد في الشریعة الإسلام̀ة:الفصل الثاني

  
  :ويحتوي هذا الفصل ̊لى ثلاثة مˍاحث

  .مفهوࠐا وǫٔقساࠐا  ؛المقاصد: المبحث اҡٔول
  .مفهوم الوسائل وضمائمها : المبحث الثاني

  .صߧ الوسائل Դلمقاصد: المبحث الثالث
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، نادرا ما تنفك جزئيتاها عن بعضهما البعض، وفي حالة ما إذا تم ثنائيةتعبر المقاصد والوسائل عن 
، فإن ذلك محكوم بقواعد ضابطة لذلك في الشريعة الإسلامية، تحكم هذا الثنائيةالفصل بين جزئيتي هذه 

  .الفصل 
حكام مقاصد، ووسائل، إلا ثم إن كلا من المقاصد والوسائل تعبران عن أحكام شرعية، فموارد الأ

 بالقصدأن اعتبار كل من الوسائل والمقاصد من الأحكام؛ لا يفترض تساويهما، فالمقاصد مقصودة 
للشارع الحكيم؛ حتى في حالات تعذر تحصيل وسائلها، لتكون الوسائل مقصودة  مطلوبة، وهي الأول

  .ابتداء المطلوبةمن أجل تحصيل المقاصد  بالتبعية
فصل على مضامين المصطلحين، ببيان المصطلحات والمفاهيم المشاđة لهما، والتي يقف هذا ال

بين تشكل ضمائم لكل مصطلح على حدة، ليخلص الفصل إلى بيان أهم المرتكزات التي تبرز الصلة 
  .الوسائل والمقاصد من خلال القواعد الشرعية التي وضعها وقررها علماء المقاصد đذا الخصوص 

  . وأقسامها هافهومم ؛المقاصد: الأولالمبحث 
تعليل بمسألة مقاصد الشريعة ، وبيان علاقة )مطلب أول ( تناول هذا البحث تعريف المقاصد في 

، بالمفاهيم المشاđة صلة المقاصد  بيان ) المطلب الثالث(  ، في حين تناول في)مطلب ثان ( في الأحكام 
  .المقاصد  أقسام بيان)  المطلب الرابع( وتناول في 

 .التعريف بالمقاصد: المطلب الأول 
القصد استقامة الطريق، قصد يقصد قصدا، : قصد« :يقول ابن منظور :المقاصد لغة ـ الفرع الأول

؛أي على االله تبيين الطريق ) ]9(النحل[ ﴾ السَّبِيلِ  قَصْدُ وَعَلَى اللَّـهِ ﴿ : فهو قاصد  وقول االله تعالى
: والقصد..  بالحجج والبراهين الواضحة، ومنها جائر أي ومنها طريق غير قاصدالمستقيم والدعاء إليه 

إتيان الشيء، تقول قصدته وقصدت له وقصدت إليه : والقصد.. الاعتماد والأم : والقصد.. العدل
خلاف الإفراط وهو ما : والقصد في الشيء. نحوت نحوه: وقصدت قصده. وقد قصدت قصاده: بمعنى

. واقتصد فلان في أمره أي استقام. أن لا يسرف و لا يقتر: قتير، والقصد في المعيشةبين الإسراف والت
الكسر في أي وجه كان، تقول قصد العود قصدا  : والقصد.. وقصد فلان في مشيه إذا مشي مستويا 

ومواقعها في كلام العرب الاعتزام " قصد"أصل « : 1قال ابن جني، كسرته، وقيل هو الكسر بالنصف

                                                
هو عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة الأدب والنحو، وله شعر، ولد بالموصل وتوفي ببغداد عن نحو خمس وستين  ـ  1

من نسب " رسالة في : عاما، سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، كان ابو مملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي، من تصانيفه
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ه والنهود والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة وإن كان والتوج
يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل، ألا ترى أنك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل 

  .1».. أخرى ؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعا 
  :جملة الإطلاقات اللغوية للفعل قصد فيما يأتيسبق ذكره يمكن استخلاص  وبناء على ما

  استقامة الطريق : القصد.  
 العدل: القصد.  
  الاعتماد والأم : القصد. 
 قصدت الشيء وله « : جاء في المصباح المنير . إتيان الشيء: القصد«. 
 خلاف الإفراط: القصد في الشيء. 
 أن لا يسرف ولا يقتر: القصد في المعيشة. 
 أي وجه كان الكسر في: القصد. 

 :وقد ذكر الدكتور طه عبد الرحمن أن لفظ المقاصد مشترك بين معان ثلاثة 
لما كان اللغو هو الخلو عن ". يلغو" "لغا"بمعنى هو ضد الفعل " قصد " ـ  يستعمل الفعل  1

أو عقد     الفائدة أو صرف الدلالة ؛ فإن المقصد يكون على العكس من ذلك، هو حصول الفائدة 
، ويراد به مدلول "المقصود بالكلام: "، فيقال "المقصود " لة، واختص المقصد đذا المعنى باسم الدلا

  ".مقصودات" الكلام ، وقد يجمع على
لما كان السهو هو فقد التوجه أو ". يسهو" "سها"أيضا بمعنى ضد الفعل"قصد:"ـ يستعمل الفعل 2

، هو حصول التوجه  والخروج من النسيان؛ الوقوع في النسيان ، فإن المقصد يكون على خلاف ذلك
أو قل بإيجاز إن المقصد بمعنى  ،"قصود" ، وقد يجمع على "القصد" واختص المقصد đذا المعنى باسم 

  .القصد هو المضمون الشعوري أو الإرادي 

                                                                                                                                                 
 يتيمةأبو منصور الثعالبي النيسابوري، . [ ن المتنبي، والمبهج في اشتقاق أسماء رجال الحماسة، وشرح ديوا"إلى أمه من الشعراء

( ،) 1403/1983دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1محمد مفيد قميحة، ط:، شرح وتحقيقالدهر في محاسن أهل العصر
وضع  ي معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،مرآة الجنان وعبرة اليقظان فأبو محمد عبد االله اليافعي، )  138ـ  1/137

، خير الدين ) 335ـ  2/334( ،    ) 1417/1997دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1خليل المنصور، ط: حواشيه
  ) ]. 4/204( ، الأعلامالزركلي، 

  ) قصد : ( ، مادة) 265ـ  264 /5(، العرب لسانمحمد بن مكرم بن منظور، ـ  1
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لما كان اللهو هو الخلو عن ". يلهو" "لها:"كذلك بمعنى هو ضد الفعل " قصد"ـ يستعمل الفعل  3
غرض الصحيح وفقد الباعث المشروع، فإن المقصد يكون على العكس من ذلك، هو حصول الغرض ال

" مقاصد"، ونحتفظ بلفظ "الحكمة"الصحيح وقيام الباعث المشروع؛ واختص المقصد đذا المعنى باسم 
  .1لقيميبصيغة الجمع لإفادة هذا المدلول الثالث؛ أو قل يإيجاز، إن المقصد đذا المعنى هو المضمون ا

عبر المهتمون بموضوع المقاصد ـ قديما وحديثا ـ . المقاصد في الاصطلاح الشرعي: الفرع الثاني
 .الغايات، الأهداف، المعاني، الحكم، والمصالح : عن المراد منها بعدد من المصطلحات من ذلك

ى وجود رابط ونحاول من خلال هذا المطلب أن نتتبع مختلف تعريفات العلماء للمقاصد، مبينين مد
بينها أو عدم وجود هذا الرابط، وأن الأمر لا يعدو أن يكون إطلاقات اصطلاحية لا تؤثر في النهاية في 

  . 2"أنه لا مشاحة في الاصطلاح" المعنى المراد لمختلف هذه التعريفات، والقاعدة 

الدكتور أحمد يقول ) : العصر الذهبي الإسلامي : ( المتقدمون من علماء الشريعة  ـأولا 
فمن الطبيعي أن نتصور أن الالتفات إلى مقاصد الشريعة كان مبكرا، وكان ملازما للشريعة .. «: الريسوني

نفسها، ولذلك نجد فقه الصحابة وفقه التابعين وفقه الأئمة المؤسسين للمذاهب هو الأكثر تشبعا بمقاصد 
  .الشريعة، والأكثر التفاتا إليها واعتمادا عليها

ثم بعد ذلك حينما نمت العلوم الإسلامية، وبدأت تتخصص وتتأصل وتسير نحو القواعد العلمية 
  .3»مواكبة لهذه المرحلة التأسيسية ولمرحلة ما سمي بعصر التدوين مقاصديةالمنهجية، نجد Ĕضة 

ث ولذلك ـ يقول أحمد الريسوني ـ أسجل أن فترة ازدهار مقاصد الشريعة هي بالضبط القرن الثال
والرابع والخامس، وهي الفترة التي ازدهرت فيها كل العلوم، ومن هنا ليس الإمام الشاطبي هو أول من 
ازدهرت على يديه المقاصد وترعرعت ـ وإنما ازدهرت قبل ذلك في عصور مبكرة، ثم بعد ذلك أصاđا نوع 

  .4من الضمور، إلى أن جاء الإمام الشاطبي فأحي وأضاف ووسع

                                                
 ) . 98( ، )المركز الثقافي العربي : الدار البيضاء(  ،2، ط تجديد المنهج في تقويم التراثـ طه عبد الرحمن،   1
 1997/ 1417دار ابن عفان،( ،1ط،بن حسن آل سلمان أبو عبيدة مشهور: تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
(،) 1/411 ( 
دار الفكر : بيروت( ، 1، طمقاصد الشريعةفضل االله وطه جابر العلواني وآخرون، محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين ـ   3

 ) . 197( ، ) 1422/2002دار الفكر، : المعاصر، ودمشق
 ) . 197( ـ المرجع السابق،  4
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المبكرة نجد أحد العلماء الذين اشتهروا بالكتابات التعليلية وهو أبو عبد االله الترمذي  وفي هذه الفترة
وله كتابات عديدة، ولعله أول من استعمل لفظ المقاصد في عنوان الكتاب، ..1المعروف بالترمذي الحكيم

يضا نشرته  وهو أ" العلل"وهو كتاب مطبوع ومنشور، وله كتاب " الصلاة ومقاصدها"فله كتاب بعنوان 
، ونحو "معرفة الأسرار"و" الحج وأسراره"وله أيضا كتاب" كتاب إثبات العلل"كلية الآداب بالرباط بعنوان 

   2.ذلك من العناوين التي تنم عن حس مقاصدي وعناية مقاصدية  فائقة
د في وفي هذا الوقت المبكر الذي لا يلتفت إليه عادة، ولا يعتبر من العصور الزاهرة بالمقاصد، نج

هـ، 381، وهو أيضا من أهل القرن الرابع توفي سنة 3هذا الوقت الفيلسوف والمفكر أبا الحسن العامري
وهو كتاب مطبوع ونفيس، وفيه مباحث قيمة في مقاصد الشريعة، إلا "الإعلام بمناقب الإسلام"وله كتاب 

، فيبدو من كتابات هذا الرجل أن له "الإبانة عن علل الديانة"أن له كتابا آخر ولم يعثر عليه لحد الآن هو 
المعروف بالشيخ صدوق، وقد  4عناية ودراية بمقاصد الشريعة، وفي هذه المرحلة أيضا نجد ابن بابويه القمي

                                                
الحكيم الترمذي ، أبو عبد االله ، محدث، حافظ، صوفي، سمع  بشرمحمد بن علي بن الحسن بن هو  الحكيم الترمذيـ   1

علل العبودية، ختم الأولياء ، : من تصانيفه. هـ 318الكثير بخرسان والعراق، وقدم نيسبور، وحدث đا، وسمع منه الحديث سنة 
تحقيق الكتاب وخرج ، أشرف على سير أعلام النبلاءشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  .[الصلاة ومقاصدها

، تاج الدين أبي نصر عبد )439/ 13( ،) 1405/1985مؤسسة الرسالة، : بيروت( ،3شعيب الأرنؤوط، ط: أحاديثه
محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، : ، تحقيقطبقات الشافعية الكبرى ،السبكي الوهاب بن علي بن عبد الكافي

أسماء " هدية العارفين، وإسماعيل باشا البغدادي، ) 245/  2( ، ) 1393/1964دار إحياء الكتب العربية، (  1ط
تراجم "معجم المؤلفين  وعمر رضا كحالة، ،) 2/15(  ، )دار إحياء التراث العربي : بيروت( ،المؤلفين وآثار المصنفين

 ) ]. 3/502) (  1414/1993مؤسسة الرسالة، : بيروت( 1طمصنفي الكتب العربية،
 ) . 197( ،مقاصد الشريعة  محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل االله وطه جابر العلواني وآخرون،ـ  2
اليونانية  من أهل خرسان، أقام عالم بالمنطق والفلسفة ) أبو الحسن ( محمد بن يوسف العامري النيسابوري هو ـ العامري   3

شروح على كتب أرسطو، النسك : من آثاره. بالري، واتصل بابن العميد الوزير الكاتب ، وأقام ببغداد مدة ، وعاد إلى بلده 
تجارب الأمم أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه، . [ هـ  381توفي سنة . العقلي وشرحه، الإعلام بمناقب الإسلام 

، وأبو حيان التوحيدي، ) 6/317( ،          )2000سروش، : طهران(  2أبو القاسم إمامي، ط: ، تحقيقب الهمموتعاق
( ، )دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر والتوزيع ( أحمد أمين وأحمد الزين،     : ، صححه وضبطه وشرح غربيه الإمتاع والمؤانسة

تراجم مصنفي : معجم المؤلفين، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ) 7/148( ، الأعلام، وخير الدين الزركلي، ) 1/36
 ) ] . 3/782( ،) 1414/1993مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1، طالكتب العربية

محدث إمامي كبير، لم ير في : ـ هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، ويعرف بالشيخ الصدوق  4
الاعتقادات، معاني الأخبار، : له نحو ثلاثمئة مصنف منها. نزل بالري وارتفع شأنه في خرسان، وتوفي ودفن في الري. لهالقميين مث
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وهو أيضا يعنى بالتعليلات الجزئية والمقاصد " علل الشرائع: "نشر له كتاب في صميم الموضوع وهو
  .كلية التفصيلية التي تبنى عليها المقاصد ال

إذن فهذا التدرج طبيعي، وهو العناية بالجزئيات قبل الانتقال إلى الكليات « :يقول أحمد الريسوني
التي بدأ التركيز عليها يظهر في أول الأمر مع الجويني والغزالي؛ حيث بدأ تركيب الجزئيات لبناء الكليات ، 

في القرن السابع كلا من عز الدين بن  وبعدهما بدأنا نجد في العصور اللاحقة واحدا بعد الآخر، فنجد
وغيرها من " الفروق"ونجد تلميذه شهاب الدين القرافي صاحب " قواعد الأحكام"عبد السلام صاحب 

الكتب المشحونة بالفكر المقاصدي الكلي والجزئي، وبعد في القرن الثامن الشاطبي ، ولكنه مسبوق في 
  .أوائل هذا القرن بكل من الطوفي وابن القيم

  .1»فإذن هذه الحلقات متواصلة، ولو أĔا قد تكون في بعض العصور أكثر تنوعا وكثافة 
وعلى الرغم من ظهور فكرة المقاصد لدى عدد من العلماء سابقين للشاطبي، لم نقف عند هؤلاء 
على تعريف جامع مانع موضح للمراد من المقاصد، بل الأمر الغريب أن نجد شيخ المقاصد الإمام أبا 

ولعل ما زهده في تعريف المقاصد؛ كونه ألف  .حاق الشاطبي نفسه لم يورد تعريفا وتوضيحا لهاإس
، وقد 2الموافقات لفئة خاصة من الناس وهم العلماء وليس جميع العلماء، بل الراسخون في علوم الشريعة

يد أو مستفيد و لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مف« : نبه على ذلك بصراحة بقوله
حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها ومنقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب 

  .3»للمذاهب 

  :   المتأخرون من علماء الشريعة : ثانيا
حاول المتأخرون من علماء المقاصد، وضع تعريف لها، وذلك ابتداء من الشيخ الطاهر بن عاشور، وصولا إلى 

  :من الباحثين والمهتمين بالمبحث المقاصدي، والذين نورد تعريفاēم فيما يأتيعدد 

                                                                                                                                                 
، تحقيق تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهاالخطيب البغدادي،  . [الأمالي 

، عبد الكريم ) 151ـ  4/150( ،) 1422/2001دار الغرب الإسلامي، : وتبير ( 1بشار عود معروف، ط: وضبط وتعليق
مكتبة ابن : القاهرة(  2عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، ط: ، حقق نصوصه وعلق عليه،  الأنساببن محمد السمعاني

 ) ]. 16/303(  سير أعلام النبلاء،، وشمس الدين الذهبي، ) 10/230( ، ) 1400/1980تيمية، 
 ).199ـ  198( مقاصد الشريعة ، محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل االله وطه جابر العلواني وآخرون،ـ  1
  ) 17( ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني،   2
  ). 1/124( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان : تحقيقالموافقات، أبو إسحاق الشاطبي ،  ـ  3
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علم أسرار الدين، الباحث عن حكم الأحكام ولمياēا، وأسرار خواص « :1ـ ولي االله الدهلوي1
 .2»الأعمال ونكاēا 

الملحوظة  والحكمالمعاني مقاصد التشريع العامة هي «  :المقاصد يقوله محمد الطاهر بن عاشورـ عرف  2
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، 
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياēا العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا 

  3.»اع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنو 
إن هذا في الواقع ليس تعريفا للمقاصد، لأن التعريفات لا « : يعلق حمادي العبيدي على تعريف ابن عاشور

  .4»تكون đذا الأسلوب، وإنما هو بيان وتفصيل للمواطن التي تلتمس فيها المقاصد من الشريعة
فيما ساقه الشيخ ابن عاشور من تعريفه، أنه يغلب عليه صفة البيان  ويلاحظ« : ويقول الكيلاني

والتوضيح لحقيقة المقاصد أكثر من صفة التعريف الذي يكون عادة جامعا مانعا، ومحددا بألفاظ محدودة، 
  .تصور حقيقة المعرف 

 التوازن،: كذلك فإن الشيخ ابن عاشور يدخل في المقاصد الخصائص العامة للتشريع، مثل 
  .5»والوسطية، والشمول، والسماحة، إلى غير ذلك من خصائص التشريع الأخرى 

معرفة المقاصد الشرعية الخاصة في أبواب المعاملات، « : ويعرف ابن عاشور مقاصد التشريع الخاصة
وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاēم 
الخاصة، كيلا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالا 

  .6»عن غفلة أو استزلال هوى، وباطل شهوة 
                                                

ـ هو أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي الحنفي، ولد ونشأ في الهند سنة أربعة عشر ومائة وألف، أصولي فقيه من أكابر   1
حجة االله البالغة ، والإنصاف في أسباب الخلاف، وعقد : العلماء بالهند، حتى لقب بغزالي الهند، له مؤلفات متداولة نافعة منها

 )]. 8/119(  الأعلام،لزركلي، اخير الدين [ .، توفي سنة ستة وسبعين ومائة وألفالتقليدالجيد في أحكام الاجتهاد و 
( ، ) 2005/ 1426دار الجيل، : بيروت( ، 1السيد سابق، ط: ، تحقيق ومراجعةحجة االله البالغةـ شاه ولي االله الدهلوي،  2
1/22 ( 
  ) . 251(  ،مقاصد الشريعة الإسلامية، ـ  محمد الطاهر بن عاشور  3
 ) 119( ، )  1992/  1412دار قتيبة، : بيروت ودمشق( ،1، طالشاطبي ومقاصد الشريعةـ حمادي العبيدي،  4
 1998/ 1418دار الهجرة، : الرياض( 1، طقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيـ محمد سعيد أحمد بن مسعود اليوبي،   5
( ، )46 . ( 
 )   415( ، الشريعة الإسلامية،  مقاصد ـ محمد الطاهر بن عاشور  6
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والتي تسعى   هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتهاالمقاصد « : وفي موضع آخر يقول
مقاصد : النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى، أو يحمل على السعي إليها امتثالا، وتلك تنقسم إلى قسمين

  .1»للشرع ومقاصد للناس 

التي وضعها  والأسرارمنها،  الغايةالمراد بمقاصد الشريعة « : فعرفعا بقوله علال الفاسيـ أما  3
ع هذا التعريف بين مقاصد الشرع العامة ومقاصد الشرع ، وقد جم2»الشارع عند كل حكم من أحكامها 

  .الخاصة 

التي تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم سواء المصالح « : يوسف حامد العالم بقولهـ وعرفها  4
وهي محصورة كما هو واضح في  .3»أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار

غير أن التعريف لم يتعرض للمقاصد الجزئية التي يراعيها الشارع « : لانييقول الكي .مقاصد العباد
  .4»ويقصدها، والتي من شأĔا أن تفضي للغاية الكبرى 

التي تكمن وراء الصيغ والنصوص ويستهدفها  القيم العليانعني بالمقاصد « : فتحي الدرينيـ  5
  .5»التشريع جزئيات وكليات 

والتي تحتاج بدورها إلى ضبط مفاهيمها، وهو هنا " القيم العليا"عبارة ونلاحظ أن الدريني  استعمل 
  .يلتقي وما يذهب إليه طه عبد الرحمن في اعتبار المقاصد تعبر من بين ما تعبر عنه الجانب القيمي 

أو معظمها،  الملحوظة للشرع في جميع أحكامه المعاني والأهدافهي « : وهبة الزحيليـ  6
  .6»شريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامهاأوهي الغاية من ال

                                                
 ) .  415ـ  414( ـ  المصدر نفسه،  1
 ). 7(، ) 199دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 5، طمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاـ علال الفاسي ،  2
الدار السودانية : دار الحديث ، والخرطوم : القاهرة ( ، 3، طالمقاصد العامة للشريعة الإسلاميةـ يوسف حامد العالم،  3

  ) . 79( ، ) 1417/1997للكتب، 
المعهد العالمي للفكر ( ، 1عرضا ودراسة وتحليلا، ط قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيـ عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني،   4

 ) . 46( ، )  2000/  1421دار الفكر، : الإسلامي، و دمشق
( ، )1418/1997مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 2، طفي السياسة والحكم خصائص التشريع الإسلاميـ فتحي الدريني،  5

194(  
 ) 1017/  2( ، ) 1986/ 1406دار الفكر، : دمشق( ، 1، ط أصول الفقه الإسلاميـ وهبة الزحيلي،  6
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أي الغاية ؛ مقاصد الشريعة« : وفي كتابه نظرية الضرورة الشرعية عرف الزحيلي المقاصد بقوله
  .1»منها

  .2»التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصالح العباد  الغايات« :  أحمد الريسونيـ  7
يرجع إلى تعريف الفاسي، إلا أنه حذف الشطر الأخير الدال على « : التعريفقال اليوبي عن هذا 

المقاصد الخاصة، وكأنه اكتفى بالعموم المفهوم من تحقيق المصالح للعباد، عن التصريح بتحقيق المصالح 
  .3»المتعلقة بالأدلة أو الأحكام الخاصة 

المقصودة من  الخطاب  والمعانيمن الأحكام المقصودة  الغايات المصلحيةإĔا « : إسماعيل الحسنيـ  8
قسم الغايات المصلحية من : فإن أردنا تدقيق التعريف، قسمت المقاصد الشرعية إلى قسمين« : قال الحسني. 4»

  .5»أحكام الشريعة ، وقسم المعاني المقصودة من خطاđا 
ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا  المعاني والحكمالمقاصد هي « : محمد اليوبيـ  9

  . 6» من أجل تحقيق مصالح العباد 
هي المعاني والأهداف والحكم الملحوظة للشارع في تشريعه للأحكام أو «  :ـ خليفة بابكر الحسن 10

كيان تلك الأحكام   هي الروح التي تسري في« : ، وبتعبير آخر»معظمها، أو الأسرار التي أودعتها تلك الأحكام 
  .7»والمنطق الذي يحكمها ويبرز خصوصيتها ، وينبئ عن تميز أسلوđا، وتفرد طريقتها وارتباطها بأسسها ومنطلقاēا 

وهذا لا يصلح تعريفا للمقاصد، وإنما « فالتعريف الأول هو تعريف الزحيلي، أما الثاني، فيقول محمد اليوبي 
، ولعله أراد بذلك إعطاء تصور عام عن المقاصد لا إعطاء "الروح"لتجوز بقوله هو مفهوم عام ، وذلك لما فيه من ا

 .1»تعريف دقيق لها 
                                                

، ) 1418/1997مؤسسة الرسالة ، : بيروت( ، 4، طنظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعيـ وهبة الزحيلي،  1
 ).68ـ  67( 
 ) . 7( ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني،  2
/ 1418دار الهجرة، : الرياض( ، 1، طمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلةمحمد سعيد أحمد بن مسعود اليوبي، ـ   3

1998 ( ، )36 . ( 
 ) . 119( ، الإمام محمد الطاهر بن عاشورنظرية المقاصد عند ـ إسماعيل الحسني،  4
 ). 119( ـ المرجع نفسه،  5
( ، ) 1998/ 1418دار الهجرة، :الرياض( ، 1، ط مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلةـ محمد بن مسعود اليوبي،  6

37 . ( 
 )  7( ، )1421/2000مكتبة وهبة، : القاهرة (  1، طفلسفة مقاصد التشريعـ خليفة بابكر الحسن،   7
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هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها،  :المقاصد« :نور الدين الخادميتعريف ـ  11
تتحقق ضمن هدف واحد هو تقرير  سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي

  .2»عبودية االله ومصلحة الإنسان في الدارين 
  .3»أحدهما عام، والآخر خاص: مصطلح المقاصد له معنيان« : يقول صاحب قواعد الوسائلـ  12

  .الغايات التي تقصد من وراء الأفعال : أما المعنى العام فالمقاصد هي
  .، فإĔا غايات لأفعال وثمراēا المقصودة " والمفاسد ذاēا المصالح " والمراد بالغايات هنا 

فكل غاية من شأĔا أن تقصد من وراء الفعل هي مقصد، سواء كانت مصلحة أم مفسدة، وسواء  
  .كانت شرعية أم غير شرعية 

يضيق مدلولها، وينحسر معناها، بخروج المفاسد، " الشريعة"إذا أضيف إلى " المقاصد"ولكن لفظ 
ولا تدخل المفاسد في تعريف ".. المصالح التي قصدها الشارع بتشريع الأحكام:" المراد đا حينئذ فيكون

 :أما المقاصد بالمعنى الخاص، فهي.. مقاصد الشريعة، لأĔا لا تأتي بتحصيلها، ولكن بدفعها أو تقليلها
ذاēا، وإما لأĔا تؤدي إليها التي تعلق الحكم đا لذاēا، إما لتضمنها المصلحة أو المفسدة في  الأفعال

  .4»مباشرة دون واسطة فعل آخر 
فإن أهم ما يمكن ملاحظته على هذا التعريف هو تعريف المقاصد باعتبار المعنى العام والمعنى 

  .الخاص، هذا الأخير الذي لقي اهتماما أكبر من العلماء 
، يشير إلى أن الوسائل؛ "صد ووسائلمقا: "ويُلاحظ أن تقسيم القرافي ومن تابعه لموارد الأحكام إلى

: ما لم تكن متضمنة للمصالح أو المفاسد في أنفسها، والمقاصد؛ ما تضمنت المصالح والمفاسد في أنفسها
أن تكون الأفعال ـ التي هي محلا ومناطا للحكم الشرعي ـ  إما من قبيل الوسائل أو من قبيل المقاصد، 

  .ـ مثلامقصدا ـ والصلاة  وسيلةوذلك كأن يكون الوضوء 

                                                                                                                                                 
 ) . 36( ،  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلةـ محمد اليوبي،   1
  ).  53ـ 1/52( ، مجالاته.. ضوابطه .. حجيته "  الاجتهاد المقاصديـ نور الدين الخادمي، 2
مقاصد " الذين كتبوا في المقاصد من المعاصرين ـ فيما علمت ـ إنما عرفوا « : ـ يقول الدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم   3

.[ » ، بخلاف الإمام الشاطبي "مقاصد الشريعة"دون المقاصد بالمعنى العام ، وكان حديثهم ينصب على خصوص " الشريعة 
، ) م 1999/  1420دار إشبيليا، : الرياض( ، 1لوسائل في الشريعة الإسلامية، ط، قواعد امصطفى بن كرامة االله مخدوم

 )36 [ ( 
 ) . 38ـ  35( المرجع السابق ، ـ   4
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: ، بمعنىكلياتهاولا يخفى؛ أن الأمر đذه النظرة لا ينطبق و ما تقوم عليه فكرة مقاصد الشريعة في 
عدم الاقتصار على المقاصد الجزئية، المتعلقة بآحاد الفروع والمسائل، بل يتعدى الأمر إلى المقاصد الكلية، 

الح والمقاصد الجزئية، لأĔا، أي هذه المقاصد الجزئية هي أو العليا في الشريعة الإسلامية، دون إهمال للمص
طريق تحصيل الكليات، لذلك يتحدث المقاصديون، عن حفظ كليات الشرع الخمس أو الست من 

، )إن أمرا أو Ĕيا(  الجزئية الأحكام بمجموعجانب الوجود ومن جانب العدم، وحفظها هو الإتيان 
  .الأكملتوسلا لحصولها على الوجه المطلوب و 

ويؤيد ذلك، ما تذهب إليه الدراسات المعاصرة، وهي تحاول تجاوز التقسيم التقليدي للمقاصد لإبراز مجالات 
  .أو مستويات أخرى تتفق والرؤى المعاصرة لنظرية المقاصد في الشريعة الإسلامية

    .مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام  :  المطلب الثاني
  . التعريف بالتعليل : الفرع الأول الفرع الأول ـ 

.. سقي بعد سقي، وجني التمرة مرة بعد أخرى :التعليل« : جاء في لسان العرب. أولا ـ في اللغة
الحدث يشغل : والعلة.. المرض؛ عل يعل واعتل، أي مرض؛ فهو عليل، وأعله االله، ولا أعلك االله : والعلة

: وهذا علة لهذا، أي.. ثانيا منعه عن شغله الأول صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صارت شغلا 
  .1»سبب 

  .2فالتعليل تبيين علة الشيء، وما يستدل به من العلة على المعلول، ويسمى البرهان اللِّمِّي
العلة لها ": 3اللمع"، والشيخ أبو إسحاق في "الملخص"قال القاضي عبد الوهاب في « : قال القرافي

علة المرض؛ وهو الذي يؤثر فيه : فهو باعتبار اللغة مأخوذ من ثلاثة أشياء. لغوي واصطلاحي: معنيان

                                                
  ) علل : ( مادة) 414ـ  4/413( ، لسان العربـ ابن منطور،    1
عبد الرحمن حبنكة [ لِّمِّيا أخذا من لمَِ ؟ هو ما يكون الحد الاوسط فيه علة للنتيجة، وسمي : ـ البرهان اللِّمِّي أو الجوازي  2

( ، 4ة، صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر الإسلامي، طضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرالميداني، 
 )] 417( ، ) 1414/1993دار القلم، : دمشق

العلة « :    لة، بل إلى المعنى الاصطلاحي لها، حيث فالـ  وقفت على اللمع للشيرازي، فلم أجده يشير إلى المعنى اللغوي للع  3
محي : حققه وقدم له وعلق عليهاللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، . [ هي المعنى الذي يقتصي الحكم: في الشرع

 217 ) ( 1416/1995دار الكلم الطيب ودار ابن كثير، : دمشق وبيروت(  1الدين ديب مستو، ويوسف علي بدوي، ط
[ ( 
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من الدوام والتكرر، ومنه العلل : وقيل. علة إكرام زيد لعمرو، علمه وإحسانه: من قولهم :والداعي. عادة
  .1»للشرب بعد الري، يقال شرب عللا بعد Ĕل 

إظهار عليّة الشيء، سواء : الأثر، وقيل هوتقرير ثبوت المؤثر لإثبات«  :أما اصطلاحاـ  ثانيا
   . 2» أكانت تامة أم ناقصة

  .»إجراء صفة الأصل في فروعه : التعليل« :بقوله 3وعرفه ابن حزم 
: ، وقال الزركشي»ل لا نص فيه المقصود بالتعليل تعدية حكم النص إلى مح« :وقال السرخسي 

  .4»قتضية لذلك هو إلحاق المعلل الفرع بالأصل بالعلة الم: التعليل«
تبيين أو تفسير اجتهادي عقلي يستخلص علة « : أما فتحي الدريني، فيعرف التعليل بقوله هو

الحكم التي بني عليها؛ لأĔا السبب المعقول لتشريعه بوصفها، تتضمن المصلحة  التي تتحقق عند امتثال 
  .5»عنهم  الحكم وتنفيذه غالبا، من جلب منفعة للمكلفين أو دفع ضرر أو مفسدة

                                                
أحمد عبد الموجود وعلي محمد : ، دراسة وتحقيق وتعليق في شرح المحصول نفائس الأصولـ شهاب الدين القرافي،   1

 ). 7/3217(، ) 1416/1995مكتبة مصطفى نزار، : مكة المكرمة( ، 1معوض، ط
 ) . 63( ، التعريفات كتابـ علي بن محمد الشريف الجرجاني ،   2
ـ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان ابن سفيان بن يويد مولى يزيد بن أبي سفيان  3

، وجده يزيد أول من أسلم من أجداده، وأصل أسرته من "ابو محمد: "بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي، كنيته
حزم بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، فحفظ القرآن، وتلقى العلوم على ولد ابن . فارس، وجده خلف أول من دخل الأندلس

ندلسي أبو عبد االله الحميدي الأ: أكابر علماء قرطبة، نشأ رحمه االله شافعي المذهب، وكان متفننا في علوم جمة، من تلامذته
التي قيل أĔا بلغت :  يحين، من مصنفاتهالميروقي، وهو الذي كان مختصا بابن حزم ومذيع كتبه، وهو صاحب الجمع بين الصح

أبو . [ الأربعمائة، مسائل أصول الفقه، والإحكام في أصول الأحكام، والمحلى بالآثار، توفي رحمه االله سنة ست وخمسن وأربعمائة
، ) 18/184( ، سير أعلام النبلاء، وشمس الدين الذهبي، )3/325(   وفيات الأعيان،العباس شمس الدين بن خلكان، 

 )] 1/283(  الفتح المبين في طبقات الأصوليين،وعبد االله مصطفى المراغي، 
منشورات دار الآفاق الجديدة : بيروت( أحمد محمد شاكر، : تحقيقالإحكام في أصول الأحكام، ـ علي بن أحمد بن حزم،   4
دار الكتب العلمية ، : بيروت( ،1أبو الوفا الأفغاني، ط: ،  تحقيقأصول السرخسي، وأبو بكر السرخسي، ) 8/115( ، )

 ). 5/121( ،  البحر المحيط، والزركشي، ) 2/180( ، ) 1414/1993
 )10(      ، ) 1991ركز دراسات العالم الإسلامي، ( ، 1، طالاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي ـ فتحي الدريني، 5
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ويتم التعليل بانتزاع أوصاف تؤذن đا الألفاظ، يمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثا على التشريع، 
فتقاس فروع كثيرة على مورد اللفظ منها، باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا 

  . 1أنه مرادا من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى بالعلة
التعليل إثبات العلل للأحكام، لأن الأحكام لم تصدر عن الشارع عبثا ولا « : الأصوليونقال 

تحكما، وإنما اقتضتها حكم وغايات هي المصالح، ويكون بيان علل الأحكام بالاجتهاد في استخراجها، 
  .2»اعتمادا على الأدلة والمسالك الموصلة إليها 

  :معنيانفالتعليل عند الأصوليين يطلق ويراد منه 
أن أحكام االله تعالى وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل، بحيث أن أحكامه سبحانه : الأول

  . 3معللة بالمصالح ، وأن تلك المصالح علل للأحكام
فقد يكون لمعرفة حكم حادثة لم ينص على حكمها بطريق : والتعليل بالمعنى الثاني متفاوت:والثاني

  .4»ل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم إثبات مث« القياس الذي هو 
وقد يكون يكون بيان العلل بالبحث عن علة الحكم المنصوص عليه لفائدة سوى تعبدية الحكم، 
وهو ما يسمى بالتعليل بالعلة القاصرة، أو بيان الحكمة على اختلاف الأصوليين في جواز التعليل đا أو 

  .5عدمه
الشريعة كلها « : م شمولية التعليل لكل أحكام الشريعة، وفي هذا يقولويرى العز بن عبد السلا

﴾، فتأمل وصيته ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿   :إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإن سمعت االله يقول: مصالح
أبان في كتابه  بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر، وقد

                                                
 ). 9ـ  3/8( ، ) 1/30( ، الشرعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد ـ الحبيب بن خوجة،   1
 ) 124ـ  123( ،  الإسلامية المقاصد العامة للشريعةـ يوسف حامد العالم،    2
ـ هذا الإطلاق الأول؛ هو الذي وقع فيه الخلاف في علم الكلام تبعا للخلاف الواقع في تعليل أفعال االله، وانتقل إلى علم   3

( ،  عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد ،تعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي،. [ الأصول
كما أن أفعاله تعالى لا تعلل؛ فإن أحكامه لا تعلل، وممن يرى هذا « :، فبعضهم قال)] 95( ، )م  1947مطبعة الأزهر، 

يوسف حامد العالم، . [ »المعرفة للأحكام خاصة الرأي الفخر الرازي، ولذلك جعل العلل للأحكام الشرعية بمعنى العلامات
 )] 125(  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،

مطبعة : بغداد( أحمد الكبيسي، : تحقيق شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل،ـ أبو حامد الغزالي،   4
 ) 10( ، ) 1390/1971الإرشاد، 

 ) 123( ، للشريعة الإسلامية المقاصد العامةـ يوسف العالم،  5
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ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على 
  .1» اتيان المصالح

يعلل العز đذه الفكرة الكلية كل أحكام الشريعة، ولا يفتأ مكررا لها في أكثر من موضع من كتابه، 
، بل إنه في ضوئها يعلل 2»نياهم وأخراهم دلح العباد في التكاليف كلها راجعة إلى مصا« : يقول مثلا

القسم التعبدي أو غير المعقول في الشريعة، وفحوى هذا التعليل هو تحصيل مصالح الطواعية، والإذعان 
على النفس أو العقل أو الدين فما من حكم شرعي إلا وهو يحقق مصلحة أساسها المحافظة .3للرب سبحانه

وأن هذا يبدو من الشريعة في جملة مقاصدها، ولا يمكن أن يكون حكم شرعي إلا وهو متجه إلى  أو النسل أو المالن
  .4ناحية من هذه النواحي

، فلا بد 5وإذا كانت الغاية من تعليل النصوص هي تعدية أحكامها إلى الوقائع المتماثلة التي لم يرد فيها نص
  .6ميع الوقائع المتجددة وهذا سر خلودهالهذه الشريعة الغراء من تعليل نصوصها حتى تحيط بج

لقد أخذت مسألة تعليل الأحكام بالحكم . تقرير ابتناء المقاصد على تعليل الأحكام : الفرع الثاني
والمصالح والأوصاف المناسبة قسطا كبيرا من الجدال بين الكلاميين، وأدخلت المسألة في علم أصول الفقه بسبب 

العلة، وهي المسالك غير المنصوصة، وجاء الشاطبي في هذا الخضم ليقرر أصلا قطعيا لديه تأثيرها في مباحث مسالك 
، وليرد بذلك لا يفعل إلا لأجل غاية يقصدها وهو أن أفعال االله تعالى وأحكامه لها غايات، وأنه ـ سبحانه وتعالى ـ

                                                
 ) 11( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ عز الدين بن عبد السلام السلمي،  1
 ) 2/240( ـ  المصدر نفسه ،   2
 ) 54ـ  53( ، نظرية  المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورـ اسماعيل الحسني،   3
مطبعة : ، فاس1340مطبعة إدارة المعارف، : الرباط( ،الفقه الإسلاميالفكر السامي في تاريخ ـ الحجوي الثعالبي،   4

 ) 2/97). (  1345البلدية، 
ـ تعليل النصوص بغرض التعدية، لم يظهر فيه خلاف إلا أثناء القرن الثالث الهجري، حين ارتفع صوت بمنع تعليل النصوص   5

علة الحكم، وبالتالي من غير تعدية له إلى غير موضع النص ، الشرعية، وينادي بالعمل بالنص الشرعي وحده من غير بحث عن 
يوسف [ ، أول من أخذ بالكتاب والسنة مع الغاء القياس 270وذلك مع داود بن علي الأصفهاني إمام الظاهرية المتوفي سنة 

 ) ].  126(  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،حامد العالم، 
 ) 126( ـ المرجع نفسه،   6
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برد القول بأن أفعال االله تعالى على من رفض هذا التعليل وعلى وجه الخصوص فخر الدين الرازي الذي قطع هو 
  .1معللة، مع المحافظة على القول بتعليل الأحكام وبالقياس

وهذه دعوى لابد من إقامة . أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا « :يقول الشاطبي
علم الكلام، وزعم الرازي أن البرهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضع ذلك ، وقد وقع الخلاف فيها في 

أحكام االله ليست معللة بعلة ألبتة كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية 
والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أĔا وضعت « : ثم قال.2»وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين  ،مصالح العباد

 .3»اد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره لمصالح العب
فقول الشاطبي السابق، يبين أن الشريعة وضعت لمصالح العباد، وعلى ذلك فالأحكام الشرعية 
معللة بالمصالح، وهذا ما حاول الشاطبي إثباته في كذا موضع من الموافقات، ومن ذلك قوله في المسألة 

بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك  قصد ن الشرع قدإذا ثبت أ« : السابعة من النوع الأول
لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل  على وجه لا يختل لها به نظام ،

فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في .. الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات
  .4»التكليف و المكلفين وجميع الأحوال، وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد الله جميع أنواع 

الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها، دقٍّها وجلّها، وعلى « : ويقول العز بن عبد السلام
و أو آجلة، أ      درء المفاسد بأسرها، دقٍّها وجلّها، فلا تجد حكما الله إلا وهو جالب لمصلحة عاجلة 

ومعظم الشريعة الأمر بما « : ويقول. 5»عاجلة وآجلة، أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة 
وأما .  بما ظهرت لنا مصلحته ورجحان مصلحته، والنهي هن ما ظهرت لنا مفسدته أو رجحان مفسدته

  .ما أمرنا به ولم يظهر جلبه لمصلحة ولا درؤه لمفسدة فهو المعبر عنه بالتعبد

                                                
بسيوني للطباعة، : صيدا بيروت( ، 1ط "دراسة أصولية فقهية "المقاصد عند الإمام الشاطبي ـ محمود عبد الهادي فاعور،  1

1427 /2006 (  ، )488 . (  
 ) . 9/ 2(  ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيقالموافقات، ـ أبو إسحاق الشاطبي،  2
 ). 2/9( ـ المصدر نفسه ،  3
 ). 12/ 2( ر السابق، ـ المصد 4
نزيه  : ، تحقيقالقواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في مصالح الآنامـ عز الدين بن عبد العزيو بن عبد السلام،   5

 ) 1/39( ، )1421/2000دار القلم، : دمشق( 1كمال حماد، وعثمان جمعة ضميرية،  ط
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. ما Ĕينا عنه، ولم تظهر مفسدته، ولا درؤه لمفسدة، ولا يفوِّت مصلحة فهذا تعبد أيضا وكذلك
فيجوز ان يشتمل على مصلحة خفية أو مفسدة باطنة، ويجوز أن لا يشتمل على ذلك، ويكون مصلحته 

  .1» الثواب على مسألة المأمور به، واجتناب المنهي عنهن وهو قليل إلى ما ظهر مصالحه ومفاسده 
لما علم الربُّ عزَّ وجلَّ احتياج الناس إلى المنافع والمآكل والمشارب والملابس والمراكب « : ويقول 

ولما علم أن فيهم .والمساكن، أباح البِيعات والإجارات وسائر المعاملات على المنافع والاعيان النافعات
م أنَّ فيهم من لا يزجره الوعيد ولما عل. المحتاجين والعجزة عن دفع الحاجات شرع الزكوات والصدقات

ولما علم أن أكثرهم لا ينُصفونَ، وأنَّ فيهم العجزة . والتهديد شرع الحدود والتعزيراتن دفعا لمفاسد أسباđا
عن الانتصاف لأنفسهم، نصب الحكام، وولاة أمور أمور الإسلام؛ لإنصاف المظلومين من الظالمين، 

  .العاجزين والغائبينوحفظ الجقوق عن الصبيان واĐانين و 
أو      وكذلك نصب الحُجَجَ الشرعية، كالأقارير والبينات، وتحليف من رجح جانبه بظاهر يدِِ◌ 

ولما علم الاحتاج . ولما علم الاحتياج إلى الانجحة، شرعها تحصيلا لمصالحها. أصل أو حلف بعد نكول
ولما علم أنَّ . من جهاد الطلب للجهاد، شرع شرع جهاد الدفع، وجهاد الطلب، وجهاد الدفع أفضل

الولاة والقضاة لا يقدرون على القيام بما وُلُّوه، أوجب على أهل الكفاية مساعدēم على مصالح ولايتهم 
  .ودرء مفاسدها

ولما علم أن الآراء تختلف في معرفة الصالح والأصلح، والفاسد والأفسد، وفي معرفة خير الخيرين، 
العظمى في واحد، كيلا يتعطَّل جلبُ  المصالح ودرء المفاسد بسبب اختلاف  وشرِّ الشرين، حصر الإمامة

  .2»الولاة في الصالح والأصلح، والفاسد والأفسد 
  . معقولية التشريع: الفرع الثالث

يأخذ من صفو .. ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع « : التشريع الإسلامي هو تشريع  
الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض 

  . 3»التقليد الذي لا يشهد له بالعقل بالتأييد والتسديد
                                                

دار : بيروت( ، 1إياد خالد الطباع،ط: تحقيقأو القواعد الصغرى،الفوائد في اختصار المقاصد، ـ العزبن عبد السلام،   1
 ) 133( ، ) 1996/ 1416دار الفكر، : الفكر المعاصر، ودمشق

 ) 142(  ،ـ المصدر السابق  2
ية ـ  الجامعة الإسلام: المدينة المنورة( حمزة بن زهير حافظ، : ، تحقيق ودراسةمن علم الأصول المستصفىـ أبو حامد الغزالي،   3

 ) 4/ 1( ، )كلية الشريعة 
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يع الإسلامي يخاطب بأحكامه مكلفين أحرارا، ذوي عزة ورفعة، يمتثلون التشريع عن قناعة ورضى، إن التشر 
، وهذه المعقولية التشريعية هي السمة 1"معقولية التشريع وقناعة المكلف"وđذا ينطبق على التكليف والمكلفين صفة 

  .العامة للتشريع الإسلامي
ما على القرآن الكريم، ذلك الكتاب المعجز الذي جاء على أسمى ولما كان التشريع الإسلامي في أساسه قائ

طراز من البلاغة، كان من البديهي أن تنطلق فلسفة اĐتهدين في فهم نصوص هذا الكتاب من منطق اللغة، لا العقل 
لك الإرادة، الفلسفي اĐرد؛ لأنه لما كان التشريع يعبر عن غايتها المصلحية، وقد اتخذت من الأحكام تعبيرا عن ت

ووسيلة من شأĔا أن تفضي إلى المصالح المعنية لها، فإن منطق اللغة يجب أن يكيف على أساس ما يحدده الاجتهاد 
  .2بالرأي المتحري لتلك الإرادة وما تستهدف من غرض

« : وفي تأكيده على محورية التعليل ومركزيته في الشريعة الإسلامية، يقول محمد الطاهر بن عاشور
ن حقا حقا على أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في تشريع المعاملات، وأن وكا

فإن كثيرا من أحكام المعاملات . يوقنوا بأن ما ادعي فيه منها إنما هو أحكام قد خفيت عللها أو دَقَّتْ 
ا متاعب جمة في معاملاēم، التي تلقاها بعض الأئمة تلقي الأحكام التعبدية قد عانى المسلمون من جرائه

ينِ مِنْ حَرجٍَ  ﴿ :وكانت الأمة في كبد على حين، يقول االله تعالى الحج [ ﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
نظر في الآثار التي يتراءى منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها، ويمحص لأن يجيد ا وعلى الفقيه)]. 78(

يات، لعله أن يظفر بمسلك الوهم االمقصد الشرعي نظر في مختلف الرو أمرها، فإن لم يجد لها محملا من 
وعليه . ويه في صورة تؤذن بان حكمه مسلوب الحكمة والمقصداالذي دخل على بعض الرواة، فأبرز مر 

 . 3»أيضا أن ينظر إلى الأحوال العامة في الأمة التي وردت تلك الآثار عند وجودها 
  . تعليلها بحسب شريعةال أحكام تقسيم: الفرع الرابع

غير أننا وجدنا الفقهاء الذين خاضوا في التعليل والقياس، قد أوشكوا أن .. « : يقول ابن عاشور
  .يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة أقسام

  .أو مومأ غليها، أو نحو ذلك ـ  قسم معلل لا محالة، وهو ما كانت علته منصوصة 1
  .محض، وهو ما لا يهتدى إلى حكمتهـ وقسم تعبدي  2

                                                
 )  1/30( ،) 1998دار قتيبة للطباعة والنشر، ( ، 2، طدراسات وبحوث في الفكر الإسلاميـ فتحي الدريني،   1
مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 3، طالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميـ فتحي الدريني،   2

1417/1997 ( ، )49  ( 
 )156ـ  3/155( ،  محمد الطاهر بن عاشور وكتابه  مقاصد الشريعة الإسلاميةـ  محمد الحبيب بن الخوجة،   3
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ـ وقسم متوسط بين القسمين، وهو ما كانت علته خفية، واستنبط له الفقهاء علة، واختلفوا فيه،   3
، وكمنع كراء الأرض على الإطلاق عند القائلين بالمنع على 1كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة

: هما عبارة العز بن عبد السلاموالثاني تشير إلي والقسم الأول. 3» 2الإطلاق من الصحابة والتابعين
  : المشروعات ضربان«

  ".معقول المعنى"أو جالب دارء، ويعبر عنه بأنه  ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة دارئ لمفسدة: أحدهما
  ".بالتعبد"ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درء لمفسدة، ويعبر عنه : الثاني والضرب 

                                                
ـ  الأصناف الستة الربوية التي لا يجوز  بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، يدا بيد، يحرم فيها ربا النسيئة وربا الفضل، وقد   1

جاز  ،لف العوضان جنسا واتحدا في العلةضة والبر والشعير والتمر والملح، فإذا اختالذهب والف: وردت فيها أحاديث البابن وهي
  .وأهل الظاهر لمنعهم القياس لا يحملون عليها غيرها مما شاركها في العلة. التفاضل وحرم النساء

فخر الدين [الكيل والوزن : هي القدر والمراد بالقدر: واختلف الفقهاء في علة الربا المضافة إلى الجنس، فقالت الحنفية والحنابلة
)  4/85( ، )1314المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، : القاهرة(  1، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، 

عبد االله بن عبد : ، شرح مختصر الخرقي لأبي القاسم عمرو بن حسين بن عبد االله، تحقيقالمغنية، ، وموفق الدين بن قدام
  )1406/1986دار عالم الكتب، : الرياض( ، 1المحسن تركي، وعبد الفتاح الحلو،ط

فيما : قالت المالكيةصناف الأربعة، والثمنية في الذهب والفضة؛ و الشافعية إلى الجنس الطعم في الأ ، وأضافت) 55ـ  6/54(  
زكريا : ضبطه وصححه، المهذب في الإمام الشافعيأبو إسحاق الشيرازي، . [عدا النقدين، العلة فيها الاقتيات والإذخار

 الدسوقي على حاشية، ومحمد عرفة الدسوقي، ) 2/26( ، )1995/ 1416دار الكتب العلمية  : بيروت( ، 1عميرت،ط
 )  3/47(      ، )، عيسى البابي الجلبي وشركاؤه،دار إحياء الكتب العربية ( الكبير لأحمد الدردير، الشرح

وخربت، لعلها يحترق زرعها، فيردها، وقد زادت  استؤجرت، وأبي بكر الأصم، لأن المزارع إذا وطاوسـ من أمثال الحسن  2
من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها « : وانتفع رđا، ولم ينتفع المستأجر، ومن حجتهم حديث الصحيحين

لى موطأ الزرقاني ع شرحمحمد الزرقاني، . [»وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرهان فإن لم يفعل، فليمسك أرضه 
، ـ أو ) ] 3/554( ، )1424/2003مكتبة الثقافة الدينية، : القاهرة( ،1طه عبد الرؤوف سعد، ط: ، تحقيقالإمام مالك

أما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، ودليل ذلك، قول ابن . للغرر والجهالة، فإĔم كانوا يكرون الاراضي ببعض ما خرج منها
كنا نكري الأرض «: ، وقول رافع بن خديج»رسول االله بما على الأربعاء، وشيء من التبن كنا نكري مزارعنا على عهد « :عمر

محمد [ » بالناحية منها مُسَمََّ◌ى لسيِّد الأرض، فربما يُصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما يسلم ذلك، وتصاب الأرض، فنهينا 
، لأحاديث الهداية نصب الرايةين الزيلعي، جمال الد، ) 3/556( ، الزرقاني على موطأ الإمام مالك شرحالزرقاني، 
مؤسسة الريان، والمكتبة المكية، : دار القبلة للثقافة الإسلامية، وبيروت: جدة( ،        1محمد عوامة، ط: تصحيح
1418/1997 ( ، )4/180  [ ( 

  )151ـ  3/150( ،  محمد الطاهر بن عاشور وكتابه  مقاصد الشريعة الإسلاميةـ  محمد الحبيب بن الخوجة،   3
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وفي التعبد من الطواعية والإذعان فيما لا تعلم حكمته، ولا تعرف علته ما ليس فيما ظهرت علته 
وفهمت حكمته، وإن ملابسه قد يفعله لأجل تحصيل حكمته وفائدته، والمتعبد لا يفعل ما تعبد به غلا 

  .1» لى طاعتهإإجلالا للرب وانقيادا 
التعبدات من جلب المصالح ودرء المفاسد،ثم يقع ويجوز أن تتجرد « : يقول العز بن عبد السلام

الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة، غير مصلحة الثواب ودفع مفسدة غير 
مفسدة العصيان، فتحصَّل من هذا أنَّ الثوابَ قد يكون على مجرد الطواعية من غير أن تحصِّل تلك 

 .2»ى مصلحة أجر الطواعية الطواعية جلب مصلحة أو درء مفسدة سو 
  .المقاصد وصلتها بالمفاهيم المشابهة : المطلب الثالث

، واعتبارا لتداخل مفهوم العلة والمقاصد والحكمة )علة الحكم ( نظرا لأن التعليل أساسه العلة 
،  لأĔا أساسا مجال اختلاف الأصوليين من حيث صحة التعليل بغير العلة ؛والمصلحة والأوصاف المناسبة

والمفاهيم بمختلف المصطلحات وعلاقتها ) تمرة ونتيجة مسألة التعليل ( كان لزاما بيان صلة المقاصد 
  .đا الشبيهة  أو ذات الصلة

  . الفرع الأول ـ الحكمة  
الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن « : جاء في لسان العرب أن

  .  3» يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم 
فقد جاء مفهوم مصطلح الحكمة عند الأصوليين مختلفا متباينا؛ بناء على اختلاف : أما اصطلاحا

منهج مفهومهم لمصطلح الحكمة وعلاقته ، حيث حدد أتباع كل 4مناهجهم واتجاهاēم الأصولية

                                                
نزيه كمال حماد،     وعثمان : ،تحقيق القواعد الكبرى المسمى قواعد الأحكام في إصلاح الآنامـ العز بن عبد السلام،   1

 ) 1/28(جمعة ضميرية، 
 ) 28( ـ المصدر نفسه،   2
 )حكم : ( ، مادة)2/129( لسان العرب، ـ  محمد بن مكرم بن منظور،   3
منهج التعليل بالحكمة وأثره في اهات حسب تطورها التاريخي، الباحث  رائد نصري جميل أبو مؤنس، ـ تتبع هذه الاتج  4

/  1428المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الولايات المتحدة الأمريكية: هرندن ـ فيرجينيا( ، 1،ط التشريع الإسلامي
التي أشار إليها، بالرجوع إلى مظاĔا ، في مصادرها التي   ، وقد تتبع البحث مختلف تعريفات الأصوليين) 84ـ  81( ، )2007

 .تيسر الحصول عليها



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
105 

 

بالمصطلحات الأخرى بما يتوافق وأسس وقواعد منهجهم، ويمكن بيان مناهج العلماء في مفهوم الحكمة 
  :1ـ كما تتبعها الباحث رائد نصري على النحو الآتي

يحصل من ترتيب الحكم عليه جلب مصلحة  الحكمة هي المعنى المناسب لشرع الحكمـ  أولا
  .5، والسرخسي4، والغزالي3، والجويني2الشيرازي: وممن ذهب إلى ذلك . ع مفسدة أو دف

  .الحكمة هي المصلحة نفسها : ثانيا 
  :وقد انقسم هؤلاء إلى اتجاهات مختلفة في تفسيرهم للمصلحة ، وهي

، ولكنهم Ĕجوا في ذلك Ĕجا فلسفيا في بحصول المصلحة أو دفع المفسدةفسر الحكمة  ـ 1
، وأتباعه  6للمصلحة باللذة، ووسيلتها ، والمفسدة بالألم ووسيلته، وهو ما ذهب إليه الرازيتفسيرهم 
  .3، والقرافي2، والبيضاوي1، والأصفهاني9) 8، وابن التلمساني7كالأرموي

                                                
 ) 83ـ  82( ،  منهج التعليل بالحكمةرائد نصري جميل أبو مؤنس، ـ   1
هـ  1408دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1عبد اĐيد التركي، ط: تحقيق شرح اللمع،ـ أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي،  2

 ) 834ـ  833/ 2( ، ) 1988
كلية الشريعة، جامعة قطر، : قطر( ، 1عبد العظيم الديب، ط: ، تحقيق البرهان في أصول الفقهـ أبو المعالي الجويني،  3

 ) 817، 810، 787/ 2( ،  )هـ  1399
 ) 613( ، شفاء الغليل، ـ أبو حامد الغزالي 4
 )  222، 220، 2/172( ، أصول السرخسيـ أبو بكر السرخسي،  5
دار الجيل، : بيروت( ، 1أحمد حجازي السقا،ط: تحقيق الكاشف عن أصول الدلائل و فصول العلل،ـ فخر الدين الرازي،  6

 ) 295ـ  5/287(  والمحصول في علم أصول الفقه،، ) 45 ( ،) 1992/  1413
مؤسسة : بيروت( 1عبد الحميد علي أبو زنيد، ط: ، دراسة  وتحقيقالتحصيل من المحصولـ سراج الدين الأرموي،   7

 ) 2/224( ، ) 2/191( ، ) 1988/  1408الرسالة، 
ـ هو عبد االله بن محمد بن علي، أبو محمد شرف الدين الفهري الشهير بابن التلمساني، فقيه أصولي شافعي، أصله من   8

شرح المعالم في أصول الدين، وشرح : ان، ولد سنة سبع وستين وخمسمائة، اشتهر بمصر، وتصدر للإقراء، من مصنفاتهتلمس
حسن جلال الدين السيوطي، .[ التنبيه في فروع الفقه، سماه المغني ولم يكمله، توفي رحمة االله عليه عام أربع وأربعين وستمائة

عيسى البابي ( دار إحياء الكتب العربية : القاهرة( 1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ق، تحقيالمحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة
( ، عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفين، ) 4/125( ، و الزركلي، الأعلام، ) 1/413(، ) 1968/1387الحلبي وشركاؤه 

2/288 [( 
عالم : بيروت( عبد الموجود، وعلي معوض، عادل : ، تحقيقشرح المعالم في أصول الفقهـ شرف الدين بن التلمساني،  9

 )  405( ، )338ـ   2/337( ، ) 1999الكتب، 
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فسر الحكمة بحصول المصلحة أو دفع المفسدة لكن دون أي تفسير فلسفي لها، بل اقتصروا  ـ 2
، وشيخ 5، والطوفي4، وهذا ما كان عند الحنابلة، كابن قدامةوالمضرة بالمنفعةعلى تفسيرها 

  .8والغرض وهو حقيقة تفسير المعتزلة للحكمة   .7،وابن القيم6الإسلام
فسر الحكمة بحصول المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها، لكنهم اشترطوا في هذه  ـ 3

  .9الحكمة أن تكون مقصودة للشارع فغدت الحكمة عندهم هي مقاصد الشارع في تحقيق مصالح العباد

                                                                                                                                                 
( ، 1عادل عبد الموجود ووعي معوض، ط: ، تحقيق، الكاشف عن المحصولـ أبو عبد االله محمد بن محمود الأصفهاني  1

 ). 295ـ  9/294( ، ) 1998دار الكتب العلميةن : بيروت
( ، )1343عالم الكتب، : القاهرة( نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي، ـ جمال الدين الإسنوي، 2
4/260( 
 ) 7/3259( ، ) 7/3215(  ، نفائس الأصول،ـ شهاب الدين القرافي  3
( ، )دون معلومات نشر(، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلـ ابن قدامة، 4

171 (  
مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1عبد االله  بن عبد المحسن التركي، ط: ، تحقيقشرح مختصر الروضةـ نجم الدين الطوفي،  5

1407/1987 (،  )3/445 (  
: ، جمع وتصحيحالفقه أصول في المسودة ، وآل تيمية،) 11/354( ، مجموعة الفتاوىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،  6

مطبة : القاهرة( محي الدين عبد الحميد، : العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني، تحقيق وضبط وتعليقشهاب الدين أبو 
 )  412( ، )المدني 

 )  1/109(، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية ،   7
( ير، وجسن حنفي، أحمد بك: محمد حميد االله، بتعاون: تحقيق، كتاب المعتمد في أصول الفقه، ـ أبو الحسين البصري 8

عبد الحميد بن علي ابو زنيد، : تحقيق، شرح العمد، أبو الحسين البصري،  ) 757ـ  2/755) (  1385/1965دمشق، 
 )  1/375( ، ) 1410دار المطبعة السلفية، : القاهرة( ، 1ط
 ) 82( ، منهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع الإسلاميـ رائد نصري جميل أبو مؤنس،   9
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  .5لشاطبيوا 4، والعز بن عبد السلام3والأصفهاني2، وأتباعه كابن الحاجب 1ما كان عند الآمدي ؛وهذا
  .5لشاطبيوا

وفسر الحكمة بحصول المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها، واشترطوا فيها أن  ـ 4
تكون مقصودة لكن ليست للشارع بل للعقلاء، ثم إĔم فسروا المصلحة باللذة والمفسدة بالألم وهو في 

  .7والتفتازاني 6امتداد لأصحاب المنهج الأول والثالث معا، وهذا ما كان عند العضد الحقيقة
وفسر الحكمة بحصول المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها، وكون هذه المصلحة  ـ  5

اللذة، والمفسدة هي الألم ، لكنهم أضافوا لها بعدا جديدا وهو كون الحكمة باعثة وعند أصحاب هذا 
  :المنهج ظهر اتجاهان في باعثية الحكمة
من المقاصد والمصالح للشارع على شرع الحكم وهذا منهج متأخري أ ـ الحكمة هي الأمر الباعث 

  .10، وابن أمير بادشاه9وابن الهمام8الحنفية، كالفناري

                                                
  ) 255ـ   3/254( ، الأحكام في أصول الأحكامـ الآمدي،   1
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقيقرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبـ عبد الوهاب السبكي،   2
 )  4/174( ، ) 1419/1999عالم الكتب، : بيروت( ، 1ط
 )   5/123( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي ،   3
 )  49، 1/19( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   4
 ) 1/410(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي  5
العلمية، دار الكتب : بيروت( ،1، ط، شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبـ عضد الدين الإيجي 6

 ) 318ـ  3/317(، ) 1424/2004
دار : بيروت( ،1، ، طحاشية سعد الدين التفتازاني على  شرح مختصر المنتهى لابن الحاجبـ سعد الدين التفتازاني،  7

 ) 318ـ  3/317( ، ) 1424/2004الكتب العلمية، 
دار : بيروت( سن محمد حسن إسماعيل، محمد ح: ، تحقيقفصول البدائع في أصول الشرائعـ شمس الدين  الفناري،   8

 ) 2/337( ، ) 1427/2006الكتب العلمية، 
بين اصطلاحي التقرير والتحبيرعلى تحرير الإمام الكمال بن الهمام في علم الأصول الجامع ـ محمد أمين أمير بادشاه،   9

 ) 3/334( ، ) 1403/1983دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 2الحنفية والشافعية ، ط
تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية ـ محمد أمين أمير بادشاه،   10

 )  4/137( ، ) 1351مطبعة مصطفى البابي الحلبي، : مصر(  لابن الهمام،
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، ومن بعده  1ب ـ الحكمة هي الباعثة للمكلف على الامتثال، وهذا منهج ابن السبكي
  .7، والشربيني6، والبناني5، وابن القاسم العبادي4والشناقطة3وابن النجار الحنبلي 2كالمحلي

  .ثالثا ـ الحكمة هي الوصف المناسب لشرع الحكم
  لي ـ، وعبد الع8ذا المنهج ظهر عند متأخري علماء الأصول بشكل عام، مثل الشربينيـوه
  .10، وإن كان لهم سلف أشاروا إلى ذلك كالتفتازاني9الأنصاري

  .رابعا ـ الحكمة هي الغرض
يؤول إلى حصول اللذة ووسيلتها أو الألم ووسيلته وهذا المنهج وفسروا الغرض بالمنفعة والمضرة، وما 

  .1منسوب للمعتزلة
                                                

عبد المنعم خليل : ، علق عليه ووضع حواشيه جمع الجوامع في أصول الفقهـ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي،   1
 ) 84( ،) 2003/1424دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 2إبراهيم، ط

( ،)دار الكتب العلمية : بيروت( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ـ حسن العطار،  2
2/279 ( 
سمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في شرح الكوكب المنير المـ علي الفتوحي بن النجار،  3

 ) 41ـ 4/40(  ،) 1413/1993مكتبة العبيكان، : الرياض( محمد الزحيلي، ونزيه حماد، : تحقيق أصول الفقه،
(  ،     1محمد مختار محمد الأمين الشنقيطي، ط: ، تحقيق مراقي السعود إلى مراقي السعودـ  محمد الأمين الجكني ،  4

نشر البنود على ، و عبد االله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي، ) 327( ، )1413/1993مكتبة ابن تيمية،: القاهرة
، ومحمد الأمين بن محمد ) 125ـ  2/124) (  1426/2005(  ، 1محمد الأمين بن محمد بيب ط: ، تحقيقمراقي السعود

دار المنارة، : بيروت( ،3محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، ط: تحقيق ،الورود على مراقي السعودالمختار الشنقيطي، نثر 
 )  2/462( ، ) 1423/2002ودار ابن حزم، 

 )4/49( ،)دون معلومات النشر (  الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للإمام المحلي،ـ أحمد قاسم العبادي،  5
مة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على حاشية العلاـ عبد الرحمن بن جاد االله البناني،   6

 ) 2/262( ، ) 1402/1982دار الفكر، (   متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن عبد الوهاب السبكي،
 تقريرات عبد الرحمن الشربيني على حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على متنـ عبد الرحمن الشربيني،  7

 ) 2/236( ،) 1402/1982دار الفكر، (   جمع الجوامع للسبكي،
 ) 2/236( ـ المرجع نفسه،  8
عبد االله محمود محمد : ضبطه وصححه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت،ـ عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري،  9

 ) 2/324( ، ) 1423/2002دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1عمر، ط
 ) 318ـ  2/317( ، ،حاشية السعد التفتاواني على شرح المختصرـ التفتازاني،   10
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فتستعمل مرادفا ـ : أما الحكمة« : ويلخص كل من أحمد الريسوني صلة المقاصد بالحكمة، فبقوله
فيقال هذا مقصوده كذا، أوحكمته كذا، فلا فرق، وإن كان الفقهاء . لقصد الشارع أو مقصودهتماما ـ 
فذكر الفقهاء ـ أو غيرهم ـ للحكمة، هو  2 »..لمون لفظ الحكمة أكثر مما يستعملون لفظ المقصد يستع

والحكمة في اصطلاح المتشرعين هي المقصود من .. «: 3ذكر لمقصود الشارع، ولهذا قال الونشريسي
   4.» إثبات الحكم أو نفيه، وذلك كالمشقة التي شرع القصر والإفطار لأجلها

فرفع التهارج ورد : وأما حكمته« : ذلك أيضا، قول ابن فرحون يحدد مقاصد القضاءومن أمثلة 
قاله ابن . التوائب، وقمع المظالم، ونصر المظلوم، وقطع الخصومات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .5»رشد وغيره 

والباعث والحامل،  السبب والإشارة والداعي والمستدعي: للعلة أسماء منها  .العلة ـ الفرع الثاني
  .  6والمناط، والدليل، والمقتضى ، والموجب، والمؤثر والباعث

  :اختلفت تعريفات الأصوليين للعلة، وقد جمعها الزركشي في خمسة أقوال 
  .7أĔا المعرف للحكم، أي جعلت علما على الحكم، إن وجد المعنى وجد الحكم: أحدها 

                                                                                                                                                 
 )  5/132( ، المحصول في علم أصول الفقهـ فخر الدين الرازي ،   1
 ). 21( ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ  أحمد الريسوني،   2
اس، فقيه مالكي، ولد سنة أربع وثلاثين وثمانمائة،  أخذ عن ـ هو أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني، أبو العب  3

 80فتوطنها إلى أن مات فيها عن نحو  874علماء تلمسان، ونقمت عليه حكومتها أمرا، فانتهبت داره وفر إلى فاس سنة 
عن فتاوى علماء إفريقية إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، والمعيار المعرب : من كتبه . عاما سنة أربعة عشرة وتسعمائة 

، خير الدين )1/135(  ، نيل الإبتهاج بتطريز الديباج،أحمد بابا التنبكتي .[والأندلس وبلاد المغرب، والقواعد في فقه المالكية 
 ) ] 1/269( ، الإعلامالزركلي، 

خرجه جماعة ندلس والمغرب، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأـ  أحمد بن يحيى الونشريسي، 4
( ، )1401/1981ة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملك: الرباط( من الفقهاء بإشراف محمد حجي،

1/349. ( 
دار الكتب : الشيخ جمال مرعشلي، بيروت: تحقيقتبصرة الحكام في أصول الأقصية والأحكام، ـ برهان الدين بن فرحون،   5

 ) 1/8( ، ) 1416/1995العلمية، 
 ). 5/115( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   6
 )  111/  5( ، نفسهـ المصدر   7
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 4يشوالزرك 3،وعزاه الشوكاني2والبيضاوي 1الرازي :اختيار وتعريف العلة بالمعرف للحكم هو
  . 8من الحنفية7دـوأبو زي ،6وسليم الرازي5للصيرفي

فالعلة في تحريم النبيذ هي .. أĔا الموجب للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاēا : الثاني
  . 9الشدة المطربة كانت موجودة قبل تعلق التحريم đا، ولكنها علة بجعل الشارع

، وهو قول المعتزلة بناء على قاعدēم في 1أنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل االله: الثالث
  .2ذاتي لا يوقف على جعل جاعل ويعبرون عنه تارة بالمؤثروالعلة وصف .التحسين والتقبيح العقلي 

                                                
  ) . 127/  5( ، في علم اصول الفقه ، المحصولـ  فخر الدين الرازي   1
على منهاج الإبهاج في شرح المنهاج بن عبد الكافي السبكي، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ،  عليـ   2

 ) .  39/  3( ،) 1995/  1416دار الكتب العلمية ، : بيروت ( ،  الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي
 )  870/  2( ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولـ محمد بن علي الشوكاني،  3
 )  111/  5( ،  البحر المحيط بدر الدين الزركشي، ـ  4
هو محمد بن عبد االله ، أحد أصحاب الوجوه في الفروع والأصول، قيل  أنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، : ـ الصيرفي  5

: تحقيقطبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، .[وله مصنفات في الأصول وغيرها ، توفي بمصر سنة ثلاثين وثلاثمائة
، و تقي الدين بن قاضي )3/186( ، )دار إحياء الكتب العربية : القاهرة( د الحلو،  محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محم

وزارة المعارف العالية الهندية، : الهند( ،  1عبد العليم الخان،ط: ، اعتنى بتصحيحه وعلق عليهطبقات الشافعيةشهبة، 
 ) ]. 4/199( ، وفيات الأعيانبن خلكان، ا، و )  1/86( ، ) 1398/1978

هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي، رحل إلى بغداد وتفقه فيها وسافر إلى الشام ، وأقام بصور، مات غرقا عند ـ   6
دار : بيروت( إحسان عباس، : ، تحقيقطبقات الفقهاءأبو إسحاق الشيرازي،  . [هـ 447ساحل جدة عندما خرج حاجا سنة 

( ، طبقات الشافعية، قاضي الشهبة، ) 2/398( ، وفيات الأعيانكان، ، وابن خل) 132( ، )م  1970الرائد العربي، 
عبد القادر الأرناؤوط، ومحمود : ، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهبشهاب الدين بن العماد، و ،  ) 1/233

 )] . 202/ 5(  ،) 1413/1993دار ابن كثير،: دمشق، وبيروت( ، 1الأرناؤوط، ط
يد االله بن عمر بن عيسى البخاري الدبوسي، عالم ما وراء النهر، قيل أنه أول من وضع علم الخلاف ـ هو القاضي أبو زيد عب  7

الجواهر المضية ابن أبي الوفاء، . [وأبرزه ، كان من أذكياء الأمة ، له كتاب تقويم الأدلة ، توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربعمائة
، ) 1413/1993هجر للطباعة والنشر والتوزيع والطباعة، ( ، 2ط، عبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق، في طبقات الحنفية

 ).]  151ـ 150/ 5( ، شذرات الذهب ، وابن العماد،) 3/48(  ، فيات الأعيان، وابن خلكان) 500ـ  2/499( 

دار الكتب العلمية : بيروت( ، 1خليل محي الدين الميس، ط: ، تحقيقتقويم الأدلة  في أصول الفقهـ  أبو زيد الدبوسي،   8
1421  /2001  ( ، )16  . ( 

 ) . 112/  5( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،  9 
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  .  3أĔا الموجبة بالعادة ، واختاره الإمام فخر الدين الرازي: الرابع
الباعث على التشريع، بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة : الخامس

  . 4أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم
وهذا تعريف حسن مطابق للوضع اللغوي، ولما يعقله النـاس مـن معـنى العلـة في أفعـالهم وأقـوالهم ، إلا 

، لا ســـيما أولئـــك الـــذين تـــأثروا بمـــذهب أنـــه علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك لم يســـلم مـــن انتقـــاد بعـــض الأصـــوليين 
الأشعري في نفي التعليل عن أفعاله سبحانه وتعالى ، فقالوا هذا التعريف يستلزم نسبة الغرض إليـه سـبحانه 

، لأن مــن فعــل فعــلا لغــرض فــلا بــد وأن يكــون حصــول ذلــك الغــرض بالنســبة إليــه 5وتعـالى وهــو محــال عليــه
، وإذا كـــان حصــول الغـــرض أولى وكـــان حصـــول تلـــك الأولويـــة  أولى مــن لا حصـــوله ، وإلا لم يكـــن غرضـــا

متوقفــا علــى فعــل ذلــك الفعــل كــان حصــول تلــك الأولويــة الله تعــالى متوقفــة علــى الغــير، فتكــون ممكنــة غــير 
  .6»واجبة لذاته ضرورة توقفها على الغير ، فيكون كماله تعالى غير واجب لذاته وهو باطل

، ولم يســـلم هـــذا 7»المعـــرف للحكـــم أو الأمـــارة علـــى الحكـــم « : لعلـــة بأĔـــاوبنـــاء علـــى ذلـــك لجـــأوا إلى تعريـــف ا 
  : إذا كانت العلة أمارة فالتعليل đا ممتنع لوجهين « : العريف من اعتراض أيضا ، فقال الآمدي

أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم ، والحكم في الأصل معروف بالخطـاب لا بالعلـة : الأول
  .المستنبطة 

أن علــة الأصــل مسـتنبطة مــن حكـم الأصــل ومتفرعــة عنـه، فلــو كانــت معرفـة لحكــم الأصــل، : لثـانيا
  .1»لكان متوقفا عليها ، ومتفرعا عنها وهو دور ممتنع 

                                                                                                                                                 
الحكم ليس إلا خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وذلك هو كلامه القديم فكيف يعقل كون « ـ اعترض عليه بأن   1

المحصول في علم فخر الدين الرازي، . [ ة المحدثة موجبة للشيء القديم، سواء أكانت الموجبة بالذات أو بالجعل؟الصف
 ) ] 308/  2 (، الأصول

 ) . 113ـ  112/  5( ـ المصدر نفسه ،   2
  ) . 113/  5( ـ المصدر نفسه،   3
 ) . 113/  5( ،  البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   4
 )15ـ14( ،) 1999دار المعالي، ( ،أثر تعليل النص على دلالته أو العلة والنصأيمن علي عبد الرؤوف صالح،ـ  5
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى ـ علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب بن علي السبكي،  6

 ) 40/ 3( ، ) 1995/  1416ة ، دار الكتب العلمي: بيروت ( ، علم الأصول للقاضي البيضاوي
، ، وفخر الدين الرازي)3/40( ، الإبهاج شرح المنهاجـ علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب بن علي السبكي،  7

 ). 2/310( ، المحصول في علم الأصول
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المعــرف لحكــم « : وللخــروج مــن هــذا الاعــتراض زاد بعضــهم في هــذا التعريــف قيــدا ، وهــو أن العلــة 
  .3أورده الآمديلا لحكم الأصل، وđذا يخرج عما 2»الفرع 

لا تنـاقض بـين الكلامــين، ): الوالـد ( ودفعـا للتنـاقض بـين  الفقهـاء والمتكلمـين، يقـول علـي السـبكي 
لأن المراد أن العلة باعثة علـى فعـل المكلـف، مثالـه حفـظ النفـوس فإنـه علـة باعثـة علـى القصـاص الـذي هـو 

باعث لأنه قادر علـى أن يحفـظ النفـوس فعل المكلف المحكوم من جهة الشرع، فحكم الشرع لا علة له ولا 
بــدون ذلــك، وإنمــا تعلــق أمــره بحفــظ النفــوس وهــو مقصــود في نفســه، وبالقصــاص لكونــه وســيلة إليــه، فكــلا 
المقصد والوسيلة مقصود للشـارع، وأحـرى االله تعـالى العـادة أن القصـاص سـبب للحفـظ، فـإذا فعـل المكلـف 

د إليه القاتل امتثالا لأمر االله به ووسيلة إلى حفظ النفـوس  من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص، وانقا
  .4كان لهم أجران على القصاص وأجر على حفظ النفوس، وكلاهما مأمور به من جهة االله تعالى

هـذه بعـض خطـوات ذلـك «  :ةلـيقول الدكتورمحمد شلبي بعد ذكره لمختلـف تعريفـات الأصـوليين للع
و مانعيتــــه وتمامــــه     مــــل المــــد والجــــزر والأخــــذ والــــرد في جامعيتــــه التعريـــف ومــــا صــــادفه في طريقــــه مــــن عوا

ونقصانه، وهو شـيء يوقفنـا علـى مبلـغ عنايـة هـؤلاء بالألفـاظ وتقـاتلهم مـن أجـل العبـارات، الأمـر الـذي لم 
يولــه الأئمــة الســابقون شــيئا مــن عنــايتهم، بــل لم يلتفتــوا إليــه بالكليــة ومــا كــانوا يفهمــون في العلــة أكثــر مــن 

Ĕالأمر الجـامع بـين الأصـل والفـرع الـذي مـن أجلـه شـرع الحكـم منصوصـا عليـه أو غـير منصـوص، يقـول : اأ
فاذكر الأخبار الـتي تقـيس عليهـا، وكيـف تقـيس ؟ قيـل لـه إن : فإن قال قائل« : الإمام الشافعي في رسالته

 ورسـوله بأنـه حكـم بـه كل حكم الله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره مـن أحكـام االله: شاء االله
لمعــنى مــن المعــاني، فنزلــت نازلــة لــيس فيهــا نــص حكــم حكــم فيهــا حكــم النازلــة المحكــوم فيهــا إذا كانــت في 

  .  6)5»معناها

                                                                                                                                                 
 )  3/254( ، ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي 1
  ) . 59/ 4( ، نهاية السولـ جمال الدين الإسنوي،  2
 ) . 16ـ  15( ، أثر تعليل النص على دلالتهـ أيمن علي عبد الرؤوف صالح،  3
 ) . 3/41( ،  الإبهاج شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب بن علي السبكي ـ  4
 ).512( ، )دار الكتب العلمية : بيروت (أحمد محمد شاكر، : تحقيق وشرح الرسالة،ـ محمد بن إدريس الشافعي،  5
 ) . 124ـ  123( ، " تعليل الأحكامـ محمد مصطفى شلبي ،  6
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  :العلة هو ـ إذا ثبتت لحكم من الأحكام بمسلك صحيح ـ أمران  1والذي تقتضيه
اشـئ عمـا يعـبر عنـه الأصـوليون ثبوت هذا الحكم لكل محـل توجـد فيـه هـذه العلـة ، وهـذا ن: أحدهما

   .  3"العموم العقلي " أو  2"باطراد العلة "
  .5، أو المفهوم المخالف للعلة4"انعكاس العلة"وهذا ناشئ عما يعبر عنه الأصوليون ب 

  .سالب للحكم: موجب للحكم، والثاني: فالمقتضى الأول
كــل محــل وجــدت فيــه، ويســمى   ثبــوت حكــم العلــة في: اطــراد العلــة أو مقتضــى العلــة: وحينئــذ نقــول

العمـوم العقلـي للعلـة، أو مـا تـدل عليـه العلـة، ويخالفـه الحكـم السـالب لهـا، وهـو انتفـاء الحكـم عـن كـل محـل 
  .6عدمت فيه العلة

وهذا ناشئ  عما يعبر عنه . انتفاء هذا الحكم عن كل محل لا تتحقق فيه هذه العلة : الآخر
  .2"المفهوم المخالف للعلة"أو  1"انعكاس العلة"الأصوليون ب 

                                                
ما تدل عليه : الاقتضاء هو الاستلزام أو الطلب، ومقتضى العلة هو ما تستلزمه أو تتطلبه العلة ، أو إن شئت قلتـ   1

أبو إسحاق الشاطبي، [مقتضى الأمر الوجوب، أي ما يدل عليه هو الوجوب، أو ما يستلزمه هو الوجوب : العلة،كما تقول
أثر تعليل النص أيمن علي عبد الرؤوف صالح،   ،) 3/374( مان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سل :، تحقيقالموافقات
 )  20( ،  على دلالته

: ، تحقيقالمنخول من تعليقات الأصول، وأبو حامد الغزالي، ) 2/788( ، ، البرهان في أصول الفقهـ أبو المعالي الجويني 2
، ) 172( ، روضة الناظرقدامة، ، وابن ) 348( ، ) 1400/1980دار الفكر، : دمشق( ، 2محمد حسن هيتو، ط

عبد العزيز البخاري،  ،) 309( ، شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين القرافي، ) 5/135( ، البحر المحيطوالزركشي، 
دار الكتب : بيروت( ، 1، وضع حواشيه، عب االله محمود محمد عمر، طكشف الأسرار عن أصول فحر الإسلام البزدوي

  ) 4/64(  ، )1997/  1418العلمية، 
 ) . 1/355( ،  الأصول علم في المحصولـ فخر الدين الرازي،  3
 ) 4/186(  ،الأصول علم في المستصفى ، أبو حامد ) 2/551(  البرهان في أصول الفقه، ـ أبو المعالي الجويني،  4
 و، )556/ 2 (في أصول الفقه، ، البرهان أبو المعالي الجويني : ينظر)  4/36( ، المحيط البحرـ بدر الدين الزركشي،   5

 ) 21( ، أثر تعليل النص على لالتهأيمن علي عبد الرؤوف صالح 
بتحريم قضاء : إذا تقرر أن حكما من الأحكام الشرعية ثبت في محل من المحال لعلة من العلل، كما لو قيل: ـ مثال ذلك   6

ابة في الحكم، فإن مقتضى اطراد العلة ـ وهو تشويش القاضي حال الغضب لما في ذلك من تشويش الفكر الحائل دون الإص
فيحرم بناء على هذا المقتضى . الفكر ـ هو ثبوت حكمها ، وهو في المثال التحريم لجميع المحال التي تتحقق فيها هذه العلة 

. ال التي تتحقق فيها العلة لمحالقضاء حالة الألم المفرط، أو الجوع المفرط، أو النعاس المفرط، أو الجزن المفرط، وغير ذلك من ا
 ) ]. 21( ، أثر تعليل النص على دلالتهأيمن عبد الرؤوف صالح، [
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  .3فالمقتضى الأول موجب للحكم والمقتضى الآخر سالب للحكم
: وقد حصر الدكتور مصطفى شلبي استعمالات الأصوليين للعلة في ثلاث استعمالات، حيث قال

  : لفظ العلة أطلقت في لسان أهل الاصطلاح على أمور« 
نفع أو ضرر ، مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط هو ما ترتب على الفعل من : ـ الأمر الأول

  ..الأنساب 
ما يترتب على تشريع الحكم من مصلحة ، أو دفع مفسدة ، كالذي يترتب على : ـ الأمر الثاني

إباحة البيع من تحصيل النفع السابق ، وما يترتب على تحريم الونا والقتل وشرع الحد والقصاص من حفظ 
  .الأنساب والنفوس

وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة : مر الثالثالأـ 
  .للعباد، كنفس الزنا والقتل ، ولفظي الإيجاب والقبول ، بعت واشتريت 

ولكن أهل الاصطلاح فيما بعد خصوا الأوصاف ... فإنه يصح تسمية هذه الأمور الثلاثة بالعلة 
مجازا لأĔا ضابطة للعلة الحقيقية ، وسموا ما يترتب على الفعل من نفع أو  باسم العلة ، وإن قالوا إĔا علة

ضرر حكمة مع اعترافهم بأĔا العلة الحقيقية، وسموا ما يترتب على التشريع من منفعة أو دفع مضرة 
 إĔا العلة : بالمصلحة أو مقصد الشارع من التشريع ؛ ويعضهم أطلق عليه لفظة الحكمة، كما أĔم قالوا

  .4»الغائية 
   :5المناسبة ـ الفرع الثالث

لاءمه ووافق : ناسب الأمرأو الشيء فلانا: وهي في اللغة الملاءمة والمقاربة، والمشاكلة، يقال
  .1مزاجه

                                                                                                                                                 
( ،  الأحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي، )2/793(،  في علم الأصول المستصفىـ أبو حامد الغزالي، 1
 ). 5/143( ، البحرالمحيطالزركشي، ) 3/294
 .ـ  المصادر أنفسها  2
 ) 21ـ  20( ،  دلالته على النص تعليل أثر أيمن علي عبد الرؤوف صالح، ـ 3
 ) . 13( ،  تعليل الأحكامـ محمد مصطفى شلبي،   4
ترد عبارة مسلك الإخالة والمناسبة ، بمعنى أن المناسبة تأتي ضمن كوĔا مسلكا من مسالك الكشف عن العلة ، كما يأتي ـ   5

الإخالة : المسلك الخامس في إثبات العلة« :  قال الآمدي. العلة التي هي ركن في القياس ذكرها ضمن كوĔا شرطا من شروط
 »  والمناسبة 
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المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب « :أما في الاصطلاح، فقد قال ابن الحاجب
  .2»حصول مصلحة أو دفع مفسدة الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من 

فالمناسب هو الذي تضمن أي اشتلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام من 
جلب المصلحة ودفع المفسدة، فمثال جلب المصلحة وجوب الزكاة، فإن علته سدُّ خلّة الفقير، وهو جلب 

والمصلحة . ، والمنع منها يؤأ مفسدة فساد العقللخمرمصلحة، ومثال درء المفسدة الإسكار، فإنه علة لتحريم ا
  .3هي المنافع واللذات ووسائلها، والمفسدة هي المضار والمشقات ووسائلها

" الاستدلال"وب " المصلحة"ب و " بالإخالة"وهي من الطرق المعقولة، ويعبر عنها « : لزركشيقال ا
: وقال الشوكاني 4»، لأنه إبداء مناط الحكم  "تنقيح المناط"ويسمى استخراجها " . رعاية المقاصد"وب 
 تخريجالمناسبة ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمى استخراجها « 

، وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه، ومعنى المناسبة هي تعيين العلة بمجرد إبداء المناط
وقال . 5»والمناسبة في اللغة الملاءمة والمناسب الملائم  لا بنص ولا غيرهالمناسبة مع السلامة عن القوادح 

  . 6»قد اختلف في تعريف المناسب واستقصاء القول فيه من المهمات، لأن عليه مدار الشريعة «  :الطوفي
ن باب المناسبة وباب المصالح المرسلة واحد، لأ« : وعن العلاقة بين المناسبة والمصالح المرسلة، قال

  .7»المصلحة مضمون المنايب، والمناسب متضمن للمصلحة 
أنه الذي يفضي إلى : الأول، الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين« :ويرى فخر الدين الرازي أن

: والثاني.. ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاء وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفع المضرة 
ال العقلاء في العادات، فإنه يقال هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة، أي الجمع بينهما في أنه الملائم لأفع

                                                                                                                                                 
، ومحمد ) 310(  ، )1417/1997المكتبة العصرية، : بيروت وصيدا( ، 1طالمصباح المنير، ـ أحمد بن محمد الفيومي،   1

 ). 2/491( ، ، نثر الورود على مراقي السعودالأمين الشتقيطي
، ضبطه ووضع شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، لابن الحاجب، عضد الدين والملة عبد الرحمن الإيجيـ   2

 ). 320(، ) 1421/2000دار الكتب العلمية،: بيروت( ،1فادي نصيف وطارق يحي،ط: حواشيه
 ).  493 (نثر الورود على مراقي السعود، ـ محمد الأمين الشنقيطي،   3
 ) 5/206(   البحر المحيط،ـ بدر الدين الزركشي،   4
 ) 2/896(  إرشاد الفحول،ـ محمد بن علي الشوكاني،  5
 ) 3/382( ، شرح مختصر الروضةـ نجم الدين الطوفي،   6
 ) 3/385( ، نفسهـ المصدر   7
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« : ، ثم قال1»مسلك واحد متلائم، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة، أي الجمع بينهما متلائم 
  . 2»باه والتعريف الأول قول من لا يعلل أحكام االله تعالى بالحكم والمصالح والتعريف الثاني قول من يأ

لوجدناهما متلازمين عمليا، فالثاني يعني « ولو دققنا في التعريفين ـ يقول الدكتور محمد فاعور ـ  
ترتب المصلحة على الحكم في العادة، فتكون المصلحة مترتبة على الحكم بحسب العلاقة بين السبب 

يلا لأفعال االله بينما التعريف وهذا ليس تعل. 3»والمسبب ويكون هذا الترتيب سببا لعليل الحكم بالوصف 
  .4التعريف الأول يعني ـ بنظره ـ تعليل أفعال االله فهو يأباه

والذي لا يُـنْكَرُ، أن البحث في المناسبة، هو بحث في المصالح، وهو بحث أيضا في المقاصد، ورغم 
ه ذلك، فإنه، وعند التدقيق في ضبط المصطلحات والمفاهيم، تبدو نقاط الاتفاق والافتراق بين هذ

المصطلحات والمفاهيم، وفي هذا السياق يرى عبد الرحمن الكيلاني أن المناسبة ليست هي ذات المقصد، 
  .5وإنما هي وسيلة أو دليل للتحقق من إفضاء الحكم إلى مقصده

ونكتفي đذا القدر، فمبحث المناسبة من المباحث المحورية في هذا البحث، مما يستدعي تفصيلها 
  .تكرار المعلوماتفي موضعها، تجنبا ل

  .الفرع الرابع ـ المعاني
، والمعاني هي الصور الذهنية من حيث إنه 6جمع ومفرده المعنى، وهو ما يقصد بالشيء: المعاني 

وضع بإزائها الألفاظ، والصورة الحاصلة في العقل من حيث إĔا تقصد باللفظ سميت معنى، ومن حيث 
، ومن حيث إĔا مقول في جواب ما هو سميت ماهية، ومن إĔا تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما

  .7حيث إĔا في الخارج سميت حقيقة ، ومن حيث امتيازها عن الأغيار سميت هوية
                                                

 )  157/  5( ، في علم أصول الفقه المحصولـ فخر الدين الرازي،  1
 ) 157/  5( ـ المصدر نفسه،  2
أن الرازي يرفض القول بالسبب والمسبب لأن هذا بنظره تعليل لأفعال االله ، « : ـ ولكن ينبغي الإشارة يقول الدكتور فاعور 3

وكذلك جعل المصالح مقارنة للأفعال ، وليس أحدهما سببا للآخر ، أو . ولكنه يقول ما مفاده أن االله أجرى الشيء عند الشيء 
( الشاطبي دراسة أصولية مقاصدية، المقاصد عند الإمام ، عبد الهادي فاعور، 3هامش رقم . [ »نة للأحكام أن المصالح مقار 

77 [. ( 
 ) 157/ 5( ، المحصول في علم أصول الفقهـ فخر الدين الرازي،   4
 ) 53( ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيـ عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني،   5
   ). 236( ، التعريفات كتابرجاني، ـ  الشريف الج  6
 )   236ـ  235( ـ المصدر نفسه،   7
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وخلاصة الأمر أن المعنى الذي هو المقصود بالشيء، وحقيقته وماهيته، لا يمكن أن يعرف بأنه وصف؛ ذلك 
حروفه، أي يدل على الذات بصفة   باعتبار معنى هو المقصود من جوهرعبارة عما دل على الذات « :أن الوصف

  .1»كأحمر ، فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود هو الحمرة 
أن الأول مما يمتاز بالخفاء الذي يحتاج إظهاره إلى : ويمكن القول أن الفرق بين المعنى والوصف ؛هذا

بطبيعته، إذ كيف يكون الوصف الذي يعتمد عليه في  بحث وتأمل واجتهاد، في حين أن الثاني هو ظاهر
معرفة الأشياء مجهولا ؟ وإذا كانت الحكمة معنى مناسب ؛ فإنه من المحال وصفها بأĔا وصف، لافتراقهما 

وبذا يظهر ميل من فسر الحكمة بالوصف عن الصواب، حيث نقلوا المفهوم من . من حيث الحقيقة
 .2المعنوية إلى الوصفية

المعاني المعلل đا راجعة إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد، وهي ظاهرة في « : يقول الشاطبي
العاديات، وغير ظاهرة في العباديات، وإذا كان كذلك فالالتفات إلى المسببات والقصد إليها معتبر في 

ل والالتفات إليها، ولولا فإن اĐتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العل. العاديات ولاسيما في اĐتهد
ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع، فيبطل القياس؛ وذلك غير 

 هي مسبباتالأحكام، والمعاني  التي شرعت لهاالمعاني صحيج ، فلا بد من الالتفات إلى 
  .3»الأحكام

ما تشير : المعاني المناسبة« : اسبة، قال الغزاليساس المعاني المنأوالمصالح بمراتبها الثلاث ومكملاēا، 
وجميع أنواع المناسبات ترجع غلى رعاية المقاصد، وما انفك عن رعاية أمر .. إلى وجوه المصالح وأماراēا 

  .4»مقصودن فليس مناسبا، وما أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو المناسب 
ر مصطلح المعاني لأنه وشيق الصلة بالقياس، أما ابن حزم الظاهري الذي ينكر القياس، فإنه ينك

وقد سمى بعضهم أيضا « : قال في معرض الرد على من قال بالعلة والسبب والغرض والمعاني في الشريعة
  .1»العلل معاني، وهذا من عظيم شغبهم، وفاسد متعلقهم، وإنما المعنى تفسير اللفظ

                                                
دار  :ودمشق : بيروت(،1محمد رضوان الداية دار، ط: ، تحقيق التوقيف على مهمات التعاريفمحمد عبد الرؤوف المناوي، ـ   1

 ) . 727/  1( ، ) 1410الفكر المعاصر ، 
 ) . 85( ،  التعليل بالحكمة وأثره في التشريع الإسلاميمنهج ـ رائد نصري جميل أبو مؤنس،   2
 ) . 1/178( عبد االله دراز ، : ، شرح ، الموافقات في أصول الشريعةـ أبو إسحاق الشاطبي  3
 ) 109( ، شفاء الغليل ـ أبو حامد الغزالي،   4
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، يقول الدكتور الريسوني أن التعبير " المعاني"أو " المعنى"وبتتبع مختلف استعمالات المتقدمين للفظ 
بالمعنى والمعاني كان هو السائد عند المتقدمين ، ثم زاحمته وحلت محله شيئا فشيئا ألفاظ العلة والحكمة 

  .2والمقصود
المعاني : والمراد بالمعاني« : ويستشهد لذلك بما قاله شارح أصول البزدوي عبد العزيز البخاري 

لمعاني الشرعية التي تسمى عللا، وكان السلف لا يستعملون لفظ العلة ، إنما يستعملون لفظ اللغوية وا
  ، 3»لا يحل دم امرئ إلا بإحدى معان ثلاث « : المعنى، أخذا من قوله عليه السلام

  .4»بلفظة التأنيث، وثلاث بدون هاء  "إحدى": علل  بدليل قوله: أي

                                                                                                                                                 
منشورات دار : بيروت( محمد شاكر، أحمد : ، تحقيقالإحكام في أصول الأحكامـ أبو  محمد علي ابن حزم الظاهري،   1

 ) 8/101( ، )الآفاق الجديدة 
 ) . 26( ،  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني،   2
معان " السابق الوارد فيه عبارة  بنصهاـ هذه الرواية ذكرها عبد العزيز البخاري ـ كما تم بيانه في المتن ـ ولم أقف على الرواية   3

، كما هو وارد عند البخاري، و مسلم، والترمذي، " معان"، وما وقفت عليه من كتب الحديث، لا يأتي على ذكر لفظة " ثلاث
  :وأبي داود وابن ماجة ، كما يبينه تخريج الحديث من هذه المظان

نَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ أَ  ﴿ :الديات ، باب قوله تعالى: ، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاري ـ أخرجه البخاري في صحيحه،
قَ بِهِ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  ۚ◌  وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ وَالأْنَفَ باِلأْنَفِ وَالأْذُُنَ باِلأْذُُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ  وَمَن لمَّْ يحَْكُم  ۚ◌  فَمَن تَصَدَّ

وأخرجه مسلم في صحيحه،  ). 12/250( ، ) 6878( ، ورقمه ) ] 45(المائدة [ ﴾ لمُِونَ بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ فَأوُلـَئِٰكَ هُمُ الظَّا
، ) 1676( ما يباح به دم المسلم ، ورقمه : ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، بابصحيح مسلم بشرح النووي

الثيب الزان، :  رسول االله، إلا بإحدى ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا االله وأني« : ، كلاهما) 11/236( 
، الجامع الكبيروأخرجه الترمذي في سننه، ". الثيب الزاني" وعند البخاري.»والنفس بالنفس، والترك لدينه المفرق للجماعة 

ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا : باب، ) 1996دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1بشار عواد معروف، ط: تحقيق
: تحقيقسنن أبي داود، وأبو داود في سننه، . »وهذا حديث حسن « : ، قال) 4/33( ، ) 2158( بإحدى ثلاث، ورقمه 

 1419/1998المكتبة المكية، : مؤسسة الريان، ومكة المكرمة: دار القبلة للثقافة، وبيروت:  جدة(،1محمد عوامة، ط
لا يحل دم امرئ مسلم إلا « : ، بلفظ) 5/132( ، ) 4496( قمه الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ور : ،كتاب)

، سنن ابن ماجةوابن ماجة في سننه، . ».. كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس: بإحدى ثلاث
مسلم إلا في ثلاث،  لا يحل دم امرئ: كتاب الحدود، باب،  )مطبعة دار إحياء الكتب العربية ( محمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيق
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله غلا االله وأنيّ رسول االله، إلا أجدُ « :، بلفظ)2/847( ،            ) 2533( ورقمه 

 .»النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة : ثلاثة نفر
 ) . 23/  1( ، الإسلام البزدويكشف الأسرار عن أصول فحر ـ عبد العزيز البخاري،  4
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الأعمال الشرعية ليست «: الشاطبي، حيث يقول نيبالمعاومن الذين يعبرون عن المقاصد 
، ففي 1»..مقصودة لأنفسها، وإنما قصد đا أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها 

يمكن أن استجمع من هذه « : محاولته لاستخلاص مفهوم المقاصد عند الشاطبي، يقول إسماعيل الحسني
إĔا كل المعاني المصلحية « : الشاطبي  للمقاصد الشرعية، فأقول معنى معينا في ذهن 2الأمور الثلاثة

المقصودة من شرع الأحكام والمعاني الدلالية المقصودة من الخطاب التي تترتب عن تحقق امتثال المكلف 
  .3»لأوامر ونواهي الشريعة 

  .5من المتأخرين ، وهو ما ذهب إليه غيره4كما عرف محمد الطاهر بن عاشور المقاصد بالمعاني والحكم
  . المصلحة ـالفرع الخامس 

الصاد و اللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف  « :يقول ابن فارس: المصلحة لغة أولا ـ 
وأصلح أتى بالصلاح، وهو الخير والصواب، وفي الأمر . 6صلح الشيء يصلح صلاحا: الفساد، يقال

والنفع الخير وهو ما يتوصل به الإنسان « : ح وقال صاحب المصبا . 7»مصلحة، أي خير، والجمع المصالح
  .8»الإنسان إلى مطلوبه 

  :إطلاقات المصلحة في كوĔا 9وقد حصر الباحث زين العابدين العبد محمد النور
  .ـ مصدرا ميميا بمعنى الصلاح، كالمحمدة بمعنى الحمد، والمسعاة بمعنى السعي  1

                                                
 ) 121ـ  120/  3( بن حسن آل سلمان ، أبو عبيدة مشهور: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
غرادة المكلف، والمقصود الدلالي من الخطاب الشرعي، وهو النص في الاصطلاح : ـ هذه الأمور الثلاثة هي البحث في  2

نظرية المقاصد عند الإمام إسماعيل الحسني، .[ ن الحكم، وهو جلب المصالح ودرء المفاسدالأصولي، والمقصود الشرعي م
 )] 115(  محمد الطاهر بن عاشور،

 ) 115( ـ  المرجع نفسه،   3
 ) 251( ، ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور  4
 .ـ من أمثال محمد اليوبي   5
 ) .صلح : ( ، مادة)  3/303( ،  س اللغةمعجم مقاييـ أحمد بن فارس،   6
 ) صلح :( ، مادة)180(، المصباح المنيرـ أحمد الفيومي،   7
 )نفع : ( ، مادة) 318( ـ المصدر نفسه،   8
: الإمارات العربية المتحدة( ، 1، ط، رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسانزين العابدين العبد محمد النورـ   9

 ) 36( ، ) 2004/ 1425البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دار 
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فالمصلحة خير، والخير ما .إلى ما يظنه  ـ وسيلة الشيء كالعمل الذي يبذله الإنسان ليتوصل به 2
  .يتوصل به إلى المطلوب، فالمصلحة ما يتوصل به إلى المطلوب 

اسم لمكان يحصل فيه الظن، أو : ـ ووردت اسما للزمان والمكان الذي يحصل فيه الصلاح، كالمظن 3
  .الزمان الذي يحصل فيه ظن الشيء 

شتقت هي منه، وإن لم يقع بالفعل مثال ذلك ـ جاءت وصفا لما يقتضي وقوع الشيء الذي ا 4
العلم مصلحة، فالمصلحة جاءت وصفا للعلم، والعلم يقتضي حصول الصلاح لمن اتصف به، : قولنا

السواك « ـ  :والصلاح كمصدر اشتقت منه المصلحة، وقد لا يحصل الصلاح من العلم، ومنه قولهم
  .  1»مطهرة للفم

  .3»الولد مبخلة مجبنة « : عليه الصلاة والسلام  ، وقوله2»الحرب مأيمة للنساء «و
في معنى المصلحة أĔا تكون  4هذا، وقد ذكر بعض الكاتبين«  :يقول الدكتور زين العابدين العبد محمد النور

اسما للمكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه، وجعل المكان هنا مكانا معنويا، وفسر المصلحة بناء على ذلك بأĔا 
) المفعلة ( شيء فيه صلاح قوي، وعندي أن هذا لا يصح معنى للمصلحة؛ لأن علماء الصرف يشترطون في وزن 

أسماء الأعيان كالأسد والذئب، فيقولون مأسدة، وصفا للأرض التي تكثر فيها  للدلالة على الكثرة، أن يصاغ من
  .5»الأسود، ومذأبة للمكان الذي تكثر فيه الذئاب، ولم يصوغوا هذا الوزن لهذا المعنى من أسماء المعاني كالصلاح 

صلحة على عدة بالرجوع إلى كتب أصول الفقه نجد أن الأصوليين يطلقون الم: المصلحة اصطلاحاثانيا ـ 
  :معان

                                                
،كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم ، فتح الباري شرح صحيح البخاريـ أخرجه البخاري في صحيحه،   1

السواك، : سننها، باب، كتاب الطهارة و سنن ابن ماجةوأبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، ). 4/202( ،) 1934( ورقمه 
 .، عن أبي أمامة) 106/ 1( ، ) 289( ورقمه 

المحكم أبو الحسن علي إسماعيل بن سيده،  .[ أي يقتل فيها الرجال ، فتدع الرجال لا أزواج فيئِمْنَ : الحرب مأيمة للنساءـ  2
 ) 10/584(   ،)1421/2000دار الكتب العلمية، : بيروت( ،1عبد الحميد هنداوي، ط: ، تحقيقوالمحيط الأعظم

محمد ناصر الدين : ، بتخريجات وتعليقاتالمفرد  الجامع للآداب النبوية الأدبـ عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،   3
،  سنن ابن ماجة، وابن ماجة، ) 42( ،) 2000/  1421دار الصديق ، : الجبيل، المملكة العربية السعودية( ، 2الألباني، ط

 ) 3666( ، عن يعلى العامري، ورقمه ) 2/1209( بر الوالد والإحسان إلى البناتكتاب الأدب، باب 
زين [ ـ هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كنابه مقاصد الشريعة، وتبعه في ذلك الدكتور زيد في كتابه المصلحة والطوفي   4

 )]  36(،)5(، هامش رقم ان، رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسالعابدين العبد محمد النور
 ) . 37ـ  35( ، المرجع نفسه ـ 5
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  .ـ على السبب المؤدي إلى مقصود الشارع  1
أن المصلحة هي « أ ـ قال đذا المعنى الغزالي في المستصفى عند تعريفه للمصلحة لغة وعرفا، فقد أشار إلى 

« : يقول الغزالي.  1»المحافظة على مقصود الشرع، ثم فسر ذلك المقصود بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ . المحافظة على مقصود الشرع: لكنا نعني بالمصلحة.. 

فكل ما تضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو . عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم
  .2»مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

« :    الغزالي المصلحة التي تتضمن حفظ مقصود الشرع وتكون سببا في حصوله بقولهولقد بين 
قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم، 
وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك 

كليف، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل الت
  .3»حفظ الأموال التي هي معاش الخلق ، وهم مضطرون إليها 

  .5»هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق« :المصلحة بقوله4عرف الخوارزمي ـ ب
  .5»الخلق

  . 6»ؤدي إلى مقصود الشرع ، عبادة أو عادة السبب الم«: ج ـ وعرفها الطوفي 
المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة « : يقول الآمدي .ـ على نفس المقصود للشارع  2

وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو .. أو دفع مضرة، أو مجموع الأمرين 
  .7»دفع المضرة 

الحكم هو جلب مصلحة أو دفع مضرة، ويفسر العضد في  يبين الآمدي أن المقصود من شرعو
عند قول ابن  1يقول العضدو  .شرحه على ابن الحاجب بأن الحكمة هي تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة 

                                                
 ) . 40( ـ المرجع نفسه،  1
 ) 2/482( المستصفى من علم الأصول، ـ  أبو حامد الغزالي،   2
 ). 483ـ  2/482( ـ المصدر نفسه،   3
 .لم أقف على ترجمته ـ  4
 )  990/  2( ، إرشاد الفحولـ محمد بن علي الشوكاني،   5
 ). 25( ،)1413/1993الدار المصرية اللبنانية، ( أحمد عبد الرحيم السايح،: ، تحقيقرسالة في رعاية المصلحةـ الطوفي، 6
دار الصميعي، : الرياض( ، 1عبد الرزاق عفيفي، ط : ، علق عليهالإحكام في أصول الأحكامـ علي بن محمد الآمدي،  7

1424  /2003( ، )3/339 ( 
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لة على حكمة مقصودة ـنى الباعث أي مشتمـكون بمعـة الأصل أن تـلـن شروط عـوم« :  2ابن الحاجب
حكمة مقصودة للشارع من شرع  تكون مشتملة علىومعناه أن « ، 3» مـللشارع من شرع الحك

  .4»الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة، أو تقليلها 
العلة ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة جلب « : في تعريف العلة 5وقال الكمال ابن الهمام

لحصول الحكمة جلب "قال أمير بادشا في شرحه . 6»مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها 

                                                                                                                                                 
ن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي، الملقب بعضد الدين، العلامة الشافعي الأصولي المنطقي المتكلم ـ هو عبد الرحم  1

. بلدة من أعمال شيراز بفارس، أخذ من الشيخ تاج الدين الهنكي ) بكسر الهمزة وسكون الياء ثم جيم ( الأديب، ولد بإيج 
رسالة في علم الوضع والفوائد : من مصنفاته. ست وخمسين وسبعمائة، وتوفي سنة »ولد بعد السبعمائة « : قال السيوطي

أبو بكر تقي الدين بن قاضي شهبة، .. [ الغيائية في المعاني والبيان، وشرح مختصر ابن الحاجب ، والمواقف في أصول الدين
العثمانية بحيدر آباد الدكن، مطبعة مجلي دائرة المعارف : الهند( ، 1عبد العليم خان، ط: ،اعتنى بتصحيحهطبقات الشافعية

 ( ،)دار الجيل : بيروت( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ، ابن حجر العسقلاني، ) 3/33( ،) 1399/1979
دار ( ، 2محمد أبو الفضل، ط: ، تحقيقبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحويينوجلال الدين السيوطي، )  2/322

 )] 76ـ  2/75 (، ) 1399/1979الفكر، 
ـ هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، يلقب بجمال الدين، ويكنى بأبي عمرو، وشهرته ابن الحاجب، ولد سنة سبعين   2

وخمسمائة ، اشتغل منذ صفره بالقرآن الكريم، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك، ثم بالعربية، ثم بالقراءات، وبرع في العلوم 
الكافية في النحو، ومنتهى السول في علمي الأصول والجدل، ومختصر منتهى السول والأمل، كانت وفاته : تهمن مؤلفا. وأتقنها

المحاضرة ، جلال الدين السيوطي، حسن ) 290ـ  289( ، المذهب الديباجابن فرحون، . [ سنة ست وأربعين وستمائة
دار إحياء الكتب العربية عيسى الجلبي وشركاؤه، ( ، 1محمد أبو الفضل ابراهيم، ط: ، تحقيقفي تاريخ مصر والقاهرة

الفتح ، عبد االله مصطفى المراغي، ) 2/241( ، شجرة النور الزكيةمحمد بن قاسم مخلوف، )  1/456( ، ) 1387/1967
 ) ] 66ـ  2/65( المبين في طبقات الأصوليين

،     1، طشرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام عمرو عثمان ابن الحاجب المالكييجي، الإ عضد الدين عبد الرحمنـ   3
 ). 317/  3( ، ) 2004/  1424دار الكتب العلمية ، : بيروت( 
 ) . 2/213. ( ـ المصدر نفسه  4
اهري الحنفي،ولد سنة ـ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود بن الكمال بن همام الدين، السيواسي، ثم الق  5

تسعين وسبعمائة بالاسكندرية ،كان عارفا بأصول الدين والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والمنطق، توفي سنة إحدى 
( ، بغية الوعاةجلال الدين السيوطي، ..[ شرح الهداية في فقه الحنفية، والتحرير في أصول الفقه: وستين وثمانمائة، من مصنفاته

 الفرن لأهل اللامع الضوء، وشمس الدين السخاوي، ) 9/437( شذرات الذهب،، شهاب الدين بن العماد، ) 1/166
 )] 2/127( ، )دار الجيل : بيروت( ، التاسع

 ). 3/302( ،  التحرير مع شرحه التقرير، ـ أمير بادشاه  6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
123 

 

" أو تكميلها أو دفع مفسدة"، وفي شرحه ل »ما يكون يكون لذة أو وسيلة إليها « ، أي "المصلحة 
المفسدة سواء كان ذلك نفسيا « : أي" أو تقليلها"، وفي شرحه ل »ما يكون ألما أو وسيلة إليه « : أي

  .1»أو بدنيا، دنيويا أو أخرويا، وحاصله ما يقصده العقلاء 
لك جاء ما فسر به المقصود من شرع الحكم تفسيرا للمصلحة، قال في شرح مسلم الثبوت عند كذ

من « :، قال الشارح2»ما شرع الحكم عنده تحصيلا للمصلحة .. وهي ها هنا « : قول المتن معرفا العلة
، فسر المصلحة بجلب النفع ودفع المفسدة، فظهر مما تقدم أن هذه 3»جلب نفع أو دفع مفسدة 

. 4الكلمات تدور على معنى واحد ، وهو فعل يؤدي إلى نتيجة مطلوبة منه، هي المصلحة ودفع المفسدة
  .فالغزالي يجعل من المصلحة الوسيلة المؤدية إلى مقصود الشرع 

  .ـ على اللذات والأفراح التي تقوم بالإنسان  3
  .الرازي عبارة اللذة والألم نجدها عند العز بن عبد السلام، وكذا عند 

المنفعة عبارة عن « : يعرّف الراّزي المنفعة والمضرةّ أي المصلحة والمفسدة فيقول: الفخر الراّزي -أ
  . 5» اللّذة، أو ما يكون وسيلة إليها، والمضرةّ عبارة عن الألم، أو ما يكون وسيلة إليه

، يشير إلى أن 6»ذة والوسيلة إلى اللّذة مطلوبة بالعرض، والمطلوب بالذّات هو اللّ « : ويقول
وكذلك الوسيلة إلى الألم مهروب عنها بالعرض، والمهروب عنه « : ويقول . الوسيلة ليست مطلوبة لذاēا

  .7»بالذّات ليس إلاّ الألم
المنفعة عبارة عن اللّذة أو ما يكون « :وفي موضع آخر من المحصول يعرّف المنفعة والمضرةّ بقوله

ما يكون  «    : فيكون المراد بالوسيلة. 8» عن الألم أو ما يكون طريقا إليه طريقا إليها، والمضرةّ عبارة
  . »طريقا إلى اللّذة أو إلى الألم 

                                                
 ) 3/302( ـ المصدر نفسه،   1
 ) 2/310( ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتـ عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري،   2
 ). 2/301( ، السابقـ المرجع  3
 ). 46( ، رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة والاستحسانـ زين العابدين العبد محمد نور،   4
  ) 133/  5( ، ، المحصول في علم أصول الفقهفخر الدين الرازي  - 5
  ) . 133/  5. ( المصدر نفسه  - 6
  ) 5/133( ،  المصدر نفسه - 7
  ) . 158/  5( المصدر نفسه،  - 8
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: المصالح أربعة أنواع« : يعرّف العزّ بن عبد السّلام المصالح فيقول: العز بن عبد السّلام - ب 
الآلام وأسباđا، : والمفاسد أربعة أنواع« : ويعرّف المفاسد فيقول. 1»اللّذات وأسباđا والأفراح وأسباđا 

  . 2»والغموم وأسباđا 
المصالح ضربان، حقيقي وهو الأفراح واللّذات، « :وفي موضع آخر من كتابة قواعد الأحكام يقول

مجازي : الثانيأحدهما حقيقي وهو الغموم والآلام، و : وكذلك المفاسد ضربان. مجازي وهو أسباđا: والثاني
  . 3»وهو أسبابه 

  ". مصلحة كان أو مفسدة"فالوسائل هي الأسباب المؤدية والمفضية إلى تحصيل المقصد 
  .الوسائل ما هي إلا مصالح أو مفاسد مجازية : وعلى اصطلاحه الخاص به 

فرحة والمصلحة لذة أو سببها،  أو « : وفي كتابه شجرة المعارف والاحوال؛ يعرف المصلحة، فيقول
  .4»أو سببها، والمفسدة ألم أو سببه، أو غم أو سببه 

« : ويعبر العز بن عبد السلام على جلب مصالح الدارين ودرأ مفاسدهما بالإحسان، حيث يقول
  .5»والإحسان عبارة عن جلب مصالح الدارين أو إحداهما، ودفع مفاسدهما أو مفاسد إحداهما 

ن بمفهومه المشار إليه سابقا ـ والمعبر عن جلب مصالح  ويمثل العز بن عبد السلام عن الإحسان
قطع اليد المتآكلة إحسان لأنه سبب في حفظ : الدارين أو أحدهما أو مفسدهما أو مفاسد إحداهما ب

الحياة، وتحمل مشاق التكاليف القاصرة والمتعدية إحسان لأĔا سبب لصلاح الدارين، وتأذيب الصبيان 
  .6ات والحدود إحسان لكونه سببا في الحث على الخير، والزجر عن الشربالضرب والرجال بالتعزير 

أو غالبا  بأĔا وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما« : ج ـ ابن عاشور عرفها
  .7»للجمهور أو الآحاد 

                                                
  )1/12(، قواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام،   - 1
  ) 1/12( ، نفسهالمصدر  - 2
  ) . 1/12(،  السابقالمصدر  - 3
 ) 187( ، شجرة المعارف والاحوالـ العز بن عبد السلام،   4
 ) 187( ـ المصدر نفسه ،   5
 ) 187( ، نفسهـ المصدر   6
 ) . 278( ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور ،   7
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فتعريف محمد الطاهر بن عاشور، عد المصلحة وصفا في الفعل، يحصل به الصلاح أو النفع، ولم 
يعبر عنها بأĔا الفعل المؤدي إلى جلب النفع، أو أĔا المحافظة على قصد الشارعن كما بين أن المصلحة قد 

  .تكون مطردة وقد تتخلف، كما أĔا قد تكون عامة للجمهور أو خاصة للآحاد
وإنه وباستقراء الخطاب الأصولي والمقاصدي عامة، نجده يستعمل مصطلح المقاصد للتعبير عن 

تكاليف الشريعة ترجع إلى « ، ومصطلح المصالح للتعبير عن المقاصد، فالشاطبي ينص على أن المصالح
أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن : في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام مقاصدهاحفظ 

إن «  :، وهو ذات التقسيم الذي يعطيه للمصالح، فيقول1»أن تكون تحسنية : تكون حاجية، والثالث
والتحسينيات، ولا زائدة على هذه .. والحاجيات.. الضروريات : المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام، وهي

، وهو ما أكده الريسوني أن الكلام في المصالح والمفاسد كلام في 2»الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد 
ك تكتسب المقاصد قيمتها ، وعلى ذل3مقاصد الشريعة التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد

وأهميتها من خلال البحث في مصالح الإنسان، التي وضع الشاطبي معيارها وضابطها، بأن تكون موافقة 
  .لمقصود الشارع،ومقصود الشارع هو أمره وĔيه

يقال نفعه ينفعه نفعا ومنفعة . اسم من النفع وهو ضد الضر: المنفعة لغة. الفرع السادس ـ المنفعة
  .4ونفيعة، ونفعه تنفيعا، أي أوصل إليه النفع، المنفعة اسم ما انتفع بهونفاعا، 

والنفع هو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير فهو خير ، فالنفع خير، 
ما يتوصل به الإنسان : ، وقيل النفع) ]16(الرعد  ﴾ۚ◌  لاَ يمَلِْكُونَ لأِنَفُسِهِمْ نَـفْعًا وَلاَ ضَرčا ﴿ :قال تعالى

  . إلى مطلوبه
والنافع من أسماء االله تعالى الحسنى، وهو الذي يوصل النفع أ والخير إلى من يشاء من خلقه، حيث 

  .  5هو خالق النفع والضر والخير والشر

                                                
 )  2/17( ،  بن حسن آل سلمان أبو عبيدة مشهور الموافقات،ـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ) 4/346( ـ  المصدر نفسه،   2
 ). 50( ، د عند الإمام الشاطبينظرية المقاصـ أحمد الريسوني،   3
، القاموس ، ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي)نفع : ( ، مادة) 6/235(  لسان العرب،ـ ابن منظور،   4

مؤسسة الرسالة، : بيوت( ، 8محمد نعيم العرقسوسي، ط: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ،تحقيقالمحيط
 )نفع : ( ، مادة) 767( ،) 1426/2005

 ) 502( ، المفردات في غريب القرآنـ الراغب الأصفهاني،  5
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ن المصلحة، إذ قد وهي أعم م. كل لذة أو سرور أو ما يؤدي إلى أحدهما: المنفعة« : قال الرازي
يكون ضرع الضرر وفعله صلاحا، إذا كان سببا لمنافع مربية عليه، أو سببا لدفع مضار مربية عليه، بحيث 
لا يمكن تحصيل تلك المنافع، ولا دفع تلك المضار دون تحمله، وذلك قد يكون في حق الأشخاص،  

نس، كالقتل قصاصا، لاستبقاء كقطع اليد لابقاء الجملةن حالة خوف التآكل، وقد يكون في حق الج
  . 1»النوع، وقد تكون المنفعة فسادا إذا كانت مؤدية إلى مفاسد زائدة كأكل العسل في المرض الحار الحاد 

الأصل في المنافع " يبين الزركشي المراد بالمنفعة وبالمضرة عند تعليقه على قاعدة  :أما اصطلاحا
ليس المراد بالمنافع هنا مقابل الأعيان، بل المراد بالنفع المكنة، أو ما يكون وسيلة إليها، « ": الإذن

  .2»وبالمضرة الالم أو ما يكون وسيلة إليه 
« : استعمالات الأصوليين، ومن ذلك قول العز بن عبد السلاموتطلق المنفعة ويراد đا المصلحة في 

ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور 
نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات، وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في 

المصلحة في « : وقالوا .فالمنفعة هنا ترادف المصلحة والحسنة والخير. 3»المفاسد المصالح، والسيئات في 
  .4»الأصل هي عبارة عن جلب منفعة ودفع مضرة 

  .كما عبر الأصوليون عن المنفعة باللذة، وعن المضرة بالألم وبما يكون وسيلة للألم وللذة
ريقا إليها، والمضرة عبارة عن الألم أو ما والمنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون ط« : جاء في المحصول

  . 5»وقيل في حد اللذة إĔا إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي . يكون طريقا إليه 
أن كل ما فيه منفعة أو كان وسيلة للوصول إلى منفعة فهو مصلحة، وكل ما فيه : وحاصل القول

  .6مضرة أو كان وسيلة للوصول إليها فهو مفسدة
لال لها بنفسها، بل ـ، فلا استق1العينـوم بـقهاء، فالأصل في المنفعة عند الفقهاء أĔا عرض يقأما الف

 رض ـالمنفعة ع« يقول السرخسي ـ رحمه االله ـ . بل لا بد لها من عين أو محل تقوم به
                                                

 ) 53( ، الكاشف عن أصول الدلائلالرازي، ـ فخر الدين   1
 )  6/15( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   2
   ) 1/6( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،  العز بن عبد السلام،  ـ  3
 )3/204( روضة الناظر، شرح،ونجم الدين الطوفي، )2/481(، المستصفى في علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،  4
 )  5/158، المحصول في علم أصول الفقهـ فخر الدين الرازي،   5
 )40( ،) 1429/2008دار النوادر، :دمشق، وبيرةت( 1،طالمنفعة في الفقه الإسلاميـ تيسير محمد برمو، نظرية  6
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  .2»..رض، ولا يخفى عن أحد التفاوت بينهما ـيقوم بالعين والعين جوهر يقوم به الع
شيئا فشيئا، على حسب حدوث الزمان، ولا استمرار لبقائها، إذ لا تبقى زمانين، فالمنفعة تحدث 

  .وشأĔا في ذلك كشأن باقي الأعراض 
تختلف الأعراض وتتنوع وتتعدد باختلاف محالها أو أعياĔا، إذ لكل محل أو عين أو منفعة تليق و 

رة الركوب، ومنفعة الصناع فيما يقدمونه đا، فمنفعة الدار السكنى، ومنفعة الكتاب القراءة، ومنفعة السيا
  .3من أعمال أو خدمات، ولكل عضو من أعضاء الإنسان منفعة تقوم به

كل عين لها هيئة تتميز đا عن الأخرى، وđا تستعد لحصول الغرض منها، فهي « : يقول الزنجاني
  .4»منفعتها، وهذه الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض 

  .أقسام المقاصد : الرابع المطلب
ومن هذه التقسيمات ما يكشف مباشرة عن الوسائل نظرا  قسم علماء المقاصد باعتبارات متعددة،

  .لعلاقتها التي لا تنفك بالمقاصد 

  .أقسام المقاصد باعتبار محل صدورها ومنشئها:الفرع الأول
  :والمقاصد التي ينظر فيها قسمان« : قال الشاطبي

  .5»يرجع إلى قصد المكلف : يرجع إلى قصد الشارع ، والآخر: أحدهما 

وهي المقاصد التي قصدها الشارع من وراء أوامره ونواهيه، وهي الغايات : أولا ـ مقاصد الشارع
  .6الحميدة والأهداف العظيمة التي أراد االله حصولها، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد

  :عة أنواع وما يرجع إلى قصد الشارع أرب
  . ـ قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء  1

                                                                                                                                                 
، رد المحتار ، محمد أمين ابن عابدين) 11/80( ، )دار المعرفة : بيروت( ، كتاب المبسوطـ شمس الدين السرخسي،   1

: الرياض( عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، طبعة خاصة،       : تحقيقعلى الدر المختار شرح تنوير الأبصار، 
 ). 9/4( ، ) 1423/2003دار عالم الكتب، 

 ) 11/80( ، كتاب المبسوطـ شمس الدين السرخسي،   2
 ) 42( ، المنفعة في الفقه الإسلامي نظريةـ تيسير محمد برمو،   3
 ) 225(  ،)مؤسسة الرسالة: بيروت(، 5محمد أديب صالح، ط: تحقيق،تخريج الفروع على الأصولـ شهاب الدين الزنجاني،  4
 ) .  8ـ  7/  2( ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  5
 )  123(، )2000/ 1421دار النفائس، : بيروت( ، 1، ط، مقاصد الشريعة عند ابن تيميةـ يوسف محمد أحمد البدري6
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  .ـ  قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام 2
  .ـ قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 3
  .1ـ قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 4

قاداته وأقواله وأفعاله وهي الأهداف التي يقصدها المكلف من تصرفاته واعت: مقاصد المكلف: ثانيا
، وهي التي تميز بين القصد الصحيح والقصد الفاسد ، وبين العادة وبين العبادة ، وبين ما هو خالص الله 

  .2وما هو رياء وسمعة
بيان قصد الشارع في دخول "وعلاقة مقاصد الشارع بمقاصد المكلف هي ما عبر عنه الشاطبي ب 

د الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى ، فالمقص"المكلف تحت أحكام الشريعة 
  .3يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبد الله اضظرارا

  .تقسيم المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت لحفظها : الفرع الثاني 
  .وتنقسم đذا الاعتبار إلى ضروريات وتحسينيات وحاجيات 

ما  لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر « : وهي أولا ـ الضروريات
مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وēارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم 

ومجموع الضروريات .  5»ما تصل لحاجة  إليه إلى حد الضرورة « : ، أو هي4»والرجوع بالخسران المبين 
  .6» حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل « : ة وهيخمس

فمعناها مفتقر إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى :  ثانيا ـ الحاجيات
الحرج والمشقة اللاحقة، وفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ، 

عادي المتوقع في المصالح العامة وهي جارية في العبادات والعادات، والمعاملات لكنه لا تبلغ الفساد ال
  .7والجنايات

                                                
 )   289/  2( ،   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيق الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ) . 123( ،  مقاصد الشريعة عند ابن تيميةـ يوسف أحمد البدري،    2
 ) . 289/  2( ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ،تحقيق الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ). 324/  2( ـ المصدر نفسه،  4
  ) 82/ 2( ، لى متن جمع الجوامعحاشية البناني على شرح الجلال المحلي عـ عبد الرحمن بن جاد االله البناني،  5
  ).  20/ 2( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  6
 ).   21/  2( ـ المصدر نفسه،  7
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هي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع « : عرفها الغزالي بقوله: ثالثا ـ التحسينيات
 العادات والمعاملات، موقع التحسين والتزيين، والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب، ورعاية أحسن المناهج في

  .1»والحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات 
الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها « : أما الشاطبي فقال

  .2» العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق 
  :والتحسينيات تشمل أيضا مختلف أبواب الشريعة 

آداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات، وترك : مجال العاداتـ ففي 
  .الإسراف والإقتار في المتناولات 

، وإقامة الولي ليباشر 3صيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها بنفسها عند المالكية: ـ وفي المعاملات
  .وقلة الحياء 4روءة وغلبة القحةهذا العقد لأن مباشرة المرأة يشعر بما لا يليق بالم

فرض المماثلة بين الجاني واĐني عليه، والإحسان في القتل وجعل حق الدم : ـ في مجال العقوبات
  .5لأولياء المقتول

هذا ولا يفهم من كون الفعل تحسينيا أنه ليس واجبا أو فرضا  ذلك أن الأفعال التحسينية تعتريها 
والغدر والتمثيل بالقتلى في لاة فعل تحسيني وحكمه الوجوب، الأحكام الخمسة، فالوضوء للص

مضاد للتحسينيات وحكمه التحريم والتزين بالملابس يوم الجمعة من التحسينيات وحكمه  الحروب
  .6الندب، والتوسع في المأكل والمشرب والملبس من التحسينيات أيضا وحكمه الإباحة

وإنما تتناولها الأحكام كلها، " كم من الأحكام ، وهكذا، فإن التحسينيات ليست مقصورة على ح
ولكن لو أخذت طائفة الأفعال التحسينية رغم اختلاف أحكامها وجوبا أوندبا ،أو تحريما أوكراهة، أو 

                                                
 ) . 485/  2( ، والمستصفى في علم الأصول ، ) 169( ، الغليل شفاءـ أبو حامد الغزالي،    1
 ).  22/  2( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  2
، وشهاب )2/117(  ،)دار الكتب العلمية : بيروت( زكريا عميرات، :، تحقيقالمدونة الكبرىـ مالك بن أنس الأصبحي،  3

 ). 4/201( ، ) 1994دار الغرب الإسلامي، : بيروت( 1محمد بوخبزة، ط: ، تحقيقالذخيرة الدين القرافي،
والحافر الصلب وقاح، شبه به الرجل القليل الحياء . كلمة تدل على صلابة الشيء: الواو والقاف والحاء« : ـ قال ابن فارس  4

. صلب: أن يوقح الحافر بشحمة تذاب يكوى đا الأشعر، واستوقح الحافر: والتوقيح. بين القحة والوقاحة: فقيل وقاح، ووقح 
 ) ] 132/  6( ، معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا،. [ » مجرًب: ورجل موقًُ◌ً◌ح 

 ) . 184( ،  عند الشاطبيقواعد المقاصد ـ عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني ،   5
 ) . 185ـ  184( ـ المرجع نفسه،  6
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إباحة لوجد أن هناك جامعا ينتظمها كلها وهو أن هذه الأفعال من حيث الأثر في الحياة تقع موقع 
  . رورة والحاجة التحسين والتكميل لا نوقع الض

فكان الحكم عليها بأنها تحسينية من حيث أثرها في حياة الناس ومعاشهم لا بناء على 
   .الحكم التكليفي الذي يناسب ذاك الفعل

والحكم على الفعل بأنه ضروري أو حاجي أو تحسيني قد لا يظهر للمجتهد بيسر وسهولة، إذ ربما 
التحسيني في آن واحد ، فيعمل اĐتهد نظره واجتهاده من يتضمن الفعل معنى الضروري أو الحاجي أو 

خلال أثر ذلك الفعل، ومدى حاجة المكلف إلى وجوده وإقامته ليحكم على الفعل بعد ذاك بكونه 
  .1ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا

ما  إن كل واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه« : وهذا المعنى هو ما أشار إليه الإمام الرازي بقوله 
يظهر كونه من ذلك القسم ، وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه ، بل يختلف  ذلك بحسب اختلاف 

  .2»الظنون 

وتنقسم đذا الاعتبار إلى مقاصد  .تقسيم المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد : الفرع الثالث
  .أصلية ومقاصد تبعية 

للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي التي لاحظ فيها : أولا ـ المقاصد الأصلية
وإنما قلنا أĔا لاحظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية لأĔا قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون 

  . 3حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت، لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية وضرورية كفائية
ف في نفسه فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا و عملا وبحفظ نفسه فأما كوĔا عينية، فعلى كل مكل

قياما بضرورية حياته، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه 
بالرحمة على المخلوق من  4في عمارة هذه الدار ورعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة

  .ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة مائه، وبحفظ 

                                                
 ). 185( ـ المرجع السابق،  1
  ). 161/  5( ،  المحصول في علم أصول الفقهـ فخر الدين الرازي،   2
أبو : ، تحقيقالموافقات،و ) 477/  2( عبد االله دراز، : شرح الموافقات في أصول الشريعة،ـ أبو إسحاق الشاطبي،   3

 ). 2/300( عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 
ى ولده بالرحمة والإحسان الأنساب التي من شأĔا أن تعطف الوالد عل: ـ صفة للأنساب، وقوله بالرحمة متعلق بالعاطفة ، أي   4

 ) ] . 477/  2( ، ) 1( عبد االله دراز ، هامش رقم : ، شرح  الموافقات في أصول الشريعة. [ 
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فمن حيث كانت منوطة بالغير أن بقوم đا على العموم في جميع المكلفين : وأما كوĔا كفائية
لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم إلا đا ، إلا أن هذا القسم مكمل للأول ، فهو لاحق به في كونه 

  .1لكفائيضروريا إذ لا يقوم العيني إلا با
فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل : ثانيا ـ المقاصد التبعية

عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات، وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن 
  .2ما يحتاج إليه غيره قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب

  :وتنقسم المقاصد التبعية من حيث تأكيدها للمقاصد الأصلية إلى ثلاثة أقسام 
ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية، وربطها والوثوق đا وحصول الرغبة فيها، فلا :القسم الأول

  .فيصح شك أنه مقصود للشارع، فالقصد إلى التسبب إليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع
  .ما يقتضي زوال المقاصد الأصلية عينا: القسم الثاني

ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا ولكنه يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا، فيصح في : القسم الثالث
  .3العادات دون العبادات

  :وتنقسم đذا الاعتبار إلى .تقسيم المقاصد باعتبار الشمول : الفرع الرابع
أو  الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريعالمعاني والحكم هي  :التشريع العامةأولا ـ مقاصد 

معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف 
الشريعة وغاياēا العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها  ويدخل في هذا أيضا معان من 

  .4كم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منهاالح

وهي « :يعرف ابن عاشور مقاصد التشريع الخاصة بقوله : ثانيا ـ مقاصد التشريع الخاصة
الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاēم 

ود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة، الخاصة؛كي لا يع
ويدخل في ذلك كله كل حكمة روعيت في تشريع . إبطالا عن غفلة أو عن استزلال هوى وباطل شهوة 

                                                
 ). 2/301( أبو عبيدة بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتو).  478/  2( ، نفسهـ المصدر  1
 ) . 2/301( ، نفسهـ المصدر  2
 ). 670/  2( ـ المصدر نفسه،  3
 ) . 251( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،  4
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أحكام تصرفات الناس مثل قصد التوثق في عقد الرهن ، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة الرهن ، 
  .1»ضرر المستدام في مشروعية الطلاق ودفع ال

أو أبواب ، الخاصة بباب من أبوب الشريعةالأهداف والغايات والمعاني فالمقاصد الخاصة هنا 
متجانسة منها أو مجال معين من مجالاēا  وذلك كقصد العبادات جميعا ومقاصد المعاملات، ومقاصد 

  .2المتعلقة بباب الطهارة أو باب البيوع وهكذا الجنايات، أو مقاصد باب من أبواب الشريعة كالمقاصد
  :ويندرج في هذا النوع من المقاصد حسب ابن عاشور 

  .ـ مقاصد أحكام العائلة  1
  .ـ مقاصد التصرفات المالية  2
  .ـ مقاصد الشارع في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان  3
  ـ  مقاصد أحكام التبرعات 4
  .والشهادة ـ مقاصد أحكام القضاء  5
  . 3ـ المقصد من العقوبات 6

وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم، أو : ثالثا ـ المقاصد الجزئية
«       :أو هي التي يشير إليها علال الفاسي بقوله ،4ندب أو كراهة ، أو إباحة أو شرط أو سبب

  . 5»والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 
وأكثر من يعتني đذا القسم من المقاصد هم الفقهاء، لأĔم أهل التخصص في جزئيات الشريعة 

يشيرون إلى هذه المقاصد الجزئية في استنباطاēم واجتهاداēم، إلا أĔم قد  ودقائقها، فكثيرا ما يحددون أو
  .6كالحكمة، أو العلة، أو المعنى، أو غيرهايعبرون عنه بعبارات أخرى 

  :وتنقسم đذا الاعتبار إلى.أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن : لفرع الخامس ا

                                                
 ). 415( ، نفسهـ المصدر  1
 . 411،  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلةمحمد اليوبي، ـ  2
 ) . 515ـ   430(  ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   3
  ).  7( ،  المقاصد عند الإمام الشاطبي، نظرية ـ أحمد الريسوني  4
  . 7( ،  مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاـ علال الفاسي،  5
  ). 8( ،  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيالريسوني ،  أحمدـ  6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
133 

 

وهي التي تواترت على إثباēا طائفة عظمى من الأدلة الشرعية والنصوص : أولا ـ المقاصد القطعية
  .1التيسير ورفع الحرج، وإقامة العدل، والضروريات الخمس: الشرعية، ومثالها

ما يؤخذ من متكرر أدلة القرآن تكرارا ينفي احتمال قصد اĐاز : مثال المقاصد الشرعية القطعية
يرُيِدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿ :والمبالغة  نحو كون مقصد الشارع التيسير، فقد قال االله تعالى

يرُيِدُ اللَّـهُ بِكُمُ  ﴿:﴾ عقب قولهوَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿  :له، فهذا التأكيد الحاصل بقو )]185(البقرة [ ﴾
ينِ ﴿     : ﴾ قد جعل دلالة الآية قريبة من النص، ويضم إليه قوله تعالى الْيُسْرَ  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

نَا إِ ﴿ :، وقوله) ]78(الحج [﴾  مِنْ حَرجٍَ  ﴾   صْرًا كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قـَبْلِنَارَبَّـنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَيـْ
لْنَا مَا لاَ طاَقَةَ لنََا بِهِ ﴿ : ، وقوله)]286(البقرة [ عَلِمَ اللَّـهُ ﴿ :، وقوله])286(لبقرة ا[ ﴾ رَبَّـنَا وَلاَ تحَُمِّ

يرُيِدُ اللَّـهُ أَن يخَُفِّفَ ﴿ :، وقوله)]187(البقرة [﴾  أنََّكُمْ كُنتُمْ تخَْتَانوُنَ أنَفُسَكُمْ فـَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ 
  . )]28(النساء [﴾   عَنكُمْ 

 .3»عليكم من الأعمال ما تطيقون« : وقوله ،2»بعثت بالحنفية السمحة « : وقول النبي 
  

لما بعثهما إلى  1وأبي موسى الأشعري 5وقوله لمعاذ . 4»إن هذا الدين يسر وليس  بالعسر«  :وقوله
  . 3»إنما بعثتم ميسرين «   : ، وقوله2»يسرا و لا تعسرا« إلى اليمن 

                                                
 ) . 131( ،  ، مقاصد الشريعة عند ابن تيميةـ  يوسف أحمد البدري  1
« ـ الدين يسر وقول النبي ـ : ،كتاب الإيمان، بابفتح الباري شرح صحيح البخاريـ أخرجه البخاري معلّقاً في صحيحه،   2

، عن ابن ) 104( ،    ) 287( ، ووصله في الأدب المفرد، ورقمه ) 1/126( ، »أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة 
 .عباس 

القصد والمداومة على العمل، : الرقاق، باب: ، كتابالباري شرح صحيح البخاري فتحالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ  3
  .»اكلفوا من الأعمال ما تطيقون.. «: ، عن عائشة رضي االله عنها ـ بلفظ) 11/356(،) 6465( ورقمه

الدائم من صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل : ، كتاب صحيح مسلم بشرح النوويوأخرجه مسلم في صحيحه، 
 .»عليكم من الأعمال ما تطيقون « :عن عائشة، بلفظ) 6/100(، ) 782( قيام الليل وغيره، حديث رقم 

« ـ الدين يسر وقول النبي ـ  : ، كتاب الإيمان، بابفتح الباري شرح صحيح البخاريـ أخرجه البخاري في صحيحه،   4
... إن الدين يسر « :  ، عن أبي هريرة ، وجاء فيه) 1/126( ،) 39( ، حديث رقم »أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة 

( ، ) 5049( الدين يسر، رقم : الإيمان وشرائعه، باب: ، كتابسنن النسائي شرح السيوطي، و النسائي في سننه، »
 .، عن أبي هريرة ) 8/496
صحابي جليل ، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام : ـ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن  5

شهد . بينه وبين جعفر بن أبي طالب أسلم وهو فتى، آخى النبي  وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي . 
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فمثل هذا الاستقراء يخول للباحث عن مقاصد الشريعة؛ أن يقول إن من مقاصد الشريعة التيسير، 
وهو  لأن الأدلة المستقراة في ذلك كله عمومات متكررة، وكلها قطعية النسبة إلى الشارع، لأĔا من القرآن

  .4قطعي المتن
وهي التي تقع دون مرتبة القطع واليقين ، وتختلف الأنظار حيالها، ومثالها : ثاني ـ المقاصد الظنية

مقصد تحريم القليل من النبيذ الذي لا يغلب على الظن إفضاؤه إلى الإسكار المضر بالعقل، ومصلحة 
ستنطاق والإقرار، وتوريث المطلقة ثلاثا في تطليق الزوجة من زوجها المفقودة، وضرب المتهم بالسرقة للا

  .5مرض الموت

                                                                                                                                                 
غزوة تبوك  بعد وبعثه رسول االله  العقبة مع الأنصار السبعين ، وشهد بدرا، وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله 

حديثا،    157روى عن النبي. »إني بعثت لكم خير أهلي « : قاضيا مرشدا لأهل اليمن، وأرسل معه كتابا إليهم يقول فيه
دار الكتب : بيروت( ، 1، طحلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم الأصفهاني، . [ للهجرة 18توفي رضي االله عنه سنة 

: بيروت( ، الاستيعاب في أسماء الأصحاب، وأبو عمرو يوسف بن عبد البر، ) ،) 228/  1(، ) 1419/1988العلمية، 
، )  444ـ  1/443( ، سير أعلام النبلاء، وشمس الدين الذهبي، ) 235/ 2( ، )1427/2006ـ  1426دار الفكر، 

 ) ] 258/  7( ، الأعلاموخير الدين الزركلي، 
أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ  ـ هو عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار ، الإمام الكبير ، صاحب رسول االله   1

قبل الهجرة  21، من الولاة الشجعان، وأحد الحكمين اللذين رضي đما علي ومعاوية بعد حرب صفين، ولد بزبيد باليمن عام 
على زبيد وعدن ، ولي البصرة لعمر   لم وهاجر إلى أرض الحبشة ، استعمله  رسول االله ، قدم مكة عند ظهور الإسلام ، فأس

أبو نعيم .[للهجرة 44توفي بالكوفة عام . حديث  355روى عن رسول . وعثمان ، كان أحسن الصحابة صوتا في التلاوة 
، وشمس الدين ) 1/273(، لأنساباني، ا، و عبد الكريم بن محمد بن منصور السمع)256/ 1( ،حلية الأولياءالأصفهاني، 

 ) ]   380/  2( ، سير أعلام النبلاءالذهبي، 
ما كان النبي يتخولهم بالموعظة : العلم ، باب: ، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ 2

: ، كتابيح مسلم بشرح النووي، صحمسلم في صحيحهو. ، عن أنس) 1/215( ، ) 69( والعلم كي لا ينفروا، ورقمه 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن )  12/61( ، ) 1733( في الأمر بالتيسير وترك التنفير، ورقمه : باب، الجهاد والسير

 .جده
صب الماء على البول في : الوضوء ، باب:، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ  3

ما جاء في البول يصيب : ، أبواب الطهارة، بابفي الجامع الكبير، والترمذي ) 1/421( ، ) 220( المسجد، ورقمه 
 .، كلاهما عن أبي هريرة )  193ـ  192/ 1( ، ) 147( الأرض، رقمه 

 ) . 3/145( ، الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية محمدالحبيب بن خوجة ، محمد ـ    4
 )131( ، مقاصد الشريعة عند ابن تيميةيوسف أحمد محمد البدري، ـ  5
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فأما المقاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غير كبير « : يقول محمد الطاهر بن عاشور
قال العز . لتصرفات الشريعة، لأن ذلك الاستقراء يكسبنا علما باصطلاح الشارع وما يراعيه في التشريع

المثال الحادي قهية، في مبحث ما خالف القياس من المعاوضات ـ بعد ذكره بن عبد السلام في قواعده الف
ورد وصدر، ثم سنحت له إن من عاشر إنسانا من الفضلاء والحكماء العقلاء، وفهم ما يؤثره في كل « : والعشرين

يؤثر مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها ، فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنه 
  .2» 1»تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة 

الدليل الظني إما أن يرجع إلى أصل  «ومثال المقاصد الظنية القريبة من القطعي ما قال الشاطبي 
، فإنه داخل تحت أصل قطعي في 3»لا ضرر ولا ضرار « : مثل قوله النبي عليه الصلاة والسلام.. قطعي 

ثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات وقواعد كليات، كقوله هذا المعنى ، فإن الضرر والضرار مب
 عَلَيْهِنَّ  لتُِضَيـِّقُوا تُضَارُّوهُنَّ  وَلاَ ﴿    ، وقوله ) ] 231( البقرة،[ ﴾  لِّتـَعْتَدُوا ضِرَارًا تمُْسِكُوهُنَّ  وَلاَ ﴿ :تعالى
  .) ]233(  البقرة[    ﴾مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ ،﴿ )]6 (الطلاق[﴾ 

ومنها النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغضب والظلم، وكل ما هو في 
المعنى إضرار وضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال، فهو معنى في غاية 

  . 4ولا شكالعموم في الشريعة لا مراء فيه 
فإن الأدلة المذكورة في كلام الشاطبي ـ وإن كانت كثيرة ـ إلا أĔا أدلة جزئية، والدليل العام منها وهو 

هو خبر آحاد وليس بقطعي النقل عن الشارع ، لأن السنة غير » لا ضرر ولا ضرار «  قول الرسول 
  .5المتواترة ليست قطعية المتن

لتي يتخيل فيها صلاح وخير وهو عند التأمل ضر، إما لخفاء ضره؛ وهي ا:ثالثا ـ المقاصد الوهمية 
فإن الحاصل đا لمتناوليها ملائم لنفوسهم وليس هو بصلاح لهم، وإما .. لخفاء ضره، مثل تناول المخذرات

                                                
 ) .   327/  2( ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ العز بن عبد السلام،   1
محمد الطاهر بن محمد الحبيب بن خوجة، ، و ) 315ـ  314( ، ، مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشورـ   2

 ) . 143/  3(  الشريعة الإسلامية،عاشور وكتابه مقاصد 
عن )  2/784( ، ) 2340( فيمن بنى في حقه ما يضر بجاره، ورقمه : الأحكام، باب: ابن ماجة في سننه، كتاب :أخرجهـ  3

    ، ورقمه )2/361( ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي، كتاب المكاتب، ما لا يجوز من عتق المكاتب، . عبادة بن الصامت
 .مرسلا)  2336 (
 ) . 146ـ  145/  3( ، محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلاميةـ  الحبيب بن خوجة،  4
 ) . 146/  3( ، نفسهـ المرجع   5
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فِيهِمَا إِثمٌْ   قُلْ   يَسْألَُونَكَ عَنِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ  ﴿:لكون الصلاح مغمورا بفساد، كما أنبأنا عنه قوله تعالى
  . 1] 219(ة البقر [﴾  كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَرُ مِن نَّـفْعِهِمَا

  .ـ مفهوم الوسائل وضمائمهاالمبحث الثاني 
مطلب (، والتعريف đا اصطلاحا في )مطلب أول ( يتناول هذا المبحث التعريف بالوسائل لغة في 

  ).مطلب ثالث ( في  ضمائم الوسائل، و )ثان 
  .لغة  التعريف بالوسائل: المطلب الأول

الوسيلة المنزلة عند الملك، والوسيلة الدرجة، والوسيلة القربة، ووسل « :عرفها ابن منظور، فقال
  .فلان إلى االله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه، والواسل الراغب إلى االله

  .3أمرهم      بلى كل ذي رأي إلى االله واسل أرى الناس لا يدرون ما قدر   :2قال لبيد
  .تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه  عليه: وتوسل إليه بوسيلة، إذا تقرب إليه بعمل، وتوسل إليه بكذا

أوُلـَئِٰكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إِلىَٰ رđَِِّمُ  ﴿:قال االله تعالى. الوصلة والقربى، وجمعها الوسائل: والوسيلة
: يقال. السرقة: والتوسل... والتوسيل والتوسل واحد، وشيء واسل واجب)]. 57(الإسراء [ الْوَسِيلَةَ ﴾

  .4»أخذ فلان إبلي توسلا أي سرقة 
  : فالوسيلة تطلق ويراد đا أحد المعاني الآتية 

                                                
 ). 315( ، ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ  محمد الطاهر بن عاشور  1
لبيد بن ربيعة بن مالك  بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن ) بفتح العين ( ـ لبيد الشاعر الصحابي رضي االله عنه هو أبو عقيل   2

فأسلم وحسن إسلامه ، كان من فحول شعراء لجاهلية، عمر  عامر بن صعصعة بن عدنان العامري ، وفد على رسول االله 
لم يقل شعرا بعد إسلامه، . قيل مائة وسبعا وخمسين سنة، وقيل مائة وأربعون سنةطويلا حيث عاش مائة وأربعا وخمسين سنة و 

  :أبدلني االله تعالى به القرآن وقيل قال بيتا واحدا وهو : وكان يقول
  .ما عاتب المرء الكريم كنفسه     والمرء يصلحه القرين الصالح                    

  . »"ألا كل شيء ما خلا االله باطل :  " أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد« :  وعن أبي هريرة قال قال النبي 
دار : بيروت( إدارة الطباعة المنيرية، : ، تصحيح وتعليقتهذيب الأسماء واللغات، النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف [

أبو عبد االله اسماعيل و ،) 190ـ 1/189( ، في أسماء الأصحابالاستيعاب ، وابن عبد البر، ) 2/71( ، )الكتب العلمية 
( ،) 1958/  1377دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد،: الهند( ، 1طكتاب التاريخ الكبير، ،البخاري بن ابراهيم الجعفي

7/249 .[ ( 
 ) . 442/  6( ، ، لسان العربـ محمد بن مكرم بن منظور  3
 ) .وسل : ( ، مادة) 442/  6( ، نفسهـ المصدر   4
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  . »الوسيلة المنزلة عند الملك « : المنزلة عند الملك ، قال ابن منظور: ـ الوسيلة بمعنى 1
ووسل إلى االله توسلا، أي عمل عملا تقرب به .. «:الدرجة والقربة، قال الفيروزبادي: ـ الوسيلة 2

  .1»إليه 
« : الرغبة والطل، يقال وسل فلان إذا رغب، والراغب إلى االله عز وجل، قال الراغب: ـ الوسيلة 3

وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ ﴿   :قال تعالى. ، وهي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبةةالرغب :شيالوسيلة إلى ال
وحقيقة الوسيلة إلى االله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة، وتحري مكارم . ) ]35(المائدة [ ﴾،الْوَسِيلَةَ 

  .2»الراغب إلى االله تعالى : الشريعة، وهي كالقربة، والواسل
  .3سرقة: أخذ فلان إبلي توسلا، أي: السرقة، يقال: ـ الوسيلة 4

  :الثاني ـ  التعريف بالوسائل في الاصطلاح  المطلب
  .4عام وخاص: إلى أن لها معنيين الوسائليشير الباحثون في مجال 

هذا المعنى العام هو الذين تشير إليه مجموعة التعريفات التي تجعل : أولا ـ  الوسائل بالمعنى العام
سواء كان المفضى إليه مصلحة أم مفسدة، ومن نما لتحصيل غيرها، إمن الوسائل غير مقصودة لذاēا، و 

  :هذه التعريفات
مقاصد وهي المتضمّنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، : وموارد الأحكام على قسمين« : القرافي ـ 1

  .5» .. ووسائل وهي الطرق إليها
  .6»هي المفضية إليها أو المقاربة لها، خالية من الحكم في أنفسها« : ـ المقري في قوله 2
  .2»هي التي توصل إلى المقاصد « : 1ـ وعرفها ابن جزي 3

                                                
 )وسل : ( ، مادة) 1068( ، القاموس المحيطـ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي،   1
 ) .وسل : ( ، مادة )  524ـ  523( ، المفردات في غريب القرآنـ الراغب الأصفهاني،  2
 ) .وسل : ( ، مادة ) 442/ 6( ، لسان العربـ محمد بن مكرم بن منظور،   3
قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية الباحث مصطفى بن كرامة االله مخدوم، : الحصرـ على سبيل المثال لا   4

في  واثره فقه الوسائل ، وحبيبة رحيبي،)48(، ) 1420/1999دار إشبيليا، :الرياض( 1،طفي ضوء مقاصد الشريعة
جامعة الأمير عبد  :قسنطينة/الجزائر( فكرة،  سعيد: رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، إشراف، الدكتور ،الاحكام الشرعية

 )] 14ـ  13( ،) 1421/2001القادر للعلوم الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقه وأصوله،
 ) . 2/32( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،  5
 ) . 2/393( ، قواعدـ أبو عبد االله المقري،   6
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فهي غير مقصودة لذاēا، بل للتوصل إلى . .هي الطرق الموصلة للمقاصد« :محمد يحيى الولاتي ـ 4
  .3»المقصود 
  .5»هي التي يتوصل đا إلى تحصيل المقصود « :4ابن كثيرـ  5
لما كانت المقاصد لا يتوصل  «: ويشير إلى هذا المعنى العام، تعريف ابن قيّم الجوزية حيث يقول ـ 6

تابعة لها معتبرة đا، فوسائل المحرمات  وأسبابها طرقها، كانت وطرق تقضي إليها بأسبابإليها إلاّ 
، ووسائل الطاعات والقربات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياēا وارتباطاēا đا

في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياēا، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، لكنه 
فإذا حرّم الرّب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه . الوسائل قصدمقصود قصد الغايات وهي 

تا له، ومنعا من أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية يحرّمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه، وتثبي
ما   «: وقال. 6»إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنّفوس به، وحكمته تعالى تأبى ذلك كل الإباء 

  .7» كان وسيلة وطريقا يتوصل đا إلى تحصيل المقصود 

                                                                                                                                                 
، ولد ونشأ في غرناطة، كان رحمه االله نابغة زمانه، وإماما في الأصول "با القاسمأ"ـ هو محمد بن أحمد بن جزي المالكي، يكنى   1

توفي . التسهيل لعلوم التنزيل، أصول القراءة، وتقريب الوصول، وغيرها: والفقه، والتفسير والحديث واللغة، له مصنفات عدة، منها
( ، الابتهاج نيل، احمد بابا التنبكتي، ) 388( ، لمذهبالديباج ابرهان الدين بن فرحون، . [ سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 

 ) ]. 3/356( ،  الدرر الكامنة ، ابن حجر العسقلاني،)  238
(  1محمد علي فركوس، ط: ، تحقيقتقريب الوصول إلى علم الأصولـ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي،   2

 )  111( ، ) 1410/1990دار التراث الإسلامي، : الجزائر
 ) 1/131(مخطوط  ( ،  نقلا عن نيل السول، ) 56( ، قواعد الوسائلـ ذكر التعريف مصطفى بن كرامة االله مخدوم،  3
درع الدمشقي، الشافعي، محدّث، مؤرخّ، مفسّر، ـ هو عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن  4

مختصر علوم الحديث لابن : وتوفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة، من تصانفيه. فقيه، ولد سنة إحدى وسبعمائة وقيل سبعمائة
ر الكتب دا: بيروت(    ذيل تذكرة الحفاظأبو المحاسن الحسيني الدمشقي، . [ الصلاح، وجامع المسانيد، والبداية والنهاية

محمد حسين شمس : تعليقالنجوم الزاهرة في ملوك القاهرة، بن تغري بردى الأتابكي،  جمال الدين، و )5/57،59(، )العلمية 
، شذرات الذهبو ابن العماد، )      123/ 11(، ) 1413/1993دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1الدين، ط

)6/231[( 
 ) .  352/  2( ، ) دار الثقافة : الجزائر ( ،  تفسير القرآن العظيم، ـ عماد الدين أبي الفداء بن كثير   5
  ) 112-3/111(، إعلام الموقعينابن قيم الجوزية،  - 6
 ) 3/112( ـ المصدر نفسه،  7
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  .2»المفضية إلى المقاصد الطرقهي « : 1محمد بن الحسين المالكي وعرفهاـ  7
  ، 4معنى الوسائل الطرق الّتي يسلك منها للشيء« :3ـ عبد الرّحمن بن ناصر السعدي 8

والأمورالّتي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط، فإذا أمر اللّه ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم 
  .5»ية والحسيةإلاّ به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعاد

يتبينّ من هذا التعريف أن الوسائل هي الطرق الّتي يسلك منها إلى الشيء، أي الطرق المفضية   
  . والموصله إلى الشيء

اللّوازم والشروط، حيث يقول الشيخ : فيدخل في الوسائل الأمور الّتي تتوقف عليها الأحكام مثل  
اب المعرفات للأحكام والشروط، وانتقاء الموانع، يدخل في الوسائل الأسب« :محمد الطاّهر بن عاشور

كصيغ العقود وألفاظ الواقفين في كوĔا وسائل إلى تعرّف مقاصدهم   ويدخل فيها أيضا ما يفيد معنى
  .6»فيما عقدوه أو شرطوه 

                                                
. م 1870/هـ 1287ولد وتعلم بمكة عام . ـ  محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي، فقيه، نحوي مغربي الأصل 1

توفي بالطائف . وقام برحلات إلى أمدونسية وسومطرة والملايا . هـ ، ودرس بالمسجد الحرام  1340إفتاء المالكية đا سنة وولي 
: طبع منها. له زهاء ثلاثين كتابا مازال أكثرها مخطوطا عند ولده عبد اللطيف المالكي بمكة. م 1948/ هـ  1367بمكة سنة 

 الأعلامالزركلي،  خير الدين.. [ وēذيب الفروق اختصر به فروق القرافي في أصول الفقه تدريب الطلاب في قواعد الإعراب ، 
 ) ]  306ـ  305/  6( ،
، المطبوع đامش الفروق، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهيةـ محمد علي بن حسين المكي المالكي،   2
 ). 42/  2(  ،  )عالم الكتب: بيروت(
ولد سنة سبع وثلاثمائة وألف حفظ القرآن وطلب .. د الرّحمن بن ناصر السعدي النجدي، مفسّر، فقيه، أصولىهو عب - 3

تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، وطريق : من مؤلفاته. العلم على علماء نجد، توفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف
رسالة لطيفة جامعة في عبد الرّحمن بن ناصر السعدي، : نظر مقدّمة، وي) 122ـ 2/121 (.[الوصول إلى المأمول من الأصول

، قيّدها واعتنى đا أبو الحارث نادر بن سعيد آل مبارك اليعمري، راجعها وقدم لها مشهور حسن آل  أصول الفقه المهمة
  )].24-19(، )م1997/، 1418دار بن حزم : يبروت (، 1سلمان وسليم بن عيد الهلالي، ط

خاص بالموجود خارجا  « : واصطلاحا. ما يصح ان يُـعْلَمَ ويخُبرَ عنه، فيشمل الموجود والمعدوم ممكنا أو محالا : ـ  الشيء لغة  4
لِكَ غَدًا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ﴾ ﴿: كان أو ذهنيا ، كلياتالأبو البقاء، [ »    )]23،24(الكهف [ وَلاَ تَـقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنيِّ فاَعِلٌ ذَٰ

 )523 .[ ( 
  ). 36(  القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة،عبد الرحمن بن ناصر السعدي،   - 5
  ) . 418( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور،   - 6
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الأسباب والشروط واللوازم، وانتفاء الموانع، وما يفيد معنى كصيغ : فالطرق الموصلة للمقاصد هي
: إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه، أي« : وفي هذا المعنى الاخير يقول ابن قيم الجوزية.  العقود

  .2»هو قول أئمة الفتوى من العلماء « : ، وقال1»المقصود واللفظ وسيلة "المعنى"

  :ومن تعريفات المتأخرين التي تشير إلى المعنى العام 
الأفعال التي يتوصل đا إلى تحقيق « : فيعرفها بأĔا. ـ تعريف مصطفى بن كرامة االله مخدوم  1
فكل فعل يتوصل به إلى مصلحة أو مفسدة فهو وسيلة بالمعنى العام، سواء كان الفعل  .3»المقاصد 

  .4مشروعا، أو غير مشروع، وسواء كان يؤدي إليها مباشرة أم بواسطة
التي تسبق المقاصد وتوصل إليها، أو هي الأمور « : ويعرفها بأĔا: ـ تعريف نور الدين الخادمي 2

وتشمل الوسائل « : ويقول .5»الطرق المفضية إليها بحسب وضع الشرع واجتهاد العقل الصحيح 
، والذرائع المختلفة، وصيغ "الأسباب والشروط والموانع والرخص:" الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية

  .6»ة على معانيها ومسمياēا، وغير ذلكالعقود، والمعاملات، والأسماء، والألفاظ الدال
والملاحظ على تعريف الدكتور نور الدين الخادمي، أنه يرتد في مفهومه وحيثياته التي بنى عليها 
تعريفه، إلى تعريف محمد الطاهر بن عاشور، لاسيما وهو يعدد مختلف الأمور الداخلة في مضمون مفهوم 

  .الوسائل 
الوسائل عموما هي الأمور التي تسبق « : بمعناها العام بقوله وعرفها. ـ تعريف محمد أقصري 3

  .7»المقاصد وتوصل إليها شرعا وعقلا 

                                                
 ) 3/53( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   1
 ) 3/53( ـ المصدر نفسه،   2
 ) 48( ، الوسائل في الشريعة الإسلامية قواعدـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   3
 ) 48( ـ المرجع نفسه،  4
 ) 280( ، )1429/2008مؤسسة المعارف، : بيروت( ، 1، ط، أبحاث في مقاصد الشريعةـ نور الدين الخادمي  5
 ). 280( ، السابقـ المرجع  6
، 1طالمصالح والوسائل من كتاب القواعد الكبرى لسلطان العلماء عز الدين بن عبد العزيز السلمي، ـ محمد أقصري،  7
 ) 307(  ،) 1429/2008دار ابن حزم، : بيروت( 
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للوسائل حول إفضائها لتحصيل المقاصد  الخاصمدار المعنى : المعنى الخاص للوسائلثانيا ـ 
شارع هو الطرق الشرعية التي تفضي إلى تحصيل المقصود، ومقصود ال يالشرعية، بمعى أن الوسائل ه

  .جلب المصالح ودرء المفاسد، ودرء الفاسد هو تحصيل المصلحة أيضا
هي «  :ويدل على المعنى الخاص للوسيلة تعريف محمد الطاهر بن عاشور، حيث عرفها بقوله

غيرها على التي شرعت لأن đا تحصيل أحكام أخرى، فهي غير مقصودة لذاēا، بل لتحصيل الأحكام 
  .1»، إذ بدوĔا قد لا يحصل المقصدُ، أو يحصل مُعرَّضًا للاختلال والانحلالالوجه المطلوب الأكمل

فيلاحظ على تعريف محمد الطاهر بن عاشور، توجيهه لمفهوم الوسيلة، بما أفضى إلى تحصيل 
على الوجه "المقصود، والمقصود عنده هو ما كان مصلحة تجتلب مفسدة تدرأ،و يدل عليه عبارته 

لمطلوب قد يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، وهذا المحترز يخرج الوسائل إلى وا" المطلوب الأكمل
  .، فهي ليست مقصودة للشارع الحكيم، لأĔا مطلوبة الترك)وإن كانت مقصودة لذاēا ( المفاسد 

ويعضد هذا التوجيه لمفهوم الوسيلة عند محمد الطاهر بن عاشور، ما يفهم من تعريفه، أن طلب 
قد لا يحصل المقصد أو يحصل معرضا للاختلال ( من باب تحصيل غيرها، وفي حالة فقدها الوسيلة هو 
  ).والاحلال 

جلبا (وواضح، أن ما هو مطلوب للشارع من غير اختلال ولا اخلال هو مقاصده ومصالحه 
  .)لمنافعها  ودرءا لمفاسدها  

الأسباب المعرفات للأحكام « :ويدخل في مسمى الوسائل ـ حسب محمد الطاهر بن عاشور ـ 
والشروط وانتفاء الموانع، ويدخل فيها ـ أيضا ـ ما يفيد معنى، كصيغ العقود، وألفاظ الواقفين في كوĔا 

  .2»وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه 
ويدل على المعنى العام للوسائل بأĔا ما أفضى من الأعمال والأحكام إلى المصالح والمفاسد، 

  :بارات بعض علماء الشريعة من ذلكع
وأعمالنا الظاهرة والباطنة، تنقسم إلى الوسائل المفضية إلى الخير «  :ويقول العز بن عبد السلام

  .3».. والمقاصد طاعات هي وسائل إلى رضا الرحمن  . والشر، وإلى المقاصد
                                                

 ) . 417( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
 ) 418( ، السابقـ  المصدر   2
دار : بيروت( ،  4إياد الصباغ،ط: تحقيقومصالح الاقوال والاعمال، ، معارف والأحوالشجرة الـ العز بن عبد السلامن   3

 ). 191( ، ) 1427/2006دار الفكر، : الفكر المعاصر، ودمشق
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  :الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان«  :ويقول ابن القيم
أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، وكالقذف  :اأحدهم

المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه، وفساد الفراش ونحو ذلك، فهذه أفعال وأقوال 
  .1»...سدة وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المف: الأول : فههنا أربعة أقسام.. وضعت مفضية لهذه المفاسد 

وقد اعترض الشيخ محمد أبو زهرة رحمه االله تعالى على إطلاق لفظ الوسائل على هذه الأفعال، 
لأن الخمر والزنا كالربا وأكل أموال الناس بالباطل، والغصب « : وقال إĔا من باب المقاصد، قال

  .2»والسرقة، مفاسد في ذاēا، وليسن ذرائع ولا وسائل 
لنظر إلى الأحكام جملة هو المقصود بكوĔا وسائل لغيرها، سواء كانت أن ا: ويجاب على ذلك

مقصودة ابتداء أم لا، كما هو الحال بالنسبة للزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل والغصب 
، هو بمجموع أحكامه محصل لمقاصد )الذاتي ( وغيرها مما هو منهي عنه بالقصد الأول .. والسرقة 

إن من جانب الوجود و من " الدين والنفس والعقل، والمال والنسل:" ترجع إلى حفظ كلياēاالشريعة التي 
جلب المصالح ودرء المفاسد، وذلك : جانب العدم، وفي ذلك كله تحقيق للمقصد العام من التشريع وهو

رة كلية ـ لا يتأتى إلا من خلال الأحكام الشرعية كلها سواء نظر إلى هذه الأحكام نظرة جزئية، أم نظ
  .وهو ما يتم توضيحه في ثنايا محاور هذه الرسالة ـ إن شاء االله تعالى 

  :وما تجدر الإشارة إليه 
ـ أن الباحث بن كرامة االله مخدوم، قد وجه المعنى الاصطلاحي الخاص للوسائل، غير التوجيه  أولا

الأفعال التي لا تقصد لذاēا، « :السابق الذي رآه البحث وتبناه، حيث عرف الوسائل بالمعنى الخاص بأĔا
لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة وعدم أدائها إليها مباشرة، ولكنها تقصد للتوصل إلى أفعال أخرى هي 

  .3»المتضمنة  للمصلحة أو المفسدة المؤدية إليها 
الذاتي، لا لأصل ، أي التي من شأĔا ذلك، والنفي هنا للقصد "التي لا تقصد لذاēا: "ومعنى « : ويقول

، "لعدم تضمنها" "يقصد نفسه" وقول الباحث« : ، قال4»القصد، لأن الوسيلة مقصودة، ولكن لغيرها 

                                                
 ). 112/  3( ،  إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   1
 ) 319) ( دار الفكر : القاهرة( ،  ابن حنبل حياته وعصره ـ آراؤه وفقههـ محمد أبو زهرة،   2
 ) 54( ، الإسلامية الشريعة في قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   3
 ) 54( ـ المرجع نفسه،   4
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السفر للحج، والسعي للجهاد، والمشي إلى المساجد : ويمثل لذلك ب. 1»تعليل لعدم القصد الذاتي 
  .للصلاة

طع المسافة، وذلك لعدم تضمنه فقطع المسافة في هذه الصور فعل لا يقصد بذاته، أي Đرد ق
المصلحة في ذاته، ولكنه يقصد للتوصل به إلى الحج أو الجهاد، أو الصلاة، وهذه الأفعال هي المتضمنة 

  .للمصلحة والمؤدية إليها
السعي إلى حانة الخمر، والجلوس فيها، فهذه أفعال لا تقصد لذاēا لعدم : مثال ذلك في المفاسد

ēا إلى شرب الخمر، وهو المتضمن للمفسدة والمؤدي تضمنها المفسدة في ذاđ ا، ولكنها تقصد للتوصل
إليهان فكل فعل لا يقصد لذاته لعدم تضمنه المصلحة أو المفسدة، وإنما يقصد للتوصل به إلى فعل آخر 

  .2هو المتضمن والمؤدي لها، فإنه يسمى وسيلة بالمعنى الخاص
: على تعريفه الوسائل بالمعنى الخاص ، أن لها علامتانويرتب مصطفى بن كرامة االله مخدوم، بناء 

  .إحداهما أصلية، والأخرى فرعية
  .فهي عدم تضمنها للمصالح أو المفاسد في ذاēا، وعدم أدائها إليها مباشرة: أما العلامة الأصلية
  . فهي عدم القصد الذاتي: أما العلامة الفرعية

القصد الذاتي فرع عن عدم تضمنها المصلحة أو  ووجه كون العلامة الثانية فرعية هو أن عدم
  .3المفسدة في ذاēا، وعدم أدائها إليها مباشرة

ـ عدم التفرقة ـ في نقله لعبارات علماء الشريعة ـ التي استدل đا على مفهوم الوسائل بمعنييها  ثانيا
ن كان من هؤلاء العلماء ، وإ)الذريعة ( ، وبين من يعرف ) أصلا( العام والخاص، بين من يعرف الوسيلة 

، 4الوسيلةوليس  أصلا، فذلك لا ينفي أن فكره متوجه لتعريف الذريعة الذريعة بالوسيلةمن يعرف 
  :وذلك كما هو الحال بالنسبة ل 

                                                
 ) 54( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 55ـ  54( ، نفسهـ المرجع   2
 ) 55( ، نفسهـ  المرجع   3
. [ »..فإن الذريعة هي الوسيلة.. « : ـ يأتي في مقدمة هؤلاء شهاب الدين القرافي، الذي يعرف الذريعة بالوسيلة، فيقول  4

ما قاله من أن حكم الوسائل حكم ما أفضت إليه من « : ، وقد أنكره ابن الشاط شارح الفروق، فقال) ] 2/33( الفروق، 
أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصحيح أن ذلك غير لازم فيما لم : وجوب أو غيره، فغم ذلك مبني على قاعدة
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والذريعة هي الوسيلة والطريقة إلى شيء « :، حيث يعرف الذريعة بقولهعبد الكريم زيدانـ   1
  .1»ة أم مصلحة سواها، سواء كان هذا الشيء مفسد

كل شيء يتخذ وسيلة « : ، حيث عرف الذرائع بمعناها العام بأĔاوتعريف محمد هشام البرهانيـ  2
  .2»لشيء آخرن بصرف النظر عن كون الوسيلة أو المتوسل إليه مقيدا بوصف الجواز أو المنع 

كان من قول أو الذريعة ما  « ، حيث عرف الذرائع ـ أيضا بقوله ـ االله ـ تعريف علي حسب 3
  .3»فعل وسيلة وطريقا مؤديا إلى شيء آخر

ويرى البحث توجيها آخر للوسائل، وهو أن الوسائل؛ سواء كانت بالمعنى العام أم بالمعنى الخاص، 
، أي أĔا غير مقصودة لذاēا، وهذا لا علاقة له عدم القصد الذاتي: هو" العام والخاص"فالجامع بين معنييها 

لوسائل في ذاēا مقصودة للشارع أم لا، فالمسألة وقع فيها تردد للشاطبي، أشار إليه الدكتور أحمد بما إذا كانت ا
مقصودة بالقصد الثاني لا .. ، ويكفي أĔا عند العز بن عبد السلام والشاطبي، وابن تيمية وابن القيم 4الريسوني

  .بالقصد الأول وتفسير ذلك أن طلبها هو من باب تحصيل غيرها 

                                                                                                                                                 
،، المطبوع على ، إدرار الشروق على أنواء البروق، المطبوع مع الفروققاسم بن عبد االله بن الشاط[» يصرح الشرع بوجوبه 

 )] 2/33( ،  )عالم الكتب : بيروت( هامش الفروق، 
 ) 245( ، )مؤسسة قرطبة :  بغداد( يز في أصول الفقه،الوجـ عبد الكريم زيدان،   1
 ). 69( ،) 1406/1985دار الفكر، : دمشق( ،1، طسد الذرائع في الشريعة الإسلاميةمحمد هشام البرهاني،  ـ 2
 ) 319( ، أصول التشريع الإسلاميـ علي حسب االله،   3
القاعدة التي أصلها، واعتمد عليها مرارا ـ وهي أن ما كان خادما غير ان ما يدعو للاستغراب، هو أن هذه « : ـ قال الريسوني  4

ومقويا ومكملا لمقصود شرعي، فهو أيضا مقصود للشارع، تبعا لهذه القاعدة، نجده قد وهَّنها عند كلامه على الجهة الأولى مما 
بمعنى أنه لا . بأن يكون تصريحيايعرف به مقصزد الشارع، وذلك عندما قيد الأمر أو النهي الذي يستفاد منه قصد الشارع 

تدخل فيه الأوامر والنواهي الضمنية، كالنهي عن أضداد المأمور به، الذي تضمنه الأمر، والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء 
صود تدل على مق) غير المباشرة ( وواضح أن كلامه يتضمن تشكيكا ـ إن لم يكن إنكارا ـ في كون الأوامر والنواهي الضمنية .. 

للشارع، رغم أنه قرر وكرر مرارا؛ أن مكملات ومقويات ووسائل المقاصد هي أيضا مقصودة للشارع، وإن كانت مقاصد تبعية 
وهذا هو القول الصواب، وإلا، فكيف نتصور تحقيق مقصود شرعي مع . ومقصودة بالقصد الثاني، فالمهم أĔا مقصودة أيضا

نظرية المقاصد عند [ »الأمر بالشيء Ĕي عن ضده ؟: إلا به فهو واجب، وقاعدةما لا يتم الواجب : التشكيك في قاعدة 
 )] 303ـ  302( ،الإمام الشاطبي
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، لكنه مقصود قصد مقصودوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما « : ا ابن قيم الجوزيةيقو 
ويبقى؛ أن هذه الوسائل تفضي إلى ما هو مطلوب للشارع، أو تفضي  1» الوسائل قصدالغايات وهي 

إلى ما Ĕى الشرع عنه، وđذا تكون وسائل مفضية إلى المقاصد الشرعية، وهو الاطلاق الخاص الذي يدل 
ووسائل مفضية إلى مفاسد، وهنا يتسع مفهوم الوسيلة لتتخذ معنى . عليه تعريف محمد الطاهر بن عاشور

  .عاما
، وتفضي إلى مطلوب للشارع، "ممنوعة أو مطلوبة: "الوسائل يتصور فيها في ذاēا أĔا ثم إن

، وđذا "مقاصد غير شرعية"، وتفضي إلى محرم "ممنوعة أو مطلوبة: "، أو أĔا"مقاصد شرعية:"أي
  .تكتسب الوسيلة صفة العمومية

جلبا ( ت إليه من المصالح وتوجيه البحث إلى أن المقصود بالوسائل في معناها الخاص هو ما أفض
  :، يستند إلى جملة من المعطيات والاعتبارات، وهي كالآتي)للمنافع ، ودراء للمفاسد 

  :أولا ـ الاستئناس بما جاء في الآيات القرآنية
ـهَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّ ﴿ : فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى« : قال ابن تيمية
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يمَلِْكُونَ   ﴿:، وفي قوله تعالى) ] 35( المائدة [ ﴾ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ 

أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رَحمْتََهُ  كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوِيلاً أوُلـَئِٰكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إِلىَٰ رđَِِّمُ الْوَسِيلَةَ 
  )]. 57، 56( الإسراء [﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ محَْذُورًا ۚ◌  وَيخََافوُنَ عَذَابَهُ 

فالوسيلة التي أمر االله أن تبتغي إليه، وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أēم يبتغوĔا إليه، هي ما يتقرب 
فهذه الوسيلة التي أمر االله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما . إليه من الواجبات والمستحبات

  .ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا
فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب وأصل ذلك الإيمان بما 

التي أمر االله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا  جاء به الرسول، فجماع الوسيلة
   2.وسيلة لأحد إلى االله إلا ذلك 

                                                
 )3/111(،  إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   1
 ) . 147/ 1( ، مجموعة الفتاوىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   2
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اعلم أن « :﴾اتَّـقُوا اللَّـهَ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ ﴿ :يقول فخر الدين الرازي عند تفسيره لقوله تعالى
اتَّـقُوا ﴿ :بقولهترك المنهيات، وإليه الإشارة : أحدهما: مجاميع التكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما

  .﴾وَابْـتـَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴿ :﴾،وثانيهما فعل المأمورات، وإليه الإشارة بقوله تعالىاللَّـهَ 
لذات، لا جرم قدمه تعالى عليه في الذكر، وإنما ولما كان ترك المنهيات مقدما على فعل المأمورات با

إن الترك مقدم على الفعل لأن الترك عبارة عن بقاء الشيء على عدمه الأصلي، والفعل هو الإيقاع : قلنا
  .والتحصيل، ولا شك أن عدم جميع المحدثات سابق على وجودها، فكان الترك قبل الفعل لا محالة

  صة بالفعل، مع أنَّا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل به إلى االله تعالى؟لما جعلت الوسيلة محصو : فإن قيل
إن الترك إبقاء الشيء على عدمه الأصلي، وذلك للعدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى شيء : قلنا

البتة، فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة، بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح، ثم تركه مرضاة 
  .تعالى، فهنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى االله تعالىالله 

، إن 1"ترك الشيء عبارة عن فعل ضده: "إلا أن ذلك الامتناع من باب الأفعال، لهذا قال المحققون
الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال، فالذي يجب تركه هو المحرمات، والذي يجب فعله هو 

  .2»الواجبات 

سلوا االله لي الوسيلة، فإĔا درجة « : ، كقوله رد لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحةثانيا ـ وو 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل االله لي الوسيلة حلت 

  .3»عليه شفاعتي يوم القيامة 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا اللهم رب هذه : من قال حين يسمع النداء« : وقوله 

  .1»،حلت له الشفاعة4الوسيلة والفصيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد
                                                

  . ـ قاعدة أصولية سيأتي توضيحها عتد التعرض دراسة قاعدة مقدمة الواجب ومشتملاēا  1
 )11/349(  ،) 1420دار إحياء التراث العربي، :بيروت( ،3،طمفاتيح الغيب،أو التفسي الكبيرـ فخر الدين الرازي، 2
ول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي الق: ، كتاب الصلاة ، بابصحيح  مسلم بشرح النوويأخرجه مسلم في صحيحه،  ـ 3

كتاب وأخرجه أبو داود في. ، عن عبد االله بن عمرو بن العاص) 4/112( ، ) 384( ثم يسأل الوسيلة، ورقمه على النبي 
، عن عبد االله بن ) 1/401( ،) 524( ما يقول إذا سمع المؤذن، ورقمه : الصلاة، باب: كتاب  ،"سنن أبي داود"السنن 

قال  .، عن أبي هريرة)6/9(، ) 3612( ، أبواب المناقب عن رسول االله، ورقمه الجامع الكبيروالترمذي في . لعاصعمرو بن ا
هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقوي ، وكعب ليس هو المعروف، ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليث بن أبي « : الترمذي
 .»سليم 

 . لا توجد عند البخاري) إنك لا تخلف الميعاد ( ـ هذه الزيادة   4



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
147 

 

خاصة، وقد أمرنا أن نسأل االله له هذه الوسيلة، وأخبر أĔا  فهذه الوسيلة للنبي « : قال ابن تيمية
يرجو أن يكون هذا العبد، وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول، لا تكون إلا لعبد من عباد االله، وهو 

،  العمل جنس من الجزاءوأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة؛ لأن 
فلما دعوا للنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما 

  .3»2»من صلى عليه مرة صلى االله عليه عشرا  إنه« : قال
والوسيلة التي أمرنا االله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى االله بطاعته، وهذا يدخل « : وقال ابن تيمية  

بالإيمان به وطاعته، وهذا  وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي. فيه كل ما أمرنا االله به ورسوله
  .4»فرض على كل أحد التوسل به 

  ."أمثال العز بن عبد السلام والشاطبي" ثالثا ـ عبارات علماء المقاصد المتقدمين 
، معانيهاليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد đا أمور أخرى هي  الشرعية الأعمال« : الشاطبي

فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة، وغيرهما من العبادات ...  لأجلها شرعتالتي  المصالحوهي 
إنما شرعت للتقرب đا إلى االله تعالى، والرجوع إليه، وإفراده بالتعظيم والإجلال، ومطابقة القلب للجوارح 

  .5»في الطاعة والانقياد 
  .فالأعمال كلها عبادات و غيرها لم تقصد لذاēا، ولكن قصد đا المصالح 

                                                                                                                                                 
الدعاء عند الآذان، حديث قم : الآذا ، باب:، كتابالبخاري في صحيحه، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ـ أخرجه  1

( الآذان، ورقمه الدعاء عند : الصلاة باب: كتابسننه ،وأبو داود في .عن جابر بن عبد االله )  124/  2( ، ) 614( 
( ، أبواب المناقب، باب منه أيضا، ورقمه الجامع الكبيرعن جابر بن عبد االله ، والترمذي في )  403ـ  1/402( ، ) 530
حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن « : قال  الترمذي. عن جابر بن عبد االله)  1/252( ، ) 211

 . »بن أبي حمزة المنكدر ، لا تعلم أحدا رواه غير شعيب 
بعد التشهد،  الصلاة على النبي : الصلاة ، باب: ، كتاب، صحيح مسلم بشرح النوويأخرجه مسلم في صحيحهـ   2

  سننه،وأبو داود في ".من صلى علي واحدة صلى االله عليه عشرا : "، عن أبي هريرة بلفظ) 1/168( ، ) 408( حديث رقم 
عن عبد االله بن عمرو بن العاص،والترمدي )  1/401( ، ) 524( المؤذ، حديث رقم ما يقول إذا سمع : الصلاة باب: كتاب

هذا « : قال الترمذي . عن عبد االله بن عمرو)  10/  6( ، ) 3614( ، أبواب المناقب، باب، حديث الجامع الكبير في
 .» حديث حسن صحيح 

 ) . 148ـ  1/147( ، ، مجموعة الفتاوىتقي الدين أحمد بن تيميةـ   3
 )  177/ 1( ، السابقـ المصدر   4
 ) 3/121( بن حسن آل سلمان،  أبو عبيدة مشهور: تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   5
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وفي عبارة أخرى للشاطبي يبين أن من الأعمال ما يكون مقصودا لذاته ، كما أنه يوجد من 
والأعمال قد يكون « : حيث يقول.الأعمال ما يكون مقصودا لغيره، ومن الأعمال ما يجتمع فيه الأمران

لى ، وذلك كالجهاد فهو وسيلة إ1»إلى البعض، وإن صح أن تكون مقصودة في أنفسها  وسيلةبعضها 
كالإيمان فإنه شرط في صحة العبادات و  إعزاز الدين ومحو الكفر، فهو مقصد يتوسل إليه بالاستعداد،

  .2ووسيلة إلى قبولها ، ومع ذلك فهو مقصود لنفسه
جعل الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالح ودرئه « : ـ أيضا ـبن عبد السلام يقول العز 

وجعل الجهاد تلو الإيمان، لأنه ليس بشريف في نفسه، .. وشرف متعلقه أقبح المفاسد مع شرفه في نفسه 
فإعزاز الدين ومحق الكافرين وشفاء صدور المؤمنين : فأما مصالحه العاجلة.. وإنما وجب وجوب الوسائل 
  3»..من اغتنام أموالهم وتخميسها 

عرفة والإيمان أفضل ففضائل الأعمال تتفاوت بتفاوت ما تجلبه من نفع أو تدفعه من ضُرّ، فالم
الأعمال، لأن مصلحتهما، أكمل المصالح، والجهل باالله والكفر أكبر الكبائر، لأن مفسدēما أعظم 

  .4وتتفاوت مراتب الوسائل بتفاوت مراتب المقاصد. المفاسد
فالدعاء إلى الإيمان أفضل أمر بالمعروف، والنهي عن الكفر أفضل « :ويقول العز بن عبد السلام

المنكر، وإراقة الخمر والنهي عن شرđا وسيلة إلى حفظ العقول، والأمر بالعفو عن القصاص  Ĕي عن
  .5»وسيلة إلى حفظ الأعضاء والمنافع والأرواح، وعلى هذا يترتب جميع المقاصد والوسائل

ويدل على المعنى العام للوسائل بأĔا ما أفضى من الأعمال والأحكام إلى المصالح والمفاسد، 
  :عبارات بعض علماء المقاصد، من ذلك

وأعمالنا الظاهرة والباطنة، تنقسم إلى الوسائل المفضية إلى الخير «   :يقول العز بن عبد السلام
  .6».. والمقاصد طاعات هي وسائل إلى رضا الرحمن  . والشر، وإلى المقاصد

                                                
 ) . 1/84( ، نفسهـ المصدر   1
 ) . 1/83( ،  ـ المصدر نفسه  2
 ) 1/44( ،  ، قواعد الأحكامـ العز بن عبد السلام  3
 ) 189(  شجرة المعارف والأحوال،ـ العز بن عبد السلام،   4
 ). 189( ، السابقـ المصدر   5
 ). 191( ـ المصدر نفسه،   6
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فهذه أفعال وأقوال مفضية لهذه .. الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان «  :ويقول ابن القيم
  .1»...وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة : فههنا أربعة أقسام؛ الأول.. المفاسد 

  .ضمائم الوسائل : الثالثالمطلب 
والمقاصديون تعبر ضمائم الوسائل على مختلف المصطلحات والمفاهيم التي استعملها الأصوليون 

جميع الألفاظ المستعملة، غير المقصودة في ذاēا، والتي تعبر عن معنى : أي. للتعبير عن الوسائل بوجه عام
  .الإفضاء والتوصل إلى المقصود

ومن خلال التحليل السابق، وتتبع بعض أقوال علماء الشريعة على اختلاف تخصصاēم، لاسيما 
، والأحكام، )الأعمال ( الأفعال: يلة تستعمل ويراد đا خاصة الأصوليون منهم والمقاصديون، فالوس

  .لارتباط كل فعل من أفعال المكلفين بحكم شرعي بشأنه
الأمور، الطرق، الأسباب، الأعمال، صيغ الألفاظ، الذرائع : وتعبير علماء الشريعة عن الوسائل ب

وغيرها من الألفاظ ) .. عه  على ما سيأتي بيانه في موض( وحتى مكملات ومتممات المقاصد .. ,
والمفاهيم لا يخرج عن أن جميع ذلك مرتبط بأمر وشيء واحد هو فعل المكلف، وحكم فعل المكلف، ثم 
إن فعل المكلف يتوسل به إلى تحصيل مقصود هو مقصود للشارع الحكيم من باب كونه مصلحة، أم 

قين الأخيرين هما ما يتوجه إليه يتوسل إلى تحقيق مفاسد هي ليست مقصودة للشارع، وهذين الاطلا
  .  البحث ويتنبناه في تحليله لمفهوم الوسائل إلى المقاصد

  .الوسائل وقاعدة مقدمة الواجب: الفرع الأول
والمقصود بالواجب في هذه القاعدة عند الأصوليين ما يشمل واجب .ـ  التعريف بالقاعدة  أولا

عروف عند تقسيم الأحكام الشرعية، حيث يكون قاصرا الفعل وواجب الترك، لا المعنى الاصطلاحي الم
خطاب االله تعالى إذا تعلق بشيء، فغما ان « : قال الرازي في تقسيم الأحكام الشرعية.على واجب الفعل

يكون طلبا جازما أو لا يكون كذلك، فإن كان جازما، فإما أن يكون طلب الفعل وهو الأيجاب أو طلب 
أمر بالانتهاء عن المنهي عنه، و « : مستدلا على كون ظاهر النهي التحريم وقال. 2»الترك وهو التحريم 

  .3»النهي للتحريم : الأمر للوجوب، فكان الانتهاء عن المنهي عنه واجبا، وذلك هو المراد من قولنا

                                                
 ). 112/  3( ،  إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   1
 ) 1/93(  المحصول في علم الأصول،ـ  فخر الدين الرازي،   2
 ) 281/ 2( ـ المصدر نفسه،   3
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وقد تعرض الأصوليون لهذه القاعدة ولم يقصروا الحديث عن الواجبات الفعلية، بل ذكروا أيضا 
« : في قواعده، حيث قال 2، بل يرح به ابن اللحام1فعلم من هذا أĔم أرادوا هذا الإطلاقالمحرمات، 
إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة، أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام، " ما لا يتم الواجب إلا به" وضابطه 

  .3»إذ تركه واجب 
، 4مل القول والعمل والاعتقادما يش: ومتعلق التكليف إنما هو فعل المكلف، وعنى به الأصوليون

فكان المراد  بالواجب وما لا يتم إلا به على هذا فعل المكلف الذي تعلق به الطلب الجازم، إلا أن الفرق 
أن الواجب مقصود لذاته، وما لا يتم الواجب إلا به مقصود لغيره، وهي المعبر عنها في كتب : بينهما هو

  .5القواعد بالوسائل والمقاصد
الوسائل التي تعلق đا وجود الواجب دون وجوبه، ": لا يتمام"في قولهم " ما"باسم الموصول فالمعني

الأسباب بأقسامها، والشروط بأقسامها، وانتفاء الموانع بأقسامها، وما ليس بسبب ولا : وهي محصورة في
    ـ في بعض ـ على خلاف بين الأصوليين في تداخل بعضها6شرط ولكنه وسيلة إلى العلم بتحقق الواجب

، ولهذا تضاف إلى هذه العباة عند ـ بعضهم "القدرة: "ومن القيود المعتبرة عند القائلين đذه القاعدة
المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب « :ـ كما صنع ابن السبكي في جمع الجوامع ،حيث قال

ا لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا م: "كذلك فعل ابن الحاجب، وزاد الشرطية ، ونصُّ عبارته, 7»

                                                
عثمان بن : ، رسالة ماجستير، إشرافما لا يتم الواجب إلا به دراسة أصولية تطبيقيةمهدي بن ابراهيم بن محمد ميحر، ـ   1

 )26ـ  25( ،    ) 1405/1985جامعة أم القرى، كلية الشيعة والدراسات الإسلامية، : مكة المكرمة( إبراهيم المرشد، 
الحسن علاء الدين بن اللحام، فقيه حنبلي، أصله من بعلبك ، سكن دمشق ـ هو علي بن محمد بن عباس بن شيبان، أبو   2

شذرات ابن العماد، . [ توفي سنة ثلاثة وثمانمئة. القواعد الأصولية، والاخبار العلمية في اختيارات ابن تيمية: وصنف كتبا منها
 ) ] 5/7( ، الأعلام، و خير الدين الزركلي، ) 9/52( ،الذهب

محمد حامد : ، تحقيق وتصحيحالقواعد والفوائد وما يتعلق بها من الاحكام الفرعيةـ أبو الحسن علاء الدين بن اللجام،   3
 ) 104( ، ) 1375/1956مطبعة السنة المحمدية، :  القاهرة( الفقي، 

 ـ سيأتي توضيح  المراد بفعل المكلف ومضامينه بشيء من التفصيل في موصعه من هذا البحث  4
 )52( ، ما لا يتم الواجب إلا به دراسة أصولية تطبيقيةـ مهدي بن ابراهيم بن محمد ميحر، 5
شرح البدخشي، مناهج العقول ومعه شرح الإسنوي نهاية السول كلاهما شرح منهاج ـ محمد بن الحسن البدخشي،  6

 )1/100(، )1388/1969مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، : مص(، الوصول في علم الأصول للبيضاوي
( ،    2عبد المنعم خليل إبراهيم، ط: ، علق عليه ووضع حواشيهجمع الجوامع في أصول الفقهـ تاج الدين السبكي،  7

 ) 18( ، ) 1424/2003دار الكتب العلمية، : بيروت
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أن تكون هذه الوسائل داخلة تحت قدرة : ، ومعنى القدرة عند جمهور الأصوليين1.."شرطا واجب 
المكلف، أي بأن يكون في وسعه وطاقته فعلها، وهي đذا المعنى محل وفاق بين أهل العلم إلا على رأي 

  . 2من يقول بجواز التكليف بما لا يطاق
وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق : الفصل السابع في وسيلته« : لقرافيوقال ا

وهو مقدور للمكلف، فهو واجب لتوقف الواجب عليه ، فالقيد الأول احترازا من أسباب : إلا به
توقف عليه الوجوب وشروطه، وانتفاء موانعه، فإĔا لا تجب إجماعا مع التوقف عليها، وإنما الخلاف فيما ت

احترازا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم االله تعالى : الصِّحة بعد الوجوب، والقيد الثاني
  .3» وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا

لاق ـوإن كان الأصل إط، 4، أي لا يوجد، هكذا فسره جمهور الأصوليين"لا يتم: "ومعنى قولهم
  .5يء بتكامل أجزائه عند أهل اللغةـالإتمام على كمال الش

وغيره من أن المراد وجود  7، وقال البدخشي6»أي لا توجد صورته في الخارج « : قال العطار
لا صورته  فقط لأن الواجبات لا تؤدي بالصورة فقط، بل لا بد فيها من الحقيقة  8الشيء نفسه في الخارج

بين أهل العلم في جواز إطلاق الاسم الشرعي كالصلاة مثلا على الحقيقة الشرعية، والخلاف الدائر 
الصورة فقط، كمن صلى بدون طهارة مع القدرة عليها لا يعنينا هنا، لأن المقصود هو التوصل إلى فعل 
الواجب المطلق، حيث تبرأ به الذمة، فخرج đذه العبارة وسائل المنذوب والمباح، وبتقييد الواجب بقيد 

  .9وسائل الواجب المقيد الإطلاق خرج

                                                
 ) . 81( شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، ـ عضد الملة والدين عبد الرحمن الإيجي،   1
دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1، طشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهسعد الدين التفتازاني،  ـ  2

1416 /1996 ( ، )1/397 ( 
 ) 128( ، ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي  3
بهامشه  جمع الجوامع للسبكي،حاشية العطار على جمع الجوامع على شرح الجلال المحلى على ـ حسن العطار،   4

 ) 1/250( ، ، )دار الكتب العلمية : بيروت( ، تقريرات عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع للسبكي
 ) ] 44( ،  المصباح المنير. [ » تكمَّلتْ أجزاؤه ) بالكسر ( تمَّ الشيء، يتَِمُّ  « : ـ قال الفيومي  5
 ) 1/250(  جمع الجوامع،حاشية العطار على ـ  حسن العطار،   6
  .لم أقف له على ترجمة: ـ البدخشي  7
 ) 1/100( ، شرح البدخشي مناهج العقول، ومعه شرح الاسنوي نهاية السولـ محمد بن الحسن البدخشي،   8
 ) 59ـ  58(  ما لا يتم الواجب إلا به،ـ مهدي بن ابراهيم بن محمد ميحر،   9
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، لأنه 1إضافي، أي لا يوجد مع عدمه، وإن توقف وجوده على غيره أيضا" إلا به: "والقصر في قوله
لأنه قد يكون للشيء الواحد عدة أمور يتوقف عليها وجوده، فإذا عدم أحدها لم يحصل ذلك الشيء، لا 

إما أن تكون اسم موصول بمعنى  في الواجب" أل"و. لكونه هو وحده المتوقف عليه، بل لكونه أحدها
، وعلى كلا الأمرين فهي تدل على العموم 3، أو تكون للجنس2على القول الراجح عند النحاة" الذي"

 ما لا يتم الواجب إلا": إلا أنه يراد به الخصوص، أي كل واجب مطلق ـ كما تقدم ـ فتلَخَّصَ من هذا أن
الفعل الواجب من الأسباب والشروط وانتفاؤ الموانع، وما توصل إنما هو الوسائل التي يتوصل đا إلى " به

مقدمة "قاعدة :به إلى العلم بوجود الواجب، وهذه الوسائل متعددة الأقسام، وللعلماء فيها مذاهب، أي 
  ".الواجب

  .ثانيا ـ  الصيغ التي وردت بها قاعدة مقدمة الواجب
وقد جاءت هذه القاعدة في كتب " الواجب إلا بهملا يتم "الصيغة المشهورة لهذه القاعدة هي عبارة

  :الأصوليين بصيغ متعددة، إلا أĔا ترجع في جملتها إلى مقصدين رئيسين
  : التوسع في القاعدة، بحيث تشمل الواجبات والمندوبات، فمن ذلك قولهم: أحدهما

شمل الواجبات ووجه التوسع في هذه العبارة أن العبادة ت:  4"ما لا تتم العبادة إلا به"ـ  1
والمندوبات، إذ يصدق على كل منها أنه عبادة، لأن العبادة إنما هي امتثال الأمر، والأمر يرد للإيجاب، 

  .ويرد للندب، كما هو معلوم في مظانه من كتب الأصول
وقد يرد على هذه العبارة أن العبادة كما تتوقف على فعل وسائلها، تتوقف كذلك على فعل 

أن لفظ العبادة يدل على كامل : العبادة ما يحترز عنها، ويجاب على هذا الاعتراض أجزائها، وليس في
الماهية المقصودة من الفعل المأمور به، وغذا كان كذلك، فلا حاجة إلى الاحتراز عن الجزء، لكنه يرد 

  .اعتراض آخر وهو أن هذا التوقف هل هو توقف وجوب أو وجود ؟

                                                
 ) 1/250(  ى حمع الجوامع،حاشية العطار علـ حسن العطار،   1
: دمشق( ،        6مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، ط: ، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريبـ ابن هشام الأنصاري،   2

 )  71( ، ) 1985دار الفكر، 
 ) 72( ـ المصدر نفسه،   3
 ،)1403دار الكتب العلمية، : بيروت (، 1خليل الميس،ط: ، تحقيقالمعتمد في أصول الفقهـ أبو حسين البصري،  4
)1/93 ( 
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ن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا أجمع المسلمون أ« : قال القرافي
يجب لتوقف : وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوبن فقيل.. يجب تحصيله إجماعا 
، وعلى 1».. لا يجب لن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا : الواجب عليه، وقبيل

مقدمة الوجود فقط، فتكون العبادة في الحال الأولى مقيدة، ومطلقة في الثانية، وعليه ذلك فإنما تجب 
  ."لا تتم العبادة المطلقة إلا به ما: "تكون هذه العبارة محتاجة إلى وضع قيد الإطلاق ، بحيث تكون هكذا

شمول المأمور ، ووجه التوسع في مدلول هذه العبارة 2"ما لا يتوصل إلى فعل المأمور إلا به"ـ  2
  .للواجب والمندوب، كما هو شأن شأن العبارة الأولى، وما قيل في تلك يقال في هذه

  3"ما يفتقر إليه المأمور في وقوعه"ـ  3
فإذا ثبت في « :صاحب هذه العبارة يريد đا الافتقار الشرعي دون العقلي والعادي، فإنه يقول

، 4»بالصلاة الصحيحة يتضمن أمرا بالطهارة لا محالة الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارةن فالأمر
إيقاع الفعل الصحيح، والإمكان لا بد منه، في قاعدة : فإن المطلوب من المخاطب« : وقال أيضا

  .5»التكليف، ولا تمكن من إيقاع المشروط دون الشرط 
احتراز " في إيقاعه: "شمول المأمور به للواجب والمندوب، وقوله: ووجه التوسع في دلالة هذه العبارة

من المأمور المقيد، ولولا أن المراد đا عنده ما تقدم لكانت في منزلة سابقتها، من حيث الشمول، لكن 
  .6شمولها đذا المعنى قد انحصر في الشرعيات من الشروط

فتارة يعبر عن هذه .. « :يقول صاحب شرح الكوكب المنير " .  ما لايتم الأمر إلا به"ـ  4
لة بما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وتارة بما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به، لكن الأولى المسأ

                                                
 ) 69ـ  68(  ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   1
( ، 1أحمد بن علي سير المباركي، ط: أحمد بن علي سير المباركي، تحقيق: ، تحقيقالعدة في أصول الفقهأبو يعلى الفراء، ـ   2

أبو " [ ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به  فهو واجب: " و الزركشي،  عند الغزالي) 2/419( ، ) 1410/1990: الرياض
 )]. 1/210( ، ، البحر المحيط، وبدر الدين الزركشي) 1/231( ، المستصفىحامد الغزالي، 

 ) 1/257( ،  البرهان في أصول الفقهـ أبو المعالي الجويني،   3
 ) 1/257( ، السابقـ  المصدر    4
 ) 1/258( ـ  المصدر نفسه،    5
 ) 72( ، ما لا يتم الواجب إلا بهـ مهدي بن ابراهيم بن محمد ميحر،   6
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أشهر والثانية أشمل؛ من حيث إن الأمر قد يكون للندب، فتكن مقدمته مندوبة، وربما كانت واجبة،  
  . 1».. كالشرط في صلاة التطوع

   . 2»مطلقا يوجب ما لا يتم إلا به وكان مقدوراوجوب الشيء  «: ويعبر البيضاوي عنها بقوله
  .3»بمعنى التكليف، والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء:فالوجوب الأول والأخير « :يقول الإسنوي

الإيجاب " الأمر: "، فدخل بقوله4"الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به"ـ  5
الواجب المطلق والمندوب قاحترز đا عن " وبقولهّ بإيجاد الفعلسواء كانا مطلقين أم مقيدين، " والندب

المفيد من الواجبات والمندوبات، لأن المقيد غير مأمور به حال عدم الشرط صراحة، فلم يكن داخلا في 
  . ، أي بذلك الفعل وهو الواجب الأصلي"مر بهأ: "وقوله. هذه العبارة لما تقدم

  "ة المأمور به أو لا يقتضيها؟الأمر بالشيء هل يقتضي وسيل"ـ  6
ذكر هذه الصيغة الشريف التلمساني في المفتاح ، وذكرها الشاطبي في الموافقات، وهي أصرح صيغة 

وسيلة  يفي أن الامر بالشيء هل يقتض« :عبرت عن مكونات الواجب بالوسيلة، قال الشريف التلمساني
  .5»م الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا؟ ما لا يت: المأمور به أو لا يقتضيها؟ وهو معنى قولهم

صوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف اختلف الأ« :قال
عليه فعل المأمور به، كالسيد إذا أمر بالصعود على السطح، فإن العبد مامور بنصب السلم الذي يحصل 

  .به الصعود على السطح
  .مرا بما يتوقف عليه ذلك الشيءألشيء لا يكون أن الأمر با: ومنهم من يرى

                                                
 ) 1/360( ،  شرح الكوكب المنيرابن النجار، ـ   1
مؤسسة : بيروت( ، 1مصطفى شيخ مصطفى، ط: ، علق عليهمنهاج الوصول إلى علم الأصولـ عبد االله بن البيضاوي،   2

، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ، و جمال الدين الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم ) 23( ، ) 2006الرسالة، 
 ) 1/197( ، )هـ  1343عالم الكتب ، : القاهرة (  للقاضي ناصر الدين بن عمر البيضاوي،

محمد حسن : ، تحقيقالتمهيد في تخريج الفروع  على الأصول، و) 1/179(  نهاية السول، ـ جمال الدين الإسنوي،  3
 ) 83( ، ) 1981/ 1401مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 2هيتو، ط

دار البشائر ( سارة شافي المهاجري، : ، دراسة وتحقيق، شرح الورقات لإمام الحرمين الجوينيـ تاج الدين بن الفركاح  4
 ) 144(  ،)الإسلامية 

 ) 404(  مفتاح الوصول،ـ الشريف التلمساني،   5
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أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا đا لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ : وحجة الجمهور
  .1»له ترك الواجب لتوقف الواجب عليه، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا 

  :ومن ذلك. تضييق القاعدة في مجال الواجبات دون المندوبات: ثانيهما
وهذه العبارة قصد đا الاحتراز عن الجزء، حيث إن الجزء يتوقف عليه . 2"مقدمة الواجب"ـ 1

وأما ما يتوقف إيقاع الواجب ودخوله في « : قال الزركشي: وجود الواجب وليس مقصودا في هذه القاعدة
الوجوب، فإن كان جزءا قلا خلاف في وجوبه، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد الوجود بعد تحقق 
  .3».. من أجوائها ضمنا 

  :ويرد على هذه العبارة أن مقدمة الواجب نوعان
  . مقدمة وجوب وهي لا تجب إجماعا: أحدهما 

  .مقدمة وجود وهي المقصودة، والعبارة تشمل النوعين: وثانيهما
أي المستطاع، فخرج غير " المقدور" :فقوله، 4الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به المقدورـ  2

الذي  :، أي"الواجب المطلق"أي لا يوجد ـ كما تقدم ـ، وقوله" الذي لا يتم:" وقوله. المقدور من الوسائل
قصرت عن وهذه العبارة هي أكمل العبارات المتعلقة بالواجب، وإن . لم يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده

غسل الجمعة واجب على كل « : المندوبات، إلا أن يراد به ما ينبغي فعله كقوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
، والمندوب مما ينبغي فعله، لكن يمنع من هذا الإطلاق ما جرى عليه الأصوليون والفقهاء في 5»محتلم 

  .6تعريف الواجب
                                                

 )  405ـ  404( ، نفسه ـ المصدر   1
، منهاج العقول، والبدخشي، ) 1/198( ، )هـ  1343عالم الكتب ، : القاهرة (  ، نهاية السول،ـ جمال الدين الإسنوي  2
 )1/101 .( 
 ) 1/223( ، فقهفي أصول ال  البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   3
، حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على متن جمع الجوامع، عبد الرحمن جاد االله البناني ـ  4
 ) 1/274(  حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع،حسن العطار،  ، و) 1/192( 
هل على من يشهد الجمعة : الآذان، باب: ، كتابصحيح البخاريفتح الباري شرح ، صححهالبخاري في : أخرجهـ    5

وجوب : كتاب الجمة، باب  صحيح مسلم بشرح النووي،، صحيحه، ومسلم في )  2/491(  ، ) 895( غسل؟ ورقمه 
الغسل يوم « : كلاهما  بلفظ).  6/188( ، ) 846( غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، حديث رقم 

 .عن أبي سعيد الخذري. »الجمعة واجب على كل محتلم 
 ) 75( ، ما لا يتم الواجب إلا به ـ مهدي بن ابراهيم بن محمد ميحر،  6
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وهذه العبارةكسابقتها بجميع . 1"مقدورا شرطاما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان "ـ  3
، حيث احترز به عن ما عدا الشرعيات من المقدمات على احد القولين، أو "شرطا: "محترزاēا ما عدا قوله

  .2عن ما عدا الشرط الشرعي على القول الآخر
  ".مقدمة الواجب" ثالثا  ـ قواعد في معنى قاعدة 

  .؟3"ي عن ضدهالأمر بالشيء هل هو Ĕ" ـ قاعدة 1
ليس Ĕيا : ، ومنهم من قال4فجمهور الأصولين و الفقهاء على أن الأمر بالشيء Ĕي عن ضده

  .6الأمر بالشيء هل هو Ĕي عن ضده؟" ويرى التلمساني أن هذه المسألة هي معنى قاعدة. 5عن ضده
ء يتضمن الأمر بالشي: ، فمنهم من قال"الأمر بالشيء Ĕي عن ضده"ثم اختلف القائلون بأن 
  .7النهي عن ضده من جهة المعنى

                                                
 ) 81(، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي  لابن الحاجبـ عضد الدين الإيجي،   1
 .ـ المصدر نفسه   2
مكتبة : الرياض( عبد الحميد أبو زنيد، : ، تحقيقالأصولإلى  الوصولـ أحمد بن علي بن برهان،  3

البحر ، وبدر الدين الزركشي،)407(،مقتاح الوصول، والشريف التلمساني، ) 1/164( ،)1403/1983المعارف،
 ) 1/231(  المحيط،

يعلى الفراء، ، وأبو ) 1/106( محمد حميد االله وآخرون، : ، تحقيقالمعتمد في أصول الفقه كتاب، ـ  أبو الحسين البصري 4
، ) 228( ،      ، إحكام الفصول في أحكام الأصول، والباجي)1/261( ، اللمع شرح، الشيرازي، ) 2/368(  العدة

، البرهان، أبو المعالي الجويني، ) 1/164( ، الوصول على الأصول( ، ابن برهان، ) 1/94( ، أصول السرخسيالسرخسي، 
 ) ] 14( ، المنخول، و) 1/242( ، المستصفى، وأبو حامد الغزالي،) 1/250( 
المعتمد  كتابأبو الحسين البصري، . [ المعتزلة، وبه قال إمام الحرمين والغزالي، واختاره ابن الحاجب من المالكية: ـ ومنهم  5

شرح زي، ، الشيرا) 2/368( ، العدة، أبو يعلى الفراء، ) 1/106( محمد حميد االله وآخرون، : ، تحقيقفي أصول الفقه
، والمنخول، )1/242(       المستصفى،، أبو حامد الغزالي، )  1/250( ، البرهانأبو المعالي الجويني، )  1/261( ، اللمع

دار الكتب : بيروت( 1، ط، شرح مختصر المنتهى الأصولي لأبي عمرو عثمان بن الحاجب، عبد الرحمن الإيجي) 14( 
 ]) 2/515( )  1424/2004العلمية،  

 ) 408( ، مقتاح الوصولـ الشريف التلمساني،   6
نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب ،  وابن قدامة،  بدران الدومي، )] 106/ 1( المعتمد، [ ـ  وبه قال أبو الحسين البصري،   7

، مكتبة الهدى: دار ابن حزم، ورأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة: بيروت( ،1،طكتاب روضة الناظر وجنة المناظر
والذي «  :         ، ونقله ابن برهان عن القاضي أب بكر الباقلاني، حيث قال ابن برهان) 1/110( ،) 1415/1995

، ثم » مال إليه القاضي رحمه االله في آخر مصنفاته أن الأمر في عينه لا يكون Ĕيا، ولكنه يتضمنه ويقتضيه ، وإن لم يكن عينه 
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أن ضد المأمور به إما ان يكون مامورا به أو منهيا عنه أو مباحا، ولا يصح أن يكون : وحجة الجمهور
مأمورا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له ترك 

المأمور به إلى ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين، فإذا فعل ضد فعل الضد، ويفضي جواز فعل ضد 
  .1المأمور به فقد ترك المأمور đن لكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز

وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور đا لا ينهى عن ضدها ما لم يفض الضد إلى فواēا، 
مأمور به، فإذا جلس، ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن دلوسه ذلك غير فالقيام في الصلاة 

والجمهور يرون الجلوس منهي عنه، لأنه ضد القيام ، منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس Ĕيا عن ضده
لمصلي قد المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته، وإن أمكنه التلافي، لأن ا

  .2فعل في صلاته فعلا منهيا عنه، فوجب أن تبطل صلاه

  .؟3"النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده" ـ قاعدة 2
" الأمر بالشيئ ليس Ĕيا عن ضده: "هذه القاعدة ذكرها ابن برهان في سياق حديثه عن قاعدة

النهي عن  Ĕيا عن ضده، و الأمر بالشيء ليس: وقالت طائفة« : ومعنى القاعدة السابقة، حيث قال
  .4»ولكن عدم الضد من ضرورات الفعلالشيء ليس أمرا بضده، 

   ." 5ما لا يتم ترك الحرام إلا به"ـ قاعدة  3

                                                                                                                                                 
البرهان [  » .. أن الحق المبين عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده « :لأبطل إمام الحرمين قول القاضي، وقا

 ) ] 1/250( ، في أصول الفقه
 ). 408( ، نفسهـ المصدر   1
 ) 409( ، نفسهـ المصدر   2
(  ، الموافقاتـ ذكر هذه القاعدة مع القاعدة السابقة في سياق قاعدة مقدمة الواجب، الإمام أبا إسحاق الشاطبي،   3
3/427 .( 
 ) 165ـ  1/164( ، الوصول إلى الأصولـ علي بن برهان،   4
علاء الدين أبو الحسن المرداوي، " .[ ترك ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه واجب: "ـ وعبر عنها علاء الدين المرداوي ب  5

مكتبة الرشد، : الرياض( ، 1عبد الرحمن الجبرين، وعوض القرني، ط: ، تحقيقالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه
( ، )مكتبة العلوم والحكم : المدينة المنورة( ، الفقه أصول مذكرة، ومحمد الأمين الشنقيطي، ) 2/944( ، ) 1421/2000

18 [( 



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
158 

 

ما لا يتم ترك الحرام إلا به فينقسم أيضا إلى الأقسام الثلاثة السابقة في مقدمة « :قال الزركشي
.. من اجوائه، كالزنى، فإن النهي عنه Ĕي عن أجوائه فالأول ما كان : الواجب ، كما قاله ابن đان

ما كان من ضروراته، كما إذا اختلطت : والثالث.. ما كان من شروطه وأسبابه كمقدمات الوطء : والثاني
أخته بأجنبيات في بلدة صغيرة، حرم عليه نكاحهن، وإن كنا نعلم أن نكاح الأجنبيات ليس بحرام، لكن 

  .1»وعسر التمييز كان تحريم الأجنبيات من ضرورات تحريم نكاح الأخت  لما اختلطت đن الأخت،
  .رابعا ـ  مكونات قاعدة الواجب 

الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، والمندرجة ضمن الحكم الوضعي، من خلال ما تقدم، يتبين أن 
قاعدة  مقدمة ، وهي ذاēا من مكونات 2ما وضعت إلا لجلب المصالح للمكلف ودرء المفاسد عنه

فإن االله شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وشروطا وموانع، وورد خطابه على .. « : يقول القرافي .الواجب 
 .3»وهو خطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع .. وخطاب وضع .. خطاب تكليف : قسمين

متعلقا به و مرتبطاجعله على الحكم التكليفي، و  علامةفالحكم الوضعي هو الأمر الذي نصبه الشارع 
  .4بمعناه، فهو وثيق الصلة بالحكم التكليفي، وإن كان مستقلا عن الحكم التكليفي ببعض الأمور

وأقسام الحكم الوضعي لم  تكن محل اتفاق بين العلماء، بل قد اختلف الأصوليون في بعضها هل 
  .عقلية أو شرعية؟تكون من قبيل الحكم الوضعي أو التكليفي، أو هل تكون أحكاما 

علامات تدل على أن جميع أقسام الحكم الوضعي هي : مما يدل على ذلك الترابط والتعلق بينهما
، ولذلك وجدنا الشارع الحكيم ـ بعد أن كلف الناس ـ ربط هذا التكليف بأمور أخرى الحكم التكليفي

الوحي؛ وذلك حذرا من تعطيل  عليه؛ لتعذر معرفة خطابه في كل حال، وفي كل واقعة بعد انقطاع تدلهم
أكثر الوقائع من الأحكام الشرعية، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة، تحصيلا لدوام حكمها 

  .وأحكامها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف وهي الدنيا 
وكانت تلك الأشياء التي نصبت معرفات وعلامات لأحكام الشرع هي الأسباب والشروط والموانع 

  . 1غيرهاو 

                                                
 ) 258ـ   1/257(  البحر المحيط،ـ بدر الدين الزركشي،   1
 ) 324( ، المصالح والوسائل من كتاب القواعدـ محمد أقصري،   2
 )  68( ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   3
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،  ـ  4

 )  2/191( ، )  1417/1996دار العاصمة، : الرياض(، 1، طأحمد بن حنبل
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  :السب ـ أولا 
[ ﴾ فَأتَـْبَعَ سَبَبًا﴿ : الطريق، قال االله تعالى: والسبب. هو ما يتوصل به إلى غيره: ـ السبب لغة 1 
غافر [ ﴾أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ  لَّعَلِّي أبَْـلُغُ الأَْسْبَابَ ﴿ : ، وقال تعالى ـ  خبرا عن فرعون  ـ) ]85(الكهف 

ويسمى الحبل سببا لأنه طريق يتوصل به إلى الماء، ويسمى الطريق سببا ـ أيضا . ، أي أبواđا) ]37، 36(
السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره «        : وفي لسان العرب . 2ـ لأنه يتوصل به إلى الموضع المقصود

وهو لغة عبارة عما يحصل الحكم «  :قال الزركشي. 4»كل شيء يتوسل به إلى شيء غيره «: وهو.  3»
لأنه ليس بمؤثر في الوجود، بل وسيلة إليه، فالحبل مثلا يتوصل به إلى إخراج الماء من : ده لا به، أيعن

  . 5»البئر ، وليس المؤثر في الإخراج، وإنما المؤثر حركة المستقي للماء 
  :ـ أما اصطلاحا 2
جعل وصف ظاهر منضبط مناطا « :ابن الحاجب  تعريف: بعدة تعاريف، منهاالسبب عرف  

كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه « : عرفه الآمدي بقولهو .6»لوجود الحكم 
  . 7»معرفا لحكم 

  .8»ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته« : وعرفه القرافي بقوله
احتراز عن المانع، " ومن عدمه العدم"احتراز عن الشرط، وقوله " ما يلزم من وجوده الوجود: "وقوله

وقوله لذاته احتراز عما لو وجد السبب وانعدم المسبب لفوات شرط أو وجود مانع ، وتعريف القرافي 
  .9جامع مانع 

                                                                                                                                                 
 ) . 191/  2( ، نفسهـ المرجع   1
 )سبب ( ، مادة ) 119( ،  مختار الصحاحـ أبو بكر الرازي،   2
 )سبب : ، مادة) 3/229(  لسان العرب،ـ محمد بن مكرم بن منظور،   3
 ) 3/229( ـ المصدر نفسه،   4
 )  306/ 1( ، البحر المجيطبدر الدين الزركشي،  ـ   5
 )  225/  2( ، شرح مختصر المنتهى الأصولي لأبي عمرو عثمان بن الحاجبـ عضد الدين الإيجي،   6
 ) . 1/170( ، ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي 7
 ) . 70( ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،  8
دراسة أصولية ترصد دعاوى العصرانيين في " والصلاحية الحكم الشرعي بين أصالة الثبات ـ عبد الجليل زهير  الضمرة،  9

 ) . 38( ، )  2006/  1426دار النفائس ، : الأردن( ، 1، طثبات الأحكام وتغيرها
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ومن عدمه عدم لذاته،  السبب ما يلزم من وجوده وجود الحكم، « : أما ابن جزي فعرفه قائلا
  .1»كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم 

هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا : قال الأكثرون « :قال الزركشي
  . 2»للحكم الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة 

هي « :هي فالأسباب المشروعة. وتنقسم الأسباب إلى أسباب مشروعة وغير مشروعةـ  3
  .، وذلك كالجهاد في سبيل االله، وإن أدى إلى مفسدة في المال والنفس3»أسباب للمصالح لا للمفاسد 

كالأنكحة الفاسدة، : ، وذلك4»أسباب للمفاسد لا للمصالح « :والأسباب غير المشروعة هي
بطريق التبع إلى فإĔا أسباب ممنوعة كوĔا تؤدي إلى مفاسد، ممن أجلها كان النهي عنها، وإن أدت 

  .5مصالح من إلحاق الولد وثبوت الميراث وغير ذلك من الأحكام

يقول محمد الطاهر . ـ الأسباب علامات على الأحكام الشرعية ووسائل حصول مقاصدها 4
الأعمال كلها منوطة بأسباب، وأن الأسباب ما جعلت أسبابا إلا لاشتمالها على الحكم « : بن عاشور

طها الشرع وجعلهل علامة عليها ومعرفا đا، فإذا كان العمل مسلوب من الحكمة التي والمصالح التي ضب
  .6»روعيت في سببه كان فعله خليا عن الحكم التي لأجلها جعل مسببا على سببه

ونحو ذلك من أفعال القلوب . ..بأسباđا  لا تتعلق التكاليف إلا بأفعال مكتسبة أو« : يقول العز
الوسائل، كالنظر المتوسل به إلى المعارف، وإلى الطنون الواجبة، وكالخوف : إحدهما: نالمكتسبة، وهي نوعا

. أحدهما ما لا توسل فيه، كالإخلاص وفيه القربات: مقاصد وهي ضربان: الثاني. المتوسل به إلى التقوى
 .7». . ما هو مقصود ووسيلة  كالمعرفة وهي أفضل المقاصد، مع كوĔا وسيلة إلى كل طاعة: والثاني

                                                
 )  56( ، تقريب الوصول إلى علم الأصولـ  ابن جزي المالكي،   1
 ) .    1/306( ، في أصول الفقه  البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   2
 ) 1/374( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ) 1/374( ،  السابقـ  المصدر  4
 ) 1/375( ـ المصدر نفسه،    5
  ) 365(  مقاصد الشريعة الإسلامية،ـ محمد الطاهر بن عاشور،   6
 ) 97 ـ 96( ، شجرة المعارف والأحوالـ العز بن عبد السلام،   7
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هو الأفعال : والكسب« : قال الماوردي. 2»1كالأكساب  دالوسيلة هي الأسباب الموصلة للمقاص« :وقال
الكسب هو الفعل الذي يعود على «   :4، وقال ابن أبي المعز3»الحاجة الموصلة إلى المادة، والتصرف إلى

هَا مَا اكْتَسَبَتْ  ﴿: على فاعله منه نفع أو ضرر كما قال تعالى  ]) 286( البقرة [ ﴾لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
«5.  

الكسب وهو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أودفع ضر، ولا يوصف فعل االله « : قال الجرجاني 
  .6»بأنه كسب لكونه منزها عن جلب نفع أو دفع ضر

الجهاد الذي هو وسيلة إلى وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى « : ويقول العز بن عبد السلام
« : ويقول. 8»والاحتياط للأسباب والوسائل، كالاحتياط للمسببات والمقاصد « : ويقول 7»مقاصده 

                                                
االله تعالى : يكسب، ولا يقال" الإنسان " إيجاد الفعل على نوع من التعاطي والمحاولة، ولذلك يقال : كسب « :ـ قال القرافي  1

، الأمنية في إدراك النية[ ») ]30(سورة الشورى  [  ﴾ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَن كَثِيرٍ  ﴿ :يكسب ، قال االله تعالى 
وقيل « : وقال الراغب)].  132( ،) 1408/1988مكتبة الحرمين، : الرياض( ،1مساعد بن قاسم الفالح، ط :تحقيق

الكسب هو الفعل العائد على فاعله بنفع أو ضر، وقيل الكسب ما فعل بجارحة وهو الجر جوبه سميت جوارح الإنسان جوارح، 
أنه يجلب منفعة ثم استجلب به مضرة، والكسب يقال فيما  وسمي ما يصاد جوارح وكوتسب، وقد يستعمل فيما يظن الإنسان

أخذه لنفسه ولغيره، ولهذا قد يتعدى إلى مفعولين ، فيقال كسبت فلانا كذا، والاكتساب لا يقال إلا فيما استفدته لنفسك، 
 )]648( ، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني، .[ »فكل اكتساب كسب وليس كل كسب اكتساب 

 ) 225( شجرة المعارف، ـ العز بن عبد السلام ،   2
 )180(،  )1407/1987دار الكتب العلمية، :  بيروت( ،1ط، أدب الدنيا والدين، علي بن حبيب الماوردي ـ3
الأذرعي الأصل، الدمشقي، ثم "بابن أبي العزّ "ـ هو صدر الدين، أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد، المعروف  4

ي، الحنفي، قاضي القضاة بدمشق، ثم بالديار المصرية، ولد سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة وتوفي سنة اثنتين وتسعين الصالح
( ، الدرر الكامنةابن حجر العسقلاني، .[ شرح العقيدة الطحاوية، والتنبيه على مشكلات الهداية: وسبعمائة، من مصنفاته

 )]. 4/313( ، الأعلام، خير الدين الزركلي، ) 8/557( ، شذرات الذهب، شهاب الدين بن العماد ) 2/87
أحمد : شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية، تحقيقـ صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي،   5

 ). 448( ، ) 1418وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، : الرياض( ، محمد شاكر
 ) 193(  التعريفات، كتابـ الشريف الجرجاني،   6
 )  1/92( ، قواعد الاحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   7
 ) 49( ـ المصدر نفسه،   8



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
162 

 

للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل، وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة 
 .1»والإباحة 

«          :يقول العز .2لأفعال المؤدية إلى المقصودوقد تطلق الأسباب إطلاقا عاما ويراد đا ا
وكذلك التصرفات الشرعية وسائل إلى تحصيل مفاسدهما سواء كانت معاوضة أو غير معاوضة وكذلك إلى 
جميع الطاعات والعبادات وإلى المعاصي والمخالفات وإثم وسائل المفاسد دون إثم المفاسد كما أن أجر 

صالح وقد يتوصل بالقول الواحد والعمل الواحد إلى ألف مصلحة وألف وسائل المصالح دون أجر الم
  . 3»مفسدة 
من غير أن تكون الأسباب المعتادة  على  التكاليف كلها مبنية« : يقول العز بن عبد السلامو 

الأسباب جالبة للمصالح بأنفسها، ولا دارئة للمفاسد بأنفسها، بل الأسباب في الحقيقة مواقيت للأحكام 
ولمصالح الأحكام، واالله هو الجالب للمصالح الدارئ للمفاسد، أجرى عادته وطرد سنته بترتيب بعض 

عليها من خير فيطلبوه عند وقوعها  مخلوقاته على بعض، لتعريف العباد عند وجود الأسباب ما يترتب
  .4»ووجودها، وما رتب عليها من شر فيجتنبوه عند قيامها وتحققها، وهذا هو الغالب في العادة 

وفائدة نصبه سببا معرفا للحكم عسر وقوف المكلفين على خطاب الشرع في كل واقعة من الوقائع 
حكام الشرعية، وسواء كان السبب مما يتكرر بعد انقطاع الوحي؛ حذرا من تعطسب أكثر الوقائع عن الأ

من زوال الشمس وطلوع الهلال وغيره من أسباب الضمانات والعقوبات والمعاملات، .. بتكرره الحكم؛ 
و غير شرعي أو غير متكرر، كالاستطاعة في الحج ونحوه، وسواء كان وصفا وجوديا     أو عدميا، شرعيا أ

للحكم، فليس معناه أنه يوجبه لذاته، وصفة نفسه، وإلا؛ كان وإذا أطلق على السبب أنه موجب .. 
  .5نما معناه أنه معرف للحكم لا غيرإموجبا له قبل ورود الشرع، و 

  . ـ علاقة السبب بالعلة، وبالحكمة 4

                                                
 ) . 43( ، الفوائد في اختصار المقاصد، أو القواعد الصغرىـ العز بن عبد السلام،   1
 ) . 445( ،  سائلقواعد الو ـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   2
 ). 45ـ  44( ،  الفوائد في اختصار المقاصد، أو القواعد الصغرىـ العز بن عبد السلام،   3
 )  16( ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبد السلام،  ـ  4
 ). 1/171( ، الأحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   5
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وقد اختلف في كوĔا من خطاب الوضع، وقد جعلها من . أ ـ الصلة بين السبب و بالعلة  
وأما « : رحمه االله  ـ بقوله ـ  وقد عرفها الشاطبي. 3، وابن قاضي الجبل2وفي، والط1أقسامه صاحب الروضة

فالمراد đا الحكم والمصالح التي تعلقت đا الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت đا النواهي، : العلة 
  .4»فالمشقة علة في إباحة القصر، والفطر في السفر

قد يطلق هنا لفظ « : خلال عبارة الشاطبي، حيث يقول نتلمسها من الصلة بين السبب والعلةو 
فلقد جعل الشاطبي السبب بمعنى .5»مشاحة في الاصطلاح  السبب على نفس العلة لارتباط بينهما، ولا

  .بمعنى العلة عند غيره ، والعلة عند غيره يقابلها السبب عنده، والعلة عنده تطلق على حكمة التشريع 
بب الذي ذكره الشاطبي، أشار إليه تاج الدين السبكي، حيث بين أن  ووجه الارتباط بين العلة والس

  .6كليهما وصف ترتب بعده الحكم ، وله مدخل فيه
فالسبب متى وقع على وجهه الصحيح بأن تحققت شروطه وانتفت موانعه ، فإن إيقاعه يستلزم 

إلا لتفضي إلى إيقاع المسبب عنه قصد ذلك المكلف أو لم يقصد لأن الأسباب لم توضع أسبابا 
  .7مسبباēا، ولو لم تكن كذلك لم تكن أسبابا، فالذي يفعل السبب ويقصد ألا يقع مسببه قصد محالا

                                                
  ) . 1/419( ، مختصر الروضةشرح ـ نجم الدين الطوفي،   1
 ) . 1/419(ـ المصدر نفسه،   2
، شيخ الحنابلة في ابن قاضي الجبلـ هو أحمد بن الحسن بن عبد االله بن أبي عمر المقدسي، شرف الدين بن شرف الدين،   3

، ولي قضاء أصله من القدس ، ولد سنة ثلاث وتسعين وستمائة بدمشق، وتوفي đا سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. عصره
ـ  1/125( ، الدرر الكامنةابن حجر العسقلاني، . [ الفائق في فروع الفقه، وأصول الفقه لم يكمله: دمشق، له مصنفات منها

كشف الطنون ، كشف الظنون، حاجي خليفة، ) 377ـ  8/376( ، ، شذرات الذهبوشهاب الدين بن العماد ،) 126
 ،)دار إحياء التراث العربي : بيروت( ف الدين يالتقا ورفعت بيلكة الكليسي، شر : ، تصحيح وطبععن أسامي الكتب والفنون

 ) ].11/86(  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،، وجمال الدين تغري بردى، ) 1883، 1851، 1217، 495( 
  ) 1/410( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ) . 1/411( ـ المصدر نفسه،   5
دار الكتب : بيروت( ، 1عادل عبد الموجود، وعلي محمد عوض، ط: تحقيق، الأشباه والنظائرـ تاج الدين السبكي،   6

 ) .  2/26(  ،) 1411/1991العلمية، 
 ) 52( ،) 1989دار الغرب الإسلامي، : بيروت(  ،الحكم الشرعي بين النقل والعقلـ عبد الرحمن الغرياني،  7
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إن الأمر بالسبب : والقول بأن الأسباب تفضي إلى مسبباēا حتما لا يتعارض مع قول الأصوليين
الأمر به شيء آخر، ومن لا يستلزم الأمر بالمسبب، ذلك أن حصول المسبب المترتب على سببه شيء و 

  .أثر رحمة االله على عباده أنه لم يأمرهم بالمسببات وأن رتبها على أسباđا ، وإلا لكلفهم ما لا يطيقون
وجوب الزكاة إنما يثبت بعد تحقق سببها ، وهو بلوغ النصاب، وحرمة النبيذ إنما تثبت بعد : فمثلا

وضعهما الشارع يترتب على تسبب المكلف وسيلة ا تحقق علة الإسكار فيه، أي أن السبب والعلة كلاهم
وهذا لا ينفي أن هناك فرقا بين العلة والسبب ، وإن لم يتعرض له كثير من . đا حكم شرعي 

  .1الأصوليين

، فالسبب وصف ظاهر منضبط يناط به الحكم، 2ما ذكره الآمديالفرق الواضح بينهما هو 
مناسبته للحكم ، فيشترك السبب والعلة في المعنى، كالإسكار علمت مناسبته أو لم تعلم، فإذا علمت 

  .سبب تحريم الخمر وهو علة أيضا 
أما إذا لم تعلم مناسبته للحكم؛كربط وجوب الصلاة بدلوك الشمس، فهو السبب فقط، فالدلوك 
سبب الوجوب والعقل لا يدرك  مناسبة دلوك الشمس لإيجاب الصلاة ، وعلى هذا، فكل علة سبب، 

  .يس كل سبب علة ول

  :ويمكن أن نحصر الفرق بين العلة والسبب فيما يأتي 
  .ـ أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به ، والعلة ما يحصل الشيء đا  1
ـ السبب يفضي إلى الحكم بواسطة أو بوسائط، أما العلة فتفضي إلى الحكم من دون واسطة أو  2

تى وجدت وجد الحكم ، بخلاف السبب إذ قد يتراخى عنه شرط ، فالعلة لا يتراخى الحكم عنها، بل م
  .3حتى تنتفي الموانع وتحقق الشرائط
ما يحصل الشيء عنده لا به، وبه يفارق العلة ] أي السبب [ وحده « :قال شهاب الدين الزنجاني 

  .فإن العلة ما يحصل الشيء đا 

                                                
 ). 53(  ، نفسهـ المرجع   1
 ) . 1/171(  الإحكام في أصول الاحكام،ـ سيف الدين الآمدي،   2
 ) 2/25( ، الأشباه والنظائرـ تاج الدين السبكي،   3
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غير واسطة، ولا شرط يتوقف  وهما في إيجاب الحكم سواء، غير أن العلة ما اقتضت الحكم من
أنت طالق، فإنه يستعقب الطلاق من غير توقف على شرط، فسمي : الحكم على وجوده، كقول القائل

  .علة 
إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، : فما أفضى إلى الحكم بواسطة أو وسائط ، كقوله : وأما السب 

  .1»سمي سببا لتوقف الحكم على واسطة دخول الدار 

  . ة بين السبب والحكمةب ـ الصل
  .2»هي المقصود من شرع الحكم « :  الحكمة في الاصطلاح الشرعي 

، أما الزركشي فيرى أن السبب يتقدم 3وقد ذهب الآمدي إلى أن الحكمة يكون الوصف سببا لها
، فمعرفة السبب متقدمة على الحكم، خلافا للحكمة، فإĔا تكون 5، و الحكمة متأخرة عنه4على الحكم

  .متأخرة عن معرفة السبب 
التي تؤدي إلى الحكم، والحكمة هي نتيجة الحكم والمنفعة الوسيلة فالسبب يكون بمعنى : وعليه

  .6المترتبة من الشريعة، فالسبب لا يطلق على ذات الحكمة ، وإنما على مظنتها
  .فالحكمة هي نتيجة وثمرة الحكم ، والسبب هو وسيلة الوصول إلى هذه الحكمة 

  . الصلة بين العلة و الحكمة  ج ـ
الفائدة التي « : هي و .7 »فإننا لسنا نعني بالحكمة إلا العلة المخيلة المناسبة « : الغزالي يقول

  .8»لأجلها تكون العلة، ولأجلها يوجد الحكم
  .1ـ ما تعلقت به عاقبة حميدة

                                                
 ) .  352ـ  351( ، تخريج الفروع على الأصولـ  شهاب الدين الزنجاني،  1
 ) 3/225( ،  أصول الأحكامالإحكام في ـ سيف الدين الآمدي،   2
 ) .  801ـ 4/79(  ،نفسهـ الصدر   3
 ) .116/ 5( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   4
 ) .  5/116( ـ المصدر نفسه،   5
 ) . 5/115( ـ المصدر نفسه،   6
 ) . 613( ،  شغاء الغليلـ أبو حامد الغزالي،   7
دار : بيروت( ، 1أحمد حجازي السقا،ط: ، تحقيقالدلائل و فصول العلل، الكاشف عن أصول ـ فخر الدين الرازي   8

 ) 45( ، )م  1992/ هـ  1413الجيل، 
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  .2ـ تحصيل مصلحة أو تكميلها ، أو دفع مفسدة أو تقليلها
م هي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم ، فهي ما قصد إليه الشارع من ـ  حكمة الحك

  .3جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حرج
  من المقصودة  أن الحكمة هي المصلحة «:  فالخلاصة الجامعة لكثير من تعاريف الحكمة عند الأصوليين
  .4» تشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر ورفع حرج

الوصف الظاهر الذي جعله « : ذكر يتحدد الفرق بين العلة والحكمة ، فالعلة هيوبناء على ما 
الشارع مناطا لثبوت الحكم، حيث ربط الشارع به الحكم وجودا وعدما، بناء على أنه مظنة لتحقيق 

  .  5»المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم 
فوعة المترتبة على تشريع الحكم المبني على أما الحكمة، فهي نفس المصلحة اĐلوبة، أو المفسدة المد

  .العلة 
  .6»المترتبة على الحكم الأثر أو الثمرة، والحكمة هي تطبيق الحكمفالعلة أمر موجود قبل 
التي تعلقت đا الأوامر أو الإباحة، والمفاسد  الحكم والمصالح« هي لعلة أما الشاطبي فيرى أن ا

التي تعلقت đا النواهي؛ فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع 
، كانت ظاهرة أو غير 7العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها: سببا للإباحة، فعلى الجملة

لا يقضي القاضي وهو « ، وكذلك نقول في قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة 

                                                                                                                                                 
 ) 3/259( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   1
( ،الفقه التحرير شرح التحرير في أصول، وعلاء الدين المرداوي، ) 3/384( ـ نجم الدين الطوفي، شرح مختصر الروضة،   2
، حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على متن عبد الرحمن بن جاد االله البناني، )7/3186

 ) 2/236(جمع الجوامع ، 
 ) 49(       ، ) 1993/  1414دار القلم، : الكويت( ، 6، طمصادر التشريع فيما لا نص فيهعبد الوهاب خلاف، ـ  3
)  68( ،   ) 1427/2007دار كنوز إشبيليا، : الرياض( ، 1، طالمقاصد الشرعية وصلتها بالأدلةـ نور الدين الخادمي،  4
. 
دار البشائر، : بيروت( ، 2، طمباحث العلة في القياس عند الأصوليينـ عبد حكيم عبد الرحمن السعدي،   5

1421/2000 ( ، )106 ( 
 ) . 69ـ  68( ، اصد الشرعية وصلتها بالادلةالمق ـ نور الدين الخادمي،   6
أبو إسحاق .[ »أما المظنة فهي التي جعلها الشارع سببا للحكم ، بحيث ينضبط به كالسفر« : ـ قال الشيخ عبد االله دراز  7

 ) ]  236( ، 3عبد االله دراز، هامش رقم : ، شرح الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،  
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، على أنه قد يطلق لفظ 2، فالغضب سبب وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة1»غضبان 
  .3»السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما ، ولا مشاحة في الاصطلاح 

  . الشرطـ   ثانيا
تطلق في اللغة على معان متعددة ترجع جملتها إلى اعتبار ): ش ر ط ( مادة : ـ الشرط لغة 1

  :، ووروده فيها على وجهين4العلامة ، معنى أصليا فيها
، وجمعه شروط، وهو đذا الوجه يطلق على الإلزام بالشيء، )شرْط ( بسكون الراء : أحدهما

  .5والتزامه في البيع وغيره
وجمعه أشراط، وهو đذا الوجه يطبق على العلامة اللازمة، وعلى ) شرَط ( الراء  بفتح: وثانيهما

، ولم يفرق أبو الحسن بن فارس بين الشرط في الوجهين، بل دعا ذلك بمعنى 6أشراف القوم وسفلتهم
  .7العلامة

  :عرف بتعاريف متعددة منها: ـ الشرط في الاصطلاح  2
عما لا يوجد المشروط مع عدمه ، لكن لا يلزم أن يوجد عند الشرط عبارة « : عرفه الغزالي بقوله

  .8»وجوده 
  .9»ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته« : وعرفه القرافي بقوله

                                                
هل يقضي القاضي أويفتي وهو : ، كتاب الأحكام، بابفتح الباري شرح صحيح البخاري صحيحه، البخاري في: خرجهـ أ  1

 فيومسلم " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان:" ، عن أبي بكرة بلفط) 169/ 13( ، 7158غضبان، حديث رقم 
( ، ) 1717( ، ورقمه كراهة قضاء القاضي وهو غضبان: بشرح النووي، كتاب الأقضية، باب ، صحيح مسلمصحيحه

( ، ) 2316( لا يحكم الحاكم وهو غضبان ، ورقمه : باب: ، كتابسنن ابن ماجة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ،) 12/22
 .»لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان «: بلفظ )  2/776
 .ـ ولما كان التشويش وصفا غير منضبط وكان الغضب مظنته ، وكان وصفا ظاهرا ضبط به وجعل سببا   2
 ) . 1/236( عبد االله دراز ، : ، شرحالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 )261ـ  3/260( ، ،  ومعجم مقاييس اللغة، وابن فارس)شرط:( ، مادة) 3/420( ،لسان العربـ ابن منظور،  4
 ) شرط : ( ، مادة) 3/420( ، لسان العربـ محمد بن مكرم بن منظور،   5
 .) 3/261( معجم مقاييس اللغة، ،  وأحمد بن فارس، ) 3/420( ـ المرجع نفسه،   6
 ) 3/260( ، معجم مقاييس اللغةـ أحمد بن فارس،   7
 )  3/395( ، المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد  الغزالي،   8
 ) 71( ، شرح تنقيح الفصولالدين القرافي،  ـ شهاب  9
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ولا يلزم من وجوده وجود ولا "احترازا من دخول المانع ، وقوله " ما يلزم من عدمه العدم"وقوله 
احتراز عن دخول السبب حال فقدان الشرط أو وجود " لذاته" دخول السبب، وقوله احترازا عن " عدم

  .1المانع، ففي هذه الحالة عدم استلزام وجود المسبب عند وجود السبب لا لذاته بل لغيره
كالحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من : أورد القرافي مثالا لذلك، فقال

أما إذا قارن وجود .. لاحتمال عدم النصاب، ولا عدم وجوđا لاحتمال وجود النصاب  وجوده وجوđا
السبب، فإنه يلزم وجوب الزكاة، ولكن لا لذاته بل لوجود السبب، أو يقارن وجود الشرط قيام المانع 

يْنُ، فيلزم العدم لكن للمانع لا لذات الشرط    .2..الذي هو الدَّ
  .3بب أو شرطا لحكموالشرط إما أن يكون شرطا لس

هو ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب، كاشتراط القدرة على التسليم في باب : فشرط السبب 
  .البيع، فإن عدمها ينافي إباحة الانتفاع

وهو ما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب، كاشتراط : وشرط الحكم
  .4باري وهو السبب لوجوب الصلاةالطهارة في الصلاة، فإن عدمها ينافي تعظيم ال

  :ثالثا ـ المانع
  :يطلق المانع في اللغة على معان: ـ المانع لغة 1

وَيمَنْـَعُونَ  ﴿ :ومنه قوله تعالى. 5منها المنع الذي هو ضد الإعطاء وهو الأصل، كما قال ابن فارس
، وقوله ـ صلى االله عليه )]63( يوسف  [﴾مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ﴿  :، وقوله تعالى)]7(الماعون [ ﴾ الْمَاعُونَ 
  .الحديث . 6»من أعطى الله ومنع الله « : وسلم ـ 

                                                
 ) . 39ـ  38( ، الحكم الشرعي بين أصالة الثبات و الصلاحيةـ عبد الجليل زهير الضمرة،   1
 )  71(  شرح تنقيح الفصول،ـ شهاب الدين القرافي،   2
 )  227ـ  2/226(  مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب، شرحـ عضد الدين الإيجي،   3
 ) 1/309(  البحر المحيط،ـ بدر الدين الزركشي،   4
 ).منع : ( ، مادة) 5/278( ، معجم مقاييس اللغةـ ابن فارس،   5
، عن سهل بن معاذ بن أنس ) 4/288( ، ) 2521( ، أبواب صفة القيامة، ورقمه الجامع الكبيرالترمذي في : أخرجهـ    6

 .»منكر  هذا حديث« :  الجهني عن أبيه،  قال الترمذي
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ومنها المنع؛ بمعنى القوي الحصين الذي يحتمى به، يقال حصن منيع، أي قوي حصين، ومنه قوله 
( مَنُعَ الرجل : وقولهم ، أي تحميهم وتحفظهم،)]43(الأنبياء [ ﴾أَمْ لهَمُْ آلهِةٌَ تمَنْـَعُهُم مِّن دُوننَِا ﴿ :تعالى

  .، أي صار ذا منعة)بضم النون 
ومنها المانع بمعنى الحائل بين الشيئين، يقال منعت الرجل، أي حلت بينه وبين ما يريد، ومنه قوله 

أم المؤمنين ، وقول ) ]114(البقرة [ ﴾وَمَنْ أَظلَْمُ ممَِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّـهِ أَن يذُْكَرَ فِيهَا اسمُْهُ  ﴿:تعالى
إذا لم يصلِّ من الليل، منعه من ذلك « : كان النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ« عائشة ـ رضي االله عنها ـ 

فلان في عز ومنعة بالتريك جمع مانع، : ، وقولهم1»النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة 
ناس متصفون بأĔم يمنعونه من الضيم والتعدي هو في عز ومعه : أو مصدر، فمن قال بالأول صار المعنى

  .2القوة التي تمنع من يريده بسوء: عليه، وقالوا معناه بالتسكين
وهو الاحتمال الذي أورده الزبيدي في تاج العروس، قال إن المعنى واحد في حالتي : ومن قال بالثاني

  .3ريك والتسكينحالت
  :، منهاعرف بتعاريف عديدة:  ـ المانع في الاصطلاح 2

كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب « : عرفه الآمدي بقوله 
  .4»مع بقاء حكمة السبب 

  . 5»الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم « :وعرفه ابن السبكي بقوله
  .6احتراز عن الشرط ، فإن عدمه يقتضي عدم الحكم" وجودي" ف

                                                
هذا حديث حسن « : ، قال الترمذي) 1/463( ،) 445( الصلاة، ورقمه : ، أبوابالجامع الكبير، الترمذي: أخرجهـ  1

 .»صحيح 
( ، مختار الصحاح، أبو بكر الرازي، )764( ، القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ) 6/98( ، لسان العربـ ابن منطور،  2

265 ( 
لجنة فنية من وزارة : مصطفى حجازي، مراجعة: ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموسـ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،  3

 ). 22/218( ، ) 1985/ 1405مطبعة حكومة الكويت، (الإعلام، 
 ) . 1/170( ،  الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي ،   4
حاشية العطار على جمع ، وحسن العطار، ) 1/98( ، جمع الجوامع مع حاشية البنانيـ عبد الرحمن جاد االله البناني،   5

 )  1/137( ، الجوامع مع 
 ) . 39( ،  الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحيةـ عبد الجليل زهير الضمرة،   6
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  .1»السبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أوغيره« : لمسامعوفي تشنيف ا
  .2»ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته« :أما القرافي فقد عرفه 

  : والمانع عند الجمهور على قسمين

فمانع الحكم ما يستلزمه رفع حكمة الحكم، ككون الأبوة مانعة من : مانع للحكم ـ الأول 
وهي الزجر : القصاص في القتل، فإن وصف الأبوة منع الحكم وهو القصاص، لأن حكمة القصاص

والردع، ارتفعت بوجود الحنان، والعطف المغروز في طبع الأب خلقة، وذلك يمنعه من التفكير في القتل، 
ك ما يدعو للردع والزجر في حقه، وبذلك يكون الحكم في حقه غير قائمن فلا يقتض منه فليس هنا

  .3مطلقا

وهو كل وصف وجودي يحل وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي : مانع السبب ـ  الثاني
  ، فإĔا تمنع من انعقاد النصاب سببا 4السبب المسبب، كحيلولة النصاب بالغصب والإباق

  .5للوجوب
ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنع صحة : أحدها: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام ثم

  .النكاح ابتداء ويقطعه دواما
ما يمنعه ابتداء لا دواما، كالعدة تمنع ابتداء التكاح لغير من هي منه، ولو طرأت على : ثانيهما

  .نكاح صحيح بوطء لم يقطعه، وكذلك الردة
كاكفر بالنسبة لملك الرقيق المسلم، لا يمنع في الابتداء لتصويره : يمنعه دواما وابتداء ما: ثالثها

أو بالإجبار على        ويمتنع دوامه، بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه  ..بالإرث، وغيره من الصور
  .1إزالته

                                                
عبد االله ربيع، وسيد عبد العزيز، : تحقيق جوامع لتاج الدين السبكي،تشنيف المسامع  بجمع الـ بدر الدين الزركشي،   1
 ) .  1/174( ، ) 1419/1999المكتبة المكية، : مكتبة قرطبة، ومكة المكرمة: القاهرة( ، 3ط
 ) . 71( ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   2
إن رماه بحديدة فقتله لا يقتص منه، لاحتمال انتفاء الحكمة : ـ  وهو مذهب الشافعي وأشهب من المالكية،  قال ابن القاسم  3

 أما إذا اضطجعه وذبحهن فإنه يقتص منه .. في حقه 
القاموس و جيب، سعدي أب.[ »هرب العبيد وذهاđم من غير خوف ولا كدّ عمل: الإباق« : الهرب قال ابن منظور: ـ الإباق 4

 )]أبق:( مادة) 1/28( ، لسان العربوابن منظور،) 11(، ) 1408/1988دار الفكر، : دمشق( ،2طالفقهي، 
 ) 1/311(، البحر المحيط، وبدر الدين الزركشي، ) 1/173(  الإحكام في أصول الأحكام،ـ سيف الدين الآمدي،  5
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  . 2الوسائل و قاعدة سد الذرائع: الفرع الثاني
الذريعة في اللغة الوسيلة، وتطلق في : ـ سد الذرائع لغة 1.بقاعدة سد الذرائع أولا ـ  التعريف 

الأصل على الناقة التي يستتر đا رامي الصيد، ليختل الفريسة، وذلك بأن يمشي بجنبها ويرمي الصيد إذا 
  .ائعأمكنه، وتلك الناقة تسيب أولا مع الوحش حتى تألفها، كالذريعة، والجمع ذُرعٌُ، بضمتين، وذر 

  :وأنشد ؛سمي هذا البعير الدريئة والذريعة، ثم جعلت مثلا لكل شيء، قرب منه« : قال ابن الأعرابي
  وللمنية أسباب تقرđا      كما تقرب للوحشية الذرع

وبذلك تعتبر الذريعة الوسيلة، والسبب إلى الشيء المقصود، وأصله من ذلك الجمل، الذي كان 
فلان ذريعني إليك، أي سببي ووصلتي الذي أتسبب : بالصيد، ومن هنا يقال الاستتار به وسيلة إلى الظغر

  .3»به إليك 
بمعنى سد الطرق والوسائل : ، فيكون سد الذرائع 4، فمعناه إغلاق الخلل، وردم الثلم"سد"أما لفظ 

  .5فعةحتى لا تؤدي إلى آثارها المقصودة، سواء كانت محمودة أم مذمومة، صالحة أم فاسدة، ضارة أم نا

  :  سد الذرائع في الاصطلاحـ   2
اختلفت تعريفات الأصوليين للذريعة باختلاف المعنى الذي يراد منها إذا كان عاما ، أم خاصا، 
فالمعنى العام لها يقترب من معناها اللغوي، فتشمل كل شيء يتخذ وسيلة لشيء آخر، بصرف النظر عن  

  .6الجواز، أو المنعكون الوسيلة أو المتوسل إليه مقيدا بوصف 

                                                                                                                                                 
 ). 1/311( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   1
ـ  قاعدة سد الذرائع من القواعد التي اعتبرها الشاطبي في بناء أصله في اعتبار المآل، وهو ما سيم تناوله في الفصل الرابع من   2

الباب الثاني من هذا البحث، لذا نقتصر على إيراد ما يوضح المراد هنا من قاعدة سد الذرائع، وترك التفصيلات المتعلقة 
 .حكام الشرعية بطريق النظر في مآلات الأفعالبالقاعدة لفصل تنزيل الأ

 )ذرع( ، فصل الذال المعجمة مع العين     ) 21/12( ،تاج العروس من جواهر القاموسـ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،  3
 )سدد : ( ، مادة) 3/262(   لسان العرب،ـ  محمد بن مكرم بن منظور،   4
 ) 57( ، ي الشريعة الإسلاميةسد الذرائع فـ محمد هشام البرهاني،  5
 ) 69( ، نفسهـ المرجع   6
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فإنّ الذّريعة هي .. « :تعريف القرافي، حيث عرفها بقوله: فمن التعريفات الدالة على المعنى العام
فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة .. حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها« : ، ويقول1»الوسيلة 

   .2»للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل 
« : ، ويستدرك على هذا بأن الوسيلة والذريعة يتمثل في3»عن الوسائل بالذرائع  ربما عبر« : ويقول

طريقا إلى بغيتك عنده، " كذا"توسلت إليه بكذا، فتجعل : تقول.. أن الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة 
ي الطريقة والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، ولهذا يقال، جعلت كذا ذريعة إلى كذا، فتجعل الذريعة ه

  .4»نفسها، وليست الوسيلة هي الطريقة، فالفرق بينهما بين 
الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، ولكن صارت في عرف «  :وعرفها ابن تيمية بقوله

  .5»الفقهاء عبارة عما أفضت إلى محرم 
فإذا حرم الرب «  :، ويقول6»الذريعة ما يكون وسيلة وطريقا إلى الشيء « : ابن القيم فعرفهاأما 

تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه ، وتثبيتا له، ومنعا من أن 
يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به ، 

  .7»وحكمته تعالى تأبى ذلك كل الإباء 
سد "الذرائع الدالة على معناها الخاص، تعريف أب اسحاق الشاطبي الذي عرف ومن تعاريف 

قاعدة سد الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، لأن حقيقتها التوسل بما « : بقوله " الذرائع
  . 8»هو مصلحة إلى مفسدة 

                                                
عالم : بيروت(  ،تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: وبهامشه الكتابين ،، الفروقشهاب الدين القرافي  ـ  1

 ) . 353( ، وشرح تنقيح الفصول، ) 2/33(  )الكتب
 .اجع نفسها، والصفحات نفسهاـ المر   2
 ) 2/32( ، الفروق ـ شهاب الدين القرافي،  3
( ، )دار العلم والثقافة : القاهرة( محمد إبراهيم سليم،  : ، حققه وعلق عليهالفروق اللغويةـ أبو هلال بن مهران العسكري،  4

248 .( 
دار : بيروت(محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقيقالفتاوى الكبرىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،    5

 )  6/172( ، )الكتب العلمية
 ) . 112/  3( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   6
 ) . 112ـ  111/  3( ـ المصدر نفسه،   7
 ) 4/556( عبد االله دراز،  : شرح الموافقات في أصول الشريعة،ـ ابو إسحاق الشاطبي، 8
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ائع كمترادفين ـ إلى وهنا يمكن أن نشير ـ فضلا عن استعمال بعض العلماء للفظي الوسيلة والذر 
  :إطلاقات أخرى أوردها العلماء مشتركة بين الوسيلة و الذريعة ، ومن ذلك 

المفضي إلى المقصود منه؛ على كل من الوسيلة والذريعة ، كما هو الحال عند  الفعلـ إطلاق لفظ 
  .القرافي وابن قيم الجوزية 

في ذاته محرما، واتخذ ذريعة لمحرم آخر أن الفعل أو القول قد يكون .. « : يقول الشيخ أبو زهرة
أكبر، فينال حظه كالنميمة بقصد التحريض على القتل، وهنا يكون حراما لذاته، ولأنه ذريعة لإثم أكبر 
منه فيجمع له السوء من ناحيتين، إذ يجتمع له المنعان، والمنع لذاته، والمنع لغيره، فتضاعف المنع وقوي 

  .1»التحلايم 
  .على كل من الوسيلة والذريعة، كما هو الحال عند ابن القيم الجوزية  لطريقإطلاق لفظ اـ 

  .سد الذرائع وتحريم الوسائل، وتوجيه المعنى الخاص للوسائل: ثانيا
سد الذرائع بالمعنى الخاص؛ عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، قويت التهمة في آدائه إلى فعل 

الوسيلة إلى : لى فعل محظور ومفاد المنع التحريم، والذريعة في اللغةمنع الجائز الذي يؤدي إ: ، بمعنى2محظور
، لكن بعض 4، فسد الذرائع đذا المعنى يعني تحريم الوسائل، فلا فرق بين الاصطلاحين3إلى الشيء

تحريم الوسائل يستلزم : "الشافعية فرق بين سد الذرائع وتحريم الوسائل، بتقييد الوسيلة إلى المقصودفي قولهم
  .وسل إليه، أي أĔا تفضي إلى المتوسل إليه بصورة قطعية من غير تخلفالمت

سد "اشتهر عند المالكية : قاعدة« :قال تاج الدين السبكي رحمه االله تعالى ـ في الأشباه والنظائر
وقد ... ، وزعم القافي أن كل أحد يقول đا، ولا خصوصية للملكية، إلا من حيث زيادēم فيها "الذرائع
ذه القاعدة على أعم منها، ثم زعم أن كل واحد يقول ببعضها، وسنوضح لك أن الشافعي ـ رحمه اطلق ه

االله ـ لا يقول بشيء منها، وأن ما أجمعت الامة عليه، ليس من مسمى الذرائع في شيء، نعم حاول ابن 

                                                
 )  288( ابن حنبل ،ـ محمد أبو زهرة،   1
 ). 80(  سد الذرائعـ محمد هشام البرهاني،   2
 ).ذرع : ( ، مادة) 6/442( ، لسان العربـ محمد بن مكرم بن منظور،   3
: بيروت( ، 1، طقواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي من خلال كتابه الفروقـ قندوز محمد الماحي،   4

 ) 267( ،  ) 1428/2006دار بن حزم ، 
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كلأ، وأنه يحتمل أن ما  تخريج قول الشافعي ـ رحمه االله ـ بعدما ذكر النهي عن بيع الماء ليمنع به ال 1الرفعة
وإذا كان « : كان ذريعة إلى منع ما أحل االله لم يحل، وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم االله، ما نصه

، ونازعه الشيخ 2»هكذا، ففي هذا ما يثبت أن الذريعة إلى الحلال والحرام يشبه معاني الحلال والحرام 
افعي ـ رحمه االله ـ تحريم الوسائل، لا سد الذرائع ، والوسائل تستلزم إنما أراد الش« :وقال: الوالد ـ رحمه االله 

المتوسل إليه، ومن هذا النوع منع الماء، فإنه مستلزم عادة لمنع الكلأ الذي هو حرام، ونحن لا ننازع فيما 
من حبس شخصا، ومنعه من الطعام، والشراب فهو قاتل له، وما هذا : يستلزم من الوسائل، ولذلك نقول

وكلام الشافعي في نفس الذرائع، لا في سدها، والنزاع بيننا وبين : من سد الذرائع في شيء، قال الإمام
  . 3»المالكية إنما هو في سدها 

وهكذا، تكشف العبارات السابقة عن اصطلاح خاص بالشافعية ، فيما يتعلق بالوسائل، وهو ما  
لتخرج مختلف درجات الإفضاء التي يشير إليها ، " مصالح أو مفاسد" كان قطعي الإفضاء إلى المقاصد

  .، لتقتصر على ما كان مقطوعا بإفضائه إلى مقصده4شهاب الدين القرافي

  :ثالثاـ سد الذرائع وقاعدة مقدمة الواجب
قاعدة مقدمة الواجب هي قاعدة أصولية، سبق تناولها بالشرح والتحليل، والفرق بينها وبين الذريعة 

يتمثل في أن الذريعة بالمعنى المركب أعم من المقدمة، فهي تشاركها في أĔا سابقة على ، )فتحا وسدا ( 
المقصود في الوجود، وتشمل ما يتوقف عليه وجود شيء غيره، وما يكون في العادة مفضيا، وهي بالمعنى 

                                                
ـ هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن جازم بن إبراهيم بن العباس بن الرّفعة الأنصاري البخاري، المصري الشافعي الشهير   1

: من مصنفاته. وتوفي سنة عشر وسبعمائة. بابن الرّفعة، نجم الدين أبو العباس، فقيه، ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة
، ، وابن العماد)9/213( النجوم الزاهرة،ابن تغري بردى الأتابكي، .[ في شرح التنبيه للشرازيالرتّبة في الحسبة، والكفاية 

دار الكتاب : القاهرة( بمحاسن القرن السابع،  ،البدر الطالع، ومحمد بن علي الشوكاني، ) 8/41( ، شذرات الذهب
 )].1/115(، )الإسلامي

( ، )2001/ 1422دار الوفاء، : المنصورة( رفعت فوزي عبد المطلب، : ، تحقيق وتخريجالأمـ محمد بن إدريس الشافعي،  2
5/101 ( 
، ) 85ـ  6/84(  ، البحر المحيط،، وبدر الدين الزركشي) 121ـ  1/119( ، الأشباه والنظائرـ تاج الدين السبكي،  3

 ) 2/399(  حاشية العطار على جمع الجوامع،وحسن العطار، 
 ) 2/32( ، لفروقـ شهاب الدين القرافي، ا  4
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هر في اللقبي على عكس المقدمة، فغن الإفضاء فيها ضرورين ولا يتوقف عليها وجود المقصودن فالظا
  .المقدمة جانب العدمن بمعنى أنه يلزم من عدم وجودها عدم وجود الواجب، ولا يلزم من وجودها وجوده

  .فالظاهر فيها جانب الوجود، بمعنى أنه إذا وجدت، وجد المقصود، قطعا أو احتمالا: أما الذريع
الله، لأن من شأن وقد تنفرد الذريعة في معنى، كالصلاة في أوقات النهي، فإنه ذريعة للشرك با

الصلاة في أوقات النهي أن يجر إلى ذلكن لكن الشرك باالله لا يتوقف على الصلاة في أوقات النهي فلا 
  .يكون مقدمة

وقد تنفرد المقدمة في معنى، كالسفر لارتكاب معصية معينة، لا تتم به، فإنه مقدمة لأن المعصية في 
رمتها، لأن مقدمة الحرام حرام، لكن السفر في أصله هذه الحالة، تتوقف على حصوله، فيكون حراما كح

  .لا يعد ذريعة، لأن قطع المسافات ليس من شأنه أن يفضي إلى المعاصي
وقد يجتمع المعنيان في أمر، فيكون مقدمة، وذريعة، كالنكاح فإنه باعتباره شرطا ضروريا للتحليل، 

 المقدمة والذريعة بالمعنى الخاص عموم فبين. يكون مقدمة، وباعتباره مفضيا في العادة يكون ذريعة
  .1وخصوص وجهي، لأĔما اجتمعا في مادة ، وانفرد كل منهما في أخرى

  .الوسائل ومكملات المقاصد: الفرع الثالث 
  ).التتمات ( أولا ـ التعريف بالمكملات و التوابع 

  .)لغة واصطلاحا ( ـ التعريف بالمكملات  1
والاسم الكمال، ويستعمل في . من باب قعد) كمولا(كمل الشيء : لغةالتعريف المكملات أ ـ 

  .2وكمل الشهر أي كمل دوره. إذا تمّت أجزاؤه كملت محاسنه) كمل(يقال . الذوات وفي الصفات

ومعنى كونه مكمّلا له أنه لا يستقلّ ضروريا  «: قال الفتوحي: االمكملات في الاصطلاحب ـ 
لكن لا بنفسه، فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته . أثير فيهفله ت. بنفسه، بل بطريق الانضمام 

. 4»كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر : ويلحق بالضروري؛ ما هو مكمل له « : قال ابن النجار.  3»

                                                
). دار الثقافة للنشر والتوزيع : القاهرة( ، أصول الفقه، ومحمد زكريا البرديسي، ) 84( ، الذرائع سدـ محمد هشام البرهاني،   1
 ). 2/875( ، أصول الفقه، ووهبة الزحيلي، ) 375( 
 )كمل : (، مادة ) 279(  المصباح المنير،ـ أحمد الفيومي،    2
  ) .  4/163( ، شرح الكوكب المنيرابن النجار،   - 3
 ) 4/163( ، السابقـ المصدر   4
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ومعنى كونه مكملا له أنه لا يستقل ضروريا بنفسه، بل بطريق الانضمام، فله تأثير فيه، لكن لا « : ويقول
  .كون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاتهبنفسه، في

  .بالحد بشرب قليل المسكر، وقد تقدم : فالمبالغة في حفظ العقل
  .بتحريم البدعة، وعقوبة المبتدع الداعي إليها : والمبالغة في حفظ الدين

  .بإجراء القصاص في الجراحات : والمبالغة في حفظ النسب
  .اللمس، والخلوة، والتعزير عليهبتحريم النظر و : والمبالغة في حفظ النسب

  .بتعزير الغاصب ونحوه : والمبالغة في حفظ المال
  .1»بتعزير الساب بغير القذف ونحو ذلك : والمبالغة في حفظ العرض

الوسائل الواقعة « : ـ فيمكن تعريفها بأĔا  المتممات والزوائدأما التوابع في الاصطلاح وتسمى 
الأفعال التي لا تقصد لذاēا ، لعدم تضمنها المصالح أو المفاسد « : أو هي .2»تبعا للمقاصد وتتميما لها 

  .3»، وقد وقعت تبعا للمقاصد وتتميما لها 
التي تنشأ على الأوصاف  الأفعال الاكتسابيةوقد أطلق الشاطبي رحمه االله التوابع واللواحق على 

كالشهوة  لأوصاف التي طبع عليها الإنسان؛إذا ثبت هذا، فا «:،قال الشاطبي4النفسية، والغرائز الجبلية
إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعها، ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإنه من تكليف ما لا يطاق، كما 
لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه، ولا تكميل ما نقص منها فإن ذلك غير مقدور للإنسان، 

لا Ĕيا عنه، ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلا ما لا يحل، ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له و 
وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل، وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك الأوصاف مما هو 

  .5» داخل تحت الاكتساب

                                                
 ) . 164ـ  4/163( ، نفسهـ المصدر  1
 ) . 66( ،  قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   2
 ) . 66( ـ المرجع نفسه،   3
 ). 67( ـ المرجع نفسه،   4
 ) 2/175( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق الموافقات،ـ أبو إسحاق الشاطبي،    5
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 .»يرهـغه، بل وجوده تابع لوجود ـنفسـستقلا بـما لا يوجد م« : ه الأصوليون والفقهاء علىـويطلق
و " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا"و 2"التابع يسقط بسقوط المتبوع"و 1"ابعـابع تـالت:"وهذا المراد بقولهم

، 4"يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد :" وعند السيوطي  3"يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها"
  .5"بعا ما لا يغتفر إن كان مقصودايغتفر في الشيء إن كان تا: "وفي المنثور للزركشي

أن ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره، فهذا لا ينفك حكمه عن : والمعنى
  .6حكم متبوعه 

  .ثانيا ـ القواعد الضابط لعلاقة لضروريات والجاجيات والتحسينيات
صل وقاعدة يقوم عليها فالضروري أ ،"الضروري أصل لغيره"فقد قرر الشاطبي قاعدة مفادها أن 

الحاجي والتكميلي فإن مصالح الدين والدنيا تقوم على هذه الأمور الضرورية وهي حفظ الدين والنفس 
والعقل والمال والنسل، فلو لم يكن الدين لما كان هناك جزاء أخروي، ولو عدم المكلف لانتفى التكليف، 

ن هناك بقاء، ولو فقد المال ـ الذي به تتحقق وكذلك انعدام العقل، وكذلك النسل إذ لو انقطع لم يك
الضرورات من الطعام والشراب والمأوى ـ لانقطع العيش على وجه الارض، فدل ذلك على أن في حفظ 
هذه الضروريات حفظ مصالح الدنيا والآخرة، وهذه المرتبة يكملها ويكون سببا في المحافظة عليها إقامة 

  .الحاجي والتحسيني
تخسينيات بمثابة المكملات للضروريات، وأن الأصل هو المقاصد الضرورية، فيعتبر في فالحاجيات وال

  .7الحاجيات والتحسينيات مع الضروريات شرط المكمل واعتباره
                                                

 ) . 1/262( ، الأشباه والنظائرـ  جلال الدين السيوطي،   1
محمد حسن محمد حسن : تحقيق": فقه شافعي"في القواعد ، بدر الدين الزركشي، المنثور ) 263/ 1(ـ المصدر نفسه،   2

 ) 1/128( ،) 2000/ 1421مية، دار الكتب العل:بيروت( ،1إسماعيل، ط
محمد : ، لابن عابدين تحقيقنزهة النواظر على الأشباه والنظائر: الأشباه والنظائر والنظائر وبحاشيتهـ زين الدين بن نجيم،  3

، غمز عيون ، وأحمد بن محمد الحنفي الحموي) 134( ، )م  2005/هـ 1426دار الفكر، : دمشق( ، 4مطيع الحافظ، ط
 ) 1/365( ، ) 1985/  1405دار الكتب العلمية ، : بيروت( ، 1، طرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيمالبصائر ش

 ) . 1/343( ،  الأشباه والنظائرـ جلال الدين السيوطي ،   4
 ) . 2/424( ،  المنثور في القواعدـ بدر الدين الزركشي،    5
/  1422مؤسسة الرسالة ، : بيروت( ،  5، ط إيضاح  قواعد الفقه الكليةالوجيز في ـ  محمد صدقي بن محمد البورنو ،  6

2002( ، )332 . ( 
 ) 457( ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةـ محمد اليوبي،   7
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  :ورتب الشاطبي على تلك القاعدة
  .أ ـ أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني بإطلاق

  .الحاجي والتحسيني اختلال الضروريب ـ أنه لا يلزم من اختلال 
  .بإطلاق أو التحسيني بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما ج ـ أنه قد يلزم من اختلال الحاجي

  .1د ـ أنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري 
المقاصد التابعة خادمة للمقاصد : وذلك استنادا لقاعدة: ـ المقاصد التابعة هي مقاصد مكملة

تبين هذه القاعدة وظيفة المقاصد التابعة بالنسبة للمقاصد الأصلية، فهي تقويها : الأصلية ومكماة لها
  .وتثبتها وتحميها

  :ويقرر الشاطبي استنادا إلى العلاقة بين القواعد الأصلية والتبعية التي هي مكملة لها
لحكمته، ومستدعيا لطلبه أ ـ أن ما كان من المقاصد التابعة مثبتا للمقصد الأصلي ، ومقويا 

  .2وإدامته، فهو المقصود للشارع وإن لم ينص عليه
  .3ب ـ أن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلي كان فرعا من فروعه فله حكمه

أن من قصد من الأحكام الشرعية ما شرعت له وكان الباعث له على القيام đا تحقيق : ومعنى هذا
إن ما يتحقق ضمن ذلك أو تبعا له مشروع أيضا، ولا يقدح في إخلاص العبد،  ما شرعت له أصلا، ف

والقاعدة . 4كمن قصد بالجهاد إعلاء كلمة االله، وإغاظة الكفار، فإن ما يحصل له من المغنم مشروع 
  :به ما توفرت فيه ثلاثة شروط" ان التابع الذي يسوغ العمل: "المعتبرة في هذا هي

  ينا على المقصد الأصلي في العبادةـ أن يكون مقويا ومع 1
  .ـ أن يكون العمل على وفقه غير قادح في الإخلاص 2

فالحاصل لمن اعتبر أن ما كان من التوابع مقويا ومعينا على أصل العبادة، وغير « :قال الشاطبي
  .5»قادح في الاخلاص، فهو التبعي السائغ وإلا فلا 

                                                
 )  2/31( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 )  2/344( ، فسهنـ المصدر   2
 ) 2/334(  ـ المصدر نفسه،   3
 ) 463(  مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة،ـ محمد اليوبي،   4
 ) 3/154(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقات ـ أبو إسحاق الشاطبي،    5
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القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد « لأن ـ أن يكون الباعث عليه القصد الأصلي،  3
  .1»الأصلي كان فرعا من فروعه فله حكمه 

  .2ـ أن يلاحظ في التابع أصل المشروعية في العبادات 4

  ".الضروريات والحاجيات والتحسينيات" ثالثا ـ مكملات المراتب الثلاثة
 ـ تتمة كالتكملة، لا يؤدي فقداĔا الضروري والحاجي والتحسيني" لكل مرتبة من المراتب الثلاثة  

فالضروريات أصل المصالح والحاجيات كالتتمة للضروريات، والتحسينيات  . إلى الاخلال بحكمتها الأصلية
  .كالتكملة للحاجيات

من أمثلتها تحريم البدع وعقوبة المبتدع , 3وهي ما يتك đا حفظ مقصد ضروري: أ ـ مكملات الضروري
د المحافظة على الدين وهو عبادة االله وحده لا شريك له كما شرع في كتابه وعلى لسان ونحو ذلك، لأن المقص

  .رسوله ـصلى االله عليه وسلم ـ، وهذا يتحقق بفعل المأمور وترك المحظور

التي يتم đا تبديل الدين وتحريفه، وإدخال ما ليس منه فيه، وفتح باب التعبد  الوسائلمن أعظم  والبدع
  .4بغير ما شرع االله، فهو ذريعة إلى إضاعة المشروع وإحلال غيره محلة

  .5؛ تحريم البدع لما فيها من الإخلال بمقصد حفظ الدينمكملات حفظ الدينفَكَانَ من 
ومن أمثلتها اعتبار الكفء ومهر . 6مقصد حاجيوهي ما يتم đا حفظ : ب ـ مكملات الحاجي

المثل في الصغيرة، فإن المقصود من النكاح حاصل بدوĔا، لكن اشتراط ذلك اشد إفضاء لدوام النكاح 
  .7وتكميل مقاصده فيحصل السكن والمودة بين الزوجين

غسل ثلاثا، وذلك كمندوبات الطهارة من البدء باليمين قبل الشمال، وال: ج ـ مكملات التحسيني
  .8فهذه وأمثالها فيها زيادة تحسين وتكميل لأصل الطهارة، لأن الأصل التحسين بالطهارة كيفما حصلت

                                                
 ) 2/334(  ،ـ المصدر نفسه  1
 ) 374(  الإسلامية وعلاقتها بالأدلة،مقاصد الشريعة ـ محمد اليوبي،   2
 ) 339( ، السابقـ المرجع   3
 ) 340ـ  339( ـ المرجع نفسه،   4
 ) 340( ـ المرجع نفسه،   5
 ) 341( ـ المرجع السابق،   6
 ) 41( ـ  المرجع نفسه،   7
 ) 341( ، نفسهـ المرجع   8
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  .رابعا ـ وطيفة المكملات وشروطها 
  :ـ يمكن تلخيص وظيفة المكملات في الأمور الآتية  1

  .أو التحسيني أ ـ سد الذريعة المؤدية إلى الاخلال بالحكمة المقصودة من الضروري أوالحاجي
  .ب ـ تحقيق مقاصد أخرى تابعة غير المقصد الأصلي

وهي وإن كانت مغمورة  الأصليج ـ دفع مفاسد أخرى حاصلة في طريق الحصول على المقصد 
  .غير أن تلافيها أمر مطلوب  ،ومرجوحة

  .1د ـ تحسين صورة المكمل وجعله سائرا على المألوف
بالإبطال، فإذا أدى اعتبارها إلى رفض أصلها، فلا يصح ـ ألا يعود اعتبارها على الأصل  هـ

اشتراطها، لأن إبطال الأصل يؤدي إلى إبطال التكملة،فاعتبارها إذاč، يؤدي إلى عدم اعتباها وهذا محال لا 
  .يتصور، إذ لا تعتبر التكملة ويعتبر الأصل من غير مزيد

فإلغاؤها أولى ـ يعني أوجب ـ لأن الأصلية  فإذا كانت التكميلية لا تتم إلا بفوت المصلحة الأصلية،
  .2هي المطلوب تحقيقها، والتكملة خادمة ومثبتة لها والأصول أحق بالإيجاد

ضرورة الجهاد والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه مكملة للضروري، والمكمل : ومن الأمثلة على ذلك
هاد مع ولاة الجور عن النبي ـ صلى االله عليه إذا عاد على الأصل بالإبطال لم يعتبر، ولذلك جاء الأمر بالج

أو فاجرًان والصلاة واجبة   الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برčا« :فقال عليه الصلاة والسلام. 3وسلم ـ
  .4»واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا ، وإن عمل الكبائر 

ويرتب عليها مجموعة من  "غيرهالضروري أصل ل"وفي ثنايا ذلك، يقرر الشاطبي قاعدة مفادها أن 
  :القواعد الفرعية

                                                
 ) 342( ، نفسهـ المرجع   1
، رسالة دكتوراه في ، منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي دراسة وتطبيقاله محمد القثاميـ فوزية بنت محمد بن عبد ا  2

جامعة أم القرى،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم : المملكة العربية السعودية( محمد عبد الدايم، : أصول الفقه، إشراف
 ). 85( ، ) 1411/1990الفقه والأصول، شعبة الأصول، : الدراسات العليا، فرع 

 ) 2/27( أبو عبيدة  مشهور بن حسن آل سلمان ، : ، تحقيقلموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  ا  3
، والبيهقي )3/228( ، ) 2525( في الغزو مع أئمة الجور،حديث رقم : الجهاد، باب: ، كتابسننهأبو داود في : أخرجهـ  4

، كتاب الصلاة، ) 1424/2003دار الكتب العلميةن : بيروت( ، 3طا، طمحمد عبد القادر ع: ، تحقيقسننه الكبرىفي 
 .كلاهما عن عن أبي هريرة)3/173( ، ) 5300( الصلاة خلف من لا يحمد فعله، حديث رقم : باب
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؛ فإن مصالح الدين والدنيا تقوم على 1ـ إن الضروري أصل وقاعدة يقوم عليها الحاجي والتكميلي 1
هذه الأمور الضرورية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، فلو لم يكن الدين لما كان هناك 

نتفى التكليف، وكذلك انعدام العقل، وكذلك النسل إذ لو انقطع لم جزاء أخروي، ولو عدم المكلف لا
يكن هناك بقاء، ولو فقد المال ـ الذي به تتحقق الضرورات من الطعام والشراب والمأوى ـ لانقطع العيش 
على وجه الارض، فدل ذلك على أن في حفظ هذه الضروريات حفظ مصالح الدنيا والآخرة، وهذه المرتبة 

  .2ون سببا في المحافظة عليها إقامة الحاجي والتحسينييكملها ويك
، لأن الضروري أصل لما 3ـ إن اختلال الضروري يلزم منه اختلال ما دونه بوجه ما باطلاق 2

سواه، فلا يقوم سواه إلا بقيامه فهو اصل وغيره فرع له، فإذا اختل الأصل اختل الفرع، فالبيع أصل 
طريق للمحافظة عليه، فلو ارتفع أصل البيع لم يكن لاعتبار الجهالة والغرر والسلامة من الجهالة والغرر 

أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع : فائدة، فلا يثبت الفرع إلا بثبوت أصله، ومن هنا نعرف مثلا
لها، فلا يصح أن يقال أن أصل الصلاة هو المرتفع وأوصافها بخلاف ذلك،لأن هذه الأوصاف من قراءة 

غيرها هي من أجزاء الصلاة المكملة لها، فهي كالصفة مع الموصوف، فإذا انتفت الصفة انتفى فلا يصح و 
  . 4بقاء المكمل

، وذلك أن الضروري مع 5ـ إنه يلزم من اختلال المكملات اختلال الأصل وهو الضروري 3
فع بارتفاع بعض أوصافه غيره من المكملات كالموصوف مع أوصافه والقاعدة المعروفة أن الموصوف لا يرت

فكذلك في الضروري، فإنه لا يرتفع بانخرام تكملة من مكملاته مثال الصلاة غذا بطل منها شيء من 
الواجبات أو غير ذلك مما يعد من أوصافها غير الذاتية، لا يبطل أصل الصلاة لكن غذا كانت الصفة 

من قواعده، فإذا انخرمت انخرم الأصل كالركوع التكميلية الذاتية بحيث تكون ركنا من أركان الأصل وقاعدة 
والسجود في الصلاة والقيام بالنسبة للقادر، فالركوع والسجود والقيام وأركان الصلاة فهي ليست 

الذاتية جزء من أجزاء الضروري ليست مكملة له، بل قاعدة من مكملات بل هي من الضروريات، فالصفة 

                                                
 ) 2/31(أبو عبيدة  مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    1
 ) 87( ، منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي، اله محمد القثامي ـ فوزية بنت محمد بن عبد 2
 ) 2/31( أبو عبيدة  مشهور بن حسن آل سلمان : تحقيق، الموافقات أبو إسحاق الشاطبي،  ـ  3
 ) 87( ،  ، منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبيـ فوزية بنت محمد بن عبد اله محمد القثامي  4
 ) 2/31(أبو عبيدة  مشهور بن حسن آل سلمان : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   5
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وأما إذا كانت الصفة غير ذاتية، فهي مكملة فلا يلزم من . ختلال الاصلقواعده، فاختلالها عندئد يؤدي إلى ا
  .اختلالها اختلال أصلها

، وذلك كما 1قد يلزم من اختلال الحاجي أو التحسيني بإطلاق اختلال الضروري بوجه ماـ  4
  :يأتي

بما بعدها وبما  أ ـ إن الضروريات أعلى المراتب ثم يليها الحاجيات ثم التحسينيات، وكل مرتبة مرتبطة
ن المحافظ إقبلها، وكل مرتبة حامية لما قبلها، فالتحسيني حامي للحاجي، والحاجي حافظ للضروري، ف

على التحسيني محافظ على الحاجي والمحافظ عليهما معا محافظ على الضروري، وأما المخل đما مطلقا 
  .فهو مخل بالضروري بوجه ما

معرض للتجرؤ على ما سواه، فالمتجرئ على التحسيني يتجرأ ومعنى هذا؛ أن المتجرئ على الأخف 
على الحاجي، والمتجرئ عليها معرض للتجرؤ على الضروري، فتركها مطلقا يؤدي غلى الاخلال 

  .بالضروري
، فاستقبال القبلة إن كل مرتبة بالنسبة لما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرضب ـ 

صل الصلاة، والإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بالركن لن المندوب إليه وستر العورة بالنسبة إلى أ
بالجزء واجب بالكل، فلو أحل إنسان بركن من أركان الواجب من غير عذر بطل أصل الواجب، فكذلك 

إن ابطال المكملات مطلقا إبطال : إن أخل بما هو مثله، أو شبهه، لذا يصح أن يقال من هذا الوجه 
  .ت بوجه ماللضروريا

، فإذا اختلت أدى إن المكملات هي محسنات للضروريات ودافع للحرج والمشقة عنهاج ـ 
إختلالها مطلقا إلى وقوع المشقة والحرج في فعل الأصل الضروري، فالحاجي والتحسيني كل منهما خادم 

  .وأفضلهاللضروري، فوجود الحاجي والتحسيني أحرى بكمال الضروري وتحقيقه في أحسن حالاته 
وذلك مثل الصلاة، فتقدم الطهارة عليها يشعر بتأهب المكلف لها، فإذا استقبل القبلة وأحضر نية 
التعبد أثمر الخضوع والسكون، فإذا كبر واستفتح بدعاء الاستفتاح شعر بتوجه إلى االله ووقوفه بين يديه 

وقف، فإذا بلغ هذه الدرجة وشعر بعظمة الموقف، فكيف يغفل أو ينصرف بذهنه مع إحساسه بعظمة الم
دخل في أصل الصلاة من ركوع وتسبيح في الركوع ثم سجود وتسبيحه، فكل ذلك đيئه لأصل الصلاة، 
فإذا أحسن أداء المكملات أحسن أداء الأصل من باب أولى، أما إذا أخل بالمكملات إخلال كليا لزم 

                                                
 ) 87( ، منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي، ـ فوزية بنت محمد بن عبد اله محمد القثامي  1
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وية ومحسنة للأصل الضروري ففقداĔا مطلقا ولا بد الإخلال بالضروري بوجه ما ، فالمكملات خادمة ومق
  .1يلوم منه إخلال بالضروري

، لأنه إذا كان الضروري قد إن المحافظة على الحاجي والتحسيني محافظة على الضروريـ   5
يختل باختلال مكملاته لزم المحافظة على المكملات حفظا له، وأن المكملات محسنة ومزينة للضروري فلزم 

  .  2حفظها له أيضا
وđذا يتبين أن الهدف الأول هو حفظ الضروري، وللمحافظة عليه يلزم حفظ مكملاته وهي قسم 

  .الحاجي وقسم التحسيني
  .المكملات من حيث تكملتها للشيء في ذاته على قسمين اثنين :ـ أقسام المكملات 4
جزاء الشيء، ما كان من المكملات راجع إلى ماهية الشيء، أي مكوناته، وذلك كأ -: الأوّل  

فإن هذه المكملات الّتي هي من ماهية الشيء ذاته لا ... مثل القراءة في الصلاة، والسجود والركوع
فالأمر بالصلاة، أمر بالقراءة وبالركوع .  3تسمى وسائل، لأن الأمر بالماهية أمر بكل جزء من أجزائها

  إلخ...والسجود والقيام
مكملات لكنها ليست وسائل لأن من شأن الوسائل  ومثل هذه الأجزاء في الشيء الواحد هي  

  .4لأن الأمر بالكل أمر به تضمنّا ،أن تكون خارجة عن الماهية، فالجزء غير مراد هنا
  .5»الصلاة، فإĔا لها مكملات، وهي هنا سوى الأركان والفرائض .. «: يقول الشاطبي  
اعتبار من حيث هي من أجزاء الصلاة، : إن القراءة والتكبير وغيرهما لهما اعتباران «: ويقول  

واعتبار من حيث أنفسها، فأمّا اعتبارها من هذا الوجه الثاني فليس الكلام فيه، وإنما الكلام في اعتبارها 
ل بقاء من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة، وبذلك صارتا بالوضع كالصّفة مع الموصوف، ومن المحا

                                                
 ) 90ـ  89( ، منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي، وفوزية القثامي، )  2/32( ـ  المصدر السابق، 1
 .نفسها، الصفحات نفسهاـ المراجع  2
  )2/924( التحبير شرح التحرير، و علي بن سليمان المرداوي، ، )1/359(، شرح كوكب المنير، ابن النجار - 3
  )1/109(، الإبهاج في شرح المنهاجعلي بن عبد الكافي وولده تاج الدين بن عبد الوهاب بن علي السبكى،  - 4
  )2/336(عبد االله دراز،  : شرح الموافقات في أصول الشريعة،أبو إسحاق الشاطبي،  - 5
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وأمّا الوسائل فأمر  «: إلى أن قال 1» ...الصفة مع انتفاء الموصوف، إذ الوصف معنى لا يقوم بنفسه
  . 2»آخر 

فالشاطبي يفرّق بين المكملات الّتي هي من ماهية الشيء، أي جزء من أجزائه وبين المكملات   
  .ووسائل فالأولى هي مكملات وفقط، أمّا الثانية فهي مكملات. الّتي هي وسائل

ما كان من المكملات خارجا عن الماهية، كشرائط الصحة في الصّلاة من استقبال القبلة، : الثاني  
... وكانتفاء الغرر في البيع الّذي هو شرط لصحة العقد، وكالصيغ في العقود... وستر العورة، والطهارة

والحاجيات فهو من مكملات  ما كان من التحسينيات: والتّكملات والتتّمات بالنسبة للضروريات أي
  .هالضروريات كما سبق بيان

  .فهذه كلها تدخل في مسمى المكملات الّتي هي وسائل أيضا
وباعتبار المقاصد التبعية خادمة ومكملة للمقاصد الأصلية، فإنه يصدق عليها مسمى المكملات   

  .الّتي هي وسائل
، 3انب ما فيها من تمتيع وتنعيم للمكلّفينوواضح أن هذه المقاصد التبعية إلى ج «: يقول الريسوني

  . 4»وهو ما يعبر عنه بالحظ، خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة له 
وما يدلل على ذلك أن الشاطبي اعتبر أن المقاصد الأصلية هي الضروريات من حفظ الدين   

المكلّف، ويدخل فيها والنفس والعقل والنسل والمال، وأن المقاصد التبعية هي الّتي روعي فيها حظ 
  .حاجياته وكمالياته

ورأينا أن الحاجيات والتحسينات أو المكملات عموما إذا كانت خادمة للأصل فهي مكملات   
  .ووسائل
  .وعليه تكون المقاصد التبعية الخادمة للمقاصد الأصلية والمكملة لها وسائل إليها أيضا  

اصد الثلاث أن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث ولقد أشار الإمام الغزالي عند كشفه لمراتب المق
  .1يلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة والتكملة لها بحيث تؤكد هذه المكملات حكمة المكملات

                                                
  )334-2/333(، نفسهالمصدر  - 1
  .المصدر نفسه - 2
باعتبار أن المقاصد التبعية يراعى فيها حظ المكلّف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات  - 3

  )]2/478(عبد االله دراز، : ، شرح الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، .  [ لخلاّتوالاستمتاع بالمباحات وسدّ ا
  )240(، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيأحمد الريسوني،  - 4
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 يظهروا الخيط الفاصل والدقيق بين لم 2غير أن الإمام  الغزالي وغيره من الأصوليين الذين تبعوه
م على الفعل بأنه من المكمِّلات، ومتى يحكم عليه بأنه من حقيقة المكمِّل وحقيقة المكمَّل، ومتى يحك

وهذا ما امتاز به الإمام الشاطبي حين اعتنى بالكشف عن الحد الفيصل بين هاتين المرتبتين ، المكمَّلات ؟
  .3»بحيث لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتهما الأصلية «  : بقوله

أكثر الألفاظ التباسا بالوسيلة، ذلك أĔا تتخذ  تعتبر البدعة من. 4الوسائل والبدع: الفرع الرابع
  .مجموعة من الأعمال طريقا للتقرب đا إلى االله تعالى على أĔا عبادات، يتوسل đا إلى مرضاة االله تعالى

والبدعة، شأĔا شأن معظم المفاهيم والمصطلحات الشرعية التي اختلفت بشأĔا التعريفات، نظرا 
  .وتحليل المفهوم ووضع ضوابطه ومحترزاته بين عالم وآخرلتباين زاوية الرؤية 

وتابع .  «5فعل ما لم يعهد في عهد رسول االله « : وقد عرف العز بن عبد السلام البدعة بأĔا
ما لم يدل عليه دليل شرعي « : وهي عند ابن تيمية . 6القرافي شيخه ابن عبد السلام في تعريفه للبدعة

«7.  
« تهر بتصديه للابتداع، وحتى يؤصل لمفهوم البدعة عنده، فقد انطلق من أن أما الشاطبي الذي اش

، وذلك بالرجوع إلى 2» 1العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة ، وهو إطلاق أخص منه في اللغة

                                                                                                                                                 
 ) 165ـ  164( ، شفاء الغليل ـ أبو حامد الغزالي،   1
/ 5( ، البحر المحيط، وبدر الدين الزركشي، )  345ـ  3/343( ، في أصول الأحكام الإحكامـ سيف الدين الآمدي،  2

 ). 4/163( ،  شرح الكوكب المنير، وابن النجار، )  210
 ) 2/24( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق، الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   3
. ء الشيء وضنعه لا عن مثال، والآخر الانقطاع والكلال ابتدا: أحدهما: الباء والدال والعين أصلان« : ـ قال ابن فارس 4

: والعرب تقول. واالله بديع السموات والأرض. أبدعت الشيء قولا أو فعلا، إذا ابتدأته لا عن سابق مثال : قولهم: فالأول 
)  9( الأحقاف [﴾ عًا مِّنَ الرُّسُلِ قُلْ مَا كُنتُ بِدْ ﴿ : قال االله تعالى. وفلان بدع في هذا الأمر . ابتدع فلان الركي إذا استنبطه

وأبدع بالرجل، إذا كلت ركابه أو عطبت : أبدعت الراحلة، إذا كلت وعطبت: والأصل الثاني قولهم .  ما كنت أول: ، أي]
/ 1( ،  معجم مقاييس اللغة. [ »ومن بعض ذلك اشتقت البدعة. الإبداع لا يكون إلا بظلع: ويقال.. وبقي منقطعا به 

 ) ]. 210ـ  209
 )  2/337(  قواعد الأحكام في مصالح الآنام،ـ العز بن عبد السلام،   5
 )  204ـ  4/202( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   6
عصام فارس الحرستاني ومحمد : تحقيقاقتضاد الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، ـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   7

 )293(، )م1993/هـ1314دار الجيل، : بيروت( ، 1الزغلي، طإبراهيم 
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 الأحكام المتعلقة بأفعالثبت في علم الأصول أن «  :تقسيم أفعال العباد أمرا وĔيا وإباحة، حيث قال
حكم يقتضيه معنى الأمر، كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي؛  : وأقوالهم ثلاثة ادالعب

  .كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير ، وهو الإباحة
مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في : لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة فأفعال العباد وأقوالهم

  .فعله وتركه 
  :طلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين، لكنه على ضربينوالم

أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع تجرد النظر عن غير ذلك، وهو إن   :أحدهما
كان محرمان سمي فعله معصية وإثما وسمي فاعله عاصيا، وآثما، وإلا؛ لم يسم بذلك، ودخل في حكم العفو 

 :والثاني  .يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا؛ لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيينولا .. 
أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة تضاهي التشريع، من جهة ضرب الحدود، وتعيين الكيفيات، 
والتزام الهيئات المعينة، أو الأزمنة المعينة مع الدوام، ونحو ذلك، وهذا هو الابتداع والبدعة ، ويسمى فاعله 

  .3»مبتدعا 
عية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشر 

  .5وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنمّا يخصها بالعبادات، 4التعبّد للّه سبحانه
طريقة في الدين  :البدعة«: ، فيقول6وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة

  . 7»ما يقصد بالطريقة الشرعية مخترعة، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها 

                                                                                                                                                 
ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق، وهذا أمر بديع؛ يقال في الشيء : يقال ابتدع فلان بدعة ، يعني «: ـ وقال الشاطبي 1

العمل الذي لا دليل عليه  وهذا المعنى سمي. المستحسن الذي لا مثال له في  الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله وما لا يشبهه
( ، 1سليم عيد الهلالي، ط: تحقيق ،الاعتصامأبو إسحاق الشاطبي، . [ »في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة 

 ) ] 49/ 1(  ،) 1418/1997دار ابن عفان، : الرياض
 )  1/49( ـ  المصدر نفسه،   2
 ) 1/50( ، السابقـ المصدر   3
 ) 1/50(  ،السابق ـ المصدر  4
 ). 1/51( ـ المصدر نفسه،   5
 ). 1/51( ـ المصدر نفسه،   6
 ). 1/51( ، نفسهـ المصدر   7
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  :ثم إننا نجد الشاطبي يقسم أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها إلى قسمين
  .1أن تكون من قبيل العادات: والثاني. أن تكون من قبيل التعبدات : أحدهما

معناه على  وقد ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بدّ في كلّ عادي من شائبة التعبّد، لأنّ ما لم يعقل
التفصيل من المأمور به أو المنهى، فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته         أو 
مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي، فالطهارات والصلوات والصيّام والحج كلّها تعبدي، والبيع 

أحكامها معقولة المعنى، ومع أĔا معقولة  والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلّها عادي، لأنّ 
  .2المعنى لا بدّ فيها من التعبد إذ هي مقيّدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت اقـتضاء أو تخيرا

مّا العبادات فما كان منها خارجا عن حكم اللّه ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، فمن أف
وكذلك من تقرّب بعباده . للّه ورسوله قربة إلى اللّه فعمله باطل مردود عليهتقرّب إلى اللّه بعمل لم يجعله ا

  .Ĕ3ي عنها بحصوصها
إمّــا أعمـال قلبيــة وأمــور اعتقاديــة، وإمــا : فالعبـادات لا إشــكال في دخــول الإبتــداع فيهـا، إذ الأمــور العباديــة

القدريـة والخـوارج والمعتزلــة  وكــلا القسـمين قـد دخــل فيـه الإبتـداع كمــذهب. أعمـال جـوارح مــن قـول أو فعـل
وكــذلك مـــذهب الإباحيـــة واخــتراع العبـــادات علـــى غـــير مثــال ســـابق، ولا أصـــل مرجــوع إليـــه، وأمـــا العاديـــة 

وإن العاديـات مـن حيـث هـي عاديـة لا بدعـة فيهـا، ومـن حيـث يتعبـد .  فاقتضى النّظر وقـوع الخـلاف فيهـا
  . 5البدعة 4لها أو توضع وضع التعبد تدخلها

         إليه الشاطبي وغيره، يقوم في أساسه على أن مجموعة الأفعال التي يأتيها المكلف، وما ذهب 
، وعلى ذلك يكون 6"أن الترك فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار : "أو يتركها تعبدا، على اعتبار

ولم يقصد  طاعة ويكون معصية ما دام داخلا تحت حدّ الاختيار، فإذا خرج الترك عن حدّ الاختيار
                                                

 ). 2/569(  ـ المصدر نفسه،  1
 ). 2/570( ، نفسهـ المصدر   2
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ـ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي،   3

دار : القاهرة( ،    1نسخة مضبوطة النص مخرجة الأحاديث، وقد تمت الإفادة من كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط
 ) 73( ،) 1429/2008الصفوة، 

ع إضافية وبدع عادية وتعبدية، و بدع تركية وفعلية، بدع حقيقية وبد : ـ وهذا ما يفسر مختلف تقسمات الشاطبي للبدعة إلى  4
 .مما جاء على تفصيل القول فيه في كتابه الاعتصام ... وبدع  كلية وبدع جزئية 

  )2/561(، الإعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،   5
 ). 1/97( عبد االله دراز، : في أصول الشريعة، شرح  لموافقات، اأبو إسحاق الشاطبيـ   6
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الإنسان إليه، فلا أثر له في ثواب ولا عقاب، والبدعة كما تشمل الفعل المخالف للسّنة، تشمل الترك 
، فالإبتداع يقع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم، فإن الفعل مثلا قد يكون 1المخالف للسّنة كذلك

هذا الترك إمّا أن يكون لأمر معتبر مثله ف. حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه، أو يتركه قصدا
  .2شرعا أم لا

وعلى الرغم من أن البدعة عند الشاطبي لا تكون إلا مذمومة، لأĔا تطلق في مقابل السنة، حيث 
ويقصد الإيجاب والندب (ثبت في الأصول أنّ الأحكام الشرعية خمسة تخرج عنها الثلاثة  «: يقول

فاقتضى انقسام البدع إلى قسمين فمنها بدعة محرّمة . حكم التحريمفيبقى حكم الكراهية و ) والإباحة
لا تعدوا الكراهة والتحريم، فالبدع كذلك  جنس المنهياتوذلك أĔا داخلة تحت . ومنها بدعة مكروهة

لقوله  4، ويقرر الشاطبي بذلك أن وصف الضلالة لازم للبدعة وشامل لأنواعها أي المكروه منها والمحرّم3 »
  . 5»كل بدعة ضلالة  «:  لقوله 

أمّا العلماء فإĔم وإن «  : ويوضح الشاطبي مراده بالكراهة عند إطلاقها على البدع، حيث يقول
أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها لا يعنون đا كراهية التنزية فقط، وإنمّا هذا اصطلاح المتأخرين حين 

كراهية على كراهية التنزية فقط، ويخصون كراهية التحريم أرادوا أن يفرّقوا بين القبيلين، فيطلقون لفظ ال
  .بلفظ التحريم والمنع وأشباه ذلك 

                                                
، )1400/1980: دار الكتاب العربي: بيروت(، 2، طالبدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاـ عزت علي عطية،  1
)302.( 
 ).32ـ  31(، )1348مطبعة السعادة : مصر(، 3، الإبداع في مضار الإبتداع،طالإبداع في مضار الإبتداعـ علي محفوظ،  2
 ). 2/516(  الاعتصام،ـ أبو إسحاق الشاطبي،    3
 ) 2/530( ـ  المصدر نفسه،   4
الجامع ، والترمذي في )5/193(، ) 4599( في لزوم السنة،  ورقمه : السنة، باب: ، كتابسننهأبو داود في : أخرجهـ   5

، )2677(ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، ورقمه : العلم، باب: ، أبواب»من ابتدع بدعة ضلالة « :بلفظالكبير، 
، )42(اتباع الخلفاء الراشدين المهديين، ورقمه : ، بابسننهكثير بن عبد االله عن أبيه عن جده، وابن ماجة في   ، عن)4/410(

حسين أسد : ، تحقيقمسند الدرامي المعروف بسنن الدارمي، وأبو محمد عبد االله بن đرام الدارمي،  )16ـ  1/15( 
، ) 229ـ  1/228( ،)96(اتباع السنة، ورقمه :باب: ،كتاب)  1420دار المغني للنشر والتوزيع ، : الرياض( الداراني،

 .، ثلاثتهم عن العرباض بن سارية)1/164(، )329(العلم، ورقمه : ، كتابمستدركهوالحاكم في 



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
189 

 

وأمّا المتقدّمون من السلف، فإĔم لم يكن من شأĔم فيمـا لا نـصّ فيـه صـريحا أن يقولـوا هـــذا حـلال 
ألَْسِـنَتُكُمُ الْكَـذِبَ هَٰــذَا حَـلاَلٌ ا تَصِـفُ مـوا لِ لـوَلاَ تـَقُو ﴿ وهذا حرام، ويتحامون هـذه العبـارة خوفـا مـن الآيـة 

  .1» )]116(النحل[ ﴾وَهَٰـذَا حَرَامٌ لِّتـَفْتـَرُوا عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ 
، نجد اتجاها آخر يخـرج العاديـات مـن 2وفي رأي آخر مقابل لرأي الشاطبي ومن نحا نحوه من العلماء

 لشـرعية التكليفيـة الخمسـة ـ علـى مـذهب المتكلمـينمسمى البدعة المذمومة، وهي بالتـالي تعتريهـا الأحكـام ا
  .، وغيرهم4وابن الشاط والزرقاني 3العز بن عبد السلام والقرافي والنووي والزّقاق: ـ، ومن هؤلاء

فالبدعــة إذا عرضــت تعــرض علــى قواعــد الشــريعة وأدلتهــا، فــأيّ شــيء تناولهــا مــن  «: يقــول القــرافي
و تحريم أو غيرهما، وإن نظر إليهـا مـن حيـث الجملـة بـالنّظر إلى كوĔـا الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أ

  .5»بدعة مع قطع النّظر عما يتقاضاها كرهت فإن الخير كله في الاتباع والشرّ كله في الإبتداع
  .الوسائل والمصالح المرسلة :الفرع الخامس 

الدين، وأيضا فمردها إلى حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في 
  .حفظ ضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

                                                
 ). 2/237( ، الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
وابن حجر ، )310(، جامع العلوم والحكموابن رجب الحنبلي، ، )1/217(، المنثور في القواعدـ بدر الدين الزركشي،   2

، الأمر بالاتباع والنهي عن الإبتداعوجلال الدين السيوطي، ) 13/311(، فتح الباري شرح صحيح البخاري العسقلاني،
 ) ] 81(، )1416/1995. دار ابن القيّم. (2مشهور حسن سلمان ط: تحقيق

، الفقيه الحافظ، عالم بلاد المغرب ورئيس "المالكي" بزاي وقافين"اق هو أحمد بن علي بن قاسم أبو العباس المعروف بالزق - 3
جهابذēا في عصره، كان فقيها متكلّما ناظرا، عظيم الهيبة جليل القدر عالي الهمة، أخد عن أبيه وغيره، تفقه به كثير من أهل 

كانت وفاته في سنة إحدى أو اثنتين . خليلشرح منظومة أبيه في القواعد وبعض الرسالة والمدوّنة ومختصر : من تآليفه. فاس 
)  1/108( ، معجم المؤلفين، وعمر رضا كحالة، ) 1/246( ، خلاصة الأثر،محمد أمين بن محمد المحبي.[ وثلاثين وألف

.[  
القاهرة،  محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علون الزرقاني المالكي، أبو عبد اللّه، محدث، فقيه، أصولي ولد وتوفي ب - 4

شرح المنظومة الببقونية في مصطلح : من تصانيفه. كان مولده عام خمس وخمسين وألف ووفاته عام اتنتين وعشرين ومائة وألف
محمد أمين بن [أđج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك . الحديث، مختصر المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة

  ) ] 2/318(، هدية العارفين، واسماعيل باشا البغدادي، )2/287(، خلاصة الأثرمحمد، 
 ). 4/205( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   5
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الدين والنفس والنسل "يقرر الشاطبي القاعدة السابقة، والتي مفادها أن حفظ الكليات الخمس
من جانب الوجود ومن جانب العدم هو في حقيقته تعبير عن الوسائل المطلوبة لحفظ هذ " والمال والعقل

  .الكليات
، ومعنى ذلك " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وحفظها يقوم على أساس القاعدة الأصولية

أن كل ما من شأنه أن يحفظ هذه الكليات فهو مطلوب تحصيلا لحفظ هذه المقاصد التي تشكل كليات 
  .الشرع

  .رسلة؟وإذا فهم ذلك في جانب مقدمة الواجب، فكيف يفهم ذلك في جانب المصالح الم
أجله يشرع الحكم تحصيلا لمقصود  من تقوم المصالح المرسلة في مفهومها على رعاية معنى مناسب

لقد صاغ الشاطبي جملة من الشروط عند بيانه لاعتبار المصالح المرسلة تضاف للقاعدة السابقة ، و للشرع
  :المقررة عنده ، وهذه الشروط هي

  .فى أصلا من أصوله ولا دليل من  دلائلهالملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنا - 1  
أنّ عامة النّظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة الّتي إذا  - 2  

عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا فيما جرى مجراها من الأمور الشرعية، 
عنى على التفصيل كالوضوء والصّلاة والصيام في زمن مخصوص دون غيره لأن عامة التعبدات لا يعقل لها م

  .ونحو ذلك... والحج
أنّ حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين وأيضا  - 3  

  .فهي من باب الوسائل لا المقاصد. من باب مالا يتم الواجب إلا بهفمجرعها إلى حفظ ضروري 
  .1إلى رفع الحرج راجع إلى التخفيف لا إلى التشديد ورجوعها  
علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، ) بالنسبة إلى المصاح المرسلة(إذا تقررت هذه الشروط   

  :وذلك لأمور 
لأنّ موضوع المصالح المرسلة مع عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من  حقيقتها أن لا : الأوّل  

  .على التفصيليعقل معناها 

                                                
( ، 3، طحقيقة البدعة وأحكامها، وسعيد بن ناصر الغامدي، ) 632ـ  2/627، الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،  1

 ) 2/187( ، ) 1419/1999مكتبة الرشد، : الرياض
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وفي تقريره بأن المصالح المرسلة هي من باب المطلوب الذي يتوقف عليه حفظ كليات الشرع،   
يتصدى الشاطبي في سياق ذلك للبدع التي تداخل مفهومها ومفهوم البدع، فنجده يقررأن البدع عامة 

  :أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما تتصور على أحد وجهين
لمقصوده كما في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين وإمّا مسكوتا عنها فيه  إما مناقضة  -  

  .1كحرمان القاتل ومعاملته ينقيض مقصوده على تقدير عدم النص
  .2»وقد تقدّم نقل الاجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما «: يقول الشاطبي 

بالمأذون فيه، إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع ولا يقال إن  المسكوت عنه يلحق  «: يقول الشاطبي  
لعدم الملاءمة، ولأنّ العبادات ليس حكمها حكم العاديات في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه، وإن قيل 
بذلك فهي تفارقها إذ لا يقدّم على استنباط عبادة لا أصل كما لأĔا مخصوصة بحكم الاذن المصرحّ به 

ما تقدّم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه بخلاف العادات، والفرق بينهما 
  . 3»التقربات إلى اللّه تعالى

فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف، فلا   
Ĕا متعبد đا يمكن احداث البدع من جهتها، ولا الزيادة في المندوبات، لأن البدع من باب الوسائل لأ

  .4بالغرض، ولأĔا زيادة في التكليف، وهو مضاد للتخفيف
بمعنى أن المصالح المرسلة ماهي  إلاّ وسيلة لحفظ الضروري أو وسيلة إلى التخفيف ولا يمكن   

والبدع وإن كانت وسائل فهي بالفرض من أصحاđا فهي متعبد đا، إضافة . احداث البدع من هذه الجهة
  .زيادة في التكليف الّذي هو مضاد للتخفيف إلى أنّ فيها

أن المصالح المرسلة إذا روعت شروطها كانت مضادة للبدع مبانية لها، وامتنع جريان : والحاصل  
يسقط اعتبارها ولا تسمى إذ ذاك مصلحة  -والحالة كذلك-الإبتداع من جهة المصلحة المرسلة، لأĔّا 
  .5دةمرسلة بل تسمى إمّا مصلحة ملغاة أو مفس

  :من خلال عبارات العلماء السابقة ، يمكن استخلاص ما يأتي : الخلاصة

                                                
 ) 634ـ  2/633( ، الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي ،   1
 ) 2/634( ـ المصدر نفسه،   2
 ) 2/634( ، السابقـ المصدر   3
 ) 2/634( ـ المصدر نفسه،   4
 ) 35(     ، ) 1419/1998دار ابن الجوزي، : جدة، الرياض( ، 1، طقواعد معرفة البدعـ محمد بن حسنين الجيزاني،   5
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: أساسين، هما"مصطلحين بالتعبير الأصولي " تتمحور استعمالات لفظ الوسيلة حول مفهومين 
الأسباب : من مكونات مقدة الواجب: فعل المكلف وحكم فعل المكلف، وذلك مهما كان نوع الوسيلة

على اعتبار أن هذه الأمور مطلوبة لتحصيل المأمور به المقصود للشارع الحكيم، " وانعوالشروط وانتفاء الم
  .وهو ما يرتبط أساسا بفعل المكلف

وبتتع التعريفات التي أعطيت للذريعة لاسيما في جانب السد، وهو ما تم بحثه في هذا المقام من 
تذرع بما هو جائز شرعا توسلا لتحصيل البحث، فمداره حول أفعال المكلفين وما يقصده الفاعل، وهو ي

مقاصده الشخصية المخالفة لمقصد الشارع، يكون الأمر أيضا متعلق بفعل المكلف، ومنع هذا الفعل، أي 
  ورعاية للمقاصد الشرعية ـ حسب النظر الشرعي ـ " سدا للذريعة"الحكم عليه بعد الجواز 

يدل دليل على اعتبارها أو عدم اعتبارها، كانت  أما فيما يتعلق بالمصالح المرسلة، ولأĔا مرسلة لم
من الوسائل، استنادا إلى قاعدة مقدمة الواجب، لما فيها من التخفيف والتيسر وحفظ ضروريات هذا 

  .الدين 
والمصالح المرسالة وباعتبار رجوعها إلى حفظ الضروريات من خلال إقامة وسائل حفظها من جانب 

تمحورت هي الأخرى حول فعل الإنسان، ونظرا لتحصيل هذا الفعل مصالح الوجود ومن جانب العدم، 
  .للانسان متمثلة في حفظ ضروريات الشريعة، كانت هذه الأفعال مطلوبة من الشارع رعاية لهذا الحفظ 

وعلى ذلك، دارت جميع القواعد السابقة حول فعل المكلف، واستنباط حكم لفعل المكلف إذ لا 
  .حكم شرعي الله فيه  يخلو فعل للمكلف عن

شملت الوسائل الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فكان  ؛وهكذا
 أو سببا أو   فعلا، أو ذريعة  : من ضمائمها ومضموĔا كل أمر مفض إلى غيره، سواء كان هذا الأمر

الشرعي، وسواء كان المقصد المتوسل أو كان من قبيل التتمات والمكملات، وصولا إلى الحكم ..شرطا 
  .إليه مصلحة أو مفسدة 
  :ويترتب على هذا 

  .ـ التعبير عن الوسيلة والذريعة بالفعل يرجع إلى فعل المكلف الذي هو مناط التكليف  1
ـ الأسباب والشروط وانتفاء الموانع وما يلحق đا مما كان من قبيل مقدمة الواجب ترجع إلى  2

  .وضعي الحكم الشرعي ال
  .ـ باعتبار فعل المكلف هو مدار ومناط التكليف، يكون الحكم التكليف من الوسائل أيضا 3



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
193 

 

ـ الأسباب والشروط وانتفاء الموانع وغيرها مما يلحق đا، لا اعتبار لها إلا من حيث اقتراĔا بفعل  4
  .المكلف 
من الأفعال ـ أيضا ـ أو ما  ـ المكملات والتتمات التي هي وسائل، ترجع في حقيقتها إلى جملة  5

  .أو الوضعي  كان بمنزلة الأسباب والشروط وانتفاء الموانع والتي ترجع إما للحكم الشرعي التكليفي 
( يكون مدار البحث في الوسيلة ـ في حقيقة أمره ـ هو بحث في أفعال المكلف  ؛واستنتاجا مما سبق

  .)ثانيا ( ، وأحكام أفعال المكلف )أولا 
 يميل البحث إلى تبني واختيار تعريف محمد الطاهر بن عاشور للوسائل، والذي :ى ذلكوبناء عل 

  .1»التشريع مقاصد وسائلها الأحكام « مداره حول الحكم الشرعي، ذلك أن 

  .صلة الوسائل بالمقاصد  : المبحث الثالث 
لمصلحة أودرءا الوسيلة قيمتها التشريعية واعتبارها من المقاصد التي شرعت من أجلها، جلبا 

لمفسدة، وغالبا ما تكون الوسائل مرتبطة بالمقاصد، وهذا الارتباط بين الوسائل والمقاصد تحدد معالمه جملة 
من الحيثيات، والتي تم التوصل إليها بناء على ما تم بحثه من مسائل تتعلق بالمقاصد والوسائل، والتي 

عُبر عن ذلك بما أجمله الدكتور مصطفى بن كرامة  ، وربمابينهما تكشف عن هذا الارتباط الذي لا ينفك
  .2» الارتباط الشرعي والكوني بين الوسائل والمقاصد «: االله مخدوم

وقد تناول البحث بيان صلة الوسائل بالمقاصد من خلال عدد المنطلقات، عبرت عنها مجموعة 
  .مطالب هذا المبحث

  .صدهاتبعية حكم الوسائل لحكم مقامن حيث : المطلب الأول
أن الأفعال التي : قاعدة عبر đا العلماء في كتبهم ومعناها "الوسائل لها أحكام المقاصد: "قاعدة

تؤدي إلى المقاصد يختلف حكمها باختلاف حكم المقاصد، فإن كان المقصود واجبا فوسيلته واجبة، وإن  
  .3ا فوسيلته مباحةكان محرما فوسيلته محرمة، وإن كان مندوبا فوسيلته مندوبة، وإن كان مباح

  ـ رحمه االله ـ  يقول الإمام أبو بكر بن عاصم
  وكل فعـل للعـباد يوجـد      إمـا وسيـلة و إمـا مقصد

  .1هي له في الخمسة الأحـكام      تـأتي به بـحكم الالـتزامو 
                                                

 ) 30(  المناهج الأصولية،يني، ـ فتحي الدر   1
 ) . 97( ،  ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم  2
 ) . 224( ، قاعدة درء المفاسدـ إسماعيل محمد الشنديدي ،   3
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مقاصد وهي المتضمنة : ويفسر البيتين ما ذهب إليه القرافي من أن موارد الأحكام على قسمين
للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم 

  .3»هي المفضية إليها أو المقاربة لها ، خالية من الحكم في أنفسها« : هـ، وكذا المقري في قول2وتحليل
طرق تفضي إليها كانت لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب و « : قال ابن قيم الجوزية

طرقها وأسباđا تابعة لها معتبرة đا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى 
غايتها، وارتباطاēا đا، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها، والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، 

  .4»مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما 
وهذا الذي سبق بيانه إنما يكون بالنظر إلى حكم الوسائل في ذاēا، ذلك أĔا عبارة عن مجموع 
أفعال المكلفين الخالية من المصلحة في أنفسها، وتأخذ حكم  ما أفضت إليه من حيث كون المصلحة 

  ..واجبة أو مندوبة 
جميع ما « : على قاعدة مقدمة الواجب، حيث قال القرافيما ذهب إليه  ابن الشاطوقد حمل 

قاله في هذا الفرق صحيح، غير ما قاله في من أن حكم الوسائل حكم ما أفضت إليه من وجوب أو 
غيره، فإن ذلك مبني على قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصحيح أن ذلك غير لازم 

  .5»ع بوجوبه فيما لم يصرح الشر 
وهذا الاعتراض من ابن الشاط على القرافي فيه نظر من وجهين ـ يقول الدكتور مصطفى بن كرامة 

إن كان المقصود بالاعتراض ـ وهو الظاهر ـ إثبات عدم إطلاق القاعدة ، وأĔا أغلبية : الأول«  :االله مخدوم
قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة « : وليست مطردة ، فهذا هو حاصل كلام القرافي، بل نصه حيث قال

 ..«6.  
  .فلا معنى للاعتراض حينئذ، بل يوهم الخلاف، وأن القرافي يعمم القاعدة، وهو خلاف الواقع

                                                                                                                                                 
، ، شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام ابن عاصم الغرناطي المالكيـ فخر الدين الزبيري بن علي المحسي  1

 ). 386( ،  )1428/2007الدار الأثرية، : عمان الأردن( ،1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،ط: قرأه وقدم له
 ) . 2/32( ،  الفروقـ شهاب الدين القرافي،   2
 ) . 2/393( ، القواعدـ أبو عبد االله المقري،   3
 ) . 3/111(  إعلام الموقعين،ـ ابن قيم الجوزية،    4
 ) . 32/ 2( ، الفروقشهاب الدين القرافي، ـ    5
 ) . 2/33( ، نفسهـ المصدر   6
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  .وإن كان المقصود نفي صحة القاعدة أصلا، فهو خلاف ما دل عليه الاستقراء 
  .1»...والصحيح أن هذه القاعدة أغلبية « : قال الشيخ محمد المالكي

أخص من قاعدة الوسائل المذكورة، فإن " مقدمة الواجب"أن بناء قاعدة الوسائل على مجرد : الثاني
  .المقدمة فيها معنى التوقف، أي توقف المقصود على الوسيلة، بحيث لا يوجد إلا بوجودها
  .أما الوسيلة فتطلق على الفعل الموصل إلى المقصود، فهي أعم من مقدمة الواجب 

كل ما لا : "، وقولنا " كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب:" اك فرقا بين قولنا يوضحه أن هن
   " .يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب 

  .3»2»وهذا أخص من ذلك « ال المقري ـ رحمه االله ـ ـق
وقد نبه إلى أن وسائل المقاصد لا تقتصر على ما بحثه الأصوليون في قاعدة الذرائع ابن عاشور، 

وهو مبحث مهم لم يف المتقدمون بما يستحقه من التفصيل والتدقيق، واقتصروا منه على « : ث قالحي
ما يرادف المسألة الملقبة بسد الذرائع ، فسموا  الذريعة وسيلة والمتذرع إليه مقصدا، ونحن قضينا حق 

 أر من سبق إلى ولم. البحث في سد الذرائع، وجعلنا مبحث الوسائل متطلعا إلى ما هو أعلى من ذلك 
فرض هذا في غير مبحث سد الذرائع، سوى ما ذكر في كتاب القواعد لعز الدين بن عبد السلام ، وما 
زاده شهاب الدين القرافي في الفروق في الفرق الثامن والخمسين، وأنا أجمع بين كلميهما لعدم استغناء 

  .4»أحدهما عن الآخر 
قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة  «:قال القرافي  :مستثنيات القاعدة ومن

راجحة، كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال إلى الكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به، بناء على 
أĔم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه 

وكذلك المال للمحارب حتى لا يقع بينه وبين صاحب المال عند مالك ـ رحمه االله تعالى ـ  عنها إلا بذلك،
ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا، فهده الصور كلها لدفع وسيلة المعصية بأكل المال ، ومع ذلك فهو 

  .5»مأمور به، لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة 
                                                

 ) . 44/  2( ، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، ـ محمد المالكي 1
 ) . 393/ 2( ، القواعد ـ أبو عبد االله المقري،   2
 ) . 228ـ  227( ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   3
 ) 413(، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،    4
 )  354ـ  353( ، وشرح تنقيح الفصول، ) 2/33( ،الفروق، و)1/153(، الذخيرةـ شهاب الدين القرافي،  5
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«    : وقال الشاطبي  .1»لاستثناء من القواعد لأجل الضروريات لا غرو في ا« : قال القرافي 
أن الأسباب إذا تعلق đا حكم شرعي : ومعنى ذلك .. مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات 

  .2»من إباحة أو ندب أو منع أو غيرها من أحكام التكليف ، فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباēا 
ن الأسباب من باب الوسائل، وأن المسببات من باب المقاصد، فيكون الحاصل أن وإذا تقرر أ

  .3الوسيلة قد يكون لها حكم يخالف حكم مقصودها
في تحصيل المقصود،  المصلحة الراجحةوما ذكره القرافي من مخالفة حكم الوسيلة لمقصدها يرجع إلى 

  بران من أسباب الاستثناء أيضا وهماوقد ذكر الدكتور بن كرامة االله مخدوم سببين آخرين يعت
فقد لا تعطى الوسيلة حكم مقصودها، لدليل يقتضي ذلك، والأدلة الخاصة : الدليل ـ أولا 

لأن القواعد والأصول يجوز تخصيصها بدليل أقوى منها : .. جاء في شرح الروضة.4تخصص القواعد العامة
  .5عند اĐتهد

مسألة شد الرحال لزيارة القبور، فإن المقصود وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة، والدعاء : مثال ذلك
Ĕيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإĔا « ـ  للأموات بالرحمة، مشروع بالسنة الصحيحة، وهي قوله ـ 

  .6»تذكر بالآخرة 
عبر عنه بشد الرحال ـ مندوبا، لأنه وسيلة فكان قياس القاعدة يقتضي أن يكون السفر لها ـ وهو الم

  .إلى مقصود مندوب إليه وهو زيارة القبور 
لا تشد الرحال إلا إلى « ـ  ولكن خرجت المسألة عن عموم القاعدة للنص الوارد وهو قوله ـ 

  .2، وذلك سدا لذريعة الغلو في الأموات والمبالغة فيهم1»ثلاثة مساجد 

                                                
 ) . 14/  1( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   1
 ) 301 1( /مشهور بن حسن آل سلمان،  أبو عبيدة: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ) . 251ـ  250( ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   3
 )  251( ، نفسهـ المرجع   4
 )  388/  2(  شرح الروضة للطوفي،ـ نجم الدين الطوفي،   5
ربه عز وجل زيارة قبر  النبي  استئذان: ، كتاب الجنائز ، بابصحيح مسلم بشرح النوويمسلم في صحيحه،  :أخرجهـ  6

 3227(زيارة القبور، ورقمه : الجنائز، باب: كتاب  في سننه،وأبو داود . عن ابن بريدة عن أبيه) 7/65(، )977(أمه، ورقمه 
عن أبي ) 1/500(، )1569( ما جاء في زيارة القبور، ورقمه           : الجنائز، باب: ،كتاب سننه، وابن ماجة )4/69(،)

 .هريرة 
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فالوسيلة قد لا تعطى حكم مقصدها، إذا خالطتها مشقة : الزائدة الضرورة والمشقة : ثانيا 
  .شديدة ، وتعلقت đا ضرورة 

فالوضوء وسيلة إلى الصلاة الواجبة، ولكن الشارع أسقط وجوب الوضوء عن المضظر الذي يخاف 
  .رورة على نفسه الهلاك بسبب البرد الشديد مثلا، فلم تأخذ الوسيلة حكم مقصودها ـ هنا ـ مراعاة للض

  .وكإسقاط الخروج إلى الجهاد عن المريض والأعمى ونحوهم من أهل الأعذار لعلة الضرر والمشقة
؛ 3»لا تبع ما ليس عندك« بيع المعدوم فإنه ممنوع منه شرعا،كما في الحديث: ومثال ذلك أيضا

  .لأنه وسيلة إلى ضياع المال والمنازعة 
  .4الناس إليه،ودفعا للمشقة المتوقعة عند المنع منهولكن الشرع أباح بيع السلم، نظرا لحاجة 
اعلم أن االله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح « : قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه االله

وكذلك ، ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربى على تلك المصالح .. عاجلة وآجلة 
ثم استثنى ما في اجتنابه مشقة شديدة، أو .. في الدارين أو في أحدهما  شرع لهم السعي في درء مفاسد

مصلحة تربى على تلك المفاسد ، وكل ذلك رحمة بعباده ، ونظر لهم ورفق ، ويعبر عن ذلك كله بما 
  . 5».. خالف القياس 

  .تعارض الوسائل والمقاصد من حيث :المطلب الثاني
، وذلك لأن المقاصد هي المطلوب الأساسي والمراعى عند تـَقَرَّرَّ أن للوسائل أحكام مقاصدها

العمل، ولهذا ، إذا عارضت الوسائل مقاصدها المطلوبة لما تتضمنه من جلب مصلحة أو درء مفسدة،  
قاعدة الوسائل أخفض " كان العمل بالمقاصد دون اعتبار للوسائل، وبناء على ذلك، صاغ الفقهاء قاعدة

  ".يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد"، وقاعدة "رتبة من المقاصد
    .قاعدة الوسائل أخفض رتبة من المقاصد  ـ  الفرع الأول

                                                                                                                                                 
: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: ي،كتاب شرح صحيح البخار فتح الباريـ أخرجه البخاري في صحيحه،  1

، صحيح مسلم بشرح النوويمسلم في صحيحه، ، و )  3/82( ، ) 1189( فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ورقمه 
 .، كلاهما  عن أبي هريرة )9/238( ،) 1397( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ورقمه : الحج، باب: كتاب

 ) . 247(  قواعد الوسائل،ـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   2
، والترمذي )4/182( ،) 3497( ما ليس عنده، ورقمه  في الرجل يبيع: الإجارة، باب: ، كتابسننهأبوداود في : أخرجهـ  3
 . ، عن حكيم بن حزام ) 2/514( ، ) 1232( ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ورقمه : ، بابالجامع الكبير،
 ) . 250ـ  249( ، قواعد الوسائل، مصطفى بن كرامة االله مخدومـ   4
 ) . 307/  2( ، مصالح الأنامقواعد الأحكام في ـ العز بن عبد السلام،   5
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الوسائل لها حكم المقاصد ، وتدخل في الترجيح بين الأفعال : هذه القاعدة بمثابة الضابط لقاعدة
  . 1عند التعارض، فالمقاصد مقدمة أبدا على الوسائل لأĔا أعلى رتبة منها

الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا ، فمهما تعارضا ، تعين تقديم المقاصد « : ال القرافيق
على الوسائل، ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة، لكونه شرطا ووسيلة، والصلاة مقصد 

وعبر  .2» ولذلك قدمنا الركوع على السجود اللذان هما مقصدان على السترة التي هي شرط ووسيلة
مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا، فإن وجد الماء في الصلاة لم « : عن ذلك بقوله المقري

تبطل فيقطع، فقدم بعض الوسائل، وعلى : يقطع عند مالك ومحمد الشافعي، وقال النعمان أبو حنيفة
ضهم في التمادي البدل، ، وشرط بع3هذه القاعدة يتخرج اختلاف المالكية في التيمم لضيق الوقت

  .   5»4بخلاف من بلغها العتق، وهي منكشفة الرأس
  .يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد  ـ قاعدة الفرع الثاني 

أن الشرع يتسامح في باب الوسائل فيجيز بعض  اها؛ومعن، 6هذه القاعدة ذكرها الإمام السيوطي
  .الأفعال التي لا يتسامح بمثلها في باب المقاصد ، ولا يجيزها فيه 

فباب الوسائل أوسع من باب المقاصد، وقد يشترط في الأفعال التي هي مقاصد ما لا يشترط في 
  .الأفعال التي هي وسائل 

والاستقراء يدل على صحة هذه القاعدة، ويؤيده « :يقول الدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم 
المعنى وهو أن الفعل الذي هو من باب المقاصد أرفع قدرا ، وأعظم شأنا من الفعل الذي هو من باب 

  .1»الوسائل، وفضيلة الأول ذاتية، أما فضيلة الثاني فباعتبار خارجي
                                                

 ) . 283( ،   قواعد المصلحة والمفسدةـ قندوز الماحي،   1
 ) . 107/  2( ،  الذخيرةـ شهاب الدين القرافي،    2
أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن الحطاب .[ أنه يتيمم إذا خشي خروج الوقت فيما لو طلب الماء: ـ المشهور عند المالكية 3

دار : بيروت( ،     1زكريا عميرات، ط: ضبطه ووضع آياته وأحاديثه مواهب الجليل شرح مختصر سيدي خليل،، الرعيني
 ) ] 1/493( ،  ) 1416/1995الكتب العلمية، 

ـ وشرط بعضهم في مثل حالة من تيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة البدل، وهو هنا التيمم، وهذا بخلاف الأمة إذا بلغها   4
مواهب محمد الحطاب الرعيني،  . [وهي تصلي كاشفة الرأس، فإĔا تعيد الصلاة، لأĔا لم تنتقل إلى بدل؛ كمسألة التيمم العتق

 ) ] . 1/507( ، الجليل لشرح سيدي خليل
 ) . 331ـ  1/330( ، ، القواعدـ  أبو عبد االله المقري  5
 )  343/ 1(  الأشباه والنظائر،ـ جلال الدين السيوطي،   6
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جزم بمنع توقيت الضمان، وجرى  ومن ثم«: ومن الفروع التي رتبها السيوطي على هذه القاعدة قوله
في الكفالة خلاف، لأن الضمان التزام للمقصود، وهو المال، والكفالة التزام للوسيلة، ويغتفر في الوسائل 

وكذلك لم تختلف الأمة في إيجاب النية للصلاة واختلفوا في الوضوء « : ثم قال. 2»ما لا يغتفر في المقاصد 
«3.  

  .إعمال الوسائل متى سقطت المقاصد من حيث عدم : المطلب الثالث
إن من أهم ما يمكن فقهه في علاقة الوسائل بالمقاصد، هو أن الغاية من تشريع الحكم تحصيل 
مصالح الحكم، والوسائل هي الأحكام الشرعية المحصلة للمقاصد الشرعية لإفضائها إلى ذلك بطريق 

لوسائل اعتبار، وقد عبر الفقهاء عن ذلك بقاعدة لم يبق ل التلازم بينهما، فمتى لم يحصل المقصد الشرعي
  " .سقوط الوسائل بسقوط المقاصد:"

  .4»أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة : القاعدة« : قال الإمام القرافي
  .5»الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود سقط اعتبارها « : وقال

  .6»وسيلة إلى المقصد بطل اعتبارهامهما تبين عدم إفضاء ال« : وفي الذخيرة قال 
  .7»الوسائل تسقط بسقوط المقاصد « : وقال العز بن عبد السلام 

سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة « : وعبر المقري رحمه االله عن هذا المعنى بقوله 
  9»اعتبارهاإذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل « : كما عبر عنها أيضا بقوله.8»

وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي « : ويقول الشاطبي
تبع للمقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد دوĔا لم يتوسل 

  .1»..اعتبار بل كانت كالعبث đا، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل 
                                                                                                                                                 

 ) . 289ـ  288( ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   1
 ) .  1/343( ، ، الأشباه والنظائرجلال الدين السيوطي ـ  2
 ). 1/343( ـ المصدر نفسه،   3
 ) . 33/  2( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   4
 ) . 238/  3( ـ المصدر نفسه،   5
 ) . 129/  2( ، الذخيرةـ شهاب الدين القرافي،    6
 ). 1/168(  قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ـ العز بن عبد السلام،    7
 )  1/329( ، القواعدـ أبو عبد االله المقري ،   8
 ) . 243ـ  1/242( ـ المصدر نفسه،   9
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والمراد بالسقوط هنا ما هو أعم من النسخ ، فيشمل زوال المقصود وعدم إمكان الوصول إليه 
  .أيضا

، والالتفات إليه، ولا يختص ـ هنا ـ بالمقاصد المأمورات والمباحات، 2والاعتبار هو الاعتداد بالشيء
  .بل يشمل المقاصد المنهيات أيضا 

وإذا أسقط مندوبية المقصد سقطت  ،وب وسيلتهفالشارع إذا أسقط وجوب المقصد سقط وج
  .مندوبية وسيلته 

وإذا أسقط إباحة المقصد سقطت بذلك إباحة وسيلته، وإذا أسقط تحريم المقصد سقط بذلك تحريم 
  .وسيلته، وإذا أسقط كراهة المقصد سقطت بذلك كراهة وسيلته

 معنى لمباشرة وسيلته، ولا تأتي وكذلك إذا زال المقصد وعدم، أو تعذر تحقيقه والوصول إليه، فلا
  .3الشريعة بطلب مباشرēا، إذ هو ضرب من العبث ينزه عنه العقلاء، فضلا عن الشارع الحكيم

فإذا دل الدليل الصحيح على التكليف بالوسيلة مع انتفاء المقصود منها، لا تنتفي 
حكام التعبدية التي بانتفائه، ولا تسقط بسقوطه، ويكون التكليف đا من جنس التكليف بالأ

  . 4يقصد đا الانقياد والخضوع الله تعالى
القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد « : والوسائل على هذا هي تبع للمقاصد، يقول القرافي

  .5»سقط اعتبار الوسيلة، فإĔا تبع له في الحكم 
  :ومن القواعد المقررة عند الفقهاء قولهم

  .6»التابع يسقط بسقوط المتبوع«  ـ 
  .7»والفرع يسقط بسقوط الأصل «  ـ 

                                                                                                                                                 
 ) 2/353( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  1
 ).عبر : ( ، مادة) 202( ، المنير المصباحـ أحمد بن محمد الفيومي،   2
 ) . 254ـ  253( ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   3
 ) . 256( ـ المرجع نفسه،   4
 ). 33/  2(  ، والفروق،) 2/129( ،  الذخيرة، شهاب الدين القرافي ـ  5
 )  1/263( ، باه والنظائرالأشـ جلال الدين السيوطي،   6
 )   1/265(  الأشباه والنظائر ،، وجلال الدين السيوطي، ) 134( ، الأشباه والنظائرـ  ابن نجيم،   7
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ولا شك أن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد، فمن فاتته الجمعات  «: يقول العز بن عبد السلام
والجماعات أو الغزوات سقط السعي إليه، لأنه استفاد الوجوب من وجوđن، وكذلك تسقط وسائل 

استفادت الندب منهن، فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين لزمه  المندوبات بسقوطهن، لأĔا
فإن  .قضاؤهما، فيقضي إحداهما لأĔا المفروضة ويقضي الثانية فإĔا وسيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة 

ذكر في الصلاة الثانية أن الصلاة الأولى هي المفروضة سقط وجوđا بسقوط المتوصل إليه ، وإن ذكر في 
Ĕ1»ا المفروضة استمر عليها وسقطت الثانية الأولى أ.  

شبه مطردة في المحسوسات   سقوط الوسائل بسقوط المقاصد هي قاعدة:وهذه القاعدة، أي
والمعقولات، فالشيء الذي يكون وجوده أصلا لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك فرعا مبتنى 

كالإيمان باالله سبحانه وتعالى أصل، وجميع الأعمال عليه، كالشجرة إذا ذوت ذوى أغصاĔا وذوى ثمرها، و 
  .2فروع، فإذا زال الإيمان ـ والعياذ باالله تعالى ـ حبطت الأعمال، لأن اعتبارها مبني عليه

وقد استثني من سقوط الوسائل بسقوط « : يقول العز بن عبد السلام :مستثنيات القاعدةومن 
بإمرار الموسى على رأسه، مع أن إمرار الموسى على رأسه  أن الناسك الذي لا شعر له، مأمور د،المقاص

وسيلة لإزالة الشعر فيما ظهر لنا ، فإن ثبت أن الإمرار مقصود في نفسه، لا لكونه وسيلة كان من 
  .3»من أمر بأمرين فقدر على أحدهما ، وعجز عن الآخر : قاعدة

سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار أنه كلما : القاعدة« : وتابع القرافي شيخه في ذلك، حيث قال
الوسيلة، فإĔا تبع له في الحكم، وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر 
له، مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيحتاج إلى دليل يدل على أنه مقصود في نفسه ن وإلا فهو مشكل 

  .4»على القاعدة 

                                                
 ) . 1/92(  قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ـ العز بن عبد السلام،   1
 ) . 281(  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،ـ محمد البورنو،   2
 ) . 1/93(  قواعد الأحكام في مصالح الآنام،ـ العز بن عبد السلام،   3
 ) .  2/32( ،  الفروق ـ شهاب الدين القرافي،   4
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تاوى علماء الأندلس والمغرب، في سقوط الحج لعدم أمن الطريق وعلى هذه القاعدة تخرج ف
الحج مع هذه الصفة من الغرر ساقط، وتحامله بعد ذلك لا « :إلى أن  1اللخمي ومخاطرها ، فقد ذهب

  .2»يسلم فيه من الإثم 
بأنه حرام على أهل المغرب، فمن خاطر وحج فقد سقط فرضه، ولكنه آثم  «: 3وقال الطرطوشي 

  .4» ارتكب من الغرربما 

  .من حيث أثر الوسائل في المقاصد : المطلب الرابع
تؤكد مجموع القواعد السابقة التي توضح و تبين وتحدد علاقة الوسائل بالمقاصد، أن المقاصد هي 

للوسائل "المؤثرة في الوسائل، باعتبار أĔا متبوع والوسائل تابعة لها، ويكفي تدليلا على ذلك قاعدة 
  ".الوسائل تسقط بسقوط المقاصد"وأن " لمقاصد أحكام ا

يبلغ تأثير الوسائل في المقاصد، وليس العكس،  ؛إلى أي مدى، وإلى أيِّ حد: والسؤال الوجيه هنا
  .إذ العكس معلوم ؟ 

، ولا يتصور شرعا هي طريق المقاصدمنطلق هذا السؤال يأتي من زاوية أن الأحكام الشرعية 
، وسواء اعتبرنا الأفعال هي الوسائل أم الأحكام الشرعية لهذه الأفعاللا و  الفعل الإنسانيانعدام 

تقرر كما هو ـ   متعلق بهلا يوجد فعل عري عن حكم شرعي  لبشرعية من الناحية الأحكام، ذلك أنه
لدى علماء الشريعة ـ، وعليه يتحتم بحث أثر الأحكام الشرعية في المقاصد الشرعية، على اعتبار أن 

  .تتبع المقاصد الأحكام 
                                                

نزل . ، المعروف باللخمي، فقيه مالكي، له معرفة بالأدب والحديث، قيرواني الأصل)أبو الحسن ( ـ هو علي بن محمد الربعي   1
وسبعين وأرعمائة، من مصنفاته كتاب التبصرة، وهو تعليق على المدونة أورد فيه آراء خرج đا على سفاقس، وتوفي đا سنة ثمانية 

 ) 173/ 2(، شجرة النور الزكية، ومحمد بن محمد مخلوف، ) 298( ، المذهب الديباجبرهان الدين بن فرحون، .[ المذهب 
 ) 435ـ  434/  1( ،  المعرب المعيارـ أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي،   2
هو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المعروف بابن رندقة الطرطوشي، الإمام الفقيه، الحافظ العالم الثقة، نشأ  ـ   3

بالأندلس ببلدة طرطوشة، ثم تحول لغيرها من بلاد الأندلس، وصحب القاضي أبا الوليد الباجي بسرقسطة وأخد عنه مسائل 
كان مولده سنة إحدى . ع من ابي بكر الشاشي وأبي محمد الجرجاني وغيرهماالخلاف، رحل إلى المشرق، ودخل بغداد وسم

سراج الملوك، ومختصر تفسير الثعالبي، وكتاب الأمور : وخمسين وأربعمائة، وتوفي سنة عشرين وخمسمائة بالاسكندرية، من مؤلفاته
، الديباج المذهبدين بن فرحون، ، وبرهان ال)265-4/262(، وفيات الأعيانشمس الدين بن خلكان، ... [ ومحدثاēا

 )] 2/183(، شجرة النور الزكية، ومحمد بن محمد مخلوف، ) 371(
 )  . 1/435( ، المعيار المعربـ أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي،   4
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  :إن هذا الأمر يتطلب فقه جملة من الأمور 
عن أية مقاصد للشريعة نتحدث ؟ هل على مقاصد الأحكام الجزئية التي لا يخالف أحد في  ـ أولا

أم أن الأمر يتجاوز الأحكام الجزئية والمقاصد ، تطبيق قواعد الوسائل والمقاصد السابق ذكرها بشأنها
، فإن الطرح والرؤية تختلفان هنا، مقاصد الشريعة، ولنقل الكلية، والمقاصد لعامةالمقاصد االجزئية إلى 

أن مجموعها هو الذي يشكل في : بمعنى. هي جوهر المقاصد الشرعيةذلك أن الأحكام تُـنـَزَّلُ على أĔا 
..  حفظ الدين أو النفس أو العرض: Ĕاية المطاف الشيء أو الأمر المقصود حفظه؛ كأن يكون المقصود

  .إلخ..أو حفظ مصالح الجماعة المؤمنة عامة بحفظ النظام فيها 

يجب أن تدرج ضمن مراتب  ،التي هي وسائل لتحصيل المقاصد الشرعية ؛ـ الأحكام ذاتهاثانيا 
المقاصد التي تفضي إليها، ذلك أن مرتبة الضروريات في ـ Ĕاية الأمر ـ ما هي إلا مجموع الأحكام الشرعية 

التي قررها الشارع الحكيم ووضعها صونا لهذه الكليات المندرجة ضمن هذه المرتبة، ) لأفعال أو مجموع ا( 
ويقال نفس الأمر على بقية المراتب، فما الذي يتصور في حالة جعل الأحكام التي هي في مرتبة الضروري 

جي أو تحسيني من قبيل الحاجي أو التحسيني أي في مرتبتها وضمن نسقها، والعكس بالنسبة لما هو حا
  .يجعل في مرتبة الضروري ؟

، سواء كان ذلك المقصد المبتغى منهفحق الناظر في أحكام الشريعة أن يحدد لكل حكم شرعي 
الحكم معلوما بالنص أو مستنبطا بالاجتهاد، وأن يدرج ذلك المقصد ضمن نوعه وضمن درجته في سياق 

بتحريم السرقة بأنه حفظ النفس ويوضع في درجة ذلك النوع، كأن يحدد على سبيل المثال مقصد الحكم 
الضرورة، أو مقصد الحكم بجواز الطلاق بأنه رفع المشقة ويوضع في درجة الحاجة، أو مقصد الحكم 
بتحريم الزنا بأنه حفظ النسل ويوضع في درجة المقصد الأصلي، أو مقصد الحكم بالإشهاد في النكاح بأنه 

، ويوضع في درجة المقصد الفرعي، وهكذا الأمر في كل 1فاح والمخادنةإبعاد صورة النكاح عن شوائب الس
  .2الأحكام، فتحدد مقاصدها، وتحقق درجاēا 

إلى ما  مقاصدها تنسيبولو وقعت الغفلة عن هذا التحقيق وأرسلت أحكام الشريعة إرسالا دون 
يليق đا من المراتب، فإن ضررا كبيرا قد يلحق بالحياة لما يخضع لتوجيه الأحكام، وذلك جراء الاضطراب 

                                                
 ) ] 34/384(  تاج العروس،المرتضى الزبيدي، . [ المصاحبة : ـ المخادنة   1
)  243ـ  242( ، )2006دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1، ط د الشريعة بأبعاد جديدة، مقاصـ عبد اĐيد النجار  2
. 
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، فإذا مقصد حفظ العقل الذي يقتضيه حكم تحريم الخمر مراتبها إلى المقاصد تنسيبالذي يصيب 
دون الخيلاء الذي  يدرج ضمن درجة الحاجة أو التحسين وهو في حقيقته ضروري، ومقصد الحيلولة

أو الضرورة وهو في حقيقته      يقتضيه الحكم بمنع إطالة الثياب وجَرِّ الذيول يدرج ضمن الحاجة 
  .تحسيني، وذلك ما ينجر عنه خلل كبير، وهو ما يقع منه اليوم شيء 

 كثير، والحال أن فاعليه قد يكونون دارسين للمقاصد دراسة استيعاب شامل، ولكنها بقيت نظرية
  .1غير مفعلة

الأحكام الشرعية يشكل المقصد الكلي، بمعنى أن مجموع الأحكام الجزئية  مجموعأساس الفكرة أن 
تحصل مقاصد جزئية ناتجة عن هذه الأحكام الجزئية، ومجموع المقاصد الجزئية لهذه الأحكام يكون 

 عن الكلية إلا من خلال المقاصد الكلية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تحصل المقاصد الجزئية فضلا
، ولذلك كان للوسائل التي هي مجموع الأحكام الشرعية أثرها على المقاصد، فأثرها هو الأحكام الشرعية

، وهل هناك "الحفظ والرعاية لكليات الدين"ما دفع علماء الشريعة لاكتشاف استخلاص وبناء مفهوم 
  .من أثر أكبر من أثر الحفظ والرعاية لكليات الشريعة؟

فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق تفضي إليه  «:ويدل على ذلك ما ذهب إليه ابن قيم الجوزية 
فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية 

  . 2»لمه تأبى ذلك كل الإباء إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وع

  . ل الوسائل، وشروط اعتبارهاضفمن حيث :  الخامس المطلب
يعبر فضل الوسائل عن المكانة التي تكتسبها في ذاēا، سواء كان ذلك نتيجة ارتباطها المباشر 

بين  والقطعي بالمقاصد، بحيث يكون لها أثرها في خصول هذه المقاصد، أم كان فضلها يرجع إلى التفاوت
الوسائل ذاēا لترددها في ذاēا بين القطعية والظنية، وهو في كلتا الحالتين يعبر عن أكثر الوسائل ملاءمة 

  .لتحصيل مقصود الشارع الحكيم

إن أعظم مراتب الفعل أن يكون  .فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد: الأول الفرع
يصدر منهم ظاهرا، فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن : أي؛ كل فعل يوجده العبادو . 1واجبا على الكل 

  .2في ذاتهيكون وسيلة لغيره، وإما أن يكون مقصدا، أي مقصودا 
                                                

 ) . 243( ، السابقـ المرجع   1
 )  111/  3(  إعلام الموقعين،ـ  ابن قيم الجوزية،    2
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هي الطرق التي يتوسل، أي يتوصل đا إلى : المراد بالوسائل والمقاصد «:وقال شارح المرتقى الحسي
لذاēا لتضمنها للمصالح  وهي الأفعال المقصودة.. أمور أخرى مقصودة في نفسها، أما المقاصد

 .3»المفاسدو 
أن الأصل في كثرة الثواب : " يقرر شهاب الدين القرافي في الفرق السادس والثمانون، قاعدة مفادها

، فإن أوامر الشرع تتبع المصالح 5"في الفعل وقلتها 4وقلته وكثرة العقاب وقلته أن يتبعا كثيرة المصلحة
المفاسد الخالصة أو الراجحة، حتى يكون أدنى المصالح يترتب عليه  الخالصة أو الراجحة، ونواهيه تتبع

الثواب، ثم تترقى المصالحة والندب، وتعظم رتبته حتى يكون اعلى رتب المندوبات، تليه أدنى رتب 
الواجبات، وادنى رتب المفاسد يترتب عليها أدنى رتب المكروهات، ثم تترقَّى المفاسد والكراهة في العظم 

  . 6أعلى المكروهات يليه أدنى رتب المحرمات، هذا هو القاعدة العامة حتى يكون
وفضل  .7مجازي هو أسباđا: وهو الأفراح واللذات، والثاني: أحدهما حقيقي: والمصالح ضربان

  .8الوسائل مترتب على فضل المقاصد
مر بالمعروف واعلم أن فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد، والأ« : يقول العز بن عبد السلام

وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف، والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر، فالأمر بالإيمان 
فضل من كل Ĕي، والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن أفضل من كل أمر، والنهي عن الكفر أ

                                                                                                                                                 
 ) 5/2310 (، نفائس الأصولـ شهاب الدين القرافي،   1
مرتقى الوصول إلى علم "نيل السول على مرتقى الوصول إلى علم الأصول، شرح ـ محمد يحي بن محمد المختار الولاتي،   2

حمادي بن سيدي بن : أبو محمد بن محمد الحسن، مراجعة: حققه وأشرف على إخراجه، "الأصول لابن عاصم الغرناطي
  ) 115( ،) 1427/2006مكتبة الولاتي لإحياء التراث الإسلامي، : نواكشوط موريتانيا( ، 3حمادي، ط

معجم مصطلحات ، وقطب مصطفى سانو، ) 386( ، شرح مرتقى الوصولـ فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي،  3
 ).  474، 431( ، ) 2000دار الفكر، : دمشق( ، 1طأصول الفقه عربي ـ إنجليزي، 

ما قاله بصحيح، فإن ترتب الثواب  إن أراد أن ذلك يدرك بالعقل ويلزم فيه فليس« : ـ استدرك ابن الشاط على القرافي قائلا  4
والعقاب على الأعمال لا مجال للعقل فيه، فإنه من باب وقوع أحد الجائزين، وإن أراد أن ذلك أمر يدرك شرعا، ويلزم فيه ما 

 )] 2/131(  إدرار الشروق على أنواء الفروق،قاسم بن عبد االله بن الشاط، .[ »قاله فصحيح 
 ) 2/126( ، لفروقاـ شهاب الدين القرافي،   5
 ) 2/126( ، نفسهـ المصدر   6
 ) 1/12( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،    7
 ) 44( ، المقاصد اختصار في الفوائد  ـ  العز بن عبد السلام،  8
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والنهي عن كل كبيرة أفضل من النهي عمَّا دوĔا، وكذلك الأمر بما تركه كبيرة أفضل من الأمر بما  ،الصغائر
تركه صغيرة، ثم تترتب فضائل الأمر والنهي على رتب المصالح والمفاسد، وتترتب رتب الشهادات على 

المعونات  رتب المشهود به من جلب المصالح ودرء المفاسد، وكذلك الفتاوى، وكذلك يترتب رتب
والمساعدات على البر والتقوى على رتب مصالحها، كما يترتب المعاونة على الإثم والعدوان على ترتيبهما 

  .1»في المفاسد 
فالولايات كلها، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتحمُّل الشهادات، وآداؤها : وبالجملة

المبنية عليه، أو درء المفسدة الناشئة عنه، وسماعها والحكم đا، كل ذلك وسيلة إلى جلب مصلحته 
أو غير معاوضة، وكذلك  ، سواء كانت معاوضة2وكذلك التصرفات الشرعية وسائل إلى تحصيل مفاسدهما

وكذلك إلى جميع الطاعات والعبادات، وإلى المعاصي والمخالفات، وإثم وسائل المفاسد دون اثم المفاسد،  
الح ، وقد يتوسل بالقول الواحد إلى ألف مصلحة وألف كما أن أجر وسائل المصالح دون أجر المص

  .3مفسدة
عمال، مما ينعكس ذلك ويضع الشيخ عز الدين بن عبد السلام ضابطا لما تتمايز به فضائل الأ

فضائل الاعمال مبنية على فضائل مصالحها، والأمر « :على رتبتها، أي رتبتها في الفضل والشرف، فيقول
في حدِّه وحقيقته، وإنما تختلف رتب الفضائل باختلاف رتب مصالحها في الفضل بأعلاها كالأمر بأدناها 

والشرف، وتترتب فضائل الأجور على فضائل الأعمال المترتبة على مصالحها في أنفسها، أو فيما رتب 
وإذا شككت في فضل عمل أو في مرتبته، فاعرض مصلحته على رتب مصالح « : ثم هو يقول. 4»عليها 

  .5»فأيُّها ساوته ألحق بهمصالح الفضائل، 
ورغم ما قرره من أفضلية الوسائل على المقاصد، ثم ترتب المقاصد ذاēا، والوسائل ذاēا فيما 

ورب وسيلة أفضل من مقصدها كالمعارف « : بينها حسب رتبها في الفضل والشرف، نجده يقول

                                                
 ) 44( ، السابقـ المصدر   1
   .ـ الصحيح مقاصدهما   2
 ) 45ـ  44( ،  المقاصد اختصار في الفوائد  ـ العز بن عبد السلام،  3
 ) 75( ، نفسهـ المصدر   4
 ) 75( ـ المصدر نفسه،   5
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أفضل من المباح، ولأن  والإعانة على المباح. والأحوال وبعض الطاعات، فإĔا أفضل من ثواđا
  .1»الإعامة عليه موجبة لثواب الآخرة وهو خير وأبقى من منافع المباح 

قد وجد في الشريعة مندوبات أفضل من الواجبات، وثواđا أعظم من « : وقال القرافي في الفروق
الثواب ثواب الواجبات، وذلك يدل على أن مصالحها أعظم من مصالح الواجبات، لأن الأصل في كثرة 

  .2»وقلته، كثرة المصالح وقلتها
قد يتخرج ذلك، على ما قرره الشاطبي من علاقة الأحكام الجزئية بالكلية، لاسيما ما قرره : قلت

بشأن المباح، حين يكون وسيلة إلى تحصيل مقصود الشارع، فيصبح مباحا بالجزء مطلوب الفعل بالكل، 
  .ام بين الكلية والجزئيةوهكذا سائر ما قرره من قواعد متعلقة بالأحك

   :الثواب والأجر في الوسائل: الثاني الفرع
وتترتب فضائل الأجور على فضائل الأعمال « : ، وهي قولهبن عبد السلام زسبق نقل عبارة الع

لا أجر ولا وزر إلا على فعل « : يقول ثم إنه. 3»المترتبة على مصالحها في أنفسها، أو فيما رتب عليها 
فإن   ،أو الرضا đا   مكتسب، فالمصائب لا أجر عليها، لأĔا غير مكتسبة، بل الأجر على الصبر عليها 

كانت المصائب مكتسبة، فإن كانت مأمورا đا، كمصائب الجهاد من تصدية للقتال أو الجرح في نفسه 
ر بالتسبب إليها، وكذلم إذا أمر بمعروف أو Ĕى عن وماله وأهله، فهو مأجور على مصيبته، لأنه أم

  .4»منكر
إذا تركت الوسيلة مع : ن المقاصد تتوقف على الوسائل، وإنما النزاعألا نزاع في « : قال القرافي

  .على الوسيلة والمقصد، وإذا فعلها هل يثاب ثوابين عليهما؟: لمقصد، هل يعاقب عقابين
ليه، وإنما دلَّ الدليل على التوقف، وهو مسلم إجماعا، فمن أين وتعدد الثواب والعقاب لا دليل ع

لنا أن االله يعاقب تارك الجمعة وتارك الحج على ترك العبادةن وعلى ترك السعي بمجرد كونه أمر đما مع 
  .السكوت عن السعي؟

                                                
 ) 43( ، الفوائد في اختصار المقاصدـ العز بن عبد السلام،   1
 ) 2/126( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،    2
 ) 75( ، المقاصد اختصار في الفوائدـ العز بن عبد السلام،   3
 ) 117(  ،نفسه المصدر ـ  4
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 لجواز أن يثاب: تخريج العقاب على ذلك واضح، وأما تخريج الثواب ففيه نظر: وذلك أن تقول
  .1»تقدم  مان لم يكن واجبا كإعليه، و 

  .مراتب الوسائل  : الفرع الثالث
  .مراتب الوسائل بالنظر إلى مراتب المقاصد الشرعية أولا ـ  

، "الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات:"باعتبار أن المقاصد الشرعية هِيَّ على مراتب ثلاث
المفضية إليها، تكون الوسائل على حسب مراتب هذه ونظرا لأن لكل مرتبة من هذه المقاصد وسائلها 

وسائل هي في رتبة الضروري، ووسائل هي في رتبة الحاجي، ووسائل هي في رتبة : المقاصد، بمعنى أن هناك
  .التحسيني 

فالوسائل التي هي في رتبة الضروري هي مجموع الوسائل المفضية إلى تحصيل المقاصد الضرورية، 
الوسائل المفضية إلى تحصيل المقاصد الحاجية، والوسائل التحسينية هي الوسائل  والوسائل الحاجية هي

  .المفضية إلى تحصيل المقاصد التحسينية 
هذا تقسيم يقتضيه النظر العقلي، ولكن، ومن منطلق أن المقاصد الحاجية والتحسينية هي وسائل 

جي والتحسيني وسائل للضروري، ن هذه الاخيرة أصل لها، تكون وسائل الحاأللمقاصد الضرورية، و 
  . 2ووسائل الوسائل هي وسائل حسب تعبير العز بن عبد السلام

 فإذا أخذنا مثالا عما هو في رتبة الضروري، كحفظ الدين مثلا؛ تكون جميع الوسائل الشرعية،
اصدها، المفضية إلى حفظه هي وسائل في رتبة الضروري، بمعنى تتخذ الوسائل رتبة مق "ةالأحكام الشرعي"

  .وإن كانت الوسائل في ذاēا أقل رتبة من المقاصد
وإذا أردنا التوضيح أكثر، نجد أن علماء الشريعة قد تحدثوا عن وسائل حفظ الكليات الخمس من 
جانب الوجود ومن جانب العدم، فمثل هذه الوسائل وإن كان ترتيبها من حيث ربطها بالمقاصد يأتي 

ول أو الثاني ـ حسب مرتبتها في الأمر والنهي ـ، إلا أنه ومقارنة مع دوĔا، فهي مقصودة بالقصد الأ
المقاصد الحاجية والتحسينية تكون الوسائل التي تحفظ ما هو ضروري، متقدمة عن تلك التي تكون في رتبة 

والحاجيات والتحسينيات في ذواēما تشكلان وسائل للضروريات من باب .الحاجيات والتحسينيات
  .تمماتالمكملات والم

                                                
 ) 229( ، المحيط البحرـ بدر الدين الزركشي،   1
 ). 1/92( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ عز الدين بن عبد السلام،   2
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فالدعاء إلى الإيمان . وتتفاوت مراتب الوسائل بتفاوت مراتب المقاصد« : قال العز بن عبد السلام
أفضل أمر بالمعروف، والنهي عن الكفر أفضل Ĕي عن المنكر، وإراقة الخمر والنهي عن شرđا وسيلة غلى 

فع والأرواح، وعلى هذا يترتب حفظ العقول، والأمر بالهفو عن القصاص وسيلة إلى حفظ الأعضاء والمنا
  .1»جميع المقاصد والوسائل 

فالمعرفة . فضائل الأعمال تتفاوت بتفاوت ما تجلبه من نفع أو تدفعه من ضرٍّ « :وضابط ذلك أن 
والإيمان أفضل الأعمال، لأن مصلحتها اكمل المصالح، والجهل باالله والكفر أكبر الكبائر لأن مفسدēا 

  .2»أعظم المفاسد  
للوسائل أحكام المقاصد، «: ، وقا3»فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد « : وقال العز

وفي .4»فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل
إلى فالوسائل . للوسائل أحكام المقاصد ، وإن كانت كل مقصودها في الفضائل« : شجرة المعارف يقول

وأفضل الوسائل ما أدى إلى أفضل المقاصد ، كالنظر المفضي إلى . الحسن حسنة  وإلى القبيح قبيحة 
وقد يحسن الفعل الواحد من جهة، ويقبح من جهة أخرى، وقد يقبح ويحسن باعتبار . المعرفة والإيمان

  .5»متعلقه وما يؤدي إليه 
الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل « : ويقول القرافي
فالتفاضل بين الوسائل مرتبط بالتفاضل بين المقاصد، أي المصالح والمفاسد المترتبة . 6»ما يتوسط متوسطة 

على مباشرة الوسيلة، فكلما علا المقصد في مراتب الفضل والأهمية، علت وسيلته المؤدية إليه، وكلما نزل 
  .الفضل والأهمية نزلت وسيلته المؤدية إليه المقصد في مراتب

فوسائل المقاصد الضرورية أفضل من وسائل المقاصد الحاجية، ووسائل المقاصد الحاجية أفضل من 
  . 7وسائل المقاصد التحسينية

                                                
 ) 189( ، المعارف والأحوال شجرةـ العز بن عبد السلام،  1
  ) 189( ، السابقـ المصدر   2 
 ) . 105( ، القواعد الصغرىـ العز بن عبد السلام،   3
 ) . 1/46( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   4
 ) . 56ـ  55( ، شجرة المعارفـ  العز بن عبد السلام،   5
 ) . 33/  2( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،    6
 ) . 141ـ  140( ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   7
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  .مراتب الوسائل بالنظر إلى كونها وسائل قطعية أو ظنية  ـ ثانيا
هذا التقسيم لمراتب الوسائل، يرجع إلى كون الوسائل مفضية قطعا إلى المقصود، أم أن إفضاءها إليه 

  .ظني غير قطعي 
فالوسائل القطعية الإفضاء هي في مرتبة أعلى من الظنية، ذلك أن الأولى ترجع إلى الوسائل التي 

 له شاهد بالاعتبار أو ،عليه، أي ما كان منصوصاوهو عينها الشارع الحكيم لتحصيل مقاصده الشرعية، 
الإلغاء، فيكون أقوى في تحصيله للمقصود، ومثل هذا النوع من الوسائل يتصل غالبا بالمقاصد الضرورية 

  .أو الأصلية التي وقع النص عليها من الشارع الحكيم 
سائل إلى أما الوسائل الظنية، فهي المحتملة الإفضاء إلى مقصودها، وذلك يرجع إما إلى تعدد الو 

المقصد الواحد، وهنا يتعين أكثرها تحصيلا للمقصد، أو أن الوسائل كانت من نوع الوسائل المرسلة التي 
تخضع لكليات الشريعة ومبادئها لعدم ورود نص بشأĔا، ويتصل هذا النوع من الوسائل بالعادات 

  .والمعاملات، والتي ترجع أساسا إلى مرتبة الحاجيات في أغلبها 
  . مراتب الوسائل بالنظر إلى قوة آدائها للمقصود :ثالثا

وقد تتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد، فتعتبر الشريعة في « : قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور
التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيلا للمقصد المتوسل إليه، بحيث يحصل كاملا راسخا، عاجلا 

  .1»دوĔا في هذا التحصيل ميسورا، فتقدمها على وسيلة هي 
وعند التأمل في الوسائل نجد أن بعضها قد : قد يبدو هذا التقسيم متداخلا مع سابقه، ذلك أنه

، ومن هنا وقع 2يؤدي إلى المقصود قطعا، وبعضها قد يؤدي إليه ظنا، وهذا الثاني يتفاوت في القرب والبعد
  .التداخل مع ما سبقت الإشارة إليه 

التفاوت بين الوسائل đذا الاعتبار، أن الوسائل كلما كانت أقرب إلى تحقيق ومما يدل على  
  . 3»...تركبوا أن ترموا أحب إلي من أن ـارموا واركبوا، ول« : المقاصد، فهي أولى قوله 

                                                
 ) . 419( ،  مقاصد الشريعة الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
 ) . 145( ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   2
، عن عقبة بن عامر ، ) 3/219( ،) 2506( في الرمي، ورقمه : كتاب الجهاد، باب: ، كتابسننهأبو داود في : أخرجهـ  3

 3/274( ،     )1637( ما جاء في فضل الرمي في سبيل االله ن ورقمه : أبواب الجهاد، باب ير،في الجامع الكبوالترمذي 
 »وهذا حديث حسن « : قال الترمذي. ، عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين)
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 .1فوسيلة الرماية أفصل من وسيلة الركوب، لما في الرماية من شدة النكاية ، وقوة التأثير في العدو
وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة، كان أجرها أعظم من أجرما « : بن عبد السلام  قال العز

وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة ن كان إثمها أعظم من إثم ما نقص عنها « .2»نقص عنها 
«3.  

سيلة إلى الزنا، لكونه و  ؛محرم ؛وقد مثل لذلك بما أورده العز بن عبد السلام بالنظر إلى الأجنبية
والخلوة đا أقبح من النظر إليها، وعناقها في الخلوة أقبح من الخلوة đا، والجلوس بين رجليها بغير حائل 
أقبح من ذلك كله لقوة أدائه إلى المفسدة المقصودة بالتحريم، وهكذا تختلف رتب الوسائل باختلاف قوة 

  .4..أدائها إلى المقاصد 

  .أو السهولة واليسر  5بالنظر إلى مصاحبتها للمشقة مراتب الوسائل ـ  رابعا
إذا اتحدا الفعلان في الشرف والشرائط والأركان وكان أحدهما شاقا « :يقول العز بن عبد السلام 

المشقة لأجل االله سبحانه  بتحملفقد استويا في أجرهما، لتساويهما في جميع الوظائف، وانفرد أحدهما 
وتعالى، فأثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق، إذ لا يصح التقرب بالمشاق ، لأن القرب كلها 

  .تعظيم للرب سبحانه وتعالى ، وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا 
ليه، ويدل على ذلك أن من تحمل مشقة في خدمة إنسان، فإنه يرى ذلك له لا لأجل كونه شق ع

  .1»...وإنما يراه له بسبب تحمل مشقة الخدمة لأجله 

                                                
 ) . 145( ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،    1
 ) . 1/91( ، م في مصالح الآنامقواعد الأحكاـ العز بن عبد السلام،    2
 ) . 1/93( ـ المصدر نفسه،   3
 ) . 1/93( ـ المصدر نفسه،   4
وهي في أصل اللغة من قولك شق علي الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعبك ، ومنه قوله تعالى « :قال الشاطبي : ـ المشقة لغة   5
شق هو الاسم من المشقة، وهذا معنى إذا أخذ مطلقا من غير نظر ، وال) ]7(النحل [﴿ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس﴾، : 

أن يكون خالصا : والثاني.. أن يكون عاما في المقدور عليه وغيره :  أحدهاـ . إلى الوضع العربي اقتضى أربة أوجه اصطلاحية 
أن يكون خالصا : والثالث... بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال  العادية بحيث يشوش على النفوس في تصرفها

بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد في الأعمال العادية ، ولكن نفس التكليف يه زيادة على ما 
أن يكون خاصا بما يلزم :  والرابع...لعادات قيل التكليف ، شاق على النفس ، ولذلك أطلق عليه لفظ التكليف جرت يه ا

 في الموافقات.[ عما قبله فإن التكليف لإخراج المكلف عن الهوى نفسه، ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا
 )]. 427ـ  2/426(  عبد االله دراز،:، شرحالشريعة أصول
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وضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر من غيره، هو ما إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط 
والسنن والأركان، وكان أحدهما شاقا، فقد استويا في أجرهما لتساويهما في جميع الوظائف، وانفرد أحدهما 

ذات االله سبحانه وتعالى، فأثيب على تحمل المشقة، فالثواب لا يكون على  بتحمل المشقة لأجل
، إذ لا يصح التقرب بالمشاق لأن القرب والطاعات كلها للرب سبحانه على تحملها، بل المشقة

  .وتعالى، وليس عين المشاق توقيرا
بة إلى وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنس« : ويضرب العز مثالا على ذلك، فيقول

الاغتسال في شدة برد الشتاء؛ فإن أجرهما سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان، ويزيد أجر 
فيما لزم الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد، فليس التفاوت في نفس الغسلين، وإنما التفاوت 

في من يقصد المساجد والحج والغزو من مسافة  مشاق الوسائلكذلك « : يقول العز بن عبد السلام. 2»عنهما 
، ويتساويان من جهة بتفاوت الوسيلةقريبة، وآخر يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة، فإن ثوابيهما يتفاوت 

فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب القيام بسنن القيام بسنن هذه الأعمال وشرائطها وأركاĔا، 
  .3»على المقاصد

ا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا، وقد لا تحصل هذه نَ رَ مَ وأَ « : ويقول ابن تيمية
تلك المشقة،  فتحتملالأعمال إلا بمشقة كالجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم 

  .4»ويثاب عليها لما يعقبه من المنفعة 
  .5»كثرة الثواب وقلته كثرة المصالح وقلتها   الأصل في«  :ويقول القرافي

فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه مشقة، ولكن لا ..« : فيقول الشاطبي أما
تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع، 

من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه 
  .6»فكذلك المعتاد في التكاليف. يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك

                                                                                                                                                 
 ) . 1/30( ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ العز بن عبد السلام،    1
 ) .  1/30( ، السابقالمصدر  ـ  2
 )  1/30( ـ المصدر نفسه،  3
 ) . 152ـ  151/ 25( ، الفتاوى مجموعةـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   4
 ) 2/126( ،  الفروقـ شهاب الدين القرافي،   5
 ) 214/  2(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   6
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هذا عن المشقة المصاحبة لأي عمل يقوم به المكلف في حكم العادة، بمعنى لا يخلو منها تكليف، 
  .المشقة مشقة لذلك لا يعتبر الشاطبي هذا النوع من 

  .وعليه يكون الكلام في المشقة الزائدة على المعهود في التكاليف، فهل للمكلف أن يقصدها؟
المشقة ليس للمكلف أن يقصدها لعظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي « :ويقول الشاطبي 

  .1»يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل
« :، وذلك لقول الشاطبي2بجواز قصد المشقة تبعا ويفسر مصطفى بن كرامة االله مخدوم قوله هذا

  .3»فالمشقة في هذا القصد تابعة لا متبوعة، وكلامنا إنما هو فيما إذا كانت المشقة في القصد غير تابعة
  .المشقة المقصودة، والمشقة غير المقصودة: وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين

صلا، أم أĔا مقصودة تبعا ـ حسب ما أشار إليه هذه إما أن تكون مقصودة أ: المشقة المقصودة
  الشاطبي ـ

فالمشقة المقصودة أصلا ـ أي قصدا أوليا ـ كأن يحج من مكان بعيد لا يلتفت في ذلك إلى الأجر 
والمثوبة، ولكن لإرهاق نفسه فحسب، فهذه غير مشروعة لما فيها من مناقضة قصد الشارع، بل لا يتصورـ 

  .أن يباشر أحدهم عملا شاقا، ولا يقصد بذلك إلا المشقة عادة ـ في تصرف العقلاء
أما المشقة المقصودة تبعا، فالمراد đا أن المكلف يقصد المشقة لا Đردها، ولكن لكثرة أجرها وثواđا،  

وكما في . كما في السائر إلى المسجد من أبعد الطريقين وأشقهما، مع إمكان السير من السهل القريب
ماشيا طلبا للأجر مع إمكان الركوب، فالمكلف في هذه الأمثلة لم يقصد المشقة قصدا  الغني الذي يحج

  .أصليا، ولكنه قصدها قصدا تبعيا، أي قصد المشقة تبعا لكثرة الأجر والثواب
  .4فالشاطبي ـ رحمه االله ـ يرى جواز الدخول في هذه الوسيلة، وأĔا أفضل لكثرة ثواđا

لقا، بمعنى أĔا واقعة بغير اختيار المكلف لا أصلا ولا تبعا، فالعبد أما المشقة غير المقصودة مط
  .5مأجور فيها على تحملها والصبر عليها

  :ين نويتلخص من المسألة وجود رأيين اث
                                                

 ) 222/ 2( ، السابقـ المصدر   1
 ) . 152(  قواعد الوسائل،ـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،    2
 ). 2/227(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :تحقيق، الموافقات إسحاق الشاطبي،  ـ أبو  3
 ) . 152ـ  151( ، الوسائل قواعدـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   4
 ) . 151( ، نفسهـ المرجع   5
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ما ذهب إليه العز بن عبد السلام ومن وافقه، وهو أن الأجر على تحمل المشقة، لا على : الأول
  .ف العمل في ذاته وما يترتب عليه من نفعوهو ما يرجع إلى شر . عين المشقة

كما ظن بعض الجهلة، بل .. ولا يكون الثواب على قدر النصب « :يقول العز بن عبد السلام
والحاصل أن الثواب ... ، فرب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان نفسه في خطرهثوابه على قدر 

العملان من كل وجه كان أكثر الثواب على أكثرهما ، فإن تساوى الشرفيترتب على تفاوت الرتب في 
رًا يَـرَهُ  ﴿ :لقوله تعالى   .1»)] 7(الزلزلة [  ﴾ فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

ويوافق ابن تيمية العز بن عبد السلام في أن الأجر ليس على قدر المشقة في كل شيء، ولكن 
العملين كان  وعلى قدر طاعة أمر االله ورسوله، فأيُّ ..  وفائدته ومصلحته العمل منفعةالأجر على قدر 

أحسن وصاحبه كان أطوع واتبع كان أفضل، فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في 
  .  2القلوب في حال العمل

  .ما ذهب إليه الشاطبي، أن الأجر على ذات المشقة ، مع التفصيل المذكور : الثاني

 :ها لمقاصد الشريعة جملةقشروط وضوابط اعتبار الوسائل مقترن بتحقي :الرابع الفرع
  :بالضوابط  المقصود : أولا
: لزوم الشيء وحبسه، من ضَبَطَ يضْبِطُ ضَبْطاً، والضبط أيضا: الضبط في اللغة: ـ الضابط لغة 1

  .3حفظ الشيء بالحزم
الضابط عند العلماء حكم كلي « :جاء في المعجم الوسيط: ـ تعريف الضابط في الاصطلاح 2

  .4»ينطبق على جزئياته 
  .5»ما اختص بباب، وقصد به نظم صور متشاđة «  :وعرفه السبكي في الأشباه والنظائر

                                                
 ) . 30ـ  29/  1( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   1
 ) . 152ـ  151/  25( ،  مجموعة الفتاوىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   2
 ).ضبط : ( مادة)  4/104( ، العرب لسانـ محمد بن مكرم بن منظور،   3
 )  1/533( ، المعجم الوسيطـ مجمع اللغة العربية،   4
 ) 192(  ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ) 1/11( ، الأشباه والنظائرـ تاج الدين السبكي،   5
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الضابط ومن ثم اعتبارها، هو مفهوم  ؛من ضوابط للوسائل للعمل đا عُ وضَ هل ما يُ : والسؤال
مفهوم بعض القيود والتقييدات، حتى يتسنى العمل بالوسائل، ومن ثم  ذُ خِ تَ ي ـَ ؛الفقهي، أم أن الضابط هنا

  .تفضي إلى تحصيل المقصود منها؟

أن يقرن الشيء بمثله  «: الاعتبار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود بالاعتبار ثانيا ـ
فَاعْتَبرِوُا  ﴿   : فإذا قال ،»هلا اعتبرتم بالأسنان ؟ « : فيعلم أن حكمه مثل حكمه، كما قال ابن عباس

ُوليِ الأْلَْبَابِ  ﴿:،وقال)]2(الحشر [ ﴾ياَ أوُليِ الأْبَْصَارِ  رَةٌ لأِّ يوسف [  ﴾ۗ◌ لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ
، أفاد أن من عمل مثل عملهم جوزي مثل جزائهم، ليحذر مثل أن يعمل أعمال الكفار، ) ]111(

  .1»وليرغب أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء 
الاعتبار في اللغة هو رد حكم الشيء إلى نظيره، ومنه سمي الأصل الذي يرد .. «: وقال السرخسي

ُوليِ الأْبَْصَار ﴿:قوله تعالى إليه النظائر عبرة، ومن ذلك رَةً لأِّ لِكَ لَعِبـْ والرجل  )]44(النور [ ﴾ إِنَّ فيِ ذَٰ
يقول اعتبرت هذا الثوب đذا الثوب، أي سويته في التقدير، وهذا هو حد القياس، فظهر أنه مأمور به 

، أي )]43(يوسف [  ﴾عْبـُرُونَ إِن كُنتُمْ للِرُّؤْياَ ت ـَ﴿:التبيين ومنه قوله تعالى: الاعتبار: đذا النص، وقيل
تبينون، والتبيين الذي يكون فيه مضافا إلينا هو إعمال الرأي في معنى المنصوص ليتبين به الحكم في نظيره 

.  
هذا : قلنا: الاعتبار هو التأمل والتفكر فيما أخبر االله تعالى مما صنعه بالقرون الماضية: فإن قيل

ليعتبر حاله بحالهم فينزجروا عما استوجبوا به ما استوجبوا من العقاب،  مثله، ولكنه غير مأمور به لعينه بل
  .2»إذ المقصود بالاعتبار هو أن يتعظ بالعبرة، ومنه أن يقال السعيد من وعظ بغيره

هو التشبيه في الحكم، لا المنع منه، ولذلك، " الاعتبار"المتبادر إلى الفهم من لفظ « : وقال الرازي
فهم منه الأمر " اعتبر به: "بعض عبيده على ذنب صدر منه، ثم قال للآخر فإن السيد إذا ضرب

  .3»بالتسوية في الحكم  لا الأمر بالمنع منه 
والمقصود باعتبار الوسائل، أي العمل والأخذ đا، وطبيعي أن العمل في ضوء الشريعة الإسلامية لا 

دلالة النصوص الشرعية والقواعد العامة يكون إلا بشيء اعتبره الشارع، واعتبار الشارع يستخلص من 

                                                
 ) 30/  13( ، مجموعة الفتاوي، تقي الدين أحمد بن تيميةـ   1
 ) . 2/125( ، أصول السرخسيأبو بكر بن أبي سهل السرخسي،  ـ  2
 ) . 37/  5(  المحصول في علم أصول الفقه،ـ فخر الدين الرازي،   3
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للشريعة التي تبين ما يعتبر من الأفعال والأعمال فيؤمر به أو يكون على أصل الإباحة، أو ينهى عته Ĕي 
تحريم أو كراهة ، فلا يقع التوسل به إلى مقاصد الشارع، إلا ما كان من قبيل الاستثناء، كما أوضحته 

  .السابقة القواعد المقاصدية الوسائلية 

، وقد بين الشرع المفاسد أو  الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح« : يقول الشاطبي
ذلك، وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا، أو مفسدته فجعله كبيرة، وبين ما ليس كذلك 

  .1»فسماه في المصالح إحسانا، وفي المفاسد صغيرة 
  .مبني على مشروعية العمل اعتبار الوسائل :  ثالثا

يقع النص من الشارع الحكيم على عدد من الأفعال والأعمال، فما للمكلف إلى أن يعمل đا؛  
أي يتوسل đا لتحصل المقصود من العمل المأمور به، أو أن ما يقوم به المكلف يخضع لقواعد الشرع، 

هنا إلى ما تقره قواعد الشريعة،   وذلك لعدم وجود نص خاص يدل على الحكم الشرعي، فيستند العمل
كأن تكون الوسائل مرسلة، فيبنى حكمها على ملاحظة ما تحصله من مصالح تبعا للمناسبة التي تدرك 
بين الفعل والحكم، أو كان العمل من قبيل العرف الذي لا يصادم نصا شرعيا، أو غيرها من الطرق التي 

  .ينظر فيها إلى تحصيل المصلحة المقصودة شرعا 

   .إفضاء العمل المشروع إلى مصلحة معتبرة شرعا: رابعا
إفضاء العمل إلى المصلحة إما أن يكون قطعيا، وإما أن يكون كثيرا غاليا، وإما أن يكون كثيرا غير 

  .غالب، وإما أن يكون نادرا
وهذا التقسيم يستنتج من تقسيم الشاطبي للفعل الذي هو وسيلة وما يلزم عنها من أضرار تلحق 
العامل đا ، وهذا التقسيم هو تقسيم لما يسد من الذرائع المفضية إلى المفاسد ، مع اعتبار سد الذرائع 

  .ذاته من مقاصد الشريعة في حسم مواد الفساد
  :ويمكن إرجاع أنواع  الإفضاء  إلى

  .الإفضاء القطعي أو المحقق ـ  1
  .الإفضاء القريب من القطع ـ  2
  .الإفضاء الغالب  ـ  3
  .الإفضاء الكثير  ـ  4

                                                
 ) . 1338( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
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  .الإفضاء القليل  ـ  5
  .1الإفضاء النادر ـ  6

أو قليلا، أو  ،قطعيا، أو غالبا، أو كثيرا: وكأننا ـ بالمقابل ـ نتحدث عما يكون إفضاؤه للمصالح
  .نادرا

ا، إليه مصلحة، فكل أنواع الإفضاء معتبرة، فإذا لم تحَُ◌َ◌قِقِ الوسيلة المقصودَ منه ىوباعتبار المفض
  .سقطت، لأنه لا اعتبار لها حينئذ 

  . فعدم الاعتبار رجع إلى أĔا لم تحصل مقصودها ؛وهو المصلحة 
أنه في حالة كون المتوسل إليه مصلحة، فإنه لا ينظر إلى درجة الإفضاء، فيقال بمنعه أم لا،  ؛بمعنى

  ذلك أن المعتبر هو حصول المصلحة ـ واالله أعلم ـ

  : خلاصة الفصل
الفصل على تتبع واستقراء مختلف مضامين الوسيلة والمقصد كمفهومين لكل منهما  ركز هذا 

خاصيته وماهيته، والتي عبر عنها البحث بالضمائم، توسلا إلى بيان أهم النقاط التي من خلالها تبرز صلة 
مل الوسائل بالمقاصد، لاسيما على مستوى تبعية الوسائل للمقاصد من حيث الحكم الشرعي، وكذا الع

بالمقاصد في حالة معارضة الوسائل للمقاصد، على اعتبار أن المطلوب أصالة أو ابتداء أو بالقصد الأول 
هو المقاصد، بينما تكون الوسائل مطلوبة بالقصد الثاني، أو بالتبعية، وهو ما تؤكده قاعدة سقوط 

  .الوسائل إذا لم تفض إلى مقاصدها، وقاعدة للوسائل أحكام مقاصدها
صلة الوسائل بالمقاصد ـ أيضا ـ من خلال ما رتبه الشارع من تفاضل بين الوسائل وتتضح 

والمقاصد، وتفاضل الوسائل في ذاēا تبعا للمقصد الي تحصله، إلا ما ورد استثناء، ودلت عليه النصوص 
  .الشرعية

ائل إلى فرغم أن القواعد المقررة تؤكد على سقوط الوسائل بسقوط مقاصدها، أو لعدم إفضاء الوس
المقاصد، إلا أن التلازم بين الوسائل والمقاصد يبقى حقيقة ثابتة في الشريعة، وهي تعبر عن نسق فكري 
قائم في هذه الشريعة الغراء، له دوره في تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين، من خلال فقه ما 

ثر المترتب على على عدم التمييز بين ما هو هو في مرتبة الوسيلة، وما هو في مرتبة المقصد، ولا يخفى الأ

                                                
 ) 55ـ  3/54 (، المصدر السابقـ  1
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وسيلة وما هو مقصد، كأن نجعل ما هو وسيلة مقصدا، وما هو مقصد وسيلة، حسب الفكر المقاصدي 
 .والأصولي المتبنى من المتقدمين في تعريف الوسائل والمقاصد، وفي شروط اعتبار هما، وضبط العلاقة بينهما
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  ل في تفعیل المبحث المقاصديمركزیة الوسائ: الفصل الثالث 

  
  :ويحتوي هذا الفصل ̊لى ثلاثة مˍاحث

مساߵ الكشف عن المقاصد و ǫٔ˛رها في الكشف : المبحث اҡٔول
  عن الوسائل

  .مجالات المقاصد الشرعیة وموضع الوسائل منها :  المبحث الثاني
" فقهیة وǫصٔولیة ومقاصدیة"ǫٔ˛ر القوا̊د الشرعیة : المبحث الثالث 

  .مˍحث الوسائل في تفعیل
تفعیل مˍحث الوسائل ̊لى مس̑توى تقس̑ۤت :  المبحث الرابع

  .المقاصد
  . ل الوسائل، وشروط اعتبارهاضف:   الخامسالمبحث 
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 علىكبير ال الأثرلقد كان لتحقيق عبد االله دراز ـ رحمه االله تعالى ـ لكتاب الموافقات للشاطبي 
سلامية لمحمد الطاهر بن عاشور المبحث المقاصدي وتطوره، خاصة بعد تأليف كتابي مقاصد الشريعة الإ

ومما لا شك فيه أن الكتابين يندرجان في ، وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي
هو المفتاح الأنسب لى فتح باب الاجتهاد، وأن مسلك المقاصد في نظر الرجلين إإطار دعوة مؤلفيهما 

  .1لفتح هذا الباب
ـ مصدرها علم أصول الفقه في مباحث متعددة منه،  ؛وهذا التطور الذي بدأ بنواة أو لبنة أولى

" مصطلح العلة"لاسيما مبحث العلة وما نتج عنه من تطور في المفاهيم والدلالات ذات العلاقة ب
 المبحث المقاصدي، سواء من خلال مسالك ـ ليمتد هذا التطور إلى..كالحكمة والسبب، والمصلحة 

أم درءا  لهاإن جلبا "عمالها بمفهوم المصلحة الشرعية إاعتبرت مسالك تؤول إلى مقاصد الشريعة لارتباط 
  .وغيرها من الأدلة التبعية .. قاعدة الذرائع، والاستحسان والمصالح المرسلة : ، وذلك مثل"للمفاسد

مدى  في عاصرين في محاولات لتفعيل المبحث المقاصدي، والنظروقد انبرى عدد من الباحثين الم
الأحكام الشرعية، في ظل التطورات المختلفة التي طالت الحياة استنباط وبناء إمكانية الإفادة منه في 

الأحكام الشرعية تعبر عنها التي  الإنسانية، فكان Đاولات التفعيل هذه، أثرها الكبير في مبحث الوسائل
  .إلى مقاصدها الشرعية ـ أيضا ـ المفضية

ومركزية ومحورية الوسائل في المبحث المقاصدي، وبالأحرى في النظرية العامة لمقاصد الشريعة 
الإسلامية، يعالجها هذا الفصل من خلال عدد من المعطيات التي يستند إليها البحث في مقاصد الشريعة 

الكشف على هذه المقاصد، ومجالات المقاصد،  أقسام المقاصد، مسالك: بوجه عام، ويتعلق الأمر ب
" الوسائل والمقاصد"وقواعد المقاصد، وبيان موضع الوسائل منها من خلال قراءة موازية تحليلية للمفهومين

  ".الوسائل  عن المقاصد"في ذات الوقت، ضمن نسق فكري يعتمد على فكرة الثنائية وعدم انفكاك 
  

  
  

                                                
دار الطليعة، : بيروت( ، 1، طالتشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور الاجتهادنور الدين بوثوري، ـ  1

2000 ( ، )26 ( 
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  . 1المقاصد و أثرها في الكشف عن الوسائلمسالك الكشف عن  :الأولالمبحث 
، هي كيفية الكشف عن مقاصد في المبحث المقاصدي من المباحث التي تلقى اهتماما متزايدا

الشريعة، فهل يكتفى بما أشار إليه الشاطبي ومحمد الطاهر بن عاشور، أم أن هناك طرقا ومسالك 
  .اعد في التعرف والكشف على مقاصد الشريعة؟وجهات أخرى بحثها غيرهم من المتقدمين والمتأخرين تس

العز بن عبد السلام، الشاطبي، محمد : يتناول هذا المبحث هذه المسالك عند أبرز علماء المقاصد
الطاهر بن عاشور، في مطالب ثلاثة، ثم دور العقل والتجربة في الكشف عن مقاصد الشريعة والوسائل 

  .إلى هذه المقاصد، في مطلب رابع 

مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة وأثرها في الكشف عن الوسائل عند : الأولب المطل
  .العز بن عبد السلام
  .مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام: الفرع الأول

وهذه المسالك المتعلقة بمصالح الدارين، هي حاول الباحث عمر بن صالح بن عمر استخلاص 
  :الكاشفة عن مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام، وصاغها في الآتيمحتلف الطرق والمسالك 

عبر الإمام عن هذه الطريق تارة بالكتاب وبالسنة تارة أخرى، وتارة  بالنقل . النص: الطريق الأول
أما « : ، وقال في موضع آخر2»وأما مصالح الآخرة فلا تعرف إلا بالنقل « : قال الإمام. تارة ثالثة

مصالح الدارين وأسباđا، ومفاسدها، فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرعن 
  .3».. الكتاب والسنة: وهي

وهذا الطريق هو الذي أشار إليه محمد الطاهر بن عاشور، كما هو الحال بالنسبة للعز بن عبد 
ي، وجهة اعتبار علل الأمر والنهي، السلام، وفصله الشاطبي في ثلاث جهات، هيك جهة الأمر والنه

  .4وجهة سكوت الشرع الحكيم

                                                
ـ سيتناول البحث ثلاثة نماذج من علماء المقاصد، كان لهم الدور البارز في بلورة الفكر المقاصدي في الشريعة الاسلامية،  1

ويتم التعرض لتلميذه القرافي في ( لامية، علما ذا موضوع قائم بذاته، وهم العز بن عبد السلام، لتصبح مقاصد الشريعة الاس
، والإمام الشاطبي، ومحمد الطاهر بن عاشور، وإنما تم الاقتصار على هؤلاء لبروز ملامح الوسائل واقتران )ثنايا الحديث عن العز 

 .ذكرها عندهم بالمقاصد 
 )  1/9(  قواعد الأحكام في مصالح الآنام،  ،ـ العز بن عبد السلام  2
 ). 1/9( ـ المصدر نفسه،   3
 .ـ وهو ما سيتم توضيحه عند بحث مسالك الكشف عن المقاصد عند الشاطبي وابن عاشور  4
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ومما استدل به العز بن عبد السلام على أن الكتاب مسلك من مسالك الكشف عن المقاصد، 
وصفه بذلك لأنه يكشف « :، قال الإمام)]174(النساء [ ﴾ وَأنَزَلْنَا إِليَْكُمْ نوُرًا مُّبِينًا ﴿ :قوله تعالى

  .1»ت عن الحق، كما يكشف النور الحقيق الظلمات المحسوسات عن الأشكال والصفاتظلمات الجهالا
  :ودلالة الكتاب والسنة على المصالح والمفاسد إنما تفهم بما يأتي

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأْنَفُسُ وَتـَلَذُّ  ﴿:ـ بالوعد والوعيد والوجر والتهديد، مثال ذلك قوله تعال 1
فَرحِِينَ بمِاَ  ﴿:، وقوله)]11(الإنسان [ ﴾ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿:،وقوله)]71(الزخرف [ ﴾ ۖ◌  الأَْعْينُُ 

، هذا عن المصالح الأخروية، أما عن المفاسد الأخروية، ) ]170( آل عمران  ﴾آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ 
هَا مِنْ غَمٍّ  ﴿ :، وقوله])10(البقرة [ ﴾وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ﴿: فمثل قوله تعالى كُلَّمَا أرََادُوا أَن يخَْرُجُوا مِنـْ

  )].22(الحج [ ﴾ أعُِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَْريِقِ 
ـ تعرف المصالح بمدحها ومدح فاعليها، وبما وعدوا عليها من الرضا والمثوبات، أما المفاسد،  2

من السخط والعقوبات، وما ذلك غلا ترغيبا في ممدوحها،  فتعرف بذمها وذم فاعليها، وبما توعدوا عليها
  .2وتزهيدا في مذمومها

والكتاب والسنة يشتملان على الأمر بالمصالح  « : ـ بالأمر والنهي؛ قال العز بن عبد السلام 3
كلها، دقها وجلها، وعلى النهي عن المفاسد كلها، دقها وجلهان فمنه ما يدل بصيغة الأمر والنهي، ومنه 

  .3»ما يدل بالوعد والوعيد، إذ لا يَعِد بالثواب إلا على فعل مأمور به تحصيلا لمصلحته
ودلالة الأوامر على المصالح، والنواهي على المفاسد ظاهر عند الإمام، فكل فعل تحققت مصلحته، 

ل أو معفو عنه لجه ، وكل فعل تحققت مفسدته، فهوحرام أو مكروه، ..فهو واجب أو مندوب أو مباح 
  .4أو غفلة أو نسيان

ينبه العز بن عبد السلام على أن ذكر ما في الفعل من مصلحة يدل على الإذن، وذكر ما فيها من 
  . 5مفسدة يدل على النهي

                                                
، 1، طرمزي سعد الدين دمشقية: اعتنى بطبعه وقدم له الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز،ـ الغز بن عبد السلام،  1

 )  77( ، ) 1408/1987دار البشائر الإسلامية، : بيروت
 .) 1/117(، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،    2
 ) 1/114( ، المصدر نفسهـ    3
 )  425( ، المعارف والأحوال شجرةـ العز بن عبد السلام،   4
 )  198( ،  الإمامـ العز بن عبد السلام،   5



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
223 

 

ويرى الباحث عمر بن صالح عمر أن المراد بالأمر والنهي اللذين يستفاد منهما معرفة المصالح 
ما، وهو ما عبر عنه الشاطبي بالأمر والنهي الإبتدائي، احترازا من المراد أصالة لا ما يلازمه: والمفاسد هما

قد يتعلق النهي لشيء والمراد به ما يلازمه، فيكون « :، وقال الإمام1الأمر والنهي الذي قصد به غيره
تشتغلوا لا : ، معناه)]9(الجمعة [  ﴾ۚ◌  وَذَرُوا الْبـَيْعَ ﴿: مضافا إليه لفظا، وإلى ما يلازمه معنىن كقوله تعالى

لا يضر : ، معناه2»ولا يبع بعضكم على بيع بعض « :  عن الجمعة ولا تتركوا السعي إليها وكقوله
 .3بعضكم ببعض، فالمراد بالنهي هنا ما يلازمه من أذية الأخ المقترنة بالبيع

أن  أو    على فعل ما أنه مصلحة أو مفسدة، ] أي اĐتهدين [ والمراد به اتفاقهم : الإجماعـ   2
والأمة لا تجتمع على ضلال، إذ تستطيع الأمة ـ ومن خلال . ؟ هذا مقصد من مقاصد الشرع أم لا

الإجماع الذي هو نوع من الرجوع بمهام الأمور إلى أهل الذكر والاختصاص ـ أن تواجه ما يطرأ عليها من 
  .4أحداث بحلول تناسب الصالح العام والخاص

هو ما أرشد االله عباده إليه في غير موضع من كتابه، فقاس « :والمراد به  :5القياس المعتبرـ  3
وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد .. النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان 

هما وقد اشتمل القرآن على  بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه شيء بنظيره، والتسوية بين.. موēا بالنبات 

                                                
 )  3/134(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،:تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل : ، كتاب البيوع، بابفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ  2

: ، كتاب البيوع، بابمسلم بشرح النووي صحيح، ومسلم في صحيحه، ) 4/456( ، ) 2150(ورقمه .. والبقر والغنم 
، كلاهما عن ) 10/226( ، )1515(تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية، ورقمه 

 . أبي هريرة
حكام في وقواعد الأ، ) 28( والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز،، ) 183(  ،الإمامـ العز بن عبد السلام،  3

 ).2/205(  مصاالح الآنام،
  .) 190( ، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامـ عمر بن صالح بن عمر،   4
فن لا « ، وتبعه إمام الحرمين واعتبر أن هذا »إن المصالح لا تعرف بالقياس« :ـ ولقد اعترض الشيرازي عن هذا الطريق، وقال  5

واالله تعالى المستأثر به، فلا يسوغ اعتبار ضرب غحداهما من جهة اختصاصها ولا .. نظر المستنبط يضبطه القياس، ولا يحيط به 
محمد حسن : ، تحقيقالتبصرة في أصول الفقهأبو إسحاق الشيرازي، . [»يسوغ اعتبارها في إثبات قضيتها بغيرها من الضروب 

مقاصد ، عمر بن صالح عمر، )2/959(، أصول الفقهفي ، البرهان ) 420( ، ) 1403دار الفكر، : دمشق( ، 1هيتو، ط
 ) ]. 192( ، الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام
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وقد ركز االله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين، وإنكار التفريق بينهما، والفرق . 1»في الحكم 
  . 2بين المختلفين، وإنكار الجمع بينهما

  .3ـ الإستدلا الصحيح، أشار إليه الإمام في حديثه عما تعرف به المصالح والمفاسد دون تفصيل 4
خص مفهومه عند الإمام العز بن عبد السلام الباحث عمر بن صالح العقل،كما يل:  4ـ العقل 5
أشرف المخلوقات وأخطر من كل خطير وهو حجة للتوحيد كالسمع، ودليله في ذلك قوله « : بن عمر

قول ، أي نسمع )]10(الملك [﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿ :تعالى
الرسول، أو نعقل وجه الدليل، وهو محل معرفة الإله، ومناط خطابه وتكاليفه، ويتوصل به إلى معرفة 
مصالح الدنيا ومفاسدها، ولا يخفى على عاقل ـ قبل ورود الشرع ـ أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد 

عرف الخير فطلبه، والشر  المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، ولا يسمى عاقلا إلا من
  .5»أما مصالح الآخرةفطريقها الشرع. فتركه

ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحها « :يقول العز بن عبد السلام
ومرجوحهما، فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم 

ما تعبد االله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته، وبذلك تعرف حسن  منها يخرج عن ذلك إلا
الأعمال وقبحهان مع أن االله لا يجب عليه جلب مصالح الحسن، ولا درء مفاسد القبيح، كما لا يجب 
عليه خلق ولا رزق ولا تكليف ولا غثابة ولا عقوبة، وإنما يجلب الحسن، ويدرأ مفاسد القبيح طولا منه 

  .6»ذ لا حجر لحد عليهإعباده وتفضلان ولو عكس الأمر لم يكن قبيحا  على
حكم «     : وهذا الطريق هو فرع عن الطريق السابق، طريق العقل، إذ الظن هو: ـ الظن المعتبر 6

  .7»العقل بأمر على أمر حكما غير جازم باحتمال 
                                                

 ) 121ـ  1/120( ، إعلام الموقعينـ  ابن قيم الجوزية،   1
 ) 1/121( ـ المصدر نفسه،   2
 ) 192( ، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامـ عمر بن صالح عمر،   3
على إعادة إحيائها " نحو تفعيل المقاصد" ـ العقل والتجارب من المسالك التي عمل الدكتور جمال الدين عطية في مشروعه  4

 .وتفعيلها، وهو يستند في ذلك إلى ما ذهب إليه العز بن عبد السلام وغيره من المهتمين بالمبحث المقاصدي من علماء الشريعة
 ). 195(  مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام،عمر بن صالح بن عمر،  ـ   5
 )  1/10( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   6
 ) 56ـ   55(  شرح تنقيح الفصول،ـ شهاب الدين القرافي،   7
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يترجم العز بن عبد السلام للفصل الأول من كتابه قواعد  إذ ،1كما يمكن إلحاقه بطريق القياس
،كما يقول في موضع من آخر 2»بيان جلب مصالح الدارين ومفاسدهما على الظنون « :الأحكام بقوله

، وأنه لما كان سعي العباد 3»أن مصالح الدنيا ومفاسها تعرف بالظنون المعتبرات « : من قواعد الأحكام
. 4والآجلة، ودفع المفاسد العاجلة والآجلة، جاءت الشريعة باتباع الظن في ذلكلجلب المصالح العاجلة 

لما كان الغالب صدق الظنون، بنيت عليها مصالح الدنيا والآخرة، لأن ذظبها نادر، : ويعلل ذلك يقوله
، وهو بعد ذلك يؤكد على 5ولا يجوز تعطيل مصالح صدقها الغالب خوفا من وقوع مفاسد كذđا النادر

، وإنما ذم االله العمل بالظن 7، مبينا المعتبرة منها والتي أرجعها إلى ثلاثة أقسام6لا يجوز العمل بكل ظن: نهأ
بالظن في كل موضع يشترط فيه العلم أو الاعتقاد الجازم كمعرفة الإله سبحانه وتعالى، ومعرفة صفاته، 

  .8ويوالفرق بينهما ظاهر، وكذلك ذم العمل بالظن الضعيف حيث شرط الظن الق
والحاصل أن معظم مصالح الواجب والمندوب والمباح مبني على الظنون « :يقول العز بن عبد السلام

المضبوطة بالضوابط الشرعية، وأن معظم مفاسد المحرم والمكروه مبني على الظنون المضبوطة بالضوابط 
  .9»الشرعية

عن المصالح والمفاسد، فهو  وقد عده العز بن عبد السلام طريقا من طرق الكشف: الاستقراءـ  7
من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو « : يقول

عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه مفسدة لا يجوز قرباĔا، وإن لم يكن فيها نص ولا 
  .10»إجماع ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك

                                                
 ) 200( ، مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلامـ عمر بن صالح عمر،   1
 )  1/5(  قواعد الأحكام في مصالح الآنامعبد السلام، ـ العز بن  2
 ) 2/206( ، ) 1/10( ـ المصدر نفسه،   3
 ) 411( ،  ، شجرة المعارفـ العز بن عبد السلام  4
 ) . 20/206( ، الأحكام في مصالح الآنام قواعدـ العز بن عبد السلام،   5
 ) 2/206( ـ المصدر نفسه،   6
 ) 2/206( ـ المصدر نفسه،   7
نزيه كمال حماد، و عثمان : تحقيق القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في مصالح الآنام،ـ العز بن عبد السلام،  8

 ).2/111(   جمعة ضميرية،
 ). 2/111( ـ المصدر نفسه،   9

 ) . 2/314( ـ المصدر نفسه،   10
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يرى الإمام أن التجارب طريقا من طرق معرفة المصالح والمفاسد، يظهر ذلك من : التجاربـ  8
  .1»وأما مصالح الدنيا وأسباđا ومفاسدها فمعروفة بالضرورات،والتجارب والعادات« :قوله

  .مسالك الكشف عن الوسائل عند العز بن عبد السلام: الفرع الثاني
ثر علماء الشريعة المقاصديين الذين تناولوا الوسائل بالذكر إلى يعتبر العز بن عبد السلام من أك

جانب المصالح والمفاسد، فلا يكاد يخلو ذكر للمصالح والمفاسد من ذكر للوسائل تبعا لها، ويدل على 
،فعند تعرضه إلى بيان ما 2ذلك، محتلف التقسيمات التي أوردها للأفعال، وللأحكام، وللمصالح والمفاسد

أما «: صالح الدارين ومفاسدهما، يقرن ذلك بالأسباب والوسائل إلى هذه المصالح، فنجده يقولتعرف به م
ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع،  وأسبابهامصالح الدارين 

لكشف عن ، فهو يقرر أن طرق ا3»وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح 
المصالح والمفاسد هي نفس الطرق التي يكشف đا عن أسباب هذه المصالح والمفاسد التي هي وسائل 

  .إليها
ومن بين الطرق الكاشفة عن المصالح والمفاسد عند العز بن عبد السلام، ما سبق بيانه، وهو طريق 

، فالذي يعبر عن مقاصد "التصريحيبالأمر والنهي الابتدائي : "النص، والذي يلتقي وما عبر عنه الشاطبي
أو النهي الابتدائي  الشارع ويتخذ وسيلة إلى جلب مصالح للمكلف ودفع المفاسد عنه؛ هو الأمر

التصريحي، وهو الأمر أو النهي المقصود بالأمر الأول ابتداء وأصالة، وليس المقصود بالقصد الثاني أو 
  .4إليهالضمني الذي يكون عاضدا للأمر الأول أو وسيلة 

ونظر العز بن عبد السلام في الأمر والنهي متنوع، فتارة ينظر إليهما من حيث كوĔما وسائل إلى 
جلب المصالح والمفاسد، وتارة ينظر إليهما من حيث استمدادهما لحكمهما من نوع المصلحة التي يجلبها 

ام الحلال المأمور به، وأقسام الأمر، ونوع المفسدة التي يدرأها النهي، وتارة ينظر إليهما من حيث أقس
  ..  الحرام المنهي عنه، كما ينظر إلى النهي من حيث ما يترتب عليه من فساد 

                                                
 ) . 1/13( ـ المصدر نفسه،   1
 .ه التقسيمات أشار إليها البحث في العديد من مباحثه ومطالبهـ هذ  2
 ) 1/10( ، قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ العز بن عبد السلام،    3
 ) 321ـ  320(  المصالح والوسائل من كتاب القواعد الكبرى،ـ محمد أقصري،   4
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: نجد العز يحصر مهمة الأسباب وما في حكمها في تحقيق المقاصد، فهو يقول: ومن ناحية أخرى
  .1»إنما نصبت الأسباب الشرعية لحلب المصالح ودرء المفاسد « 

شف عن المقاصد الشرعيةن لا يتأتى إلا من خلال الأسباب التي هي وسائل كلفالعمل على ا 
  .مفضية إليهان فيقع الكشف على كليهما

ولعل الشيء الذي يبرز عند العز بن عبد السلام أكثر من غيره من علماء المقاصد، ـ نظرا 
ور به بالقصد الأول، ومنها ما لاهتمامه الكبير تموضوع الوسائل ـ، هو جعله الوسائل ذاēا منها ما هو مأم

هو مأمور به منها بالقصد الثاني، وكذلك من الوسائل ما هو منهي عنه بالقصد الأول، ومنها ما هو 
منهي عنه بالقصد الثاني،وعلى ذلك تكون طرق الكشف عن الوسائل هي أوامر الشرع ونواهيه، والتي 

  ".كتابا وسنة " طريقها ـ كما سبق بيانه ـ النص 
فالوسائل المأمور đا بالقصد الأول هي كل وسيلة مباحة يتقرب đا إلى االله تعالى وتؤدي إلى تحقيق 

، وكذكر الإنعام والإفضال وسيلة إلى الحب والشكر، وذكر 2المقاصد كالجهاد، فإنه وسيلة لإعزاز الدين
 ، وكالطاعات3ع والإيمانالثواب والعقاب، وسيلة إلى ترك العصيان ليسا بمقصودين إلا للحث على الطا 

أو  لإصلاح القلوب والأجساد، ولتنفع العباد في الآجل والعاجل والمعاد إما بالتسبب  مشروعة كلها
  .4بالمباشرة

أما الوسائل المأمور đا بالتبع، فيبين العز بن عبد السلام أنه؛ من الوسائل ما تكون غير مشروعة، 
، بل لكوĔا مؤدية إلى المصالح، وذلك كإباحة الكذب للمحافظة ولكن يؤمر đا أو تباح لا لكوĔا مفاسد

  .5على الحقوق ونحوها
والتحقيق في هذه الصور « : ومن الصور التي يجوز فيها الكذب ويباح، أو قد يكون واجبا، قوله

من  وأمثالها؛ أن الكذب يصير مأذونا فيه ويثاب على المصلحة التي تضَّمنهان على قدر رتبة تلك المصلحة
  .6»الوجوب في حفظ الأموال والأبضاع والأرواح 

                                                
 ) 2/243( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ  العز بن عبد السلام،   1
 ). 1/92( ، نفسهـ المصدر   2
 ) 2/335( ، السابقـ المصدر   3
 ). 1/143( ـ المصدر نفسه،   4
 ) 278( ،  مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامـ عمر بن صالح بن عمر،   5
 ) 1/84( ،، قواعد الأحكام الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام  6
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وبالمثل تعرض العز بن عبد السلام للوسائل المنهي عنها بالقصد الأول، وهي كل وسيلة تضاد 
وضع اليد على مال الغير بغير غذن المالك، : المقصود أو ما يخدم ما يضاده، فإĔا مطلوبة الترك، ومثاله

  .  1فإنه مفسدة موجبة للضمان
  .2ويلحق đذا كل وسيلة محرمة ابتداء كالسرقة والغش

أما الوسائل المنهي عنها بالقصد الثاني، فهذا النوع من الوسائل مباح ومشروع في الأصل ولكن 
Ĕى الشرع عنها لما تؤدي إليه من مفاسد، ولم ينه عنها لكوĔا مصالح، وذلك كالسعي في تحصيل اللذات 

روهات والترفهات بترك مشاق الواجبات والمندوبات، فإĔا مصالح Ĕى عنها لا والمحرمات، والشبهات والمك
  .3، وتسميتها مفاسد من مجاز تسمية السب باسم المسببالحقيقةفاسد الممصالح، بل لأدائها إلى  لكوĔا

أما فيما يتعلق بما ذكره العز بن عبد السلام، من دور للعقل وللتجارب في معرفة المصالح، فهو 
يتصل أكثر ما يتصل بالوسائل والأسباب، تيسيرا لحصول المقاصد، خاصة، وأنه يفرق بين ما هو معقول 

  .المعنى وما هو تعبدي، ليقصر مجال العقل على الأول دون الثاني

مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة عند الشاطبي وأثرها في الكشف عن : المطلب الثاني
  الوسائل 

  : كشف عن المقاصد عند الشاطبيمسالك ال: الفرع الأول
  :حصر الشاطبي هذه المسالك في الآتي 

مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمرا : المسلك الأول
لاقتضائه الفعل، فوقوع الفعل عند وجود الأمر مقصود للشارع، وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي 

، فعدم وقوعه مقصود له، وإيقاعه مخالف لمقصوده، كما أن عدم إيقاع المأمور مخالف الفعل أو الكف عنه
فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من « : قال الشاطبي تعقيبا على هذا المسلك. 4لمقصوده

  .5»من غير نظر إلى علة، ولمن اعتبر العلل والمصالح 

                                                
 ) 1/79( ـ  المصدر نفسه،   1
 ) 280( ، ، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامـ عمر بن صالح بن عمر   2
 )  1/12( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   3
 ). 3/134( ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقلموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي، ا 4
 ). 3/134( ـ  المصدر نفسه،  5
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فيد بظاهره قصد الشارع إلى امتثال ما ورد فيهما من أوامر فالأمر الصريح والنهي الصريح كلاهما ي
  .ونواهي

  :والقيود الواردة على الأمر والنهي الابتدائيين حتى يكونا طريقا للكشف عن المقاصد هي

وتقييده للأمر أو النهي الذي يستفاد منه قصد  :أن يكون الأمر أو النهي ابتدائيا: القيد الأول
الذي قصد الشارع الأمر به أو النهي عنه ابتداء وأصالة، ولم يؤت به تعضيدا لأمر : الشارع بالابتداء معناه

  .أو Ĕي آخر، وبعبارة أخرى احترازا من المقصود بالقصد الثاني 
،فإن النهي عن البيع )]9(الجمعة [﴾،فاَسْعَوْا إِلىَٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ﴿ : مثال ذلك قوله تعالى

مبتدأ، بل هو تأكيد للأمر بالسعي، فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني، فالبيع ليس منهيا  ليس Ĕيا
، ومن 1الاشتغال به مثلا، بل لأجل تعطيل السعي عند عنه بالقصد الأول، كما Ĕى عن الربا والزنا

ي، فإنه يعبر عن هنا فلا يصح أن يستدل đذه الآية على قصد الشارع إلى منع البيع، بخلاف الأمر بالسع
  .2قصد الشارع ويدل عليه

، وهو أن يكون الأمر أو النهي تصريحيا، أراد به إخراج الأمر أو النهي الضمني، لأنه والقيد الثاني
لا يكون مقصودا إلا بالقصد الثاني، على سبيل التعضيد والتأكيد للأمر أو النهي الصريح، ومن هذا 

، فإنه يعتبر من الوسائل لا من المقاصد، أو "لا يتم الواجب إلا به ما"الباب كل ما كان مطلوبا بقاعدة 
  .3هو من المقصود بالقصد الثاني التبعي

 ﴿: جملة الأوامر والنواهي، ومن ذلك قوله تعالى: ومثال مجرد الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين
وَأَحَلَّ ﴿ : ، وقوله)]159(آل عمران [﴾  الأَْمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فيِ  ﴿:، وقوله)]43( البقرة[﴾ وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ 

، فهذه الأوامر تقتضي تطبيقها وتجسيدها، وتستوجب فعل )] 275( البقرة [﴾،  اللَّـهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ
آل [﴾،   الأَْمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فيِ ﴿   وآية  ،)]43(البقرة [﴾  وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ  الصلاة والشورى في آية ﴿

البقرة [﴾،   وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ ﴿      ، وتستوجب فعل البيع وترك الربا في آية ) ]159(عمران 
ففعل الأوامر ـ إذن ـ مقصود شرعي، أي أن الشارع الذي أمرعباده بأفعال معينة وĔاهم عن ، )]275(

                                                
 ). 3/134( ، نفسهالمصدر ـ    1
 ) . 141( ، الثابت والمتغير في فكر الشاطبي مجدي محمد محمد عاشور،ـ   2
 ) . 141( ، السابقـ المرجع   3
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حمل عباده على تطبيق تلك الأوامر، بفعل الواجبات والمندوبات، وبترك أفعال معينة، إنما أراد بذلك 
  .1المحرمات والمكروهات

المعللين بالإضافة إلى الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين، نجد الأمر والنهي : المسلك الثاني
زها، لكونه أمرا ، وهذا يدل كذلك على أنه طريق لإثبات المقاصد وإبرابعلة ما أو حكمة ما أو مقصد ما

وĔيا من جهة أولى، وقد ذكرنا أن مجرد الأمر والنهي يعد طريقا للمقاصد، ولكونه أمرا وĔيا معللين من 
جهة ثانية، أي أĔما قد نصا على علة أو حكمة ما أو مقصد ما، فيكون التطبيق لهما محققا لما نصا 

  .2عليه من العلة والحكمة والمقصد
، فتلك المسالك 3سلك يرجع إلى ما عرف عند الأصوليين بمسالك العلةومن البين أن هذا الم

  .4تصبح طرقا لاستكشاف مقصد الشريعة
إلا أنه مما يلفت الانتباه أن الشاطبي لم يجعل في هذا الصدد « : يقول الدكتور عبد اĐيد النجار

مقاصد وإن تكن مقاصد قريبة، ، والحال أĔا في الحقيقة مقاصد في ذاتهاعلل الأحكام المبحوث عنها 
بل جعلها كالعلامة على المقاصد، أما المقاصد في ذاēا فهي مقتضى العلل من إيقاع الفعل أوعدم إيقاعه، 
وهذا ما يوافق ما جاء في المسلك الأول من اعتبار المقاصد في إيقاع الأفعال أو عدم إيقاعها وجعل مجرد 

  .5»الأمر والنهي طريقا لمعرفتها 
مر الشرعي الذي يكون طريقا لإثبات المقاصد يشمل أوامر الكتاب والسنة، وبكل الصيغ والأ

والألفاظ الدالة على ذلك، أي أن الأمر الشرعي قد وضعت له صيغ وأدوات لفظية تدل عليه، وهو ما 

                                                
/  1427دار كنوز ، :  الرياض( ، 1، طالمقاصد الشرعية، طرق إثباتها ـ حجيتها ـ وسائلهاـ نور الدين الخادمي،  1

 ) . 13ـ  12( ، )2007
 ) . 14( ـ المرجع نفسه ،  2
ـ المراد بمسالك العلة الطرق التي يتعرف  اĐتهد من خلالها على علل الأحكام الشرعية ، وهذه العلل إما أن يكون الشارع قد   3

تهد من خلال القرائن اللفظية والمعنوية والعقلية نص عليها صراحة في نصوصه وأحكامه ، وإما أن يكون قد ترك استنباطا للمج
(  ،)1422/2002دار النفائس، : عمان الأردن( ،1ططرق الكشف عن مقاصد الشارع،  نعمان جغيم،. [ والمناسبة

165   .[ ( 
 )152 (، )1992دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ،1ط ،فصول في الفكر الإسلامي بالمغربـ عبد اĐيد النجار،  4
 ) . 147ـ  146( ،  والثابت والمتغير في فكر الشاطبي، السابقـ المرجع  5
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 يعرف عند أهل اللغة وعلماء الأصول بصيغ الأمر وألفاظه، وهذه الصيغ والألفاظ تدل على الطلب ،
  .1فإذا دلت على غير ذلك حمل الأمر على شيء آخر وصرف إلى دلالة أخرى غير دلالة الطلب

قد يستعمل اصطلاح آخر مرادف : المسلك الثالث ـ المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية 
القصد الأول والقصد الثاني، ومضمون هذا التقسيم، أن : وهو" المقاصد الأصلية والتبعية"لاصطلاح 

للأولى  تابعةمقاصد أساسية، تعتبر الغاية الأولى والعليا للحكم ، ولها مقاصد ثانوية  للأحكام الشرعية
  . 2لها مكملةو

النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج، : مثال ذلك
نظر إلى ما خلق االله من المحاسن في والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، من الاستمتاع بالحلال وال

أو إخوته، والتحفظ من  النساء والتجمل بمال المرأة، أو قيامها عليه وعلى أولاده منها، أو من غيرها،
الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين، والازدياد من الشكر بمزيد النعم من االله على العبد، وما 

ارع من شرع النكاح، فمنه منصوص عليه أو مشار إليه، منه ما علم أشبه ذلك، فجميع هذا مقصود للش
، فهو المقاصد التوابعبدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك المنصوص، وذلك أن ما نص عليه من هذه 

مثبت للمقصد الأصلي، ومقو لحكمته، ومستدع لطلبه وإدامته، ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل 
قصد الشارع الأصلي من التناسل، فاستدللنا بذلك على أن ما لم ينص عليه والتعاطف الذي يحصل به م

  .3»مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا
مما يعرف به مقصد الشارع السكوت عن « :قال الشاطبي. سكوت الشارع : المسلك الرابع

من مسالك ويتعلق هذا المسلك . 4»شرع التسبب، أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له 
الكشف عن المقاصد بمجال العبادات، وبصفة أخص بمجال الابتداع في الدين وعبادته، حيث أنه 
بتنصيصه على هذه القاعدة، إنما يريد ضرب البدع ، وإغلاق الباب أمام زحفها على العبادات وحدودها 

  .5وسننها

                                                
 ). 15( ،  ، المقاصد الشرعية ، طرق إثباتها ـ حجيتها ـ وسائلهاـ نور الدين الخادمي 1
 ) . 238( ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني،  2
 ). 3/139( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  3
 ). 3/156( المصدر نفسه، ـ   4
 )  244ـ  243(  ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني،  5
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  :1الة ـ لا تخلو من ثلاثة أحوالوالأحكام الشرعية التي يراد معرفة مقصد الشارع فيها ـ في هذه الح
لها أو  ـ أن يشرعها الشارع بطريق من الطرق الدالة على ذلك، كالأمر đا أو مدح االله ورسوله  1

أو وعده بالأمن، أو ،       الرضا đا أو وصفها بالطيب والبركة، أو نفي الحزن والخوف عن فاعلها
  .على مشروعيتها المشتركة بين الوجوب والندبوصفها بكوĔا قربة، وما شابه ذلك، فهذا دليل 

أو  ـ أن يطلب الشارع تركها أو ذم فاعلها، أو عتب عليه أو لعنه أو مقته، أو نفى محبته إياه 2
نفي الرضا به أو الرضا عن فاعله، وما شابه ذلك، فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته  على 

  .2الكراهة التحريم أطرد من دلالته على مجرد
أن يسكت : الأول« : ـ أن يسكت الشارع عن الحكم، وهذا على ضربين كما قال الشاطبي 3

، فإĔا لم عنه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب له يقدر لأجله، كالنوازل التي حدثت بعد رسول االله 
ريعة إلى النظر فيها تكن موجودة، ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الش

  .وإجرائها على ما تقرر في كلياēا، وهذا كجمع المصحف وتدوين العلم 
أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما  : الثاني

ولا ينقص، كان في ذلك الزمان، فهذا الضرب المسكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه 
لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه، كان ذلك 
ضريحا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصده الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف 

  .3»عند حد هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه 
  .الكشف عن الوسائل إلى المقاصد عند الشاطبي: ثاني الفرع ال

نلاحظ أن علماء  "اعتبار مجرد الأمر والنهي الابتدائي"ـ بالرجوع إلى المسلك الأول وهو  1
احترازا " ابتدائيين وتصريحيين"المقاصد فسروا القيدين الذين وضعهما الشاطبي على الأمر والنهي كوĔما 

، واحترازا من الأمر الذي لا يتم الأمر إلا به من باب مقدمة )كونه ابتدائيا ( من المقصود بالقصد الثاني 

                                                
 ) 230(  ، مقاصدالشريعة عند ابن تيمية، ويوسف أحمد البدري، )173( مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة،ـ محمد اليوبي،  1
( ، )مجمع الفقه الإسلامي، دار عالم الفوائد : جدة( ، 1علي بن محمد العمران، ط: ، تحقيقبدائع الفوائد ـ ابن قيم الجوزية، 2
رضوان مختار بن : الإمام في بيان أدلة الأحكام، تحقيقعز الدين بن عبد السلام السلمي، ، و )1309ـ  1308/ 4

 ). 105(، )1987/  1407،دار البشائر الإسلامية : بيروت( ، غربية
 )  157/ 3( ،) 581/ 1( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق الموافقات،ـ أبو إسحاق الشاطبي،  3



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
233 

 

، وعليه، فإن المقصود بالقصد الثاني هي الوسائل المرتبطة بالمقاصد، والتي هي )كونه تصريحيا ( الواجب 
التي تؤسس من قبيل التتمات والمكملات، وكما نعلم أن مقدمة الواجب تعتبر من أولى القواعد الأصولية 

لفكرة الوسائل من الناحية الأصولية، وهي تلتقي مع قاعدة فتح الذرائع لتحصيل وسائل ما هو جائز 
ومباح، وعليه يكون المسلك الأول الكاشف عن مقاصد النصوص كاشف أيضا عن وسائل هذه 

  .المقاصد
: هذا المسلك وهو ومن المسائل التي تستوقفنا ما استفهم عليه الدكتور الريسوني عند حديثه عن

هل الوسائل مقصودة للشارع أيضا، تماما كالمقاصد، إذ الذي يفرق بين المقاصد والوسائل هو أن الأولى 
مقصودة بالقصد الأول فهي مقاصد أصلية، والثانية مقصودة بالقصد الثاني، فهي مقاصد تبعية، أو 

ن كلامه يتضمن تشكيكا ـ إن لم يكن وواضح أ« : مقصودة بالقصد الثاني، حيث قال الدكتور الريسوني
تدل على مقصود الشارع، رغم أنه قرر وكرر ) غير المباشرة ( إنكارا ـ في كون الأوامر والنواهي الضمنية 

مرارا أن مكملات ومقويات ووسائل المقاصد هي أيضا مقصودة للشرع، وإن كانت مقاصد تبعية 
ضا، وهذا هو الصواب، وإلا فكيف نتصور تحقيق مقصود ومقصودة بالقصد الثاني، فالمهم أĔا مقصودة أي

الأمر بالشيء Ĕي عن : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقاعدة : شرعي مع التشكيك في قاعدة
  .1»ضده 

كيف يقصد الشارع أمرا، ولا يقصد ما لا « : ويواصل الدكتور الريسوني استفساره هذا قائلا
  !.الشارع أمرا مع الإذن في ضده الذي يمنعه وينفيه؟يتم إلا به ؟، وكيف يقصد 

كوĔما محققتين للمقاصد التبعية ) أي الشاطبي ( وحيث لم يشفع لهاتين القاعدتين عنده 
وحاميتين للمقاصد الأصلية، وهو شيخ المقاصد، فلا أقل من التسليم بمنطقيتهما وبكون جمهور 

: ، حيث قال)مفتاح الوصول ( شريف التلمساني في الأصوليين آخذ đما، على ما صرح به شيخه ال
ما لا يتم الواجب : الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به، أو لا يقتضيها ؟ وهو معنى قولهم« 

أن الأمر يقتضي جميع : فجمهورهم يرى: إلا به هل هو واجب أو لا ؟ اختلف الأصوليون في ذلك
اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو Ĕي « : قال في المسألة التالية، ثم »..ما يتوقف عليه فعل المأمور به

  .2»عن ضده ؟، فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء Ĕي عن ضده 

                                                
 ) . 241( ،  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني،  1
 ) . 241( ـ المرجع نفسه،  2
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قد «       :وقد حاول الدكتور مجدي محمد محمد عاشور أن يجد مخرجا لهذا الإشكال حيث قال
ذا المسلك، حيث أثبت مقصود الشارع للمقاصد التابعة يتبادر إلى الذهن أن الشاطبي  قد تناقض في ه

أو النواهي التصريحية       المؤكدة للمقصد الأصلي، والداخلة تحته بينما اعتبر في المسلك الأول الأوامر
ولم يدخلها في " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " غير الضمنية، وردَّ بسبب ذلك القاعدة التي تقول 

  .الأول هذا المسلك 
ولكن عند التحقيق نجد أن المسلكين متعاضدان، ويكمل الثالث منهما الأول، وذلك لأن قاعدة 

يمنع هذا من وجوب مدلولها إذا   مقصودة بالقصد الثاني، و لا" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
  .كانت وسيلة لواجب آكد منها 

ب الشاطبي أن يخرج من الخلاف الواقع بين ، أح"الأمر بالشيء Ĕي عن أضداده"قاعدة : وكذلك
في الأوامر والنواهي، لأن مراده ) التصريحي(، فلم يضمنها المسلك الأول، بل أخرجها بقيد 1الأصوليين

هناك كان منصبا على المقاصد الأصلية، بينما أدخلها في المسلك الثالث لأن غرضه فيها المقاصد التابعة، 
  .2»يها، بشرط أن تكون مقوية للمقصد الأصلي والتأكيد على قصد الشارع إل

، يتضح من  كون علة  ـ أما دلالة المسلك الثاني وكشفه بدوره عن الوسائل إلى المقاصد 2
إلا وسيلة يترتب ما هي الأصل إلى الفرع،  حكمالحكم؛ التي هي وصف ظاهر منضبط يسمح بتعدية 
  .الشارع من تشريع ذلك الحكمعليها استنباط حكم شرعي يفضي إلى تحصيل مقصود 

التزام النهي ( أو عدم إيقاع الفعل  ،)التزام الأمر الشرعي ( ويدل على ذلك أن إيقاع الفعل 
في الأمر ( يترتب عليه حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي كان بناء على علة اتصف đا الفعل ) الشرعي 
ل المقصد من الأمر أو النهي، فلم تجعل العلة ، هذه العلة ما هي إلا طريق لاكتشاف و لتحصي)أو النهي 

  .في ذاēا مقصدا، إذ المقاصد هي مقتضى العلل من إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه 
إلى  النظر "الثابت والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي"ويلفت صاحب كتاب 

يقصد (لاحظته هنا ـ وما ينبغي م« : نرمي إليه، وهو قوله ما ؛ توضحنقطة غاية في الأهمية
ـ أن الشاطبي قد جعل علل الأحكام طريقا  )المسلك الثاني المتعلق باعتبار علل الأمر والنهي

لاكتشاف مقصد الشارع، ولم يجعلها مقاصد في ذاēا؛ إذ المقاصد في ذاēا هي مقتضى العلل 
                                                

ليس الأمر بالشيء هو النهي عن ضده ولا يتضمنه عقلا ، : ـ حيث خالف كل من إمام الحرمين والغزالي الأصوليين، وقالوا  1
 ) ]. 122/  1( ،  الإبهاج بشرح المنهاجالسبكي، [ وهو اختيارا بن الحاجب، 

 ) . 149ـ  148( ، الثابت والمتغير في فكر الشاطبي ـ مجدي محمد محمد عاشور،   2
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حيث جعل مجرد من إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه، وهذا هو الرابط بين هذا المسلك وسابقه، 
بل المقاصد هي مقتضى  ،الأمر ـ أو النهي ـ هنا طريقا لمعرفة المقاصد، وليس مقصدا في ذاته

  .1»الفعل أو عدم إيقاعه
فإن تعبير علماء الأصول والمقاصد بمسالك الكشف عن مقاصد الشريعة يدل على الطريق ؛ وعليه

ذاته مفض إلى المقاصد وليس المقاصد ذاēا ـ الذي يسلك لمعرفة هذه المقاصد، والطريق أو المسلك في 
  .واالله أعلم ـ 

فلا يخفى أن ما عبر عنه بالمقاصد : ـ أما عن المسلك الثالث ودلالته وكشفه عن الوسائل 3
هي وثيقة الارتباط والصلة بموضوع  ؛مكملات المقاصد الأصلية زكذلكالتبعية أو المقصودة بالقصد الثاني، 

في المسلك السابق من صلة  تم بيانهن قبيل ما يتوقف عليه الواجب، حسب ما الوسائل، وقد تكون م
  .قاعدة مقدمة الواجب بموضوع الوسائل، والاختلاف في كون الوسائل مقصودة بدورها للشارع أم لا

ومما يدعم ذلك، أننا نجد الإمام الشاطبي يبرز علاقة المكملات بالمقاصد وكون المقاصد التبعية من 
المطلوبة ليحصل المقصد الأصلي على الوجه المطلوب الأكمل، وذلك حين يوضح علاقة أنواع  الوسائل

المكروه إذا اعتبر كذلك من الممنوع، كان كالمندوب مع « : الحكم الشرعي بعضها ببعض، حيث يقول
 وسيلة وخادما للمقصودالواجب، وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو أعظمها، ومنه ما يكون 

كطهارة الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة، والآذان للتعريف بالأوقات، وإظهار شعائر الإسلام ، مع 
  .2»الصلاة 

المقاصد التبعية للمقصد الأصلي هي وسائل من أن وفي عبارته تصريح لا يتطلب أي توضيح 
لك كاشفا عن المقاصد يحصل đا المقصود الأساسي على الوجه المطلوب شرعا، وبذلك يكون هذا المس

  .الأصلية كما هو كاشف عن المقاصد التبعية ، أي الوسائل 
فلا يخفى أن هذا : ـ أما عن كيفية دلالة سكوت الشارع عن الوسائل فضلا عن المقاصد 4

المسلك أريد به قطع كل طريق يؤدي إلى الابتداع في دين االله، ولذلك كان وطيد الصلة بالعبادات أكثر 
ات، ويتبن من تعريف الشاطبي للبدعة أن اتصالها بالوسائل أكثر من اتصالها بالمقاصد، إذ البدع من العادي

  .قاصدين đا المبالغة في التعبد الله تعالى)  تتوهم شرعيتها من أصحاđا ( ما هي إلا وسائل 

                                                
 ) 147ـ  146( ـ المرجع نفسه،   1
 )  131/  1( عبد االله دراز، : ، شرحالموافقات  في أصول الشريعةـ أبو إسحاق الشاطبي،  2
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عنها، وما يجعل هذا المسلك يتناول جانب المقاصد المسكوت عنها كما يتناول الوسائل المسكوت 
  .سكت عنها الشارع بدورها قد لوسائلاأن هذه المقاصد تتطلب وسائل لتحصيلها؛ فتكون هذه 

هذا من ناحية جعل المسكوت عنه من المقاصد ليس بالضرورة داخلا تحت مسمى الابتداع في 
لضوابط متعلق بما يستجد من حوادث ومستجدات يترتب على تشريع الحكم لها ـ وفقا : الدين، فلنقل أنه

  .وكليات الشريعة ـ مقصدا للشارع من تشريع الحكم 
أما من ناحية جعل المسكوت عنه من قبيل علاقته بما رجح هنا على أنه طريق ومسلك لمنع وسد 
باب الابتداع في الدين، وهو مجال لا يخفى وقوع تداخل بينه وبين موضوع المصالح المرسلة، هنا؛ نجد أن 

ابه الاعتصام بين مسمى البدعة المذمومة شرعا وبين ما يمكن أن يلتقي من البدع الشاطبي نفسه فرق في كت
  .ومسمى المصلحة المرسلة

  .في هذه الحالة نكون أمام موضوع الوسائل إلى المقاصد، أكثر من كوننا أمام المقاصد الشرعية
ل والثاني، والرابع في كل من المسلك الأو  ؛لأنه: فجواب ذلك؟  هذا الحكم لماذا: وإذا ورد السؤال

، والفعل أو التصرف يتطلب حكما شرعيا، والحكم الشرعي وسيلة المقاصد "الفعل"نقف على عتبة 
  .الشرعية

عنده وبين البدع الّتي هي  من الوسائلالّتي هي  المصالح المرسلةيقول الشاطبي في التفريق بين 
رجع إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أن فإذا ثبت أنّ المصالح المرسلة ت ..«: وسائلبفرض أصحاđا 

إلى التخفيف، فلا يمكن إحداث البدع من جهتها، ولا الزيادة في المندوبات، لأن البدع من باب الوسائل 
  .1»لأĔا متعبد đا بالفرض، ولأĔا زيادة في التكليف، وهو مضاد للتخفيف

أو مباحة،  واجبة أو مندوبة وأمّا على الاصطلاح القائل بأن البدع قد تكون محمودة فتكون
فما تعلّق منها . وتكون مذمومة فتكون محرّمة أو مكروهة، وهي بذلك تدخل العبادات والعاديات

وأمّا ما تعلّق منها بالعاديات فرأينا الشاطبي يطلق . 2الفريقانبالعبادات فهو مذموم مردود لا يخالف فيه 
المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة عنده ليست بدعا، بل مسمى البدع اسم  هذا الفريقعلى ما أطلق عليه 

  .أو إلى التخفيف ورفع الحرج  وسائل لحفظ الضروريهي 

                                                
  )2/634(، الاعتصامأبو إسحاق الشاطبي،  - 1
 .ـ والمقصود من فرق بين كون البدع تقتصر فقط على العبادات، ومن جعلها تدخل العاديات كما تدخل العبادات 2
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فالبدع الواجبة والمندوبة والمباحة ما هي إلاّ وسائل لحفظ الضروري أو هي وسيلة إلى التخفيف 
  . ورفع الحرج؛ وهي من مقاصد الشريعة 
، بالاشتغال بعلم النحو الّذي يفهم به كلام اللّه وكلام رسوله  وقد مثل العلماء للبدع الواجبة

ولا يتأتى حفظها إلاّ بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به . وذلك واجب لأنّ حفظ الشريعة واجب
وبحفظ غريب الكتاب والسنة من اللّغة وتدوين أصول الفقه،والكلام في الجرح والتعديل . فهو واجب

من السّقيم وقد دلّت الشريعة على أنّ حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر لتمييز الصحيح 
  . 1المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه

، ما هي إلاّ علوم -كما مثلوا لها-والمتمثلة في الاشتغال بعلم النحو  -أي البدع الواجبة- وهي هنا 
، 2)إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به اللّه تعالىوكل علم شرعي فطلب الشارع له (شرعية، 

وهذا لا يعني أن العلوم الأخرى كالهندسة والكيمياء والطب والكهرباء وغيرها ليست داخلة في مسمى 
، لأĔّا علوم يتوقف عليها حفظ مقاصد الشرع في الضروريات 3العلم الشرعي، بل على العكس من ذلك

لح المرسلة تشملها، وهي وسيلة إلى التعبد أيضا لأن التعبد هو صرف العبد في والحاجيات الخ، والمصا
شؤون دنياه وأخراه بما يقيم مصالحها، بحيث يجرى في ذلك على مقتضى ما رسم له مولاه، لا مقتضى 

  .4هواه
أن ما اعتمده الشاطبي من مسالك للكشف عن المقاصد نستطيع أن نعتمده للكشف  ة،والخلاص

  :ئل إلى هذه المقاصد، وذلك راجع إلى عدة أمورعن الوسا
ـ ما اعتبره الشاطبي من مسالك تعرف đا المقاصد في المسلكين الأول والثاني، هو مرتبط في  1

، بعلل أم لاهذه الأوامر والنواهي  اقترنتحقيقته بالأمر والنهي عن أفعال ذكرها الشارع الحكيم، وسواء 
شرعية، والأحكام الشرعية هي الموصلة والمفضية إلى المقاصد، فتكون فإن هذه الأفعال ترتب أحكاما 

هي وسائل في ذاēا؛ عن طريقها نكشف  ؛)أحكام الأفعال ( دلالة الأوامر والنواهي على الأحكام 
  .علامة على المقاصد الشرعية "الأحكام الشرعية": المقصد الشرعي، فتكون الوسائل هنا أي

                                                
  )2/173(، نفسهالمصدر  - 1
  )1/54(عبد اللّه دراّز، :  شرح الموافقات،أبو إسحاق الشاطبي ،  - 2
  )1/54(، شرح عبد االله دراز، الموافقاتهامش  - 3
  )55- 1/54(، ) 4( ش رقم المصدر نفسه، هام - 4
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لة إلى جلب المصالح للمكلف ودفع المفاسد عنه، هو يالشارع ويتخذ وسفالذي يعبر عن مقاصد 
صالة، وليس المقصود أمر أو النهي الإبتدائي التصريحي، وهو الأمر أو النهي المقصود بالأمر ابتداء و الأ

  .1بالقصد الثاني أو الضمني الذي يكون عاضدا للأمر الأول أو وسيلة إليه
وسائل لتحصيل المقصد ) المكملات ( ون المقاصد التبعية ونجد أن الشاطبي نفسه يصرح بك

  .الأصلي، فيكون هذا المسلك كاشفا عن الوسائل والمقاصد  
أما عن المسلك الثالث، والمتعلق بسكوت الشارع، فقد تبين ووضحت علاقته بموضوع البدع والتي 

سبيلا لتحصيل مقصود ما هي ـ على اصطلاح الشاطبي ـ إلا وسائل غير مشروعة يتخذه أصحاđا 
  .للشارع، وقد يترتب على هذا ليس توهما في الوسائل فقط، بل توهم أيضا لمقصود الشارع 

ودفعا لأي تضارب أو اشتباه يقع بينها وبين المصالح المرسلة والتي يعتبرها الشاطبي نفسه وسائل 
قاصد، وبذلك يكون هذا لتحصيل الضروري، تكون من هذه الزاوية أيضا لصيقة بالوسائل أكثر من الم

  .المسلك كاشفا عما يمكن أن يعتمد من الوسائل غير المشروعة لتحصيل مقاصد للشارع الحكيم ؟

مسالك الكشف عن المقاصد عند محمد الطاهر بن عاشور وأثرها في : المطلب الثالث
  .الكشف عن الوسائل

  : ورمسالك الكشف عن المقاصد عند محمد الطاهر بن عاش: الفرع الأول
وتتمثل هذه المسالك في مجموعة من الطرق أشار إليها ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة 

  :الإسلامية، وهي كالآتي
  : وهو أعظمها، استقراء الشريعة في تصرفاتها، وهو على نوعين : الطريق الأول 

استقراء الأحكام المعروفة عللها ، الآئل إلى استقراء تلك العلل المثبتة  :النوع الأول ـ وهو أعظمها
بطرق مسالك العلة، فإن باستقراء العلل حصول العلم بمقاصد الشريعة بسهولة، لأنا إذا استقرينا عللا  
كثيرة متماثلة في كوĔا ضابطا لحكمة متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة، فنجزم بأĔا مقصد 

  . 2قواعد المنطق تحصيل مفهوم كلي حسب عي، كما يستنتج من استقراء من الجزئيات شر 

                                                
 ).321ـ  320( المصالح والوسائل من كتاب القواعد لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام،ـ محمد أقصري، 1
محمد الطاهر بن عاشور وكتابه ، و محمد الحبيب ابن الخوجة، ) 191ـ  190( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ ابن عاشور،  2

  ) . 56/  3( ،  مقاصد الشريعة الإسلامية
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في قول رسول االله عليه الصلاة  الثابتة بمسلك الإيماء 1النهي عن المزابنةأننا إذا علمنا علة : مثاله
م، نع: أينقص الرطب إذا جف؟، قال« :والسلام، في الحديث الصحيح لمن سأله عن بيع التمر بالرطب

فحصل لنا علم أن علة تحريم المزابنة هي الجهل بمقدار أحد العوضين، وهو الرطب . 2»فلا إذن : قال
 .منهما المبيع باليابس 

بالمكيل،وعلمنا أن علته جهل أحد العوضين بطريق استنباط 3وإذا علمنا النهي عن بيع الجزاف
في الخديعة بين الأمة بنص قول الرسول عليه وإذا علمنا إباحة القيام بالغبن، وعلمنا أن علته ن، العلة

  .4»إذا بايعت فلا خلابة « : إني أخدع في البيوع: السلام للرجل الذي قال له 
إبطال الغرر في المعاوضات، فلم يبق : استخلصنا منها مقصدا، وهو ؛إذا علمنا هذه العلل كلها

  .5خلاف في أن كل تعاوض اشتمل على أو غرر في ثمن، أو مثمن أو أجل فهو تعاوض باطل

استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة بحيث يحصل لنا اليقين بأن : النوع الثاني من هذا الطريق
  .العلة مقصد مراد للشارع

لنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وعلته رواج الطعام في الأسواق، والنهي عن بيع الطعام ا: مثاله
بالطعام نسيئة إذا حمل على إطلاقه عند الجمهور، علته أن لا يبقى الطعام في الذمة فيفوت رواجه، 

                                                
عن عبد االله بن ) 2/146( ، ) 1728(  ما جاء في المزابنة والمحاقلة، ورقمه: مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب: ـ أخرجه  1

 .المصدر نفسه . عمر، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا 
 2( ، )1225( ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، ورقمه : ، باب،كتاب البيوعالجامع الكبيرالترمذي في : أخرجهـ 2
( ،)1826( باب ما يكره من بيع التمر، ورقمه : برواية يحي بن يحي الليثي،كتاب البيوعالموطأ ، ومالك في ) 509/
 .، عن سعد بن أبي وقاص) 2/145
خارج عن القياس من اĐازفة وهي المساهلة، والكلمة دخيلة في  )بالضم ( بيع مجهول الكيل أو الوزن، و) بالكسر ( ـ الجزاف  3

 )]  241( ، التوقيف على مهمات التعاريفمحمد عبد الرؤوف المناوي، .[ العربية 
ما يكره من الخداع في البيع، ورقمه : ، كتاب البيوع، بابالباري شرح صحيح البخاريفتح البخاري في صحيحه،  :أخرجهـ  4
 3494(  هرقمو لا خلابة، : الرجل يقول عند البيع: البيوع، باب :، كتابفي سننه، وأبو داود ) 426/  4( ، ) 2117( 
ا جاء فيمن م: ، أبواب البيوع، بابالجامع الكبيروأخرجه الترمذي في . ، كلاهما عن عن عبد االله بن عمر)4/180( ، )

 .» وحديث أنس حسن صحيح غريب«      : ، عن أنس؛ قال الترمذي) 530/  2( ، ) 1250( يخدع في البيع، ورقمه 
، ومحمد الحبيب بن خوجة، محمد الطاهر بن عاشور و مقاصد ) 192ـ  191(  مقاصد الشريعة الإسلامية،ـ ابن عاشور،  5

 )  57ـ  56/  3( الشريعة الإسلامية، 
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، 1»من احتكر طعاما فهو  خاطئ« :والنهي عن الاحتكار في الطعام لحديث مسلم عن معمر مرفوعا
  .وعلته إقلال الطعام من الأسواق 

فبهذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة، فنعمد إلى 
إن الرواج إنما يكون بصور من المعاوضات، والإقلال إنما يكون بصور : هذا المقصد فنجعله أصلا، ونقول

، فما عدا المعاوضات لا يخشى معه عدم رواج الطعام ،  من المعاوضات، إذ الناس لا يتركون التبايع
تجوز الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه، ومن هذا القبيل كثرة الأمر بعتق الرقاب : ولذلك قلنا

  .2الذي دلنا على أن مقاصد الشريعة حصول الحرية

أن يكون المراد منها غير ما هو أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف احتمال : الطريق الثاني
ظاهرها بحسب الاستعمال العربي، بحيث لا يشك في المراد منها إلا من شاء أن يدخل على نفسه شكا 

، فقد جاء في القرآن  ـ وهو القطعي الثبوت ـ بجملة كبيرة من النصوص الضابطة للمقاصد في 3لا يعتد به
فيها ظنية قوية حتى لتقارب القطع، وذلك مثل قوله  ألفاظ لئن لم تكن قطعية الدلالة، فإن الظنية

﴾ يرُيِدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿ : وقوله )]205(البقرة [﴾،وَاللَّـهُ لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ ﴿ :تعالى
ينِ مِنْ حَرجٍَ  ﴿:وقوله )]185(البقرة [ فهذه كلها مقاصد )] 78(الحج [﴾،  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

  .4شرعية تعرف بالفهم المباشر من النص القرآني

  :وهذا الطريق لا يوجد له مثال إلا في حالتين  :السنة المتواترة : الطريق الثالث 

، فيحصل المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي : الحال الأول
يستوي فيه جميع المشاهدين، وإلى هذه الحال يرجع قسم المعلوم من الدين  لهم علم بتشريع في ذلك

                                                
تحريم الاحتكار في الأقوات، : المساقاة والمزارعة، باب:، كتابمسلم بشرح النوويصحيح مسلم في صحيحه، :أخرجهـ  1

، في البيهقي. »لا يحتمر إلا خاطئ« : ولفظ» من احتكر فهو خاطئ « : ؛ بلفظ)60ـ  11/59(، ) 1605( ورقمه 
وذكره . معمر بن عبد االله: كلاهما عن)  6/49( ، ) 11147( في الاحتكار، ورقمه : البيوع، باب: ، كتابالسنن الكبرى

( عبد القادر الأرناؤوط، : ، تحقيقجامع الأصول في أحاديث الرسولمجد الدين أبي السعادات ابن الأثيرالجزري، : بلفظ المتن
 ).  592/ 1(،  ) 1389/1969مكتبة الحلواني، ومطبعة الملاح، ومكتبة دار البيان، 

محمد الطاهر بن عاشور، ، محمد الحبيب بن الخوجة ، و) 193ـ  192( ، الإسلامية الشريعة مقاصدـ ابن عاشور،  2 
 )  61ـ  59/  3( ، الإسلامية الشريعة مقاصد

 .ـ المرجع نفسه 3
 )156( ،)1992دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ،1، طبالمغرب الإسلامي الفكر في فصولـ عبد اĐيد النجار، 4
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بالضرورة، وقسم العمل الشرعي القريب من المعلوم ضرورة، مثل مشروعية الصدقة الجارية المعبر عنها 
يقول بعدم انعقاد الحبس، ويقول أن لا 1بالحبس، وهذا العمل هو الذي عناه مالك حين بلغه أن شريحا

رحم االله شريحا تكلم ببلاده ـ يعني الكوفة ـ ولم ير المدينة، فيرى « : ن فرائض االله ، فقال مالكحبس ع
لا يطعن فيها طاعن [ وأصحابه والتابعين بعدهم وما حبسوا من أموالهم  آثار الأكابر من أزواج النبي 

وأمثلة  ،2»أحاط به خبرا  ، وهذه صدقات رسول االله سبعة حوائط، وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما]
  .3»هذا العمل في العبادات كثيرة، ككون خطبة العيدين بعد الصلاة

بحيث  تواتر عملي، يحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول االله : الحال الثاني
  .يستخلص من مجموعها مقصدا شرعيا 

كنا على شاطئ Ĕر بالأهواز، قد نضب عنه « : قال 4عن الأزرق بن قيس: ففي صحيح البخاري
على فرس، فقام يصلي وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته، وتبعها  5الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي

                                                
من أشهر القضاة في صدر الإسلام ، أصله من اليمن، ولي : هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أميةـ  1

هـ وكان ثقة في الحديث مأمونا في 77استعفى في أيام الحجاج ، فأعفاه سنة . قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية
سعيد محمد : ، مراجعةأخبار القضاةمحمد بن خلف بن حيان، .[  ومات بالكوفةالقضاء، له باع في الأدب والشعر، عمر طويلا

سير أعلام وشمس الدين الذهبي، ) 4/132(  حلية الأولياء،، وأبو نعيم الأصفهاني، ) 358( ، )عالم الكتب ( اللحام، 
 )]. 460/ 2( ، وفيات الأعيان، وابن خلكان، ) 100/ 4( ، النبلاء

دار الغرب : بيروت( ، 1سعيد أحمد أعراب، ط: ، تحقيقالمقدمات الممهداتـ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد،  2
 ). 417/  2( ، ) 1417/1988الإسلامي، 

، محمد الطاهر بن عاشور وكتابه ، ومحمد الحبيب ابن الخوجة ) 194( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، ـ   3
 )  63/  3( ،  لإسلاميةمقاصد الشريعة ا

الأزرق بن قيس الحارثي البصري ثقة من الثالثة مات بعد العشرين والمائة، روى عن ابن عمر ، وانس وأبي برزة الأسلمي، ـ   4
سليمان التيمي، والحمادان، وشعبة، والمنهال بن خليفة : وروى عنه. وعسعس بن سلامة، وشريك بن شهاب وغيرهم

من له رواية في ، الكاشف في معرفة ، شمس الدين الذهبي) 103/ 1( ، التاريخ الكبيرأبو عبد االله إسماعيل البخاري، .[وغيرهم
(  ، )ادار العاصمة( بو زيد، بكر بن عبد االله أ: ، تقديمتقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني،  ) 1/231( ، الكتب الستة

122 [( 
اسمه نضلة بن عبيد وهو قول أحمد بن : اسمه واسم أبيه ، وأصح ما في ذلك قول من قال ـ أبو برزة الأسلمي اختلف في   5

أسلم قديما وشهد مع رسول االله فتح مكة، وروي له .غيره " ابو برزة "حنبل ويحيى بن معين، لا يعرف في الصحابة أحد يكنى 
، حلية الأولياءأبو نعيم، .[ ستة وأربعون حديثا ، توفي رضي االله عنه سنة اثنتين وستين وقيل سنة أربع وستين  عن رسول االله 
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انظروا إلى هذا الشيخ ترك : حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول
إن منزلي متراخ، فلو : وقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول االله : قالفأقبل ف. صلاته من أجل فرس

  .1»فرأى من تيسيره  وذكر أنه صحب رسول االله . صليت، وتركت الفرس لم آت أهلي إلى الليل
فمشاهدة أفعال رسول االله ـ عليه السلام ـ المتعددة استخلص منها أن من مقاصد الشرع التيسير، 

من أجل إدراك فرسه ثم العود إلى استئناف صلاته أولى من استمراره على صلاته مع  فرأى أن قطع الصلاة
فهذا المقصد بالنسبة إلى أبي برزة مظنون ظنا قريبا من القطع ، . تجشم مشقة الرجوع إلى أهله راجلا 

وحسن ولكن بالنسبة إلى غيره الذين يروي إليهم خبره ـ مقصد محتمل ، لأنه يتلقى على وجه التقليد 
  .2الظن به

  .مسالك الكشف عن الوسائل عند ابن عاشور : الفرع الثاني 
الطريق الثالث الذي أورده الشيخ ابن عاشور لم يوضح جيدا كيفية استخراج المقصد الشرعي من 

؛ والحاصل من مشاهدات عموم الصحابة، وإنما الأمثلة التي أوردها تفيد االسنة المتواترة تواترا معنوي
ولكن الذي عناه ابن عاشور ، أحكام تشريعية لهذا الطريق لا الكشف عن مقصد شرعي đا استخلاص

في صلاحية هذا الطريق، أنه أحالنا على مصدر تشريعي نقلي قطعي الثبوت الذي هو السنة المتواترة لكي 
  . 3نستقي منه المقصد الشرعي

يكون أكثر الطرق إحالة على الوسائل ـ  لارتباطه كثيرا بأفعال الرسول ـ ويلاحظ أن هذا الطريق 
الشرعية، باعتبار ما يصدر عنه من الأعمال لا يكون إلا شرعيا، وهنا يمكن التحقيق في مستويات أفعاله 

  وأبحاث  ما كان منها مصدرا للأحكام أو ما كان منها غير ذلك، مما يمكن أن توضحه دراسات
  .صلى االله عليه وسلمستقلة حول فعل الرسول م

  .الوسائل إلى هذه المقاصدو مقاصد الشريعة  االعقل والتجربة ودورهما في الكشف عن: الرابعالمطلب 

                                                                                                                                                 
تهذيب الأسماء ، ويحي بن شرف النووي، ) 2/371( ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب، و ابن عبد البر، ) 30/  2( 

 ) ].  179/  2(  واللغات،
صلى االله عليه قول النبي : الأدب ، باب: ، كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البخاري في صحيحه: أخرجهـ  1

 .عن الأزرق بن قيس)  10/644( ، ) 6127( وكان يحب التخفيف والتسري على الناس، ورقمه " يسروا ولا تعسروا" وسلم
 )64ـ  63/  3( ،  الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة ـ محمد الحبيب ابن الخوجة ، 2
جامعة محمد الخامس،  ( محمد البشير، : الدكتور: ، رسالة ماجستير، إشرافطرق إثبات المقاصد الشرعيةـ فريد شكري،   3

 )150( ، ) 1992/ 1412شعبة الدراسات الإسلامية ، / كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط 
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دور العقل والتجربة في الكشف عن المقاصد ووسائلها لدى بعض المتقدمين : الفرع الأول
  .من العلماء

 قاصدالتعريف بمدور العقل في تبرز  ؛1بعض علماء المقاصديستأنس البحث بعبارات ومقالات ل
  :، والتي منها الآتي الشريعة 

اختلف « : جاء عن الإمام الجويني في كتاب الاستدلال قوله: إمام الحرمين الجوينيأولا ـ 
فيما يقتضيه العلماء المعتبرون والأئمة الخائضون في الاستدلال، وهو معنى مشعر بالحكم مناسب له 

  ..عليه ، والتعليل المنصوب جار فيه من غير وجدان أصل متفق الفكر العقلي 
  :فالمذاهب إذا في الاستدلال ثلاثة 

  .ـ نفيه والافتصار على اتباع كل معنى له أصل  أحدها
ـ جواز اتباع وجوه الاستصلاح والاستصواب قربت من موارد النص أو بعدت، إذا لم يصد  والثاني

  .اع الكتاب، والسنة، والإجم: عنها أصل من الأصول الثلاثة 
التمسك بالمعنى، وإن لم يستند إلى أصل، : هو المعروف من مذهب الشافعي: والمذهب الثالث

  .2»على شرط قربه من معاني الأصول الثابتة 
من سبر أحوال الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ وهو القدوة : ثم عضد الشافعي هذا بأن قال« : وقال

س الاشتوار تمهيد أصل واستشارة معنى، ثم بناء الواقعة عليه، والأسوة في النظر، لم ير لواحد منهم في مجال
ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول، كانت أو لم تكن، فإذا ثبت اتساع 
الاجتهاد ، واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصات، وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة 

  .3»إلى القول بالاستدلال بتطلب الأصول، أرشد مجموع ذلك
ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها « : يقول العز بن عبد السلام :ـ العز بن عبد السلام ثانيا

معروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصلحة 
وأن تقديم أرجح المصالح المحضة، ودرء المصالح المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، 

فأرجحها محمد حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على 
                                                

ـ البحث لم يات على تتبع كل علماء الشريعة الذين تناولوا موضوع المقاصد بالدرس والبحث، وانما اكتفى بالتمثيل لبعض  1
 . منهم لا على سبيل الحصر والتتبع

 ) . 1114/  2( ، البرهان في أصول الفقهـ أبو المعالي الجويني،  2
 .)  2/1117( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   3
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المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء 
قل، ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا يعرف إلا بالن... على ذلك

  .1».. متفاوتة فمنها ما هو في أعلاها ومنها ما هو في أدناها، ومنها ما يتوسط بينهما
أما مصالح الدارين فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة « : ويقول أيضا

  .ل الصحيحالشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلا
وأما مصالح الدنيا وأسباđا ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات ، 

  .فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته 
ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجحهما فليعرض ذلك على عقله 
بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد االله به 

االله عز وجل  عباده، ولم يقفهم على مصلحته، أو مفسدته، وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها مع أن
لا يجب عليه جلب مصالح الحسن، ولا درء مفاسد القبيح، كما لا يجب عليه خلق ولا رزق و لا تكليف 

منه على عباده وتفضلا، ولو  طولاو لا إثابة ولا عقوبة، وإنما يجلب مصالح الحسن ويدرأ مفاسد القبيح 
  .   2»عكس الأمر لم يكن قبيحا إذ لا حجر لأحد عليه 

ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد ، حصل له من مجموع ذلك  «: ويقول
اعتقاد بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قرباĔا ، وإن لم يكن فيها إجماع و لا 

  .3»نص و لا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك 
و لا يعرف مصالح « : د المسمى بالقواعد الصغرى يقولوفي كتابه الفوائد في اختصار المقاص

  .4»الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، ويعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات 
وهكذا نجد أن معيار المصلحة عند العز بن عبد السلام هو الشرع بأدلته، والعقل بأدلته، والطبيعة 

  .5البشرية

                                                
 ) . 8ـ  1/6( ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ العز بن عبد السلام،   1
 ) . 1/10( ـ  المصدر نفسه،  2
 ) 1/10( ، نفسهـ المصدر  3
 ) 41.( الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرىـ العز بن عبد السلام،  4
 ) . 128( ،  النظرية العامة للشريعة الإسلاميةـ جمال الدين عطية،  5
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 التي فيها معرفةالفطرة واالله خلق عباده على « : يقول ابن تيمية: ـ  شيخ الإسلام ابن تيمية ثالثا
والتصديق به، ومعرفة الباطل والتكذيب به، ومعرفة النافع الملائم والمحبب له، ومعرفة الضار المنافي الحق 

فعا عرفته الفطرة أحبته والبغض له بالفطرة، فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة، وما كان حقا نا
وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة، فأبغضته الفطرة فأنكرته، . واطمأنت إليه، وذلك هو المعروف

هَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴿ :قال تعالى   .1») ] 157( فالأعرا[﴾،  يأَْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
ه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل، واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفس« : ويقول

والصدق والكذب، وبين النافع والضار، والمصلحة والمفسدة، ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إيمانه أن 
الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات، وجاءت بما هو النافع والمصلحة في الأعمال التي 

الناس أن الحسن والقبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم  تدخل فيها الاعتقادات، ولهذا لم يختلف
  .2»للإنسان والمنافي له واللذيذ والأليم، فغنه قد يعلم بالعقل، هذا في الأفعال 

فابن تيمية يذهب إلى أن العقل والفطرة قد يستقلان بمعرفة وجه المصلحة والمفسدة، كاستقلال 
المصالح، ثم إنه لا يترتب على معرفة العقل لذلك جزاء أخروي من الشرع بذلك، وهذا في نوع محدود من 
 .3ثواب أو عقاب ما لم يرد دليل شرعي

وهذا الذي يذهب إليه ابن تيمية إنما هو سائغ في المصالح التي ترجع إلى أعراف الناس وخبراēم، 
هو محدد بالشرع كالصلوات فإن ما أمر االله به مما . 4أما فيما يتصل بالعبادة فلا يكون منه شيء البتة

أما ما يرجع . الخمس وطواف الأسبوع حول البيت، فهذا لا دخل للعقل في إثبات أن هذا عبادة أم لا
  .5إلى العادات والأعراف فيصح إثبات المصلحة فيه بالعقل

، 6»لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد« : يقول ابن تيمية
والطريق .. وطاعته  وحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به الرسول « : ويقول

                                                
 ) 24/52( ،  مجموعة الفتاوىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   1
 ) 189/  11( ـ المصدر نفسه،    2
 ) . 244( ،  مقاصد الشريعة عند ابن تيميةـ يوسف أحمد محمد البدري،   3
 ) . 294( ، نفسهـ  المرجع   4
  ) 19/136( ، ) 165/  10(  مجموعة الفتاوى ،ـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   5
 )  19/55( ـ المصدر نفسه ،   6
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، بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه إلى ذلك الرواية والنقل، إذ لا يكفي في ذلك مجرد العقل
  .1»، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة 

قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادرا حليما « : يقول ابن القيم. ـ ابن قيم الجوزية رابعا
عليما رحيما كاملا في ذاته وصفاته ، لا يكون إلا مريدا للخير لعباده مجريا لهم على الشريعة والسنة 

اح القبيح وما جبل في العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقب
طباعهم عليه من إيثار النافع لهم المصلح لشأĔم ، وترك الضار المفسد لهم ، وشهدت هذه الشريعة له 

ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره ... بأنه أحكم الحاكمين وارحم الراحمين وأنه المحيط بكل شيء علما 
ى العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة ، وما يخفى عل

وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة، وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من 
  .2»..علم الغيب 

  .الفرع الثاني ـ المتأخرون و دور العقل والتجربة في الكشف عن مقاصد الشريعة 
الذي يتتبع ما كتب في المقاصد لا يفوته « : ل جمال الدين عطيةيقو  :أولا ـ جمال الدين عطية

أن يلاحظ أن ما أورده اللاحقون على الشاطبي لم يخرج عما كتبه، واقتصر عملهم على اختصاره أو 
  :إعادة ترتيبه والذي يتلخص في أن الطرق التي đا تعرف مقاصد الشارع هي 

  .لسنة ـ النص الصريح على التعليل في الكتاب وا 1
  :ـ استقراء تصرفات الشارع ، وهو نوعان  2

  .استقراء للأحكام التي عرفت عللها بطريق مسالك العلة دون نص صريح عليها : الأول
  .استقراء أدلة أحكام اشتركت في غاية واحدة وباعث واحد :  والثاني

   .ـ الاهتداء بالصحابة في فهمهم لأحكام الكتاب والسنة  3
  من دور العقل والفطرة في معرفة المصالح 3يعا ما قرره السابقون على الشاطبيوقد تجاهلوا جم

                                                
 )  8/  1( ـ  المصدر نفسه،   1
لي بن ع: ، قدم له وضبطه وعلق عليهومنشورات أهل العلم والإرادة السعادة دار مفتاحـ شمس الدين بن قيم الجوزية،   2

 )2/314( ،)1416/1996دار ابن عفان، : وديةالخبر، المملكة العربية السع( ،1ط حسن بن علي بن عبد الحميد،
كون المصلحة مصلحة تقصد « : تمسك الشاطبي  بمذهب الأشاعرة عندما قرر أن العقل لا يحسن ولا يقبح، حيث يقولـ   3

بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص بالشارع، لا مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح، فإذا كان 
الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما، فهو الواضع لها مصلحة، وإلا فكان يمكن أن لا تكون كذلك، إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى 
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  .1»والمفاسد في حالة غياب النص
فهو يشير إلى طريق آخر تعرف به مقاصد الشريعة ، إضافة إلى ما ذكره الشاطبي وابن عاشور، 

  .والتجربة في معرفة المصالح والمفاسد  2دور العقل والفطرةوهو 
والفطرة في معرفة المصالح والمفاسد مسلك لم يلق الاهتمام الذي لقيته المسالك السابقة  ودور العقل

لدى الشاطبي وابن عاشور، ومعنى ذلك أن هذا المسلك لم يكن مسلكا جديدا مكتشفا من قبل الدكتور 
فعال في عملية جمال الدين عطية ولا غيره كالدكتور الخادمي بقدر ما هو إعادة لإحيائه والتنويه بدوره ال

الكشف عن مقاصد الشريعة، وبالتالي الإشارة من قريب أو بعيد إلى وسائل هذه المقاصد، ودليل ذلك 
أن جمال الدين عطية يؤسس لما ذهب إليه من نقول عن علماء المقاصد الذين أشاروا في عبارات متعددة 

ما علم بالتجارب (عبيرات بعضهم لهم عن دور العقل والفطرة، ـ أو ما يقوم مقام هذه العبارة في ت
  .ـ في الكشف والتعريف بمقاصد الشريعة ) والعادات

                                                                                                                                                 
« : ويقول. »فإذا كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع . وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح

  .»إلى ما يقصد đا، إذ لا تحسين ولا تقبيح الأفعال والتروك متماثلة عقلا، بالنسبة 
، ثم إن هذا الموقف يتناقض ) متماثلة عقلا ( فهو قد حكم العقل عند قوله « : يقول الدكتور يوسف أحمد محمد البدري 

مقاصد يوسف أحمد محمد البدري، .[ »والنظرة المقاصدية ، فكان الأجدر به أن لا يقع في هذه الزلة وهو من هو في المقاصد 
  ) ] .                               298(  الشريعة عند ابن تيمية ،

 )  16ـ  15(  ،  نحو تفعيل مقاصد الشريعةـ  جمال الدين عطية،  1
ينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نوُحًا وَالَّذِي  ﴿ :قال ابن عاشور تعليقا على قوله تعالى: ـ المراد بالفطرة  2 نَا إلِيَْكَ وَمَا شَرعََ لَكُم مِّنَ الدِّ أوَْحَيـْ

نَا بِهِ إبِْـراَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ  ينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقوُا فِيهِ  ۖ◌  وَصَّيـْ الفطرة في هذه الآية مراد đا جملة « ) ] 13(الشورى[ ﴾   أَنْ أقَِيمُوا الدِّ
اختلف الناس في الفطرة ههنا، فذكر مكي و « : قال ابن عطية. ، وبذلك فسرها ابن عطية والزمخشري»الدين بعقائده وشرائعه 

أĔا الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة ومهيأة، ) الفطرة ( وغيره في ذلك جميع ما يمكن أن تصرف في هذه اللفظة 
ري في ، وقال الزمخش»، ويعرف شرائعه ويؤمن به )جل وعلا ( لأن يميز đا مصنوعات االله تعالى، ويستدل đا على ربه 

  .»والمعنى أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام « : الكشاف
الخلقة، أي النظام الذي أوجده االله في كل مخلوق، ففطرة الإنسان هي ما فطر ـ أي خلق ـ عليه الإنسان ظاهرا : الفطرة« : قال

المحرر في بو محمد غالب بن عطية ، ، وأ) 261( ،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، . [ »أو باطنا، أي جسدا وعقلا 
 4/326( ، ) 1413/1993دار الكتب العلمية، : بيروت( عبد السلام عبد الشافي محمد، : ، تحقيقتفسير الكتاب العزيز

مصطفى : رتبه وضبطه الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،، ومحمود بن عمر الزمخشري، )
 ] )3/479( ،)1407/1987دار الكتاب العربي، : يروتب( ،3حسين أحمد، ط
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ولإبراز دور العقل في الكشف عن المقاصد والتعريف đا يقول الدكتور : ثانيا ـ نور الدين الخادمي
 إن كل المنظومة الشرعية بأحكامها ونصوصها وتعاليمها وقرائنها ومقاصدها« : نور الدين الخادمي

وأوصافها وعللها، لم تنزل إلى الوجود الكوني، ولم يترتب عليها الجزاء والنعيم الأبدي بجوار رب العالمين، 
ولم ينتظم على وفقها نظام الحياة وبناء الحضارات وغير ذلك، إن كل تلك المنظومة لم تنزل وتشرع إلا 

لا بإجراء عمل عقلي بناء وفعل ذهني ليفهمها العقل ويتحملها تنظيرا وممارسة، ولن يكون ذلك ميسورا إ
رائع، يمارس بتناسق وتنسيق مختلف ضروب ذلك الفعل العقلي من فهم واستنتاج، وتسوية وقياس ومقارنة 
وموازنة، وترجيح وتنقيح واستخلاص وإدراج، وتقعيد وتفريع، وغير ذلك من ضروب العمل العقلي 

صل إليه البناء الحضاري العام من قيام النظم القانونية والإبداع الذهني الذي نشهد آثاره مجسدة في ما و 
والقيمية والاجتماعية، ومن انبعاث لمحيط أرضي رائع بتشابك عمرانه ونمو مزروعاته، وثورة اتصالاته، 

  .وانتظام شبكة علاقاته المختلفة 
على تدخل وليس تنزل منظومة الأحكام على مسرح الحياة في شتى نواحيها ومشكلاēا، إلا دليلا 

العقل في صياغتها وتنفيذها بما قام به من أدوار معتبرة في الفهم والتحصيل والترتيب والتنسيق بين الأدلة 
  .1»نقسها، وبين تلك الأدلة والأوضاع  المتنـزلة فيها والناس المخاطبين đا

" المقاصد طريقة الوصول إلى"انطلق يوسف القرضاوي من عنوان مفاده : يوسف القرضاويـ  ثالثا
هل يمكن استخدام طريقة أخرى للوصول إلى مقاصد الشريعة، غير الطريقة التي ابتكرها حجة : متسائلا

، إذ "أصلا موهوما"عن المصلحة بوصفها " ىالمستصف"الإسلام أبو حامد الغزالي، وهو يتحدث في كتابه 
التي " نظرية المقاصد"ع أساساستطرد إلى هذه التحقيقات الأصلية في مقصد الشريعة، وانتهى غلى وض

الضروريات والحاجيات : التزم đا العقل الإسلامي طوال العصور الماضية، وقسمها إلى مراتبها الثلاث
  .2»والتحسنيات ؟

  :أنه لا مانع عنده، ويرى إمكانية الوصول إلى مقاصد الشريعة بأكثر من طريقة: يجيب القرضاوي
  .هدافهأبتعليلات في القرآن والسنة، لنعرف منها مقاصد الإسلام و ـ إما تتبع النصوص التي جاءت  1

                                                
(      ، ) 1419/1988وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، : قطر( ،1، طالاجتهاد المقاصديـ نور الدين الخادمي، 1

168.( 
الشروق، دار : القاهرة( ، 2، طدراسة في فقه مقاصد الشريعة بين الكلية والنصوص الجزئيةـ يوسف القرضاوي،   2

2007 ( ، )23 ( 
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أن نستقرئ الأحكام الجزئية، ونتتبعها ونتأمل فيها، ونضم بعضها إلى : ـ والطريقة الأخرى 2
بعض، لنصل من وراء هذا الاستقراء إلى مقصد كلي، أو مقاصد كلية، قصدها الشارع الحكيم من تشريع 

  .1هذه الأحكام
، وما "البحث في إيجاد طرق جديدة موصلة إلى المقاصد" القرضاوي، ابتدأ طرح فكرة  والشيخ

طرحه فيما سبق عرضه، لا يدل عن أية طريق جديد، بل هي من الطرق التي أشار إليها متقدمو 
المقاصديين، فضلا عن متأخريهم كالشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ويدل على دليل قول القرضاوي 

ه الطريقة ـ أي الثانية ـ هي التي نبه عليها الإمام الغزالي، وتبعه الإمام الشاطبي وفصلها وهذ« : نفسه
  .2»تفصيلا 

خذ تحديد هذه أولكن هل يمكن أن ي« :ويعيد الشيخ القرضاوي سؤاله الذي انطلق منه، بقوله
  .» وغيرهم؟القرافي والشاطبي ؛من بعدهو مام الغزالي المقاصد شكلا آخر، غير ما انتهى إليه الإ

ويرى الشيخ القرضاوي، أن هذا ممكن وواقع فعلا، ويرى أن المحدثين والمعاصرين، حين يتحدثون 
عن مقاصد الإسلام أو الرسالة المحمدية، أو مقاصد القرآن، لا يتقيدون بالكليات الخمسة وما تفرع 

  .3عنها
صوص مقاصد القرآن في  بخ 4ويمثل الشيخ القرضاوي بما تحدث عنه العلامة السيد رشيد رضا

، فيذكر مقاصد الشريعة بطريقة غير طريقة الأصوليين اĐملة في تحقيق المصالح في "الوحي المحمدي" كتابه

                                                
 ) 24( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 25( ، السابقـ المرجع   2
ضروريات وحاجيات وتحسينيات، هو موضوع المبحث الذي ياتي " ـ  حصر المقاصد في الكليات الخمس ومراتبها الثلاث   3

 .بعد هذا المبحث، وتم من خلاله معالجة ما يطرحه الشيخ القرضاوي كطرق للوصول على المقاصد
خليفة القلموني، البغدادي الأصل، الحسيني  ـ  هورشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن đاء الدين بن منلا علي 4

النسب، صاحب مجلة المنار، وأحد رجال الإصلاح الإسلامي، من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير، كان 
ور العثماني ه اعترض على إعلان الدست:مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة، مما يذكره التاريخ عنه

كان مولده رحمه االله تعالى سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف، وكانت وفاته سنة . هـ،  وأنشاءه  مدرسة الدعوة والإرشاد 1326
 ].) 6/126( ،الأعلامخير الدين الزركلي، [ .ع وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرةأرب
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التي  1الضروريات والحاجيات والتحسينيات، بل فصل ذلك تفصيلا بحسب الموضوعات:مراتبها الثلاث
  .2آن في حياة الأمةيعمل فيها الإسلام، والمقاصد الكبرى التي يحققها القر 

والشيخ يوسف القرضاوي، وهو يطرح فكرته حول كيفية الوصول إلى مقاصد الشريعة، هو في 
  : حقيقة الأمر يذكر أنواعا رآها مقاصد، وذلك مثل

  .ـ تصحيح العقائد في التصورات للألوهية والرسالة والجزاء 1
  .ـ تقرير كرامة الإنسان وحقوقه، وخصوصا الضعفاء 2
  .الدعوة إلى عبادة االله وتقواهـ  3
  .ـ تزكية النفس البشرية وتقويم الأخلاق 4
  ـ تكوين الأسرة الصالحة وإنصاف المرأة 5
  .ـ بناء الأمة الشهيدة على البشرية 6
  .3نساني متعاونإـ الدعوة إلى عالم  7

ة بالإسلام، ، والذي اشتمل على مداخل وأمور أساسية متعلق"مدخل لمعرفة الإسلام"أما في كتابه
المقومات الأساسية للإسلام، والخصاشص ال؟أساسية للإسلام، والمقاصد الأساسية : والتي أرجعها إلى

للإسلام، والمصادر الأساسية للإسلام، بين في هذا المصنف هذه المقاصد والتي تعتبر أهداف أساسية ـ 
  :حسب رأيه ـ للإسلام ، وهي

  .ـ بناء الإنسان الصالح 1
  .الأسرة الصالحةـ بناء  2
  .ـ بناء اĐتمع الصالح 3
  .ـ بناء الأمة الصالحة 4
  .1ـ الدعو إلى خير الإنسانية 5

                                                
إصلاح : ـ جعل الشيخ رشيد رضا هذه المقاصد عشرا مطلوبة لاصلاح البشرية، ت حسب تالشيخ القرضاوي ـ والتي منها 1

أركان الدين، بيان ما جهل البشر من أمر النبوة والرسالة  ووظائف الرسل، وبيان أن الإسلام دين الفطرة والعقل والعلم والحكمة 
دون بيان المقصود بالوحداث ( صلاح الاجتماعي الإنساني السياسي بتحقيق الوحدات الثماني والبرهان والحرية والاستقلالن والإ

 ).الثمان 
 ) 25( دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين الكلية والنصوص الجزئية، ـ يوسف القرضاوي،   2
 )  123ـ  71( ، ) 1999يوسف القرضاوي، مقاصد القرآن، دار الشروق، ، ) 26( ـ المرجع السابق،   3
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هفذه كليات خمس أخرى، قصد الإسلام ـ بقرآنه وسنة نبيه ـ أن « : يقول يوسف القرضاوي
  .2»يحققها في حياة البشر، وتدور أحكامه عليها 

وما يلاحظ على الطرح الذي تقدم به الدكتور يوسف القرضاوي، هو تطرقه لبحث مجالات 
تساؤلا حول " طريق الوصول إلى المقاصد"المقاصد، وليس الكشف عنها، وربما دعا استعماله لعبارة 

أو العبارتان عن ذات  هل تعبر اللفظتان " طرق الوصول إليها"و" الكشف عن مقاصد الشريعة" مفهومي
  .المفهوم أم لا ؟

وأيا كانت الإجابة، فإن الذي نتلمسه من طرح الشيخ القرضاوي، أن إثراء هذه اĐالات المشار 
إليها بعينها هو طريق حصول المقاصد، وهذه الفكرة تلتقي وتفعيل مجال المقاصد، بينما الكشف عن 

الإشارة إليها عند المتقدمين المقاصد، شيء آخر، يعبر كما دلت عليه مباحث علماء المقاصد السابق 
لال تعليل خ، ومن )ظان المقاصدمن خلال الاستقراء والتتبع لم( والمعاصرين، تتعلق بإعمال النص 

  ؛الأحكام الجزئية توصلا إلى قواعد كلية بشأĔا، فضلا عما أشار إليه المتقدمون والمعاصرون من مسالك
  .كل على طريقته الخاصة 

ها عء، قد بحثوا كنتيجة لتلك المسالك والطرق مجالات المقاصد، فأرجوذلك، لا ينفي أن هؤلا
ضروريات وحاجيات وتحسينيا، وأرجعوا الضروريات إلى كليات خمس أو : المتقدمون إلى المراتب الثلاث

أو             3مجالات: ست، وأرجعها المعاصرون من المهتمين بالحقل الممعرفي المقاصدي إلى
ا من المسميات والاصطلاحات، وهو ما تناوله الشيخ القرضاوي في طرحه المشار إليه ،أو غيره4مستويات

.  
كثر علماء الشريعة أمن بين  5أما الوسائل إلى المقاصد، فالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

المعاصرين اهتماما بموضوع الوسائل، وضرورة التمييز بينها وبين المقاصد، حتى لا يتحول ما هو مقصد في 

                                                                                                                                                 
 ) 288ـ  191( ، ) 2001مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1ط مدخل لمعرفة الاسلام،ـ يوسف القرضاوي،   1
دار الشروق، : القاهرة( ، 2، طدراسة في فقه مقاصد الشريعة بين الكلية والنصوص الجزئية،ـ يوسف القرضاوي،  2

2007 (،  )27 (  
 .طية ـ المفهوم الذي استعمله جمال الدين ع  3
 .ـ المفهوم الذي استعمله عبد اĐيد النجار  4
ـ التمييز بين الوسائل والمقاصد من الفقه الذي يقوم عليه تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين، ولذلك كان محل   5

ولا تخرج محاولات المتأخرون عما اهتمام العز بن عبد السلام و القرافي ، والإمام الشاطبي ، وغيرهم؛ في تناولهم لمقاصد الشريعة، 
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فإن بعض « : القرضاوييقول نظر الشارع إلى وسائل، وما هو وسائل إلى مقاصد في نظر أصحاđا، 
ص إلى تحقيقها، وبين الوسائل الآنية والبيئية الناس خلطوا بين المقاصد والأهداف الثابتة التي تسعى النصو 

التي تعينها أحيانا للوصول إلى المقصد المنشود، فتراهم يركزون كل التركيز على هذه الوسائل، كأĔا 
مقصودة لذاēا، مع أن الذي يتعمق في فهم النصوص وأسرارها يتبين له أن المهم هو المقصد، وهو الهدف 

  .1أو العرف، أو غير ذلك من المؤثرات        قد تتغير بتغير البيئة، أو العصر، الثابت والدائم، والوسائل
وقد يقع الاختلاف في تحديد المقصود من الوسائل فيختلفون نتيجة ذلك في بعض الأحكام 

فالوسيلة المعينة قد يكون مقصودها مصلحة معينة عند طائفة، بينما يرى آخرون أن المقصود المتعلقة đا، 
مصلحة أخرى، ثم هذه الوسيلة قد تؤدي إلى أحد المقصودين، وإحدى المصلحتين في بعض  منها

المواضع، فيبطل اعتبار الوسيلة عند إحدى الطائفتين، لأن الوسيلة إذا لم يتحقق مقصودها بطل اعتبارها 
«2.  

  .وموضع الوسائل منها المقاصد الشرعية  3مجالات:  الثانيالمبحث 
العصر وتطوراته المتلاحقة، رأى عدد من الباحثين المعاصرين إعادة في ظل مستجدات 

النظر في مجالات المقاصد، غير مقتصرين على الكليات الخمس، التي لم تخلو بدورها من مناقشة 
  .ـ حتى بين المتقدمين أنفسهم ـ وذلك بإضافة كلية سادسة

، وأقوالهم في ترتيبها وحصرها وعليه، يتناول هذا المبحث رأي المتقدمين في كليات المقاصد
في خمس، ثم رأي المتأخرين الذين رأوا عدم الاقتصار على ما بحثه المتقدمون، مقدمين بدائل عن 

  .تلك القسمة الخماسية أو السداسية لكليات الشريعة

  .الشريعةالمطلب الأول ـ  مجالات المقاصد عند المتقدمين من علماء 
  .ضرورية في الكليات الخمس حصر المقاصد ال: الفرع الأول 

                                                                                                                                                 
، والخطر الذي يترتب على عدم التفرقة تعمد الخلط فيها، وواقعيا عملياإليها  التنبيهذهب إليه المتقدمون ، ويبرز دورهم في 

 .وذلك  نظرا للظروف التي يعيشها المسلمون في وقتنا المعاصر
 ) . 176(  دراسة في فقه مقاصد الشريعة ،ـ يوسف القرضاوي،  1
 ) . 198( ، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلاميةـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،  2
ـ التعبير بمجالات المقاصد في هذا المبحث، لا يعبر عن تبني البحث لفكرة اĐالات التي ذهب إليها بعض المعاصرين في إعادة   3

حصرة في خمس ضروريات أو ست على حسب المناقشة المشار إليها قراءēم  لمقاصد الشريعة وتقسيماēا إلى ضروريات من
 .لمفهوم يعبر عن القطاعات والميادين واĐالات التي تطرقها المقاصد قديما وحديثا " لفظي، لغوي" أعلاه، وإنما هو استعمال 
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الدين، : "لقد دأب العلماء عامة و المقاصديون منهم ـ خاصة ـ على اعتبار الضروريات الخمس
أسس الشريعة ومصالحها العليا، وقد تحددت هذه الضروريات وانحصرت " والنفس، والنسل، والعقل، والمال

منذئذ أساسا من أسس أي كلام في مقاصد واستقرت على هذا النحو منذ الإمام الغزالي، وأصبحت 
  .الشريعة 

وإمام الحرمين هو أحد السباقين إلى إدراكها والتنبيه عليها، ومن إشارته في هذه المسألة ما جاء في 
وأما المنهيات، .. فالشريعة مأمور به، ومنهي عنه، ومباح، فأما المأمور به فمعظمه العبادات « : قوله

والفروج معصومة بالحدود .. الدم معصوم بالقصاص : وبالجملة .. ات منها زواجرفأثبت الشرع في الموبق
  .1»... والأموال معصومة عن السراق بالقطع .. 

فهو في هذا النص قد نبه على حفظ الدين بالعبادات ، وعلى حفظ النفس بالقصاص، وعلى 
  .2حفظ النسل والعرض بحد الزنا وحد القذف، وعلى حفظ المال بالقطع

وما يمكن ملاحظته đذا الشأن أو الخصوص تطور المصطلح المقاصدي، فقد عبر عن هذه الكليات 
وأما المزاجر « : ، حيث يقول"بالمزاجر"الخمس أبو الحسن العامري الذي كان سابقا للإمام الجويني 

فس؛ كالقود مزجرة قتل الن: وهي، فمدارها أيضا عند ذوي الأديان الستة لن يكون إلا على أركان خمسة
والدية، ومزجرة أخذ المال؛ كالقطع والصلب، ومزجرة هتك الستر؛كالجلد والرجم، ومزجرة ثلب العرض؛  

  .3»كالجلد والرجم، ومزجرة خلع البيضة؛ كالقتل عن الردة 
وإن ما عرفته هذه الضروريات من تتميم وēذيب، ومن تأصيل « : يقول الدكتور أحمد الريسوني

لاحقين ـ الغزالي فمن بعده وربما غيرهما الذين تفتقت فطنتهم ونباهتهم عن هذه وتفصيل على يد ال
  .4»الملاحظات والاستنتاجات 

 :الإصافات المقاصدية القديمة على المقاصد الضرورية : الفرع الثاني
                                                

 ) 1151ـ  2/1150(  ، في أصول الفقه البرهانـ أبو المعالي الجويني،   1
 ) 16( ،) 2003/  1424دار الهادي للطباعة ، : بيروت( ، 1، طالمقاصدي الفكر أعلامني، من ـ أحمد الريسو  2
مؤسسة : الرياض( ، 1، طأحمد عبد الحميد غراب: الإعلام بمناقب الإسلام ، تحقيق ودراسةـ أبو الحسن العامري،   3

 من أعلام الفكر المقاصدي،الريسوني، ، و أحمد ) 123( ، ) 1408/1988دار الأصالة والثقافة والنشر والإعلام، 
 1429المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ( ، 3، ط، فقه المقاصد إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها ، و جاسر عودة)16(
 ) .وما بعدها  19( ، )  2008/ 
 ) . 16( ، المقاصدي الفكر أعلام منـ أحمد الريسوني،    4
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وإذا نظرنا في الإضافات المقاصدية القديمة على المقاصد الضرورية الخمسة المعلومة، وجدناها لا 
  :رج عما يأتيتخ

  سمى المقاصد الضرورية، فصارت ستة ـإلى م" رض أو الأعراضـالع"اف ـفهناك من أض
، وهو حفظ )سادسا( وقد زاد بعض المتأخرين « : قال الزركشي. 3، والشوكاني2، وابن السبكي1كالقرافي

أولى أن يكون الأعراض، فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري 
  .4»ضروريا 

، 5كالرازي" النسل"عن " العرض أو الأعراض"وب " بالنسب أو الأنساب"وهناك من عبر 
مع إثبات " النسل"عن " الأنساب" ، وهناك من حددها في خمسة، لكنه عبر ب7، والإسنوي6والبيضاوي

  .8، وذلك كالقرافي"الأديان"وإسقاط " الأعراض"إثبات 
العبادات الظاهرة والباطنة وحقوق المسلمين "من أصله وأضاف " رالحصمبدأ "وهناك من انتقد 

وغيرها من مشمولات المصالح الشرعية ، فأصبحت غير محصورة في عدد معين كابن " بعضهم على بعض
  .9تيمية

وهناك من قسم المصالح الشرعية إلى خمسة أقسام، وجعل حفظ المصالح الضرورية الخمس قسما 
  .10ابن فرحونواحدا منها فقط، ك

                                                
 ) 304( ، تنقيح الفصولشرح ـ شهاب الدين القرافي،   1
 ) .  92( ،  ، جمع الجوامع في أصول الفقهـ  عبد الوهاب بن علي السبكي  2
 )  901ـ  900/  2( ، إرشاد الفحولـ محمد بن علي الشوكاني،   3
 ) 210/ 5(  البحر المحيط،ـ بدر الدين الزركشي،   4
 ) .  160ـ  159/  5( ، ، المحصول في أصول الفقهـ  فخر الدين الرازي  5
،علي بن عبد الكافي، وتاج الدين بن عبد )  101( ، منهاج الوصول إلى علم الأصولـ عبد االله بن عمر البيضاوي،   6

 ) 3/55( ، الإبهاج شرح المنهاجالوهاب بن علي السبكي، 
 .)   84،  82/  4( السول في شرح منهاج الأصول،ـ جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، Ĕاية   7
 ) 70/ 4( ، الفروقـ  شهاب الدين القرافي،  8
 )  146/  32( ، الفتاوى مجموعةـ تقي الدين أحمد بن تيمية ،   9

جمال مرعشلي، : خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ ،تبصرة الحكام في أصول الأقصية والأحكامـ برهان الدين بن فرحون،  10
 )  117ـ  2/116(  ،) 1416/1995دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1ط
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، وحول إضافة "الإضافات المقاصدية القديمة"وقد عقد الباحث عبد النور بزا مراجعات لما عبر عنه 
والصواب « : مقصد العرض يتبنى ما ذهب إليه ابن عاشور والريسوني بخصوص هذه المسألة، حيث قال

.. الضروري، فليس بصحيح وأما عد العرض من « : في المسألة ما ذهب إليه الإمام ابن عاشور إذ قال
  . 1»والصواب أنه من قبيل الحاجي 

وهذا ما انتهى إليه الأستاذ الريسوني في تعقيبه على ما سبق من كلام الشوكاني عن حفظ 
ضرورة سادسة توضع إلى جانب ضرورات الدين " العرض"والحقيقة أن جعل « : إذ قال" الأعراض"

نزول بمفهوم هذه الضرورات وبمستوى ضرورēا للحياة البشرية، كما والنفس والنسل والعقل والمال، إنما هو 
  .أنه نزول عن المستوى الذي بلغه الإمام الغزالي في تحريره المركز والمنقح لهذه الضرورات الكبرى 

فبينما جعل الضروري هو حفظ النفس، نزل بعض المتأخرين إلى التعبير بالنسب، ثم إضافة العرض، 
  . 2»خادما لحفظ النسل؟  إلا ،وصون الأعراضوهل حفظ الأنساب

«  ، فيخلص الباحث عبد النور بزا  إلى أن المحققين اعتبروا أنَّ  "النسب" أما عن إضافة ضرورة
من المقاصد الحاجية المساعدة على انتظام مؤسسة الأسرة، وتوثيق الروابط العائلية، " النسب"حفظ 

وإشاعة التكافل الاجتماعي بين أفراد العائلة، ودفع الإحساس بالدونية والمعاناة النفسية وسوء العلاقات 
العائدة على النسل بمزيد من الحفظ الفردية والجماعية ، وما إلى ذلك مما يندرج في مسمى المصالح الحاجية 

إن أريد « : ، وهو بذلك يوافق ما ذهب إليه ابن عاشور، حيث يقول هذا الأخير3»والتزكية والتيسير 
انتساب النسل إلى أصله، وهو الذي لأجله شرعت قواعد الأنكحة وحرم الزنا، فقد " النسب"بحفظ 

ة من ضرورة إلى معرفة أن زيدا هو ابن عمرو، وإنما إن عده من الضروري غير واضح، إذ ليس بالأم: يقال
đذا المعنى بالنظر إلى تفكيك " النسب"فيكون حفظ ... ضرورēا في وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم 

  .4»جوانبه من قبيل الحاجي 

                                                
 ) . 306ـ  305( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
 ) . 42( ،  ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني  2
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : هرندن، فرجينيا( ،  مقاربة مقاصدية مصالح الإنسانـ عبد النور بزا، عبد النور بزا،   3

 ). 191ـ  190(  ،)  2008/  1429
 )  305( ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   4
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، فمن أعظم مقاصد الشريعة "للعبادات الباطنة والظاهرة"أما ما أضافه ابن تيمية من حفظ 
ا التي لا صلاح للبشرية إلا đا، غير أن ما سجله بشأĔا من استدراكات على بعض الأصوليين وقواعده

  .1لا يخرج في Ĕاية الأمر عن المقاصد الضرورية الخمسة، وما يحوم حولها من المقاصد الحاجية أو التحسينية
بالأوصاف المناسبة  وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية« : يقول ابن تيمية

إذا تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد 
أخروية، ودنيوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وēذيب : ودفع مضارهم، ورأوا المصلحة نوعان

ء والأموال والفروج والدين الظاهر، وأعرضوا الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدما
عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف باالله ـ تعالى ـ وملائكته وكتبه ورسله، وأحوال القلوب 
وأعمالها، كمحبة االله وخشيته، وإخلاص الدين له، والتوكل عليه، والرجا لرحمته، ودعائه، وغير ذلك من 

وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام، وحقوق . الدنيا والآخرةأنواع المصالح في 
المماليك والجيران، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، وغير ذلك من أنواع ما أمر وĔى عنه، حفظا 

  .2»للأحوال السنية، وēذيب الأخلاق، ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح 
يدل على عمق وترسخ « :فلا شك أن هذا الاستدراك ـ يقول الدكتور يوسف أحمد البدري ـ 

المقاصد لديه من الناحية النظرية والعملية، وأنه سبر غور المقاصد والتقط من محيط كنوزها من اللآلئ 
به ورسله، وأحوال والدرر ما لم يلتقطه غيره، وأن ما ذكره من أنواع المعارف باالله تعالى وملائكته وكت

القلوب، كمحبة االله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه، وإنما راجع إلى حفظ 
ثم إن ما ذكره من مقاصد الوفاء .. الدين الباطن والظاهر، فيما يتعلق باالله سبحانه، وفيما يتعلق بالعبد

، فإن هذا كذلك راجع إلى حفظ الدين وحفظ بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران
الضروريات الخمسة الباقية، فهذه المقاصد إنما هي وسائل ومكملة للضروريات الخمسة، شأĔا شأن باقي 

وعلى هذا فلا خلاف بين ابن تيمية وبين غيره من الأصوليين في حصر المقاصد في الضروريات . الأخلاق
  .3»ية ، ولكن من الناحية الجوهري الخمسة من الناحية الظاهرية الشكل

                                                
 ) . 191( ، مقاربة مقاصدية مصالح الإنسانـ عبد النور بزا، عبد النور بزا،   1
 ) 147ـ  146/  32( ، مجموعة الفتاوىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   2
 ) . 262ـ  261( ، ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ـ يوسف أحمد البدري   3
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وهذا الاستدراك « : ويعلق الباحث عبد النور بزا على  استدراك ابن تيمية على الأصوليين قائلا
  :مجانب للصواب من وجهين 

أن حفظ المقاصد الضرورية الخمسة لا يقتصر على حفظ الجسم فقط، بل هي أساس  :  أحدهما
  .مزيد عليه في ماهيتها كل مصالح الدنيا، كما وضح بما لا 

أن حفظ المقاصد لا يقتصر على شرع العقوبات فقط، بل إن المقاصد كما تحفظ بشرع : ثانيهما
  .العقوبات من جهة دفع المضار عنها، تحفظ بضمان مل يقيمها ويديمها من جهة جلب المصالح إليها 

ين في أماكن متعددة من وقد فصل الإمام الشاطبي فيما تحفظ به المقاصد الضرورية من الجهت
وđذا يظهر أن حصر المقاصد الضرورية في الكليات الخمس ليس فيه أي تقصير في حق مجموع  ،الموافقات

المقاصد الشرعية، إذ قد علم من الشريعة أن أعظم المقاصد جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل 
  .1»ملة، وأن أعظم المفاسد ما يعود بالإخلال عليها، والاستقراء يبين ذلك

أهم ما أضافه ابن فرحون في مجال المقاصد توسعه شيئا ما في تقسيمها،ويتضح ذلك من أما عن 
اعلم أن االله سبحانه وتعالى شرع الأحكام لحكم، منها ما أدركناه ومنها ما « :عبارته الآتية، حيث يقول

  :قسامخفي علينا، رعيا لمصالح العباد، ودرءا لمفاسدهم، تفضلا لا وجوبا، وهي تنقسم إلى خمسة أ
  .شرع لكسر النفس، كالعبادات: القسم الأول
شرع لبقاء جبلة الإنسان، كالإذن في المباحات المحصلة للراحة؛ من الطعام واللباس : القسم الثاني

  .والمسكن والوطء وشبه ذلك
شرع لدفع الضرورات، كالبياعات، والإجارات، والقراض، والمساقاة، لافتقار : القسم الثالث

  .ليس عنده من الأعيان، واحتياجه إلى استخدام غيره في تحصيل مصالحهالإنسان ما 
شرع تنبيها على مكارم الأخلاق، كالحض على المساواة وعتق الرقاب، والهبات،  :القسم الرابع

  .والأحباس، والصدقات، ونحو ذلك من مكارم الأخلاق
  .ة أصنافشُرٍِ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ع للسياسة والزجر، وهو ست. وهو المقصود : القسم الخامس
 ﴿:شُرع لصيانة الوجود كالقصاص في النفوس والأطراف، فمن ذلك قوله تعالى :الصنف الأول

، معناه القصاص الذي كتب )]179(البقرة [ ﴾ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تـَتـَّقُونَ 
  ..عليكم إذا أقيم ازدجر الناس عن القتل 

                                                
 ) . 192ـ  191( ،  مصالح الإنسان مقاربة مقاصديةـ عبد النور بزا ،   1
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الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ ﴿ :شُرع لحفظ الأنساب كحد الزنا، قال االله تعالى: الثاني من الأحكامالصنف 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَ    .2، وحد الزاني الثيب1، وبينت السنة حكم التغريب)]2(النور[ ة ﴾فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنـْ

تها من أكبر الأغراض، قال االله شُرع لصيانة الأعراض، لأن صيان: الصنف الثالث من الأحكام
، وألحق )]4(النور [﴾جَلْدَةً  وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ يأَْتُوا بِأَرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ ﴿ :تعالى

  .الشرع بذلك التعزير على السب والأذى، بالقول على حسب اجتهاد الأما في ذلك
 ﴿ :شُرع لصيانة الأموال كحد السرقة، وحد الحرابة، قال االله تعالى :من الأحكام الصنف الرابع

) 38(المائدة [ ﴾ وَاللَّـهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ۗ◌  وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزَاءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّـهِ 
  .، ويلتحق بذلك تعزير الغصاب ونحوهم]

                                                
الثيب بالثيب رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة « :التغريب وأصله قوله عليه السلام« : ـ قال القرافي في الذخيرة  1

( حد الزنى، : الحدود، باب: ، كتابصحيح مسلم بشرح النوويالحديث أخرجه مسلم في صحيحه، [ » وتغريب عام 
( ما جاء في الرجم على الثيب،  : ، أبواب الحدود، كتابفي الجامع الكبير، وأخرجه الترمذي )1690( ، رقمه ) 11/270
: ، واخرجه أبو داود في سننه، كتابك الحدود، باب»حديث صحيح « : قال الترمذي).  1434( ، رقمه ) 105ـ  3/104

والعبد ولأصحاب المذاهب أقول مختلفة في تغريب الأنثى ]. ، كلهم عن عبادة بن الصامت ) 4415( ، رقمه ) 5/9( الرجم، 
الزَّانيَِةُ ١﴿وأما الأبكار، فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنى جلد مائةن لقوله تعالى « : قال ابن رشد الحفيد. 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  لا : تلفوا في التغريب مع الجلد، فقال أبو حنيفة وأصحابه، واخ) ]2(النور [ ﴾ۖ◌  وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنـْ
لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرا كان أو أنثى، حرا كان   أو عبدا، وقال مالك بتغريب : تغريب أصلان وقال الشافعي

تغريب على الغطلاق حديث فعمدة من أوجب ال. الرجل ولا تغرب المرأة، وبه قال الأوزاعي، ولا تغريب عند مالك على العبيد
/ 4(  بداية المجتهد ونهاية المقتصد،، "الحفيد" ، أبو الوليد بن رشد) 12/88( الذخيرة، [ »  عبادة بن الصامت المتقدم

2241[ ( 
م أم فقد اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرج« ـ أما حكم الزاني الثيب، فينقل ابن رشد أقوال الفقهاء في المسألة   2

الزاني المحصن يجلد، ثم : لا جلد على من وجب عليه الرجم، وقال الحسن البصري وإسحاق، وأحمد وداود: لا ؟ فقال الجمهور
قصة [ » ، ورجم امرأة من جهينة، ورجم يهوديين وامرة من عامر من الأزد رجم ماعزا أن رسول االله : عمدة الجمهور. يرجم 

ما يقول الإمام للمقر لعلك : ماعز اخرجها البخاري في صحيحه، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب
لحدود، ا: ، كتابصحيح مسلم بشرح النووي، ومسلم في صحيحه، ) 12/168( ، ) 2864( لمست أو غمزت، رقم 

، وحديث إقامة الحد على جهينة أخرجه مسلم في ) 11/276( ، ) 1629( من اعترف عن نفسه بالزنى، رقم : باب
ـ  11/291( ، ) 1696( من اعترف على نفسه بالزنى، رقمه : ، متاب الحدود، بابصحيح مسلم بشرح النوويصحيحه، 

( ، ) 1335( تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، رقم : ، باب، أبواب الحدودالجامع الكبير، وأخرجه الترمذي في ) 292
، شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصدأبو الوليد بن رشد، [ » هذا حديث صحيح « : ، قال الترمذي) 105ـ  3/105

 ). 4/2239(، )1416/1995دار السلام، : القاهرة( ،1عبد االله العبادي،ط: وتحقيق وتحريج
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شُرع لحفظ العقل، كحد الخمر، وقد Ĕى االله تعالى عنه في قوله : الصنف الخامس من الأحكام
اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَابُ ُ ﴿ : تعالى ﴿ :  ، ثم قال تعالى) ]90(المائدة [ ﴾فَاجْتَنِبُوه ﴾ إلى قوله ﴿ إِنمَّ

  .1السنة بحد الشارب، ووردت ) ]91(المائدة [ ﴾ فـَهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُونَ 
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تـَقْتـُلُوا ﴿  شُرع للردع والتعزير نحو قوله تعالى: الصنف السادس من الأحكام

ليذوق جزاء فعله  ؛، أي) ] 95(المائدة [ ﴾ۗ◌  لِّيَذُوقَ وَباَلَ أَمْرهِِ ﴾ إلى قوله تعالى﴿ ۚ◌  الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ 
..«2.  

فالكليات مع ابن فرحون غدت أكثر تحديدا ووضوحا، لكنه لم يأت بما يمكن اعتباره إضافة نوعية  
على المقاصد الضرورية الخمسة ـ يقول نور الدين بزا ـ ، بل كل ما جاء به لم يخرج عن حفظ الضروريات 

فهو أما منها، وإما  وهكذا ، فكل ما ذكره ابن فرحون لا يخرج عن دائرة المقاصد الضرورية الخمسة،.. 
خادم لها بكل ما من شأنه أن يوجدها ويبقي عليها في أحسن صورة، أو بكل ما من شأنه أن يوجدها 

 . 3ويبقى عليها في أحسن صورة، أو بكل ما من شأنه أن يقيها الإذاية ويدفع عنها الضرر الواقع أو المتوقع

  
  

  .ضع الوسائل منهامجالات المقاصد لدى المعاصرين ومو : المطلب الثاني
حاول بعض المتأخرين من المهتمين بالمبحث المقاصدي تجديد الرؤية في المقاصد، وذلك تماشيا مع 
ما تفرضه مستجدات العصر ومعطياته، بظهور مجالات متعددة لم تكن مطروقة ـ وإن من حيث المسميات 

دور الشريعة في هذه اĐالات، عة إبراز ـ في وقت المتقدمين، فكان من الطبيعي أن تحاول أقلام علماء الشري
  . خاصة وأĔا مجالات ألصق بالشريعة الإسلامية وبمقاصدها من النظم الوضعية

                                                
جلد « : ، وفي صحيح مسلم»في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين جلد النبي « : يـ جاء في صحيح البخار   1

: ،كتاب، شرح صحيح البخاريفتح الباري. [ الحديث » .. أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة  النبي 
، ومسلم في صحيحه، صحيح مسلم بشرح النووي، ) 12/80( ، ) 6776(الضرب بالجريد والنعال، ورقمه :الحدود، باب

 ) ] 11/311( ، 1707( حد الخمر، رقم : كتاب الحدود، باب
 ). 117ـ2/115( ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكامـ  برهان الدين بن فرحون،  2
 ) . 196ـ  193( ، مصالح الإنسان مقاربة مقاصديةـ عبد النور بزا ،   3



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
260 

 

ولهذا جاء هذا المبحث لمحاولة الكشف عن هذه الرؤى، ومدى شموليتها لأنواع المقاصد التي أشار 
ا يكشف عن قصور الرؤية لدى إليها المتقدمون، وهل في هذه الرؤى تجديد للمبحث المقاصدي، بم

  .للمقاصد؟ ةأن تقسيم العلماء المتقدمين يفي حتى بما عرفته الساحة من مجالات إضافيم أالمتقدمين، 
فحصر الضروريات في هذه الخمسة، وإن كان قد حصل فيه ما يشبه « : يقول الدكتور الريسوني

  .1».. الإجماع ، يحتاج إلى إعادة النظر والمراجعة 
  :الأول ـ ابن عاشور وعلال الفاسيالفرع 

لقد ذهب ابن عاشور وعلال الفاسي إلى القول بتوسيع دائرة المقاصد : أولا ـ مجالات المقاصد
الشرعية، ومواكبة الاجتهاد فيها بما يوافق مقاصد الشارع ويحقق مصالح الأمة لكنهم لم يقولا بإعادة النظر 

حفظ الفطرة : ، وأهم المقاصد التي أشار إليها ابن عاشور2ةللمقاصد الضروري" مبدأ الحصر الخماسي"في 
، ولم يختلف علال الفاسي كثيرا عن الظاهر بن عاشور 3والسماحة والنظام والمساواة والحرية وحقوق الناس

، 4في القول بحفظ مقصد الفطرة والسلام والكرامة والمساواة والعدل والأخلاق وحقوق الإنسان أيضا
  .5الإمام ابن عاشور والأستاذ الفاسي لا يمكن عده من المقاصد الضروريةفجميع ما أضافه 

أما الوسائل إلى المقاصد، فيعتبر محمد الطاهر بن عاشور من الذين : ثانيا ـ مجالات الوسائل
أعادوا طرق موضوع الوسائل وفق رؤية مغايرة لما بحثه الأصوليون قبله، وقد سبقت محاولة بيان كيفية  

  .وسائل في خضم بحثه عن مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة الاسلاميةكشفه عن ال
  .الفرع الثاني ـ جمال الدين عطية 

لا نقصد في هذا المبحث إلى تكرار ما هو « : يقول جمال الدين عطي: أولا ـ مجالات المقاصد
باكات عن كثرة متداول ومعروف في هذا الموضوع ، وإنما قصدنا الأساسي هو إزالة الالتباس وفض الاشت

  .6»التقسيمات و تداخلها، واختلاف المصطلحات ومضامينها 
  : وهذه الأقسام ـ حسب رأيه ـ هي 

                                                
 )  . 39( ،  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيسوني،  ـ أحمد الري  1
 )  198( ،  مصالح الإنسان مقاربة مقاصديةـ عبد النور بزا ،   2
 )وما بعدها  259( ،  الإسلامية الشريعة مقاصدـ ابن عاشور ،   3
 ).  266 ،248، 235، 231، 225، 193،  69( ، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاـ علال الفاسي،  4
 ) . 200( ،   مصالح الإنسان مقاربة مقاصديةـ عبد النور بزا ،   5
 ) . 106( ،  نحو تفعيل مقاصد الشريعةـ جمال الدين عطية ،  6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
261 

 

وهنا يشير الدكتور جمال الدين عطية إلى أنه هناك فرق بين مقاصد الأمر : ـ مقاصد الخلق 1
جود اتصال بينهما ، التكويني أي مقاصد الخلق، وبين مقاصد الأمر التكليفي أي مقاصد الشريعة، مع و 

  :وبين أن الذي يعنينا من القصد الخلقي ناحيتان 
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ ﴿ : وهي التي ينصرف إليها قوله تعالى: الأولى ﴾، وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

إِنَّا عَرَضْنَا ﴿ :، وقوله])30(البقرة [ ﴾   إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً ﴿ : وقوله،) ]56(الذاريات [
هَا وَحمَلََهَا الإِْ  ﴾،  نسَانُ الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فَأبََـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

التي تشير إلى الغاية من خلق الإنسان، فمن الواضح أن هذه  1وغير ذلك من الآيات) ] 72(الأحزاب[
الها كثير ـ تتعلق بالقصد الخلقي أو التكويني ، ولا ينفي هذا ما تلقيه من أضواء على القصد الآيات وأمث

  .2التكليفي، ويمثل بأمثلة لبيان العلاقة بين القصدين الخلقي والشرعي
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ ﴿ : الخاصة بسنن االله في كونه وخلقه، كما في قوله تعالى: الناحية الثانية

وفي ]. )165(الأنعام [ ﴾،  خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ فـَوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبـْلُوكَُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ 
  .3العديد من الآيات القرآنية المتعلقة بفطرة الإنسان وغرائزه التي فطره االله عليها

ة للشريعة ، وهي أعلى أنواع المقاصد ويسميها بعضهم المقاصد العام: مقاصد الشريعة العاليةـ  2
  . 4الشرعية من حيث التجريد ، والتنظير ، والإيجاز ، والنظر الفلسفي في آن

وقد تعددت الرؤى في تحديد هذه المقاصد ، فاتجه البعض إلى « : يقول جمال الدين عطية 
كما خص ... ل الكتب استخراجها من آيات القرآن الكريم التي تبين المقصود من إرسال الرسل وإنزا

بعضهم بالاهتمام بعبادة االله والخلافة عنه وعمارة الأرض ، ومنهم من ركز على جلب المصالح ودرء 
  .5».. المفاسد 

ويخلص الدكتور جمال الدين عطية لوضع تعريف للمقاصد العالية بعد أن عرج على توضيح 
تتمثل المقاصد العالية « :بالمقاصد ،فقالمفهومها لدى عدد من علماء الشريعة الذين كان لهم اهتمام 

                                                
من سورة  الدخان ،   39ـ  38من سورة ص والآية  27، والآيةالمؤمنونمن سورة  115ـ أشار جمال الدين عطية إلى الآية  1

 .من سورة الملك  02ود ، والآية من سورة ه7والآية
 )109( ،  نحو تفعيل المقاصدـ جمال الدين عطية،  2
 ) . 110( ـ المرجع نفسه،  3
 ) 111ـ  110( ـ المرجع نفسه،  4
 )  111( ،  السابقـ المرجع  5



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
262 

 

من العمل : للشريعة في تحقيق عبادة االله، والخلافة عنه، وعمارة الأرض من خلال الإيمان ومقتضاته
الصالح المحقق للسعادة في الدنيا والآخرة، والشامل للنواحي المادية والروحية، والذي يوازن بين مصالح الفرد 

 المصلحة الخاصة والمصلحة الإنسانية العامة، وبين مصلحة الجيل الحاضر واĐتمع، والذي يجمع بين
  . 1»ومصلحة الأجيال المستقبلة، كل ذلك بالنسبة للإنسان والأسرة والأمة والإنسانية جمعاء 

  .وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال  :ـ مقاصد الشريعة الكلية  3
  :دا من المسائل وبحث هذه المقاصد الكلية يثير عد

  .أ ـ دور العقل والفطرة والتجربة في تحديد وإثبات المقاصد 
  .ب ـ حصر المقاصد في خمسة أو الزيادة فيها 

  .ج ـ بيان المقاصد الكلية 
  .د ـ ترتيب المقاصد فيما بينها 

  .هـ ـ ترتيب وسائل كل مقصد إلى ضروري وحاجي وتحسيني
المقاصد الأصلية : وضح مراده بالمقاصد الكلية للشريعةومن المسائل التي تعرض لشرحها وهو ي

والتبعية، المقاصد والوسائل، مراتب الضروري والحاجي والتحسيني، والمقاصد الكلية والقواعد، المقاصد 
  .2الكلية والقانون

والمقصود đا؛ المقاصد الخاصة بباب أو بأبواب متجانسة من  :مقاصد الشريعة الخاصةـ  4
مجموعة متجانسة من أحكامها، وكذلك الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية الشريعة أو 

  .3لضبطها بموازين الشريعة 
ويلاحظ هنا أن جمال الدين عطية حافظ على تعريف ابن عاشور للمقاصد الخاصة وأضاف إليها 

  .جوانب معينة والمتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية 
وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي، وهي ما يعبر عنه  :مقاصد الشريعة الجزئيةـ  5

  .4الفقهاء بالحكمة، والتي استبدلوا đا مصطلح العلة في إجراء القياس باعتبارها أكثر انضباطا

                                                
 ) . 122( ،  نحو تفعيل المقاصدـ جمال الدين عطية،  1
 ) 122( ـ المرجع نفسه،  2
 ) . 131( ،  السابقـ المرجع  3
 ) . 137( ،  نفسهـ المرجع  4
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وقد اكتفى جمال الدين عطية بالإحالة إلى ما ذكره الجويني عن مقصوده : ـ مقاصد المكلفين 6
  .ة، وما ذكره الشاطبي عن مقاصد المكلفين بالمصلح

والشيء الجدير بالذكر، ونحن نتعرض إلى فكرة المقاصد عند جمال الدين عطية هو محاولته نقل 
فكرة الكليات الخمس الكبرى إلى مجالات تعتبر أوسع وأشمل للكليات الخمس التي عرفت لدى علماء 

والنفس والنسل والعقل والمال، يقول بمجال الفرد، ومجال الأصول والمقاصد، فبدلا من القول بحفظ الدين 
  .الأسرة، ومجال الأمة ومجال الإنسانية، مع ملاحظة أن كل مجال من هذه اĐالات له مقاصده الخاصة 

وفكرة اĐالات عند جمال الدين عطية تبدو متأثرة بمنحى واقعي منطقي، فبعد الفرد تأتي الأسرة ، 
، وبعد الأمة تأتي الإنسانية )وإن لم يشر إلى ذلك ( مة، وفي ثنايا الأمة تنصهر الدولة وبعد الأسرة تأتي الأ

.  
وإن   المنحى الثاني الذي أرى تأثيره في توجهه هذا؛ هو الفكر التشريعي القانوني، فهذه اĐالات ـ

لقانوني الوضعي كانت مجالات راسخة في الفكر الإسلامي ـ إلا أĔا من الأفكار المشتركة بين الفكر ا
المهيمن الآن وبين الفكر الشرعي الإسلامي، وما دفع بالدكتور إلى تصور هذه اĐالات إلا تأثره بالفكر 

  .القانوني الوضعي الذي لا يناقض الاتجاه الشرعي 

فهي لا تخرج ـ حسب تصوره ـ لما بحثه المتقدمون من علماء أما مقاصد الشريعة المتعلقة بالفرد 
لمقاصد في الكليات الخمس ، فهذه الكليات مجالها الفرد لا غير، لا ترتقي لأن تمس مجالا آخر، الأصول وا

اللهم إلا من قبيل فكرة المقاصد الأصلية والمكملة، وفكرة التابع والمتبوع، وبالتالي فكرة الوسيلة والمقصد، 
ذي لا نجد له ذكرا هنا، مع نشير إلى أن جمال الدين عطية اعتبر حفظ العرض بدل حفظ النسل ال. فقط

  .تقديمه لحفظ النفس، ثم العقل، ثم الدين، ثم العرض، وأخيرا حفظ المال
وتتمثل في تنظيم العلاقة بين الجنسين، حفظ النسل، تحقيق : أما مقاصد الشريعة فيما يخص الأسرة

سي في الأسرة، تنظيم السكن والمودة والرحمة، حفظ النسب، حفظ التدين في الأسرة، تنظيم الجانب المؤس
  .الجانب المالي للأسرة 

وهنا نلاحظ أنه قد جعل حفظ النسل والذي أخرجه من الكليات الخمس المعروفة لدى علماء 
المقاصد و الأصول، وجعلها من مقاصد الأسرة، وأضاف مقصدا جديدا قد يلتقي ومقصد حفظ النسل 

ماء الذي نجد له ذكرا لدى بعض عل النسبظ في مقاصد الفرد وهو مقصد حف ؛والعرض السابق ذكرهما
  . الشريعة
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وكأن جمال الدين عطية يفرق بين حفظ الدين لدى الفرد، وحفظ التدين لدى الأسرة، ويفرق بين 
حفظ النسل للأسرة وحفظ نسبها، وحفظ العرض لدى الفرد، ففي حقيقة الأمر؛ هناك تداخل كبير بين 

مجال إلى آخر فلا أقل من أن نراعي جانبا منطقيا يمكننا من هذه المفاهيم، وحتى نرتقي بفكرة من 
بالمرتبة الدنيا تحصيل المرتبة العليا، فالتي هي أعلى منها  يتوسلالانتقال بين هذه المراتب أو الحلقات، كأن 

وهكذا، وبطبيعة الحال، فهذا منهج مقاصدي في أساسه أسس له علماء الأصول والمقاصد، وهو يمثل 
  .خصائص الشريعة الإسلامية جانبا من 

، ومقصد حفظ الأمن الأمة فتتمثل في التنظيم المؤسسي للأمةوأما مقاصد الشريعة فيما يخص 
ومقصد إقامة العدل، ومقصد حفظ الدين والأخلاق، ومقصد التعاون والتضامن والتكافل، ومقصد نشر 

  .العلم وحفظ عقل الأمة ومقصد عمارة الأرض وحفظ ثروة الأمة 
ما مقاصد الشريعة فيما يخص الإنسانية، فتتمثل في التعارف والتعاون والتكامل، وتحقيق الخلافة وأ

العامة للإنسان في الأرض، وتحقيق السلام العالمي القائم على العدل، ومقصد الحماية الدولية لحقوق 
  .1الإنسان ومقصد نشر دعوة الإسلام 

، سواء رجع الأمر إلى القول بارتداد بعضها إلى ولا تخلو هذه المقاصد من إبداء رأي بشأĔا
درجات قد تم ذكرها سابقا ويكون ذكرها من باب تحصيل الحاصل، ذلك أن المنطق السليم سيؤدي بنا 
إلى أن حفظ هذه المقاصد في مجالات ما عبر عنها بالفرد أو الأسرة أو حتى الأمة سيترتب عليه بالضرورة 

  .رعاية المقاصد التي تليها 
إذا كان من المسلم به في ما : ولكن السؤال الذي يوجه إلى فضيلة الدكتور جمال الدين عطية هنا

عرف بالكليات الخمس أĔا مرتبة الأولى فالأولى، حسب سلم الأولويات الذي عرفت به الشريعة 
في مراعاة  الإسلامية، ولا ينكره أحد من عقلائها، فكيف يتم ترتيب هذه المقاصد من حيث الأولوية، إذ

مقاصد الفرد أولا يناقض مبدأ عاما في الشريعة وهو كون المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، 
  .     والقول بالعكس، بمعنى تقديم مقاصد الإنسانية على بقية المقاصد يضرب بالشريعة ومقومات

بقدر ما هي محاولة  ، انتقاد فكرة المقاصد عند الدكتور جمال الدين عطيةليس المراد هنا 
للكشف عن الاتجاهات الجديدة في علم المقاصد، ومدى فعاليتها في تطوير هذا العلم ومدى إمكانية 

  ..مساهمته في تجديد أصول الاستنباط في الشريعة الإسلامية

                                                
 ) . 172ـ  148( ، المقاصد تفعيل نحوـ جمال الدين عطية،  1
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  : ثانيا ـ  مكانة الوسائل في المبحث المقاصدي عند جمال الدين عطية 
تور جمال الدين عطية وهو يبحث في تفعيل المقاصد، تطرقه لموضوع من إيجابيات ما نبه إليه الدك

المقاصد لا : ، مشيرا أولا إلى أن"ترتيب وسائل كل المقاصد " وسائل المقاصد، حيث أفرد لها مبحثا أسماه 
تقتصر على الضروري، وإنما تشمل المرتبتين الحادي والتحسيني كذلك في وحدة واحدة، يمثل فيها 

د الأدنى للمقصد الذي لا تقف الشريعة عند تطلب تحقيقه، وإنما تتطلع إلى كماله في حدود الضروري الح
  .الإمكان بطبيعة الحال 

وأن مراتب الضروري والحاجي والتحسيني لا تتعلق بالمقصد، وإنما بالوسائل المؤدية إلى : ثانيا
  .1أو حادي أو تحسينيتحقيقه، وعلى قدر تحقق الوسائل تتحدد المرتبة المناسبة من ضروري 

  :ومن الأمثلة التي دلل đا على ما ذهب إليه نذكر 
ـ الطعام أحد الوسائل لمقصد حفظ النفس، وهنا تظهر المراتب، فتحصيل القدر من الطعام الذي 

، وإن كان فيه خشونة، وفقدانه يؤدي إلى الهلاك هو الضروري، أما تحصيله بصورة مناسبة 2يحفظ الأود
الأصناف ، ومطهو بشكل جيد فهذا هو الحاجي، ثم يتمثل التحسيني في طريقة تقديمه، وفي تتكامل فيه 

  .3آداب الطعام وغيرها، وما زاد على ذلك من ألوان الترف والإسراف فهو المنهي عنه
سلك الدكتور العالم في معالجته لدرجات المحافظة على النفس طريقا يتفق «: يقول الدكتور عطية

إليه، وإن لم يصرح بجدة تصوره للموضوع ، فقد اعتبر أن للمحافظة على النفس ثلاث مع ما نذهب 
  .4».. حالات 

هي الحالة العادية التي يكون فيها الإنسان في موقع السعة واليسر والكماليات وهي حالة  :أولاها
  .تطبيق التشريع العام 

                                                
 ) . 52( ـ المرجع السابق،   1
عجته فانعاج : والأود مصدر آد يؤود أودا، وتقول أدت العود، فأنا أؤوده أودا، فانآد، وتفسيره« : قال الفراهيدي: ـ الأود  2

عبد الرحمن .   [ »والأود العوج،، وأود يأود أودا فهو أود ... آدني الأمر، يؤودني، أودا وأوودا إذا بلغ منك المشقة : وتقول... 
، ) 96ـ  8/95 5( ، )دار الهلال ( مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، : ، تحقيقكتاب العينراهيدي، الخليل بن أحمد الف

  ]باب اللفيف من الدال
 ) . 52( ، مقاصد الشريعة  تفعيل نحوـ جمال الدين عطية،   3
 ) . 53( ـ المرجع نفسه،   4
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العسر، ولكنه لم يبلغ حد الضرورة بل حين يكون الإنسان في موقع الضيق والحرج و  والحالة الثانية
  .في مرتبة الحاجة، وفي هذه الحالة خفف االله عنه ببعض الرخص، وله أن يدخل في دائرة الشبهات 

في موقع الضرورة، فيتعين أو يباح له عندئذ الانتقال من الحالة الأولى والثانية إلى  :والحالة الثالثة
ما أو بترك ما كان واجبا أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في الحالة الثالثة، وذلك بفعل ما كان محر 
  .1غالب ظنه ضمن قيود الشرع ومبادئه

وينبه جمال الدين عطية إلى أنه  كما أن وسائل المقاصد مرتبة إلى ضروري وحاجي وتحسيني، فإĔا 
وإذا نظرت «  :، ويستشهد لذلك بقول الشاطبي2داخل كل رتبة من هذه الرتب ليست على وزان واحد

  .3»..في مرتبة النفس تباينت المراتب ، فليس قطع العضو كالذبح، ولا الخدش كقطع العضو 
  :ويتساءل الدكتور جمال الدين عطية عن

ـ هل المراتب ثلاث أم خمس، ليكون جوابه على أĔا خمسا ، مبرزا وجود مرتبتين أخريين وهما  1
  .4تحسينيمرتبة ما دون الضروري ومرتبة ما وراء ال

               ـ ما معيار اعتبار حكم معين أو وسيلة معينة من مرتبة الضروريات أو الحاجيات  2
  أو التحسينيات؟

وبعد عرضه Đموعة من أقوال العز بن عبد السلام والشاطبي في المسألة مميزا بين معيارين اثنين 
إلى أحدهما أو إلى كليهما لاعتبار حكم معين هو المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي اللذان استند : وهما

  .من قبيل أحد المراتب الثلاث دون الأخرى 
ويعتمد على النظر إلى نوع الحكم التكليفي المتعلق به ، فإن كان أمرا أو Ĕيا مشددا  :فالشكلي

وع المندوب أي من نوع الواجب أو المحرم كان من الضروريات، وإن كان أمرا أو Ĕيا غير مشدد أي من ن
  .5أو المكروه كان من الحاجيات، وإن كان من نوع المباح كان من التحسينيات

ويكون بالنظر في درجة المصلحة أو المفسدة المتعلق đا الحكم التكليفي، فإن كان : الموضوعي
  .1من أهمها كان من الضروريات، وإن كان قليل الأهمية، فمن التحسينيات، وما توسط فمن الحاجيات

                                                
 ) . 287ـ  286( ،  المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةـ يوسف حامد العالم،   1
 ) . 54( ، عطية، نحو تفعيل المقاصدـ جمال الدين   2
 )  4/356(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 )  59ـ  54( ،  نحو تفعيل المقاصدـ جمال الدين عطية،   4
 ) . 60(، نفسهـ المرجع   5
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وهو ما (  ويفهم من كلامه العمل بالمعيار الموضوعي فيما ليس فيه إجماع أو نص أو قياس خاص
  .2، ويعمل بالمعيار الشكلي فيما ورد فيه نص أو أجماع أو قياس خاص)ذهب إليه العز

في المراتب بحسب الزمان والمكان  وتسكينهانسبية الوسائل : وفي مبحث آخر جعله بعنوان
ترتيب الكليات إلى ضروري وحاجي وتحسيني هو الإطار الثابت « : وال، حيث يقولوالأشخاص والأح

للكليات، وداخل هذا الإطار يجري تسكين الكليات ، ولكن هذا التسكين غير ثابت، فهو يتغير بحسب 
  .3»الزمان والمكان والأشخاص والأحوال ، وهذا معنى النسبية في التطبيق 

ه ليست جديدة، إذ نجد في كتب الأصوليين أمثلة واضحة وإن لم ومع ذلك فإن فكرة النسبية هذ
  .4يطلقوا عليها هذا الاسم 

يوحي ـ واالله أعلم ـ بمراعاة حفظ الكليات الخمس بما تتطلبه كل  "تسكين"واستعمال جمال الدين عطية لكلمة 
  ".الضرورية والتحسينية والحاجية" كلية في كل مرتبة من المراتب الثلاث 

، حيث يبين أن الأصوليين "ضرورة حفظ العقل"فكرته أكثر، نأخذ أحد الأمثلة التي طرقها ،وهي  ولتوضيح
يكتفون بالإشارة إلى تحريم شرب الخمر، ويزيد بعضهم وجوب طلب العلم الديني الضروري لأداء العبادات المفروضة، 

  .وقد يزيد بعضهم تعلم الحساب حتى يتمكن من معرفة المواريث والزكاة 
هذه المرحلة الأولى تمثل الضروري من المعرفة الواجب تعميمه في عصرنا « : يقول جمال الدين عطية

وعلى المستوى الحاجي يقوم بدعم هذه المرحلة  ..الحاضر فرضا عينيا على الجميع رجالا ونساء أطفالا 
المرئية، والدوريات نظام ثقافي متكامل من المكتبات المدرسية والعامة، ووسائل الإعلام المسموعة و 

  .المتخصصة، والمراجع العامة والخاصة والنوادي والجمعيات
ويختص المستوى التحسيني بالعناية بالمتفوقين والمبدعين الذين يتم اكتشافهم من خلال المستويين 

  .1» 5الضروري والحاجي، وتقوم الدولة بإعطائهم رعاية خاصة
                                                                                                                                                 

 ) . 60( ـ المرجع نفسه،   1
 ) . 70ـ  60( ـ  المرجع نفسه،   2
 ) . 75( ـ المرجع نفسه،   3
 )  76( ـ المرجع نفسه،   4
وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم، لأنه سير «  :ـ يستشهد الدكتور جمال الدين عطية في هذا المقام بعبارة للشاطبي 5

أولا في طريق مشترك، فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة، وإن كانت به قوة زاد 
الموافقات، [  .»السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية، وبذلك تستقيم أصول الدنيا وأعمال الآخرة

 ) ] 1/286( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق
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وبناء على ما ذكره سابقا، يتوجه للحديث عن فرض الكفاية في العلم وكونه وسيلة لتحقيق مقصد 
وهذا ينقلنا إلى بحث فروض الكفاية في العلم وسيلة لتحقيق مقصد حفظ العقل، « : العقل، حيث قال

قق ذلك أن حفظ العقل ليس قاصرا على مصلحة الفرد، بل يمتد لمصلحة الجماعة، ففي الأول يتح
اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لعمارة الأرض وكسب الرزق في نواحي التخصص المهني والحرفي، وفي 

الضرورية والحاجية الثاني تعمل الأمة على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في كل مجالات الحياة 
  .2»...والتحسينية

د وسائل لحفظ الكليات تتوزع ويفهم مما سبق عرضه أن الدكتور جمال الدين عطية يحاول أن يج
  .المقاصد الضرورية والحاجة والتحسينية : أدوارها بين المراتب الثلاث 

  .رأي طه جابر العلواني : الفرع الثالث
في محاولة منه لتوضيح كيفية بناء الفكر المقاصدي وتحديد منطلقاته الأساسية يقول طه جابر 

العهد ( كان ينبغي الانطلاق من مبادئ ) الكلي الفكر المقاصدي(ولكي يتبلور « : العلواني
، لبناء القيم العليا، ولتوجيه البحث والنظر ـ كله باتجاه )والاستخلاف والأمانة والابتلاء، ثم التسخير 

  . 3»الكليات الناظمة للجزئيات والفروع  
وقد أوضح طه جابر العلواني أن الفقهاء لم يعهد منهم الالتفات إلى هذه المبادئ الأساسية المتمثلة 

بالقدر الذي تستحقه، وربطها في مجالات ) العهد والاستخلاف والأمانة والابتلاء ثم التسخير ( في 
يقول طه ـ يه، لأخذت بيده الاستثمار الفقهي، ولو قدر لهذه المبادئ أن تأخذ مواقعها المناسبة لدى الفق

، ومحوريته في القضية الفقهية، ولأدى ذلك إلى تغيير كبير في 4جابر العلواني ـ نحو مركزية الفعل الإنساني
  .5طبيعة النظر الفقهي

  .والقيم العليا والمقاصد الكبرى التي استخلف الإنسان لتحقيقها هي التوحيد والتزكية والعمران
                                                                                                                                                 

 ) . 86ـ  85 (نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ـ جمال الدين عطية،   1
 ) . 87ـ  86( ـ المرجع نفسه،   2
 ). 78( ، مقاصد الشريعة محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل االله وطه جابر العلواني وآخرون،ـ  3
« : ، وفسرته بأنه"الحكم الشرعي"ـ وđذا الخصوص، أوضح طه جابر العلواني أن أصول الفقه جعلت محور التركيز ومركزه   4

، ثم ) ]1/89( ، المحصول في أصول الفقهفخر الدين الرازي، . [ »..الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل االله وطه . [فيه، والمحكوم به، والمحكوم عليهجعلت أركان الحكم الحاكم والمحكوم 

 ) ] . 78( ، مقاصد الشريعة جابر العلواني وآخرون،
 ) . 78( ـ المرجع نفسه،   5
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إن هذه القيم الثلاث تمثل المقاصد العليا والقيم الأساسية الكبرى، « : يقول طه جابر العلواني
والمبادئ الأصلية، وهي في الوقت ذاته صالحة لكل زمان ومكان، لتكون مقياسا لسائر أنواع الفعل 
الإنساني، ولجميع الآثار المترتبة عليه في الدنيا والآخرة، توضح للإنسان ما في ذلك الفعل من صلاح أو 

أو يختلف مع تلك المقاصد  اد، وما يمكن أن يترتب عليه من استقامة أو انحراف، قدر ما ينسجمفس
  .1»التوحيد، والتزكية والعمران : العليا الثلاثة وهي

وأوضح طه جابر العلواني أن هذه المقاصد الثلاثة هي مقاصد مشتركة لم تخل رسالة أي رسول 
ندرجة تحت مفهوم العبادة بشكل تام، فالتوحيد لب العبادة وأسها، منها، وهذه المقاصد الثلاث ـ أيضا ـ م

والتزكية هدفها ومقصدها وغايتها، والعمران مرآة التوحيد وثمرة التزكية، وهو الذي يجعل كل شيء من 
الفاعل والمنفعل في هذا الوجود يسبح بحمد ربه، ليتكامل موكب التوحيد الشامل للخلق المستخلف المخير 

  ].)44(الإسراء [ ﴾وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ ﴿  )الطبيعة ( والخلق المسخر ) ان الإنس( 
وهذه المقاصد الثلاثة العليا تستدعي ـ بالضرورة ـ سائر المستويات « : يقول طه جابر العلواني

والمقاصد ضروري لتحقيق ، فهذا المستوى من القيم )كالعدل والحرية والمساواة ( الأخرى من المقاصد 
المقاصد العليا ـ التي يمكن إدراجها في المستوى الثاني الذي ذكرناه، وهو بدوره يستدعي المستوى الأخير 
الذي جرى تركيز الأصوليين والفقهاء عليه، حتى اعتبروا تلك الأمور هي مقاصد الشريعة ، وصنفوها إلى 

لأمور ـ التي عدوها مقاصد للشريعة ـ لم تستطع أن تقدم الضروريات والحاجيات والتحسينيات ؛ فهذه ـ ا
أو تولد منظومة الأحكام التي تحتاجها لتغطية أو معالجة كل مستجدات الحياة التي سيتعلق đا الفعل 
الإنساني حتى يوم الدين ، بل اكتفت بأن بينت لنا حكم الشريعة والتشريع، وفوائدها التي تعود على 

فهي في وضعها الذي حددوه ابتداء من إمام الحرمين . نا بالحفظ والتسديد والحمايةضرورياتنا وتحسينيات
الجويني، ثم الغزالي، مرورا بالشاطبي، ثم ابن تيمية، وابن القيم، وإلى الشيخين علال الفاسي وابن عاشور، 

من ناحية أخرى، تعتبر بمقام الحكم والمقاصد لدعم القياس وتوسيع آفاقه من ناحية، ودعم دليل المصلحة 
وكذلك لتعزيز الإيمان والثقة برعاية الأحكام الشرعية لمصالح العباد، وبقيت الأحكام الشرعية منها 
والوضعية تدور على محاور الأوامر والنواهي والمنطلقات اللغوية التي أدت إلى بناء وتدعيم الاتجاه الجزئي في 

  .2»النظر الفقهي

                                                
 ) . 83( المرجع نفسه، ـ   1
  )   84ـ  83( ، المرجع السابق ـ 2
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ه جابر العلواني ينحو في مجال المقاصد منحى جديدا يقوم من خلال ما سبق ذكره يتضح أن ط
على اعتبار المستويات والتي جعلها ثلاث مستويات، المستوى الأول هو ما عبر عنه بالقيم العليا والمقاصد 
الكبرى، والذي يؤدي بدوره إلى المستوى الثاني المتمثل في مقاصد العدل والحرية والمساواة والدي يستدعي 

لمستوى الثالث وهو ما عرفته المنظومة الأصولية والفقهية ممثلا فيما عرف بالضروريات والحاجيات بدوره ا
  .والتحسينيات 

  :يخلص طه جابر العلواني إلى مجموعة من المحددات đذا الشأن نذكر منها 
في  ـ المقاصد الشرعية العليا الحاكمة كليات مطلقة قطعية تنحصر مصادرها في المصدر الأوحد  1

كليته وإطلاقه وقطعيته وكونيته وإنشائه للأحكام، ألا وهو القرآن اĐيد، وذلك بقراءة وفهم وتدبر ينطلق 
وهذا الجمع لا بد من تحديد مبادئه وقواعده . ، قراءة الوحي وقراءة الكون)الجمع بين القراءتين(من 

  .1اره محددا منهاجا قرآنياوأصوله ومناهجه حتى تستقر وتتيسر سبل التعامل معه ليستعمل باعتب
ـ المقاصد العليا لا تعدو مقاصد كلية إذا لم ترد đا رسالات الأنبياء كافة؛ ذلك لأĔا تعبير عن  2

وحدة الدين، ووحدة العقيدة، ووحدة المقاصد والغايات في جميع الرسالات، وإن تعددت بعض جوانب 
أو مصلحة عد مقصدا  أو ظهرت له مناسبةالشرائع وتنوعت، فليس كل ما لاحت فيه حكمة أو علة 

بالمفهوم الذي ساد ) المقاصد الشرعية( من المقاصد الشرعية العليا الحاكمة؛ إذ المقاصد الحاكمة تستوعب
لدى الأصوليين، والذي قصروا دوره تقريبا على بيان العلة أو الحكمة أو الوصف المناسب الكامن في 

عة لدى المكلف، أن كل ما جاء به الشرع إنما هو لتحقيق مصالحه الحكم الشرعي، وغايته تحقيق القنا
  .الضروري والحاجي والتحسيني : بمستوياēا الثلاثة

ـ من شأن المقاصد العليا الحاكمة أن تكون قادرة على ضبط  الأحكام الجزئية وتوليدها ـ عند  3
وجداني والبدني، ليتحقق ربط الجزئيات الحاجة ـ في سائر أنواع الفعل الإنساني القلبي منها والعقلي وال

ومن جعل يخرج الفروع « : يقول القرافي. بكليتها đداية االله) الكينونة الإنسانية ( بالكليات، ولتهتدي 
بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، 

اج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانقضى العمر ولم تقض نفسه وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحت
 ،2»ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات . من طلب مناها

                                                
 ) . 100( ، نفسهـ المرجع   1
 ). 1/3( الفروق، ـ  شهاب الدين القرافي،  2
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فقد حاو الخير ) بالمقاصد العليا ( فمن وفقه االله ـ تعالى ـ لضبط قواعد الفقه وكلياته وأصوله وفروعه معا 
  .1كله

إن ثلاثية التوحيد والتزكية « : وفي مراجعته لما ذهب إليه طه جابر العلواني، يقول عبد النور بزا
والعمران؛ لا خلاف في كوĔا من مقاصد الشريعة ولا في أهميتها ودورها الكبير في توجيه وتنظيم الحياة 

بينه صاحب هذه النظرية في  الخاصة والعامة للإنسان، على جميع المستويات وفي كل اĐالات، وهو ما
، غلا أنه لا يمكن التسليم بقيامها مقام المقاصد الضرورية الخمسة، 2المراجع المشار إليها في الهامش أدناه

ولا بأن تكون بديلا عنها أو مستوعبة لها، فضلا عن أن تكون أصلا لها ومستدعية إياها، إذ يستحيل أن 
  .عليه أو يكون مستوعبا له، بل العكس هو الصحيح يقوم الجزئي مقام الكلي، ولا أن يقدم

فمقصد التوحيد أو الإيمان أو العقيدة؛ شطر من مقصد الدين كما هو معلوم بالاستقراء التام، 
ومقصد التزكية أو التربية؛ ثمرة مقصد الدين، إذ لا تزكية بدون دين، ومقصد العمران أو الاجتماع البشري، 

وđذا يظهر أن كل مقاصد الشريعة .. مسة ونتاجها، إذ لا عمران بدوĔا أصلا غاية المقاصد الضرورية الخ
تنطلق من المقاصد الخمسة وترجع إليها، ولذلك قلنا أنه متى وجدت هذه المقاصد وجد كل ما سواها، 

وهو ما يقطع بثبات المقاصد الخمسة واستيعاđا لكل شيء، بوصفها حقوقا .. وإذا فقدت فقد ما عداها 
على امتداد الوجود التاريخي للبشر، إذ لم تخل أمة  3انية تخترق الحدود الإقليمية والخصوصيات البشريةإنس

من الملل من اعتبارها والتشديد عليها والعمل على إصلاحها، وإن وقع التهاون في بعض جوانبها من حين 
لمقاصد أو بعضها، على حين لآخر هنا وهناك، لكن لم يعلم أن قوما كتب لهم البقاء مع انعدام تلك ا

استمرت شعوب وقبائل ومجتمعات وأمم في غياب التوحيد وشيوع الشرك بمحتلف صنوفه، وتراجع التزكية 
، وفساد الاجتماع البشري وفوضى العمران، وهو ما يشهد به واقع البشرية اليوم في أكثر 4وانتشار التدسية

  . 5»من مكان 

                                                
 ) . 103( ، مقاصد الشريعة محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل االله وطه جابر العلواني وآخرون،ـ   1
 ).  84ـ  83( ـ المرجع نفسه،   2
د العد( ، المعاصرمجلة المسلم قراءة في الموافقات للشاطبي، .. الشريعة وأهداف الأمة  مقاصدـ حسن حنفي،   3

 ) 82( ، ) 1423/2003، سنة 103
: دفنه فيه، وكل شيء أخفيته فقد دسسته، ومنه يقال للجاسوس: دسه في التراب دسا، من باب قتل« : ـ قال أحمد الفيومي  4
 ) ]دسس ( ، مادة ) 103( ، المصباح المنير[ . »القوم " دسيس"
 ) 218( ، مقاصديةمصالح الإنسان مقاربة ـ عبد النور بزا،   5
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  :المقاصدي عند طه جابر العلواني ثانيا ـ موضع  الوسائل في المبحث
ملاحظة  يمكنبالبحث في هذه الوسائل على مستوى المستويات الثلاث التي أشار إليها العلواني، 

أن منحى طه جابر  العلواني يتجه اتجاه الفعل الإنساني لتوضيح التفاعل بين المستويات الثلاث، أوبتعبيره 
يستدعي بقية المقاصد في المستويات الأخرى،  ،"والمقاصد الكبرىالقيم الأساسية "أن المستوى الأول  ؛هو

أن الفعل الإنساني أو المحكوم فيه أو به ـ على اختلاف التعبيرات الأصولية ـ هو منطلق : يمكن القولوهنا 
بحثنا في حقيقة الوسائل باعتبار الوسائل تعبر عن الفعل المفضي إلى تحقيق و تحصيل مقصود الشارع من 

  .أو Ĕيا  عه لهذا الفعل بما خصه به من حكم شرعي أمرا تشري
الحالة التحقيق في كون الفعل ذاته من قبيل الوسائل أو المقاصد، ذلك أن موارد  ؛يبقى في هذه

  . 1مقاصد ووسائل: على قسمينالأحكام 
هل : تي، يرد السؤال الآ"بالقيم"في نطاق ما ذهب إليه طه جابر العلواني من تعبيره عن المقاصد 

مصطلح القيم يؤدي مدلول مصطلح المقاصد؟ مع التسليم ـ شخصيا ـ أن من الجوانب التي لم تطرقها 
فكرة المقاصد من الجويني إلى الشاطبي ومن سار على Ĕجهما في تحديد أنواع المقاصد وتقسيماēا جانب 

  .الحرية والمساواةالقيم رغم أن الشريعة الإسلامية تقوم في أساسها ومبادئها على العدل و 
  .عبد المجيد النجار: الرابعالفرع 

تفعيل "لحول تفعيل المقاصد يرى عبد اĐيد النجار، أن هذا التفعي: أولا ـ مجالات المقاصد
فعل مركب لا يتحقق إلا بجملة من العناصر، وذلك لأن النظر الفقهي لكي يكون نظرا ؛ "دالمقاص

ينبغي أن يبنى على العلم بمقاصد الشريعة وأنواعها ومراتبها بصفة نظرية، وعلى العلم بأولوياēا  ،مقاصديا
  .، وعلى التحقيق في درجات المقاصد 2بحسب ما تتطلبه مقتضيات الواقع وملابساته

، بين عبد اĐيد النجار مستويات أخرى لمقاصد "مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة "وفي كتابه 
، حيث تناول مقاصد الشريعة في حفظ قيمة الحياة الإنسانية، مدرجا تحت هذه المقاصد مقصد الشريعة

حفظ الدين، ومقصد حفظ إنسانية الإنسان، ومقاصد الشريعة في حفظ الذات الإنسانية، مضمنا إياها 

                                                
  ) . 2/32( ، الفروق ـ شهاب الدين القرافي،   1
ـ هذا الواقع؛ أرى أن أحسن ما يمكن أن يعبر عته هو الوسائل في جانب كبير لهذا الواقع، سواء نُظِر إلى هذا الواقع على أنه   2

أو أن هذا الواقع نحكم عليه أو على أنفسنا،  تطور في التقتية وهي وسائل تتعلق đا أحكام شرعية باعتبار إضافة الفعل إليها،
ودورنا في هذا الواقع مستحضرين في أذهاننا  الغاية من الاستخلاف والغاية من الرسالة الإسلامية، إنما يتجسد في مجموعة من 

 .السلوكات والتصرفات والرؤى التي يجب أن تحكم  وتضبط بمعيار الشريعة الإسلامية الخالدة 
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مقصد حفظ النفس الإنسانية ومقصد حفظ العقل، كما تناول مقاصد الشريعة في حفظ اĐتمع من 
خلال حفظ النسل ومقصد حفظ الكيان الاجتماعي، كما جعل عبد اĐيد النجار من الأبعاد المقاصدية 

  .مقاصد الشريعة في حفظ المحيط المادي من خلال مقصد حفظ المال، ومقصد حفظ البيئة  
وختم الدكتور عبد اĐيد النجار كتابه بتخصيصه الباب السادس لتفعيل مقاصد الشريعة من خلال 

  .التحقيق في ذات المقاصد، والتحقيق في مآلات المقاصد
وتفعيل مقاصد الشريعة في النظر « :النجارعبد اĐيد وبخصوص تفعيل المقاصد يقول الدكتور 

الفقهي فعل مركب لا يتحقق إلا بتحقق جملة من العناصر؛ وذلك لأن النظر الفقهي لكي يكون نظرا 
مقاصديا ينبغي أن يبنى على العلم بمقاصد الشريعة وأنواعها ومراتبها بصفة نظرية، وعلى العلم بأولوياēا 

وملابساته، وعلى التحقيق في درجات المقاصد ليحدد لكل حكم بحسب ما تتطلبه مقتضيات الواقع 
مقصده المناسب له في القوة أو في العموم أو في الكلية بحسب ما شرحنا سابقا ، ويميز بين ما هو مقصد 
حقيقي وبين ما قد يكون موهوما، وعلى العلم بمآلات المقاصد فيما إذا كانت تتحقق من الأحكام 

ل ظروف وملابسات واقعية دون ذلك، وهكذا، فإن تفعيل المقاصد بالمعنى الذي الموضوعة لها أو تحو 
  : نعرضه في هذا المقام يتوقف على جملة من العناصر لعل من أهمها عنصرين أساسيين

  . أولهما التحقيق في ذات المقاصد لتعلم درجاēا وأولويتها
. اقع من عدمه عند تطبيق أحكامهاالتحقيق في مآلات المقاصد ليعلم تحققها في الو : وثانيهما

وهذا التحقيق بفرعيه يتبين به للفقيه الحكم الشرعي المناسب لمعالجة ما يتصدى له بالنظر، فيقرره بحيث 
  .1»يكون محققا لمقصده المراد منه 

 ثانيا ـ مكانة الوسائل في المبحث المقاصدي عند عبد المجيد النجار
صد التي حددت في أربعة أبعاد أساسية يندرج تحت كل واحد وبإمعان النظر في مجموع هده المقا

من هذه الأبعاد الكبرى مقصدين اثنين فرعيين، مجموعهما يخدم مقاصد هذا البعد، نجد أن آليات هذا 
لحفظ هذه المقاصد، ففي مقاصد الشريعة ـ مثلا ـ في ما  وسائل شرعيةالحفظ في حقيقة أمرها ما هي إلا 

تناول مقصد حفظ النفس الإنسانية والذي يتم " لشريعة في حفظ الذات الإنسانيةمقاصد ا"عبر عنه ب 
، وحفظ "حفظ النفس بأسباب البقاء، وحفظ النفس بدفع العوادي"عن طريق حفظ المادي للنفس

، كما جعل من مقاصد "حفظ النفس بالتزكية، وحفظ النفس بالأمن النفسي" معنوي للنفس عن طريق

                                                
1  Đ239( ، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة يد النجار، ـ عبد ا . ( 
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ات الإنسانية مقصد حفظ العقل، والذي يتم بدوره عن طريق حفظ مادي للعقل الشريعة في حفظ الذ
  .وحفظ معنوي له 

َ أنه ب ـَ ؛بمعنى. وهكذا بين وسائل حفظ مختلف أنواع المقاصد في أبعادها المختلفة الأبعاد الكبرى،  ينَّ
  .1أو المستويات الكبرى التي تشكل مقاصد للشريعة الإسلامية، ثم بين وسائل حفظها

فتبعا لتجديد مجالات المقاصد يقع التجديد في إعمال الوسائل الشرعية المحققة لهذه المقاصد في 
  .مختلف مجالاēا أو مستوياēا 

  :الفرع الخامس ـ طه عبد الرحمن 
قدم الدكتور طه عبد الرحمن جملة من الاعتراضات أو كما عبر عنها هو : أولا ـ مجالات المقاصد

ر على ما له علاقة ببحث مجالات المقاصد الشرعية، ومكانة الوسائل في هذه ، نقتص"دعاوى"نفسه ب
وعلى شهرة هذا التقسيم والترتيب لقيم الشريعة بين الأصوليين، فإنه يمكن أن نورد « : الرؤية، حيث يقول

قية عليها اعتراضات منهجية مختلفة عامو وخاصة تدعو إلى المبادرة بوضع تقسيم جديد لهذه القيم الأخلا
«2 .  

يخل هذا التقسيم العام بشرط التباين من شروط التقسيم، حيث إن القيم : ـ الاعتراض العام 1
التي يتكون منها القسم الضروري مثل الدين والنفس والعقل والنسل والمال، لا يستقل đا هذا التقسيم، 

تحريم الزنا الذي يعد : ثلاثة الآتيةالحاجي والتحسيني، فمثلا الأحكام ال: بل يشاركه فيها القسمان الآخران
حكما يحقق قيمة ضرورية، وتحريم النظر إلى عورة المرأة الذي يعد حكما يحقق قيمة حاجية، وتحريم تبرج 
المرأة الذي يعد حكما يحقق قيمة تحسينية، تشترك كلها في حفظ النسل؛ ولا طريق إلى استيفاء شرط 

رتبة تعلو على رتبة هذه الأقسام الثلاثة كما لو كانت أصولا أو  التباين إلا بأن تنزل هذه القيم الخمس
أجناسا أو قيما عليا تتفرع عليها هذه الأقسام بتخصصات ثلاثة مختلفة، ويجوز أن تكون هذه 

، "التكريم"و" الاحتياط"و" الاعتبار: "التخصيصات عبارة عن مراتب ثلاث للحفظ، ولنجعلها هي
يعتبر هذه القيم العليا، فيكون أوسطها درجة، ويشكل القسم التحسيني على ما  فيشمل القسم الضروري على ما

  . 3يكرمها، فيكون أدناها درجة
                                                

 ) .وما بعدها  59( ،  عبد المجيد النجار ، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: ـ ينظر تفصيل ذلك  1
السنة  103العدد: القاهرة ( ، مجلة المسلم المعاصر مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة،ـ طه عبد الرحمن،   2

 ) . 50( ، ) 2002يناير، فبراير، مارس ، / 1422لعشرون، شوال، و القعدة، والحجة، السادسة وا
 ) . 50( ـ المرجع نفسه،   3
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  :وهي على قسمين: الاعتراضات الخاصة ـ   2
  :وهو أĔا تخل بشروط التقسيم، وذلك كما يلي ؛الاعتراضات الخاصة بالقيم الضرورية: الأول

فقد اشتهر حصر الأصوليين لهذه القيم في خمس مستقرأة ، وهي : أ ـ الإخلال بشرط الحصر
حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، والحال أنه لا يمتنع إدخال قيم 

؛ ثم إن الحاصل بطريق "حفظ التكافل"و" حفظ الحرية"و" حفظ العدل"و" حفظ الذكر"أخرى فيه مثل 
طوار الإنسانية، بحيث قد يفضي تقلب هذه الأطوار إلى ظهور قيم ضرورية الاستقراء يتقلب بتقلب الأ

  .جديدة، يجوز أن نجد لها أدلة في النصوص الشرعية لم نكن نلتفت إليها قبل حصول هذا التقلب
إن القيمة الواحدة من هذه القيم لا تباين ما سواها من القيم، فلا : الإخلال بشرط التباين ب ـ

حفظ العقل، فيكون العقل جزءا من المال، ولا حفظ للعقل بغير حفظ النسل، فيكون  حفظ للمال بغير
  .النسل جزءا من العقل، ولا حفظ للنسل بغير حفظ الدين، فيكون الدين جزءا من النفس

ليست كل قيمة من هذه القيم أخص من الأصل المحصور الذي : الإخلال بشرط التخصيص ج ـ
ذي اعتبر قيمة من قيم الشريعة هو كذلك مساو للشريعة، فتدخل تحته القيم هو الشريعة، فحفظ الدين ال

الأخرى؛ ولا ينفع أن يقال بأن المراد بالدين في هذا التقسيم هو الاعتقادات والعبادات، فهذا تخصيص 
  . 1بغير دليل، لأن الأحكام التي تراعي حفظ القيم الأخرى هي أيضا أحكام تراعي حفظ الدين

  .الاعتراضات الخاصة بالقيم التحسينية : الثاني 
  :إن الاعتراض الخاص الوارد على القيم التحسينية هو أĔا تخل بشروط الترتيب، وذلك كما يأتي

؛ لكن إنزال مكارم الأخلاق "مكارم الأخلاق"على لقد قصر الأصوليون القيم التحسينيةـ  أ
ة ، يخير المرء في التحلي đا، بل قد يتخلى عن بعضها الرتبة الثالثة من القيم يشعر بأĔا مجرد صفات كمالي

تخلية عما هو أشبه بالترف السلوكي، وهذا في غاية الفساد، فقد تقدم أن علم المقاصد يبحث في 
المصالح، وأن المصالح ليست إلا علما آخر للقيم الأخلاقية؛ لأĔا هي وحدها التي يصلح đا حال 

  .لزم أن تكون الأخلاق أولى بالرتبة الأولى من غيرها الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك،
لقد ضرب الأصوليون على القيم التحسينية أمثلة تدخل في جميع أنواع : إهمال رتبة الأحكام ب ـ

الأحكام الشرعية اقتضاء وتخييرا، بحيث نجد من التحسيني ما هو واجب كالطهارات، ومنه ما هو محرم  
ان الأمر كذلك، بطل ما يدعيه الأصوليون أن القيم التحسينية لا يترتب كبيع الخبائث وأكلها، وإذا ك

                                                
 ) 51ـ  50( ـ المرجع السابق،   1
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أو يمنع آخر من غير أن  عليها إخلال بنظام، ولا حصول إعنات؛ فهل يعقل أن يفرض الشارع شيئا
يكون في ترك ما فرض أو فعل ما منع مضرة لا يختل đا نظام الحياة، فردية كانت أو جماعية، وإلا فلا أقل 

  .يفسد đا حال الإنسان ، إن قليلا أو كثيرا من أن 
في الحديث الصحيح "مكارم الأخلاق"، فقد وردت عبارة إهمال الحصر المفيد لعلو الرتبة ج ـ

، فواضح أن ما يستفاد من أداء الحصر 1»إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق « : المروي عن أبي هريرة وهو
التي جاءت đا البعثة النبوية ، فلا بد أنه يتضمن خلقا أو  هنا هو أنه حيثما وجد حكم من الأحكام 

، كما يستفاد من هذه الأداة أن هذه البعثة لا تأتي إلا بمثل هذه الأحكام التحلي đا أخلاقا صالحة ينبغي
ذات الآثار الخلقية؛ والبعثة التي تكون đذا الوصف لا يمكن أن تنزل الأخلاق التي تدعو إليها إلا أعلى 

  .2اتب من مراب الضرورةمر 
في الاعتراضات السابقة على التقسيم التقليدي « : يقول الدكتور طه عبد الرحمن ؛وحاصل القول

أن التفاوت بين مراتب : والثانيةأن القيم لا تنحصر في عدد قليل، : أولاهاللقيم أن هناك حقائق ثلاث؛ 
تندرج في جميع مراتب القيم بغير " مكارم الأخلاق"أن : والثالثةالقيم يرجع إلى تفاوēا في القوة الخلقية، 

استثناء؛ ومتى أخذنا بعين الاعتبار هذه الحقائق الثلاث وجب إنشاء تقسيم جديد للقيم يكون بديلا 
  .3»للتقسيم المألوف 

يقول الباحث عبد النور بزا حول الاعتراض العام  ،وردا على اعتراضات الدكتور طه عبد الرحمن
هذا الاعتراض غير صحيح، لأن اندراج الأحكام المتعلقة بالقيم « : القيم الشرعية وترتيبها على تقسيم

الحاجية والتحسينية تحت الأجناس الخمسة لا يقدح في انفراد القيم الضرورية đذه الأجناس، لأن القيم 

                                                
( ،  ) 20782( بيان مكارم الأخلاق ومعاليها، حديث رقم : كتاب الشهادات، باب،  السنن الكبرىـ البيهقي،   1

، وقال ، أورده مالك في الموطأ بلاغا عن النبي ـ "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " حديث « : قال السخاوي).  10/323
أخرجه أحمد في مسنده، والخرائطي في أول هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة، وغيره مرفوعا، منها ما « : ابن عبد البر

، "صالح الأخلاق: "المكارم، من حديث محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ
 إن االله بعثني« : ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في الأوسط بسند فيه عمر بن إبراهيم القرشي، وهو ضعيف عن جابر مرفوعا

، ومعناه صحيح، وقد عزاه الديلمي لأحمد عن معاذ، وما رأيته فيه، والذي رأيته "، وكما محاسن الأفعال»بتمام مكارم الأخلاق 
 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة،عبد الرحمن السخاوي، .[ ». فيه عن أبي هريرة

  )].  105( ، )دار الكتب العلمية : بيروت( يق،عبد االله محمد الصد: صححه وعلق عليه
 ) . 52ـ  51( مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، ـ طه عبد الرحمن،   2
 ) . 52( ، السابقـ المرجع   3
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ابع لها ن وحائم الضرورية الخمسة هي القاعدة الأصل، وكل ما سواها من القيم الحاجية والتحسينية ت
حول حماها بالخدمة والتقوية والتجميل، وهو ما جعل قيمة تحريم النظر إلى عورة المرأة وهي قيمة تحريم 
حاجية، أو قيمة تحريم تبرج المرأة، وهي قيمة تحسينية، كلاهما يدخل في قيمة حفظ النسل، وهي قيمة 

كل حاجي  في علاقتها بالقيم الضرورية، لأنأو التحسينية  ضرورية، وقس على ذلك جميع القيم الحاجية
وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري، ومؤنس به، ومحسن لصورته الخاصة، إما مقدمة له أو مقارنا أو 
تابعا، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه، فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالاته 

..1.  
فأما الاعتراض الأول « : م الضرورية، فيقول الباحث بزا بشأĔاأما الاعتراضات الخاصة بالقي

وما في معناها من  "كلا من العرض والعدل والذكر والحرية والتكافل"فمردود بالمنطق نفسه، لأن 
الإضافات المقاصدية القديمة والحديثة، غير مستوفية شرط تمام الدخول ضمن القيم الضرورية، لأن فقدان 

الها لا يترتب عنه فقدان الحياة كما يترتب عن فقدان القيم الضرورية الخمس، بل أقصى ما هذه القيم وأمث
  .يترتب عن فقداĔا انتشار العنت والعسر، وإصابة المكلفين بالحرج والمشقة والضيق 

وأما الاعتراض الثاني فلا حجة فيه، لأن توقف كل قيمة من القيم الخمس على ما سواها من القيم 
[ فإذًَ◌ا .. إن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافزة على الأمور الخمسة « : ة ، كما قال الشاطبيالمعلوم

اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها، حتى إذا انخرمت لم ] بالتنوين كما ضبطها المحقق الشيخ دراز 
مور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك، يبق للدنيا وجود ـ أعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف، وكذلك الأ

فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى ولو عدم المكلف لعدم من يتدين ولو عدم العقل لارتفع التدين، 
وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من .. ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء ولو عدم المال لم يبق عيش 

 .2»اد الآخرةعرف ترتب أحوال الدنيا وأĔا ز 
وأما الاعتراض الثالث فصحيح أن الدين مساو للشريعة، وليس أحدهما أخص من الآخر بالمقارنة 
مع باقي المقاصد الأخرى، لكن عدم التخصيص هنا لا يلزم عنه حصر مقاصد الشريعة في أربعة فقط؛ 

كيم من التشريع ومعلوم لأن ما اصطلح عليه الأصوليون بمقاصد الشريعة هي في أصلها مقاصد الشارع الح

                                                
 ) . 207ـ  206( ،  مصالح الإنسان مقاربة مقاصديةـ عبد النور بزا،   1
 )  2/32( عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانأبو ،  الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   2
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أن حفظ الدين، أول مقاصد الشارع، وما لا يمكننا القول بالتخصيص، إذ لا مساواة بين المشرع سبحانه 
  .1»والشريعة، وđذا الاعتبار، فلا معنى لهذا الاعتراض أيضا، ولا مشاحة في الاصطلاح 

طه عبد الرحمن بعد عرض  فيخلص الدكتور: ثانيا ـ أما مكانة الوسائل عند طه عبد الرحمن 
، وأن هذا العلم "علم المقاصد علم أخلاقي موضوعه الصلاح الإنساني"دعواه الأولى المتمثلة في أن 

، "نظرية الأفعال: "يتكون من ثلاث نظريات أخلاقية تحدد بنية الخلق الإسلامي، وهذه النظريات هي
، "الفعل: "لق الإسلامي من عناصر ثلاث هي، بحيث تتكون بنية الخ"نظرية القيم"، و"نظرية النيات"و
نتيجة للخلط الذي وقع فيه الدارسون لعدم تبينهم الفروق بين و يخلص إلى أنه : ، أقول"القيمة"، و"النية"و

، وما يترتب عليها من نظريات أخلاقية "الغاية"و" القصد"و" المقصود: "وهي"المقصد"المعاني الثلاثة للفظ 
الخلط بين رتب الوسائل والحيل ، ومن بين مظاهر ذلك الخلط؛ )وهي ما سبق الإشارة إليها ( ثلاث 

الأفعال التي يتوسل بها إلى بلوغ ، وهي "باب الوسائل"علوم أن مبحث المقاصد يتضمنمو ،والذرائع
ـ أي " القيم"في علاقته بالوسائل ينبغي أن يحمل هنا، لا على مدلول " المقاصد"، إلا أن مفهوم المقاصد

ات من جنس ، أي الأفعال، بحيث تكون المقصود"المقصودات"المعاني الخلقية العليا ـ وإنما على مدلول 
الوسائل الموصلة إليها، أي أن الفعل يكون وسيلة إلى فعل غيره، وعلى هذا، فإن أولى نظريات المقاصد 

، في حين نجد أن الأصوليين اشتبه عليهم الأمر، فأدرجوا هذا "نظرية الأفعال "بالبحث في الوسائل هي 
بعضها ببعض بمنزلة التوسل إلى القيم ، ظانين أن توسل الأفعال "نظرية القيم"البحث فيما أسميناه ب 

  . 2بالأفعال
، والحيلة هي الوسيلة الخفية التي يقصد đا المرء "باب الحيل"ومعلوم أيضا أن مبحث المقاصد 

ينبغي أن تتقدم مراعاة القصد على مراعاة " التحيل"أو" الاحتيال"الوصول إلى غرضه، إلا أن مفهوم 
الغرض؛ وعلى هذا فأحرى نظريات المقاصد بالبحث في الحيل  الغرض، فلولا فساد القصد لما فسد

، بينما نجد الأصوليين التبس عليهم الأمر هنا أيضا، فأدرجوا هذا البحث فيما "نظرية النيات"هي 
  .، جاعلين العبرة في التصرفات لا في النيات"نظرية الأفعال"أسميناه ب

، والذريعة هي الوسيلة التي يتوصل đا "عباب الذرائ"ومعلوم أخيرا أن مبحث المقاصد يتضمن 
هو أن هذا الشيء المتوصل إليه يكون في الأول " التوسل"و" التذرع"إلى الشيء، إلا أن الفرق بين 

عبارة عن قيمة محددة، معتبرة كانت أو ملغاة، بينما قد  يكون في الثاني مجرد  فعل من الأفعال، لا 
                                                

 ) . 208ـ  207( ،  مصالح الإنسان، مقاربة مقاصديةـ عبد النور بزا ،   1
 ) . 47( ،  مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعةـ  طه عبد الرحمن،   2
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، "نظرية القيم" أحق نظريات المقاصد بالبحث في الذرائع هي قيمة من القيم، وعلى هذا النحو، فإن
بينما نجد الأصوليين اختلط عليهم الأمر هنا كذلك، فصاروا إلى إدراج هذا البحث هو الآخر في 

  .1جاعلين مقتضى الاحتيال ومقتضى التذرع واحد ،"نظرية الأفعال"
، وإن "التذرع"و" التحيل"و" التوسل"فإن مفاهيم « : وبإيجاز ـ يقول الدكتور طه عبد الرحمن ـ

دارت كلها على معنى إجمالي واحد، فإĔا تختلف باختلاف العنصر المركز عليه من العناصر المكونة 
للبنية الخلقية، فالتوسل يركز على الفعل، فينزل الرتبة الثالثة، والتحيل يركز على النية، فينزل الرتبة 

  .2»فينزل الرتبة الأولى الثانية، والتذرع يركز على القيمة،
مما أتى  ، فما يعنينااوبغض النظر عن وجاهة ما ذهب إليه الدكتور طه عبد الرحمن من عدمه

أركان نظرية المقاصد في جوانب أو هو أن فكرته قد ركزت على أحد أهم  على ذكره وتوضيحه،
 المكونهي  3فعالالشريعة الإسلامية، وإن كان هذا البحث يسير في اتجاه تبني فكرة كون الأ

  .الأساسي لوسائل المقاصد
  : الفرع السادس ـ نور الدين الخادمي 

اهتم هذا الباحث كثيرا بالمبحث المقاصدي، فتنوعت مؤلفاته في : أولا ـ رأيه في المجالات
 «  : فرغم أن الدكتور الخادمي قد طرق مجال التجديد من ناحية المقاصد، والذي يعرفه بأنه، 4ذلك

، 5»الاجتهاد في الأمور المستجدة ومعالجتها وتنزيل الخطاب الإسلامي عليها، وإيجاد الحلول الشرعية لها
إلا أن حقيقة التجديد من منظور مقاصد الشريعة ـ حسب رأيه ـ  هو التجديد المبني على المقاصد أو هو 

لشرعية إطارا شرعيا مرجعيا لبحث التجديد الواقع ضمن دائرة المقاصد  أي التجديد الذي يجعل المقاصد ا
قضاياه ومشكلاته والإجابة عن نوازله وحوادثه، وذلك لأن المقاصد تتسم بما يجعلها ترقى لتشكل هذه 

                                                
 ) . 47( ،  السابقـ المرجع   1
 )  47( ،  نفسهـ المرجع   2
ـ حسب " أفعال المكلفين كمجال للوسائل أو مدخلات نظرية الوسائل " لق بمجالات الوسائل، ـ وذلك في الفصل المتع  3

 .المفاهيم التي استعملها هذا البحث 
، المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، أبحاث الاجتهاد المقاصدي: ـ ما وقفت عليه منها  4

 .، ومجموعة مقاصد الشريعة الإسلامية )عن مجموعة مقالات عبارة ( في مقاصد الشريعة 
 ) 94( ، ) 1429/2008مؤسسة المعارف، : بيروت( ، 1، ط أبحاث في مقاصد الشريعةـ  نور الدين الخادمي،  5
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المرجعية، ومن السمات المرونة الكبيرة والسعة الاستدلالية الرحبة التي تجمع بين الاستدلال بالنقل والعقل، 
  .1تهاد في الوسائل والكيفيات المحققة لغاياēا بالضوابط المعلومةبالظاهر والباطن، والقابلية للاج

ويشمل التجديد المبني على مقاصد الشريعة مجالات حياتية عدة، كاĐال التعليمي، واĐال الإفتائي 
والاجتهادي، واĐال الدعوي، واĐال القضائي، وغير ذلك، والمهم أن التجديد ينبغي أن يقتحم كل مجال 

اĐالات المختلفة، لما له من أهمية بارزة في تنشيط تلك اĐالات، ودفعها لتقوم بوظائفها وأدوارها على من 
  .2الوجه المطلوب شرعا

  :ومن اĐالات التي هي في حاجة للتجديد ـ حسب رأيه ـ 
  .ـ النوازل الفقهية الخاصة  1
  .ـ النوازل الإسلامية العامة  2
  .ـ مجال الخطاب الديني  3
  .ـ مجال الشخصيات الشرعية 4
  .ـ مجال المؤسسات الإسلامية  5

وقد حاول الخادمي وضع شروط وضوابط للتجديد من منظور مقاصد الشريعة، كما حدد مجموعة 
  .3من مستلزمات هذا التجديد 

والحاجية الضرورية "الخادمي إلى رأيه حول مراتب المقاصد الثلاث نور الدين وكان من المتوقع أن يشير 
، خاصة وأنه يتناول موضوع التجديد من زاوية المقاصد، إلا أننا لاحظنا أنه طرق موضوع التجديد في "والتحسينية

المقاصد من زوايا أخرى غير زاوية مجالات المقاصد التي حاول غيره من المعاصرين ـ كما سبق بيانه ـ طرحها وفق رؤى 
  .ء الأصول والمقاصد قديما جديدة تتجاوز الرؤية المعروفة لدى علما

عدة مسائل ـ  من بين ما يبرر التجديد في مقاصد الشريعة ويسوغه :4ثانيا ـ رأيه في الوسائل
حسب الدكتور الخادمي ـ ومن بين هذه المسائل مسألة وسائل المقاصد، حيث يعرف بمصطلح وسائل 

  .5»ا مجموع الطرق والكيفيات التي توصل إلى مقاصده« :المقاصد على أنه

                                                
 ) . 99( ـ المرجع نفسه،   1
 ) . 103( ، نفسهـ المرجع   2
 ) . 114ـ  103( ،  السابقـ المرجع   3
 .ـ موضوع الوسائل عند الخادمي من الموضوعات التي تحدث عنها في جميع كتبه السابق الإشارة إليها   4
 ) . 100( ،  أبحاث في مقاصد الشريعةـ نور الدين الخادمي،   5
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  : ويميز الخادمي بين نوعين من الوسائل 
التي لا تتغير بتغير الزمن والمكان والحال، ومثالها وسيلة القصاص من القاتل لحفز : الوسائل الثابتة

النفس، ووسيلة الاتصال الجنسي بين الزوجين الشرعيين لحفظ النوع الإنساني وإعمار الدنيا وتعمير 
  .الآخرة

التي تتحدد بحسب الظروف والمقامات والمستحدثات، ومثالها وسيلة التعليم التي : الوسائل المتغيرة
تتردد بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وبين التعليم بالمؤسسة العصرية كالمدرسة والجامعة والمؤسسة 

  .التقليدية كالجامع والبيت والكتاب والزاوية 
ا للتجديد في الحياة بما يحقق المقاصد العامة والخاصة وتشكل الوسائل المتغيرة ميدانا واسعا رحب

للشريعة الإسلامية ، وذلك لما للمجتهد واĐدد من حرية في تعيين الوسائل الأفضل الموصلة إلى تحقيق 
  .1مصالح تلك الوسائل

الظنيات التي لا تقبل " :بعنوان" أبحاث في مقاصد الشريعة" :وفي مقال له منشور ضمن كتاب
للعقيدة          الوسائل الخادمة  : "أشار إلى عدد من اĐالات والتي من ضمنها ،"اد المقاصديالاجته

، منبها إلى أن الوسائل الموضوعة شرعا لا تقبل الاجتهاد المقاصدي، 3"الوسائل الخادمة للعبادات "، و2"
ة والتكليف، وسائر ما وهذه الوسائل هي ما عبر عنها بالوسائل الفقهية المصطلح عليها بشروط الصح

  .4وضعه الشارع من أمارات وعلامات وأمور لا تصح العبادة إلا đا
ويدل على اهتمام الخادمي بموضوع الوسائل محاولته ضبط مظان تواجدها، وذلك ضمن المبحث 

، ويؤكد على التلازم بين الوسائل  5المقاصدي ومبحث الأحكام، الذرائع سدا وفتحا، البدع، الاستحسان

                                                
 ) .100( ،  نفسهـ المرجع   1
ـ وهي الطرائق والكيفيات الدعوية والخطابية والتعليمية والجدلية التي تستخدم في بيان العقيدة الإسلامية وترسيخ مبادئها   2

وأركاĔا ومسائلها في نفوس الناس وعقول الجماهير ، وغرسها في عقول الجماهير ، وغرسها في عقول الخاصة والعامة ، وبث 
( ، أبحاث في مقاصد الشريعةنور الدين الخادمي، [ , ياة ومناحي الوجود وميادين الحياة العامة آثارها ونتائجها في أحوال الح

271 .[ ( 
ـ مجموع الطرائق والسيل والكيفيات التي تساعد على قيام العبادات والمحافظة عليها ، والإكثار منها ، والارتباط đا، وذلك  3

) ]  272( ، أبحاث في مقاصد الشريعةنور الدين الخادمي،  . [لأدائها والقيام đا بتوفير ما يكون أمرا شرعيا مقبولا، وميسرا
. 
 ) . 273( ، المرجع نفسهـ   4
 )  468ـ  463( ، خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين المالكي المذهب في لمقاصدـ نور الدين الخادمي،  5
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تحقق : ، ليخلص إلى أن الوسائل أصل شرعي معتبر، وتتوقف عليه أصول كثيرة منها1الوسائل والمقاصد
المقصد وتحصيله، وهو واجب الاعتبار وضروري المراعاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن 

المقاصد والمعاني والجواهر، ويؤدي في آخر المطاف التهاون بالكيفيات والأشكال يؤدي غالبا إلى التهاون ب
إلى إهدار الأحكام وتعطيل الشريعة وإبطال الدين جملة ، وهذا عين الزيغ والجحود وعلامة الخسارة والويل 

  . 2في الدارين
  

  :الفرع الثامن ـ نصر حامد أبو زيد
، يقترح فيه "راءة جديدة ق: المقاصد الكلية للشريعة: " كتب  نصر حامد أبو زيد مقالا بعنوان

ذلك أن قراءات القدماء من علماء أصول الفقه قد حددت .. قراءة جديدة للمقاصد الكلية للشريعة 
الحفاظ على النفس، والدين، والعقل، والعرض، والمال، وما : للشريعة الإسلامية مقاصد خمسة، هي

دينية ـ ليس إضافة مقاصد ومبادئ كلية يقترحه الدكتور نصر أبو زيد، بعد قراءته الجديدة للنصوص ال
جديدة إلى هذه المقاصد الخمسة ـ من مثل ما صنعه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، عندما أضاف 

العقل والحرية والعدل باعتبارها تمثل منظومة : حلال مبادئ كلية ثلاثة هيإـ وإنما يقترح " مقصد الحرية"
ة، وهي تستوعب المقاصد الخمسة التي استنبطها علماء أصول من المفاهيم المتماسكة المترابطة من جه

ليست : لأن هذه المقاصد الخمسة التي حددها الأصوليون ـ بنظر الدكتور ـ نصر.. الفقه من جهة أخرى 
فإن الحفاظ على النفس والعقل والدين والعرض والمال تبدو جزئية : ( مبادئ كلية بل جزئية وبعبارته 

  .3لثلاث الكلية المقترحة، ويمكن بالتالي أن تندرج فيها بالنسبة للمبادئ ا
إننا إذا تأملنا المقاصد الكلية « :يقول محمد عمارة في رده على ما ذهب إليه نصر خامد أبو زيد 

للشريعة الإسلامية، كما استنبطها وحددها الأصوليون ـ وإذا أعطاها عقلنا المعاصر أبعادها الحقيقية ـ وهي 
أبعاد مفتوحة الأبواب والميادين أما الاجتهاد الإسلامي ـ فسنجد أنفسنا أمام منطومة جامعة لأركان 

، تلك التي بدوĔا لا يستقيم العمران البشري على صراط الفطرة  مقومات وضرورات الاجتماع الإنساني
  .4» الإنسانية السوية 

                                                
 ). 279( ،  أبحاث في مقاصد الشريعةـ نور الدين الخادمي،  1
 ) . 272( ، نفسهـ المرجع  2
 ) 20ـ  Ĕ2004 ( ، )19ضة مصر، ( ، 2، طمعركة المصطلحات بين الغرب والإسلاممحمد عمارة، ـ   3
 ) 21ـ  20( ، نفسهـ المرجع   4
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ومكانته السامية .. حامل أمانة إقامة العمران ": الإنسان"هو التعبير عن  "النفس"فالحفاظ على 
   ..في العمران الإنساني 

هو التعبير عن جوهر إنسانية الإنسان، الذي تميز به عن سواه من  ؛"العقل"والحفاظ عن
  .والجزاء.. والحساب.. لمسئوليةا"، الذي تأسست عليه"المخلوقات، عندما انفرد بالتكليف الاختياري

وهو المقصد الذي أضافه الشيخ الطاهر بن عاشور ـ هو المعبر عن  ؛"الحرية"والحفاظ على 
وفي نطاقها .. سان في الاستخلاف، بعد ما أبت المخلوقات الأخرى حملها الأمانة التي حملها الإن

  .وحدودها تتمثل المذهبية الإسلامية التي حددēا نظرية الاستخلاف
، أولى لبنات "الأسرة"هو التعبير عن قوام وأساس بناء  ؛"العرض والنسب"والحفاظ على 

  .الاجتماع في كيان الشعب والأمة
وزينة الحياة .. والعدالة الاجتماعية .. هو التعبير عن قوام الرخاء الإنساني  ؛والحفاظ على المال

  .الدنيا بعمران الواقع المادي لهذه الحياة
هو التعبير عن ضبط كل مقومات العمران الإنساني بالضوابط الإلهية، ؛"الدين" والحفاظ على 

والوحدة .. لهية والصبغة الدينية التي تضمن  التواصلالتي تحفظ لهذا العمرام ـ مع التطور والارتقاء ـ الروح الإ
عمران : زذلك على النحو الذي يجعل هذا العمران الإنساني.. في الهوية رغم متغيرات الزمان والمكان 

  .الخليفة الله ، وليس عمران الإنسان المتمرد على مولاه : الإنسان
المبادئ الكلية : وهي مكانة" .. العمران البشري" تلك هي مكانة مقاصد الشريعة من قصية 

  1..والضرورات .. والمقومات .. الحاكمة 
إن المبادئ « : تأمل بادئ الرأي ـ ومن الكافة، فضلا عن أهل الاختصاص ـ يقولوإذا كان الم

الثلاثة التي يقترحها الدكتور نصر هي موجودة بالفعل في الكليات التي حددها الأصوليون، فمن الذي 
، وأين الجديد الذي أثمرته القراءة الجديدة للنصوص الدينية، بالمناهج الجديدة التي غفل يستوعب من ؟

  .ـ كما ادعى عليهم الدكتور أبو زيد ؟" الدلالات اللغوية " عنها الأصوليون، ـ عندما وقفوا فقط عند 
المبدأ الكلي ـ إن العقلانية التي يقترحها الدكتور نصر ـ هي منهاج في النظر، مكاĔا الطبيعي في 

ـ كمنهاج في حل المشكلة الاجتماعية ـ مندرجة في المبدأ " العدالة"ـ وكذلك " الحفاظ على العقل: "مقصد
مقصد قائم بذاته ـ أضافه الشيخ الطاهر ابن عاشور ": الحرية " ـ و" الحفاظ على المال : " الكلي ـ مقصد

                                                
 )  22ـ  21(  ،السابق ـ المرجع  1
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ة ـ جديد تضيفه القراءة الجديدة للدكتور نصر في هذا ـ فليس هناك ـ كما رأينا ـ يقول الدكتور محمد عمار 
  .اĐال، اللهم إلا إذا كان الجديد هو الخوف والاستبعاد، وليس الإضافة والاستيعاب

ـ أي " الحفاظ على النفس" وإذا كان من غير المتصور أن يدعو نصر إلى الحذف والاستبعاد لمبدأ 
ستكون استبعاد " الجديدة " ، والمقترحات "الجديدة " ذه القراءة الإنسان والحياة ـ فإن النتيجة الوحيدة له

من مقاصد الشريعة الإسلامية؟ وهي نتيجة يقول " الحفاظ على الدين"و" الحفاظ على العرض"مبدأي 
بل وأعيذه من أن : أستبعد أن يسعى إلى تقريرها الدكتور نصر حامد أبو زيد« : الدكتور محمد عمارة

  .قاصد الكلية لقراءته الجديدة للنصوص الدينيةتكون هذه هي الم
، وليس من المبادئ الكلية، "مبدأ جزئي"هو " الحفاظ على الدين " ثم من الذي يقول إن مبدأ 

والشمول الذي يختص به الدين الإسلامي .. والخلود .. إذا لم تكن في الإطلاق " الكلية " فأين تكون 
  .1»على وجه الخصوص

على التعليق على مجالات المقاصد عند هذا الباحث دون الوسائل، ذلك أن  واقتصر البحث هنا
اهتمامه بالموضوع قائم على أساس المبحث المقاصدي تحديدا، وهو ليس من الباحثين المتخصصين في 

، مما يحول دون محاولة "بناءة"لا " هدامة"مجال مقاصد الشريعة، ونظرته إلى المقاصد تقوم على فكرة نقدية 
  .راء الموضوع بما يفيد في تطويره، أين يمكن حينها طرق موضوع الوسائل إلى المقاصد الشرعيةإث

ما يلاحظ على ما حاول المحدثون من المهتمين بمقاصد الشريعة أن ينوهوا به، هو ضرورة التوسيع  
أن  في مجالات المقاصد، ولكن من دون تحديد ما يمكن أن ينضبط منها تحت مسمى الضروريات، أم

التصنيف القديم للمقاصد وفق المراتب الثلاث لم يعد يحض بالاهتمام ذاته نظرا لمقتضيات جديدة 
  .تطرحها الساحة الفكرية والواقعية للمسلمين في خضم ما يحدث على الساحة الإقليمية والدولية العالمية

ها بما استجد على الساحة إن هذا الأمر ليدعو إلى محاولة استحضار المقاصد ومراتبها قديما ومقابلت
الفكرية والعملية حاليا، وتحقيق المناط بشأĔا؛ حتى لا يحملنا العصر ومقتضياته على الابتعاد عن الأصل 

  .وتغييب ما لا ينبغي تغييبه
وفي هذا المقام؛ يتجه البحث إلى موافقة ما ذهب إليه الباحث نور الدين بزا، من أنه إذا صَحَّتْ 

بالزيادة على المقاصد " دعوى التغير" ، وبطلت "مبدأ الحصر الخماسي"قدية العامة، صح هذه المراجعة الن
  .الضرورية الخمسة أو النقصان منها، ومن زوال مقاصد الشريعة بعمق تأكدت هذه الحقيقة

                                                
 ) 22( ـ المرجع السابق،   1
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وعليه، فما من مقصد يضاف، وما من مصلحة تفترض أو تطرأ، إلا وهي مندرجة ضمن إحدى 
 ليس فوقها كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة، وقد تمت، فلا يصلح أن يفقد المراتب الثلاث؛ التي

بعضها حتى تفتقر إلى إثباēا بقياس وغيره، فهي الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا لأن االله تعالى 
 فيِ الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ مَّا فـَرَّطنَْا  ﴿ :، وقال)3(المائدة  [﴾ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  ﴿ :قال
  .، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل)]38(الأنعام [﴾ۚ◌ 

وفي هذا القدر كفاية بيان ودلالة على ضرورة العناية اللازمة بجميع المقاصد الشرعية، لكن مع 
تأتي في مقدمة جميع المقاصد، ( إعطاء الأولوية في الاعتبار والمحافظة للمقاصد الضرورية الخمسة التي 

  .باعتبارها مقاصد كونية عالمية، لا تخلو منها ملة من الملل، ولا حقبة من حقب التاريخ الإنساني
فهي بمنزلة الثوابت المطردة، والقيم الخالدة التي đا قوام الاجتماع الإنساني وقيامه، والتي عليها مدار 

الاجتماع الإنساني لا ينتظم أصلا، وأن اĐتمع لا يتماسك،  العمران البشري وانتظامه، ومعنى ذلك أن
  .2أن يتصل ويستمر بدون تلك الضروريات أو الكليات الخمس 1بله

   .المقاصدمجالات الوسائل ودورها في تفعيل : المطلب الثالث
انطلاقا من أن المقاصد الشرعية ما هي إلا تلك المصالح التي تحققها للأفراد واĐتمع الأحكام 
الشرعية، والتي من أجلها شرعت تلك الأحكام نستشف دور الوسائل في تفعيل المقاصد باعتبار الوسائل 

  .هي أساس تحقيق مقاصد الشارع من تشريع هذه الأحكام  أحكام شرعية
باعتبارها مصالح للعباد هي أنواع متعددة، ودرجات مختلفة في نطاق تلك الأنواع  وهذه المقاصد 

كما مر بياته ، فمنها ما هو كلي ومنها ما هو جزئي ، ومنها ما هو أصلي ومنها ما هو تبعي، ومنها ما 
  .3هو ضروري ومنها ما هو حاجي أو تحسيني

لمقصد المبتغى منه، سواء كان ذلك وحق الناظر في أحكام الشريعة أن يحدد لكل حكم شرعي ا
الحكم معلوما بالنص أو مستنبطا بالاجتهاد، وأن يدرج ذلك المقصد ضمن نوعه وضمن درجته في سياق 

  .4ذلك النوع
                                                

 بل أن يتصل ويستمر : ـ لعل الصحيح هو  1
 ) 219ـ  218(   مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية،ـ عبد النور بزا،   2
 ) . 242( ،  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدةـ عبد اĐيد النجار،    3
مقاصد ـ ينظر الأمثلة التي وضح đا الدكتور عبد اĐيد النجار فكرته هذه، وما يترتب على إغفال هذا الأمر في كنابه   4

 ) . 243( ، د جديدةالشريعة بأبعا
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وإنما يعد هذا التحقيق في درجات المقاصد خطوة لتفعيل المقاصد « :ريقول عبد اĐيد النجا
ي من كل حكم محددا في نوعه ودرجته يكون له دور كبير الشرعية لأن استحضار الفقيه للمقصد الشرع

في تقرير الحكم ابتداء، وفي الموازنة بين الأدلة بقصد ترجيح حكم على آخر، وفي ترجيح فهم على آخر 
  .1»في دائرة ما يحتمله ذات الدليل من الأفهام التي تبنى عليها الأحكام فتختلف باختلافها

أن يحدد درجات المقاصد، وأن يدرج كل مقصد ضمن نوعه كخطوة أساسية وإذا كان المطلوب من الفقيه 
في سياق تفعيلها في نطره الفقهي، فإن السبل التي عليه أن يسلكها في هذا التحقيق هي سبل غير 
مستبينة ولا منضبطة، بحيث يؤدي به ذلك التحقيق إلى مقصوده بيسر، فنصوص الشريعة لا تنص على 

وعلماء المقاصد لم يولوا فيما يبدو لنا العناية الكافية đذا الأمر، بحيث تفضي مسالك هذا التحقيق، 
اجتهاداēم في ذلك إلى قواعد منضبطة أو شبه منضبطة، وذلك ما كان مشتكى للإمام ابن عاشور عند 

هو و « :، إذ قال2تقسيمه للمصالح والمفاسد إلى ما هو من المقاصد الأصلية وما هو من المقاصد الوسائل
سوى ما ذكر في كتاب القواعد لعز .. مبحث مهم لم يف المتقدمون بما يستحقه من التفصيل والتدقيق 

، فكيف يمكن أن 3»الدين بن عبد السلام، وما زاده شهاب الدين القرافي في الفرق الثامن والخمسين 
  . 4نحدد رتب المقاصد من الأنواع والدرجات كمقدمة من مقدمات تفعيلها ؟

في تفعيل مبحث " فقهية وأصولية ومقاصدية"أثر القواعد الشرعية  :الثالثث المبح
  .الوسائل

استنادا إبى أن الوسائل هي الأحكام الشرعية المفضية إلى مقاصدها، يتمحور هذا 
فقهية وأصولية "المبحث في مناقشة وتحليل هذا البعد التشريعي في القواعد الشرعية الثلاث

بيان مدى مساهمتها في عملية تشريع الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من خلال " ومقاصدية
  .وتنزيلها عليها

وظيفة كل نوع من هذه : ولهذا؛ نجد هذا المبحث يركز على أمرين يبرزان هذا البعد، وهما 
القواعد وغايتها، وذلك بالاستناد إلى ما قرره المتقدمون والمتأخرون من علماء الشريعة đذا 

 .الخضوص
                                                

 ) . 244( ـ المرجع نفسه ،   1
 ) . 245( ،  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدةـ عبد اĐيد النجار ،   2
 ) . 413( ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةـ  محمد الطاهر بن عاشور،   3
 ) . 245( ،  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدةـ عبد اĐيد النجار ،   4
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 .التعريف بالقاعدة : المطلب الأول 
   . التعريف بالقاعدة لغة: الفرع الأول

جاء ، فقد هي الأصل والأساس" قاعدة " المعنى العام الذي تدور حوله الاطلاقات المتعددة لكلمة 
ذْ وَإِ ﴿  :الإساس ، وقواعد البيت إساسه، وفي التنزيل: والقاعدة أصل الأس، والقواعد« : في لسان العرب

يَانَـهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ  ﴿، وفيه ) ]127(البقرة [﴾  يَـرْفَعُ إِبْـرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسمَْاعِيلُ  فَأتََى اللَّـهُ بُـنـْ
  .2» القواعد أساطين البناء التي تعمده: 1، قال الزجاج) ]26(النحل [﴾

خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها، وقواعد السحاب أصولها : وقواعد الهودج
  .3المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء 

باعتبار أن أول البحوث الشرعية في مجال التقعيد قد  :القاعدة في الاصطلاح : الفرع الثاني
بتطور البحوث والدراسات في مجال التقعيد، وذلك بامتداد هذا اتجهت إلى القواعد الفقهية والأصولية، و 

العمل ليطال مجال المقاصد الشرعية، ومن ثم وسائل هذه المقاصد الشرعية، كان علينا الإشارة إلى المدلول 
  ) .فقهية كانت أم أصولية أم مقاصدية أم وسائلية (الاصطلاحي العام للقاعدة 
  :ومن تعريفات القاعدة

  .5»الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته « : 4ف الفيوميـ تعري 1
  .2»قضية كلية منطبقة على جميع جزئياēا « :  1ـ تعريف الشريف الجرجاني 2

                                                
1  ، ، صاحب كتب معاني القرآن، ولد سنة إحدى وأربعين جاجز الـ هو إبراهيم بن السَّري بن سهل، أبو إسحاق النَّحويُّ

تاريخ الخطيب البغدادي، .[ومائتان، وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، وقيل سنة ست عشرة وثلاثمائة، وقد نيف عن الثمانين
 )]50ـ 1/49( وفيات الأعيان ،كان، وابن خل،) 617ـ  1/613( ، مدينة السلام

 ) .قعد :( ، مادة )  5/291( ،  ، لسان العربـ ابن منظور 2
 ) .5/291( ـ المصدر نفسه،  3
( ، ولد ونشأ بالفيوم "المصباح المنير"ـ هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ثم الحموي، أبو العباس، لغوي، اشتهر بكتابه   4

، ولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته، توفي سنة نيّف وسبعين )بسورية(، ورحل إلى حماة )مصر 
) 1/389( ،             بغية الوعاة، جلال الدين السيوطي، ) 1/314 (الدرر الكامنة،ابن حجر العسقلاني، . [ وسبعمائة

.[ 
المكتبة العصرية، : بيروت( ، 1يوسف الشيخ محمد، ط: ، تحقيقالمصباح المنيرـ أحمد بن محمد بن علي الفيومي،  5

1417/1996 ( ، )263 ( 
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قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات « :3ـ تعريف أبي البقاء الكفوي 3
  .4»موضوعها

، وذلك من باب التغليب، إذ قد )كلي، أو كلية، جميع(فهذه التعريفات للقاعدة استعملت عبارة 
ترد مستثنيات عن القاعدة فتنفي عنها صفة كوĔا كلية، وذلك ما جعل عددا من علماء وفقهاء الشريعة 

  :، ومن هؤلاء نذكر )أغلبية بدل كلية، ومعظم بدل جميع ( الإسلامية يستعمل عبارة أو صفة 
  .5»منها الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة بفهم أحكامها الأمر الكلي« : ـ التاج السبكي 1

  .6، وجعل العبارة بعيدة من أن تفيد الانطباق الكلي التام"جميع"فقد استغنى عن لفظة 
  .8»هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه « : 7ـ الحموي 2

  ".عجمي" بدل " معظم"و" كلي"بدل " أغلبي" حيث استعمل لفظة 
                                                                                                                                                 

، عالم حكيم مشارك في )أبو الحسن ( في، ويعرف بالسيد الشريف هو علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني، الحنـ   1
أنواع من العلوم، ولد بجرجان سنة أربعين وسبعمائة، وتوفي بشيراز سنة ست عشرة وستمائة، وقال السيوطي سنة أربع عشرة 

. اوي، وشرح المواقف للإيجيحاشيته على شرح التنقيح للتفتازاني في الأصول، حاشية على تفسير البيض: وستمائة ، من مصنفاته
، ومحمد بن علي ) 5/328 الضوء اللامع، شمس الدين السخاوي، )197ـ  2/196( ، بغية الوعاةجلال الدين السيوطي، [

 ) ] 2/515(           ، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ) 1/488( ،البدر الطالعالشوكاني، 
 ) 177( ، ) 1985مكتبة لبنان، : بيروت( ، طبعة جديدة منقحة، التعريفات، ـ علي بن محمد الشريف الجرجاني 2
ـ هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء، صاحب الكليات، كان من قضاة الحنفية، عاش وولي القضاء في  3
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير . [ بتركيا، وبالقدس، وببغداد، وعاد إلى استنبول فتوفي đا سنة أربع وتسعين وألف" كفة"

محمد شرف الدين : ، عني بتصحيحهإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونسليم، 
 )] 2/38(، الأعلام، خير الدين الزركلي، ) 2/380 (، دار إحياء التراث العربي: بيروت( بالتقابا، ورفعت ببلكة الكليسي،

 ) 728( ، الكلياتبقاء الكفوي،ـ  أبو ال 4
دار الكتب : بيروت( ، 1عادل عبد الموجود، وعلي محمد عوض، ط: ، تحقيقالأشباه والنظائرتاج الدين السبكي، ـ   5

 ). 11( ، ) 1411/1991العلمية،  
(            دبي( ، 1، طالقواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغداديـ محمد الروقي،   6

 ) 160( ، ) 1424/2004دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ): الإمارات العربية المتحدة 
ـ  هو أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي، من علماء الحنفية المتأخرين، كان مدرسا بالسليمانية   7

تذييل وتكميل لشرح البيقونية، الفتاوى، والدرر النفيس، توفي رحمه االله تعالى، سنة : مصنفاته بالقاهرة، وتولى إفتاء الحنفية، من
 )] 1/239( خير الدين الزركلي، الأعلام، .[ثمانية وتسعين وألف

دار : بيروت( ، 1، طغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيمـ أحمد بن محمد الحنفي الحموي،   8
 ). 1/51(، ) 1405/1985ب العلمية، الكت
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ذاتُ لاحظوا أن القاعدة ليست هي " أمر"و" قضية"فالذين عرفوها بأĔا « : يقول الكيلاني
  .، وإنما هي مشتملة على الحكم ووسيلة للتعبير عنه الحكم

لاحظ أن القاعدة هي ذات الحكم، ولعلهم أرادوا بذلك الفقهية " حكم"ومن عرفها بأĔا 
  .1»خاصة

« : على التعريفات المختلفة التي ساقها علماء الشريعة للقاعدة قال الدكتور محمد الروكي معلقا
والناظر في هذه التعريفات لا يخفى عنه ما في ظاهرها من التضارب والاختلاف، وهذا ما جعل الكثير من 
 الباحثين المحدثين الذين كتبوا في القواعد الفقهية يقفون أمام هذه التعريفات موقف الحيرة، وينتقون منها ما
يعتقدون أنه أجمع وأشمل بعد تعليق ونقد، ووصف بعضها بأنه قاصر وبعضها بأنه واسع، وبعضها بأنه 

  .مخل بشروط التعريف وحقيقة الحد
والحقيقة أن سلامة النظر إلى هذه التعريفات، وصحة التعامل معها، تتطلب استحضار أمرين لا بد 

  :منهما
دة بصفة عامة، سواء كانت فقهية، ومنها ما يتعلق ـ أن هذه التعريفات منها ما يشمل القاع 1

  .بخصوص القاعدة الفقهية
من القواعد عدم « : أن هؤلاء العلماء لم يكونوا يجهلون أن للقواعد استثناءات، حتى إĔم قالوا ـ 2

، لذلك كان بعضهم يدخل في تعريفه للقاعدة هذا الاعتبار، بينما كان البعض الآخر »اطراد القواعد 
  .له استنادا إلى أن الغالب عدم سلامتها من الشذوذ والاستثناءيهم

وفي ضوء هذين الأمرين، وبمراعاēما، ندرك أن بعض هذه التعريفات اهتم فيها أصحاđا بالقاعدة 
من حيث أصلها غير ملتفتين إلى ما قد يصيبها من استثناء، لأن الأصل في القاعدة أن تطرد وتنطبق على 

وتعريف القاعدة đذا الاعتبار هو ما نجده . فالاطراد فيها أصل، والشذوذ والاستثناء طارئجميع جزئياēا، 
عند كل من الشريف الجرجاني والفيومي، وأبي البقاء الكفوي، والتهانوي والتفتازاني، بينما نلاحظ التاج 

بعض أفرادها  السبكي يتجنب في تعريفه ما يدل على الاطراد، مشيرا إلى أن القاعدة معرضة لشذوذ
، فهو قد استعمل لفظ الكثرة ليدل ـ بمفهوم »ينطبق على جزئيات كثيرة « : عنها، وهذا ما يفيده قوله

أما الحموي فقد . المخالفة ـ على أن القلة من جزئيات القاعدة هي عرضة للاستثناء والخروج عن قاعدēا

                                                
 ) . 29( ، المقاصد عند الإمام الشاطبي قواعدـ عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني،   1
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ان شذوذ بعض الجزئيات عن قاعدēا، ذهب إلى أصرح من ذلك، وجاء تعريفه واضحَ الدلالةِ على إمك
  .لذلك وصف حكم القاعدة بأنه أغلبي، وقصر اندراج الجزئيات في القاعدة على معظمها لا كلها

وندرك أيضا؛ أن بعض هذه التعريفات قد اهتم فيها أصحاđا بالقاعدة من جهة معناها 
ا ما نجده في معظم التعريفات الاصطلاحي العام، دون تفريق بين الفقهية منها وغير الفقهية، وهذ

السابقة، بينما اهتم البعض الآخر بتعريف القاعدة الفقهية على وجه الخصوص، وهذا ما نجده واضحا في 
تعريف أبي عبد االله المقري، وباستحضار هذين الملحظين، يزول ما قد يتبادر إلى الذهن من تضارب هذه 

  .1»تعريفات ألصق بالقاعدة الفقهيةالتعريفات، ونستطيع الوصول إلى معرفة هذه ال

  .الوسائل وعلاقتها بالقواعد الفقهية: الثانيالمطلب 
كل كلي أخص من الأصول « : بأĔا 2عرفها المقري: تعريف القاعدة الفقهية: الفرع الأول

  .3»وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة 
هذا التعريف، وبين أن المراد من الأصول " التقعيد الفقهي" محمد الروكي في كتابه  وقد فسر الدكتور

ين بالضرورة، كحليَّة الطيبات وحرمة  ما توصل إليها عن طريق استقراء النصوص الشرعية، وما علم من الدِّ
ين، ومراعاة مقاصد المكلفين وغيرها، مما تكون دلالته عل ى الحكم أقوى من الخبائث، ورفع الحرج في الدِّ

  . 4دلالة النص الشرعي الواحد
أخص من هذه الأصول والمبادئ الشرعية، لكنها أعم من الضوابط  ؛فالقواعد بناء على ذلك

الأمور "ولكنه حينما وجد الفقهاء جعلوا أمثال , الفقهية الخاصة التي تتعلق بأبواب محدودة في مجال الفقه
قواعد، اēم الفقهاء بالاضطراب والخلط بين " الضرر يزال"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"بمقاصدها

                                                
 )  46ـ  45( ، ، نظرية التقعيد الفقهيـ محمد الروكي  1
ـ هو محمد بن أحمد بن بكر بن يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي بكر علي القرشي المقري التلمساني، يكنى أبا عبد االله،  ولد في   2

تلمسان لأسرة ميسورة الحال، فتفرغ للعلم في زمن مبكر، وارتحل إلى المشرق قاصدا الحج فالتقى في طريقه بعدد من علماء مصر 
ولى القضاء فترة، ولازم في آخر حياته السلطان أبا عنان المريني، اختلف في سنة وفاته ، وقيل توفي في والشام والقدس والحجاز، ت

 ، ابن العماد،) 383( الديباج المذهب، ابن فرحون، [كتاب القواعد، : من مصنفاته. فاس سنة ثمان وخمسين وسبعمائة
مطبعة بيير : الجزائر(  برجال السلف،  تعريف الخلف كتابوأبو القاسم محمد الحفناوي، ، )331/ 8( ، شذرات الذهب
 )] 493( ، ) 1334/1906فونتانة الشرقية، 

 ) 1/212( ،  القواعدـ محمد بن أحمد المقري،   3
 ). 50ـ  49(  نظرية التقعيد الفقهي،ـ محمد الروكي،   4
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اكتشفوا ذلك، وعانوا من صعوبة التمييز بين هذا الخليط من القواعد،  القواعد والأصول، وأĔم حينما
  .1اعتبروا ما كان من هذا القبيل من القواعد، قواعد كلية، أو عامة ، أو أساسية، أو غير ذلك من الأسماء

كتور يعقوب الباحسين أن في ذلك عملية متكلفة لجأ إليها الدكتور محمد الروكي كان ورأي الد 
  .الغرض منها تفسير تعريف المقري، وبيان أرجحيته على غيره من التعريفات

؛ من أن تعريف القاعدة الفقهية "نظرية التقعيد الفقهي" إضافة إلى ما ذكره محمد الروكي في كتابه 
 :لة من الأخطاء والمآخذ ـ حسب تعبيره ـ يستوجب استحضار الأمور الآتية حتى يكون سالما من جم

ـ تحديد عناصر القاعدة، وهي أن تكون القاعدة مستوعبة لجملة من الجزئيات، منطبقة عليها  1
  . 2اطرادا أو غالبا، مصوغة صياغة موضوعية مجردة عن أعيان تلك الجزئيات

ما تستقى منه حجيتها، لأنه ما من قاعدة فقهية إلا ولها أصل ـ العلم بأصول القاعدة الفقهية، و  2
  .3شرعي منقول أو معقول، فإذا لم تكن كذلك فلا عبرة đا، ولا تُـعَدُّ قاعدة فقهية بالمعنى العلمي

، لأĔا ما دامت تستند إلى أصل شرعي شرعي حكم ذاتهاـ إدراك أن القاعدة الفقهية هي في  3
  .الأدلة الشرعية ـ النقلية والعقلية ـ إنما نصبت للدلالة على أحكام الشرع فهي حكم، لأن  الأصول و 

، إلا أنه ليس قاصرا على جزئية هي حكم مستنبط من دليل شرعيفالقاعدة الفقهية ـ إذا ـ 
، وهكذا ، فكما أننا نستنبط الأحكام الجزئية من حكم كليواحدة، بل يشمل جملة من الجزئيات، فهو 
، فاستنباط هي أحكام كلية مستنبطة من الأدلة الشرعيةالأدلة الشرعية، فكذلك القواعد الفقهية 

  :الأحكام الشرعية له مرتبتان 
  .أن يُستنبطَ حكم شرعي لمسألة بعينها، فهذا استنباط لأحكامٍ جزئيةٍ : الأولى 
طَ حكم شرعي لمسائل عديدة متشاđة متجانسة، فهذا استنباط لأحكامٍ كليةٍ، أن يُستنب:الثانية 

والحكم المستنبط đذا الاعتبار وđذه المرتبة هو . والاستنباط đذا الاعتبار وđذه المرتبة هو التقعيد
  .4القاعدة

                                                
بة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع، مكت: الرياض( ، 1، طالقواعد الفقهيةـ  يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،  1

 )  50( ، ومحمد الروكي، التقعيد الفقهي، ) 43( ، ) 1418/1998
دار ابن حزم ، : دار الصفاء ، بيروت: الجزائر( ، 1، طنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءـ محمد الروكي،  2

1421  /2000  (، )52 .( 
 ) 53( ـ المرجع نفسه،   3
 ). 53( ،  السابقالمرجع  ـ  4
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المنظومة الفكرية إضافة لما سبق ذكره لا بد من استحضار الغاية من القاعدة الفقهية ذاēا في و 
  .الشرعية، أو لنقل الفقهية، فما هي وظيفة وغاية القاعدة الفقهية من الناحية العملية الواقعية؟

الأصولية والمقاصدية، : عة الحال،سنحاول تكرار هذا السؤال مع مختلف أنواع القواعد الأخرىيبطب
حينها التفريق بينها، وأمكن بالتالي لأنه بضبط وظيفة كل نوع من أنواع القواعد، وتحديد غايته أمكن 

ملاحظة واستنتاج  أن لها دورا تكامليا فيما بينها، محصلته خدمة الشريعة الاسلامية بتنزيل أحكامها على 
  .أرض الواقع

يمكن أن نستشف من كلام القرافي الوظيفة التي تراءت : ـ وظيفة القاعدة الفقهية الفرع الثاني
وهذه القواعد مهمة في الفقه، .. « : بله للقاعدة الفقهية، حيث يقول لعلماء ذلك العصر والذي ق

عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة đا يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج 
ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عليه ... الفتاوى وتكشف 

فت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الفروع واختل
الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مُنَاها، ومن ضبط الفقه بقواعده، استغنى 

  .1»..  عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره 
كلام القرافي أن أبرز ما يصور لنا أهمية القواعد الفقهية هو كوĔا تجمع شتات المسائل يتبين من  

الفقهية، وتربط بين المتناثر من فروع الفقه، فيسهل استحضاره على الفقيه في أيِّ وقت شاء، وهو أمر 
  .2ييسر عملية الإفتاء ويقرđا، ويوفر فيها الوقت وعناء البحث

اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن « : واعد الفقهية يوضحها قولهقة أخرى للويشير السيوطي إلى مزي
عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على 
 الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر

  . 4، وهذه المزية هي القدرة على الإلحاق والتخريج ، ومعرفة أحكام ما لا نص فيه من المسائل3»الزمان 
نستطيع بناء على الوظيفة التي حددها العلماء  للقواعد . الفرع الثالث ـ غاية القاعدة الفقهية 

يتوسل đا إلى جمع المتناثر من  الفقهية استنتاج الغاية من القاعدة الفقهية؛ باعتبارها في النهاية وسيلة
                                                

 ) 3/ 1( ،  الفروقـ  شهاب الدين القرافي،  1
 . 181،  ، القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف ـ محمد الروقي 2
 ) 1/29( ، الأشباه والنظائرـ جلال الدين السيوطي،   3
 ). 182( ،  الإشراف القواعد الفقهية من خلال كتابـ محمد الروقي،   4
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الفروع الفقهية تحت لواء قاعدة واحدة جامعة لشتات هذه الفروع نظرا لجامع معين يجمعها ، وذلك 
تسهيلا لعملية الفتوى، وما الفتوى في النهاية هي بغية أو قصد الوصول إلى حكم شرعي بناء على 

صلية المستوجبة لحكم معين بناء على القواعد ملابسات وظروف تحيط بالواقعة تخرجها عن وضعيتها الأ
  .التي يقرها علم أصول الفقه 

أو أن الغاية من القاعدة الفقهية الوصول إلى الحكم الشرعي للوقائع والحوادث التي لا تنقضي على 
  .كيف يمكن تفعيل القاعدة الفقهية من خلال وظيفتها وغايتها ؟ :وعليه.مر الزمان

  .الدور الاستنباطي للقواعد الفقهيةالفرع الرابع ـ 
اختلفت المواقف فيما يتعلق بدور القواعد الفقهية في مجال الاستنباط والإفتاء والقضاء، فهناك من 

وهناك من يرى إمكانية الاعتماد عليها في . يرى الاكتفاء بالاستئناس đا دون الاستناد عليها وحدها
  .1يالقضايا والنوازل التي ليس لها حكم فقه

مقدمو مجلة الأحكام العدلية إلى الصدر الأعظم العثماني في تقريرهم : من أصحاب الرأي الأول
هـ، حيث يرون أن القضاة لا يمكنهم إصدار أحكامهم بالاعتماد على القواعد  1286المرفوع إليه سنة 

ذه القواعد، ما لم ليس لحكام الشرع الشريف أن يحكموا بمجرد الاستناد إلى واحدة من ه« الفقهية إذ 
  .2»يقفوا على نص صريح 

لا يوجد فيها  ادثةكانت الحإذا   «علي أحمد الندوي، الذي يرى أنه : ومن أصحاب الرأي الثاني
ووجدت القاعدة التي تشملها فيمكن عندئذ استناد الفتوى  ،تعرض الفقهاء لها منص فقهي أصلا لعد

كانية الاستناد إلى القواعد الفقهية من أجل استنباط الفتاوى ، فهو يعمم إم3»تخريجا عليها  اليهإوالقضاء 
فرق بين ما اشتملت عليه القاعدة وهذه  نَّ إذا قطع أو ظُّ إلا اللهم «  ،والأحكام القضائية للنوازل الطارئة

  .4»المسألة الجديدة 
نها يتبين أن وعند التدقيق في هذه الخلاصات، والموازنة بي« : يقول الدكتور عبد السلام البلاجي

، وهو أمر القواعد الفقهية في الأحكام والفتاوى بشروطالمحرر عند الفريقين؛ هو إمكان الاستناد إلى 
                                                

 ) 297( ، )   2003دار الوفاء ، ( ،  تطور علم أصول الفقه وتجددهـ عبد السلام بلاجي،  1
 ) 12/ 1(، ) 1986دار إحياء التراث العربي، : بيروت( ، شرح المجلة، ـ سليم رستم الباز  2
( ، 1طمفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها،  القواعد الفقهيةـ علي أحمد الندوي،  3

 ) 466( ، ) 1428/2007دار القلم، : مشق
 .ـ  المرجع نفسه  4
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وأĔما ينتميان معا إلى المذهب الحنفي المتميز بكثرة التفريعات، بحيث  امقبول من الفريقين معا، خصوص
عندهم، لذلك نجدهم يحتاطون هذا الاحتياط   لم تسلم من هذا التوجه التفريعي القواعد الفقهية  نفسها

كله، لأĔم أكثروا من الضوابط الفرعية، على عكس غيرهم وخصوصا الشافعية، الذين كانت كتبهم 
، وأحكم بحثا في الموضوع رغم أĔا لم تخل من ضوابط فرعية كثيرة تحت عنوان 1القواعدية أوسع دراسة

  .2الأصول والقواعد
يمثله الدكتور جمال الدين عطية، والذي يميز بين تلك القواعد الفقهية التي  وهناك اتجاه ثالث

الوظيفة الاستنباطية، فتحت عنوان           تصلح لاستنباط الأحكام وتلك التي لا تصلح لأداء هذه
هية وهو عنوان له دلالته التقريرية، تساءل عن وظيفة القواعد الفق" وظيفة القواعد في استنباط الأحكام"

  :، ثم قرر أن القواعد تنقسم إلى نوعين هما"حاكمة على الفروع أو مقررة لها ؟"وهل هي 
فالقاعدة : ـ بعضها هي ذاتها نصوص من القرآن والسنة، أو مستمدة من النصوص الأول

الفقهية تعتبر دليلا يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أوالسنة، بل هي في درجة الحجج القوية التي 
النص والإجماع والقياس الجلي بشرط سلامتها عن : ينقض لها حكم القاضي إذا حكم بخلافها وهي

  .المعارض
ولا ريب أن هناك بعض القواعد الأساسية التي هي مبنية على أدلة من الكتاب والسنة المطهرة 

كوĔا حديثا   وواضحة الأخذ منهما كما أن لبعض القواعد صفة أخرى ككوĔا معبرة عن دليل أصولي أو
  :ثابتا مستقلا، وتوضيح ذلك في ما يأتي

« فإن الاحتجاج đذه القاعدة نابع من الاحتجاج بأصلها وهو حديث : قاعدة الأمور بمقاصدها
و  3"لا ضرر ولا ضرار"و" العادة محكمة " و" اليقين لا يزول بالشك : "، وكقاعدة»إنما الأعمال بالنيات 

فهذه القواعد بمثابة الأدلة الشرعية وحينئذ ، 1"الخراج بالضمان"، و4"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"
  .2يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بناء عليها

                                                
 ) 298( تطور علم أصول الفقه وتجدده، ـ عبد السلام بلاجي،  1
 ) 465( ،  القواعد الفقهيةعلي أحمد الندوي، ـ   2
سيأتي تفضيلها " الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار:  ـ القواعد الأربع  3

 .لاحقا 
لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال « : ـ هذه القاعدة بلفظها نص حديث نبوي شريف ومشهور، ونصه  4

عَى عليه : ، كتابالبخاري فتح الباري شرح صحيحجه البخاري في صحيحه، أخر . [ »  وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّ
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ية تعتبر دليلا يحتج به القاعدة الفقه«: وهو ما ذهب إليه محقِّق كتاب القواعد للمقري، حيث قال 
، فإن الاحتجاج đا نابع من " الأمور بمقاصدها" إذا كان لها أصل من الكتاب أوالسنة كقاعدة 

  3».. وهكذا " إنما الاعمال بالنيات: "الاحتجاج بأصلها وهو حديث
«       :ومن النصوص الفقهية التي يفهم منها القول بحجية القاعدة الفقهية، ما صرح به القرافي

، ومَثَّلَ لذلك بما لو "ةـدة من القواعد السالمة عن المعارضـي يُـنـْقَضُ إذا خالف قاعـكم القاضـحن أن ـم"
أن :" ، فإنه يُـنْقض؛ لأنه يخالف القاعدة المشهورة5» 4ي بوقوع الطلاق في المسألة السريجيةـحكم القاض

                                                                                                                                                 
، ) 4552( ، رقمه )77( ن﴾ آل عمراإِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَأيمَْاĔَِِمْ ثمَنًَا قلَِيلاً أوُلـَئِٰكَ لاَخَلاَقَ لهَمُْ ﴿  : التفسير، باب

( اليمين على المدعى عليه، ورقمه : الأقضية، باب: ، كتابالنوويصحيح مسلم بشرح ، ومسلم في صحيحه، ) 8/268( 
، الترمدي. [» ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر «: وفي رواية الترمذي والبهقي. ) ] 12/3( ، ) 1711

ـ  3/18( ، ) 1341( رقم  ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعَى عليه، حديث: باب: ، أبوابالجامع الكبير
هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد االله العزرميُّ يضَّعِفُ في الحديث من قِبَلِ حفظه، ضَّعَّفَهُ ابن : ، قال الترمذي) 19

ى عليه، البينة على المدعي واليمين على المدع: ، كتاب الدعوى والبينات، بابفي سننه الكبرى، وأخرجه البيهقي .المبارك وغيره
 )]. 10/426( ، ) 21197( ورقمه 

ـ هذه القاعدة هي جزء من حديث صحيح أخرجه عدد من العلماء ، منهم أبو داود ، والترمذي، وهو من جوامع كلمه ـ   1
 صلى االله عليه وسلم ـ وفي بعض طرقه ذكر السبب الذي ورد من اجله النص، وهو ان رجلا ابتاع عبدا، فاقام عنده ما شاء االله

« : يا رسول االله قد استعمل غلامي، فقال: أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه على النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فقال الرجل
( فيمن اشترى عبد، فاستعمله، ثم وجد به عيبا، ورقمه : أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب: أخرجه.[ » الخراج بالضمان

ما جاء فيمن يشتري العبد : البيوع، باب: ، أبوابالجامع الكبيرمذي في ، والتر ) 184ـ1/183(، ) 3503، و3502
صحيح، وقد روي من هذا حديث حسن « يهقال تعليقا علو ، ) 3509و، 3508(ويستعمله، ثم يجد به عيبا، حديث رقم 

/ 1427دار الفكر، : دمشق( ، 1طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،محمد الزحيلي، [  .»غير هذا الوجه
 ) ] 193( ، القواعد الفقهية، ويعقوب الباحسين، ) 1/472( ، ) 2006

 )35(،)1417دار بلنسية، : الرياض( ، 1ط ،القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاـ صالح بن غانم السدلان،   2
 ) 1/116( ،  قواعد المقريـ مقدمة تحقيق   3
توفي ( مسألة مشهورة بين الفقهاء سميت بذلك نسبة إلى أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي     : ـ المسألة السريجية  4

. [ إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وقد أفتى ابن سريج بعدم وقوع الطلاق والحالة هذه: ، وهي؛ ما لو قال لزوجته) 306
: بيروت( ، 1الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، ط: ، تحقيقالمسالك إلى قواعد الإمام مالك، إيضاح أحمد بن يحي الونشريسي

أبو حامد و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ، ومحمد بن عرفة الدسوقي، ) 176( ، ) 1427/2006دار ابن حزم، 
 ) ] 5/444( ، ) 1417/1997السلام، دار: القاهرة( ،1محمد محمد تامر، ط: ، تحقيقالوسيط في الفقه الشافعيالغزالي، 

 .) 75ـ  1/74( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   5



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
296 

 

يجتمع مع مشروطه أبدا لأن تقدم  من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، وشرط السريجية لا
  .1الثلاث يمنع لزوم الطلاق بعدها

بين أكل لحم  2أحمدلا فرق عند « : ومن ذلك أيضا ما جاء في اĐموع شرح المهذب للنووي
أنه يجب الوضوء من : الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا، ففي كله الوضوء، وكذا في قولنا القديم، ولأحمد رواية

لا وضوء من لبنها، واحتج : ولا أعلم أحدا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب كافة العلماء ،3شرب لبن الإبل
لا توضئوا من ألبان الغنم « : قال ـ رضي االله عنه ـ أن النبي 4أصحاب أحمد بحديث عن أسيد بن حضير

                                                
 ). 4/4( ،  السابقـ المصدر   1
ـ هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد االله بن حيان بن عبد االله بن أنس بن عوف بن قاسط بن   2

ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة ببغداد، طلب الحديث في . أبو عبد االله: ث ، وكنيته مازن بن شيبانن الإمام الفقيه، المحد
سفيان بن عيينة، والإمام الشافعي الذي كان له الفضل الأكبر في تكوين ابن حنبل، : السادسة عشرة من عمره، من شيوخه

من مصنفاته كتابه المسند ، . هر من نار على علمصرف قوته كلها إلى مناصرة أهل السنة وقمع الاعتزال ، ومحنته في ذلك أش
طبقات أبو يعلى الفراء، [    . توفي رحمة االله عليه سنة إحدى وأربعين ومئتين..وكتاب التفسير، وكتاب الرد على الزنادقة 

( ، الأعيانوفيات ، ابن خلكان، )1/7( ،) 1999/ 1419: الرياض( عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، : ، تحقيقالحنابلة
 )].1/149(، الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، زعبد االله المراغي،)1/62
، ينقض الوضوء، لما روى أسيد بن حضيرن أن النبي ـ  إحداهما: وفي شرب لبن الإبل روايتان« :ـ جاء في المغني لابن قدامة  3

أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم سئل : وفي لفظ. حمد في المسندرواه الإمام أ» توضؤوا من الباĔا « : صلى االله عليه وسلم ـ قال
رواه ابن ماجة، [   .»لا تتوضؤوا من ألباĔا « :فقال ، وسئل عن ألبان الغنم،»توضؤوا من ألباĔا « : عن ألبان الإبلن فقال

لا وضوء  :والثانية.  بن عمرو، وروى نحوه عن عبد االله)] 1/166( ب الطهارة، ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، كتا :باب
فيه حديثان صحيحان، يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما، والحكم : نما ورد في اللحم، وقولهمإفيه؛ لأن الحديث الصحيح 
( ، المغني شرح مختصر الخرقيمة، موفق الدين ابن قدا[ .»قتصار فيه على مورد النص فيه ههنا غير معقول، فيجب الا

1/254 [ (  
ـ هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الخزرج بن عمرو بن   4

مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي، أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير، وكان ممن شهد العقبة ومن النقباء 
ية سنة، قيل لم يشهد بدرا، وقيل غير ذلك ، حيث شهدها وشهد أحدا وما بعدهما من ليلة العقبة، وكان بين العقبة الأولى والثان

توفي اسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين، وقيل , آخى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بينه وبين زيد بن حارثة. المشاهد
الاستيعاب في أسماء ابن عبد البر، [ سنة إحدى وعشرين، صلى عليه عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنهم جميعا 

محمد الأمين بن محمد محمود أحمد : ، دراسة وتحقيق، معجم الصحابة، أبو القاسم عبد االله البغوي)65ـ  1/64( ، الأصحاب
 ) ] 115ـ  1/102( ، )مكتبة دار البيان : الكويت( الجكني، 
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"  2أنه ناقضأن الأصل الطهارة، ولم يثبت : "، فلا حجة فيه لضعفه ودليلنا1»وتوضئوا من ألبان الإبل 
«3.  

فهنا عند أول النظر في هذا الترجيح، يتراءى أن الإمام النووي استند  «: يقول علي أحمد الندوي
. ، وقدمها على الحديث الضعيف4"الأصل بقاء ما كان على ما كان " إلى القاعدة الفقهية المشهورة

لموازنة بين أدلة الفريقين، الشافعية فأقول رفعا لهذا الاحتمال أنه إذا صح هذا الترجيح ـ بعد النظر وا
والحنابلة ـ ليس من المستطاع أن نصرح  بأنه استند إلى قاعدة فقهية، بل رجع إلى دليل أصولي وهو  

  .5»الاستصحاب المعتبر عندهم 
، وإنما هي شواهد وحيدةويرى بعض العلماء أنه لا يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية 

  .6تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونةيستأنس đا في 

ـ قواعد أخرى استنبطت من استقراء الأحكام الفرعية صعودا بها إلى القاعدة العامة  الثاني
  .7التي تحكمها 

وويترتب على هذا الفرق بين طريقتي استنباط القاعدة فرق هام من حيث طريقة استخدامها في 
  :الفرعيةاستنباط الأحكام 

                                                
(      ،) 496 (اء في الوضوء من لحوم الإبل، ورقمه ما ج: ، كتاب الطهارة وسننها، بابسننهـ أخرجه ابن ماجة في 1
1/166 .( 
ومعنى هذه القاعدة؛ أنه إذا جهل في « :قال أحمد بن الشيخ الزرقا في شرح قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان ـ 2

ذلك أن يحكم  وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه لذلك الشيء حال سابقة معهودة، فإن الأصل في
وذلك الدليل . ببقائه واستمراره على تلك الحال المعهودة التي كان عليها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، فيصار حينئذ إليه

  ) ].87(، شرح القواعد الفقهية[  .».. رار، والنكول، والأمارة الظاهرةالبيّنة، والإق: أحد أربعة أشياء
(     محمد نجيب المطيعي، :تحقيق ، كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي،رف النوويـ أبو زكريا محي الدين بن ش  3

 ). 2/69(، )مكتبة الإرشاد ): جدة ( المملكة العربية السعودية 
ـ هو يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني ، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محي الدين، ولد سنة إحدى وثلاثين   4

ēذيب الأسماء واللغات، منهاج الطالبين ، المنهاج في شرح صحيح : من مصنفاته, وتوفي سنة ست وسبعين وستمائة  وستمائة،
: الهند( ، 1ط الحافظ عبد العليم خان،: اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ،طبقات الشافعيةتقي الدين ابن قاضي شهبة، .[ مسلم

 ) ] 8/149( ، الإعلام، الزركلي،)  199ـ  2/194(، ) 1398/1978مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد ، 
 ) 331( ، الفقهية القواعدـ علي أحمد الندوي،   5
 ) 117ـ  1/116 (قواعد، ـ أحمد بن محمد المقري،   6
 )132 (، النظرية العامة للشريعةـ جمال الدين عطية،  7
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أ ـ فالقاعدة المستنبطة من النص تصلح للاستدلال đا مباشرة على العديد من الحالات الفردية 
  .الجديدة

فنبه بعض الفقهاء إلى أن : ب ـ أما القاعدة المستنبطة من الأحكام الفرعية، فقد اختلف فيها الرأي
  .1روع على القواعداستخراج الحكم من القاعدة منهج غير سليم لعدم اطراد تخريج الف

ليه من أن المذكرة التي وضعتها لجنة مجلة الأحكام إويستشهد جمال الدين عطية على ما ذهب 
حكام الشرع ـ ما لم يقفوا على « : شارت باعتبار القواعد غير حاكمة حين قالتأالعدلية لهذا الموضوع، و 

ن لها فوائد كلية في ضبط أعد، إلا نقل صريح ـ لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القوا
نقل ( أو السنة ب   ، وواضح من هذه العبارة أن القواعد التي مصدرها دليل من الكتا2»..المسائل 
  .3، يمكن أن يحكم القاضي مستندا إليها، أما باقي القواعد فتكون وظيفتها ضبط المسائل الفرعية)صريح 
  .3الفرعية

والأستاذ علي حيدر ـ في شرحه Đلة الأحكام العدلية  «: على ذلك فيقول جمال الدين عطيةويعلق 
ـ بعد تقريره رأي لجنة اĐلة السابق الإشارة إليه، ذهب في شرحه لطريقة معرفة حكم الجزئيات مذهبا جعل 

والطريقة لمعرفة حكم «  :وذلك إذ يقول ،ا لاستخراج الحكم وليس مجرد ضابط للمسألةسالقاعدة أسا
إن طريق دار "الكلية مثلا وجزئياēا " القديم على قدمه"قاعدة : ة الكلية هي كما يليالجزئيات من القاعد

أنه ما دامت طريق زيد قديمة، يجب أن تبقى على قدمها  ،، فيستخرج من القاعدة العمومية"زيد قديمة
  .4»لأن القديم يبقى على حالة القديم وهلم جرا

ليست " القديم على قدمه: "ال الذي ضربه أن قاعدةمن المث« : وواضح ـ يقول جمال الدين عطية ـ
من القواعد المستندة إلى نقل صريح، ومع ذلك فقد قام بتطبيقها كما لو كانت قاعدة حاكمة، وليست 

  .5»مجرد مقياس مقرر 

                                                
ـ أحال الدكتور جمال الدين عطية على ابن فرحون في الديباج ،وابن دقيق العيد دون أن يحدد لهذا الأخير المرجع الذي يبرز   1

 .رأيه هذا
 ) 1/11(  درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،ـ  علي حيدر،   2
 ) 134ـ  133( ، النظرية العامة للشريعةـ جمال الدين عطية،   3
 ) 134( ، السابقالمرجع ـ   4
 ) 134( ،  نفسهـ المرجع   5



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
299 

 

هل يمكن القول أن هذا هو منحى الفقهاء في تطبيق القواعد من الناحية العملية،  «: يتساءل إنهثم 
هو مجرد قول نظري، قصد منه صرف الهمة عن الاجتهاد أو " إن القواعد ليست حاكمة:"  وأن قولهم

  1.» عدم تشجيعه تمشيا مع روح ذلك العصر في إقفال باب الاجتهاد؟
ويبقى دائما ـ لأصحاب الرأي الأول ـ دور القواعد غير المستنبطة من « : جمال الدين عطية يقول

ضوابط، أي ضبط فروع المسائل وبيان استثناءاēا، مع الاستنارة النصوص شبيه بدور ما أسموه بال
رعيا في ذاēا، والاعتماد في معرفة حكم الحالة الجديدة على شوالاستئناس بالقاعدة دون اعتبارها دليلا 

  2»إلخ ..طرق الاستنباط المعروفة من قياس واستحسان واستصلاح 
هو تضمن عدد منها  لاستنباطي للقواعد الفقهيةالذي يبرر الدور ا، فيرى أن محمد الروكي أما

، حيث حفلت القواعد الكلية في الفقه الإسلامي بمجموعة من القواعد 3واشتماله على مقاصد الشريعة
الفقهية التي ترجع إلى رعاية المقاصد في الشريعة الإسلامية، وتلك القواعد في حقيقتها صدى للأثر الكبير 

  .4د في الفروع الفقهية في مختلف المذاهب الفقهية، وانعكاس مباشر لذلك الأثرالذي أحدثته نظرية المقاص
، يأتي محقق قواعد المقري على ذكر المقاصد الشرعية، حيث قال 5وفي تعداده لفوائد القواعد الفقهية

 إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها، فإن معرفة القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل عديدة يعطي« :قال 
يفهم منها أن رفع الضرر مقصد من " الضرر يزال" تصورا واضحا عن مقصد الشريعة في ذلك، فقاعدة

  .6»مقاصد الشريعة، وقد أفاض كثير من الفقهاء في الإشادة بفن القواعد وبيان أهميتها 
  .القواعد الفقهية ذات المنحى المقاصدي: الفرع الخامس

 :لبعد المقاصدي المصلحي ما يأتيومن القواعد الفقهية التي يبرز فيها ا

                                                
 ) 135ـ  134( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 135( ـ المرجع نفسه ،   2
 ) 50( ، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلاميـ خليفة بابكر الحسن،   3
 ) 50( ـ المرجع نفسه ،   4
وهذه شاĔا المساعدة في تلمس الحكم الشرعي في كثير من المسائل  ـ تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث 1: ـ والتي منها 5

ـ جمع الفروع والجزئيات المتناثرة، لأن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ممكنة، إذ أĔا لا تنحصر، كما أĔا سريعة النسيان  2. الفقهية
.[ جوع إلى القاعدة التي تجمع تلك الفروع في سلك واحد، فلا بد من الر ولا تثبت في الذهن، ويحتاج إليها كل مرة إلى بذل جهد ووقت

 )]. 15/ 1(، القواعد الفقهية، ومحمد الزحيلي، ) 113ـ  1/112( ، مقدمة  قواعد المقري
 ) 1/113( ، قواعد المقريـ مقدمة كتاب   6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
300 

 

: الأمور جمع أمر، وهو« :يقول الزرقا في كتابه شرح القواعد الفقهية: أولا ـ الأمور بمقاصدها 
قُلْ  ، ﴿)]123(هود [ ﴾ وَإِليَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ  ﴿: لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، ومنه قوله تعالى

ما : ،أي)]97(هود [ ﴾ وَمَا أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ،﴿ ) ]154(آل عمران [ ﴾ ۗ◌  للَِّـهِ إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ 
  .1»عليه من قول أو فعل 

فالأمر يجيء بمعنى طلب الفعل والقول ويجمع على أوامر، وهنا لا « : جاء في مجلة الأحكام العدلية
وبما أن الفعل هو عمل الجوارح، فالقول  ،يقصد هذا المعنى، بل يقصد بالأمر الفعل، ويجمع على أمور

الأمور : "قوله يضا يعد من جملة الأفعال، لأنه ينشأ عن جارحة اللسان، وهنا قد قرن الفعل بالقصد فيأ
  3»2كام شرعيةحفعليه النية التي لا تقترن بفعل ظاهري، ولا تترتب عليها أ" ابمقاصده

أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه : مقتضى، أي إن الكلام على تقدير« : ويقول الزرقا ـ أيضا ـ 
يعني أن الحكم الذي « : ، ولذا فسرت اĐلة القاعدة بقولها4إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا ذواēا

  . 5»يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر 
روع ـد للفـواعـوهذه القاعدة من أجمع الق. 6» إنما الأعمال بالنيات «ـ    اعدة قوله ــذه القـل هـأص

 «ونقل الهيثمي عن الشافعي أنه ؛ 1» ين باباـعـدخل في سبـي« : 7عيـافـال الإمام الشـق ة،هيـقـروع الفـللف
   ".الأمور بمقاصدها " أصل قاعدة ، وهو"إنما الأعمال بالنيات : " يقصد حديث، 2»ثلث العلم 

                                                
، والراغب ) 47( ، ) 1419/1998دار القلم، : دمشق( ، 2، ط ، شرح القواعد الفقهيةـ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا  1

 ) 24( ، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني، 
لو طلق شخص زوجته في قلبه أو باع فرسه ولم ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل الباطني لأن الأحكام  : ـ مثاله  2

 ) ] 1/19( ، الأحكام مجلةدرر الحكام شرح  علي حيدر،[الشرعية تتعلق بالظواهر 
 ) 1/19( ـ المرجع نفسه،   3
 ) 1/19( ، السابقـ المرجع   4
  ) 47( ، ، شرح القواعد الفقهيةـ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا 5
 ـ  سبق تخريجه  6
ـ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبيد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد   7

مناف بن قصي ـ من أجداد النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ن كنيته ابو عبد االله، اختلف في مكان ولادته، فقيل بغزة، وقيل 
إلى مكة لخشيتها ضياع نسبه، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وقيل تسعا، كما  بعسقلان سنة خمسين ومائة، عادت به أمه

حفظ أشعار العرب وأخبارهم وأنساđم، تتلمذ على الإمام مالك، وعلى ابراهيم بن أبي يحيى وغيرهما من فقهاء المدينة، ولما توفي 
ت رحلاته إلى اليمن، وغلى العراق، ثم كان قدومه مصر ، فمن هنا بدأ مالك رضي االله تعالى عنه، لم يطب له المقام في المدينة

الشافعي كتاب الحجة ببغداد، كما ألف رسالة الأصول التي أعاد تاليفها بمصرن كما صنف أيضا كتاب أحكام  ومكوثه đا
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أĔا تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو  إلى فائدة هذه القاعدةوترجع 
واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والصحيح والفاسد، وغير 
ذلك من الأحكام، والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، 

شيء فيكون إيمانا ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كالسجود الله أو للصنم، وأيضا بل يقصد به 
فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها،  

  .3كفعل النائم والغافل واĐنون
له فقد ناقض الشريعة، وكل  كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت« : ويقول الشاطبي

من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل، أما أن العمل 
المناقض باطل، فظاهر، فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإن خولفت لم يكن 

 .4»رء مفسدة في تلك الأفعال التي خولف đا جلب مصلحة ولا د
على وجازة " الأمور بمقاصدها"قاعدة « :أما صاحب كتاب القواعد الفقهية الكبرى فيرى أن 

لفظها و قلة كلماēا تعتبر من جوامع الكلم؛ فهي ذات معنى عام متسع يشمل كل ما يصدر عن 
قاصد كذلك؛ ، ولفظ المعليه بدليل دخول أل الجنسية" عام"الإنسان من قول أو فعل؛ إذ لفظ الأمور 

أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية « : لإضافته إلى ضمير لفظ عام، ومغزى هذه القاعدة

                                                                                                                                                 
غداد، كما ألف الشافعي كتاب الحجة بب, القرآن، واخلاف الحديث، وإبطال الاستحسان ، وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس

ألف رسالة الأصول التي أعاد تاليفها بمصرن كما صنف أيضا كتاب أحكام القرآن، واخلاف الحديث، وابطال الاستحسان ، 
  :كانت وفاته ـ رحمه االله تعالى ـ  سنة أربع ومئتين، إنه القائل .. وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس 

  ا مني لعفوك سلماولما قسى قلبي وضاقت مذاهـبي       جعلت الرج
  تعاظمني ذنبي ،  فلما قـرنتـه         بعفوك ربي، كان عفوك أعظما

كمال يوسف الحوت، : ، تحقيق، طبقات الشافعيةجمال الدين الإسنوي،و ) 97( ، طبقات الفقهاءأبو إسحاق الشيرازي، [  
، وعبد االله ) 4/16( وفيات الأعيان، وابن خلكان، ، )1/18( ،) 1407/1987دار الكتب العلمية، : بيروت( ،1ط

 ) ]. 135ـ  1/127( ، الفتح المبين في طبقات الأصوليينمصطفى المراغي، 
 ). 1/43( ، الأشباه والنظائرـ جلال الدين السيوطي،   1
محمد  أحمد جاسم محمد المحمد، زقصي: ، عُنيَ بهالفتح المبين بشرح الأربعينـ شهاب الدين علي بن حجر الهيثمي،   2

 ). 126( ،) 1230/2009دار المنهاج، : جدة (  ، 2نورس الحلاق، وأنور بن أبي بكر الشيخي الداغتاني، ط
 ).9/ 3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    3
 ) . 3/28( ، نفسهـ المصدر   4
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تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء 
لى مقتضى المقصود من ذلك يكون ع" امَّ "، إذا الحكم المترتب على أمر 1»تلك الأعمال والتصرفات 

 2الأمر وكل تصرفات المكلف يحكمها دافع منبعث من القلب سواء في ذلك تصرفاته الدنيوية أو الأخروية
.  

هذه القاعدة تستند إلى طائفة من النصوص الشرعية، منها قوله ـ ":  الضرر يزال: "ثانيا ـ  قاعدة 
  ا، والذي اعتبر أصلا لقاعدة الذي هو نص قاعدة  ،3»لا ضرر ولا ضرار « ـē4"الضرر يزال"بذا .

وحين النظر في نصوص الشارع نجد أن ما ورد في النهي عن الضرر ورفع ما يترتب عليه، غير قليل، وقد 
[ ﴾ لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ  ﴿ :جزئيات متعددة ومتنوعة، منها قوله تعالى هوردت في

وَأَشْهِدُوا إِذَا ﴿: وقوله)]06(الطلاق [ ﴾ۚ◌  وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيـِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿ : ، وقوله) ]233(البقرة 
رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ ﴿ : ه، وقول) ]282(البقرة [ ﴾ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ  ۚ◌  تـَبَايَـعْتُمْ  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

ثمٍْ  ﴿: ، وقوله) ]172(البقرة [ ﴾ عَلَيْهِ إِثمَْ  رَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ  ۙ◌  فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيـْ
النساء [ ﴾لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْرُ أوُليِ الضَّرَرِ  ﴿: ، وقوله) ]03(المائدة [ ﴾  رَّحِيمٌ 

وَلاَ ﴿ : ، وقوله) ]12(النساء [ ﴾ ۚ◌  مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَىٰ đِاَ أَوْ دَيْنٍ غَيـْرَ مُضَارٍّ  ﴿: لهوقو  ،) ]95(
فمن هذه النصوص وغيرها مما ورد فيها استعمال مادة ، ) ]231(البقرة [ ﴾ ۚ◌  تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتـَعْتَدُوا

وهي جزئيات في موضوعات مختلفة، لكن  ،5"يزال الضرر"أو مما تضمنت معناه أخذت قاعدة " الضرر" 
  .6يجمعها المعنى العام للضرر الذي هو الأساس في تكوين القاعدة

                                                
 ) . 965/  2( ، المدخل الفقهي العامـ مصطفى بن أحمد الزرقا،   1
 ) 43(  القواعد الفقيهة الكبرى وما تفرع عنها،ـ صالح بن غانم السدلان،   2
عن ) 784( ، ) 2241، 2240( من بنى في حقه ما يضر بجاره، ورقمه : باب: ، كتابسننهابن ماجة في : أخرجهـ   3

عن أبي سعيد ) 4/51(  ،)3079( الجعالة، ورقمه: ، كتاب البيوع، بابسننهعباردة بن الصامت وابن عباس، والدار قطني في 
 ).2/363(        ،) 2336(  ،كتاب المكاتب،ما لا يجوز في عتق المكاتب، ورقمهالموطأالخذري، وأخرجه مالك في 

  )  85( ، الأشباه والنظائر، وابن نجيم ، ) 1/165( ، الأشباه والنظائرالسيوطي،  ـ جلال الدين  4
هذه القاعدة يبنى عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار، من اختلاف « :ـ قال السيوطي  5

الوصف المشروط، وإفلاس المشتري، وغير ذلكن والحجر بأنواه، والشفعة، لأĔا شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص ، 
، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركينن والبغاة، وفسخ النكاح والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، والقسمة

 )]170ـ  1/168( ، الأشباه والنظائر. [ »بالعيوب، أو الإعسار، أو غير ذلك  
 ) 214ـ  213( ، القواعد الفقهيةـ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،   6
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" أو" لا ضرر ولا ضرار: "قاعدة الضرر لا يزال بالضرر تدخل في قاعدة: أ ـ الضرر لا يزال بالضرر
ولكن بلا ضرر، فشأĔا شأن " يزالالضرر "وهي كعائد يعود على قولهم « : ، قال السبكي"الضرر يزال

، فالشرط  1»"الضرر يزال : "الأخص مع الأعم في الحقيقة، بل هما سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق
  . 2إذن أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه

إغراق أرض غيره، عدم جواز دفع الإنسان للغرق عن أرضه، ب: ومن تطبيقات هذه القاعدة الفقهية
ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره، كما لا يجوز في ضوء هذه القاعدة للمضطر أن يتناول طعام مضطر 

  .3مثله
  :قاعدة أخرى، وهي ؛وفي معنى هذه القاعدة

درء المفاسد أولى من جلب : " ، أو أن يقال" دفع المضار مقدم على جلب المنافع" ـ 
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع  «: قال السيوطي. 4"المصالح

إذا أمرتكم بأمر فائتمروا منه ما استطعتم، وإذا « :ـ ـ  بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال
الصلاة ، ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى المشقة، كالقيام في Ĕ«5يتكم عن شيء فاجتنبوه 

  .  6»والفطر والطهارة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات، وخصوصا الكبائر

: هذه القاعدة تدخل ضمنا في قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامّ : "ثالثا ـ  قاعدة
الضرر يزال، وقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، وهي قاعدة مهمة مبنية على مقاصد الشريعة في مصالح 

                                                
 ، ) 1/41( ، الأشباه والنظائرـ تاج الدين السبكي،   1
، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ومحمد البورنو، ) 1/35( ، درر الحكام شرح مجلة الاحكامـ علي حيدر،   2
 ) 259( ،  ) 1422/2002مؤسسة الرسالة،: بيروت( ، 5ط
 ) 51( ،  فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلاميـ  خليفة بابكر الحسن،   3
 ) 99( ،الأشباه والنظائر، وابن نجيم، ) 1/188( ، والنظائر الأشباهي، ـ جلال الدين السيوط  4
الاقتداء بسنن : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب  فتح الباري شرح صحيح البخاري،ـ أخرجه البخاري في صحيحه،   5

، ورقمه ) 13/308  (            ، )]74(الفرقان [﴾ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴿: رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم، وقوله تعالى
( فرض الحج مرة في العمر، ورقمه : الحج،  باب: ، كتابصحيح مسلم بشرح النوي، ومسلم في صحيحه، ) 7288(

 )  . 144ـ  9/143(، ) 1337
 ) 99( ،ئرالأشباه والنظا، وابن نجيم، ) 189ـ  1/188( ، والنظائر الأشباهـ جلال الدين السيوطي،   6
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، فهي تقرر أن الضرر الخاص ينبغي تحمله في 1عباد، واستخرجها اĐتهدون من الإجماع ومعقول النصوصال
  .2سبيل دفع الضرر العام، وذلك لأن المصلحة الكلية أهم في رعايتها من المصلحة الجزئية

دي إلى فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنساđم وأموالهم، فكل ما يؤ 
الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن، وفي سبيل تأييد مقاصد الشريعة، يدفع الضرر 

  .الأعم بارتكاب الضرر الأخص
ولهذه الحكمة شرع حد القطع حماية للأموال، وقتل الساحر المضر، والكافر المضل لأن أحدهما 

  .  3لأخص ويرتكب لدفع الضرر الأعميفتن الناس والآخر يدعو إلى الكفر، فيتحمل الضر ا
ارتكاب "ب : هذه القاعدة يعبر عنها أيضا": يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف: "رابعا ـ قاعدة

أن الأمر المتردد بين ضررين إذا كان أحدهما أشد : ، ومعنى هذه القاعدة4"أخف الضررين لاتقاء أشدهما
الأشد، ومراعاة أعظمهما تكون بإزالته، لأن  أشد من الآخر، فإنه يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر

، فمن ابتلي بذلك فواجبه أن يختار أهون الشرين وأخف 5المفاسد تراعى نفيا، كما أن المصالح تراعى إثباتا
  .6وأخف الضررين

جواز حبس الزوج إذا ماطل في القيام بنفقة الزوجية، لأن ضرر حبسه أخف من : من تطبيقاتها
جها إذا أضر đا؛ وهو المسمى بالطلاق و دم الإنفاق، وجواز تطليق الزوجة من ز الضرر الذي يقع عليها بع

للضرر، وذلك لأن الضرر الذي يقع بالطلاق أخف من الإضرار đا، وجواز التطليق لعدم الإنفاق وهو 
  .7المسمى بالطلاق للإعسار

                                                
 ) 144( ، ) 1426/2005دار الحديث، : القاهرة( ، 1، ط القواعد الفقهيةـ عبد العزيز محمد عزام ،   1
 ) 51( ، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلاميـ خليفة بابكر الحسن،   2
 ). 144( ، القواعد الفقهيةـ عبد العزيز محمد عزام ،   3
غمز عيون ، وأحمد بن محمد الحموي، ) 51( ، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلاميـ خليفة بابكر الحسن،   4

  ) 286( ، البصائر، شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم
 ) 201( ، شرح القواعد الفقهيةـ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا،   5
 ) 160( القواعد الفقهية، ـ ـ عبد العزيز محمد عزام ،   6
 ) 1/280( ، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرد بن محمد الحموي، ـ أحم  7
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الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من : 2تبيح المحظورات 1الضرورات: خامسا ـ قاعدة
أو بالعقل     الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضوأو بالعرض 

أو بالمال، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في 
  .3غالب ظنه ضمن قيود الشرع

هي « :نظرية الضرورة يعرف الزحيلي الضرورة بمعناها الضيق، فيقول"موضع آخر من كتابه وفي 
الحالة المحذقة بالإنسان في ظرف سيء، والتي تحمله على ارتكاب المحرم الممنوع شرعا للمحافظة على 

  .4»أو ظنا  نفسه من الهلاك، أو ماله من الضياع، أو لدفع أذى لا يحتمل إما يقينيا 
 ﴾ۗ◌ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُررِْتمُْ إِليَْهِ  ﴿:دلة هذه القاعدة، قوله تعالىومن أ

دعتكم  :﴾، أي إِلاَّ مَا اضْطُررِْتمُْ إِليَْهِ ﴿ «: قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى)]. 119(الأنعام [
  .5»الضرورة إلى أكله بسبب شدة اĐاعة 

أن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب : "الضرورات تبيح المحظورات"ومعنى قاعدة 
المنهي شرعا عن فعله، فكل ممنوع في الإسلام ما عدا حالات الكفر والقتل والزنا يستباح : المحظور؛ أي

ضطر من الحرام بمقدار دفع فعله عند الضرورة إليه، بشرط ألا ينزل منزلة المباحات والتبسطات، فيتناول الم
  .6السوء والأذى

: 7ومن تطبيقات التي ذكرها السيوطي لهذه القاعدة، ويوجد لها نظير لدى العز بن عبد السلام
وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه، ونبش  ،جواز إتلاف شجر الكفار، وبنائهم لحاجة القتال، والظفر đم

  . 1و ثوب مغصوبأ       سل، أو لغير القبلة، أو في أرضالميت بعد دفنه للضرورة، بأن دفن بلا غ

                                                
. [ حمع الضرورة، مأخوذة من الاضطرار، وهو الحاجة الشديدة والمشقة، والشدة والنازلة التي لا مدفع لها: ـ  الضرورات  1

 ) ] 143( ، فات، التعري، والشريف الجرجاني) 294( ، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني، 
وقيد بعض الشافعية ـ « : قال الزرقا. »الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصاĔا « : ـ نص القاعدة عند السيوطي  2

الأشباه [ » رضي االله تعالى عنهم ـ القاعدة المذكورة؛ بأن لم تنقص الضرورة عن المحظورات، فإذا مقصت، فإنه لا يباح له المحظور 
 ) ]. 185( ، شرح القواعد الفقهية، ) 1/168( والنظائر، 

 ). 68ـ  67(  ، نظرية الضرورة الشرعيةـ وهبة الزحيلي،   3
  ). 226( ، نفسهـ  المرجع  4
 ) 13/128(،)مفاتيخ الغيب المسمى التفسير الكبيرـ فخر الدين الرازي، 5
 ) 226( ، عينظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضـ وهبة الزحيلي،   6
 ) 91ـ 1/74( ، ، قواعد الأحكامـ  العز من عبد السلام  7
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  :ومما يلحق đا من القواعد
ـ السابق " الضرورات تبيح المحظورات "هذه القاعدة قيد لقاعدة . أ ـ الضرورات تقدر بقدرها 

الضرورة ذكرها ـ للتنبيه على ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به 
فحسبن فإذا اضظر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به 

  .2الضرورة فقط
   .3هو الضيق: الحرج: ب ـ الحرج مرفوع شرعا

إزالته عن مكانه، : حمله بعد الحصاد إلى البيدر، فرفع الشيء: والرفع ضد الوضع، ورفع الزرع
  .إزالة  الضيق وجعله غير موجود: وعلى هذا يكون رفع الحرج لغة .4ن يصبح غير موجودوالذهاب به، وأ

كل ما أدى إلى مشقة « : فقال ؛فعرف الباحث صالح بن عبد االله بن حميد الحرج: أما اصطلاحا 
  .5»زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا 

  .، أي المذكورة في التعريف السابق6»إزالة كل ما يؤدي إلى هذه المشاق « : أما رفع الحرج هو 
وقد .7»التيسير على المكلفين بإبعاد المشقة عنهم في مخاطبتهم بتكاليف الشريعة الإسلامية« :أو هو

توافرت الأدلة على رفع الحرج من الكتاب والسنة الشريفة حتى صار أصلا مقطوعا به في الشريعة 
  . 8»إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع« :قال الشاطبي . الإسلامي

وَمَا  ﴿:وقوله تعالى، )]6(ائدة الم[ ﴾مَا يرُيِدُ اللَّـهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرجٍَ  ﴿:فمن ذلك قوله تعالى
ينِ مِنْ حَرجٍَ  لَّيْسَ عَلَى الأَْعْمَىٰ حَرجٌَ وَلاَ عَلَى  ﴿ :وقوله تعالى )]78(الحج [ ﴾ۚ◌  جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

  .وغيرها من الآيات الكريمة، )]17(الفتح [﴾ۗ◌  الأَْعْرجَِ حَرجٌَ وَلاَ عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ 

                                                                                                                                                 
 ). 1/169( ، والنظائر الأشباهـ جلال الدين السوطي،   1
 ) 1/281( ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ـ محمد الزحيلي،   2
 )حرج : ( ، مادة) 2/52(  ـ ابن منظور، لسان العرب،   3
 ).رفع : ( ، مادة) 3/98( ـ المصدر نفسه،   4
مركز البحث العلمي : جدة( ، 1ط ، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته،صالح بن عبد االله بن حميدـ   5

 ) 47( ، ) 1403وإحياء التراث الإسلامي،
 ) 49( ، السابقـ المرجع   6
دار العلوم الإنسانية، : مؤسسة الرسالة، ودمشق( ، 3، طعة الإسلاميةرفع الحرج في الشريـ عدنان محمد جمعة،   7

1413/1993 ( ، )25 ( 
 ) 1/520(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   8
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  .1»بعثت بالحنفية السمحة « : ـ قوله ـ : أما ما يدل على ذلك من السنة الشريفة
  .2»إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين « : ـ وقوله ـ  
  
  .3» يسروا ولا تعسروا« ـ  وقوله ـ  

ي الطاقة أأن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع، فلا تكليف إلا بحسب الوسع، « :ومعنى القاعدة
  .4»والقدرة الممكنة،وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير

قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال من عيوب : من تطبيقات هذه القاعدة
النساء وشئوĔن ذات الطبيعة الخاصة، والاكتفاء بغلبة الظن دون التزام الجزم في استقبال القبلة، وطهارة 

لقضاء والشهادة، إذ الجزم في ذلك كله عسير، ويترتب على التزامه حرج والحرج في المكان والماء، وفي ا
  .5الدين مرفوع

  : "المشقة تجلب التيسير: "سادسا ـ قاعدة
وهي من القواعد العظيمة ذات الأثار الكثيرة في الأحكام الشرعية، وقد اعتبرها العلماء واحدة من 

قال . 6»إĔا يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته « : الواأربع أو خمس قواعد بني عليها الفقه، وق
  . 7»فقد باَنَ بأن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه«  :السيوطي

وأساس اعتبار هذه القاعدة؛ نصوص الشارع الكثيرة الدالة على رفع الحرج، وإرادة اليسر 
والترخيصات الشرعية المبنية على المشقة،  والتخفيف، سواء كان ذلك من نصوص الكتاب أوالسنة، 

وكقصر الصلاة  ،كإفطار الصائم في رمضان، مع صوم عدة من أيام أخر، في حالة السفر أو المرض

                                                
 .ـ سبق تخريجه   1
في  والترمدي).  1/333( ،) 383( الأرض يصبها البول، ورقمه : ،كتاب الطهارة، بابفي سننه أبو داود: خرجهـ أ2

 )193ـ  1/192(،) 147( ما جاء في البول يصيب الأرض، ورقمه : الطهارة، باب: ،كتابالجامع الكبير
 .ـ  سبق تخريجه  3
 ) 4/107(  موسوعة القواعد الفقهية،ـ محمد البورنو،   4
، ، علم أصول الفقه، و عبد الوهاب خلاف) 53( ، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلاميـ خليفة بابكر حسن،   5
 ) 210ـ  209( ،  )مكتب الدعوة الإسلامية ( ، 8ط
 )  1/158( ، والنظائر الأشباهـ جلال الدين السيوطي،   6
 )  1/161(  ،المصدر نفسهـ    7
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از عنه من النجاسات، وغير ذلك من وجمعها، وإباحة الميتة للمضطر، والتغاضي عما يصعب الاحتر 
 .1الرخص التي يصعب حصرها

يرُيِدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ﴿:هذه القاعدة، قوله تعالىمن النصوص الدالة على و 
ينِ مِنْ حَرجٍَ  ﴿:، وقوله تعالى])185(البقرة [﴾ : ـ ـ  ، وقوله)78(الحج [ ﴾ۚ◌  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
  .2»بعثت بالحنفية السمحة  « 

وصحابته ومن تبعهم، مما لوحظ فيه معنى ـ   ـ تطبيقات النبيويضاف إلى ذلك تتبع واستقراء 
  .3المشقة والتخفيف لأجلها

   .4"الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظورات: "سابعا ـ قاعدة
  .5ما تكون حياة الإنسان دوĔا عسيرة شديدة، وتجمع على حاج وحاجات، وحوائج: الحاجة لغة

إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى رفع الحرج ما يفتقر «  :وهي اصطلاحا 
  .6»والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة 

والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا، أو تسهيلا؛ لأجل الحصول « : بقوله ويعرفها أحمد الزرقاء
ود، فهي دون الضرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا والثابت للضرورة على المقص

  . 8حاجة عامة ، وحاجة خاصة: وتنقسم الحاجة إلى قسمين .7»مؤقتا 
ن يكون الاحتياج شاملا جميع الامة، بمعنى أن الناس جميعا يحتاجون أ: ومعنى كون الحاجة عامة

  .العامة من زراعو وصناعة وتجارة، وسياسة عادلة وحكم صالحإليها فيما يمس مصالحهم 
                                                

 ) 212( ،" القواعد الفقهية ـ  يعقوب بن عبد االله الباحسين،   1
أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد االله، ومن حديث أبي امامة، والديلمي في مسند « : ـ قال السيوطي  2

 )] . 1/157( ، الأشباه والنظائر[ »الفردوس من حديث عائشة رضي االله عنها 
 ) 213( ، القواعد الفقهية ـ  يعقوب بن عبد االله الباحسين،  3
السيوطي، الأشباه [، "الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة: "لسيوطي وغيره بلفظـ وردت هذه القاعدة عند ا 4

 ) ] 1/190( والنظائر، 
 ، ) 97( ـ أبو بكر الرازي، مختار الصحاح،   5
 ) . 2/21(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   6
 ) 115( ، شرح القواعد الفقهيةـ أحمد بن الشخ محمدالزرقا،   7
( ، )1404/1983طبعة ذات السلاسل، : الكويت( ، 2، طالموسوعة الفقهيةـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  8

 ) 206ـ  16/205
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أو  أن يحتاج إليها فئة من الناس كأهل مدينة أو أرباب حرف معينة : ومعنى كون الحاجة خاصة
  .1يحتاج إليها فرد من أفراد محصورون

بل حاجات أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على الضرورة الملجئة، : ومعنى القاعدة
الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية أيضا، وسواء كانت الحاجة عامة أم خاصة فإĔا 
تؤثر في تغيير الأحكام مثل الضرورة، فتبيح المحظور، وتجيز ترك الواجب، وغير ذلك مما يستثنى من القواعد 

  .2الأصلية
  ". محكمة 3العادة: "ثامنا ـ قاعدة 

  .4»ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن« : هذه القاعدة حديث  والأصل في 
هذه القاعدة من القواعد الكبرى الهامة، وهي تفيد أن تعتبر مرجعا للحكم عند النزاع لإثبات 

  .5حكم شرعي لم يقم دليل ينص على العمل بموجبه، لأĔا دليل يبنى عليه الحكم الشرعي
استعمالاēم، واĐتهد في استنباط الأحكام، والقاضي فيما يرفع إليه وقد اعتبر الفقهاء العادة في 

من الدعاوى، إذا ما أصبحت العادة معهودة وجارية بين الناس، لأن العادة مأخوذة من المعاودة بمعنى 
التكرار، فهي بتكرارها ومعاودēا مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة 

  .6بالقبول

                                                
 ) 206ـ  205/ 1( ـ  المرجع السابق،  1
( ، الفقهية الكبرى وما تفرع القواعد، والسدلان، ) 256/ 16(، ة الفقهيةالموسوعـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   2

288 ( 
أو هي ما استمر .كل أمر يتكرر ويعاد إليه: والعادة فعلة من العود، أي التكرار، والمراد đا" عادات"ـ العادة مفرد، جمعها   3

، )ط ( ،              دون مجموعة رسائل ابن عابدينابن عابدين، .[ الناس عليه على حكم المعقول وعادوا له مرة بعد مرة
 )  ] 7/335( ،الموسوعة الفقهية، ومحمد البورنو، )2/115( ، )بلد النشر ومكانه وتاريخه ( دون 

لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث « : ـ قال العلائي عن هذا الحديث 4
جلال الدين [       .»ا عليه، أخرجه أحمد في مسندهإنما هو من قول عبد االله بن مسعود رضي االله عنه موقوفوكثرة الكشف، و 

 ) ]79الأشباه والنظائر  ، وزين الدين بن نجيم،) 1/194( ، الأشباه والنظائرالسيوطي، 
 )  40(  شرح مجلة الأحكام، درر الحكامـ علي حيدر،    5
 ) . 172(  القواعد الفقهية،ـ عبد العزيز عزام،   6
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ة ـن جهـقر في النفوس مـا استـم«  :هـولـقـالعرف ب 2ه المستصفىــابـفي كت 1فيـسلناام لامـرف اـعـي
  .3»العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول 

: عام يشمل القول والفعل، وقوله" ما"لفظ « :وفي شرحه لهذا التعريف، يبين الشيخ أبو سنة أن 
من : "حصل بطريق النذرة، ولم يعتده الناس، فإنه لا يعد عرفا، وقولهيخرج عنه ما " ما استقر في النفوس"

يخرج به ما استقر في النفوس من جهة الأهواء والشبهات، وما استقر بسبب خاص  " : جهة العقول
كفساد الألسنة، أو بسبب أمر اتفاقي كتفاؤل قوم من بعض الأعمال، فيتعارفون فعلها، أو تشاؤمهم 

  .، يخرج به ما أنكرته الطباع أو بعضها؛ فإنه نكر لا عرف"تلقته الطباع: "كها، وقولهمنها، فيتعارفون تر 
وعلى ما يجري العرف في الأقوال والأفعال التعاملية، والخلقية، ويقوم كيانه على استقرار الأمر في 

  .4»النفوس، وقبول الطبباع السليمة له، ومتى توفر له ذلك فقد وجدت حقيقة العرف 
علاقة العرف بالعادة، أو الصلة بين المفهومين، فيرى الأستاذ عبد الوهاب خلاف ـ رحمه أما عن 

العرف والعادة في لسان الشرعيين لفظان مترادفان، « :االله تعالى ـ إلى جعلهما بمعنى واحد، حيث قال
  .5»معناهما واحد 

                                                
ـ هو عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، الملقب بحافظ الدين، المكنى بأبي البركات الفقيه الحنفي الأصولي المفسر المحدث   1

ير، من قرى سمرقند ، تفقه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري، وحميد الدين الضر ) ايذج ( المتكلم، أصله من بلدة 
مدارك التنزيل، وحقائق التأويل المعروف بتفسير النسفي، وكنز الدقائق في : وغيرهما ، توفي سنة عشرة وسبعمائة، من مصنفاته

الجواهر المضية ابن سالم بن أبي الوفاء القرشي، ..[فروع الحنفية، والمصفى شرح المنظومة النسفية والمصتصفى شرح الفقه النافع 
ـ  101( ، )دار المعرفة: بيروت( ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، عبد الحي اللكنوي،) 2/274( ، في طبقات الحنفية

 ) ] 109ـ 2/108( ، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد االله مصطفى المراغي، ) 102
أن المقصود هو المستصفى في فروع ـ ذكر الباحث عادل بن عبد القادر بن محمدولي قوته في رسالته للماجستير حول العرف؛   2

وقد ذهب بخض العلماء والباحثين ـ حال نسبة هذا التعريف للمستصفى ـ إلى مستصفى الإمام الغزالي، فنسبوه : الحنفية، قال
الك ، والشيخ أبو زهرة في كتابه م) 2/841( إليه، وهو وهم باعثه الاشتراك في عنوان الكتاب، منهم الأستاذ الزرقا في المدخل 

، العرف، حجيته، وأثره في فقه عادل بن عبد القادر بن محمدولي قوته. [ وغيرهم .. ، والدكتور الخياط في نظرية العرف .. 
(  ، ) 1418/1997المكتبة المكية، : مكة المكرمة(  ، 1، ط)دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية( الحنابلة المعاملات المالية عند 

94 [ ( 
، ) 1947مطبعة الأزهر، ( عرض نظرية في التشريع الإسلامي،: العرف والعادة في رأي الفقهاءو سنة، ـ أحمد فهمي أب  3
 )8 ( 
 )  9ـ  8( ـ المرجع نفسه،   4
 )  145( ،   ) 1414/1993دار القلم، : الكويت( ، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيهـ عبد الوهاب خلاف،   5
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ول، والعادة مخصوصة في حين يذهب بعض العلماء، ومنهم ابن الهمام إلى أن العرف مخصوص بالق
، وقد انتقد الشيخ أبو سنة هذا الإتجاه 1»العرف العملي: العادة« : أي العرف العملي،، إذ يقول: بالفعل
وهذا القصر لا معنى له، لأن الفقهاء من السلف والخلف أجروا العادة في الأقوال والأفعال « : بقوله
  .3لعادة والعرف العموم والخصوص والعرف الأعم، وعلى هذا الرأي المنتقد تكون النسبة بين ا2»معا

العادة الناشئة عن : إلى أن العادة أعم من العرف؛ لأن العادة تشمل ؛في حين ذهب البعض الآخر
  .الجمهور التي هي العرف ةعامل طبيعي، والعادة الفردية، وعاد

دة أعم مطلقا وأبدا، العموم والخصوص المطلق؛ لأن العا: وعليه تكون النسبة بين العادة والعرف
والعرف أخص، إذ هو عادة مقيدة، فكل عرف هو عادة، وليست كل عادة عرفا، لأن العادة تكون فردية 

، وهو ما رجحه الباحث عادل بن عبد القادر بن 5وإلى هذا الرأي ذهب الزرقا وأبو سنة.4أو مشتركة
  .6محمدولي قوتة

فلم يخل كتاب من كتب القواعد من قاعدة أساسية  وللعرف والعادة أثر كبير في القواعد الفقهية،
في العرف والعادة أو قاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة أساسية فيهما ؛ ذلك لأن الأفعال العادية 
وإن كانت أفعالا شخصية حيوية ، وليست من قبيل المعاملات والعلائق المدنية والحقوقية إلا أنه عندما 

عليها عادات حياēم يصبح لها تأثير وسلطان في توجيه أحكام التصرفات فتثبت يتعارفها الناس وتجري 
  .7تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة

                                                
شرح على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية ـ محمد أمين أمير بادشاه، تيسير التحرير،  1

والتقرير والتحبير  على تحرير الكمال ، ) 1/317( ، ) 1350مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، : مصر( ، والشافعية
، )1403/1982دار الكتب العلمية، : بيروت( ،2، طالشافعيةابن الهمام في علم الأصول بين اصطلاحي الحنفية و 

)1/282  .( 
 ) 11( ، العرف والعادة ـ أحمد فهمي أبو سنة،  2
 ) 12( ـ المرجع نفسه،   3
 ) 13( ـ المرجع نفسه،   4
 )13(العرف والعادة،  أحمد فهمي أبو سنة،، ) 2/743( ،  المدخل الفقهي العامـ  مصطفى أحمد الزرقا،   5
 ) 94( الحنابلة، ، العرف، حجيته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند عادل بن عبد القادر بن محمدولي قوته ـ   6
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرق ، وصالح بن غانم السدلان، ) 3/836( ـ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 7

 )  326( ، عتها
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أي أن للعادة في  ،أن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي« : قال السدلان في شرحه للقاعدة
حكام على وفق ما تقضي به العادة الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأ

  .1»أو العرف إذا لك يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة 
لما قطعنا بأن الشارع على  «: يقولحكام، حيث ويوضح الشاطبي معنى اعتبار العرف في الأ

وزان واحد على جريان المصالح على ذلك، لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم فالمصالح  
  .2ذلك ، وهو معنى اعتباره للعاداتك

  :3حصرها في أربعة الاستعمالات الفقهية للعرف يمكنوتبعا للاستقراء فإن 
  .العرف الذي يكون دليلا على مشروعية الحكم ظاهرا : الأول 
  .العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث : الثاني 

  .النطق بالأمر المتعارف  العرف الذي ينزل منزلة: الثالث 
  . 4العرف القولي: الرابع 

« : ـ رحمه االله تعالى ـ الضابط للرجوع إلى العرف والعادة، فقال 5وقد حدد ابن النجار الفتوحي
كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل : وضابطه

بضا، وإيداعا، وإعطاء، وهدية، وغصبا، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع من بيت الصديق، وما يعد ق
  .6»المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر 

في موسوعته حول القواعد الفقهية، جعل محمد البورنو مجموعة من القواعد تجري في سياق قاعدة  
العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر، أو " سية العادة محكمة، وإن كان هو قد جعل القاعدة الرئي

                                                
 165( ، وأحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ) 337( ، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهان، صالح بن غانم السدلا ـ 1
 ( 
 ) . 2/286(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    2
 ) 347(   القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،صالح بن غانم السدلان، ـ   3
 ) 248(  القواعد الفقهية،ن وصالح بن غانم السدلان، ) 18ـ  17(  العرف والعادة،ـ أحمد أبو سنة،   4
ـ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء الشهير بابن النجار، فقيه حنبلي مصري، من القضاة، ولد   5

.[ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح: وسبعين وتسعمائة، من مصنفاتهسنة ثمانية وتسعين وثمانمائة، وتوفي سنة اثنتين 
 ) ] 6/6( ،الاعلام، وخير الدين الزركلي، ) 2/1853 (كشف الطنون، اسماعيل باشا البغدادي،

 ) . 452/  4( ، شرح الكوكب المنيرـ ابن النجار الفتوحي،   6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
313 

 

ألفاظ ورود « : ، ورتب على هذه القاعدة قواعد أخرى تجري في سياقها معبرا عن ذلك بقوله1"الإباحة
  :، وهي كالآتي» القاعدة 

  .ـ العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافها
  .فلا، إذا اطردت 2العادة تنزل منزلة اللفظ: ـ وفي لفظ
  .العادة المطردة تنزل منزلة الشرط : ـ وفي لفظ
  .المعروف عرفا كالمشروط شرطا : ـ وفي لفظ 

: وهذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها وعملها، فمفادها على وجه العموم
جد التصريح أن العادة تجعل حَكَما لإثبات حكم شرعي، سواء مانت عامة أو خاصة إذا اطردت ولم يو 

  .3بخلافها، ولم تخالف نصا شرعيا، أو شرطا لأحد المتعاقدين
  :إلىينقسم العرف ثم إن 

هو ما كان مخصوصا ببلد، أو مكان دون مكان آخر، أو بين فئة من الناس : ـ العرف الخاص  1
مقسطا إلى دون أخرى، كعرف التجار فيما يعد عيبا، وكعرفهم في بعض البلاد أن يكون ثمن البضاعة 

  .4عدد معلوم من الأقساط ، وغير ذلك
هو ما كان فاشيا في جميع البلاد كالاستصناع في كثير من الحاجات واللوازم ، : ـ العرف العام 2

  .5وكتأجيل جانب من مهور النساء في البلاد الإسلامية ، وغير ذلك
الفه من كل وجه، كان له والعرف إذا صادم النص من كل الوجوه، فهو العرف المردود، وغن لم يخ

تأثير في بناء الأحكامن فيترك به القياس، ويخصص به العامن كدخول الحمام والاستصناعن وغيرهما من 
  :، ولذلك قال ابن عابدين6المسائل الفقهية الكثيرة

  .1والعرف في الشرع له اعتبار              لذا عليه الحكم قد يدار
                                                

لناس وعرفوه وعملوا بموجبه، فالأصل فيه الإباحة وعدم المنع، إلا إذا قام الدليل ـ  حيث بين أن مفاد القاعدة أن ما اعتاده ا 1
(                  ،الموسوعة الفقهيةمحمد البورنو،  [.أو ضرورة أو مخالفة لأحكام الشرعالشرعي على منعه لفساده 

 ) ] 5/335( ، ) 1418/1997مكتبة التوبة، ودار ابن حزم، :الرياض
 ). 2/356( ، المنثور، والزركشي، ) 1/50( ، والنظائر الأشباهـ السبكي،   2
 )338ـ  5/337( ، ، موسوعة القواعد الفقهيةـ محمد صدقي البورنو 3
 ) . 301/ 1( ،  القواعد الفقهية وتطبيقاتهاـ  وهبة الزحيلي،   4
 ) 1/30( ـ المرجع نفسه،   5
 ) 1/302( ، السابقـ المرجع   6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
314 

 

المذكورة من جملة القواعد الخمسة الأساسية، ويتفرع عليها قواعد  والقاعدة  «: قال أحمد الزرقا
  .2»كثيرة، وإن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، وتعسر الإحاطة đا 

  :يقسم العرف إلى قسمين : ومن حيث العمل والقول 
 تصرفاēم واعتيادهم على شيء وهو ما جرى عليه عمل الناس في: ـ العرف العملي أو القولي 1

  .من الأفعال العادية أو التصرفات المنشئة للالتزامات 
العرف إما أن يتعلق باستعمال بعض الألفاظ في معان « : قال الزرقاء في المدخلال الفقهي العام

  .يتعارف الناس على استعمالها فيها، وإما أن يتعلق باعتياد أنواع من الأعمال أو المعاملات 
  .عرف لفظي، وعرف عملي: ومن هنا انقسم العرف من حيث موضوعه ومتعلقه إلى نوعين

ثم من جهة أخرى إما أن يكون العرف في موضوعه عاما فاشيا في جميع البلدان بين جميع الناس، 
وإما أن يكون مقتصرا على بلد أو مكان دون آخر، أو مخصوصا بفئة من الناس من أرباب الأعمال أو 

أو العلوم دون سواهم، ومن ثم ينقسم العرف أيضا لفظيا كان أو عمليا من حيث عمومه  الصنائع
  . 3»عرف عام، وعرف خاص: وخصوصه إلى نوعين

وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أوالتراكيب في ). القولي ( ـ العرف اللفظي  2
  . ها إلى أذهاĔم عند الإطلاق بلا قرينة عقليةمعنى معين بحيث يصبح ذاك المعنى هو المفهوم المتبادر من

بمعنى النقود الرائجة في البلد مهما كان نوعها وقيمتها، حتى " الدراهم"وذلك كاستعمال لفط 
  .الورق النقدي اليوم، مع أن الدراهم في الأصل نقد فضي مسكوك بوزن معين ، وقيمة محددة

  .4بجملتها"الدار"وفي بعضها بمعنى "الغرفة"عنى في بعض البلدان بم "البيت"وكذلك استعمال لفظ 
  :هذا، والقواعد السابقة المبنية على المقاصد يمكن تقسيمها إلى نوعين 

قواعد فقهية جمعت الفروع الفقهية المبنية على المقاصد الضرورية وطريقة الموازنة بينها عند التعارض، 
حمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ويزال الضرر وهي قواعد الضرر يزال، والضرر لا يزال بالضرر، ويت

  .الأشد بالضرر الأخف، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها

                                                                                                                                                 
 ). 2/114(  رسائل ابن عابدين، مجموعةـ محمد أمين بن عابدين،    1
 ) 1/302( ، القواعد الفقهية وتطبقاتهاـ محمد الزحيلي،   2
 ) . 819/  3( ، المدخل الفقهي العامـ مصطفى أحمد الزرقا،   3
 .نفسهـ المرجع   4
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الحرج مرفوع شرعا، : وقواعد جمعت الفروع الفقهية المبنية على المقاصد الحاجية والموازنة بينها، وهي
  .1اجة تنزل منزلة الضرورةوالمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، والح

  .الوسائل وصلتها بالقواعد الأصولية: المطلب الثالث 
  : تعريف القاعدة الأصولية الأول ـالفرع 

هي الأسس والخطط والمناهج التي وضعها اĐتهد « : يعرف خليل الميس القواعد الأصولية بقوله
القواعد الأصولية هي القانون الذي يلتزم  :نصب عينيه عند البدء والشروع في الاستنباط، وبعبارة أخرى

إĔا حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية، مصوغ  « : هي أو . 2»الفقيه به من الخطأ في الاستنباط 
قضية كلية، يتوصل đا الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية « :أو هي. 3» صياغة عامة ومجردة ومحكمة

  .4»من أدلتها التفصيلية 
خادمة القاعدة الأصولية إنما وضعها الأصوليون لتكون : الثاني ـ وظيفة القاعدة الأصوليةالفرع 

  .5للفقه، ضابطة لعملية الاستنباط، فهي أصوله وأسسه التي يقوم عليها ، ويتحرك ويحيا لها
ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول وأن من لا يفهم  .. « : يقول الإمام الزنجاني

كيفية الاستنباط، ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه، لا يتسع 
له اĐال و لا يمكنه التفريع عليها بحال، فإن المسائل الفرعية على اتساعها، وبعد غايتها، لها أصول 

 .6»معلومة، وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يحط đا علما 

                                                
 ) 54(  ،، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلاميـ خليفة بابكر الحسن  1
ـ   8(      ،الجزائر/الملتقى السابع عشر للفكر الاسلامي بقسنطينة ، القواعد الشرعية ومقاصد الشريعةـ خليل الميس،   2

 ) 5(، )مطبعة البعث : قسنطينة) (  1983أكتوبر  26ـ  19/ 1403شوال  15
 ). 54ـ  53( ، اعد الأصولية عند الإمام الشاطبيالقو ـ الجيلالي المريني،  3
 ) 33( ، المقاصد قواعدـ عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني،   4
 ) 174( ، ، القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشرافالروقي محمدـ   5
 ).35ـ  34(، ، تخريج الفروع على الأصولـ شهاب الدين الزنجاني 6
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معرفة القواعد : الباعث على تدوين أصول الفقهلقد كان : لفرع الثالث ـ غاية القاعدة الأصوليةا
ذلك أن الوصول إلى الحكم الشرعي  ،1التي يتوسل đا الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية من مظاĔا

  : يحتاج إلى وظيفتين
وهي البحث عن أحكام المسائل المعينة من خلال الاستنباط والاستدلال : يقوم đا الفقيه الأولى

وهي البحث عن أنواع الأدلة التي يصح التمسك : يقوم đا الأصولي والثانية .عليها من الأدلة التفصيلية
  .đ2ا وطرق الاستدلال đا على سبيل الاجمال
لأن الاستدلال على المسائل الفقهية لا يتم إلا بعد معرفة قواعد والوظيفة الأولى مترتبة على الثانية؛ 

الاستدلال، وبعد التسليم بسائر مقدمات الاحتجاج بالأدلة وطرق توجيهها، فهذه المباحث التي يتوقف 
عليها الاستدلال، وتكون متقدمة عليه ثبوتا وتسليما، والتي يمكن إرجاعها إلى قواعد كلية هي المباحث 

التي يقوم الأصولي بالبحث عنها والتدليل على حجيتها وبيان ضوابط الاحتجاج đا وسائر ما  الأصولية
أن كل دليل تفصيلي له كلي يرجع إليه ويندرج تحته، والأصولي  ؛الأصل في ذلكو  ،يتعلق đا من المطالب

  .3في المباحث الكلية التي ترجع إليها الأدلة التفصيلية :يبحث في هذا الجانب، أي
فعلم الأصول يختص بتناول تلك الأدلة الكلية في مباحثه دون الأدلة التفصيلية؛ ذلك أن الأدلة 
التفصيلية وإن كانت مما يتوصل đا إلى الفقه إلا أĔا لكثرēا وخصوصيتها، ودلالتها على أحكام جزئياēا 

جتهاد بواسطة تلك الأدلة مباشرة جعلت من مباحث الفقه التي يعتمدها الفقيه عند مباشرته لعملية الا
الكلية، أما المباجث الكلية فلعمومها، وبياĔا لطرق استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية، جعلت كعلم 

  .5)4هـول الفقـواحد هو أص

                                                
مكتبة المعارف، : الرياض( أبو زنيد،  عبد الحميد علي: ، تحقيقالوصول إلى علم الأصولـ أحمد بن علي بن برهان،   1

، وعضد الدين ) 22ـ  1/21( ، ، الإحكام في أصول الاحكام، سيف الدين الآمدي) 52/ 1( ، ) 1403/1983
 ). 1/28(، شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبالايجي، 

 )23ـ   1/22( ، شرح المنهاج ، الإبهاج فيـ علي بن عبد الكافي السبكي، وتاج عبد الوهاب بن علي السبكي 2
 ) 1/23( ، نفسهـ المصدر   3
(          ، تقريرات الشربيني المطبوع مع حاشية العطار شرح جمع الجوامع، والشربيبني، ) 52( ، السابقـ االمصدر  4

 ) 1/52( ،)دار الكتب العلمية : بيروت
عبد المعز : ، إشراف الدكتورماجستير في الفقه وأصولهمقاصد أصول الفقه ومبانيه، رسالة ـ أحمد حلمي حسن حرب،   5

 ) 27( ، ) 2006كلية الشريعة ـ الجامعة الأردنية ، ( حريز، 
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اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على « : يقول الإمام الغزالي
ف عليك أن المقصود معرفة اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام الشرعية لم يخ

الأحكام، ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له 
أن يقتبس الأحكام؛ فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة فلها صفة حقيقة في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق 

  . 1» الاستثمارفي
أن علم أصول الفقه يحقق أولى مقاصد الشريعة في حفظ الدين، وذلك بصون  ؛ويمكن استنتاج

أدلته وأحكامه من تضليل الملحدين، ببيان حجية الشرع وصلاحيته ووجوب الاستناد إليه مطلقا وإمكانية 
لامة الأقوال الفقهية وصحة التأصيل الواقعي المستند إلى الضوابط المنهجية المعتبرة، ومن خلال س

الاحتجاج đا ووجوب التمسك بمضموĔا، ومن خلال بيان بطلان بعض الأقوال الشاذة التي يحاول 
من هنا، فإن أصول الفقه بضوابطه المعتبرة من أهم العلوم التي . البعض نسبتها إلى الدين زورا وđتانا
  .ē2دف إلى التمسك بالشرع وأحكامه

عموم العلوم الشرعية وتوجيه الأفعال وا إلى أهمية أصول الفقه بالنسبة إلى ومن الذين التفت
الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات الذي ألفه  ؛الإنسانية بما يحقق مقاصد الشارع ومصالح العباد

ومثاله في علم الشريعة الذي « :ليكون في نفسه تأصيلا لعلم الشريعة لا لعلم الفقه خاصة، حيث قال
  .3»في تأصيل أصوله  نحن

إذا تم ذلك فالواجب أن يجعل أصول الفقه هو الموجه لجميع الأعمال  «أنه  4ويرى أحد الباحثين
وفق  الإصلاح الإنسانيوالمعارف، وعلى مختلف المستويات، بحيث تكون في مجموعها هادفة إلى 

الأصل لكل العلوم والأعمال، ، فأصول الفقه ينبغي أن يجعل في مرتبة الأحكام والمقاصد الشرعية
لتكون منطلقة من الشرع وراجعة إليه، من هنا فأصول الفقه يتكامل بالفقه، والفقه يتكامل بفهم الواقع 
بكل أبعاده وبفهم التشريع في أصوله وكلياته، وأسراره ومقاصده، وسياساته وعوائده وأحكامه ، وإذا كان 

أصول للواقع، من هنا، فإن الاطلاع  على الواقع في كلياته الفقه هو فقه الواقع، فأصول الفقه نفسه 
ونواميسه قد يدخل في أصول الفقه، لولا أن العلماء قد خصوا أصول الفقه بالأدلة ـ علما بأن البحث في 

                                                
 )  1/18( ، المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،   1
 ) 29( ، مقاصد أصول الفقه ومبانيهـ أحمد حلمي حسن حرب،   2
 )  1/155(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    3
 .مقاصد أصول الفقه ومبانيهأحمد حلمي حسن حرب في كتابه ـ   4
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الواقع يمكن أن يكون من أحوال الأدلة فيكون من مسائل أصول الفقه، بأن يجعل من حيثيات البحث 
موĔا على الواقع، لأن العمل الفقهي يشمل استنباط الحكم الشرعي كما يشمل عن الأدلة تنزيل مض

  .1» قواعد تنزيله على الواقع

سارت الدراسات الفقهية  :الفرع الرابع ـ  المقارنة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
لأصولية، وذلك لتوضيح والأصولية في مجال التقعيد؛ على عقد مقارنة بين القواعد الفقهية والقواعد ا

خصوصية كل فن واستقلاله في مجاله وموضوعه عن الآخر، إلا أن ما تتوخاه هذه الدراسة هو الاستعانة 
đذه المقارنات لاستخراج أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذين العلمين، وهي أي، هذه الدراسة؛ تتغيا 

ة مدى إمكانية اجتماع هذين العلمين وعلم غاية غير تلك التي قصدها الباحثون من قبل، وأقصد دراس
مقاصد الشريعة للعمل على صياغة الأحكام الشرعية لمستجدات الحوادث والوقائع، وذلك دون الإخلال 
بما يعتبر مكونا وثوابت ودعائم كل علم من هذه العلوم، وإنما تبغي بحث كيفية استفادة بعضها من 

لى تغطية ما قد تتهم به الشريعة الغراء من قصور عن مواكبة بعض، وكيفية تكميل بعضها لبعض، وصولا إ
  .مستجدات العصر 

فإن الشريعة المعظمة المحمدية ـ زاد االله تعالى منارها شرفا وعلوا ـ « : يقول شهاب الدين القرافي
  :اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان 

إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ المسمى بأصول الفقه، وهو غالب أمره ليس فيه  :أحدهما 
العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، 

   .والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك 
وحكمه، لكل قاعدة من  الشرع أسرارقواعد فقهية كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على : والقسم الثاني

لفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل ا
  .2» الإجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل

فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة  « : ويقول في موضع آخر
  .3»في كتب أصول الفقه أصلا جدا عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد 

                                                
 ) 32( ،السابقالمرجع ـ   1
 )  3ـ  2/  1( ،  الفروقـ شهاب الدين القرافي،   2
 ). 2/110( ـالمصدر نفسه،   3
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ولقد اعتاد الباحثون في موضوع القواعد الفقهية أن يعقدوا ضمن عناصره؛ مقارنة بين القاعدة 
الفقهية والقاعدة الأصولية، وأهم ما يميز القواعد الفقهية على القواعد الأصولية ـ حسب الباحث محمد 

  :الروكي ـ ما يأتي 
  .1العقليةأو النقليةشرعية كلية مستنبطة من المصادر الشرعية  أحكامـ القواعد الفقهية هي  1
لغوية وضعت على أسس علمية لتقعيد تفسير النصوص وضبط  قواعدـ القواعد الأصولية هي  2

فالغاية من أصول الفقه إنما هي تحديد طرق استنباط الأحكام الشرعية، ودلالة . 2الاستنباط والاجتهاد 
، كان الشرعية الأحكام، وثمرته هي الشرعية الأدلةألفاظ الشارع عليها، ولما كان أساس الاستنباط هو 

أي (رته وثم« :يقول الغزالي. لابد لعلم أصول الفقه أن يبحث أيضا في الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية
والحسن، والقبح،  الوجوب، والحظر، والندب، والكراهة، والإباحة: هي الأحكام، أعني) أصول الفقه

  .3»والقضاء، والأداء، والصحة والفساد وغيرها 
: وطرق الاستثمار هي، الكتاب، والسنة، والإجماع: والمثمر هي الأدلة، وهي ثلاثة«  :ويقول الغزالي

أو بفحواها  ربعة؛ إذ أقوال الشرع إما أن تدل على شيء بصيغتها ومنظومها،وجوه دلالة الأدلة وهي أ
  .4»ومفهومها، أو باقتضائها وضرورēا، أو بمعقوليتها ومعناها المستنبط منها

وهو ـ يعني أصول الفقه ـ  في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن « : يقول القرافيو 
الأمر للوجوب والنهي للتحريم : يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح نحو الألفاظ العربية خاصة ما

والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات 
  .5»اĐتهدين 

هي أحكام كلية يستنبطها « : فالقاعدة الفقهية ـ كما سبق بيانهـ  صولية فإذا كانت القواعد الأ
  .6»الفقيه مستعينا بالقواعد الأصولية نفسها 

                                                
 ) 64( ، التقعيد الفقهيـ محمد الروكي،  1
  ) 64( ، نفسهـ المرجع  2
 ) 1/118( ، المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،   3
 ). 19ـ  1/18( ، نفسهـ المصدر   4
 ) 2/  1( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   5
 ) 65( ، الفقهي التقعيدـ محمد الروكي،   6
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ويلمس من الفارق الذي توصل إليه الروكي، أن القواعد الفقهية تحمل مفهوم الوسائل، على اعتبار 
طريق للثانية؛ القاعدة الأصولية مفضية و : أĔا وسائط بين فعل المكلف وحكم فعل المكلف، فالأولى، أي

أن القواعد الفقهية ولارتباطها بفعل المكلف، : خرىأاي القاعدة الفقهية، هذا من ناحية، ومن ناحية 
يتوضح من خلالها الجانب المقاصدي في الشريعة الاسلامية أكثر منه مع القواعد الأصولية ـ لاسيما 

لى اختلاف الاعتبار في التقسيم ـ حول اللغوية ـ، خاصة؛ وأن مدار القواعد الكبرى، وحتى الجزئية ـ ع
  .تحقيق مصالح المكلفين ودرء المفاسد عنهم، وهوالمقصد العام الذي جاءت الشريعة الاسلامية لتحقيقه

ومن الباحثين الذين تناولوا التفرقة بين القواعد الأصولية والفقهية، ما قام به الباحث ناصر بن عبد 
إلى جملة النقاط الآتية، ضمن اعتبارات معينة اعتمدها لبيان هذه االله الميمان، حيث رد هذه الفروق 

  :1الفروق
بينما موضوع القاعدة  أفعال المكلفين،فموضوع القاعدة الفقهية : الموضوع جهة منـ  1

موضوعها كل دليل في الشريعة " النهي يقتضي الفساد"فالقاعدة الأصولية . الأدلة الشرعية " الأصولية 
موضوعها كل فعل من أفعال المكلف يحد فيه " المشقة تجلب التيسير"بينما القاعدة الفقهية . ورد فيه Ĕي

  .مشقة معتبرة شرعا
قاعدة الأصولية التمكن من استنباط الحكم الشرعي، بينما ثمرة فثمرة ال: الثمرة جهة منـ  2

القاعدة الفقهية جمع الفروع المتشاđة في الحكم تحت رباط قياسي واحد، ومن هنا يعلم أن القاعدة 
  .الأصولية إنما يستفيد منها اĐتهد خاصة ، بينما القاعدة الفقهية يستفيد منها اĐتهد والمقلد

فالقاعدة الفقهية مستمدة من الدليل الشرعي أو المسائل الفرعية في : تمدادالاس جهة منـ  3
العربية، وعلم الكلام، وتصور : الحكم، بينما القاعدة الأصولية مستمدة مما يستمد منه علم الأصول

  . الأحكام 
عن فالقواعد الفقهية متأخرة في الوجود الواقعي والذهني أيضا : من جهة الوجود في الواقعـ  4

لا بعد وجود الفروع إالقواعد الأصولية، لأĔا جمع الفروع المتشاđة في رباط مشترك بينها، وهذا لا يكون 
  .التي يسبق وجودها وجود القواعد الأصولية

فمسائل علم القواعد الفقهية هي من حيث التطبيق على الفروع، أما  من جهة المسائل،ـ  5
  .الحكم والدليل وطرق الاستنباط وشروط المستنبط : لى أربعة أكانفهي عائدة إ: مسائل علم أصول الفقه

                                                
:  مكة المكرمة( ، 2، طابن تمية من كتابي الطهارة والصلاةالقواعد والضوابط الفقهية عند ـ ناصر بن عبد االله الميمان،   1

 ) 132ـ  131( ،  ) 1416/2006مركز بحوث الدراسات الإسلامية، 
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مجموعة القواعد التي يجتمع عندها كثير من الفروع : ، فحد القواعد الفقهيةمن جهة الحدـ  6
الفقهية لعلاقة بينها، أما القواعد الأصولية، فيمكن أن تحد بأĔا مجموعة القواعد التي توضح للفقيه طرق 

  .1حكام من الأدلة الشرعيةاستخراج الأ
وحاول باحث آخر أن يرجع الفروق بين القواعد الأصولية والفقهية، استنادا إلى اعتبارات اختارها ، 

  :وتتمثل في
الأدلة، والأحكام، والدلالات، ومقاصد : فمجال القواعد الاصولية: من حيث المجالـ  1
لفين؛ سواء كانت من العبادات المحضة، أم من أما مجال القواعد الفقهية، فهي أفعال المك. الشريعة

  .المعاملات
، وعليه فالقواعد الفقهية ليس بصحيحللقواعد الفقهية، والعكس موصلة ـ القواعد الأصولية  2

  .ثمار للقواعد الأصولية
: دور القواعد الأصولية مقدم على دور القواعد الفقهية، فمن حيث الرتبة :ـ الفرق الثالث 3

صولية تتبوأ الرتبة الأولى، لكون الفقيه يأخذها مسلمة، ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي، القواعد الأ
 ،ولىبغية التوصل إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي، فبدون شك أن القاعدة الأصولية تحتل الرتبة الأ

  .من حيث العمل الأصولي الفقهي
استنباط الأحكام الشرعية، مصوغ صياغة عامة، ـ القاعدة الأصولية حكم كلي يستند إليه في  4

حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، : والقاعدة الفقهية. ومجردة، ومحكمة
  .2منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية

  .ل النتائج المترتبة على هذه المقارنة وصلتها بموضوع المقاصد والوسائ: الفرع الخامس
ـ تعمل القاعدة الفقهية على حفظ وضبط المسائل الكثيرة المتناظرة، بحيث تكون القاعدة وسيلة  1

  .لمعرفة الأحكام المندرجة تحتها 
ـ تدل على أن الأحكام المتحدة العلة مع اختلافها محققة لجنس واحد من العلل محققة لجنس  2

  .واحد من المصالح 

                                                
 ) 132ـ  131( ـ المرجع السابق،   1
 ) 48( ، التقعيد الفقهي،، ومحمد الروكي) 41ـ  40( ، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي الجيلالي المريني،ـ  2



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
322 

 

لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور  ـ إن معظم مسائل أصول الفقه 3
  .1حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف đا من انتزاع الفروع منها

فهذه النتائج تبرز جانب الارتباط الوثيق بين القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، وعلى هذا، ونظرا 
في عملية صياغة الحكم الشرعي، الفقهية توظيف المقاصد الشرعية للمطالبة ب لتوجه بعض الباحثين

  .المانع من الاستعانة بالقواعد الفقهية، وقد تبينََّ جانب ارتباطها بالمقاصد الشرعيةأتساءل عن 
أما عن علاقة هذه القواعد بالوسائل إلى المقاصد الشرعية، فيمكن أن يتضح في كون هذه القواعد 

يرجع إليها في معرفة الحكم الشرعي مع استحضار المقاصد الشرعية، خاصة  "وسيلة"؛ أي أĔا ةهي أدا
  .وقد أوضحنا الاتصال والتمازج والتفاعل بين القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة 

تتخذ وسيلة أو طريقا يفضي إلى معرفة الحكم الشرعي  ـ هنا ـ أن القاعدة الفقهية: ومعنى ذلك
للمقاصد الشرعية،  في ذاēا  ظرا لأننا بصدد الحديث عن القواعد الفقهية التي ثبت توظيفهاللواقعة، ون

فالحكم الشرعي هنا يكون أكثر اتصالا بالمقاصد الشرعية، فيدفع بذلك ما صبغت به القواعد الأصولية 
  .من كوĔا لا تستحضر مقاصد الشارع وهي تستنبط الحكم الشرعي

  :وسائل حصول مقاصد الشارع  الأصوليةالقواعد : الفرع السادس
ـ وفق الطرح  2بخصوص القاعدة الأصولية شرعية كانت أو لغوية ؛إليه هنا الانتباه الذي يلفت إن

إلى حصول مراد الشارع من تشريع الأحكام الشرعية، والشارع لا  الطريقالمتبنى في هذا البحث ـ  أĔا 
جاءت إلا لتحصيل مقاصد الشارع ويدخل في ذلك مقاصد  يشرع الأحكام هباء لما علم أن الشريعة ما

  .المكلفين لأĔا مقصودة للشارع أيضا
الأمر بالمطلقات :"كقولنا: أننا لو أخذنا بعض القواعد اللغوية في الأمر والنهي: وتوضيح ذلك

بالمطلق لا الأمر : "، وقاعدة3"يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لتركها
المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الترك "،و 4"يستلزم الأمر بالمقيد

                                                
  ). 70( ، القواعد الفقهيةـ علي أحمد الندوي ،  1
القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه المريني وتقسيمه للقواعد الأصولية إلى قسمين شرعية ولغوية، : ـ ينظر  2

 )  85ـ  73(  ، الموافقات
 ) 3/373(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ) 3/373( ، نفسهـ المصدر   4
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بالقصد الثاني؛ كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول، وقد يصير مقصود الفعل 
  .1"لبالقصد الثاني، وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد الأو 

العمومات جارية على :" وكذلك إذا أخذنا بعض القواعد اللغوية في العموم والخصوص وذلك مثل
، فهذه القواعد اللغوية سواء كانت " 3العموم ثابت بالصيغ والاستقراء"،2"العموم الاستعمالي الشرعي

بناء م بوظيفة معينة وهي متعلقة بالأمر والنهي أو العموم والخصوص أو غيرها من دلالات الألفاظ إنما تقو 
هو الحكم الشرعي  ؛وما يهم في هذه الحالة، حكم شرعي على الحالات التي تسقط عليها

المستنبط الذي هو وسيلة لتحصيل مقاصد الشارع في النهاية، وهذه الأحكام في تعبيرها العام 
لو فعل للمكلف عن تعبر عن أمر الشارع ونهيه اللذان أحاطا بأفعال المكلفين، فلم يخلو ولن يخ

  .حكم الله فيه
قواعد أصولية شرعية : ـ والتي جعلها الباحث المريني على نوعين عند الشاطبي أما القواعد الشرعية

في الأدلة، وقواعد شرعية في طبيعة الدليل الشرعي  ـ، هي قواعد لها هي الأخرى وظيفتها في المساعدة 
ما يتعلق فيما عبر عنه الباحث المريني قواعد أصولية شرعية على ابتناء واستنباط الحكم الشرعي، وذلك في

كل دليل ظني   :"، وقاعدة"كل دليل شرعي قطعي فلا إشكال في اعتباره": في الأدلة، وذلك مثل قاعدة
كل أصل شرعي لم يشهد له ": ، وقاعدة"العقل تابع للشرع" :، وقاعدة"راجع إلى أصل قطعي فهو معتبر

لتصرفات الشارع ومأخوذا من أدلته، فهو صحيح يبتنى عليه، ويرجع إليه إذا كان  نص معين، وكان ملائما
يمكن  والتيا من القواعد المتصلة بالأدلة الشرعية،هوغير ..  "ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلة مقطوعا به

من  ،)كل حسب قواعد مذهبه (اعتبارها منطلقات فكرية كالمسلمات بالنسبة للقائم بعملية الاجتهاد 
هذا الباب تعتبر المنطلق الفكري والعقلي للمجتهد وهو يقوم باستنباط الأحكام الشرعية والتي هي وسائل 

  .لتحصيل مقاصد الشارع بوجه عام 

                                                
 ) 3/503( ـ المصدر نفسه،   1
، »نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي، إĔا تعم الذكر، بحسب قصد الشارع فيها .. « : ـ ورد عند الشاطبي  2

، والجيلالي ) 4/26( ،    ن آل سلمانأبو عبيدة مشهور بن حس ،الموافقاتصاغها الباحث المريني بعبارته المذكورة في المتن 
 ). 85ـ  72(  القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، المريني، 

 ) 4/54(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
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وعليه تكون القواعد الأصولية التي هي أدوات ووسائل استنباط الأحكام الشرعية من حيث المنهج   
لى بيان الحكم الشرعي في المسألة، وسائل لحصول المقاصد كطريقة وآلية يعتمدها اĐتهد للوصول إ

  .1الشرعية
، "بقواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية: "وإذا نظرنا في مؤلف بن كرامة االله مخدوم والموسوم

والتي كانت أساسا في  ،مجموع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيهانلاحظ أنه أرجع هذه القواعد إلى 
ام الشرعية، والأدلة المختلف فيها تعتبر مسالك مفضية لمقاصد الشريعة، فالعمل بالمصلحة استنباط الأحك

، والأمر نفسه نجده إذا نظرنا إلى أصل سد 2المرسلة هو ثمرة من ثمار مراعاة مقاصد الشريعة في الاجتهاد
ظاهرها المشروعية  ، حيث إن سد الذرائع هو حسم الوسائل التي3الذرائع، فإنه من ثمار النظر المقاصدي

  ..وتؤدي إلى الوقوع في مآل ممنوع كثيرا أو غالبا 
« : ، إلى ذلك؛ حيث قال أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وتشير عبارة محقق الموافقات

وما مباحث الأصوليين في الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ورفع الحرج، ومراعاة مقاصد 
ة في القياس، وما في كل واحدة منها من كتب مفردة إلا ميادين فسيحة لترقية هذا المكلفين، ومسالك العل

  .4»"علم مقاصد الشريعة"العلم 
ولما كانت الوسائل هي الأحكام الشرعية الجاهزة المستنبطة فعلا، لفعل للمكلف، ولا يعينيا الطريق 

عد الاستنباط من معرفة للناسخ الذي سلكه اĐتهد في ذلك إلا من حيث كونه شرعيا مراعى فيه قوا

                                                
الآليات المختلفة؛ بمعنى القواعد كلها متى  :  المستوى الأول: ـ إن هذا التحليل يقودنا إلى التمييز بين الوسائل عبى مستويين   1

كانت آلية تساعد على بناء الحكم الشرعي واستنباطه كانت وسيلة لمقصد شرعي، والحكم الشرعي نفسه بغض النظر عن 
 ويتخرج على المستوى. آليات ومناهج استنباطه باعتباره مقترن بفعل من أفعال المكلفين هو وسيلة لتحصيل المقصد الشرعي

اعتبار كل الأدلة التي تعتمد كمنهح لاستنباط الأحكام الشرعية وسائل لأĔا أدوات استنباط الأحكام الشرعية المحصلة : الأول
  .للمقاصد الشرعية 

هل الوسائل هي نفس الحكم الشرعي المرتبط بفعل المكلف، أم هي المنهج العقلي والأداة والدليل المستخدم في التوصل : بمعنى
بالنظر إلى الأحكام الفرعية المفضية في صورها الأحادية الفرعية إلى تحصيل مقصود للشارع : المستوى الثانيو. لشرعيللحكم ا

 ).النظرة الجزئية للأحكام المرتبطة بالفروع الفقهية الجزئية ( 
 ) 260( ، القواعد الأصولية والفقهية وعلاقتها بمقاصد الشريعةالكيلاني،  إبراهيم نالرحمـ  عبد ا  2
 ) 262( ، السابقـ المرجع   3
 ) 1/3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ مقدمة   4
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والمنسوخ والترجيح عند التعارض بين الأدلة، ومعرفة مقاصد الشريعة، أي جملة الشروط التي ينبغي مراعتها 
  .في عملية الاجتهاد لاسنباط الأحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية

  .الوسائل وعلاقتها بالقواعد المقاصدية: المطلب الرابع
ما «    : عرفها عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني بقوله: بالقواعد المقاصديةالفرع الأول ـ التعريف 

، اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما أدلة الشريعة المختلفةيعبر به عن معنى عام، مستفاد من 
  .1»بني عليه من أحكام
  .بعض الباحثين بحوث ودراسات قواعد المقاصد من خلال : الفرع الثاني

و هو ممن تناول التقعيد المقاصدي ـ إن صح هذا الإطلاق، لكنه يعبر عن : 2ـ أحمد الريسوني أولا
قواعد المقاصد هي قواعد الفكر « : قواعد المقاصد، بقواعد الفكر المقاصدي، حيث يقول الريسوني

  .3»المقاصدي ومدده ، وفوائد المقاصد هي فوائد الفكر المقاصدي وثمراته 
  .4»هو الفكر المتبصر بالمقاصد، المعتمد على قواعدها المستثمر لفوائده «:والفكر المقاصدي عنده

  :إلى  ويرجع الريسوني هذه القواعد
والتي مفادها ـ حسب الريسوني : 5كل ما في الشريعة معلل وله مقصوده ومصلحته: القاعدة الأولى

ومصالحها، وأن خفاء الحكمة والمقصد على البعض لا يمنع ـ أن جميع أحكام الشريعة معللة بمقاصدها 
انقداحها وانكشافهما لآخرين، وأن البحث في الحكم والمقاصد الخفية أو المختلف فيها لا يتوقف، بل لا 

  .6بد أن يستمر وأن يتقدم

                                                
 ). 55( ،  قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيـ عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني،  1
ـ من الباحثين الذين حاولوا استخلاص قواعد للمقاصد، وليس تقعيد قواعد المقاصد ، الباحث أحمد البدري في كتابه مقاصد   2

قواعد مقاصد الشارع، قواعد مقاصد : وردها إلى" تأصيل القواعد المقاصدية" الشريعة عند ابن تيمية، والتي عنون لها ب
 )].562ـ  558(  ،مقاصد الشريعة عند ابن تيميةسف محمد أحمد البدري، يو . [ المكلف، وقواعد إثبات المقاصد

 ) . 35( ،  الفكر المقاصدي قواعده وفوائدهـ أحمد الريسوني،   3
 )   35( ، السابقـ المرجع   4
 )  39( ـ المرجع نفسه،   5
 ) 43ـ  42( ، نفسهـ المرجع   6
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والمقصود أن تقصيد الشرع وأحكامه لا يكون بالرأي . 1لا تقصيد إلا بدليل: القاعدة الثاني
  .2لمرسل، ولا يكون بالهوى والتَّشهي، ولا بالتخمين والتمنيا

وإثباēا، حتى يشير الريسوني إلى مجموعة من المعالم والقواعد المعتمدة في الكشف عن مقاصد الشريعة 
  :يعلم أن إثبات مقاصد الشريعة يقوم على العلم والبحث والاستدلال، والتي تتمثل في

  .ن مقاصد الشارعـ لسان العرب هو المترجم ع 1
وهي مسالك استنباط العلة المعروفة عند الأصوليين ضمن مباحث القياس، : ـ مسالك التعليل 2

الإجماع، والنص، والإيماء : والمراد đا الطرق التي تعرف đا علل الأحكام ويستدل đا عليها، والتي منها
اعتبار أنه مسلك للكشف عن المقاصد العامة كما يشير الريسوني إلى الاستقراء، على . والتنبيه،والمناسبة

تتبع المعاني والمقاصد الجزئية للأحكام في دلالتها المشتركة حتى يأتلف منها معنى كلي « :والذي يعرفه بأنه
إن وضع «  :يقول الشاطبي,3»والمقاصد الجزئية  أو مقصود كلي تلتقي عنده وتصب فيه تلك المعاني

والمعتمد إنما استقرينا من الشريعة أĔا « :،ثم قال4»العباد في العاجل والآجل معا الشرائع إنما هو لمصالح 
  .5»وضعت لمصالح العباد 
يشير إلى ذلك تقسيم المصالح إلى ضروريات :6ترتيب المصالح والمفاسد: القاعدة الثالثة

يم التراتبي وحاجيات وتحسينيات، وهي مراتب بعضها فوق بعض، وبعضها أولى من بعض، وهذا التقس
ليس سوى تقسيم إجمالي واسع، بحيث يندرج في كل مرتبة مراتب لا تكاد تنحصر، ولذلك جعلوا مثلا 

وأصول الضروريات ـ أو . مع كل مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسنية مصالح مكملات من جنسها
  .7عقلية ترتبية للأمورالضروريات الخمس لها ترتيبها وأسسها الترتيبية، بل مجرد التميز بينها ينم عن 

ن للمقاصد مراتبها، شبرا بشبر أوعلى تراتب المقاصد ينبني تراتب الوسائل، فللوسائل مراتبها، كما 
  .8المقاصد والوسائل يعبر عن فكر ترتيبيوذراعا بذراع، وكذلك، فإن التمييز نفسه بين 

                                                
 ) 59( ، السابقـ المرجع   1
 ) 60( ـ المرجع نفسه،   2
 ) 66( ، نفسهـ المرجع   3
 ) 2/9(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ) 2/12( ـ المصدر نفسه،   5
 ) 68( ، الفكر المقاصدي قواعده وفوائدهـ أحمد الريسوني،   6
 ) 68( ، نفسهـ المرجع   7
 ) 69( ، نفسهـ المرجع   8
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وسيلته أو وسائله، وأن الشرع فلكل مقصد : 1التمييز بين المقاصد والوسائل:القاعدة الرابعة
يأمر بالوسائل مثلما يأمر بالمقاصد، وقد ينهى عن الوسائل إذا كانت مقاصدها مفاسد، وهذا يعني أن 
الأمر بالوسائل أو النهي عنها يأتي تابعا لمقاصدها، وأن حكم الوسيلة مستمد من حكم مقصدها وتابع 

  .2له
ل للمقاصد تقتضي أن يكون للوسائل من الأهمية والمكانة وإذا كانت تبعية الوسائ« : يقول الريسوني

، فإن هذه التبعية "للوسائل حكم المقاصد: "والحكم مثل الذي لمقاصدها، دأب العلماء على القول
، فالتابع مثلما أنه يستمد مكانته من " الوسائل أخفض رتبة من المقاصد:" تقتضي ـ أيضا ـ أن تكون
فلو تساويا تماما لما بقي تابع ولا متبوع، . ن ـ وأن يبقى ـ أقل رتبة من متبوعهمتبوعه، فإنه لا بد أن يكو 

ومما يؤكد دونية الوسائل عن مقاصدها ما تقدم من كون المقاصد مطلوبة لذاēا، أما الوسائل فلا تطلب 
  .لذاēا، وإنما تطلب من حيث إفضاؤها إلى تحقيق المقاصد

لى الوسائل، ويكون التساهل والمرونة في الوسائل أكثر مما لهذا وجب القول بأولوية المقاصد ع 
يمكن أن يكون في المقاصد، ويكون الاستبدال في الوسائل لا في المقاصد، فالمقاصد ثابتة والوسائل قابلة 

  .3»للتغيير والتكيف  
هذه مجموع قواعد الفكر المقاصدي التي اعتبرها الريسوني قواعد للمقاصد أيضا، كما سبقت 

  .لإشارة إليها
  :إلى 5، نجده يقسم قواعد المقاصد4وفي كتابه، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي

  : ومنها : أولا ـ  مقاصد للشارع
  .6"وضع الشرائع إنما لمصالح العباد في العاجل والآجل معا: "أ ـ  قاعدة

لشارع قاصد إلى حفظ باستقراء أدلة الشريعة ـ الكلية والجزئية ـ ثبت قطعا أن ا: "ب ـ وقاعدة
  .7"المصالح الضرورية، والحاجية والتحسينية

                                                
 ) 77( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 81( ـ المرجع نفسه،   2
 ) 83ـ  82( ، نفسهـ المرجع   3
 ) 349ـ  344( ، ، نظرية  المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني  4
 .ـ بلغت عدد القواعد التي استخلصها من الموافقات أربعا وخمسين قاعدة   5
 ). 2/9(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :تحقيق ،لموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي، ا  6
 ). 3/338( ، نفسهـ المصدر   7
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  :ثانيا ـ مقاصد المكلف، ومنها
وألا  ه في التشريع، دقصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقص: "أ ـ  قاعدة

  .1"يقصد خلاف ما قصد
  .2"المسبب أم لا إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك : " ب ـ  وقاعدة

  : ومنها : ثالثا ـ كيف تعرف مقاصد الشارع 
الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل، والنهي يستلزم القصد إلى منع : " ـ قاعدة

  .3"وقوع المنهي عنه
أن هذه الأنواع من القواعد المقاصدية تتفق وتقسيم الشاطبي للمقاصد، والذي على : والملاحظ

ه استخلص الريسوني قواعد المقاصد التي احتواها كتاب الموافقات، وهو نفس التقسيم الذي اعتمده أساس
  .الباحث يوسف أحمد البدي في كتابه مقاصد الشريعة عند ابن تيمية

وبطبيعة الحال؛ الشيء الملاحظ من خلال المقارنة بين أنواع المقاصد المشار إليها في كتابه الفكر 
ة المقاصد، تختلف من حيث الاعتبار المتبنى في كل من الكتابين، وذلك لا ينفي أن المقاصدي ونظري

مجموعة القواعد المشار إليها في نظريته للمقاصد عند الشاطبي، تندرج في سياق القواعد التي تبناها في 
ترتيبها وربما يتطلب ذلك إعادة قراءة لأنواع المقاصد في الكتابين، ومن ثم إعادة .الفكر المقاصدي

وتصنيفها وفق معيار آخر جامع ضابط لهذه الأنواع المختلفة من القواعد المقاصدية، دون نسيان الإشارة 
إلى أن اتجاهه في الفكر المقاصدي كان غير مقيد بكتاب بعينه، وإنما بالنظر إلى قواعد المقاصد بإطلاق، 

سيطر على توجهه الفكر المقاصدي  وإن كان هذا الكلام يردُّ عليه، بأنه حتى في فكره المقاصدي
  .الشاطبي

  :قسم الباحث محمد اليوبي قواعد المقاصد إلى : ثانيا ـ محمد اليوبي
  :والتي منها. أ ـ القواعد العامة للمقاصد

القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جيء đا لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير بينهما " ـ   1
  .4"ومصالحهراجعة إلى حظ المكلف 

                                                
 ). 3/23( ـ المصدر نفسه،   1
 ). 1/335( ـ المصدر نفسه،   2
 ). 3/374( ـ المصدر نفسه،   3
 ). 1/234(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :تحقيق ،الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،  4
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أن تكون : ـ تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد ثلاثة أقسام 2
  .1"أن تكون تحسينية : أن تكون حاجية، والثالثة: ضرورية، والثاني 

الدين والنفس والعقل والنسل : ـ أن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة لحفظها خمسة، وهي 3
  .إلى غير ذلك من القواعد العامة التي بلغت عنده ثلاث وعشرين قاعدة عامة.  2"والمال

القواعد الخاصة حسب الدكتور محمد اليوبي ستة أصناف، تندرج   :ب ـ القواعد الخاصة للمقاصد
  .القواعد المتعلقة بوسائل المقاصد" كلها فيما أسماه بالقواعد الخاصة، ومن بين هذه القواعد الخاصة

  :هي كالآتي" بالقواعد الخاصة "قواعد الفرعية المندرجة في ما أسماه محمد اليوبي هذه ال
  :وذكر منها : ـ القواعد المتعلقة بمعرفة المقاصد 1

  ".أ ـ مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة
ب ـ كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة، فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة 

  ".مصلحة فهو مفسدة ورفعها
  .وعدد القواعد المتعلقة بمعرفة المقاصد أربعة عشرة قاعدة

  : ـ القواعد المتعلقة بالمكملات، ومنها  2
  "كل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل"أ ـ 

  "ب ـ إبطال الأصل إبطال للتكملة
  ".المكمل للمكمل مكمل"ج ـ  
  ".والتحسينية المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية  "د ـ 
  :ومنها:  3ـ القواعد المتعلقة بوسائل المقاصد 3

  .أ ـ الوسائل لها أحكام المقاصد
  .4ب ـ قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة

                                                
 ). 2/17( ـ المصدر نفسه،   1
 ). 3/236( ـ المصدر نفسه،    2
ـ جملة هذه القواعد يتكرر ذكرها في البحث، لأĔا تعمل على ابراز جتنب المقاصد والوسائل في ذات الوقت، لذلك يتكرر   3

الاستشهاد đا حسب سياقات البحث ومراميه في كل محور من محاوره ، وسيأتي البحث على تفصيلها أكثر في مبحث علاقة 
 .الوسائل بالمقاصد من هذا الفصل 

ه القاعدة يمثلون لها بالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للعدو، فإن في ذلك تقوية للكفار، ولكن مصلحة فكاك ـ هذ  4
ولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكوĔا معصية، بل لكونه وسيلة « :قال العز بن عبد السلام. المسلمين من الأسر أرجح
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  .ج ـ كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة
  .د ـ كل تصرف جرَّ فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه

  .1أن أجور الوسائل وآثامها تختلف باختلاف مقاصدهاهـ ـ 
  .2و ـ كلما قويت الوسيلة إلى الآداء كان إثمها أعظم

  .3ك ـ أن عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها
  .4ل ـ الوسائل أخفض رتبة من المقاصد

صيلها أقوى تلك إذا تعددت الوسائل إلى المقصد الواحد، فتعتبر الشريعة في التكليف بتح" م ـ
  .5"الوسائل تحصيلا للمقصد المتوسل إليه بحيث يحصل كاملا راسخا عاجلا ميسورا

إذا تساوت الوسائل في الإفضاء إلى المقصد باعتبار أحواله كلها سوَّتِ الشريعة في اعتبارها، " ن ـ
  .6"وتخير المكلف في تحصيل بعضها دون الآخر، إذ الوسائل ليست مقصودة لذاēا

، وهذه القاعدة في معنى 7"إن الشيء إذا كان واجبا وله وسائل متعددة لا يجب أحدها عينا" ي ـ
  .سابقتها

قد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام " ف ـ 
  .8"ولا مكروه

                                                                                                                                                 
حصل لا لإعانة مصلحة تربى على مصلحة تفويت المفسدة، كما تبدل الاموال في إلى تحصيل المصلحة الراجحة، وكذلك إذا 

( ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلةمحمد اليوبي، [ » فداء الأسرى الأحرار المسلمين من أيدي الكفرة الفجرة 
 ) ] 1/67(  قواعد الأحكام في مصالح الآنام،، العز بن عبد السلام، ) 458

 )  1/30( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامالعز بن عبد السلام، ـ   1
  ) 1/93( ـ المصدر نفسه،   2
 ). 1/242( ، ، القواعد ـ محمد بن أحمد المقري  3
 ). 1/243( ـ المصدر نفسه،   4
 ). 419( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   5
 ). 420ـ  419( ، السابقـ المصدر   6
 ). 4/1524( ، نفائس الأصولـ شهاب الدين القرافي،   7
هو أن الشيء قد يكون مباحا بل واجبا، ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة هو « :، ومعناها: ـ ذكر هذه القاعدة  8

ه واجب، وكذلك سؤال واجب، مع ان وسيلته ـ وهو النذر ـ مكروه منهي عنه، وكذلك الحلف مكروه مرجوح، مع أن الوفاء ب
أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، . [»الخلق عند الحاجة مكروه، ويباح الانتفاع بما أخرجته المسألة 

دار : بيروت( لجنة من العلماء،   : ، راجع النسخة وضبط أعلامهامدارج السالكين بين منازل إياّك نعبد وإياّك نستعين
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  .1"يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد" ق ـ 
  :ومنها تعلقة بالمقاصد التابعة،ـ القواعد الم 4
  .2"المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصليةومكملة لها"أ ـ 

ما كان من التوابع مقويا ومعينا على أصل العبادة وغير قادح في الإخلاص فهو المقصود التبعي "ب ـ
  .3"السائغ وما لا فلا

  .4"صحيح وإلا فلا ج ـ التابع إذا كان خادما للمقصد الأصلي فالقصد إليه ابتداء
  5"لا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال" د ـ 
  :ـ القواعد المتعلقة بمقاصد المكلفين، ومنها 5
  .6"قصد المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التكليف"أ ـ 

  .7"كل قصد يخالف قصد الشارع فهو باطل"ب ـ 
 :ومنها  بالترجيحات،القواعد المتعلقة ـ  6
  8"آكد المراتب الضروريات، فالحاجيات فالتحسينيات" أ ـ 

  .9"المصالح العامة مقدمة على الخاصة"ب ـ 
  .10"المصلحة الأصلية أولى من التكميلية"ج ـ 
  .1"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"د ـ 

                                                                                                                                                 
هذه القاعدة لا تخلو من نظر خصوصا فيما كانت الوسيلة فيه محرمة، إلا أن : قال اليوبي)]  1/130( ، 1ة، طالكتب العلمي

الشريعة محمد اليوبي، مقاصد . [ يقال ـ حينئذ ـ بتعارض مفسدتين لا مناص من ارتكاب أحدهما، فيرتكب الأخف منهما 
 ) ]. 462( ، الإسلامية وعلاقتها بالأدلة

 )  1/343(  الأشباه والنظائر،دين السيوطي، ـ جلال ال  1
 ) 2/303(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :تحقيق ،الموافقاتـأبو إسحاق الشاطبي،   2
 ) 3/154( ،  نفسهـ المصدر   3
 ) 1/86(  ،ـ المصدر ننفسه  4
 ) 3/491( ـ المصدر نفسه،   5
 ) 3/23( ،  السابقـ المصدر   6
 ) 2/222( ـ المصدر نفسه،   7
 ) 2/38(  ـ المصدر نفسه،   8
 ) 3/57( ، نفسهـ  المصدر   9

 ) 2/26( ـ المصدر نفسه،   10
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مجموعة منها ترجع أنَّ : لخاصةوالملاحظ على هذه القواعد الفرعية المندرجة تحت مسمى القواعد ا
إلى قواعد الوسائل، ذلك أن المكملات، والمقاصد التابعة، ترجع عند التحقيق إلى كوĔا وسائل حصول 

  .المقاصد الأصلية، أو المقصودة ابتداء
فهي عند التحقيق تتصل بمصالحهم الذاتية من باب المصالح المرسلةأو ما في : أما مقاصد المكلفين

الضروريات : وبالتالي فهي لا تعدو أن تكون وسائل لأĔا لا تخرج عن حفظ كليات الشرعمعناها، 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ولما تقرر أن مقاصد المكلف لا تخرج عن مقاصد : بأقسامها الخمس

  .الشارع، وإلا لم يكن لها اعتبار

استند إليها في تقسيم التي ا من المعايير حاول أن يعطي عدد والذي :عبد الرحمن الكيلاني ـ ثاليا
  :، وقد جعلها كالآتي2القواعد المقاصدية

  :، وحدد موضوعها في موضوعهاـ أقسام القاعدة المقصدية من حيث  1
  .أ ـ قواعد تتعلق بموضوع المصلحة والمفسدة

  .ب ـ قواعد تتناول موضوع رفع الحرج
  .المكلفينج ـ قواعد تتعلق بمآلات الأفعال ومقاصد 

  .والعموم الكليةـ القاعدة المقصدية من حيث  2
أحدهما يرجع إلى قصد : ، وهي على قسمينصاحب القصدـ القاعدة المقصدية من حيث  3

  .3الشارع، والآخر إلى قصد المكلف
  .4الذي ينهض بحجيتها دليلهاـ القاعدة الأصولية من حيث  4

إلى جملة من الاعتبارات انقدحت في ذهنه، نذكر الآتي ومن بين القواعد التي استخلصها بالاستناد 
:  

  .5"الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه"أ ـ 

                                                                                                                                                 
 ) 3/465( ـ  المصدر نفسه،   1
 ) 84ـ  83( ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي،  عبد الرحمن إبراهيم الكيلانيـ   2
 ) 94( ، السابقـ المرجع   3
 ) 102ـ  96( جع نفسه، ـ المر   4
 ). 2/210( ، نفسهـ المصدر   5
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لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما ، ولكنه لا يقصد نفس "ب ـ
  .1"المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف

إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، بحيث يحصل المكلف đا فساد ديني، أو دنيوي، "ج ـ 
  .2"فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة

، وهي على سبيل برفع الحرج في الشريعة الإسلاميةفهذه قواعد مقاصدية يتعلق موضوعها 
  .المثال لا الحصر

  : من مثل بالمصلحة والمفسدةوهناك قواعد مقاصدية تتعلق 
  .3"وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا"ـ 
المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا "ـ 

  .4"ولأجله وقع النهي
دة الناشئة المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفس"ـ 

  .5عنها
إلى غير ذلك من القواعد المقاصدية التي استخرجها الباحث إبراهيم عبد الرحمن الكيلاني من  

  .6"الموافقات للشاطبي
  :فائدة القواعد المقاصدية ـ   الثالث الفرع

  :إن حقيقة القاعدة المقصدية تزداد وضوحا وجلاء، إذا ظهرت فوائد هذه القواعد والتي تتمثل
ـ إن هذه القواعد المقاصدية تثري اĐتهد، من حيث غنها تضع له المعالم والصور التي يترسمها  أولا

الشارع ويتغياها من تشريعه، فتكون هذه القواعد راسخة في ذهن اĐتهد عميقة في وجدانه، ليكون الحكم 

                                                
 ). 215/  2( ـ المصدر نفسه ،   1
 ). 268/  2( ـ  المصدر نفسه،   2
 ). 2/9( ، نفسهالمصدر ـ   3
 ). 2/46( المصدر نفسه، ـ   4
 ). 2/511( ، نفسهـ المصدر   5
استخلاصه لقواعد المقاصد من الموافقات للشاطبي، ومن بين هذه  استند الباحث عبد الرحمن الكيلاني إلى اعتبارات عدة فيـ   6

القواعد المقصدية المتعلقة بموضوع المصلحة والمفسدة، والقواعد المقاصدية المتعلقة بمبدأ رفع الحرج، والقواعد : الاعتبارات
 .المقاصدية المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفين 
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ف عنها القواعد، بل الذي يتوصل إليه بعد عملية الاجتهاد متوافقا مع هذه الغايات نفسها التي تكش
  .مؤكدة وموثقة لمضموĔا

وبذلك تكون هذه القواعد، والتي تعتبر في الحقيقة من كليات الشريعة، مساهمة أيما مساهمة، في 
  .تصحيح الفكر الاجتهادي خشية أن يزل أو يطغى

معالم  رها الدكتور الكيلاني القاعدة المقاصدية التي تمثل معلما واضحا منكومن الأمثلة التي يذ 
العمل بالظواهر على تتبع وتغال، بعيد عن مقصود « :الاجتهاد، والتي يصرح đا الإمام الشاطبي، فيقول

  .1»همالها إسراف أيضا إالشارع، كما أن 
الشاطبي لتبين صراحة أن الوقوف عند ظواهر النصوص  وضعهاهذه القاعدة  «: يقول الكيلاني

وطبيعة التشريع نفسه، إذ التشريع ليس معاني مجردة، يؤخذ عن فقط لا يتفق وقصد الشارع، بل تتنافى 
طريق قواعد اللغة والنحو والصرف، بل التشريع دلالات وقواعد، قامت على علل ومصالح وغايات، 
اقتضت تشريع الأحكام ، فلا يصح والحال كذلك أن يبتر اĐتهد الحكم عن علله وحكمه ومقاصده، 

  .حيوية للأمة، ويتمسك بحرفية النص وحدها وما يستهدفه من تحقيق مصالح
  .كما أنه لا يصح للمجتهد أن يهمل قواعد اللغة ومدلولها، لأĔا آلة فهم النص ووسيلة إدراكه

وعلى ذلك، فينبغي أن يسير اĐتهد على الطريق الوسط العدل، بحيث لا يبتر الحكم عن مقاصده، 
ها، كما أنه لا يصح أن يحكم بمحض المصالح، مهملا قواعد والمصالح التي جاء لإنشائها أو المحافظة علي

  .2» اللغة ومدلولها الأصلي، وما وضعت له الألفاظ وفق وضعها
  .فأمست هذه القواعد بذلك وسيلة لضبط الاجتهاد بالرأي وتقويمه وتصحيح مساره

مة، كمبدأ رفع ـ كذلك، فإن هذه القواعد تجسد الضوابط للمبادئ والمقررات الفقهية العا  ثانيا
القاعدة المقصدية التي ساقها الشاطبي في معرض : الحرج، ومبدأ النظر في مآلات الأفعال، ومن ذلك مثلا

إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، بحيث يحصل đا للمكلف « : بيانه للمشقة المعتبرة شرعا، حيث قال
  .3»لة فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها الرفع على الجم

                                                
 ) . 3/421(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :تحقيق ،افقات، المو ـ أبو إسحاق الشاطبي  1
 )  63ـ  62( ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، عبد الرحمن إبراهيم الكيلانيـ   2
 ) 2/269( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
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حيث جاءت هذه القاعدة كضابط للمشقة التي تستلزم التيسير، وتوجب التسهيل، وهي المشقة 
الخارجة عن المعتاد كما عبرت هذه القاعدة عن المآل الذي يلزم عادة عن المشقة غير المعتادة، وهو الفساد 

  .الديني أو الدنيوي
ذي تسير عليه الأحكام الشرعية، من حيث ـ تكشف لنا هذه القواعد المقاصدية عن النسق ال ثالثا

ارتباط الجزئيات بالكليات، وأن الجزئيات معتبرة في إقامة هذه الكليات الثابتة للمحافظة عليها، ولعل ما 
في معرض بيانه ) الشاطبي ( يزيد هذا النسق التشريعي وضوحا وبيانا، القواعد التي ساقها الإمام 

ت، حيث يصرح أن جميع ما خاطب به الشارع المكلفين إنما يرجع إلى للضروريات والحاجيات والتحسينيا
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا « : حفظ هذه المراتب فيقول 
، 1»أن تكون تحسينية : أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون ضرورية، والثاني: تعدو ثلاثة أقسام؛ أحدها

الشاطبي أن هذه المراتب الثلاث، ليست على وزان واحد، ويسوق قواعد تصرح بذلك،  ثم بين الإمام
الأوامر المتعلقة بالأمور « : ، كذلك2»المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للجاجية والتحسينية « : فيقول

  . 3»الضرورية، ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية والتحسينية 
نا أن أحكام الشريعة، وإن اختلفت موضوعاēا، فهي مرتبطة بعضها ببعض، فهذه القواعد تظهر ل

من خلال المراتب التي تنضم إلى كل واحدة منها مجموعة كبيرة من الأحكام، وهذه المراتب وثيقة الصلة 
أصل للحاجيات، والحاجيات أصل للتحسينيات، وعلى ذلك لا يتقدم الحكم : ببعضها، فالضروريات

  .لحكم الضروري، ولا التحسيني على الحاجيالحاجي على ا
ـ ولهذه القواعد فائدة أخرى من حيث إن كل واحدة منها تعتبر دليلا قائما بذاته ، قد  رابعا

استفيدت من استقراء أدلة كثيرة في الشريعة الإسلامية، حتى غدت من العموم المعنوي الذي ينهض إلى 
  .رتبة الدليل

ستند إليها من غير حرج كليل مستقل يكشف له عن حكم وعلى ذلك يمكن للمجتهد أن ي
  .الوقائع المستجدة، أو كدليل مرحج بين الوقائع المتعارضة ظاهريا

ـ تؤكد هذه القواعد مبدأ نفي العبثية في التشريع الإسلامي، وتظهر ـ قولا وعملا ـ من   خامسا
خلال المعاني التي تضمنتها كل قاعدة، أن هذه الشريعة من خلال أحكامها مغياة بغاية ومرتبطة đدف 

                                                
 ) 2/17( ، نفسهـ المصدر   1
 ). 2/31( ـ المصدر نفسه،   2
 ). 3/492( ـ المصدر نفسه،   3
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أفََحَسِبْتُمْ  ﴿ :لىومقصد عظيم، ولا بد من بيان هذه المعاني وتجليتها ليتحقق في الواقع والتطبيق قوله تعا
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا    )]115(المؤمنون [ ﴾أَنمَّ

ـ وكما تضبط هذه  القواعد مبدأ الاجتهاد بالرأي من حيث إمداد اĐتهد بقواعد تحدد له  سادسا
معالم فهم النص، فكذلك هي تضبط تصرفات المكلفين، حتى تكون تصرفاēم موافقة للمقصود من 

  .الإسلاميةأحكام الشريعة 
فإن علم المقاصد đذه القواعد يكون محدد .. ـ كذلك، فإن القواعد تضبط علم المقاصد  سابعا

المعالم، واضح الأمارات، بين الملامح يسهل على اĐتهد أن يقف عليه من خلال هذه القواعد الكلية التي 
صد الشريعة شرط من شروط يعبر كل منها عن معنى مقصود شرعا، خاصة إذا علمنا أن الإحاطة بمقا

  .1الاجتهاد المعتبرة
  .المقصد الشرعي                    الفعل الإنساني ــــــ الحكم الشرعي 

  :ومن سمات القاعدة المقصدية ـ حسب عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني ـ 
ـ تتسم هذه القواعد بأĔا ليست مختصة بباب دون باب، أو حال دون حال، ولا زمان دون   أولا

زمان، ولا بشخص دون شخص، فهي من الكلية والاتساع بحيث تشمل جميع الأبواب والأشخاص 
  .والأزمان

ه من ـ تعبر القاعدة المقصدية عن معنى عام، قصده الشارع والتفت إليه، وعرفنا قصد الشارع ل ثانيا
  .خلال تصفح كثير من الجزئيات والأدلة التي Ĕضت بذاك المعنى

ـ توصف هذه المعاني بكوĔا عامة، لإخراج المعاني الخاصة، والمقاصد الجزئية التي ترتبط  ثالثا
  .2بالأحكام الجزئية، إذ أن هذه المعاني الخاصة ليست هي موضوع القاعدةالمقصدية

  :اعدة المقصدية والقاعدة الفقهية الفرع الرابع  ـ الفرق بين الق
القاعدة « : يوضح الكيلاني نقاط الاتفاق والاختلاف بين القواعد المقاصدية والفقهية، فيقول

 الحكمهذا  مناط، يتعرف đا أحكام الجزئيات التي يتحقق فيها عام حكمالفقهية قضية كلية تعبر عن 
دة الفقهية نجدها متحققة في القاعدة المقصدية، بل هي وهذه السمة الكلية التي تتصف đا القاع.. العام 

إحدى أهم خصائصها، ولا غرو في ذلك؛ لأن من سمات القاعدة كقاعدة، أن تكون كلية في تناولها 

                                                
 ) 66ـ  65( ، ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيـ عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني  1
  ) 62ـ  61( ، السابقالمرجع ـ   2
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أĔا لا تختص .. للجزئيات الداخلة تحت موضوعها، وإلا لم تستحق وصفها بالقاعدة، ويقصد بالكلية 
  .ل، ولا بموضوع دون موضوع، أي عامة  بشخص دون شخص، ولا بحال دون حا

أن غايتهما النهائية واحدة، وهي : والأمر الآخر الذي يجمع بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقصدية
الوقوف على حكم الشارع في الوقائع والمستجدات وفق ما أراده الشارع وابتغاه، فكلا القاعدتين في 

لحكم الشرعي الذي خاطب به االله تعالى المكلفين فيما لا نص فيه النهاية وسائل تسعف اĐتهد؛ لتبيين ا
  . 1»بعينه 

لا : "متفقة انتهاء مع القاعدة المقصدية 2"المشقة تجلب التيسير: "فالغاية النهائية من القاعدة التالية
ذلك أن كلا من هاتين القاعدتين تؤول في منتهاها إلى ". يقصد الشارع التكليف بالشاق من الأعمال

  .إعانة اĐتهد أو الفقيه من جهة أخرى
  :أما الفرق بينهما فيظهر من خلال النقاط الآتية  

صدية تختلف عن حقيقة القاعدة الفقهية، وبيان ذلك فحقيقة القاعدة المق: ـ من حيث الحقيقة أولا
أن القاعدة الفقهية بيان لحكم شرعي كلي، تتفرع عنه كثير من الأحكام الجزئية التي يتحقق فيها مناط 

  .ذاك الحكم الكلي العام
أما القاعدة المقصدية، فهي ليست بيانا لحكم شرعي تتفرع عنه أحكام جزئية في مسائل فرعية، 

ي بيان للحكمة التي توخاها الشارع من أصل تشريع الحكم، وفرق بين الحكم والحكمة، فإذا كانت وإنما ه
  .3القاعدة الفقهية تعبير عن الحكم الكلي، فإن القاعدة المقصدية تعبير عن الحكمة والغاية

تضيه فالنصوص قد تضافرت على أنه لا يجوز الاستناد إلى ما تق: ـ من حيث الحجية والمكانة ثانيا
إنه « : القاعدة الفقهية فقط، كذلك يستنبط منه الحكم، أو لحكم يفتي به الفقيه، ولذلك يقول الحموي

  .4»لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط، لاĔا ليست كلية بل أغلبية 
وفي شرح مجلة الأحكام العدلية، تصريح بذلك حيث يقول علي حيدر في شرحه للقواعد الفقهية 

فحكَّام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح، لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى « :لتي تصدرت مواد اĐلةا

                                                
 ) 68ـ  67( ، نفسهـ  المرجع   1
، جلال ) 1/48( ، الأشباه والنظائر، وتاج الدين السبكي، ) 173/ 3( ، المنثور من القواعدـ  بدر الدين الزركشي،   2

 ). 75( الأشباه والنظائر ، وزين الدين بن نجيم ، ،) 1/157( السيوطي، الأشباه والنظائر الدين 
 ). 68( ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيـ عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني،  3
 ) 1/37( ، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرموي، ـأحمد بن محمد الحنفي الح 4
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، وهذا بخلاف القاعدة المقصدية التي يبين الإمام الشاطبي مكاĔا ومرتبتها في 1»واحدة من هذه القواعد 
  .2الاستدلال في أكثر من موقع في كتابه الموافقات

فمرتبة القاعدة المقصدية أعلى من مرتبة القاعدة الفقهية، وسبب : ية والاعتبارـ من حيث الأهم ثالثا
فلما كانت القاعدة الفقهية تعبر عن حكم . ذلك سرجع إلى الموضوع الذي تتناوله كل من القاعدتين

شرعي كلي، والقاعدة المقصدية تعبر عن غاية تشريعية عامة، وكانت الأحكام هي وسائل إقامة المقاصد 
أن تكون القاعدة الفقهية تعبرِّ عادة حكم، والقاعدة المقصدية تعبر عن : وطرق تحقيقها، ترتب على ذلك

مراعاة المقاصد مقدمة على غاية الوسائل : " وإن القواعد الفقهية ذاēا لتنص بصراحة على أن, 3غاية
  .4"أبدا

وزان واحد من حيث اتفاق فالقواعد الفقهية ليست على : ـ من حيث الاختلاف والاتفاق رابعا
قسم مسلم به وهو محل اتفاق واعتبار من : الفقهاء على ما تتضمنه من حكم كلي، فهي على قسمين

جميع الفقهاء، كالقواعد الكلية الخمس، وقسم آخر من القواعد الفقهية هو موضع اختلاف ونظر بين 
ون لم يعتبروا مضموĔا ولا الحكم الذي الفقهاء، فبعضهم اعتبرها وبنى عليها، وفرعّ على أساسها، وآخر 

  .5عبرت عنه
أما بالنسبة للقواعد المقاصدية، فالإمام الشاطبي يقرر أن معاني القواعد لكثرة انتشار الجزئيات التي 
تتضمنها وتأكيد تقررها في أبواب الشريعة المختلفة، هي من المكانة والاعتبار، ما يجعلها صنوا للنص العام 

  .6من حيث إلزامية اĐتهد باتباع مضموĔا، والالتزام بمعناهسواء بسواء، 
هناك أن « : ورغم محاولة التفريق بين القاعدة الفقهية والمقصدية، فإن الباحث عبد الرحمن الكيلاني يشير قائلا

 ،"، كقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالحبعض القواعد الفقهية تعتبر عند التحقيق قواعد مقاصدية
: ، والقواعد التي توجب إزالة الضرر ورفعه، مثل"إذا تعارضت مفسدتان قدمت أعظمهما بارتكاب أخفهما: "وقاعدة

، فهذه القواعد، وإن كانت قد أدرجت ضمن القواعد الفقهية، إلا أĔا عند التحقيق ذات صبغة "لاضرر ولا ضرار"

                                                
 ) 1/10(  درر الحكام شرح مجلة الأحكام،ـ علي حيدر،   1
 ) 69( ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيـ عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني،   2
 ) 71( ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيـ عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني،   3
 ) 2/32( ، الفروق، وشهاب الدين القرافي، ) 1/33( ، القواعدـ أحمد بن محمد المقري،   4
 ) 72( ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيـ عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني،   5
 ) 73( ، نفسهـ المرجع   6
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ته للمصالح، واعتماده مبدأ الموازنة بينها عند التعارض، مقصدية، ذلك أĔا تكشف لنا عن قصد الشارع في كيفية إقام
غضافة إلى كوĔا تستند إلى أدلة كثيرة، ترشد إليها وتنهض đا، الأمر الذي يجعلها في رتبة العموم المعنوي، الذي تمتاز 

  .1»به القاعدة المقاصدية 

   .الفرع الخامس  ـ علاقة القواعد المقاصدية بالقواعد الأصولية 
  :م الباحثون في مجال أصول الفقه ، القواعد الأصولية إلى يقس

الحكم إذا "و"الوجوب يتضمن تحريم الترك: "مثل ـ قواعد أصولية تتعلق بالأحكام الشرعية، 1
ما لا يتم "، و"المعين لا يقع الامتثال إلا به" و" التخيير ينفي الوجوب" و" وجب بعلة زال بزوالها 

، وغيرها من القواعد الأخرى المتصلة بالحكم الشرعي وهو خطاب الشارع "الواجب إلا به فهو واجب
  .المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا

وهي المعروفة باسم القواعد الأصولية : قواعد تتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من الألفاظـ  2
: سيرا صحيحا، وفهمها فهما سليما، مثلاللغوية والتي يعول عليها في استنباط النصوص الشرعية تف

" النهي عن الشيء يقتضي الفساد" و" الأمر المطلق يقتضي الفور" ، و"الأمر المطلق يدل على الوجوب"
إلى غيرها من " دليل العبارة مقدم على دليل المخالفة عند التعارض"و" ما بعد الغاية يخالف ما قبلها"و

  .كيفية استنباط الأحكام الفقهية من القرآن والسنةالقواعد الأخرى التي تبحث في  

، وهذه الأدلة قد تناولت موضوع الأدلة ومصادر قواعد تتعلق بالأدلة ومصادر الشريعة ـ 3
لا طريق إلى : " الشريعة التي تستفاد منها الأحكام، سواء كانت مصادر اصلية أم مصادر تبعية، مثل

Ĕا سنة رسول أيفيد " السنة : " وقول الصحابي" لعلم ويقطع العذرإثبات القرآن إلا بنقل متواتر يوجب ا
  .2"ـ ـ في الأحكام إلا ما دل دليل خاص به ـ  الأصل مسواتنا للرسول ـ " و" ـ  االله ـ 

القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه " ني في كتابهيأما الباحث الجيلاني المر 
، عند 3القواعد المقاصدية ومتعلقاēا نوع من أنواع المقاصد الأصولية الشرعية، فيجعل من " الموافقات

  :الشاطبي وهذه القواعد هي

                                                
 ). 74( ـ المرجع نفسه،   1
مقاصد الشريعة : ، ضمن كتابوالفقهية وعلاقتهما بمقاصد الشريعة الإسلاميةالقواعد الأصولية ـ  عبد الرحمن الكيلاني،   2

 ) 257ـ  256( ، " دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق" الإسلامية
 ) 87( القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، ـ الجيلاني المريني،    3
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  .ـ قواعد في المقاصد 1
  ,ـ قواعد من المصلحة والمفسدة 2
  . 1ـ قواعد في تعليل الأحكام الشرعية 3

، 2"أصولية شرعية مختلفة قواعد : وفضلا عن إيراده لنوع آخر من القواعد الأصولية عبر عنها ب 
فالباحث وإن كانت دراسته مركزة على الشاطبي، فذلك لا ينفي كون القواعد المتعلقة بالمقاصد جعلها 

  .نوعا من أنواع المقاصد الأصولية الشرعية
نجد أĔا تدور ) السابق ذكرها ( ولما كانت القواعد الأصولية جميعها تحت أي من الأقسام الثلاثة 

، فهل ذلك يعني أن القواعد الأصولية المتعلقة 3استنباط الأحكام الشرعية من مواردها المختلفةحول محور 
  .بالمقاصد لها نفس الوظيفة الاستنباطية

نادرا ما نجد فيها ما يشير إلى المقاصد  ،ولما كانت القواعد الأصولية في الأقسام الثلاث المذكورة
، وهذا ما حذا بالشيخ الطاهر بن 4تشييدها في الواقع الإنسانيوالغايات التي تسعى الأحكام لإقامتها و 

إن معظم أصول الفقه لا يرجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور « : عاشور إلى القول
  .5»حول استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف đا من انتزاع الفروع منها 

  :القواعد المقاصديةبالوسائل صلة : الفرع السادس
بما أن للقواعد المقاصدية دور في بناء واستنباط  :أولا ـ بالنظر إلى القواعد المقاصدية جملة 

 لوظيفتهاعلى أفعال المكلفين، فهي بالتالي ـ ونظرا  الأحكام تنزيل على تساعدالأحكام الشرعية، أو أĔا 
ن الأحكام الشرعية إما ان تبنى بناء على القواعد اللغوية مما ودورها هذا ـ تعتبر من الوسائل أيضا، ذلك أ

، وإما أن يعتمد في تنزيل الأحكام الشرعية على )القواعد الأصولية ( يعرف في قسم دلالات الألفاظ 
أفعال المكلفين مختلف الطرق والمسالك والتي لا تخرج في مجملها عن مراعاة مصلحة للمكلف مما لا 

                                                
 ) 257( ، ـ المرجع نفسه  1
 ) 87( ، نفسهـ المرجع   2
مقاصد الشريعة ، الإسلامية، ضمن كتاب القواعد الأصولية والفقهية وعلاقتهما بمقاصد الشريعةـ  عبد الرحمن الكيلاني،   3

:  القاهرة( ، 1أحمد زكي يماني،ط: محمد سليم العوا، وتقديم: ، تحريرالإسلامية  دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق
 )  257( ، ) 2006مطابع المدني المؤسسة السعودية بالقاهرة،

 ) 257( ، نفسهـ المرجع   4
 ) 167ـ  166(  مقاصد الشريعة الإسلامية،ـ محمد الطاهر بن عاشور،   5
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ارع، إذ مصالح المكلفين معتبرة في النظر الشرعي، وعليه تكون الأحكام الشرعية يناقض مصلحة للش
كلها وسائل ...) المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع ( المستنبطة بإعمال هذه الطرق والمسالك 

من ، لأĔا تعتبر بالنسبة لمقاصد الشريعة مسالك مفضية إليها، ولذلك نجد لتحصيل المقاصد الشرعية 
  . 1الباحثين مثل مصطفى بن كرامة االله مخدوم، يجعل من هذه المسالك قواعد للوسائل

إن التحليل السابق يقودنا إلى اعتبار أصول الفقه الذي يعرفه علماء الأصول والشريعة عموما بأنه 
ه عام ؛ هو وسيلة في مجمله لحصول مقاصد الشريعة بوج)آلة لاستنباط الأحكام الشرعية " ( علم آلة"

  .والتي مدارها على جلب مصالح المكلفين في الدارين ودرء المفاسد والمضار عنهم

  :إلى قواعد الوسائل من حيث ارتباط الوسائل بالمقاصد  رثانيا ـ بالنظ
لا تكاد القواعد المقاصدية المشهورة أن تنفصل عند ذكرها عن الوسائل، من ذلك أن القواعد 

سقوط الوسائل بسقوط :"، وقاعدة"الوسائل لها أحكام المقاصد: "قاعدةالمشار إليها سابقا، وذلك ك
يغتفر في الوسائل ما لا : "وقاعدة" مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل: "وقاعدةالمقاصد 

  ".أن الغاية تبرر الوسيلة " ، وأخيرا ما اشتهر من " يغتفر في المقاصد
قد أتى على ذكر " قواعد الوسائل"مخدوم في كتابه ويلاحظ أن الباحث مصطفى بن كرامة االله 

 :جعل عنوانهردا لكل منها فصلا، متناولا إياها بالشرح والأمثلة، تحت باب كامل فْ القواعد السابقة مُ 
  ."أحكام الوسائل"

ثم أفرد بابا آخر للقواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالوسائل من دون توضيح لما هو تحت مسمى 
قاعدة سد الذرائع، وقاعدة مقدمة الواجب، وقاعدة : الأصولية أو الفقهية، فتناول بالبحثالقواعد 

الاستصلاح، والبدع، ثم الأسباب وعلاقتها بالوسائل، ثم الحيل، وقاعدة الاحتياط، وقاعدة من استعجل 
  .2شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه

الأصولي المبني على مجموعة من الأدوات إذن الخلط بين كون الوسائل تعبر عن طريقة ضمن المنهج 
طريق الحكم  المنهجية تعبر عن الأدلة الشرعية وكيفية إعمال الدليل وصولا إلى الحكم، فهي وسائل لأĔا 

الشرعي، وبين الحكم ذاته المرتبط بفعل المكلف، ومجموع الأحكام الشرعية ـ بغض النظر عن أدلة 
  .لشريعة في تحصيل المصالح ودرء المفاسد وفق كليات الشرع استنباطها ـ هي المفضية إلى مقاصد ا

                                                
 ) 573ـ  567( ،  قواعد الوسائل في الشريعة الاسلاميةمصطفى بن كرامة االله مخدوم، فهرس كتاب ـ   1
 ). . 573( ، السابقـ المرجع   2
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  .حث الوسائل على مستوى تقسيمات المقاصدمبتفعيل : الرابع المبحث

  .التلازم بين الوسائل والمقاصد : المطلب الأول
المقاصد والوسائل إليها متلازمان، ذلك أن المقاصد يتوقف حصولها على وسائل تفضي إليها، أما 

الأحكام ومقاصدها، فذلك ما تضبطه القواعد الجامعة : ؛ أيهذا التلازم والارتباط بين الوسائلعن مدى 
  .بين الوسائل والمقاصد

ومن خلال القواعد الشرعية المنوه بذكرها في مباحث سابقة، يمكن تبني فكرتين اثنتين ينظر من 
، ولعل في قولنا هذا إحياء ـ قاصدكمصطلح أو مفهوم يبحث عن هوية مستقلة عن المـ  خلالهما للوسائل 

الذي لا  ؛"علم مقاصد الشريعة"و" مدار الدليل والحكم الشرعي"لفكرة الفصل بين علم أصول الفقه 
ها فحسب، بل إنه مجال مِ كَ ينظر إليه على أنه يمثل ثمارات الأحكام الشرعية وغاياēا ونتائجها وحِ 

منافذ ومخارج، بل وآليات جديدة لاستنباط الأحكام  التجديد في الشريعة الاسلامية على أساس إيجاد
  .الشرعية، وبالتالي مواكبة الشريعة للوقائع والمستجدات في كل عصر

إن ما سبق عرضه، يدفع البحث إلى تبني منطورين أو رؤيتين اثنتين في تقسيم الوسائل، تستند 
ع الأحكام الشرعية المؤدية والمفضية للمقاصد، فهي لا تعدو أن تكون مجمو  ة الوسائلتبعيإلى  ؛أولاهما

يعة في حفظ كلياēا ضمن تراتبيتها الثلاثية،أو حتى ضمن محتلف اĐالات المتصورة  ر والمحصلة لمقاصد الش
كمجال للفعل الانساني ولحكم هذا الفعل الإنساني، وعليه تنبع مختلف تقسيمات الوسائل وفقا لهذه 

لفة من باب الارتباط بين المفهومين، فموارد الأحكام قسمان مقاصد لتقسيمات المقاصد المختتبعا الرؤية 
فعلى تراتب المقاصد ينبني تراتب الوسائل، فللوسائل  ،ووسائل، وإن كانت الأولى في مرتبة أعلى من الثانية

ائل بين المقاصد والوس ؛مراتبها،كما للمقاصد مراتبها، شبرا بشبر وذراعا بذراع، وكذلك، فإن التمييز نفسه
، 1، والذي وصفه بكونه فكرا ترتيبياالمقاصديهو ما عبر عنه أحمد الريسوني بالفكر يعبر عن فكر ترتيبي 

لهذه الأقسام هو فكرة  العامل المحددفكذلك الأمر بالنسبة لأقسام المقاصد وأقسام الوسائل، بل لعل 
  .اتبية ذاēاالتر 

هو استخلاص تقسيمات  ؛إليها هذا البحثالتي يذهب و  :المنظور الثاني أو الرؤية الثانية
بغض النظر عن ارتباطها بالمقاصد الشرعية، فالأحكام الشرعية في  ،للوسائل بالنظر إلى أĔا وسائل فقط

                                                
 ) 77،  68(  الفكر المقاصدي،ـ أحمد الريسوني،   1
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بين مفهومي الوسائل  المطابقةوحتى لا نحدث  ،الذي يتبنى تقسيما خاصا لها ؛ذاēا لها منطورها الخاص
كمفهوم قائم بذاته، ونحاول استخلاص ما يمكن استخلاصه من   والمقاصد، نقف عند مفهوم الوسيلة

  .تقسيمات ترتد إليه كمفهوم قائم بذاته

  .تقسيم الوسائل بالنظر إلى ارتباطها بالمقاصد :  الثانيالمطلب 
  :وتنقسم đذا الاعتبار إلى 

  ":ينيةضرورية وحاجية وتحس"الفرع الأول ـ أقسام الوسائل بالنظر إلى تقسيم المقاصد إلى 
تنقسم المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت لحفظها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وعليه 

  .تنقسم الوسائل تبعا لذلك إلى وسائل ضرورية ووسائل حاجية ووسائل تحسينية 
وهي الوسائل التي يضطر الناس إليها، ولا يستغنون عنها، بحيث لو  :الوسائل الضروريةـ أولا 
الأكل والشرب، فإĔما وسائل : تل نظام الحياة، وهلك الناس، وتعطلت المصالح، ومثال ذلكفاتت لاخ

  .ضرورية لحفظ الحياة، بحيث لا يمكن للناس الاستغناء عنها على سبيل الإطلاق
  .1وكذلك النكاح وسيلة ضرورية لحفظ النسل، إذ لا يتصور عادة بقاء النسل البشري بدونه

والملحوظ أن االله تعالى يجعل هذه الوسائل الضرورية غريزة في الإنسان، « : دوميقول بن كرامة االله مخ
  .2»وفطرة فيه ، بحيث يندفع إلى مباشرēا بالضرورة والغريزة 

، وقد 3جانب الوجود وجانب العدم: وهنا نشير إلى أن وسائل حفظ الضروريات يكون من جانبين 
  :وسائل إقامتها يندرج تحت أمرين عامين  بين الشاطبي كيفية حفظ هذه الضروريات، وأن

  .ما يقيم أركاĔا ويثبت قواعدها وتنميتها، وذلك عبارة عن مراعاēا من جانب الوجود: الأول
  . 4ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاēا من جانب العدم: الثاني

جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين، والصلاة  فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من
  .والزكاة، والصيام، وما أشبه ذلك

                                                
 ) . 185( ، قواعد الوسائل ـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،  1
 ) . 185( ـ المرجع نفسه،   2
من جانب الوجود ومن جانب العدم التي استعملها الشاطبي، عبارة التحصيل  ـ استعمل بعض الأصوليين بدل عبارة الحفظ  3

 ..والإبقاء، فيقابل التحصيل جلب المنفعة ، ويقابل الإبقاء دفع المضرة، كما هو الحال عند الغزالي، والرازي، والعضد الإيجي 
 ) . 325ـ  324/  2(  عبد االله دراز ،: ، شرحالموافقات في أصول الشريعةـ أبو إسحاق الشاطبي   4
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والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول المأكولات والمشروبات 
  .والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك 

، كانتقال الأملاك بعوض أوغير والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود
  .1عوض، وبالعقد على الأعيان أو المنافع، كعقد النكاح الذي يحفظ النسل من جانب الوجود

أما وسائل الحفظ من جانب العدم، فكالجنايات، ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
  .وترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم 

لمرتد حفظا للدين، والقصاص على القاتل حفظا للنفس، وقطع يد السارق ومثالها إقامة الحد على ا
على مقصد النسل، وإقامة الحد حفظا حفظا للمال، ورجم الزاني إن كان محصنا أو جلده إن كان بكرا 

  .2على شارب الخمر حفظا على العقل

دفع المشقة، بحيث لو وهي الوسائل التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج، و  :ثانيا ـ وسائل الحاجي
  .فاتت لم يختل نظام الحياة، ولكن يلحق الناس الضيق والمشقة 

الركوب والاتصال، فإĔا وسائل في مرتبة الحاجيات، ولا يلزم من عدك مباشرēا اختلال : مثال ذلك
  .3نظام الحياة وهلاك الناس، ولكن غاية ما يلزم من عدمها الضيق والمشقة

حصول المصالح  تكميلوهي الوسائل التي يباشرها الناس من باب  :التحسينيـ وسائل  ثالثا
والمبالغة في تحقيقها، بحيث لا يدخل على الناس من عدم مباشرēا ضيق ومشقة، ولا هلاك واختلال، 

  .ولكن تصير أمورهم على خلاف الكمال 
  .4لترويح عن الناسبعض وسائل اللهو المباح، كبناء الحدائق العامة للنزهة وا :مثال ذلك

باعتبار " تقسيم الوسائل بالنظر إلى تقسيم المقاصد إلى أصلية ومقاصد تبعية : الفرع الثاني
  ".مرتبتها في القصد

                                                
 )  325/  2( ،  السابقـ المصدر   1
 ) 326ـ  2/325(  نفسه،ـ المصدر   2
 ) . 186(  قواعد الوسائل،ـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،    3
 ) . 186( ،  نفسهـ المرجع   4
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، 1هي التي يراد تحقيقها أصالة وابتداء لما كانت المقاصد الأصلية :وسائل المقاصد الأصليةـ  أولا
و الأحكام الشرعية التي تقيم هذه المقاصد، وذلك  تكون وسائل هذه المقاصد هي مجموع الأفعال أ

  .كالضروريات الخمس مثلا 
  .مكملة للمقاصد الأصلية  ائلونشير هنا، إلى أن المقاصد التبعية هي وس

نعلم أن المقاصد التبعية هي مكملة للمقاصد الأصلية، وبالتالي :  ثانيا ـ وسائل المقاصد التبعية
ل المقاصد التبعية، فهي مجموع الأفعال والأحكام الشرعية التي تحقق فهي وسيلة لتحقيقها، أما وسائ

وكأن وسائل حفظ التبعي بالنسبة للمقاصد الأصلية هي وسائل الوسائل، ووسائل  ،بدورها المقاصد التبعية
الوسائل ـ كما يقول العز بن عبد السلام ـ هي وسائل، ويمثل العز بن عبد السلام لذلك بوسائل الجهاد، 

وغير  إعزاز الدينوإعداد الكراع والسلاح والخيل، وسيلة إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى « :ث يقولحي
والجهاد وسيلة إليه، وأسباب الجهاد كلها فالمقصود ما شرع الجهاد لأجله،ذلك من مقاصد الجهاد، 

  .2»وسائل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى مقاصده، فالاستعداد من باب وسائل الوسائل 
ما هو وسيلة إلى وسيلة كتعليم أحكام الشرع، فإنه « : ومن الأمثلة التي يضرđا العز ـ أيضا ـ قوله

، التي هي وسائل إلى المثوبة 3وسيلة إلى العلم بالأحكام الشرعية التي هي وسيلة إلى إقامة الطاعات
  .4»والرضوان 

« : لة إلى التعبد، فقال رحمه االله تعالىويقرر الإمام الشاطبي أن القصد الأصلي من العلم كونه وسي
كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به الله تعالى، لا من جهة 

  .5»أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى، فبالتبع، والقصد الثاني لا بالقصد الأول 

                                                
 ) . 133(  ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ،ـ يوسف أحمدد البدري  1
 ) 92/ 1( ، الآنام مصالح في الأحكام قواعدالسلام،  ـ العز بن عبد  2
، وزكريا )128( ،الإمام في بيان أدلة الأحكامالعز بن عبد السلام، [ .لامتثال كل أمر، واجتناب كل Ĕيعلامة : ـ الطاعة  3

الفكر المعاصر، دار : بيروت( ، 1مازن المبارك، ط: ، تحقيق، الحدود الأنيفة والتعريفات الدقيقةبن محمد الأنصاري
1411/1991 (، )77 [ ( 

 ) 1/92( ـ المصدر نفسه،   4
، وحسن العطار، ) 1/73( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   5

 ) 2/205( ، حاشية العطار على جومع الجوامع
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اصد التبعية، خاصة وأن الأمثلة يصلح ما كيف يتضح ما هو من المقاصد الأصلية وما هو من المق
الاستشهاد đا في غير هذا الموضع، ففي المثال الأول، أوضح العز أن إعزاز الدين هو المقصود بالجهاد، 
وكل ما فيه رعاية وحفظ الدين فهو في مرتبة ما هو أصلي ومقصود بالقصد الأول، فيكون الجهاد ووسائل 

  .ين الكلي لأنه يأتي في مرتبة ضروريات الشرعالجهاد من متممات ومكملات حفظ الد
فرضوان االله هو غاية الغايات، وما دوĔا من المقاصد فهو وسائل إليها، ووسائل ما : أما المثال الثاني

( دون هذا المقصد من مقاصد هي أيضا وسائل، فالعلم بأحكام الشرع مكمل ومتمم لإقامة الطاعات
الطاعات الذي لا يخرج عن حفظ كليات الشرع لاسيما حفظ الدين ، وإقامة )الذي هو مقصود للشارع 

  .هو في هذه الرتبة وسيلة لرضوان االله تعالى الذي يصبح غاية الغايات ) إقامة شرع االله ( 
  .الفرع الثالث ـ تقسيم الوسائل بالنظر إلى تقسيم المقاصد إلى عامة و جزئية وخاصة 

المقاصد العامة ـ مثلا ـ  حفظ الضروريات وهي التي تتغياها  من:أولا ـ وسائل إلى المقاصد العامة 
فتكون وسائل هذا النوع من المقاصد العامة، كل  ،1الشريعة وتراعيها في كل أحكامها التشريعية أو غالبها

  .الأحكام الشرعية التي من شأĔا أن تحقق وتحصل هذه المقاصد العامة 
ابن عاشور أن هذا النوع من المقاصد ēدف الشريعة إلى ذكر :ثانيا ـ وسائل إلى المقاصد الخاصة

تحقيقه في باب معين أو أبواب متقاربة من أبواب التشريع، وذلك كالمقاصد الخاصة بالعائلة، وبالتصرفات 
، فتكون مجموع الأحكام الشرعية 2المالية، ومقاصد القضاء والشهادة ، والتبرعات، والعقوبات والعبادات

وأما حكمته « : يقول ابن فرحون .لنوع من المقاصد الجزئية وسائل لهذه المقاصد الخاصةالمقيمة لهذا ا
، وقمع المظالم، ونصر المظلوم، وقطع الخصومات، والأمر 3فرفع التهارج ورد التواثب): القضاء ؛أي(

  .4»قاله ابن رشد وغيره . بالمعروف والنهي عن المنكر
رجوة من القضاء كوسيلة إليها، توافر الوسائل المساعدة ويتعين لتحصيل هذه المقاصد والحكم الم

على ذلك، والتي يرجع بعض منها إلى الأحكام الشرعية التي أقامتها الشريعة في هذا اĐال، سواء ما تعلق 

                                                
 ) . 130( ،  تيميةمقاصد الشريعة عند ابن ـ يوسف أحمد البدري،   1
 ).وما بعدها  430( ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور ،   2
يقال وثب من مكان إلى مكان وثبا ووثوبا ووثيبا ووثب إليه وواثبه وتواثبوا، وظبي وثَّابٌ، وتواثب القوم ونحوهم :  ـ التواثب 3

( ، 1محمد باسل عيون السود، ط: ، تحقيقأساس البلاغةالزمخشري محمود بن عمر . [وثب بعضهم على بعض، أي تنافروا
 ])2/940،1011(  المعجم الوسيط،، ) 2/319( ، ) 1419/1998دار الكتب العلمية،: بيروت

 ) 1/10( ، تبصرة الحكام في أصول الأقصية والأحكام، برهان الدين بن فرحونـ   4
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منها بالقاضي في ذاته، أو بالخصوم، أو ما تعلق منها بالوسائل المساعدة للقاضي على أداء وظيفته،  
وغيرها من الوسائل المرسلة التي تكمل " الشرطة وأعوان الأمن" له، وتواجد ما يعرف بكتعيين أعوان 

  .وتتمم الغايات المرجوة من وظيفة القضاء
لقد فصل ابن فرحون في القسم الخامس من أقسام الأحكام التي شرعها االله سبحانه وتعالى رعيا 

.  2»أنه شرع للسياسة الزجر« :والذي يقول عنه ،1لمصالح العباد، ودرءا لمفاسدهم، تفضلا لا وجوبا
مجموع الأحكام المندرجة تحته، منوطة بالقضاء تنفيذها، وهي ترجع إلى ما عبر عنه الجويني والشاطبي و 

  .3"الدين والنفس والعقل والمال والنسل: "وغيره بكليات الشرع
أو ما عرف بمؤسسة وفي واقع المسلمين، وجدت إلى جانب مؤسسة القضاء، مؤسسة الحسبة، 

وكلها منوط đا حفظ نظام الأمة " ديوان المظالم"، ومؤسسة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
  : الذي هو مقصد للشارع" واستقرارها 

وهذه المصالح وإن كانت خاصة بمجالات فرعية، فإن تكاملها يؤدي إلى تحقيق مصلحة عامة 
أهم مقصد للشريععة من التشريع انتظام أمر الأمة، « : شوريقول محمد الطاهر بن عا. Đموع الأمة

  .4»وجلب الصالح إليها، ودفع الضرِّ والفساد عنها  
وأحب أن أضرب في هذا اĐال، المثال الآتي المتعلق بالولايات على اختلاف أنواعها، فهي في 

الولايات على اختلاف رتبها  نوعها تشكل مجالا بعينه، وفي رتبها تشكل مجالات فرعية لها، والشاهد أن
: ومجالاēا وسائل في ذاēا يتوسل đا تحقيق مصالح كل ولاية من هذه الولايات، يقول العز بن عبد السلام

كذلك الولايات تختلف رتبها باختلاف ما تجلبه من مصالح وتدرأ من مفاسد، فالولاية العظمى أفضل « 
المفاسد، وتليها ولاية القضاء لأĔا أعم من سائر الولايات،  من كل ولاية، لعموم جلبها المنافع، ودرئها

والولاية على الجهاد أفضل من الولاية على الحج، لأن أفضلية الجهاد أكمل من فضيلة الحج، وتختلف 
  .5».. درء المفاسد و رتب الولايات بخصوص منافعها وعمومها فيما وراء ذلك من جلب المصالح 

                                                
 .قد سبق توضيح قوله فيها في هذا الفصلـ    1
 ) 1/115( ، نفسهـ المصدر   2
 ) 117ـ  1/115( ـ المصدر نفسه،   3
 ) 405( ، مقاصد الشريعة الإسلامية ـ محمد الطاهر بن عاشور،  4
 ) 1/92( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   5
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لها برئاسة الدولة، أو السلطة التنفيذية في وقتنا المعاصر، وولاية القضاء، قد  فالولاية العظمى قد يمثل
يمثل لها بالسلطة القضائية في وقتنا المعاصر ـ أيضا ـ وهما وسيلتان لتحصيل مقاصد معينة حسب مجالات  

جموعة من كل ولاية أو سلطة، وهما كولايتين أو سلطتين، تستعينان في تحقيق الغايات المرجوة منهما بم
، قد يقال عنها وسائل مرسلة، لكنها تتعين من باب ما لا يتم الواجب )مادية ومعنوية(الوسائل الأخرى 

  .إلا به فهو واجب، فتصبح مطلوبة لتحصيل مقاصد هذه الولايات وغاياēا 
أنبأنا استقراء الشريعة من « : يقول محمد الطاهر بن عاشور وهو يبين مقاصد القضاء والشهادة

أقوالها وتصرفاēا أن يكون للأمة ولاة يسوسون مصالحها، ويقيمون العدل فيها، وينفذون الشريعة بينها، 
لأن الشريعة ما جاءت بما جاءت به ـ من تحديد كيفيات ومعاملات الأمة وتعيين الحقوق لأصحاđا ، إلا 

đا منهم، وإلا لم يحصل تمام وهي تريد تنفيذ أحكامها وإيصال الحقوق إلى أرباđا إن رام رائم اغتصا
فلا جرم ان كان من أهم مقاصد الشريعة بعد تبليغها إقامتها وحراستها وتنفيذها، .. المقصود من تشريعها 

فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنـْهُمْ طَائفَِةٌ  ﴿ :ولذلك لزم إقامة علماء للشريعة لقصد تبليغها وإقامتها، قال تعالى
، وفي الحديث أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال لبني ليث ])122(التوبة  [﴾قَّهُوا فيِ الدِّينِ لِّيَتَـفَ 

َ إقامة ولاة لأمورها، وإقامة قوة 1»فارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم « : حين وردوا عليه ، وتعينَّ
ن لوازم الشريعة لئلا تكون في بعض تعين أولئك الولاة على تنفيذها، فكانت الحكومة والسلطان م

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـِّنَاتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ﴿: وقد اشار إلى هذا قوله تعالى. الأوقات معطلة
وَأنَزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليِـَعْلَمَ اللَّـهُ مَن ينَصُرهُُ وَرُسُلَهُ  ۖ◌  وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، واقوال رسول االله )]. 25(الحديد [﴾  إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ  ۚ◌  بِالْغَيْبِ 
فاته في ذلك بلغت التواتر، فقد تواتر بعثه الأمراء والقضاة للأقطار النائية، ـ صلى االله عليه وسلم وتصر 

وتولى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ الحكم بنفسه بين المسلمين في حاضرة الإسلام المدينة، وما توجيه 
وتحصل إلا  القرآن خطابات كثيرة بضمير الجماعة إلا مراد به خطاب الأمة في أعمال يعلم أĔا لا تتم

بمباشرة من ينفذها؛ أي أن يتولى تنفيذها نفر تقيمهم الأمة لتنفيذها في أشكال ومراتب مختلفة ومتفاوتة، 

                                                
الآذان للمسافرين إذا كانوا : الآذان، باب: ، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : خرجهـ أ  1

، كتاب المساجد ومواضع مسلم بشرح النووي، و ـ مسلم في صحيحه، )  2/146( ، ) 631( ، ورقمه ..جماعة والإقامة 
 ) 6/224( ، ) 674( من أحق بالإمامة، ورقمه : الصلاة، باب
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وليس هذا الكتاب بمحل بسط الاستدلال على ذلك، لأنه من علائق أصول الدين أو علم السياسة 
  .1»الشرعية 

أن يشتمل على ما فيه إعانة على أظهار ومقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء كلها على الجملة، 
صلى االله عليه وسلم ـ الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي، وذلك مأخوذ من حديث الموطأ ان رسول االله 

إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقصي له « : قال
، ففي هذا 2»لا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من نارعلى نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه ف

الحديث دلالة على أن طرق إظهار الحق مختلفة، وأن تلقي القاضي أساليب المرافعة أحسنه ما أعانه على 
تبيين الحق، وأن القاضي إنما يقضي بحسب ما يبدو له من الأدلة والحجج، وأن على الخصوم إبداء ما 

  .3على الباطل ضلال وملقٍ في النار يوضح حقوقهم، وأن التحيل
، 4ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروط، ما كان السلف يراعوĔا

وذلك غن دل على شيء، فإنما يدل على تطور وسائل هذا اĐال بتطور الحياة الإنسانية، وتجدد 
  .نوازلها ووقائعها ومستجداēا 

هيئة القضاء لتحصيل منافع المناس ومصالحهم المشار إليها آنفا، ولعل أهم وسيلة تقوم عليها 
العلم بالأحكام الشرعية التي يجري đا القضاء فيما وُّليَِّ عليه من أنواع « وسيلة العلم، والمراد بالعلم 

وقد جاء في الحديث أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم لما وجه معاذا قاضيا إلى اليمن، . النزاول
فإن لم : فبسنة رسول االله، قال: فإن لم تجد ؟، قال: بكتاب االله، قال: قال ،كيف تقضي؟: ل لهقا

، ولذلك رأينا العز بن عبد السلام يرى في تعليم أحكام 5»أجتهد برأيي ولا آلو  «:تجد؟ ، قال
  .6»وسيلة إلى العلم بالأحكام الشرعية التي هي وسيلة إلى إقامة الطاعات « الشرع، 

                                                
 ) 496ـ  495(  ،مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
( ، كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق، حديث رقم الموطأ برواية يحي  بن يحي الليثيـ مالك بن أنس،  2

2103 ( ، )2/259( 
 ) 398( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   3
 ) 500( ، نفسهـ المصدر   4
، والترمذي ) 4/216(، ) 3587(  اجتهاد الرأي في القضاء، ورقمه : ب الأقصية، باب، كتاسننهأبو داود في : أخرجهـ  5

 )3/9( ،) 1327( ما جاء في القاضي كيف يقضي، ورقمه : الأحكام، باب: ، أبوابالجامع الكبيرفي 
 ) . 1/92(  ، قواعد الأحكام في مصالح الآنام،ـ العز بن عبد السلام  6
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فيما يتعلق بمجال الولايات العامة، وقس على ذلك، محتلف اĐالات في حياتنا المعاصرة، هذا 
فيما يتعلق بإدارة أموال الأمة، وتسيير شؤوĔا الاقتصادية، والاجتماعية، وهكذا، مما يتطلب أحكاما 

لما يتغياه  شرعية قائمة بذاēا في كل مجال من هذه اĐالات، وما يتطلبه من وسائل متجددة تكميلا
  .ويتوسله كل مجال من تحصيل مصالح العباد من جلب نفع لهم ودفع مضار عنهم

فالمقاصد الجزئية هي ما يقصده الشارع من خطابه من :وسائل إلى المقاصد الجزئية  ـ ثالثا
أو   شرط، : إيجاب أو تحريم، أو ندب، أو كراهة، أو إباحة، أو حكم وضعي: حكم تكليفي

عموم أو خصوص، إطلاق أو تقييد، أو حكمة جزئية أو سر : أو علة، أو دلالي  سبب، أو مانع،
  .، فمجموع هذه الأحكام الجزئية هي وسائل لتحقيق المقاصد الجزئية 1لذلك الحكم

وهكذا بالنسبة لبقية الاعتبارات المعتمدة في تقسيم المقاصد، يتعلق بكل تقسيم من هذه 
  .قاصد تبعا لتقسيماēا المختلفة التقسيمات وسائل ترتبط بأنواع الم

  .تقسيم الوسائل بالنظر إلى تقسيم المقاصد باعتبار القطع والظن: الفرع الرابع 

التيسير ورفع الحرج، وإقامة العدل : مثال هذا النوع من المقاصد: ـ وسائل المقاصد القطعية أولا
  .فهذه دلت على ثبوēا طائفة عظمى من النصوص الشرعية.. والضروريات الخمس 

فهو كل ما من شانه أن يفضي إلى هذه المقاصد الظنية، غير :  ثانيا ـ وسائل المقاصد الظنية
  .القطعية

وهو كل ما من شأنه أن يتخذه طالب المقاصد الموهومة وسائل : ـ وسائل المقاصد الوهميةثالثا 
لبلوغها، فهنا لا ينظر إلى هذه الوسائل، على اعتبار أن المطلوب بالقصد الأول هو المقاصد، فإذا كان 

ما لا تعتبر هذه المقاصد مصالح موهومة أو ظنية، لم ترتب آثارها من جلب نفع أو درء مفسدة، وعليه ك
  .هذه المقاصد لا تعتبر الوسائل المفضية إلهيها عملا بقاعدة للوسائل أحكام مقاصدها

  .تقسيم الوسائل بالنظر إلى تعينها في تحقيق المقصد :الفرع الخامس
đ ا الاعتبارإلىذوتنقسم:  

                                                
 ) . 131ـ  130( ،  قاصد الشريعة عند ابن تيميةمـ يوسف أحمد البدري،    1
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فقط، ذ لا توجد وسائل أخرى يتحقق đا هذا المقصد إلا هذه الوسيلة إ: ـ وسيلة متعينة 1
والفرض المعين، وذلك كالسفر إلى مكة لمن أراد الحج  1فاشبهت هذه الوسيلة في تعينها الواجب المعين

  .بالنسبة غلى البعيد، فإنه وسيلة لا بدَّ منها لتحقق المقصود من الحج
فهذه أشبهت الواجب  ،إذ المقصد قد يتحقق đا أو بغيرها من الوسائل: ـ وسيلة غير متعينة 2

، وذلك من جهة تعدد الوسائل، وتخير المكلف ما شاء منها  4أو الفرض الكفائي 3أو المطلق 2المخير
َ◌ا، او بحرا، : كالسفر بالنسبة إلى البعيد، فإن مقصده يتحقق بأكثر من وسيلة َ◌ا  بالسفر برَّ   .أو جوَّ

  :تقسيم الوسائل بالنظر إلى قربها من المقصد : الفرع  السادس 
   .قصودوسائل إلى الم ـ  1
  .ووسائل إلى وسائل المقصودـ  2
  :وهذان قسمان «: وقد بينّ هذين النوعين العز بن عبد السّلام في قواعده حيث قال   
كتعريف التوحيد، وصفات الإله، فإن معرفة ذلك . وسيلة إلى ماهو مقصود في نفسه: أحدهما  

  .من أفضل المقاصد، والتوسل إليه من أفضل الوسائل

                                                
وهو الذي لا يقوم غيره مقامه، أو هو ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره، كالصوم والصلاة : ـ الواجب المعين  1
الوصول إلى علم شرح نظم مرتقى فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي،  )15( مذكرة أصول الفقه،محمد الأمين الشقيطي، [

 ]) 282( ،) 1428/2007: الدار الأثرية: عمان الأردن( ،1، طالأصول للإمام ابن عاصم الغرناطي المالكي
فمثل كفارة اليمين، خير فيها « : قال ابن جزي. هو ما طلبه الشارع لا بعينه بل خير فيه بين أشياء محصورة: ـ الواجب المخير  2

 53(  تقريب الوصول،ابن جزي، [ . »بين الإطعام والكسوة والعتق، والواجب متعلق بواحد منها غير معين ويعينه المكلف بفعله 
 )]. 283( شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم بن علي المحسي، ، فخر الدين بن الزبير )
وأما المطلق فهو الذي لا « : وقال الغزالي. »هو الذي لم يقيد بشيء ، فتدخل فيه صورة واحدة « : قال الاسنوي: المطلقـ   3

والفرس والإنسان، وبالجملة الاسم المفرد في لغة العرب إذا يمنع نفس مفهومه من وقْعِ الاشتراك في معناه، كقولك السواد والحركة 
الواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده، من حيث هو  « : وقال العطار. »أدخل عليه الألف واللام للعموم 

، الغزالي ، وأبو حامد)210(          ، ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصولجمال الدين الأسنوي.[ »كذلك
 )]1/250( حاشية العطار على جمع الجوامع،،حسن العطار، ) 1/94(،المستصفى من علم الأصول

هو ما فرض على جماعة من المكلفين بحيث يسقط عن الكل إذا قام به البعض، ويأثم الكل إذا أهمل ولم : الفرض الكفائيـ   4
فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي، : [ والصلاة على الميت ونحو ذلكيفعل، مثل الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 ) 281(  شرح نظم مرتقى الوصول لابن عاصم،
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ماهو وسيلة إلى وسيلة كتعليم أحكام الشرع، فإنه وسيلة إلى المثوبة والرضوان، « : الثانيالقسم 
: أحدهما مقاصد، والثاني: والحقوق كلّها ضربان« : وقال في موضع آخر. 1»وكلاهما من أفضل المقاصد 

  .2»وسائل ووسائل وسائل 
د للجهاد الذي هو وسبة على الجهاد، ومثل العز بن عبد السلام والقرافي لوسائل الوسائل بالاستعدا

  .3الذي هو وسيلة لإعزاز الدين، فيكون الاساعداد وسيلة الوسيلة
  :تقسيم الوسائل بالنظر إلى توقف حصول المقصد عليها في ذاته أو في غيره: الفرع السابع

عليها ووسيلة يتوقف ... «: ويوضح هذا النوع من الوسائل القرافي في شرح التنقيح حيث يقول
المقصد في ذاته، وذلك كالشرط الشرعي، أي كالصلاة على الطهارة فالصّلاة مقصد يتوقف على الطهارة 

أو لا . الّتي هي وسيلة أو عرفي كنصب السلم لصعود السطح، أو عقلي كترك الاستدبار لفعل الاستقبال
يجاب خمس صلوات لتحصيل وذلك بجعله وسيلة إمّا بسبب اشتباه نحو إ. يتوقف عليها المقصد في ذاته

صلاة منسية، أو كاختلاط النّجس بالطاّهر والمذكاة بالميتة والمنكوحة بالأخت أو لتيقن الاستيقاء كغسل 
  .4»جزء من الرأس مع الوجه أو مساك جزء من آخر الليل مع Ĕار الصّوم 

  ).ة مفهوم ذو ماهية خاص( تقسيم الوسائل بالنظر إليها في ذاتها  :الثالثالمطلب 
  .تقسيم الوسائل باعتبار نص الشارع وعدمه :الفرع الأول

  :تنقسم الوسائل ـ من حيث نص الشارع وعدمه ـ إلى قسمين 
  .بمعنى أن الشارع نص على حكمها بنص خاص  :ـ وسائل منصوص عليها  أولا

  : وهذا القسم ينقسم إلى نوعين 
والأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد :  مثاله: وسائل نص الشارع على اعتبارهاـ  1

  ..والنكاح والمعاملات والسعي إلى الطاعات ، وركوب الخيل والإبل 
التوسل إلى الغنى بالربا والسرقة وأكل أموال الناس :ومثاله . وسائل نص الشارع على إلغائهاـ  2

رع على إلغائها وإبطالها في فهذه كلها وسائل نص الش..  بالباطل والسعي إلى مواضع المعاصي والمنكرات 
  .أخبار متعددة 

                                                
 )   1/92( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام ،   1
 ) 1/121( ـ المصدر نفسه،   2
 )2/33( ، الفروق، و شهاب الدين القرافي، ) 1/92(  ،قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   3
  )1/85(، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وجمال الدين الاسنوي، )128(، الفروقـ شهاب الدين القرافي، 4
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بمعنى أن الشارع سكت عن حكمها ، فلم ينص على اعتبارها، : ثانيا ـ وسائل مسكوت عنها
الوسائل الحديثة من وسائل الإعلام ووسائل : ويدخل تحت هذا القسم. وعدم اعتبارها بنص خاص 

  ..ووسائل الدعوة المواصلات ، ووسائل الطب، ووسائل الإثبات القضائية، 
فكلها وسائل جديدة في حياة الناس، ونجد نصا خاصا يتعلق بحكمها، وإنما يعرف حكمها من 

  .1طريق العمومات والقواعد العامة
 .تقسيم الوسائل باعتبار ثباتها وتغيرها :  الفرع الثاني

مقاصدها التي لا تتحقق إلا đا، وهي الوسائل التي حددها الشارع طرقا مضبوطة إلى : أولا ـ الوسائل الثابتة
  .بحيث لو انخرمت الوسائل أو تغيرت لانخرمت معها المقاصد واختلت وتغيرت

وهذا النوع من الوسائل موجود بكثرة في خطاب الشارع وتعاليمه، وهو يشمل جملة الأحكام 
عتقاد، وغير ذلك الوضعية، وكيفيات تفاصيل العبادات، وأصول الفضائل والمعاملات وقواعد ومسائل الا

  .2من الأمور التي جعلها الشارع لتحصيل مقاصدها
اشتراط الطهارة، والنية، وستر العورة، واستقبال القبلة، وجملة الأقوال والأفعال :ومن أمثلة هذا النوع

ونجد كذلك اشتراط النصاب، وحولان الحول، وانتفاء الديون والحاجات .. التي تصح đا الصلاة 
لزيادة عن الحاجيات الأصلية، وغير ذلك من الأمور اĐعولة وسائل وطرقا شرعية إلى تحقيق الضرورية، وا

وتعميق معاني الأخوة، والتضامن مقاصد الزكاة المتعلقة جملة بتحقيق نماء المال وزيادته، وسدِّ حاجة الفقير، 
  .3والمحبة والمواساة، بين الغني والفير، وبين مختلف أفراد اĐتمع وفئاته

ونجد في كلام العز بن عبد السلام والشاطبي ما يدل على الوسائل الثابتة، وهو يشير في ذات 
الوقت إلى الوسائل التي اعتبرها الشارع الحكيم ليفهم من ذلك أن الوسائل المعتبرة شرعا تندرج ضمن ما 

  .أطلقنا عليه مصطلح الوسائل الثابتة 
ففيه مفسدة  وكل منهي عنهففيه مصلحة الدارين أو أحدهما،  بهفكل مأمور « يقول العز بن عبد السلام 

  .4»فيهما أو في أحدهما، فما كان من الأكتساب محصلا لأحسن المصالح فهو أفصل الأعمال

                                                
 ) . 183( ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   1
، و المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس ) 66ـ  65/ 1( ، الاجتهاد المقاصديـ نور الدين الخادمي،  2

 ). 472ـ  471( ، والسادس الهجريين
 ) 2/66(  الاجتهاد المقاصدي،ـ نور الدين الخادمي،   3
 ) 9/  1( ،  قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   4
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والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض، وإن صح أن تكون مقصودة في « :ويقول الشاطبي 
 إعزاز الدين ومحو الكفر، فهو مقصد يتوسل إليه بالاستعداد، ، وذلك كالجهاد فهو وسيلة إلى1»أنفسها  

  .2وكالإيمان فإنه شرط في صحة العبادات ووسيلة إلى قبولها، ومع ذلك فهو مقصود لنفسه
وهي الوسائل التي تتغير بتغير الحال والظرف، والتي تثبت لمقاصدها عن :ثانيا ـ الوسائل المتغيرة 

ئر اĐالات التشريعية الظنية والاحتمالية التي لم توجد نصوص وأحكام طريق الاجتهاد، وهي تشمل سا
  .تجاهها 

الطرق غير ثابتة تتعين طرقا إلى مقاصدها بالطريق المضبوطة حسب تغيرات الأوضاع، وطروء وهي 
 ويكون دور اĐتهد متمثلا في تحديد الوسائل إلى.. المستجدات، وطبيعة النصوص، وملكة الفقيه وأحواله 

المقاصد، أو في تحديد أحسن الوسائل إذا تعددت وتداخلت وتعينت جميعها طرقا إلى مقصد واحد أو 
  .3مقاصد كثيرة

  .تقسيم الوسائل باعتبار الاتفاق والاختلاف :  الفرع الثالث
  :وتنقسم đذا الاعتبار إلى قسمين 

وتنقسم إلى وسائل متفق على مشروعيتها ووسائل متفق على عدم  :وسائل متفق عليهاـ  أولا
  .مشروعيتها 

فمثال المتفق على مشروعيتها وسيلة التعليم في المساجد ووسيلة تأليف الكتب، والوعظ على 
باشر بعضها الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ والسلف الصالح من بعده .. المنابر، فهذه وسائل إصلاحية 

، من أجل التصدق والانفاق على العيال، تفق على عدم مشروعيتها الكذب في الدعوة والسرقةومثال الم.
  .4وكذلك الإضرار بالزوجة لأجل طلبها الافتداء والخلع

  . 5زواج المسيارـ : ، ومثالها ثانيا  ـ الوسائل المختلف فيها

                                                
 ) . 84/  1( ، و عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانأب: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ) 1/98( ،  في مصالح الآنام، قواعد الأحكام ـ العز بن عبد السلام  2
 ) 1/67(  الاجتهاد المقاصدي،ـ نور الدين الخادمي ،   3
 ) . 175( ،  الوسائل قواعدـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم ،   4
ـ هو الزواج المستكمل لأركان الزواج وشروطه، المترتبة عليه أحكام الوزاج وآثاره، إلا أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها   5

المشروعة على الزوج باختيارها ورضاها، سواء كتب ذلك التنازل في العقد أم لا والحقوق المتنازل عنها ـ غالبا ـ هي النفقة 
الزواج العرفي حقيقته وأحكامه وآثاره، والأنكحة ذات الصلة به يوسف بن أحمد الدريويش، أحمد بن .[ والسكنى والقسمة
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  .1والنكاح بنية التطليق ـ 

أعمال الخلق تنقسم إلى  . عبادية ووسائل عادية تقسيم الوسائل إلى وسائل: الفرع الرابع 
 .2عبادات يتخذوĔا دينا ينتفعون đا في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة وإلى عادات ينتفعون đا في معاشهم

أحدهما أن تكون من قبيل : أفعال المكلفين ـ بحسب النظر الشرعي ـ على ضربين « : يقول الشاطبي 
  .3»ن تكون من قبيل العادات أ: التعبدات ، والثاني 

وقد ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في  « : وفي التفريق بين ما هو من قبيل العادات، نجده يقول
كل عادي من شائبة التعبد لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو النهي، فهو المراد 

على التفصيل فهو المراد بالعادي، فالطهارات  بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته
والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها 
عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ومع أĔا معقولة المعنى، ومع أĔا معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد 

  .4»ية لا خيرة للمكلف فيها كانت اقتضاء أو تخيرا إذ هي مفيدة بأمور شرع
وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما « : ويوضح ابن تيمية المراد بالعادات، فيقول

  .5»يحتاجون إليه 
أما عن أهمية التفريق بين ما هو من قبيل العبادات، فيندرج في مسمى الوسائل العبادية، وما يكون 

ادات، فيندرج في مسمى الوسائل العادية، فينظر إن كانت من قبيل الأول يكون من باب ما من قبيل الع
  .هو متعين بنفسه بحسب نص الشارع،  بخلاف الثاني الذي لا يتوقف على مورد النص

تبنى عليه « والتفريق بين العبادات والعادات أمر مهم ـ يقول الدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم ـ 
   :مسائل 

                                                                                                                                                 
، وعبد الملك بن يوسف بن محمد المطلق، ) 103( ،) 1426/2005دار العاصمة، : الرياض( ،1، طدراسة فقهية مقارنة

 )]77(،)1423دار ابن لعبون، : الرياض( زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية،
 ) . 97( ، "طرق إثباتها ، حجيتها ، وسائلها "المقاصد الشرعية ـ نور الدين الخادمي،    1
ناصر عبد الكريم : تحقيق وتعليق لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيمـ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  2

 ) . 585/ 2( ، )مكتبة الرشد : الرياض( العقل، 
 ) 569/  2( ،  الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،    3
 ) . 2/570( ، السابقـ المصدر   4
دار ابن : الرياض( ، 1أحمد بن محمد الخليل، ط: ، تحقيقالفقهية  القواعد النورانيةـ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،    5

 )  163( ، ) 1422الجوزي، 
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 فإذا ثبت كون الفعل عبادة ، لزم فيه عند مورد النص ، بلا زيادة ولا نقصان :ـ التوقيف وعدمه 1
  ".الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل: "وهذا معنى قولهم. 

وقصد التقرب، فالعبادات يشترط في صحتها النية . ـ اشتراط النية في صحة الفعل وعدمه 2
  .بخلاف العادات والمعاملات، فلا تشترط النية في صحتها، ولكن لا ثواب إلا بنية التقرب

فالصلاة والصيام والحج لا تصح من المكلف إلا بنية، بخلاف رد الأمانات، وقضاء الديون، والأكل 
  .1فإĔا تصح بلا نية.. والشرب 

ما يمتاز من العبادات والمعاملات، وإنما تجب النية في لا تجب النية في« : يقول العز بن عبد السلام
العبادات فيما دار بين العبادات والعادات، أو بين رتب العبادات، وكذلك لا تجب في المعاملات فيما دار 
بين العبادات والعادات، أو بين رتب العبادات، وكذلك لا تجب في المعاملات فيما تميز بصورته عن غيره، 

كالديون، وإيقاع التصرفات عن الإذنين وفي أخذ جنس الحق وغير :  الملتبسات المتردداتوإنما تجب في
جنسه، وفي التصرف المقابل للوقوف عن الإذن والمأذون له، فإنه واقع عن المأذون له؛ لأنه الغالب من 

وقراءة القرآن، ودفع  أفعاله وفي الصيد؛ ولا يقع عن الإذن إلا بنية، ولا نية في متعين، كالعرفان، والأذان،
  .2»الأعيان إلى مستحقيها، وإقامة العقوبات على الجناة

والأصل . فالأصل في العبادات عدم دخول النيابة إلا بدليل: ـ النيابة في إيقاع الفعل وعدمها 3
  . 3في العادات دخول النيابة فيها إلا بدليل

العبادات، كالعرفان والإيمان والصلاة في شيء من  4لا تصح النيابة« : قال العز بن عبد السلام
والتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد والآذان وقراءة القرآن، لأن الغرض đا تعظيم الأله، وليس المنيب 
معظما بتعظيم النيابة، واستثني من ذلك الحج والعمرة في حق العاجزين غما بالموت وإما بالهرم أو مرض 

الصلاة إلا ركعتا الطواف في نسك النيابة لأĔا تابعة للنسك، وقد يجوز  لا يرجى زواله، ولم يستثن من

                                                
مكتبة الفلاح، : الكويت( ، 1طيما يتعبد به لرب العالمين، ، مقاصد المكلفين فـ عمر سليمان الأشقر  1

 )  182( ،  ، وقواعد الوسائل، ومصطفى بن كرامة االله مخدوم) 55( ، )1401/1981
 ) 102ـ  101( الفوائد في اختصار المقاصد أو  القواعد الصغرى،ـ العز بن عبد السلام ،   2
 ) . 182( ،  ائلقواعد الوسـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   3
ـ لكل  مذهب من المذاهب الفقهية رأيه الخاص في مسألة النيابة؛ ما تجوز فيه وما لا تجوز من العبادات، وهي مسألة تناولها   4

 .البحث وفق تفصيل المذاهب فيها عند حديثه عن شروط الفعل المكلف به 
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بالتبعية ما لا يجوز بالأصالة، وكذلك الصيام على الأصح، وقد ألحق الاعتكاف بالصيام ، وفيه بعد إذ لا 
  .1»نص فيه ولا مجال للقياس في مثل ذلك 

  . 2ووسائل خادمة للعباداتتقسيم الوسائل إلى وسائل خادمة للعقيدة : الفرع الخامس 
هي الطرائق والكيفيات الدعوية والخطابية والتعليمية والجدلية التي : أولا ـ الوسائل الخادمة للعقيدة

تستخدم في بيان العقيدة الإسلامية وترسيخ مبادئها وأركاĔا ومسائلها في نفوس الناس وعقول الجماهير، 
الخاصة والعامة، وبث آثارها ونتائجها في أحوال الحياة  وغرسها في عقول الجماهير، وغرسها في عقول

  .3ومناحي الوجود وميادين الحياة العامة
فالعقيدة الإسلامية أمر قطعي مسلم به، أما وسائل وطرائق بياĔا « : يقول نور الدين الخادمي

الكلمة الطيبة والموعظة وتقريرها فمتغير بحسب الزمان وأهله وعلومه وأحواله وأساليبه، فهي تتراوح بين 
وكل ما توصلت إليه الحضارة الحالية من نتائج ... الحسنة، والقول البليغ، والحجة النافعة، والجدل البناء 

علمية وتجارب ميدانية قد تخدم قضية العقيدة الإسلامية ، وتقوي بنياĔا، وتجذر مسائلها وتعمق الارتباط 
  .đ«4ا والاعتماد عليها 

مجموع الطرائق والسبل والكيفيات التي تساعد على فهي : الوسائل الخادمة للعبادات ـ أما ثانيا
قيام العبادات والمحافظة عليها، والإكثار منها، والارتباط đا، وذلك بتوفير ما يكون أمرا شرعيا مقبولا، 

  .5وميسرا لأدائها والقيام đا
بادات تختلف عن تلك التي يرد ذكرها في الفقه وينبه نور الدين الخادمي أن هذه الوسائل الخادمة للع

والمتعلقة بشروط الصحة وشروط التكليف، وسائر ما وضعه الشارع من أمارات وعلامات وأمور لا تصح 
  .6العبادة إلا đا

تقسيم الوسائل إلى وسائل مأمور بها أو منهي عنها بالقصد الأول، وإلى : الفرع السادس
  .ها بالقصد الثاني وسائل مأمور بها أو منهي عن

                                                
 ) 2/314( ،   قواعد الاحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام ،   1
 .ـ هذا التقسيم ذكره نور الدين الخادمي   2
 ) . 271( ، أبحاث في مقاصد الشريعةـ نور الدين الخادمي،   3
 )  . 271( ، السابقـ المرجع   4
 ) . 172( ـ المرجع نفسه ،   5
 ) . 173( ـ المرجع نفسه ،   6
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  .مأمور بها بالقصد الأول  أوأولا  ـ وسائل مطلوبة 
، 1إذا كانت المقاصد الأصلية هي التي ليس فيها حظ للمكلف، وذلك كأمور التعبد والامتثال غالبا

كل وسيلة يتقرب đا إلى االله وتؤدي إلى تحقيق هذه المقاصد  « : فإن وسائل هذه المقاصد الأصلية هي 
كالجهاد، فإنه وسيلة لإعزاز الدين، وكذكر الإنعام والإفضال فإنه وسيلة إلى الحب والشكر، وذكر الثواب 

، وكالطاعات كلها 2»والعقاب وسيلة إلى ترك العصيان، ليسا بمقصودين إلا للحث على الطاعة والإيمان 
  .3أو بالمباشرة مشروعة لإصلاح القلوب والأجساد، ولتنفع العباد في الآجل إما بالتسبب

ولما كانت المقاصد التبعية هي التي فيها حظ : بالقصد الثاني) مأمور بها ( ثانيا ـ وسائل مطلوبة 
، فالمقاصد التبعية أو المقصودة بالقصد الثاني هي وسائل للمقاصد الأصلية أو 4للمكلف كالزواج والبيع

  .المقصودة بالقصد الأول من باب التتمات والمكملات 
للشارع وسائل من باب أدائها  ليست مطلوبةإلى جعل المفاسد التي هي 5هب أحد الباحثينوقد ذ

أن من ، )يقصد العز بن عبد السلام(يوضح الإمام « : ، حيث قال6أدائها للمصالح المقصودة من شرعها
من الوسائل ما تكون غير مشروعة بالأصالة، ولكن يؤمر đا أو تباح لا لكوĔا مفاسد بل لكوĔا مؤدية 

  .7» المصالح، وذلك كإباحة الكذب للمحافظة على الحقوق وغيرها إلى
والتحقيق في هذه الصور وأمثالها أن الكذب يصير مأذونا فيه ويثاب « : يقول العز بن عبد السلام

على المصلحة التي تضمنها على قدر رتبة تلك المصلحة من الوجوب في حفظ الأموال والأبضاع 
ذلك قطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد، وك.. «:ويقول. 8»والأرواح

وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكوĔا مفاسد، بل لأدائها إلى المصالح المقصودة من 
                                                

 ) . 41(  الاجتهاد المقاصدي ،ـ نور الدين الخادمي ،   1
 ). 2/335( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنام ـ العز بن عبد السلام،  2
 ) . 143/  1( ـ المصدر نفسه،   3
 ) . 41( ،  الاجتهاد المقاصديـ  نور الدين الخادمي،   4
 " .مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام"ـ عمر بن صالح بن عمر في بحثه الموسوم ب   5
أنَّ : ـ ومثل هذه الحالات في الوسائل توضح مدى الارتباط بين الوسيلة ومقصدها الشرعي المحقق لمصلحة ظاهرة واضحة، أي 6

 .فيها حظا للمكلف
( ، ) 2003/ 1423دار النفائس، : الأردن( ، 1، طمقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلامـ عمر بن صالح بن عمر،  7

278  ( 
 )  84/  1( ،  قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ  العز بن عبد السلام،   8



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
359 

 

شرعها كقطع السارق وقطاع الطرق وقتل الجناة ورجم الزناة وجلدهم وجلدهم وتغريبهم، وكذلك 
تسميتها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية، و أوجبهاهذه المفاسد التعزيرات، كل 

قد تجوز الإعانة على المعصية لا « : ويقول. 1» بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب
تربي لكوĔا معصية، بل لكوĔا وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة، وكذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة 

صلحة تفويت المفسدة، كما تبذل الأموال في فدي الأسرى الأحرار المسلمين من أيدي الكفرة على م
  .2»الفجرة 

وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، يقول العز بن عبد 
والعصيان تبعا لا وإنما إعانة على درء المفاسد، فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق : السلام

  .3مقصودا
  .ثالثا ـ الوسائل المنهي عنها بالقصد الأول 

وضع اليد على :وهي كل وسيلة تضاد المقصود أو ما يخدم ما يضاده ، فإĔا مطلوبة الترك ، ومثاله 
ويلحق đذا كل وسيلة محرمة ابتداء كالسرقة أو .4مال الغير بغير إذن المالك ، فإنه مفسدة موجبة للضمان

  .5الغشأو 
هذا النوع من الوسائل مباح في الأصل، ولكن Ĕى الشر : رابعا ـ الوسائل المنهي عنها بالتبع

عهنها لما تؤدي إليه من مفاسد، ولم ينه عنها لكوĔا مصالح، وذلك كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات، 
صالح Ĕى لا لكوĔا مصالح، والشبهات المكروهات، والترفهات بترك مشاق الواجبات والمندوبات، فإĔا م

  . 6بل لأدائها إلى المفاسد الحقيقية، وتسميتها مفاسد من مجاز تسمية السبب باسم المسبب
تقسيم الوسائل بحسب تعلقها بالحكم الشرعي إلى وسائل تتعلق بالحكم : الفرع السابع

  .7الشرعي التكليفي ووسائل تتعلق بالحكم الشرعي الوضعي

                                                
 ) .  14/  1( ، نفسهـ المصدر   1
 ). 67/ 1( ـ المصدر نفسه،   2
 ). 95/ 1( ، السابقـ المصدر   3
 ) . 79/  1( ،  قواعد الأحكام  في مصالح الأنامـ العز بن عبد السلام،    4
 ) . 280( ،  مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلامـ عمر بن صالح عمر،   5
 ). 14/  1( ،  قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   6
 ) 22( ، الوسائل وأثره في الأحكام الشرعية فقهـ حبيبة رحيبي،   7
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هذا كله بالنسبة إلى الوسائل التي « :د من عبارة ابن عاشور التي جاء فيهاوهذا التقسيم مستفا
يطلب تحصيلها لتحصيل المقصد، أعني التي يتعلق đا خطاب التكليف، فأما باعتبار تسببها في حصول 
المقصد إذا حصل ذلك التسبب، وترتب عليه حصول أثره، فلا التفات إلى تفاوēا في كيفية تحصيل 

  .1»توسل إليه، وفي ترتب آثاره عليه المقصد الم
وعبارة ابن عاشور تشير إلى التفوت بين الوسائل في إفضائها إلى المقصود أو تساويها، كما يفهم 
منها ـ أيضا ـ أن من الوسائل ما يتعلق بالحكم الشرعي التكليفي ، وهنا يراعى فيها ما كان إفضاؤه إلى 

لق بالحكم الوضعي ، وهذه يكفي فيها وقوع أثرها وترتبه في حصول الحكم أو المقصد قطعيا، ومنها ما يتع
  .2المقصود دون مراعاة التفاوت بين الوسائل

، حيث نجده في الحكم التكليفي يتعرّض كثيرا 3ونلاحظ أنّ هذا التقسيم يبرز عند الشاطبي
طبيعته فيكون ممنوعا إذا أدّى إلى للحديث عن الوسائل، فمثلا يبينّ الحالات الّتي تعتري المباح فتغيرّ من 

ويعبر ). مقصود للشارع( ، ويكون مطلوبا إذا أدى على تحصيل واجب 4مفاسد من باب سدّ الذرائع
  .5الشاطبي حينها على هذا النوع من المباح بأنه مباح بالجزء واجب بالكل

لمندوب وسيلة للواجب ولم يقتصر الأمر على المباح فقط، بل إنَّا نجد الإمام الشاطبي يجعل من ا
  . 6وخادما له، فيكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل

المندوب إذا اعتبرته أعم من الاعتبار المتقدم؛ وجدته خادما للواجب لأنه « : ويقول في موضع آخر
كالنوافل مع فرائضها، : فالذي من جنسه. مقدمة له أو تكميل له، أو تذكار به، كان من جنس الواجب

كطهارة الخبث في الجسد : والذي من غير جنسه. الصيام والصدقة والحج، وغير ذلك مع فرائضهاونوافل 
صَلُّى، والسواك وأخذ الزينة، وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار، وتأخير السُّحور، وكف 

ُ
والثوب والم

                                                
 ) 420( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
 ) 22( ، فقه الوسائل وأثره في الأحكام الشرعية، ـ حبية رحييبي  2
: يمكن اعتبار الأحكام بحسب الكلية والجزئية عند الشاطبي، إحدى الاعتبارات في تقسيم الوسائل، فيقال: ـ يرى البحث أنه  3

 .أقسام الوسائل باعتبار الجزئية والكلية
 ) 1/178(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :تحقيق،، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ) . 1/224( ـ المصدر نفسه،   5
 ). 1/240( ـ المصدر نفسه،   6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
361 

 

الواجب بالكل، فإذا كان كذلك، فهو لا حق بقسم . اللسان عما لا يعني مع الصيام، ما أشبه ذلك
  . 1»وقلَّما يشد عنه مندوب بالكل والجزء 

المكروه إذا اعتبرته  « : ويقررالشاطبي بعدها ان المكروه مع الممنوع، يكون كالمندوب مع الواجب، فيقول
كذلك مع الممنوع، كان كالمندوب مع الواجب، وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا، وهو أعظمها، 

وخادما للمقصود كطهارة الحدث، واستقبال القبلة، والآذان للتعريف بالأوقات ومنه ما يكون وسيلة 
وسيلة حكمه مع المقصود حكم المندوب مع وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة، فمن حيث كان 
وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصودا، الواجب، يكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل، 

  .2»كالواجب حرفا بحرف، فتأمل ذلك ، وسيلة لهومنه ما يكون 
وأمّا ما يتعلّق بالحكم الوضعي، فيكفي تدليلا على ارتباط الوسيلة بشكل واضح đذا النوع من 

ه يشير إلى أن ما ترتب من المصالح على حتى إنّ  ،الحكم، مسائل السّبب الّتي عقدها الشاطبي في موافقاته
أو مباحة،   لأصل وما ترتب من المفاسد على أسباب جائــزة أسباب ممنوعة، فإĔا ليست بممنوعة في ا

فالذي يجب ان يعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب « :يقول الشاطبي. فليست مباحة في الأصل
المشروعة ، والمصالح الناشئة عن الالأسباب الممنوعة، ليست بناشئة عنها في الحقيقة، وإنما هي ناشئة عن 

  .3».. بة أسباب أخر مناس
ما حاول توضيحه من خلال علاقة الشرط بالمشروط، وأنه كالصفة للموصوف  ،يضاف إلى ذلك

  .4مكملة ومتممة له
ستمر مفهوم الوسيلة مع أبي إسحاق في باقي المسائل والفصول التي تحدث فيها عن أنواع يو 

لة والمقصد، إذ يقرر أن العزيمة الوسي لمفهومي نجد فيهما توظيفا الحكم الوضعي، فحتى الرخصة والعزيمة 
« : والرخصة التي هي عنده ،5»ما شرع من الأحكام ابتداء « :للشارع بالقصد الأول، فهي عندهمطلوبة 

                                                
 ). 1/239( ،  نفسهـ المصدر   1
 ). 1/240( ، نفسهـ المصدر   2
 ). 1/375(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ). 1/413(  ـ المصدر نفسه،   4
 ). 1/464( ، المصدر نفسهـ   5
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مقصودة  ،1»ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على الحاجة فيه« 
  .بالقصد الثاني

ت كلية هي مقصودة للشارع بالقصد الأول، والحرج من العزيمة من حيث كان« :يقول الشاطبي
  2»حيث هو عارض لتلك الكلية، إن قصده الشارع بالرخصة، فمن جهة القصد الثاني

تنقسم : ضبط مصطفى بن كرامة االله مخدوم أقسام الوسائل بالنظر إلى الحكم التكليفي، فيرى أĔاوي
وسائل واجبة، ووسائل مندوبة، "الحكم التكليفي، إلى خمسة أقسام تبعا لمذهب الجمهور في أقسام 

  " .ووسائل مباحة ، ووسائل مكروهة، ووسائل محرمة 
  .السعي وقطع المسافة إلى الحج الواجب ، والجهاد المتعين : ومثال الوسيلة الواجبة 
  .السعي لعيادة مريض ، أو زيارة صديق : ومثال الوسيلة المندوبة 
  .لسعي إلى حانات الخمر ، وأماكن الفساد لفعل المعصية ا:ومثال الوسيلة المحرمة 

  .التعامل بالمعاملات المشبوهة لتحصيل المال : ومثال الوسيلة المكروهة 
  .3»اللهو المباح والكسب الحلال للتفريج عن النفس والتوسيع عليها: ومثال الوسيلة المباحة

: إلى أنواع الحكم الشرعي الوضعي فهو ما يرجع: أما ضبطها من ناحية الحكم الشرعي الوضعي
وبقية اقسام الحكم الشرعي الوضعي على ، "حسب الجمهور من المتكلمين"الأسباب والشروط، والموانع

  .رأي الحنفية
وفي هذا السياق، يمكن أن يعبر عن الوسائل المتعلقة بالحكم الشرعي الوضعي، أو ما كان من قبيل مقدمة 

وتنقسم đذا الاعتبار إلى لوازم وشروط  ،4، بأقسام الوسائل من حيث نوعهاـتوضيحه على ما سبق بيانه و ـ الواجب 
ويدخل في الوسائل الأسباب المعرفات للأحكام،  «: ريقول الطّاهر بن عاشو  . وانتقاء موانع ومكملات مقاصد

والشروط وانتفاء الموانع، ويدخل أيضا ما يفيد معنى كصيغ العقود، وألفاظ الواقفين في كوĔا وسائل إلى تعرّف 
  .5»مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه

                                                
 ). 1/464( ، نفسهالمصدر ـ   1
 ). 1/541( ـ المصدر نفسه،   2
 ) . 174ـ  173( ، قواعد الوسائلـ مصطفى بن كرامة االله مخدوم،   3
 ) 21ـ  20( حبيبة رحيبي، فقه الوسائل وأثره في الأحكام الشرعية، : ـ أشارت إلى هذا الاعتبار في التقسيم  4
 ) 418( ، ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور  5
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  .1الفرع الثامن ـ تقسيم الوسائل بحسب تعلقها بأنواع الحقوق
  2»مقاصد، ووسائل ووسائل الوسائل: والحقوق كلها ضربان« :ميقول العز بن عبد السلا

وتنقسم الوسائل كانقسام المقاصد إلى ما هي حقوق للّه تعالى  «: ويقول محمد الطاّهر بن عاشور
ولكنه شرع لقصد تحقيق ايصال . مثل منع الرّشوة عن ولاة الأمور فهي حق للّه تعالى ليس مقصودا لذاته

وكون العقود لازمة .. الحقوق إلى أصحاđا من أهل الخصومات، وتحقق أهلية من تستند إليهم الولايات 
الشروع في العمل وسيلة لعدم نقضها، وهي حق للّه تعالى ليحصل مقصد الشريعة من رفع أو ب بالعقد

التصرفات الّتي يجلبون đا لأنفسهم ما يلائمها أو هي وحق العباد « : ويقول. 3»الخصومات بين الأمة 
ولا إلى يدفعون đا عنهم ما ينافرهم دون أن يفضي ذلك إلى انخرام مصلحة عامة أو جلب مفسدة عامة، 

ولا شك أن . انخرام مصلحة شخص أو جلب مصلحة له أو جلب مضرةّ له في تحصيل مصلحة غيره
الوسائل المتعلّقة đذا النوع من الحقوق، هي ما ساعد على تحصيلها مع مراعاة قصد الشارع دوما في أن 

  .4»لا يترتب عنها ضرر يلحق الغير 

  :نسلخلص الآتي من خلال التحليلات السابقة،: خلاصة الفصل 
فعل "الفقه هو  ات موضوعومن ، و "الدليل والحكم"علم أصول الفقه  اتموضوعمن لما كان أولا ـ 

إذا نظر إليها على أĔا الأحكام الشرعية  ؛ في حالة ماالزاوية تكون الوسائلفإنه ومن هذه ، "المكلف
إليها على أĔا  أفعال للمكلف   ظرَ وإذا نُ  ،علم أصول الفقهل ضمن الحقل المعرفي  مندرجةلأفعال المكلفين 

  .كان اتصالها بالفقه أوثق
فعل  :بين أمرينـ حسب ما يراه البحث ـ تقوم على الجمع  ،إلا أن الوسائل بنظرة مقاصدية

لذلك تكون الوسائل مرتبطة بالمقاصد كعلم، و شرعي،  لمقصدكم شرعي محصل بح منضبطللمكلف 
القواعد المرتبطة بالمقاصد، وإلا اعتبرنا جميع القواعد الأصولية، والقواعد ك هي تلوبالتالي تكون قواعدها 

  . الفقهية هي قواعد للوسائل، والأمر خلاف ذلك

                                                
 ) 23(  ، فقه الوسائل وأثره في الأحكام الشرعيةحبيبة رحايبي، : ـ هذا المعيار في التقسيم ذكرته  1
 ) 1/121( ،  قواعد الأحكامـ العز بن عبد السلام،   2
 ) 418( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   3
 ) 417( ، السابقـ المصدر   4
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الزاوية التي تعتبر فيها القواعد على اختلاف أنواعها وسائل،  البحث أوضحومن ناحية أخرى فقد 
والتي  ،اصد، وهي جملة القواعد المشهورة في هذا الشأنتلك القواعد التي لها ارتباط بالمق ؛لكن المقصود هنا

عدد من المؤلفات في الفقه والمقاصد، مع ملاحظة أن معظم مظاĔا في  استقراء استخلاصها من يمكن 
هذه القواعد تذكر في كتب الأشباه والنظائر، أو القواعد الفقهية، مما يحسم الأمر لصالح ترجيح الجانب 

  .أي قواعد الوسائل على الجانب الأصولي لها الفقهي لهذه القواعد
وإن كان البحث يرجح جعلها تابعة ومنضوية تحت مقاصد الشريعة، ذلك أن مفهوم الوسائل تطور 

فإن ما عبر :  ليرتبط بالمقاصد، فمتى ذكرت الوسائل ذكرت المقاصد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى
روط وانتفاء موانع ، هي عند إمعان النظر لا تخرج عن  عنه الأصوليون بمقدمة الواجب من أسباب وش

كوĔا من التتمات والمكملات لحصول مقصود الشارع، فالواجب الشرعي المقصود للشارع يتوقف عليها، 
  .والتتمات والمكملات ما هي إلا وسائل على اعتبار، وهي مقاصد أيضا على اعتبار آخر 

ما يوصل إلى المقاصد، وهي مرتبطة đا ارتباط  كلـ أنه قد يقال؛ لما كانت الوسائل هي  ثانيا
، كانت القواعد الشرعية على 1..المسبب بسسبه، وحكمها حكم ما أدت إليه من إيجاب وتحريم 

ن م) أو مقاصدية فقهية أو أصولية( اختلاف أنواعها وسائل، لأنه لا تخلو قاعدة من القواعد الشرعية 
ـ كلها ـ   ، وهذه العمليات "بهثم عملا  تنزيلا له،، فاستنباطا له"مساهمتها في تحصيل وابتناء الحكم الشرعي

  .والواقائع الحكم الشرعي لمختلف النوازل والمستجدات  ترافق
في ذاēا، إذ ما هي ـ  القاعدة المقاصدية عن ماهيةإن مثل هذا الحكم قد يقودنا إلى التساؤل 

  .؟أĔا وسيلة في هذه الحالةبالقول يخرج عن مقصد للشارع، فكيف  بيرعإلا ت ـنهاية ال
ومن ناحية أخرى، إذا كان من الممكن الحديث عن قواعد للوسائل، فكيف يتسنى الحديث عن 

  .2قواعد للوسائل هي وسائل لتحصيل مقاصد الشريعة الإسلامية ؟

  

                                                
 ) 329( ، المصالح والوسائل من كتاب القواعد الكبرىـ محمد أقصري،   1
عن لكشف عن ل وسيلة ،) أي البحث(، رى فيهايطريقة  يالعديد من الأسئلة أثناء التحليل، ه طرحتعمد البحث  إنَّ ـ   2

 ،بمعنى .له أم نفيا لمصداقية السؤاللا يستلزم الإجابة، لكنه يستلزم التفكير، إثباتا  قد في الموضوع، فطرج السؤالابعاد جديدة 
 .البحث من خلالالأفكار نحوى رؤى وزوايا جديدة على توجيه ، لها فعاليتها وقدرēا وجاهة السؤال ودقته
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ҡٔفعال المكلفين مجال ǫٔفعال المكلفين واҡٔحكام الشرعیة :الباب الثاني
  .نظریة الوسائل في الشریعة الإسلام̀ة 

  
  :فصولǫٔربعة ويحتوي هذا الباب ̊لى 

 
ǫٔفعال المكلفين؛ مد˭لات نظریة الوسائل في الشریعة : الفصل اҡٔول

  . الإسلام̀ة
ات نظریة : الفصل الثاني lفعال المكلفين؛ مخرҡٔ حكام الشرعیةҡٔا

  .الوسائل في الشریعة الإسلام̀ة
تنزیل اҡٔحكام الشرعیة ̊لى ǫٔفعال المكلفين؛ مفهومه، : الفصل الثالث

  .ومر̝كزاته
 مساߵ تنزیل اҡٔحكام الشرعیة ̊لى ǫفٔعال المكلفين: الفصل الرابع

  تحصیلا لمقاصد الشارع
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  تمهید 
الشارع، وتحت هذه المقاصد تنضوي  مقاصدهي فعل المكلف المفضي إلى تحصيل  ؛الوسيلة

مقاصد المكلف الموافقة لمقاصد الشارع، وحتى تكون أفعال المكلفين محصلة لما قصده الشارع، كان 
وما Ĕي  ؛لا بد أن تنضبط هذه الأفعال بضابط الشرع، فكان ما أمر به منها محصلا لمقصود الشارع

ا لهذه الرؤية ـ بين كوĔا أفعالا للمكلفين، كما عنه منها غير محصل لمقصوده، فدرات الوسائل ـ تبع
  .هي أحكام لأفعال المكلفين، ذلك أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى فيها 

وتعبير البحث بالمدخلات والمخرجات؛ فيه إشارة إلى أن المرتكز الأساسي، والذي يعتبر جوهر 
، الفعل الإنساني المنتج لأثر معينمفهوم الوسائل ومضموĔا المفضي إلى مقصود الشارع هو 

، مخرجات نظرية الوسائل، أما كون الأحكام الشرعية هي "المدخلات"وهذا ما تعبر عنه فكرة 
فذلك مبني ومستفاد من أنه لكل فعل حكمه الشرعي الذي يضبطه ويخضعه لمراد الشارع الحكيم 

 .من تشريع الأحكام 
، تناول "الأفعال والأحكام الشرعية لهذه الأفعال"أي وبناء على المعطيين السابقين وتلازمهما،

هذا الباب ـ أيضا ـ مفهوم تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين، ومرتكزاته، باحثا في أهم 
  .المسلك تنزيل الأحكام الشرعية على هذه المكلفين
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 ǫٔفعال المكلفين؛ مد˭لات نظریة الوسائل في الشریعة: الفصل اҡٔول
  .الإسلام̀ة 

  
 :ويحتوي هذا الفصل ̊لى ثلاثة مˍاحث

  
  .تعلق خطاب الشارع بˆفٔعال المكلفين: المبحث اҡٔول
  .تقس̑ۤت ̊لماء الشریعة ҡٔفعال المكلف: المبحث الثاني

  .شروط  الفعل المكلف به:  المبحث الثالث
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جاء خطاب االله تعالى متعلقا بأفعال المكلفين، فكان الفعل نتيجة لذلك محور الخطاب؛ هذا 
الخطاب، ويحاول هذا الفصل الوقوف على ما هية الفعل الإنساني موضوع الخطاب، بتتبع مختلف 

  : تقسيماته، لاسيما عند علماء الأصول والمقاصد، وذلك من خلال أربعة مباحث
  .تعلق خطاب الشارع بأفعال المكلفين: المبحث الأول 
وفي هذا السياق، أتى هذا  .فعل المكلف هو المكلف به المتوجه إليه خطاب الشارعومعنى ذلك أن 

، وتتبع مختلف تقسيماته لدى علماء الشريعة لا سيما )مطلب أول ( المبحث على التعريف بالفعل، 
الثالث، تناول البحث بيان شروط الفعل المكلف ، وفي المطلب )مطلب ثان ( علماء الأصول والمقاصد 

  .به 
 .التعريف بفعل المكلف : المطلب الأول

الفعل هو « :قال الجرجاني .ما يقابل القول والاعتقاد هو. الفعل عند أهل اللغة :الفرع الأول
ومنه الفعل  .. الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير، كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا

  .1»العلاجي، وهو يحتاج حدوثه إلى تحريك عضو كالضرب والشتم 
الفعل التأثير من جهة مؤثر وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة ولما كان بعلم « : 2وقال الراغب

أو غير علم وقصد أو غير قصد، ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات، والعمل مثله، والصنع أخص 
  .3»ما منه

ذكر ابن حزم أن الفعل ينقسم إلى ما يبقى أثره بعد انقضائه، كفعل الحراث والنجار والزواق، وما 
  .4لا يبقى أثره كفعل السابح والماشي والمتكلم وما أشبه ذلك

                                                
 ). 175( ، ) 1985مكتبة لبنان، : بيروت( ، كتاب التعريفاتـ الشريف الجرجاني،   1
، أديب ،لغوي، حكيم، مفسر، من تصانيفه " أبو القاسم" هو الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني،  ـ  2

 .توفي رحمه االله تعالى سنة اثنتان وخمسمائة. تاويل الفرآن، الذريعة إلى مكارم الشريعة، مفردات الفاظ الفرآن البيان في : الكثيرة 
في أحوال العلماء ، محمد باقر الموسوي الأصبهاني، روضات الجنات ) 2/297( بغية الوعاة، جلال الدين السيوطي، [

(  الأعلام،، و خير الدين الزركلي، ) 217ـ  3/197( ، ) 1411/1991الدار الإسلامية، : بيروت( ، 1، طوالسادات
  ) ] 1/642( ، معجم المؤلفين، وعمر رضا كحالة، ) 2/255
 ).382( ،المفردات في غريب القرآنـ الراغب الأصفهاني،  3
(           فريد المزيدي،أحمد : ، تحقيقالتقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةابن حزم، ـ  4

  )  66( ، )دار الكتب العلمية  : بيروت
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هذا، وليس كل ما يعبر عنه بالفعل الصرفي مرادا هنا، فنحو مات وعاش واسود وابيض، وكان 
ولكنها ليست عند المناطقة والأصوليين أفعالا، لأن من  1ه أفعال عند الصرفيينوصار، وحرم ورجم ، هذ

  . 2نسبت إليه لم يفعلها
مطلقا،سواء كان اعتقادا بالجنان أو  العمل الفعل يطلق على« :قال الإسنوي. ثانيا ـ اصطلاحا

قولا باللسان أو فعلا بالأركان، بل على الترك بمعنى الكف، وهو المكلف به شرعا، إذ لا تكليف إلا بفعل 
«3.  

  .من القول والاعتقاد أعم وعلى هذا فالمراد بالفعل ما هو 
لأصوليين عبروا بالتعلق عما من ويراد بالتعلق ـ بناء على ما سبق ـ ما يشمل الواقع أو المتوقع لأن ا

وخرج بفعل العبد ما تعلق بذاته سبحانه . 4باسم ما يؤول إليهشأنه أن يتعلق وأن يقع بعد تسمية للشيء 
  .5وبصفته أو بفعله أو بذات المكلفين أو بالجماد

على وجه  بفعل من أفعال المكلفأنه يشترط في خطاب االله تعالى أن يكون مرتبطا : والمقصود
أو كونه غير ، من كونه مطلوبا كالصلاة والزكاة والحج، ووجوب الغرامات على المتلف صفة الفعلين يب

  .7كالزنا والسرقة وشرب الخمر6مطلوب
، وإن كان تقابل الأفعال بالأقوال في جميع أعمال الجوارحالمراد بالفعل « : يقول الزركشي

فالقول أيضا يعد من جملة الأفعال لأنه ينشأ من  وبما أن الفعل هو عمل الجوارح،. 8»الإطلاق العرفي 

                                                
ما دل  «: وعند النحاة. الأفعال جمع فعل، وهو العمل وإحداث الشيء، فكل ما صدر عن الإنسان ـ مثلا ـ يسمى فعلا ـ   1

 )]. 3/214( لكليات،ا، أبو البقاء، )4/511( ، معجم مقاييس اللغةابن فارس، .[ »على معنى في نفسه مقترن بزمن 
، ) 1417/1996مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 5، طـ ودلالتها على الأحكام أفعال الرسول ـ ـ محمد سليمان الأشقر،   2
 )51  ( 
 )  1/29( ننهاية السول  في شرح منهاج الأصولـ جمال الدين الإسنوي،   3
دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد "نتائج التصرفات، اعتبار المآلات ومراعاةـ عبد الرحمن بن معمر السنوسي،  4

  )105( ، ) 14124دار ابن الجوزي، : الرياض( ، 1، ط"الشريعة
 ). 105( ـ المرجع نفسه،  5
 .ـ أي مطلوب الترك  6
 ) . 1/329( ، ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرـ عبد الكريم بن محمد النملة  7
 ). 1/117(  ،البحر المحيط في أصول الفقهبدر الدين الزركشي،  ـ  8



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
370 

 

الأفعال عند علماء الأصول خمسة « :ويقول ناقلا اصطلاح الأصوليين في تعريف الفعل. 1جارحة اللسان
  :أقسام

 .ـ حسن بلا خلاف، وهو الواجب والمندوب 
 .ـ حسن على الأصح وهو المباح 
 .ـ قبيح بلا خلاف، وهو الحرام 

 .الأصح وهو المكروه ـ قبيح على 
  . 2ـ ما لا يوصف بواحد منها على الأصح ، وهو فعل غير المكلف

ومن خلال هذه الأقسام الخمسة يمكننا القول بأن الأربعة الأولى منها هي مادة النظر الاجتهادي، 
من حيث مجيئها على وفق التكليف الشرعي الثابت، ومن حيث إفضاؤها إلى مقصود الشارع أو إلى 

  .3ض مقصودهنقي
المحكوم به، وهو الفعل الذي تعلق به : والمقصود بالفعل المكلف به« : وفي إتحاف ذوي البصائر

والفعل يطلق على الأفعال التي أمر االله đا وطلب أداءها كالصلاة . خطاب الشارع اقتضاء أو تخييرا
وليس كل فعل يصح أن . ويطلق الفعل على المنهي عنه وهو الذي طلب الشارع الكف عنه. والصيام

  .4»يكلف بفعله، بل هناك شروط لصحة التكليف بالفعل وهي ثلاثة 
هو جنس الفعل، سواء كان واحدا أو متعددا، ويشمل أفعال القلوب والجوارح، : والمقصود بالفعل

đا الأحكام  5سواء منها الاعتقادات أو العبادات أو المعاملات، أو الأخلاق، فإĔا جميعا تتعلق
  .6شرعيةال

                                                
 ). 19( ، ، درر الحكام شرح مجلة الأحكامـ علي حيدر،   1
 ) . 173/ 1(  ، في أصول الفقهالبحر المحيط  بدر الدين الزركش، ـ  2
 ). 106( ، "اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ـ عبد الرحمن بن معمر السنوسي،  3
 ) 1/161( ، بشرح روضة الناظر ،  إتحاف ذوي البصائرـ عبد الكريم بن محمد النملة  4
، فالتعلق هو الارتباط، ».. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين «: يقال في تعريف الحكم الشرعي: ـ المراد بالتعلق  5

أفعال المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوبا   أنه يشترط في خطاب االله تعالى أن يكون مرتبطا بفعل من: والمقصود
عبد الكريم بن محمد [  .أو كونه غير مطلوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر. كالصلاة والزكاة والحج ووجوب الغرامات على المتلف

 ) ] . 328/  1( ، إتحاف ذوي البصائر النملة، 
 ) . 329 /1( ، المرجع نفسه ـ  6
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والحكم كما يتعلق بالأفعال كإيجاب الصلوات والزكاة والحج، يتعلق أيضا بفعل القلب كوجوب النية 
والقصد ونحو ذلك، فكل هذه أفعال منها ما هو فعل الجوارح ومنها ما هو فعل للقلب، ومنها ما هو فعل 

  .1للسان
يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف لا « : يقول الآمدي

  .2»... فعل وكف النفس عن الفعل ، فإنه فعل 
هو ما وجد : الأولى أن يقال في حقيقة الفعل «: ويعرف القاضي عبد الجبار المعتزلي الفعل بقوله

  .3»وكان الغير قادرا عليه 

  . 4المطلب الثاني ضمائم الفعل
  :العلماء بين الفعل والعمل، ومن الفوارق بينهما ما يأتيفرق : العملمفهوم الفرع الأول ـ 

ـ أن الفعل ينسب إلى ما يقع منه الفعل بقصد أو بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات بخلاف  1
  .5العمل، فإنه ينسب إلى ما يقع منه الفعل بقصد فقط، ولا ينسب إلى الجمادات

ا ينسب إلى الحيوانات والجمادات، بخلاف والسبب في ذلك أن الفعل يكون بقصد وبغير قصد لذ
، ولذلك ورد استعماله في القرآن الكريم عند ذكر الأعمال الصالحة بقصدفإنه لا يكون إلا  العمل
العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل لأن الفعل قد « :يقول الراغب. 6والسيئة

قصد، وقد ينسب إلى الجمادات، والعمل قلما ينسب إلى  ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير
، والعمل يستعمل في الأعمال "البقر العوامل:"يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهملم ذلك، و

                                                
 ) . 1/329( ، السابقـ المرجع   1
 ) . 126/  1(  الإحكام في أصول الأحكام،سيف الدين الآمدي، ـ   2
( ، 2عبد الكريم عثمان، ط: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، تحقيق: ، تعليقشرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار، ـ  3

 ) 324(  ،) 1988مكتبة وهبة، : القاهرة
  .المفاهيم والمصطلحات تحت مسمى الفعل ـ وهي تعبر عما يدخل من   4
 )  348( ، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني، ـ   5
(  ،)1429/2008دار التدمرية، : الرياض( ،1ط ،الفقهي وأثرها الأفعال مآلات اعتباراتـ وليد بن علي الحسين،  6
1/31 . ( 
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وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ ، ﴿)]277(البقرة،[  ﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ﴿ : الصالحة والسيئة، قال
 .1») ]123(النساء[     ﴾مَن يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بِهِ ،﴿ ) ]112(طه[ ﴾،الصَّالحِاَتِ 

كل مسألة لا ينبني عليها عمل، « :وفي المقدمة الخامسة من كتابه الموافقات، يقول الشاطبي
 فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي؛ وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح

، فلقد جعل العمل شاملا لعمل الجوارح وعمل القلب، وقرنه بما كان 2»من حيث هو مطلوب شرعا 
  .مطلوبا للشارع، وهو ما يلتقي مع الاتجاه الذي قرن العمل بالصلاح، لأنه مأمو به من الشارع الحكيم

يوان دون ما كان من فإنه لا يقال إلا لما كان من الح: وأما العمل« : وفي الذريعة إلى مكارم الشريعة
  .الجمادات، ولما كان بقصد وعلم دون ما لم يكن عن قصد وعلم 

العمل مقلوب عن العلم، فإن العلم فعل القلب، والعمل فعل الجارحة، وهو : قال بعض الأدباء
  .3»يبرز عن فعل القلب الذي هو العلم، وينقلب عنه 

وشرف، وعلى ما فيه عقاب وانتقام، بخلاف ـ أن الفعل مطلق الأثر، فيطلق على ما فيه تعظيم  2
أَلمَْ تـَرَ كَيْفَ فـَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ  ﴿: العمل فلا يطلق إلا على ما فيه شرف وظهور فقط، ولذلك قال تعالى

أَولمََْ ﴿ :عمل ربك؛ لأنه أثر فيه عقاب، لا شرف وتعظيم كما في قوله تعالى: ، ولم يقل)]06(الفجر[ ﴾
  .4قال đذا القرافي ،])71(يس  [﴾خَلَقْنَا لهَمُ ممَِّّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَامًا فـَهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ يَـرَوْا أنََّا 

أَلمَْ تـَرَ كَيْفَ  ﴿: ـ أن الفعل يكون مع امتداد الزمن، ويكون مع قصر الزمن كما في قوله تعالى 3
بخلاف العمل فإنه لا يكون إلا مع امتداد الزمن، ذكر  ،) ]1( الفيل [﴾،فـَعَلَ ربَُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ 

  .5ذلك السيوطي
  .6عند العلماء وإن اختلفوا في التفريق بينهما أعم من العملوهذه الفوارق تدل على أن الفعل 

                                                
 ) 348( ، المفردات في غريب القرآنـ الراغب الأصفهاني،   1
 ) 1/42( عبد االله دراز، : شرح، في أصول الشريعة الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، ـ   2
دار : لقاهرةا( ، 1أبو اليزيد أبو زيد العجمي، ط: تحقيق ودراسة ،كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعةـ الراغب الأصفهاني،  3

 ) 294( ، ) 1424/2007السلام، 
 ). 129ـ  128( ، ، الأمنية في إدراك النيةشهاب الدين القرافي ـ  4
( ، أبي عبد الرحمن محمد عطية :تحقيق وتعليق، منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، جلال الدين السيوطي ـ 5

 ). 69ـ  68( ، )دار ابن حزم : بيروت
مكتب : الرياض(  ،"نظرية تطبيقية تأصيليةدراسة "التخريج عند الفقهاء والأصوليين ـ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،  6

 ) . 222ـ  221( ، ) هـ  1414الرشد، 
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في النظر الشرعي لا يقتصر على الأعمال الاعتقادية القلبية والشعائر التعبدية، والآداب  والعمل
السلوكية، ـ كما قد يتوهم ـ، بل له دلالات واسعة فهو يشمل كل التصرفات النافعة، والأعمال الصالحة، 

والاستقراء يبين . لف اĐالاتوالأشغال المنتجة التي تعود على صاحبها وعلى اĐتمع البشري بالنفع العام في مخت
ذلك؛ فقد احتفت الشريعة احتفاء بالغا بالعمل الصالح، أيا كان نوعه، فأمرت به وقرنت ذكره بذكر الإيمان 
وجعلته وجها من أوجه العبادة التي على أساسها يتفاضل الناس في الأجر والثواب، ومجدت بسببه العاملين من 

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى  ﴿:، كما في قوله تعالى1ة الدنيا وحسن الثواب في الآخرةالنساء والرجال ورتبت عليه سعاد
مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّن ذكََرٍ أوَْ أنُثَىٰ وَهُوَ   ﴿: ، وقوله)]105(، لتوبةا[﴾،  ۖ◌   اللَّـهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 

وَمَن ﴿ :وقوله، )]97(النحل [﴾، وَلَنَجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  ۖ◌   طيَِّبَةً مُؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً 
 النساء[ ﴾ قِيراًيَـعْمَلْ مِنَ الصَّالحِاَتِ مِن ذكََرٍ أوَْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولـَئِٰكَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ وَلاَ يظُْلَمُونَ نَ 

)124(.[ 
من الناس من يقول : والفعل« : قال أبو الفرج بن رجب في الفتح عند شرحه لما يدخل في الإيمان

الفعل يدخل فيه القول : فمن هؤلاء من قال. هو أعم من العمل: ومنهم من يقول. هو مرادف للعمل
ليس « : 2قول عبيد بن عمير: ويشهد لهذا. وعمل الجوارج، والعمل لا يدخل فيه القول على الإطلاق

  .4الخلال خرجه. 3»الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يفعل، وعمل يعمل
: ومنهم من قال. أعم من ذلك: العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة، والفعل: ومنهم من قال 
العمل : ومنهم من قال. ما يحصل منه تأثير في المعمول كعمل الطين آجرا، والفعل أعم من ذلك: العمل

                                                
 ) . 260( ،  مقاربة مقاصدية مصالح الإنسانـ عبد النور بزا،   1
بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع ابن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي الجندعي يكنى أبا عبيد بن عمير ـ   2

وهو معدود في كبار التابعين،  وذكر مسلم أنه ولد على عهد النبي . عاصم قاضي أهل مكة،  ذكر البخاري أنه رأى النبي 
التاريخ البخاري، ، ) 1/611( ، عاب في معرفة الأصحابالاستيابن عبد البر، . [ ويروي عن عمر وغيره من الصحابة

 )] 5/455( ، الكبير
حة كمنا : ، باب) 1410/1989دار الراية، : الرياض( عطية الزهراني، : ، تحقيقالسنةالخلال، أحمد بن محمد ـ  أبو بكر   3

 ) 4/81( المرجئة،  
، محدث، فقيه، أخذ الفقه عن خلق كثير من "أبو بكر"لخلال ـ هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي، المعروف با 4

الجامع في الفقه : ، من مصنفاتهوثلاثمائة ةشر عأصحاب أحمد بن حنبل، ولد سنة أربع وثلاثين ومئتان، وتوفي سنة إحدى 
( ،طبقات الحنابلة، أبو يعلى الفراء، )171(، ، طبقات الفقهاء للشيرازيأبو إسحاق الشيرازي.[ الحنبلي، العلل، السنة

 )].56ـ 4/55( ، شذرات الذهب، ابن العماد، ) 3/23
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لمع، : ، فإن مقلوب عمل1بخلاف الفعل لفعل، فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرف ورفعةأشرف من ا
  .2»وأشرف  ومعناه ظهر

فإنه يكون من الإنسان : أما الصنع« : ـ وفي مقابل الفعل والعمل، هناك الصنع، قال الراغب 4
  .صنع وصناع: د، والحاذقة اĐيدةدون سائر الحيوان، ولا يقال إلا لما كان إجادة، ولهذا يقال للحاذق اĐي

والصنع قد يكون بلا فكر لشرف فاعله، والفعل قد يكون بلا فكر لنقص فاعله، والعمل لا يكون 
والصنع أخص المعاني الثلاثة، والفعل أعمها والعمل « : يقول الراغب. 3»إلا بفكر لتوسط فاعله 

  .4»وليس كل فعل عملا أوسطها، فكل صنع عمل، وليس كل عمل صنعا، وكل عمل فعل،
  . 5التصرف مفهوم الفرع الثاني ـ

أن التصرف هو كل ما صدر : استعمل الفقهاء التصرف بمعناه في لغة العرب، ويفهم من كلامهم
، سواء كان في صالح ذلك من قول أو فعل، يرتب عليه الشرع أثرا من الآثارعن الشخص بإرادته 

                                                
 النساء[  ﴾ مَن يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بِهِ ﴿ وهذا فيه نظر ، فإن عمل السيئات يسمى أعمالا كما قال تعالي  «: قال ابن رجبـ   1
، ولو قيل عكس هذا لكان متوجها، فإن االله )]40(غافر [  ﴾ ۖ◌  امَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يجُْزَىٰ إِلاَّ مِثـْلَهَ  ﴿: وقال ،] ) 123 (

َ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْنَا đِِمْ  ﴿ :تعالى إنما ، يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ  ﴿،)]45( إبراهيم[ ﴾وَتَـبـَينَّ
الحج  ﴾ ۩إِنَّ اللَّـهَ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ  ﴿،])1(سورة الفيل [ ﴾ ربَُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ  ﴿،)] 6(الفجر [  ﴾ بِعَادٍ 
) ] 71(يس [  ﴾أوَلمََْ يَـرَوْا أنََّا خَلَقْنَا لهَمُ ممَِّّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَامًا ﴿ : وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال) ]. 18(الحج [ 

واشتق سبحانه أسماء لنفسه من  .الصفة الذاتية ـ بغير إشكال ـ وإلا استوى خلق الأنعام وخلق آدم عليه السلام وليس المراد 
فتح الباري ، بزين الدين أبو الفرج ابن رج[ » ) ] 107(هود [  ﴾ إِنَّ ربََّكَ فَـعَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ  ﴿ :الفعل دون العمل، قال تعالى
محمود بن شعبان بن عبد المقصود، وإبراهيم بن اسماعيل القاضي، ومحمد بن عوض المنقوش : ، تحقيقفي شرح صحيح البخاري

  ) ]. 1/7( ، ) 1996/ 1417مكتبة الغرباء الأثرية، : القاهرة( ،1وآخرون، ط
 )   7ـ  6/ 1( ـ المصدر نفسه،   2
 ) 294(  كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني،ـ    3
 ). 294( ، نفسهـ المصدر   4
صرفت الرجل عني، فانصرف، وله معان متعددة؛ : ـ التصرف في اللغة مشتق من الصرف، وهو رد الشيء عن وجهه؛ يقال   5

الرًدُ، والتخليًة ، والتًبديل، والإنفاق، والتزيين، والاحتيال، والتقلب، والتكسب، والتصرف، يقال صرفته في الأمر تصريفا، : منها
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : ، تحقيقالقاموس المحيطالفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب .[ قلًبته فتقلًب: فتصرف

باب الفاء، ( ، ) 826( ،)م 2005/هـ 14126مؤسسة الرسالة، : بيروت( ،8الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط
 ). 543(  ،وسيطالمعجم ال، ومجمع اللغة العربية، )فصل الصاد 
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،  فالقولي المشروع كالقذف والغيبة والنميمة، والفعلي 1لاالشخص أم لا، وسواء أكان مشروعا أم 
  .2المشروع كإنقاذ الغريق وغير المشروع كالقتل بدون حق

  .3»القول أو الفعل الذي يترتب عليه حكم شرعي« : بأنه وعرف محمد زكي عبد البر التصرف
بإراداته، ويرتب والتصرف بالمعنى الفقهي هو كل ما يصدر عن شخص « : وعرفه الزرقاء فقال
  . 4»الشرع عليه نتائج حقوقية 

التصرف هو كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول « : أما وهبة الزحيلي فذهب إلى أن
فيشمل الأقوال  ،أوفعل، يرتب عليه الشرع أثرا من الآثار، سواء أكان في صالح ذلك الشخص أم لا

بحق، والأفعال كإحراز المباحات والاستهلاك الصادرة عن الشخص كالبيع والهبة والوقف والإقرار 
والانتفاع، سواء أكان القول أو الفعل لصالح الشخص كالبيع والاصطياد، أم لغير صالحه كالوقف والوصية 

  .5»والسرقة والقتل 
  :إلى ثلاث  6ويقسم القرافي التصرفات

ما  ومنها .العبادات: ومثاله. ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى االله تعالى، واشترط فيه القصدمنها  
بعض الواجبات، وهو النظر : ومثاله. لا يمكن أن يقصد به التقرب إلى االله تعالى، فلا يشترط فيه القصد

الأول المفضي إلى إثبات العلم بالصانع؛ فإنه قد أجمعت الأمة على أنه واجب لا يمكن التقرب به؛ لتعذر 
   .عليه أن يعلم أن له ربا يتقرب إليه ذلك من جهة أن الفاعل قبل فعله له يتعذر

                                                
، ) 4/83( ، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي، و ، ) 1/379( ،المدخل الفقهي العامـ مصطفى أحمد الزرقا،  1
 .) 12/71(  ،الكويتية الفقهية الموسوعةو
 )207(     ،)شركة الخنساء للطباعة المحدودة : ببغداد( ،10ط  أصول الفقه في نسيجه الجديد،ـ مصطفى إبؤاهيم الزلمي،  2
 ) 25( ،) 1982/  1402دار القلم، : الكويت( ، 1، طالتصرفات والوقائع  الشرعيةـ محمد زكي عبد البر،   3
 ) 1/379( ، المدخل الفقهي العامـ مصطفى أحمد الزرقا،   4
 ) .83/ 4 (، ،  الفقه الإسلامي وأدلتهـ وهبة الزحيلي  5
إن الملك أشكل ضبطه على كثير من الفقهاء، فإنه عام يترتب على « : ، فيقول"الملكية" ـ يفرق القرافي بين التصرف والملك   6

البيع والهبة، والصدقة، والإرث، وغير ذلك ، فهو غيرها، ولا يمكن أن يقال هو التصرف لأن المحجور عليه يملك : أسباب مختلفة
والعبارة .. حينئذ غير التصرف، فالتصرف والملك كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه  ولا يتصرف، فهو

الكاشفة عن حقيقة الملك أنه حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من تضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض 
(  الفروق،شهاب الدين القرافي، [ » .. نه يتبع الأسباب الشرعية فبالإجماع لأ" حكم شرع"عنه من حيث هو كذلك، أما قولنا 

 ) ]. 20ـ  1/208
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الديون، ورد : ومثاله.ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى االله تعالى، ولم يشترط فيه القصد ومنها
  .الودائع، وما ذكره معها ، ويمكن أن ينوي đا التقرب 

متي  نو  إني لأثاب على « :1وكذلك المباحات يمكن أن يقصد đا التقرب كما قال معاذ بن جبل
  .3؛ لأنه كان يقصد بنومه الاستعانة إلى االله تعالى كالاستعانة بالنوم على الطاعة2»كما أثاب على قومتي 

  .فعلي وقولي : إلى نوعين) منهم الزرقا والزحيلي ( بينما يقسمه بعض المتأخرين 
ف، ؛كإحراز المباحات، والغصب، والإتلاعملا غير لسانيفالتصرف الفعلي هو ما كان قوامه 
  .عقدي، وغير عقدي : والتصرف القولي نوعان.واستلام المبيع ، وقبض الدين وما أشبه ذلك 

فالتصرف القولي العقدي، هو الذي يتكون من قولين من جانبين يرتبطان، أي ما يكون فيه اتفاق 
  .إرادتين، وذلك كالبيع والشراء والإجارة والشركة وما أشبهها 

  :قدي فتحته نوعان وأما التصرف القولي غير الع
أو         ـ نوع يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة مبرمة من صاحبه على إنشاء حق أو إĔائه  1

  .إسقاطه، كالوقف والطلاق والإعتاق والإبراء والتنازل عن حق الشفعة 

                                                
بن عمرو السلمي، أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، شهد العقبة الثانية  معاذ بن جبلـ هو الصحابي الجليل، أبو عبد الرحمن   1

خى رسول االله آمع سبعين من الأنصار، كما شهد بدرا، واحدا، والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ، 
صلى االله عليه وسلم ـ مائة حديث وسبعة ـ صلى االله عليه وسلم ـ بينه وبين عبد االله بن مسعود، وروي له عن رسول االله ـ 

سكن رضي االله تعالى عنه الشام ، وتوفيس في خلافة عمر بن الخطاب في ناحية الأردن في طاعون عمواس . وخمسون حديثا
: الكويت( ، 1محمد الأمين محمد الجكني، ط: تحقيق، معجم الصحابة، أبو القاسم عبد االله البغوي.[ سنة ثمان عشرة للهجرة

وأبو زكريا محي ، ) 46ـ  45( ، طبقات الفقهاءأبو إسحاق الشيرازي، ، ) 5/265( ، ) 1421/2000تبة دار البيان، مك
( ، )دار الكتب العلمية : بيروت( إدارة الطباعة المنيرية، : ، تصحيح وتعليق تهذيب الأسماء واللغاتالدين بن شرف النووي، 

2/98 [( 
: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: ، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاري،  البخاري في صحيحه: أخرجهـ   2

 .» وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي« :بلفظ )  335/  12( ، ) 6923(  هرقم، و حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
(  هرقمو الإمارة والحرص عليها،  النهي عن طلب: باب, الإمارة: كتاب، صحيح مسلم بشرح النووي، في صحيحه مسلمو 

1733 ( ،)12/61 ( 
 ). 4/1632( ، ، نفائس الأصولـ  شهاب الدين القرافي   3
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 أيضا في اصطلاح فريق من فقهاء المذاهب لما فيه من العزيمة المنشئة" عقدا" وهذا النوع قد يسمى
أو المسقطة للحقوق، فهي في نظرهم عقود وحيدة الطرف كالعقود ذات الطرفين من حيث وجود الإرادة 

  .المنشئة
ـ ونوع لا يتضمن إرادة منصبة على إنشاء الحقوق أو إسقاطها لكنه أقوال من أصناف أخرى  2

والإنكار والحلف على كالإقرار و وذلك كالدعوى فإĔا طلب حق أمام القضاء، . تترتب عليه نتائج حقوقية
  .نفي دعوى الخصم، فإĔا إخبار تترتب عليه مؤاخذات وأحكام قضائية مدنية

  .وهذا النوع تصرف قولي محض ليس فيه أي شبه عقدي
هذا، وإن العبرة في تمييز التصرف القولي عن الفعلي إنما هي لطبيعة التصرف وصورته لا لمبناه الذي 

  .وتسلم المبيع تصرفا فعليا ولو أنه مبنى على عقد البيع  فلذا كان دفع الثمن ،بني عليه 
أعم من العقد مطلقا، " التصرف"مما تقدم يتضح أن ، و وهكذا سائر صور التنفيذ الفعلي للعقود

  .1لأن العقد من بعض أنواع التصرف، إذ هو تصرف قولي مخصوص 
عم، ولا عكس فكل عقد هو ومن المقرر في القواعد المنطقية أن الأخص يستلزم دائما معنى الأ

العموم والخصوص : "ما يسمونههذا ما يسمونه   «: قال الزرقا .2تصرف، وليس كل تصرف عقدا
  .3» بين الشيئين في علاقة أحدهما بالآخر ونسبته إليه" المطلق

والعقد هو الربط « : قال صاحب الكاشف عن أصول الأدلة:  4مفهوم العقد الفرع الثالث ـ
التصرفات بذلك لارتباط كلام كل واحد من المتعاقدين بكلام صاحبه ارتباطا يليق بجنس الكلام سميت 

  .  5»وهو التعاقب والاتصال على وجه مخصوص 
ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، كعقد « : وعرف الزركشي العقد في كتابه المنثور في القواعد بأنه

  .1»البيع والنكاح وغيرهما 

                                                
 ) .381ـ  380/  1(  ، الفقهي العام، المدخل  الزرقاء ـ مصطفى أخمد   1
 ) 381( ـ  المرجع نفسه،   2
 ) 381( ـ المرجع نفسه،   3
ويطلق أيضا  »شده : عقد الحبل والبيع والعهد« : الربط والشد والضمان والعهد، قال في القاموس المحيط: ـ العقد في اللغة 4

القاموس الفيروز آبادي، .[ على الجمع بين أطراف الشيء، يقال عقد الحبل إذا جمع أحد طرفيه على الآخر وربط بينهما 
  ].)عقد : ( مادة ) 387ـ  4/386( ، لعربلسان ابن منظور، ا، ) 300( ، المحيط

 ) 59(  ،الدلائل ، الكاشف عن أصولالرازي،  فخر الدين ـ  5
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  :باعتبار الاستقلال وعدمه إلى ضربين: الأول: لعقد الشرعي اعتباراتل« : وقال
  .عقد ينفرد به العاقد، وعقد لا بد فيه من متعاقدين 

  .. عقد التدبير ، والنذور، واليمين والوقوف، إذا لم يشترط القبول فيه :  فالأول
  :ينقسم باعتبار الجواز واللزوم إلى أقسام : والثاني
الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة للأجنبي بعد لازم : أحدها
  .القبض والخلع
  .لازم فيهما في الأصح وهي المسابقة : الثاني

جائز من الطرفين قطعا، كالشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والوديعة والقرض : والثالث
  .والجعالة قبل فراغ العمل

لازم من أحد الطرفين، جائز من الآخر قطعا كالكتابة لازمة من جهة السيد جائوة من : رابعال
  .2»... جهة العبد، وكذا الرهن لازم من جهة الراهن بعد القبض، جائز من جهة المرēن، 

  :أن للفقهاء في معنى العقد نظرين ويرى محمد أبو زهرة
.. ارتباط كلامين من جانبين،كالبيع والإجارة، والشركة فمنهم من يخص العقد بما يتكون من ـ  1

  .إلخ
ـ ومنهم من يتوسع في معناه فيطلقه على كل ما يعقد الشخص العزم عليه، ولو كان ينعقد  2

إن « : ويقول الشيخ أبو زهرة.  3بكلام طرف واحد ـ أي بالإرادة المنفردة ـ كالطلاق والإعتاق والإبراء
، لأن التصرف الشرعي هو  "التصرف" لثاني، أي بالمعنى الواسع ـ يكون مرادفا للفظ العقد đذا الاعتبار ا

  . 4»كل ما يكون من تصرفات الشخص القولية، ويرتب عليه الشارع أثرا شرعيا في المستقبل 
هذا ما يراه الأستاذ أبو زهرة، لكننا « : ويعلق الشيخ الزرقا على ما ذهب إليه محمد أبوزهرة بقوله

  :ن التصرف أعم من العقد مطلقا  حتى بمعناه الواسع الشامل لعقود الإرادة المنفردة، وذلكنرى أ

                                                                                                                                                 
وزارة الأوقاف ( عبد الستار أبو غدة، : تيسير فائق أحمد محمود، راجعه: ، تحقيقالمنثور في القواعدـ بدر الدين الزركشي،   1

 ) 2/397( ، ) 1402/1982والشؤون الإسلامية،
 ). 2/398( المصدر نفسه، ـ   2
 ) 202ـ  201( ، )دار الفكر العربي ( ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةـ محمد أبو زهرة،   3
 ) 202( ،  نفسهـ المرجع   4
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والفقهاء في . ـ لأن التصرف لا يختص بالأقوال، بل يشمل الأفعال، وينقسم إلى قولي وفعلي 1
يه باب مرور الزمان وغيره يطلقون التصرف على ما يشمل عمل الإنسان في ملكه، سواء أكان بعقد يجر 

  . 1عليه أو بالانتفاع المباشر فيه استعمالا وهدما وبناء  إلخ
ـ ولأن التصرف القولي نفسه يشمل أقوالا تدخل في مفهوم العقد، ولو بمعناه الواسع، كالدعوى،  2

والغقرار، فكل ذلك تصرفات قولية تترتب عليها أحكام، وهي لا تعد عقودا بوجه من الوجوه، كما 
  2»عموما ومطلقا"العقد"أعم من " التصرف"ما بيناه من أن فالمناسب . أوضحناه

  .3ما لم يكن واجبا عليه من قبل: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما له، أي: والالتزام
الفرق بين التصرف والالتزام أن :ويتضح مما قاله الفقهاء في معنى الالتزام والعقد والتصرف 

قد بمعنييه العام والخاص، لأن التصرف قد يكون في تصرف لا يكمن في أن التصرف أعم من الع والعقد
  . 4التزام فيه كالسرقة والغصب ونحوها، وهو كذلك أعم من الالتزام

  
  :وارتباطها بأفعال للمكلفين  5النوازل:  المطلب الثالث

الفتاوى والواقعات، وهي «  :يختلف الفقهاء في ما مدلول ومفهوم النوازل، فهي عند الحنفية 
مسائل استنبطها اĐتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين، 

  . 6»وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحاđما، وهلم جرا 
  .7»القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلامي «  :وهي عند المالكية

                                                
 )  1/380( ، )2(هامش رقم  المدخل الفقهي العام،الزرقا، أحمد مصطفى ـ   1
   ) 381 /1(، 2هامش رقم المرجع نفسه، ـ   2
 ). 1/71( ، الموسوعة الفقهية الكويتيةـ   3
 ). 1/71( ، نفسهالمصدر ـ   4
. هبط ووقع : النوازل في اللغة جمع نازلة وهي المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس، وأصلها من الفعل نزل، بمعنى  ـ  5

نزولا، ونزل المطر من النون والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه، ونزل عن دابته « : قال ابن فارس
 ].)5/217( ،معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس، [ .»الشديدة من شدائد الدهر تنزل : السماء نزولا، والنازلة

 )1/17( ، )بلد النشر ومكانه وتاريخه ( ، دون )ط ( ، دون مجموعة رسائل ابن عابدينـ محمد أمين بن عابدين،  6
 1426الجوزي، دار ابن : الرياض، والقاهرة( ، 1، ط، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقيةـ محمد بن الحسن الجيزاني  7
/2005 ( ، )1/20 (. 
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طلاح تأتي بمعنى الأقضية، وهي نوازل الأحكام من المعاملات المالية ونحو الإرث والنوازل đذا الاص
  .ونحو ذلك مما تتعلق به حقوق وتقع فيه خصومة ونزاع

الكتب التي : ومن ذلك، وتطلق النوازل في اصطلاح المالكية أيضا على الأسئلة والأجوبة، والفتاوى
نوازل ابن : العربي، مثل لكية في بلاد الأندلس والمغربصنفت باسم النوازل، وهذا الاسم عرف عند الما

، ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي 2، والإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل الغرناطي1رشد
  .وولده محمد 3عياض

المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب « : كما شاع واشتهر عند الفقهاء عامة إطلاق النازلة على
باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم « : 5ومن ذلك قول ابن عبد البر.4»يان حكم اجتهادا وب

                                                
ويلقب بقاضي الجماعة، كنيته أبو الوليد، الفقيه ؛ الشهير بالحفيد الغرناطي، بن رشد أبي الوليد ـ هو محمد بن أحمد بن   1

المالكي، أديب الجليلن الأصولي الحافظ المتقن الفيلسوف الحكيم المؤلف المتفنن، ولد بقرطبة سنة عشرين وخمسمائة، وروى عن 
ن سمحون، وأبي جعفر أبيه واستظهر عليه الموطأ حفظا، أخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال وأبي مروان بن سراج، وأبي بكر ب

فلسفة ابن رشد، وفصل : له مصنفات كثيرة منها. بن عبد العزيز، وأبي عبد االله المازري، وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول
، توفي رحمه االله سنة خمس وتسعين في الأصول ومختصر المستصفى المقال بين الحكمة والشريعة من اتصال، ومنها الأدلة

، ) 212( ، شجرة النور الزكية، و محمد بن قاسم مخلوف، )379ـ  378( ، الديباج المذهبرحون، ابن ف. [ وخمسمائة
 ) ] 39ـ  2/38( ، ، الفتح المبين في طبقات الأصوليينوعبد االله مصطفى المراغي

اطة، ولد عام ثلاثة ـ عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدي، أبو الأصبغ ، الإمام الفقيه الموثق النوازلي الحافظ، قاضي غرن  2
عشر وأربعمائة ، وتوفي ، أصله من جيان، سكن قرطبة ، واستكتب بطليطلة بقرطبة، وولي الشورى đا مدة، ثم ولي القضاء 

ابن . [ الأعلام بنوازل الأحكام: بالعدة، ثم استقضى بغرناطة، وتوفي مصروفا عن القضاء عام ست وثمانين وأربعمائة، له كتب
وخير الدين ، ) 1/180(          ،شجرة النزر الزكية، ومحمد بن قاسم مخلوف، ) 282( ، المذهب الديباجفرحون، 
 )]. 5/103( ، الأعلامالزركلي، 

ـ هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد االله بن موسى بن   3
عياض اليحصبي ، الأندلسي ثم السبتي المالكي، ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة، كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو 

الإكمال في شرح كتاب مسلم، كمل به المعلم في شرح : نيف المفيدة منهاواللغة وكلام العرب وأيامهم وأنساđم، صنف التصا
، إبراهيم بن ) 485ـ  3/483(    ، وفيات الأعيانابن خلكان، [ مسلم للمازري، توفي بمراكش سنة أربع وأربعين وخمسمائة 

 1/205 (،قات المالكيةفي طب شجرة النور الزكية،محمد بن محمدبن قاسم مخلوف، ) 270( ،الديباج المذهبفرحون، 
.[( 

 ) 2/22( ،  ، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقيةمحمد بن الحسن الجيزانيـ   4
هو أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري، الحافظ، شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها، يقال له حافظ ـ   5

حافظ المغرب، ولد بقرطبة سنة ثمان وستين وثلاثمائة، ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، وولي قضاء لشبونة 
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  .2»وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول « : وقول النووي. 1»النصوص في حين نزول النازلة 
  .3»يجتهدون في النوازل  فصل، وقد كان أصحاب رسول االله  « : وقول ابن القيم

ذكره الباحث الجيزاني مما سبقت الإشارة إليه من تنوع استعمال المصطلح، نجد أن لا عما ضوف
، إشارة إلى الوقائع الجديدة التي تقع للناس تبعا لتغير )النوازل /النازلة ( الأصوليين يشيرون إلى هذه اللفظة 

الأصولية المتعلقة الزمان والمكان، مما سيتدعي معه البحث عن حكم هذه النوازل، وخصوصا في المباحث 
لجوءهم إليها تغطية به مما فسروا  ،.." المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع" بالأدلة المختلف فيها 

للأحكام التي تحتاجها هذه النوازل، فلا تخلو واقعة عن حكم الله فيها، ووظيفة اĐتهد هي الكشف عن 
  .حكم االله في هذه النوازل

هي فعل "الوقائع، والمستجدات " وضمائمه"وازل ـ وفقا لهذا الإطلاق الأخير ـ مصطلح الن" وعليه، فإن
  . للمكلف أو ما ارتبط بفعل المكلف، وإنما يتعلق خطاب الشارع الحكيم بأفعال المكلفين 

تطلق  4، فالوقائع"الوقائع والمستجدات"، وبين " النوازل" ويفرق الباحث الجيزاني بين مصطلح 
على كل واقعة مستجدة كانت أو غير مستجدة، ثم إن هذه الواقعة المستجدة قد تستدعي حكما شرعيا 

  .وقد لا تستدعيه، بمعنى أĔا قد تكون ملحة وقد لا تكون ملحة 
المسائل وأما المستجدات، فإĔا تطلق على كل مسألة جديدة، سواء كانت هذه المسألة من قبيل 

المقدرة، ثم إن هذه المسألة الجديدة قد تستدعي حكما شرعيا وقد لا تستدعيه، بمعنى أĔا الواقعة أو 
  .قد تكون ملحة وقد لا تكون ملحة 

                                                                                                                                                 
الاستيعاب، جامع العلم وفضله، đجة اĐالس : مائة، من مصنفاته الكثيرة جدا وشنترين، وتوفي بشاطبة سنة ثلاث وستين وأربع

، ومحمد بن ) 440(  الديباج المذهب،، وابن فرحون، ) 7/66( ، وفيات الأعيانأبو العباس بن خلكان، . [ وأنس اĐالس
 ) ]. 176( ، شجرة النور الزكيةقاسم مخلوف، 

دار ابن الجوزي، : الرياض( ، 1أبو الأشبال الزهيري، ط: تحقيق جامع بيان العلم وفضله،ـ أبو عمر يوسف بن عبد البر،   1
 ).2/844( ، )م 1994/هـ 1414

 ). 1/293( ، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، محي الدين بن شرف ـ  2
 ). 1/183( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   3
عبارة عما يحدث دون أن يكون لإرادة الإنسان دخل مقصود في تكونه وحدوثه، « : بأĔا" الواقعة"رف الباحث الزلميـ ع 4

وذلك كحوادث السيارات التي تقع خطأ وكتحطيم الطائرات في الجو وغرق السفن في البحر، فهي وقائع مادية، وقد تكون 
اث، وكالأبوة مانعة من القصاص وعقاب القذف فقة وسببان للمير نكالقرابة والزوجية وهما سببان للالتزام بدفع ال: الواقعة معنوية

 ) ]. 277ـ  276( أصول الفقه في نسيجه الجديد،مصطفى إبراهيم الزلمي، .[ »وكالعقل شرط لصحة التصرفات 
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أن النوازل يتعلق đا ولا بد حكم شرعي، أما الوقائع والمستجدات فلا يلزم أن : وجوهر الفرق
 .1يتعلق đا حكم شرعي 

أو     كل حادث«يوجه مدلول المستجدات إلى  ونعبد االله صالح حمو باđ ونجد الباحث
  .2»واقعة ليس للعلماء فيها حكم شرعي

  :ويندرج في ذلك ـ حسب الباحث ـ 
ـ المسائل الفقهية المعاصرة اليتي ليس للمتقدمين فيها حكم ظاهر مفصل في المراجع الفقهية 

  .القديمة
  .ـ المسائل التي لم ينقل فيها قول لمتبوع

  .3تي تغير حكمها بفعل الزمان والمكانالمسائل الـ 
ويرى الباحث نفسه؛ أنه من بين المصطلحات المستعملة لدى المتقدمين للتعبير عن 
المستجدات؛ النوازل، الحوادث، الواقعات، الأقضية والأحكام، الفتاوى والأسئلة والمسائل المنتشرة في  

ظهر من خلالها تعامل الفقهاء مع كتب الأقضية والفتاوى خاصة؛ لأن هذا النوع من الكتب ي
  .المسائل التي تطرأ عليهم في الواقع؛ باعتبارها مسائل مستجدة في عصورهم

أما في العصر الحاضر فيطلقون عليها القضايا العصرية أو المعاصرة، القضايا المستجدة، الفتاوى 
  .4العصرية أو المعاصرة، النظريات أو الظواهر

وهذه التفرقة التي ذهب إليها الباحث الجيزاني، لا يوجد ما يدل عليها في إطلاقات الأصوليين، إذ   
كان استعمالهم للوقائع والمستجدات على أساس حاجتها للحكم الشرعي، ويدل على ذلك بعض 

  : ، ومن ذلك "الوقائع " أو " الواقعة " عبارات الأصوليين الوارد فيها لفطة 
بين الكتاب  الوقائع كانوا يترددون في  ـ إن أصحاب رسول االله ـ« :في البرهان  الجويني قول

والسنة والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا فيهما وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب المنزلة على النبيين 

                                                
 ). 25ـ  2/22( ،  ، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقيةمحمد بن الحسن الجيزانيـ   1
: اجستير في الفقه وأصوله، إشراف، رسالة مالجماعي وأثرف في الفقه الإسلامي الاجتهادـ عبد االله صالح حمو باđون،  2

 ) 265( ، ) 2006كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ( العبد خليل أبو عيد ،
 )  33/332( ، الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ـ   3
 ) 266ـ  265( ، الاجتهاد الجماعي وأثرف في الفقه الإسلامي ـ عبد االله صالح حمو باđون،  4
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يتشعب  القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه« :وقال.1»والمرسلين قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام
مع انتفاء الغاية والنهاية فإن  الوقائعالفقه وأساليب الشريعة وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام 

نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواقع الإجماع معدودة مأثورة فما ينقل منهما تواترا فهو المستند 
صار ينزل منزلة أخبار الآحاد وهي على الجملة إلى القطع وهو معوز قليل وما ينقله الآحاد عن علماء الأع

  .2»التي يتوقع وقوعها لا Ĕاية لها  الوقائعمتناهية ونحن نعلم قطعا أن 
والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم االله تعالى « :ويقول الجويني ـ أيضا ـ 

القياس وما يتعلق به من وجوه النظر   الوقائعمتلقى من قاعدة الشرع والأصل الذي يسترسل على جميع 
والاستدلال فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب ومن عرف مآخذه وتقاسيمه، وصحيحه وفاسده، وما 
يصح من الاعتراضات عليها وما يفسد منها وأحاط بمراتبها جلاء وخفاء وعرف مجاريها ومواقعها فقد 

  . » احتوى على مجامع الفقه 
تزيد على وأقضيتهم علماء الصحابة  فتاويالتي جرت فيها  الوقائعنحن نعلم قطعا أن « :ويقول

تترى والوقائع المنصوصات زيادة لا يحصرها عد ولا يحويها حد فإĔم كانوا قايسين في قريب من مائة سنة 
ويني في ، وإن كان الج3»..صائرين إلى أنه لا نص فيها واقعةوالنفوس إلى البحث طلعة وما سكتوا عن 

  .عبارته هذه يتحدث عن الفتاوى والأقضية بشأن الوقائع المستجدة 

في مختلف مباحثه الأصولية من   "الوقائعو  الواقعة"ومن عبارات الغزالي التي اشتملت على لفظة 
  :، نذكر الآتيكتابه المستصفى وغيره 

وص متناهية لأن التي لا تتناهى غير متناهية وكون النص الوقائعقالوا ولا يمنع من هذا كون « : وقال
أحكام الأشخاص كحكم زيد وعمرو في أنه عدل تقبل شهادته أم لا وفقير تصرف إليه الزكاة أم لا 
ومسلم أن هذا يعرف بالاجتهاد لأنه يرجع إلى تحقيق مناط الحكم أما الروابط الكلية للأحكام فيمكن 

حرز مثله لا شبهة له فيه فيلزمه القطع ومن  ضبطها بالنص بأن نقول مثلا من سرق نصابا كاملا من
أفطر في Ĕار رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم لزمته الكفارة فما تناولته الرابطة الجامعة يجري فيه 

                                                
  ) 1/501(، البرهان في أصول الفقه أبو المعالي الجويني، ـ   1
 ) 2/743(ـ المصدر نفسه،   2
  ) 765ـ  2/764(  ،السابقـ المصدر   3
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إذ « : وقال .1»الحكم وما خرج عنه مما لا يتناهى يبقى على الحكم الأصلي فتكون محيطة đذه الطرق 
لا حصر لها وكذا المصالح وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أوبالرد فإنا  الوقائع

عن حكم االله تعالى خلافا لما قاله القاضي كما سنذكره في باب الفتوى، فإن  واقعةنعتقد استحالة خلو 
﴿ :كمال الدين قال االله تعالىالدين قد كمل وقد استأثر االله برسوله وانقطع الوحي ولم يكن ذلك إلا بعد  

  .2» )]3(  المائدة[ ﴾ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
، واقعةقال الشافعي رضي االله عنه ـ إذا رفعت إليه ". في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة ترتيبه: "وقال

ى الآحاد، فإن أعوزه، فإن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة، فإن أعوزه، فعل. فليعرضها على نصوص الكتاب
لم يخض في القياس، بل يلتفت إلى ظاهر القرآن، فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر، 

وإن لم يعثر على لفظ من كتاب، ولا سنة، نظر إلى المذاهب، فإن وجدها . فإن لم يجد مخصصا حكم به
  .3»سوإن لم يجد إجماعا خاض في القيا. مجمعا عليها، اتبع الإجماع

عن حكم االله مع بقاء الشريعة على نظامها وقد جوزه القاضي حتى   واقعةفي تقدير خلو « : وقال
والمختار ... لا Ĕاية لها، فلا تستوفيها مسالك محصورة  والوقائعالمآخذ محصورة : كان يوجبه، وقال

ى طول الأعصار ما إحالة ذلك وقوعا في الشرع، لا جوازا في العقل لعلمنا بأن الصحابة عل: عندنا
  .4»انحجزوا عن حكم االله، بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا 

أن تحصيل هذا العلم فرض والدليل ... حكم تعلم أصول الفقه « : في المحصول فيقول الرازيأما 
النازلة بالمكلفين واجبة و لا طريق إلى تحصيلها إلا đذا العلم  في الوقائععليه أن معرفة حكم االله تعالى 

  .وما لا يتأدى الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب 
و إنما قلنا إن معرفة حكم االله تعالى واجبة للإجماع على أن المكلف غير مخير بين النفي والإثبات  

  .5»أحكام معينة على المكلف الوقائعالنازلة بل الله تعالى في كل واقعة أو في أكثر الوقائع في 
عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل آخر  واقعةوعلى هذا فكل .. « : قوله  الآمديومن عبارات 

من الأدلة السمعية فلله تعالى فيها حكمان أحدهما الحكم المعرف بالسبب والآخر السببية المحكوم đا 
                                                

 ) 2/258(، من علم الأصول المستصفىـ أبو حامد الغزالي،   1
 ). 359( ، المنخول من تعليقات  الأصول ـ أبو حامد الغزالي، 2
 ). 466(  ،  السابقالمصدر ـ   3
 ) 485( ـ المصدر نفسه،   4
 ). 1/170( ، في علم أصول الفقهلمحصول اـ فخر الدين الرازي،  5
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على الوصف المعرف للحكم وفائدة نصبه سببا معرفا للحكم عسر وقوف المكلفين على خطاب الشرع 
  .1»... بعد انقطاع الوحي حذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية الوقائعمن  واقعةفي كل 

والحق في ذلك أن يقال الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر « 
  .2» الوقائعمن  واقعةمن الأعصار على حكم 

وقد استدل كثير من أصحابنا بقولهم إن الصحابة سوغت للتابعين المعاصرين لهم  «: وقال
المسيب وشريح القاضي والحسن البصري  في عصرهم كسعيد بن الوقائع الحادثةالاجتهاد معهم في 

ومسروق وأبي وائل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم، حتى إن عمر وعليا وليا شريحا القضاء ولم يعترضا 
عليه فيما خالفهما فيه وحكم على علي في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي ولم ينكر 

الناس على المخاطبة للكل بالأحكام الشرعية شفاها لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة إلى كل  ..عليه 
وليس كذلك بل ذلك يتحقق بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض بنصب الدلائل والأمارات وقياس 

ويدل على ذلك أن أكثر الأحكام الشرعية لم يثبت بالخطاب شفاها لقلة .. على بعض  الوقائعبعض 
رسولا ولا مبلغا بالنسبة إلى الأحكام  ـ زم من ذلك أن لا يكون النبي ـ وما ل الوقائعالنصوص وندرēا وكثرة 

  .3»التي لم تثبت بالخطاب شفاها
عن الأحكام الشرعية وهو  الوقائع فلو لم يكن القياس حجة أفضى ذلك إلى خلو أكثر« : وقال

التي خلت عن  الوقائعخلاف المقصود من بعثة الرسل وذلك ممتنع وهي ضعيفة أيضا وذلك لأن 
النصوص والإجماع إنما يلزم خلوها عن الأحكام الشرعية أن لو لم يكن نفي الحكم الشرعي بعد ورود 
الشرع حكما شرعيا وأما إذا كان حكما شرعيا وكان مدركه شرعيا وهو استصحاب الحال وانتفاء المدارك 

لمصلحة المرسلة حجة أفضى ذلك أيضا فلو لم تكن ا «: وقال. 4».. الشرعية المقتضية للأحكام الإثباتية
أو الإجماع أو القياس فيها والعذر إذ         عن الأحكام الشرعية لعدم وجود النص  لوقائعإلى خلو ا

  .5»ذاك يكون مشتركا والمعتمد في المسألة الكتاب والسنة والإجماع

                                                
 ). 1/171( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   1
 )   1/262( ـ المصدر نفسه،   2
 ). 1/318( ، السابقـ المصدر   3
 ). 4/36( ،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، سيف الدين ـ   4
 ). 4/36( ـ المصدر نفسه،   5
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: 1الحرمين مبينا لشرفهوقد قال إمام «  :فمما ورد عنه أما بدر الدين الزركشي في البحر المحيط
القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال 

التي يتوقع وقوعها لا Ĕاية لها، والرأي المبتوت  الوقائعونحن نعلم قطعا أن ..  الوقائعبتفاصيل أحكام 
 تعالى متلقى من قاعدة الشرع، والأصل الذي يسترسل عن حكم االله واقعةالمقطوع به عندنا أنه لا تخلو 

 القياس وما تيتعلق به من وجوه النظر والاستدلال، فهو إذن أحق الأصول بالاعتناء الوقائععلى جميع 
«2.   

الأول ما فيه نص صريح كأكل : الشرعية خمسة أقسام الوقائعوالصحيح عندي أن « : وقال
ما : الثالث.. ما لا نص فيه، ولكن يدل النص عليه : الثاني .. الضب على مائدة الرسول عليه السلام 

  .3»لا يتعرض له الشرع لا بلفظ يخصه، ويخص غيره ويسري إليه 
هذه اللفظة من استعمالات الفقهاء ":   4الطوارئ"ومن الألفاظ التي لها صلة بمفهوم النوازل كلمة 

  .ورجال القانون، وذلك ضمن نطاق ما عرف بنظرية الظروف الطارئة 

هي الآفة السماوية أو الجائحة أو النازلة وكل عذر في بقائه ضرر على أحد  ؛ففي الفقه الإسلامي
  .5المتعاقدين كمرض مانع أو خوف مانع

ية التي تحتم قيام السلطة الإدارية بالخروج على حكم الظروف الاستثنائ« : وهي عند رجال القانون
الدستور أو حكم القانون، وذلك عن طريق ممارسة بعض الإجراءات الخطيرة الماسة بالحريات والحقوق 

  .6»العامة 
التي تطرأ على الحالة  الفجاءةفالذي جمع بين رجال الفقه والقانون في مفهوم الحالة الطارئة؛ هي 

  .العادية؛ فتحدث خللا في التصرف أو النظام

                                                
 القياس  ؛ـ أي  1
 ).5/  4(  ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   2
 ) 259ـ  6/257( ،  نفسهـ المصدر   3
أو خرج        أēاهم من مكان ، أو طلع عليهم من بلد آخر، : طرأ على القوم يطرأ طرءا وطروءا « : ـ  قال ابن منظور  4

: عليهم من مكان بعيد فجاءة، أو أتاهم من غير أن يعلموا، أو خرج عليهم من فجوة، وهو الطراء والطرآء ن ويقال للغرباء
 ) ]طرأ : ( مادة)  4/163( ، لسان العرب.[ »يد الطرآءن وهم الذين يأتون من مكان بع

 . ) 270( ، ، الاجتهاد الجماعي وأثرف في الفقه الإسلامي  ـ عبد االله صالح حمو باđون  5
 )  270( ، المرجع نفسهـ   6
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كل حادثة نزلت فجأة، على أهل مجتمع أو بلد أو «: وبناء على ما سبق عرفت المسائل الطارئة
  .1»الأمة كلها، فأخلت نظام الحياة فيه وجعلته مضظربا

ها؛ فالمستجدات هي حوادث والفرق بين الطوارئ والمستجدات يظهر من جهة زمن نزولها وفاعل
ووقائع معلومة ومعروفة في الزمن الذي استجدت فيه، يتوقع الإنسان حدوثها مسبقا، نتيجة دراسة 
الظروف والأحوال التي استجدت فيها النازلة، وله دور في حدوثها في الواقع، بينما الطوارئ هي الحوادث 

  .2أو التنبؤ đا هاـدوثـيمكن أن يتوقع الإنسان ح والوقائع النازلة فجأة، لا يمكن معرفتها مسبقا ولا
فأي منها  فعل المكلف،"تعتبر المفاهيم السابق بيان مدلولاēا مندرجة تحت مسمى : الخلاصةو 

كالتصرف : يأتي ضمن هذا البحث معبرا عنه بالمفهوم الأصل، أي الفعل، أو بأحد المفاهيم الأخرى
، فهي جميعها متعلقة بفعل المكلف، .. فهوم النازلة والحادثة والواقعةوالعقد والالتزام والعمل وصولا إلى م

  .بيانهو  بحثه سيأتي على ماذلك أن خطاب الشارع مرتبط بفعل المكلف أو ما ارتبط بفعل المكلف، 

  .3لأفعال المكلفالشريعة تقسيمات علماء  :المبحث الثاني
يهدف هذا المبحث إلى محاولة تتبع مختلف التقسيمات التي أعطاها العلماء ـ لاسيما علماء الفقه 
والأصول والمقاصد ـ للفعل، وإن كانت الدراسة تركز على الفعل الإنساني لارتباطه بالجانب التشريعي 

  .المقاصدي و 
ا لتشعب هذه التقسيمات نظر ـ ومحددة،  منضبطةورغم صعوبة جمع هذه التقسيمات وفقا لمعايير 

ومن خلال البحث والنظر المتفحص لتقسيمات  ؛إلا أنه ـ وتنوعها بين علماء العقيدة والأصول والمقاصد
  : إرجاعها إلى جملة من الاعتبارات، من ذلك أمكنعلماء الشريعة للفعل، 
بين الجمهور  القائم، بغض النظر عن الخلاف )القائم به(اعتبار صاحب الفعل : الاعتبار الأول

لابتناء  حيث القائم بهاوالمعتزلة في نفي أفعال الإنسان عن االله عز وجل، حيث تم النظر إليها من 
  .الأحكام وترتبها عليها استنادا إلى تعلق خطاب الشارع بأفعال المكلفين

وبعد تقسيم الأفعال بالنظر إلى ورود الشرع، أي حكم الأفعال قبل ورود الشرع : الاعتبار الثاني
  .ورود الشرع

                                                
 ) 270( ، المرجع نفسه ـ  1
 ) 270( ، السابقـ المرجع   2
أبو الحسين البصري من تقسيم  في هذا المبحث تقسيمات الفعل،  التي أخذتبارات استئناس مختلف اع البحث ـ حاول  3

 .للأفعال
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تقسيم المعتزلة في مقابل ما ذهب إليه : تقسيم المعتزلة والأصوليين للأفعال، أي:  الاعتبار الثالث
  .اختلفت مسواء اتحدت في معيار واحد أ. الأصوليون مع تتبع لمختلف التقسيمات التي أوردوها

أيضا ـ يتم تتبع ما وقفت عليه من تقسيم علماء المقاصد للفعل الإنساني، وهنا ـ : الاعتبار الرابع
أقوال لعلماء المقاصد في المسألة، حتى ولو عادت بعض من هذه التقسيمات إلى أحد الاعتبارات السابقة 

  .، خاصة منها تقسيمات الأصوليين 
أن مختلف التقسيمات هي نتيجة للمسألة الكبرى الخلافية  ؛وأهم ما يمكن ملاحظته đذا الصدد

  .وغيرهم في القول بالتحسين والتقبيح العقليين بين المعتزلة 
  :به  1تقسيم الفعل باعتبار القائم:  المطلب الأول 

  .إلهي، وإنساني: الأفعال ضربان«: يقول الراغب.فعل إلهي وفعل إنساني: ويتقسم đذا الاعتبار إلى

إبداع، وتكوين وتربية وإحالة، وجميع ذلك يسمى خلقا من حيث كان : أربعة أضرب :فالإلهي
  .وجود كل واحد بمقدار، والخلق في الأصل التقدير المستقيم

وهو إيجاد الشيء دفعة لا عن موجود، ولا بترتيب، ولا عن نقص إلى كمال، : الإبداع: فالأول
ل الإبداع فيمن يحفر بئرا في مكان لم يحفر فيه من وليس ذلك إلا للباري، وإن كانت العرب قد تستعم

  .قبل، وفيمن نسج شعرا أو أورد كلاما لم ينسج على منواله من قبل

وهو إيجاد الشيء عن عدم بترتيب، ومن نقص إلى كمال، والمتكلمون قد يستعملون : والثاني
السماء ليست : عوا قول من قالالتكوين في موضع الإبداع، ولما هفوا عن حقيقة التكوين، أنكروا واستبش

ليست بمبدعة ولا مخلوقة، وإنما أرادوا هذا القائل فيما ذكر أصحابه، ودل عليه  : بمكونة، وقدروا أن يقول
ولم  ،) ]117(البقرة [ ﴾ۖ◌  بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ : كما قال  ،كلامه أن االله تعالى أبدعها إبداعا

  .يخلقها خلقة ناقصة في ابتداء نشأēا، ثم كملها شيئا فشيئا كالإنسان والحيوان والنبات

وهو تعديته، وذلك استخلاف ما تحلل من الأبدان فيما وجد عن كون  :رب الشيء: والثالث
  .﴾ رَب الْعَالَمِينَ  ﴿: ليبقى المدة المضروبة له، وبه قيل له تعالى

                                                
ا ـ على مذهب الجمهور هو االله عز وجل هـ وقد استعملت عبارة القائم به، بدلا من مصدره، وذلك لأن مصدر الأفعال جميع  1

التي أمكنني الوقوف عليها، ، و سيمات التي ذكرها العلماءوالمراد بذكر هذا التقسيم، هو محاولة تتبع مختلف التق. ـ خلافا للمعتزلة
 .وليس إنكار خلق االله تعالى لأفعال العباد، كما ذهبت إليه المعتزلة
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  .هو التغايير اللاحقة لجميع الكائنات في كيفياēا من طعم ولون ورائحةو : إحالة الشيء :والرابع
وهو الأفكار والعلوم، وما ينسب إلى أفعال  : نفساني فقط :والفعل الإنساني ثلاثة أضرب 
وهو ما :  وصناعي، وهو الحركات التي يفعلها الإنسان في بدنه، كالمشي والقيام والقعود: وبدني، القلوب
  .1»الإنسان بمشاركة البدن والنفس، كالحرف والصناعات يفعله 

فإن  :2وقد ذهب المعتزلة  إلى أن االله عز وجل لم يخلق أفعال الإنسان، قال القاضي عبد الجبار
نعم، بل هي من جهتهم واقعة حادثة، : إن االله جل وعز لم يخلقها؟ قيل له: أتقولون في أفعال العباد: قال

  .3لف من أĔا تقع بحسب قصدهم، وعلومهم، وقدرهموالدليل على ذلك ما س
فلو أراد أحدنا البناء لم تقع الكتابة، ولو جهل الكتابة لم يصح أن تقع، ولو أراد حمل الجبال لم 
يقع، ولو كان من فعل غيره فيه لكان جهله وعلمه وقلة قدرته وكثرēا بمنزلة واحدة، وهذا يدل على أن 

  .4» ..أفعالهم حادثة من قبلهم 
فلو كانت هذه الأفاعيل االله خلقها، لبطل الأمر والنهي وبعثة الأنبياء، والأمر بالمعروف  « :وقال

والنهي عن المنكر، وقبحت المساءلة والمحاسبة والمعاقبة، لأنه تعالى لا يجوز أن يأمر بما لا يفعله وينهى عما 
يمان واالله تعالى هو الخالق للكفر فيهم خلقه، والنبي كيف يدعو الكفار إلى العدول عن الكفر إلى الإ

                                                
 ) 294ـ  293( ، كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعةـ الراغب الأصفهاني،   1
ني، كان في ابتداء حاله يذهب في الأصول مذهب بن عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار الهمذا ةقاضي القضاهو أبو الحسن ـ   2

صنف . الأشعرية، وفي الفروع مذهب الشافعي، ثم تحول إلى الاعتزال، وإليه انتهت الرياسة في المعتزلة حتى صار شيخها وعالمها
صول الخمسة كتاب الدواعي والصوارف، وكتاب الخلاف والوفاق، وكتاب شرح الأ: في كل فن ومصنفاته انواع منها في الكلام

كتاب طبقات أحمد بن يحيى بن المرتضى، [       . توفي رحمه االله تعالى سنة خمس عشرة أو ست عشرة وأربعمائة. إلخ.. 
( ، طبقات الشافعية، وقاضي شهبة، )112( ،)1987/ 1407: بيروت( ، 2مؤسسة ديفلد ـ ثلزر، ط: تحقيق المعتزلة،

 )] 5/78(  ،شذرات الذهب، و ابن العماد ، ) 1/176
ـ  موقف المعتزلة من الجزم بأن العباد خالقون أفعالهم مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون   3

أن أفعال العباد أفعال لهم حقيقة، ولكنها مخلوقة الله جل وعلا، وأن مشيئتهم فيما يفعلونه تابعة لمشيئة االله تبارك وتعالى، وفي 
ابن [ ، »إن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق الله ومفعول الله : وأما جمهور أهل السنة فيقولون« : يقول ابن تيمية ذلك

، )2/177(  ،) 1986/ 1406مؤسسة قرطبة، : الرياض( ، 1محمد رشاد سالم، ط: النبوية، تحقيق منهاج السنةتيمية، 
 1415مكتبة الرشد، : الرياض(      ، 1، طالأصولية دراسة وتقويماآراء المعتزلة علي بن سعد بن صالح الضويحي، 

/1995 (  )110 .[ ( 
  ) 350(  ،)طبعة، ومكان وبلد النشر، والتاريخ ( دون  ، المختصر في أصول الدينـ القاضي عبد الجبار،   4
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وكيف يحسن من االله  .؟ ومن يأمر بالمعروف كيف يأمر به والمعروف ليس من فعله؟ والمانع لهم عن الإيمان
  .1»تعالى المساءلة والمحاسبة وجميع ما وقع من الأفعال هو الذي خلقه؟ وهذا سخف من قائله 

علته القدرية اسما لإنكار قدرة الرب على أفعال عباده ولفظ العدل ج« : يقول ابن قيم الجوزية
وخلقه ومشيئته، فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه هو العدل، وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم 

، وهم مجمعون فيما بينهم على ذلك، ويحكي القاضي 2»علمه وكتابته من العدل، وسموا أنفسهم بالعدلية 
اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم، « : ، فيقولعبد الجبار هذا الإجماع

وقعودهم، حادثة من جهتهم، وأن االله جل وعز أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن 
  .3» إن االله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه: من قال

وقدرēم وعلمهم، فهم الموجدون لها من دون االله فالعباد هم المنشئون لأفعالهم بحسب مشيئتهم 
  .4تعالى

تقسيم الأفعال باعتبار ورود الشرع، إلى أفعال سابقة عن ورود الشرع، : المطلب الثاني
  :وأفعال بعد ورود الشرع

عن حكم الأفعال قبل ورود ) معتزلة، وأهل السنة ( ووفقا لهذا الاعتبار اختلف علماء الشريعة 
الخلاف إلى ما لم يرد بشأنه دليل شرعي يدل على حكمه فيما عرف بحكم الأفعال  الشرع، وانسحب

  .المسكوت عنها بعد ورود الشرع، وهو ما سيأتي بيانه وتوضيحه 

ما عقده الأصوليون من مسائل تشير إلى أفعال العقلاء قبل : ومما يدل على هذا التقسيم
  . 7م الشرع ثابتة إلى يوم القيامة، وأحكا 6، وتقدير خلو واقعة عن حكم االله5الشرع

                                                
 ) 332( شرح الأصول الخمسة، : ، وينظر) 351( ، السابقـ المصدر   1
دار العاصمة : الرياض( علي بن محمد الدخيل االله، : تحقيقالصواعق المرسالة على الجهمية والمعطلة، ـ ابن قيم الجوزية،    2
( ، )3/949 .( 
إبراهيم : توفيق الطويل، مراجعة: ، تحقيق"المخلوق" المغني في أبواب التوحيد والعدل،ـ أبو الحسن عبد الجبار الأسدآبادي،  3

 ).8/3(  ،) كان وبلد النشر، والتاريخرقم الطبعة، وم(  طه حسين، دون: وسعد زايد، بإشرافمدكور، 
 ) 103( ، آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماـ علي بن سعد بن صالح الضويحي،   4
 ) 1/156( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   5
 ). 165ـ   1/164( ـ المصدر نفسه،   6
 ). 1/165( در نفسه، ـ المص  7
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التحسين : "، مبني على الخلاف في المسألة المشهورة المعروفة ب1وحكم الأفعال قبل ورود الشرع
فمن يرى حاكمية العقل وإمكانية تحسينه وتقبيحه ـ وهم المعتزلة ـ يرى أن الأصل في  ،"والتقبيح العقليين

ة، وأن إباحتها معروفة بالعقل، ومن يرى أنه لا حاكم إلا الشرع ـ الأشياء والأفعال قبل ورود الشرع الإباح
وهم جمهور العلماء من أهل السنة، يرى أنه لا حكم للأشياء والأفعال قبل ورود الشرع، ومن رأى منهم 

   .2على أĔا على الإباحة أو الحظر فهو يقصد الإباحة والحظر الشرعيين ويستند في ذلك لأدلة سمعية
 هذه المسألة لا يكون إلا على فرض خلو زمن من شرع أصلا، وهذه المسألة بحثها غير والخلاف في

واحد من علماء الأصول، ونقل ابن حزم عن طائفة أĔم يقولون إن العقول تعرف وقتا من الدهر خلا من 
الإمام ، وهذا القول ظاهر البطلان، إذ الصحيح أنه لم يخل وقت من شرع قط، وهو ظاهر كلام 3شرع
الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل « : ، حيث روي عنه أنه قال4أحمد
  .5»العلم

لا معنى للكلام في هذه المسألة الثانية من حيث إنه ما : قال بعض المتكلمين« : وقال الزركشي
   .6»خلا زمان من سمع

والأدلة ، 3، وعلاء الدين البخاري2ابن حزم ، ورجحه1من الحنابلة 7واختاره أبو الحسن الخرزي 
، وقوله )]24(فاطر [﴾  وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ :قوله تعالى والأدلة على هذا كثيرة، نذكر منها
                                                

فائدة هذه المسألة اليوم مع قولنا إنه لم يخل زمان العقلاء عن شرع وتكليف من : قال الأستاذ أبو منصور« : ـ قال الزركشي  1
فيكون الحكم عند جمهور أصحابنا الوقف مع نفي المدح والذم : االله يظهر في حادثة تقع ليس فيها نص ولا إجماع ولا قياس

سيأتي توضيح مختلف الأقوال في المسألة . » فيها حظرا أو إباحة أو وقفا، ويكون حكمها الحظر عند القائل به قبله  عمن اعتقد
 ) ] 1/161( ، البحر المحيطبدر الدين الزركشي، . [ في ثنايا هذا البحث 

، وشهاب الدين ) 1/158( ، طالبحر المحي، وبدر الدين الزركشي، ) 436ـ   3/408(، قواطع الأدلةـ ابن السمعاني،   2
 ) . 92( ، شرح تنقيح الفصولالقرافي، 

 ). 1/57( ، الإحكام في أصول الأحكام، ـ علي بن سعيد بن حزم  3
 ).4/1250( ، العدة في أصول الفقهـ أبو يعلى الفراء،  4
 ).1/324( ،المنيرشرح الكوكب ، ابن النجار، و ) 486( ،المسودة، وآل تيمية، ) 4/1250( ،المصدر نفسهـ   5
 )  1/160( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   6
الزهري، البغدادي،  ،)وذكره أبو يعلى بالخرزي وكذا السمعاني في الأنساب ( ـ هو أحمد بن نصر بن محمد، أبو الحسن الجزري  7

أنه لا مجاز في القرآن، ويجوز : اختياراتهالبغدادي، من قدماء الحنابلة، وكان له قدم في المناظرة، ومعرفة في الأصول والفروع، ومن 
قال عنه ابن أبي يعلى في طبقات . تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، وأن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، وأن المني نجس

صحب الجماعة من أشياخنا وتخصص بصحبة أبي علي النجاد، وكانت له حلقة في جامع القصر، توفي سنة ثمانين : الحنابلة
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نسَانُ أَن يُـتـْرَكَ سُدًى ﴿:تعالى المهمل الذي لا : والسدى« : قال ابن حزم ،)]36(القيامة[ ﴾ أَيحَْسَبُ الإِْ
  .  5»فصح đذه الآية أن الناس لم يبقوا قط هملا دون ورود شرع « :قال .4»يؤمر ولا ينهى 

  .)] 36(  النحل[﴾ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولاً  ﴿ :ـ قوله تعالى
هَا  ﴿ :ـ أن االله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق آدم، قال له اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ

، فأمرهما وĔاهما عقيب ما خلقهما، فكذلك )]35(البقرة [﴾  رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تـَقْرَباَ هَٰـذِهِ الشَّجَرَةَ 
  .6كل زمان

الناس وحيث تبين أنه لم يخل زمن من شرع، وأن حكمة االله اقتضت تتابع الرسل، وألا يترك 
سدى، فيكون الخلاف إذن في زمان الفترة بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام، حيث اندرست 

  .7الشريعة بتقصير من قبل الناس، وكثرت التحريفات، فلم يبق الاعتقاد والوثوق على شيء من الشرائع
وتكون الأفعال  فالذين جاءوا بعد اندراس الشريعة وجهل الأحكام، هل يكون جهلهم عذرا: وعليه

بالنسبة لهم مباحة فلا يؤاخذون بالفعل أو الترك؟، أو لا يكون عذرا، فحينئذ لا بد من القول بتحريم 
  .1الأشياء كلها احتياطا، لاختلاط الحلال بالحرام وعدم إمكان التعيين؟

                                                                                                                                                 
( ، طبقات الحنابلة، ومحمد بن أبي يعلى الفراء، ) 83ـ  5/82( ،الأنسابأبو سعد عبد الكريم السمعاني، .[ وثلاثمائة 

 )]. 413ـ  6/412(  ،مدينة السلامتاريخ الخطيب البغدادي، ، ) 3/301
 ) 4/1250( ، العدة في أصول الفقهيعلى الفراء، أبو ـ   1
 ) 1/58( ، الإحكام في أصول الأحكام، بن حزمأبو علي محمد ـ   2
 ) 3/146( ، كشف الأسرارـ عبد العزيز البخاري،   3
(  ، العدة في أصول الفقه،يعلى الفراء أبو، )1/58( ، الإحكام في أصول الأحكامبن حزم، أبو علي محمدـ   4
 )  3/146( ، كشف الأسرارالبخاري، عبد العزيز ، و )1/1251
 ). 1/58(  ،الإحكام في أصول الأحكام ،حزم بنأبو علي محمد ـ   5
، وآل ) 1/58( ، الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ) 4/1250(  ،العدة في أصول الفقه الفراء، أبو يعلى ـ   6

( ،شرح الكوكب المنيرابن النجار، ، و ) 3/146( كشف الأسرار،البخاري،  عبد العزيزو  ،) 486( ة،المسودتيمية، 
1/323.( 
فواتح الرحموت بشرح ، وعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، )3/146( ، كشف الأسرارالبخاري  عبد العزيزـ   7

دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ : بيروت( ،  3طمسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب االله بن عبد الشكور، 
حمد بن عبد االله بن محمد ، وأ)1/160(  البحر المحيط، شي،، بدر الدين الزرك) 1/49( ، )1993/ 1414العربي، 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : المملكة العربية السعودية( ، 1،طقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الضويحي
 ) 35( ، )م  2007/هـ 1428
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بالإباحة وفي الحقيقة هو بيان محل الخلاف، لأنه لا يتصور القول « : يقول عبد العزيز البخاري
أوالحظر أو التوقف قبل وجود الخلائق، لأن هذه الأحكام بالنسبة إليهم، وبعدما وجدوا لم يتركوا سدى 

  .2»في زمان، فلم يكن محل الخلاف إلا زمن الفترة 
وفي مقابل ما سبق ذكره، وقع خلاف بين العلماء في حكم الأفعال والأعيان بعد ورود الشرع، 

 الأفعال من هذه الزاوية إلى حكم الأفعال قبل ورود الشرع وبعد وروده، وهي وعلى هذا يمكن النظر إلى
  .بذلك قسمان 

في الموضوع  يهمنا فالذيوليس المراد الوقوف على مذاهب علماء الشريعة في هذه المسألة الكبرى، 
  .بحث مختلف تقسيمات العلماء للأفعال 

  . 3عال باعتبار الحسن والقبحتقسيم  المعتزلة والأصوليين للأف: المطلب الثالث

  .ـ تعريف العلماء للحسن والقبح  الفرع الأول
  .ما يلائم الطبع أو ينافره كإنقاذ الغرقى، واēام الأبرياء: حسن الشيء وقبحه يراد đما

  .العلم حسن والجهل قبيح: وكوĔما صفة كمال أو نقص نحو
شرعي ولا يثبت إلا : عقليان إجماعا، والثالثأوكونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين، والأولان 

  .4بالشرع، فالقبيح ما Ĕى االله تعالى عنه، والحسن ما لم ينه عنه
الحسن هو ما لا يستحق فاعله المتصف به الذم بفعله، ويدخل فيه الواجب « : قال الرازي 

  .5»ما يستحق فاعله الذم بفعله : القبيح.والمندوب والمباح ، وأفعال االله تعالى
هو عقلي لا يفتقر إلى ورود الشرائع، يل العقل استقل بثبوته قبل الرسل، وإنما : وعند المعتزلة

الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، أو نظرا  
ولا نظرا، كصوم آخر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، أو مظهرة لما لا يعلمه العقل ضرورة، 

وعلى هذا وقع النزاع في تعريف « :قال شارح مختصر الروضة .6يوم من رمضان، وتحريم أول يوم شوال

                                                                                                                                                 
 ). 50ـ  1/49( فواتح الرحموت، نظام الدين الأنصاري، ـ  1
 ). 3/146( ، ،كشف الأسرارالبخاري عبد العزيز ـ   2
 ـ سبقت الإشارة إلى مجموعة من الاعتبارات التي استند إليها أبو الحسين البصري في تقسيم الأفعال   3
 ) 75( ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   4
 ). 23ـ  22( ، الكاشف عن أصول الأدلةـ فخر الدين الرازي،   5
 ). 404ـ  1/403(  شرح مختصر الروضة،الطوفي، نجم الدين ، و ) 75( ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   6
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ما ليس لفاعله أن يفعله، يعني عقلا، وهو : ما لفاعله أن يفعله، والقبيح: الحسن: الحسن والقبح، فقيل
والثناء عليه، والقبيح يقابله، وهذا تعريف سني ما ورد الشرع بتعظيم فاعله : تعريف اعتزالي، وقيل الحسن

  . 1»جمهوري
أو استقبح في الشرع هو  وإنما غلط المعتزلة في هذا الباب من جهة أن غالب ما استحسن« : وقال
أو مستقبح في العقل بالاعتبارين الأولين في الحسن والقبح، وهما الملاءمة والمنافرة والنقص  مستحسن،

 .المناسبة العقلية، فالعقل يستقل بدركها: أحدهما:نقاذ الغريق ونحوه اشتمل على الأمرينأن إ: مثاله. والذم
ذا الكلام في ـترتب الثواب عليه، فالعقل لا يستقل بدركه جزما، بل جوازا، وهو محل النزاع، وك: والثاني

  . .3»2جانب القبح، وللنزاع بين الطائفتين مآخذ أشار إليها الأصوليون

                                                
 ). 1/404( ، شرح مختصر الروضةـ نجم الدين الطوفي،   1
: فالمعتزلة قالوا . ـ أن الشرع هل هو مؤكد وكاشف، أو منشئ ومبتدئ أ : ـ ومن بين هذه المآخذ التي ذكرها شارح الروضة   2

الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأفعال وقبحها ضرورة أو نظرا، كاشف عما لا يدركه من الأحكام شرعا  
Ĕا حسنة في العقل، لأن مرادهم إ: إن العقل لا يدرك الحسن في العبادات ونحوها منافيا لقولهم: كالعبادات ونحوها، وليس قولهم

بحسنها فيه ، أنه لو كانت له قوة على إدراك حقائقها تامة، لأدركها حسنة، ومدركهم في ذلك االله سبحانه وتعالى حكيم، 
فيستحيل عليه عقلا إهمال المصالح أن يأمر đا، ويثيب عليها، وإهمال المفاسد أن لا ينهى عنها، ويعاقب عليها، وما استحال 

، فهو ثابت قبله، وإلا لكان إن ما ثبت بعد الشرع: لى االله تعالى وجب أن يستحيل عليه دائما في كل وقت، فلذلك قالواع
المستحيل عليه سبحانه وتعالى جائز في كل وقت من الأوقات دون بعض، فلما ورد الشرع، كان مؤكدا لحكم العقل فيما أدركه، كاشفا عما لم 

الشرع منشئ للأحكام، ومخترع لها، ولم يكن منها قبل الشرع شيء، ولا يستقل العقل بإدراك شيء : الواوأما الجمهور فق .يدركه
  )]. 405ـ  1/404 ، شرح مختصر الروضة،نجم الدين الطوفي. [ منها جزما بل جوازا 

عنى أن العقل يدرك وجوب ـ النزاع في مراعاة المصالح ، فعندهم يجب على االله سبحانه وتعالى رعاية مصالح خلقه، على م ب
لولا مراعاة المصالح والمفاسد ، لكان تخصيص الفعل المعين من بين سائر الأفعال : ذلك منه جزما تحقيقا للجود والعدل، ثم قالوا

بحكم معين من بين سائر الأحكام ترجيحا من غير مرجح ، فلما خص بعض الأفعال بالوجوب وبعضها بالتحريم وبعضها 
: وعند الجمهور.على أن الإيجاب لتحصيل المصلحة، والتحريم لدفعها، والإباحة لخلو الأفعال عن مصلحة أومفسدةبالإباحة دل 

فأما ثبوت الأحكام في الأفعال ،  .لا يجب على االله سبحانه وتعالى رعاية المصالح، وإنما يدرك العقل ذلك منه على سبيل الجواز
فيجوز أن يكون تعبدا محضا، ويجوز أن يكون رعاية للمصالح تفصلا ،وليس النزاع فيه، إنما النزاع في رعايتها وجوبا، والله سبحانه 

وقد وقع ذلك  وتعالى أن يتفضل برعاية المصالح، وأن لإكماله أن يتفضل بأنواع النعم  من العافية والغنى والعز والعلم وأن لا،
شرح نجم الدين الطوفي، [ .مشاهدا في العالم، حيث الناس مت بين معافى ومبتلى، وفقير وغني، وعزيز وذليل، وعالم وجاهل 

 ) ].410ـ  1/409( مختصر الروضة،
 ) . 1/404( ، المصدر نفسهـ   3
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هو ما إذا فعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه  «:القاضي عبد الجبارالقبيح بأنهويعرف 
وقوله على بعض الوجوه؛ احتراز من الصغيرة، فإĔا قبيحة، ومع لك فإنه لا يستحق الم عليها،  «:، قال»

اب قدر ما بكل وجه، ولكن يستحق الذم عليها على بعض الوجوه، وهو أن لا يكون لفاعلها من الثو 
يكون عقاب هذه الصغيرة مكفرا  في جنبه، وكذلك فإنه احتراز من القبائح الواقعة من الصبيان واĐانين 
والبهائم، فإنه على قبحها لا يستحق الذم عليها بكل وجه، ولكن يستحق الذم عليهاعلى بعض الوجوه، 

  .1»وهو أن تقع ممن يعلم قبحها، أو يتمكن من العلم بذلك 
وأما الحسن؛ فهو للقادر عليه، المتمكن من  «: لقبيح، فقد عرفه أبو الحسين البصري بقولهأما ا

وأيضا ما لم يكن على صفة يؤثر في استحقاق فاعله الذم، أو ما ليس   «:، قال2»العلم بحاله، أن يفعله 
  .3»..له مدخل في استحقاق فاعله الذم 

  
  . التحسين والتقبيح العقليين ـ مذاهب العلماء في مسألة الفرع الثاني

  : 4اختلف العلماء في مسألة التحسين والتقبيح العقليين على ثلاثة مذاهب 
  .والكرامية والخوارج والبراهمة والثنوية وبعض الأشاعرة والماتريديةوهو مذهب المعتزلة : الأول

  وقبحه ببداهة  لكن منها ما يدرك حسنه إلى حسنة وقبيحة لذواتها،فالأفعال منقسمة عندهم 
،ومنها ما يعرف حسنه 5العقل كحسن الإيمان، وقبح الكفران وحسن إنقاذ الغرقى والهلكى وشكر المنعم

أو قبحه بعد تدبر وفكر وإعمال العقل، كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع، ومنها ما يعرف عن 
   .لا مؤسس والذي يأتي به الشرع مؤكد لحكم العقل. طريق الشرع كحسن العبادات

                                                
 ) 41( ، شرح الأصول الخمسةـ القاضي عبد الجبار،   1
 ) 1/366( ، كتاب المعتمد في أصول الفقه، ـ أبو الحسين البصري 2
 ) 1/366( ـ المصدر نفسه،  3
دار ابن حزم، : بيروت(  نظرية التقعيد الأصولي، أيمن عبد الحميد البدارين،: ـ  أتى على تفصيل القول فيها وحصرها 4

1426/2005 ( ، )483 .( 
ـ لما قام  قول أو الفعل أو الاعتقاد ، ولذلك لما قيل لرسول االله ـ شكر االله تعالى طاعته بال« : يقول القرافي :شكر المنعم ـ   5

أخرجه [ »ألا أكون عبدا شكورا : أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال« :حتى تورمت قدماه 
تَأَخَّرَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَـهْدِيَكَ صِراَطاً لِّيـَغْفِرَ لَكَ اللَّـهُ مَا تَـقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا  ﴿ :البخاري، كتاب التفسير، باب

لم تصنع هذا يا رسول االله وقد غفر االله لك ما تقدم من : ، ولفظه) 4837( ، ورقمه )8/743(، ) ]2(الفتح [ ﴾ مُّسْتَقِيمًا
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عن غيرها بما فيها من اللطف المانع الأشياء الحسنة أو القبيحة متميزة بصفة ذاتها وزعموا هذه 
  .من الفحشاء الداعي إلى الطاعة 

  . ذهب المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة« :قال الغزالي

ن الصدق، وقبح الكفران، ، كحسن إنقاذ الغرقى، ومعرفته، وحسفمنها ما يدرك بضرورة العقل
  .2وهذا لا مجال للسمع فيه. 1وإيلام البريء، والكذب الذي لا غرض فيه

  .كقبح الصدق الذي فيه ضرر، وحسن الكذب الذي فيه نفع: ومنها ما يدرك بنظر العقل

  .كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات   :ومنها ما يدرك بالسمع
ها، بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء، الداعي إلى وزعموا أĔا متميزة بصفة ذاēا عن غير 

والشارع إنما يأمر بما يعلم أن امتثال أمره فيه يدعو إلى المثابرة .1»الطاعة، لكن العقل لا يستقل بدركه 
  .2على المستحسنات العقلية، وكذلك القول في نقيضها من النهي في التفصيل

                                                                                                                                                 
، سبأ [﴾،   مَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًااعْ  ﴿: ، فسمى صلاته شكرا، وهي قول وفعل، واعتقاد، وقال االله نعالي]   ذنبك وما تأخر

  :، فجعل جملة شريعتهم شكرا ، وقال الشاعر ) ]13(
  أفادتكم النعماء مني ثلاثة       يدي ولساني والضمير المحجبا

القول باللسان ، والفعل باليد، والولاء ، والوداد ، والاعتقاد بالضمير وهو القلب ، فكل ما الله تعالى فيه : إشارة إلى الثلاثة 
طلب، ففعله طاعة ، إن طلب فعله، أو تركه طاعة إن طلب تركه ؛ لأن العبد مطيع بجميع ذلك ، ومتقرب إلى االله ، فيكون 

وبات ، وترك جميع المحرمات ، والمكروهات شكرا الله تعالى كانت في الأفعال، والأقوال أو فعل جميع الواجبات ، والمند
الإيمان « :الاعتقادات، لكن أعظم مراتب الشكر الإيمان، ومعرفة االله تعالى ، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، كما قال 

مسلم في صحيحه، : أخرجه[» اطة الأذى عن الطريق وسبعون شعبة ، أعلاها شهادة أن لا إله إلا االله، وأدناها إم خمس
الإيمان بضع وسبعون، : بلفظ.. بيان عدد شعب الإيمان وأفصلها وأدناها : ، كتاب الإيمان، باببشرح النووي صحيح مسلم

، ) 58 ( هرقمو  ،فأفضلها قول لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أو بضع وستون شعبة
  ].، عن أبي هريرة ) 2/8( 

أن الشكر أعم من الحمد من وجه، وأخص من وجه؛ لأن الحمد هو الثناء بالقول الجميل، فقد يوجد ولا شكر إذا  ؛ويظهر đذا
المحسن فعلته في حق من لم يحسن إليك، ويوجد الشكر بدون الحمد إذا وقع بالفعل والاعتقاد، ويجتمعان معا إذا أثنيت على 

 ) ] . 387/   1(  نفائس الأصول في شرح المحصول،شهاب الدين القرافي، .[ »إليك 
 )  1/178( ،  ، المستصفى من علم الأصولـ  أبو حامد الغزالي   1
 ). 1/137( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   2
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  . وعند الأشعري لا يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع .. «: 3قال التفتازاني و 

، ولا لشيء من صفاته حتى يحكم لذات الفعلأن حسن الفعل، وقبحه ليسا .. وهذا مبني على 
  . 4»العقل بأنه حسن أو قبيح بناء على تحقق ما به الحسن أو القبح  

ي يتغيران بتغير الأحوال والظروف ، أالحسن والقبح وصفان إضافيان اعتباريان لا ذاتيان: الثاني
والأزمان، وهو مذهب غالبية الأشاعرة، وذهب إليه جماعة من الحنفية، فلا حسن ولا قبح إلا اعتباري لا 

فالصدق حسن في الظروف العادية كما في الشهادات إذا طلبها القاضي لما يترتب عليها من . ذاتي
  .لة الإسلامية للأعداءمصالح ، وقبيح إذا كان فيه إظهار عورات الدو 

فإذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر، فهو حسن في حق من وافقه قبيح في « : يقول الغزالي
فمن مال .. حق من خالفه حتى إذا قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه، قبيحا في حق أوليائه 

ورب شخص ينفر . استقبحه طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه، ومن نفر طبعه عن شخص
عنه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسنا في حق هذا قبيحا في حق ذلك حتى يستحسن سمرة اللون جماعة 

  .  5»ويستقبحها جماعة، فالحسن والقبح عبارة عن الموافقة والمنافرة، وهما أمران إضافيان
  :ذلك  ومن أمثلة. بعض الأشياء حسنة لذاتها، والبقية ليست كذلك: الثالث

                                                                                                                                                 
( ، البرهان في أصول الفقهالجويني، أبو المعالي و  ،) 179ـ  1/178( ، الأصولالمستصفى من علم ـ أبو حامد الغزالي،   1
شرح التلويح على سعد الدين التفتازاني، ، ) 403ـ  1/402( ، شرح مختصر الروضة، ونجم الدين الطوفي، ) 1/88

الإحكام في أصول ، الآمدي، ) 325ـ  324/  1( ، )1996/ 1416دار الكتب العلمية، : بيروت( ،1، طالتوضيح
 ). 183ـ  176/ 1( ، بدر الدين الزركشي، البحر المحيط ، و) 1/113( الأحكام

 ). 1/88( ، ، البرهان في أصول الفقهـ أبو المعالي الجويني  2
، الإمام الكبير، صاحب التصانيف المشهورة، الشافعي المذهب، )سعد الدين ( ـ هو مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني   3

ثنتي عشرة وسبعمائة، أخذ عن القطب،و العضد وطبقته، : ولد بتفتازان سنة اثنتين وعشرين وسيعمائة، وقال ابن حجر سنة
شرح التلخيص : من مصنفاته. نى والبيان والأصول والتفسير والكلام وكثير من العلوموالصرف والمنطق والمعا وفاق في النحو

توفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة بسمرقند ونقل إلى سرخس ودفن đا، وقيل سنة .. الكبير، وشرح التوضيح، و شرح العقائد 
، جلال الدين ) 4/357(  ،لمائة الثامنةفي أعيان ا الدرر الكامنة، العسقلاني ابن حجر. [ إحدى وتسعين وسبعمائة

، )2/294(  ،البدر الطالعالشوكاني، ومحمد بن علي ، ) 2/285( ، في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاةالسيوطي، 
 ) ] 3/849( معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، 

 ). 325ـ  324/  1( ، شرح التلويح على التوضيحسعد الدين التفتازاني، ـ   4
 )  181ـ   180 1( /، من علم الأصول المستصفى ـ أبو حامد الغزالي، 5
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المذكور في الكتب الكلامية أنه لا قبيح بالنسبة إلى االله تعالى، بل كل أفعاله « : يقول التفتازاني
حسنة واقعة على Ĕج الصواب، لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء لا علة لصنعه ولا غاية 

االله تعالى حسنة đذا المعنى،  لفعله، وذلك لأĔم قد يفسرون الحسن بما ليس بمنهي عنه، فجميع أفعال
وكذلك على تفسير الحسن بكونه صفة كمال، وأما بمعنى كون الفعل متعلق المدح والثواب، فاالله تعالى 

  .منزه عنه
، بينما ذهب الأشعري 1»وما ذكروا من تفسير بما أمر به والقبيح بما Ĕي عنه، فإنما هو في أفعال العباد خاصة 

  . 2توصف بالحسن ولا القبح، وتبعه جمهور من سار على دربه كالجوينيإلى أن أفعال االله لا 
ما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه، وإلى ما ليس  « :والفعل ينقسم ـ حسب المعتزلة ـ إلى

كالحركة اليسيرة والكلام له صفة زائدة على ذلك، ما لا صفة له زائدة على حدوثه وصفة جنسه، فهو 
اليسير، وذلك إنما يقع من الساهي ولا مدح فيه، وما له صفة وائدة على حدوثه وصفة جنسه، 

  .3»فهو فعل العالم بما يفعله 
فإما أن تكون له صفة زائدة على حسنه، وإما لا يكون :  وينقسم الحسن عند المعتزلة إلى قسمين

هو الذي لا يستحق بفعله المدح، ويسمى : ه المدح، والثانيله كذلك، فالأول هو الذي يستحق علي
ما عرف فاعله حسنه أو دل عليه، ولهذا لا توصف أفعال القديم بالمباح وإن وجد فيها ما : مباحا، وحده

  .صورته صورة المباح كالعقاب
أن لا فإما أن يستحق بفعله المدح، ولا يستحق الذم ب: وأما ما يستحق عليه المدح، فعلى قسمين

  . 4يفعل، وذلك كالنوافل وغيرها، وإما أن يستحق المدح بفعله والم بأن لا يفعل، وذلك كالواجبات
 «: ثم إن المعتزلة يقسمون الواجبات عدة تقسيما أخرى، من ذلك قول القاضي عبد الجبار

  .5 »..وتنقسم الواجبات، ففيها ما يضاف إلى أسباđا، وفيها ما يضاف إلى أوقاēا

                                                
(         ، ، البحر المحيط، وبدر الدين الزركشي) 326 /1( ، شرح التلويح على التوضيحسعد الدين التفتازاني،  ـ1
1/18.( 
 .المصادر نفسهاـ    2
 ). 316(  شرح الأصول الخمسة،ـ القاضي عبد الجبار ،   3
 ) 317ـ  316( ـ المصدر نفسه،   4
 ) 329( ، نفسهـ المصدر   5
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واعلم أن الأفعال الشرعية قد توصف بالصحة وقد توصف بالفساد، والمراد به يختلف  «: ويقول
  .1 ».. اختلاف مواضعه 

ما : ما يكون صغيرا، وإلى ما يكون كبيرا، وما يكون كبيرا ينقسم إلى «: أما القبيح؛ فينقسم إلى
ما يتغير حاله بالإكراه، وإلى ما لا يتغير ثم إن القبائح تنقسم إلى ... يكون كفرا، وإلى ما لا يكون كفرا 

  .2» ..حاله بالإكراه 

اعلم أنا « : ونجد أبو الحسين البصري يقسم الفعل استنادا إلى عدد من الاعتبارا، حيث يقول
أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن والقبح، والآخر : نقسم الأفعال ها هنا ضروبا من القسمة

فاعليها، وغير فاعليها، والآخر بحسب كوĔا شرعية وعقلية، وكوĔا أسبابا في حسب تعلق أحكامها على 
فهو الإنسان إما أن يصدر عنه فعله وليس هو على حالة تكليف، وإما  :أما الأول .أحكام أفعال أخر

 أن يكون على حالة تكليف، فالأول نحو فعل الساهي، والنائم، واĐنون والطفل، وهذه الأفعال لا يتوجه
ويجب إخراجه على . نحو فاعليها ذم ولا مدح، وإن كان قد تعلق đا وجوب ضمان وأرش جناية في مالهم

وإذا ما . أحدهما أن يكون مما ليس للقادر عليه، المتمكن من العلم به، أن يفعله: الثاني ضربان .وليهم
. حدهما صغير، والآخر كبيرأ: والقبيح ضربان. فعله كان فعله له مؤثرا في استحقاق الذم؛ وهو الحسن 

والكبير هو ما لا يكون لفاعله ثواب . والصغير هو الذي لا يزيد عقابه وذمه على ثواب فاعله ومدحه
يستحق عليه عقاب عظيم؛ وهو الكفر،  أحدهما :أكثر من عقابه، ولا مستو له، والكبير ضربان

  . 3.. يستحق عليه دون ذلك القدر من العقاب، وهو الفسق: والآخر

أحكام الأفعال الداخلة تحت :"عقلية وشرعية" إلى تقسيم الأفعال: الفرع الثالث
  "التكليف،وما ليس بداخل تحته

                                                
 ) 329( ـ المصدر نفسه،   1
 ) 331ـ  330( ـ المصدر نفسه،   2
 ].وما بعدها   1/363( ، المعتمد في أصول الفقه كتابأبو الحسين البصري، ـ   3
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عقلي وشرعي، لا ثالث : اعلم أن جميع الأفعال لا تخرج عن حكمين« : 1قال أبو الوفاء بن عقيل
ēا من الأحكام والصفات، إما لهما، فأما الأحكام العقلية الثابتة لها، فهي التي يكون عليها في ذوا

  :لأنفسها وما عليه في أجناسها التي خلقها االله عز ودل عليها، أو بمعان تتعلق đا ضربا من التعليق
  .نحو الفعل حركة وسكونا، وإرادة وعلما ونظرا وأمثال ذلك ؟: فالأول
صف به لتعلق العلم نحو كون الفعل مقدورا ومعلوما، ومدركا ومذكورا وأمثال ذلك مما يو : الثاني

وكذلك وضفها بأĔا أعراض وحوادث وموجودة ،وعين ثابتة، ونحو هذا، إنما . والإرادة والقدرة والذكر đا
هي أحكام عقلية، فلا يجوز أن يثبت لها حكم عقلي لمعان توجد đا، وتختص بذواēا، لكوĔا أعراضا 

وصفها بأĔا متحركة وساكنة وحية وعالمة يستحيل حملها لأمثالها من الأعراض، وذلك نحو استحالة 
  .ومريدة، وأمثال ذلك 

أĔا مما : وعلى هذه الأحكام التي قدمنا ذكرها أحكام عقلية غير شرعية، ومعنى إضافته إلى العقل
  .يعلم كون الفعل عليها بقضية العقل المنفرد عن السمع، وقبل مجيء السمع 

ناه وأضربنا عن ذكره، فإنه حكم عقلي ليس بشرعي، فكل حكم لفعل علم من هذا الطريق مما ذكر 
نعني بذلك أنه لا يصح أن يرد السمع بالإخبار عن كوĔا كذلك، وتأكيد أدلة العقل على أحكامها، ولا 

وإنما نعني أĔا مما يعلم عقلا وإن لم يرد السمع، وقد دخل في هذه الجملة سائر أفعال العباد المتكلف 
  .أفعال سائر الحيوان كلها، لأĔا لا تنفك كلها من الأحكام التي ذكرناهامنها، وغير المتكلف، و 

أحكام شرعية وهي التي تختص đا أفعال المكلفين من العباد دون : الضرب الثاني من أحكامها
غيره، وذلك نحو كون الكسب حسنا وقبيحا، ومباحا ومحظورا، وطاعة وعصيانا، وواجبا وندبا، وعبادة الله 

ربة، حلالا وحراما، ومكروها ومستحبا، وأداء وقضاء، ومجزئل، وصحيحا وفاسدا، وعقدا سبحانه وق
صحيحا أو باطلا أو فاسدا، فكل هذه الأحكام الثابتة للأفعال الشرعية لا سبيل إلى إثبات شيء منها 

أنه لا  والعلم به من ناحية قضية العقل، وهذا هو معنى إضافتها إلى الشرع، لا معنى له سوى ذلك، غير
                                                

الوفاء، الفقيه الأصولي الحنبلي، الواعظ المتكلم، ولد هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري، أبو ـ  1
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، قرأ القرآن على ابن السبطي، وتفقه على القاضي أبي يعلى الفراء، من مؤلفاته في اصول الدين؛ 

، أبو يعلى الفراء[ مام أحمد توفي رحمه االله سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، ودفن قريبا من الإ, الإشارة، وفي أصول الفقه؛ الواضح 
عبد الرحمن : ، تحقيق وتعليقالذيل على طبقات الحنابلة، و عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ) 3/482( ، طبقات الحنابلة

عبد االله مصطفى المراغي، ، و )1/316(، ) 1425/2005عبيكان، مكتبة ال: مكة المكرمة( ،1بن سليمان العثيمين، ط
 )] 13ـ  2/12( ، ات الأصوليينالفتح المبين في طبق
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يمكن أن يعرف أحكامها هذه الشرعية إلا بتأمل العقل، ويستدل بعقله على صحة السمع وصدق مورده، 
أو من جهة من خبرَّ عنه، ولولا السمع đا، لما علم     وتلقي التوقيف على هذه الأحكام من جهة 

  .1»بالعقل شيء منها 
تحت التكليف ـ دون ما يقع منه حال الغلبة ثم إنه؛ أي ابن عقيل  يقسم أفعال المكلف الداخلة 

  . 2وزوال التكليف ـ إلى قسمين لا ثالث لهما ولا واسطة ـ حسب تعبيره ـ
   .ما ما للمكلف فعله: أحدهما
مباح وندب : والذي له فعله منها حسن كله، وهو ينقسم إلى ،ما ليس للمكلف فعله والآخر

  .3رم الإقدام عليههو القبيح المح: والذي ليس له فعله... وواجب 

  .تقسيمات الأصوليين للأفعال تبعا لاعتبارات متعددة   ـ الفرع الرابع 
  .تعددت تقسيمات الأصوليين للفعل، وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات يتم بياĔا في الآتي 

نعلم « :هذا التقسيم ذكره الغزالي، حيث قال: تقسيم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع أولا ـ
  .به يتعلق به خطاب الشرع، كفعل اĐنون، وإلى ما يتعلق لاما : أن الأفعال تنقسم إلى

  : به ينقسم إلى يتعلقوالذي 
  .التخيير والتسوية، بين الإقدام عليه وبين الإحجام عنه، ويسمى مباحا وجه ـ ما يتعلق به على 1
  .ترجح فعله على تركهـ وإلى ما  2
  :ـ والذي ترجح فعله على تركه، ينقسم إلى 3
  .ـ ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه، ويسمى مندوبا 4
  .ـ وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ، ويسمى واجبا  5

ثم ربما خص فريق اسم الواجب يما أشعر بالعقوبة عليه ظنا، وما أشعر به قطعا خصوه باسم 
  . مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني الفرض، ثم لا

  : أما المرجح تركه فينقسم إلى 

                                                
مؤسسة : بيروت( ، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط: ، تحقيق، الواضح في أصول الفقهـ أبو الوفاء علي بن عقيل 1

 )   86ـ  85 /1( ، )1999/  1420الرسالة،  
 ) 1/88( ـ المصدر نفسه،   2
 ) 1/88( ، السابقـ المصدر   3
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ـ ما أشعر بأن لا عقاب على فعله ، ويسمى مكروها ، وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على  1
  .                                 1»من نام بعد العصر فاختلس عقله ، فلا يلومن إلا نفسه  «:  فعله في الدنيا، كقوله 

   2»ـ وإلى ما أشعر بعقاب في الآخرة على فعله ، وهو المسمى محظورا أو حراما ومعصية 2
فهو أن الحكم ـ عندنا ـ  عبارة عن خطاب الشرع إذا « : وفي تطرقه لحقيقة الحكم، يقول الغزالي 

  .تعلق بأفعال المكلفين
  .ه ولا تفعلوه هو المقول فيه اتركو :  فالحرام

  .هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه :  والواجب
  .هو المقول فيه إذا شئتم فافعلوه وإذا شئتم فاتركوه :  والمباح

العقل لا يحسن ولا يقبح، ولا : ، فلهذا قلنا  فلا حكمفإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع ، 
  .4» 3يوجب شكر المنعم، ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع

أن الإنسان إما أن يصدر : وتحقيق القول فيه، الفعل إما أم يكون حسنا أو قبيحا« : قال الرازي
  .وإما أن يصدر عنه الفعل وهو على حالة التكليف، عنه فعله وليس على حالة التكليف

ح، كفعل النائم والناسي واĐنون والطفل، فهذه الأفعال لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا مد : والأول
  .وإن كان قد يتعلق đا وجوب ضمان وأرش في مالهم، ويجب إخراجه على وليهم

                                                
دار : دمشق وبيروت( ، 1حسين سليم أسد ، ط: تحقيق مسند أبي يعلى الموصلي، ـ أحمد بن علي بن المثنى التميمي،  1

، من حديث عائشة ـ ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد) 8/316( ، ) 4918(  هرقمو ، ) 1986/  1406المأمون للتراث، 
ورواه أبو يعلى عن شيخه عمرو  «:قال الهيثمي.وغير ذلك، بعد العصره في نومباب ما يخشى على الإنسان رضيي االله عنها ـ  

  )]. 5/116( ، ) 8471( ورقمه،  »بن الحصين، وهو متروك 
مكتبة القدس، ( ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسـ اسماعيل بن محمد العجلوني، 

، ضبطه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالعلاء الدين البرهان فوزي، ، و )  2/284(، ) 2645( ه رقمو ،  )هـ  1351
 ،)م 1985/ه1405مؤسسة الرسالة، : بيروت(  ،5صفوة السقا، ط: بكري حياني،صححه ووضع فهارسه: وفسر غريبه

 ) 15/358( ، ) 41362 (ه رقمو 
   )  166/  1( ، من علم الأصول المستصفىـ أبو حامد الغزالي،   2
فالحاكم هو االله، ولا يعرف حكمه إلا بوحيه من كتاب أوسنة، فلا حكم قبل ورود : ـ لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع 3

الوحي، لأنه لو ثبت حكم شرعي دون وحي لكان ثبوته من غير االله وهو العقل، أو غيره، فيكون الحاكم غير االله وهو خلاف 
 ) ] . 483(  نظرية التقعيد الأصولي، البدارين،أيمن عبد الحميد .[ القاعدة 

 ) 1/177( ، المستصفى من علم الأصول أبو حامد الغزالي، ـ  4
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ضربان، لأن القادر عليه، والمتمكن من العلم بحاله، إن كان له فعله فهو الحسن، وإن لم : والثاني
  .  1»يكن فهو القبيح 

  :الأفعال على ضربين« :  جاء في قواطع الأدلةو 
على وجوده؛ وهو كبعض أفعال الساهي، وبعض أفعال النائم، فهذا ما لا صفة له زائدة ـ  أحدهما

  .وهذا في الفعل الذي لا مضرة فيه ولا منفعة من فعل النائم والساهي. لا يوصف بحسن ولا قبح
لا يوصف بشيء من : وأما ما يكون من أفعال الساهي فيه مضرة أو منفعة، فقد قال بعضهم

والقبح يتبع التكليف، فمن لا يكون عليه تكليف لا يوصف فعله ذلك، وهذا هو الأولى؛ لأن الحسن 
  .وعلى هذا كل فعل يصدر ممن لا تكليف عليهم. بشيء من هذين

واجب وندب ومباح ومحظور : وهو أفعال المكلفين؛ فينقسم خمسة أقسام: الثاني الضرب وأما
  .ومكروه

روه ومحظور، والحسن إلى مباح ثم ينقسم القبيح إلى مك. ينقسم إلى قبيح وحسن: وقال بعضهم
  .2»وندب وواجب 

  :إلى  الأفعال التي تتعلق đا الأحكامفيقسم العز بن عبد السلام  أما
وثمراته كمعرفة الإله وصفاته والإيمان بذلك ، فإنه أحسن ما كلفه  حسن في ذاتهما هو : أحدها «

  .ن النيران الإنسان، وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجنان والزحزحة ع
ما هو قبيح في ذاته وثمراته، كالجهل بما يجب من العرفان والإيمان، وثمراته الخلود في : الثاني الضرب

وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يجُْزَىٰ إِلاَّ مِثـْلَهَا وَهُمْ لاَ ﴿ :النيران وحرمان الجنان ، وجزاؤه مثله في القبح، قال تعالى
  . ) ] 160(  امالأنع[﴾ يُظلَْمُونَ 

ومن الأفعال ما هو في حقيقته وذاته ولكنه ينهى عنه مرة لقبح ثمراته، ويؤمر به تارة لحسن ثمراته، 
  .3»ويباح تارة لمصالح تتقاربه في الإقدام عليه والإحجام عنه، وله أمثلة 

  :ومن الأمثلة التي ذكرها ابن عبد السلام 
  :القتل وهو ثلاثة أقسام باعتبار ثمراته لا باعتبار ذاته لأن ذاته فساد وإتلاف :  أحدها

                                                
 ) . 1/105(، المحصول في علم أصول الفقهـ فخر الدين الرازي،   1
 ). 2/171( ،  قواطع الأدلة في الفقه وأصولهـ منصور بن محمد السمعاني،   2
 )  266/  2( ، قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ  عز الدين بن عبد السلام،   3
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قتل من يجب قتله من الكافرين والمسلمين وهو حسن لحسن ثمراته، أما قتل الكافر : القسم الأول
قتل فلما فيه من محو الكفر الذي هو من أفسد المفاسد وإبداله بالإيمان الذي هو أصلح المصالح، وأما 

  .الجاني، فلما فيه من حفظ الأرواح بزجر الجناة عن الجنايات 
تحريم قتل المسلمين، وهو مماثل في ذاته لقتل الكافرين والمسلمين المحاربين، ولكنه  :القسم الثاني

  .حرم لقبح ثمراته
  .قتل من يجوز قتله بالقصاص من الجناة، فإنه حسن لثمراته: القسم الثالث
لأكل متحد في ذاته وحقيقته، وإنما قبح لأسبابه أو لثمراته، فأكل الميتة والدم ولحم ا: المثال الثاني

 .1الخنزير مساو في حقيقته وذاته لأكل البر والشعير، ولكنه حرم لقبح أسبابه وثمراته
   .تبعا لأنواع الحقوق ) المحكوم فيه ( فعل المكلف تقسم  ـ ثانيا

المحكوم به إما حقوق الله أو حقوق العباد أو ما اجتمعا فيه .. « : يقول سعد الدين التفتازاني
حق االله أمره وĔيه، وحق العبد « : وقال القرافي.  2»والأول غالب أو ما اجتمعا فيه والثاني غالب 

  .3»مصالحه 
  .4»الأفعال بالنسبة إلى حق االله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام « : وقال الشاطبي

  .لمتعلقة đذه الحقوق أربعة أقساموعلى ذلك تكون الأفعال ا
ما تعلق به النفع من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى  5حق االله تعالى: حقوق االله تعالى: الأول

والتكاليف على ثلاثة ... فحق االله تعالى أمره وĔيه، « : وقال القرافي.6االله تعالى لعظم خطره، وشمول نفعه

                                                
 ) .  267ـ  266( ، السابقـ المصدر   1
 ). 315/ 2( ، التلويح على التوضيحـ سعد الدين التفتازاني ،   2
 ) . 140/  1( ،  الفروقـ شهاب الدين القرافي،   3
 ) . 539/  2(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
ـ بالنظر إلى الاستعمال القانوني  يمكن  مقابلة ما كان من قبيل حقوق االله تعالى كل ما من شأنه تحقيق مصلحة عامة   5

ى فيها الدين مع القانون للمجتمع وحفظ النظام العام فيه، ذلك أن منطقة حقوق االله منطقة واسعة، كما قال السنهوري، يتلاق
مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ، السنهوري عبد الرزاق أحمد .[، ثم القانون الجنائي مع القانون الماليالعام

 ) ] . 1/47(  ،) 1996منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت(  بالفقه الغربي،
 )  47/  1( ـ المرجع نفسه،   6
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،  1»..اختلف فيه هل يغلب فيه حق االله تعالى أو حق العبدوقسم .. وحق للعبد .. أقسام، حق االله 
  . 2فهو ـ أي حق االله ـ شامل للمصلحة العامة الدنيوية والمصلحة الأخروية

عبادات خالصة كالإيمان، وعقوبات خالصة كالحدود، وعقوبات قاصرة  : وحقوق االله ثمانية
، وعبادات فيها معنى المئونة كصدقة الفطر، كالحرمان من الميراث، وحقوق جائرة بين الأمرين كالكفارات

  .3ومئونة فيها معنى العبادة كالعشر، ومئونة فيها شبهة العقوبة كالخراج، وحق قائم بنفسه كخمس الغنائم
وما هو حق الله خالصا، أصله التعبد كما ذهب إليه الشاطبي، فإذا طابق الفعل الأمر صح وإلا  

التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى، وبحيث لا يصح فيه إجراء  أن« : والدليل على ذلك يقول. 4فلا
فإذا وقع طابق , القياس، وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده لا يتعدى

فعدم مطابقة الأمر مبطل , قصد الشارع وإن لا؛ خالف، وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل
، فلو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عند ما حده وأيضا. للعمل

منه إن لم [ وعدم تحقق البراءة ] وإن لم تحصل البراءة [ الشارع؛ فيكفي في ذلك عدم تحقق البراءة منه 
عل غير موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق، لا بف] وعدم تحقيق البراءة , تحصل المطابقة

  . 5»مطابق
والنهي في هذا القسم أيضا نظير الأمر؛ فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه؛ إما بناء 
على أن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، وإما لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي، إما بناء على أن النهي 

عنه غير مطابق لقصد الشارع؛ إما  وإما لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي, يقتضي الفساد بإطلاق
وإما بوصفه؛ كقراءة القرآن في الركوع والسجود، والصلاة , بأصله؛ كزيادة صلاة سادسة، أو ترك الصلاة

في الأوقات المكروهة؛ إذ لوكان مقصودا لم ينه عنه، ولأمر به أو أذن فيه؛ فإن الإذن هو المعروف أولا 
  .6بقصد الشارع فلا تتعداه 

                                                
 .)  80(،  شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   1
 ) . 126(  ،  أصول الفقهـ محمد زكريا البرديسي ،   2
 مصادر الحق في الفقهالسنهوري، عبد الرزاق ، و ) 318ـ  316/  2( ، التلويح على التوضيحسعد الدين التفتازاني، ـ   3

 ) .  129ـ  126( ، أصول الفقهالبرديسي، محمد زكريا ، و ) 1/47( ، الإسلامي
 ). 539/  2( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    4
 )  2/539( ، ـ المصدر نفسه  5
 ) 540ـ  539/  2( ، نفسهـ المصدر  6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
406 

 

أو المأمور به من غير المطابق؛ فذلك إما , إذا رأيت من يصحح المنهي عنه بعد الوقوع فعلى هذا
وغما لرجوع جهة المخالفة غلى , وإما أنه ليس بأمر حتم ولا Ĕي حتم, لعدم صحة الأمر أو النهي عنده

من باب وإما لعد النازلة , وصف منفك؛ كالصلاة في الدار المغصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك
  .1المفهوم والمعنى المعلل بالمصالح فيجري على حكمه

وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد دون اĐموع،   2ما كان حقا خالصا للعبد ـالثاني 
كبدل المتلفات وبدل المغصوب، وملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع وحق الزوج في الطلاق وحق 

  .4»حق العبد مصالحه« : وقال القرافي. 3المؤجر في تملك الأجرة وغير ذلك من الحقوق
، فباعتبار 5عبد وحق االله غالب كحد القذفما اجتمع فيه حق االله وحق ال: الثالث

حصول نفعه بإخلاء العالم من الفساد يكون حقا خالصا الله تعالى، وباعتبار صيانة العرض 
  . 6اطهقـودفع العار عن المقذوف يكون حقا للعبد ولرجحان حق االله لم يكن للعيد إس

وحكمه راجع إلى , فيه حق االلهوالمغلب , ما هو مشتمل عل حق االله وحق العبد« : قال الشاطبي
والفرض خلافه  , إذ لو اعتبر لكان المعتبر, الأول؛ لأن حق العبد إذا صار مطرحا شرعا؛ فهو كغير المعتبر

                                                
 ). . 540/  2( ـ المصدر نفسه،   1
.[ حق العبد وفقا للتعبير القانوني يدخل في منطقو القانون الخاص، فهذه الحقوق لا يقصد đا الصالح العام وإنما يقصد đا الصالح الخاص ـ   2

 ) ] 130(  ، أصول الفقهالبرديسي، محمد زكريا ، و )  1/47( ، مصادر الحق في الفقه الإسلاميالسنهوري ، 
 ) . 130( ،  الفقه أصولالبرديسي ، زكريا  محمد ـ  3
 )  80( ،  شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   4
حق الله تعالى وحق للمقذوف، ولكن الفقهاء يختلفون على أي الحقين هو : من المتفق عليه أن جريمة القذف فيها حقانـ   5

تعالى، وبعض الحنفية يرى أن حق القذف متعلق أقوى، فأبو حنيفة يغلب حق االله على حق العبد ويجعل الجريمة المتعلقة بحق االله 
والشافعي وأحمد يغلبان حق العبد على حق االله ويجعلان .  بحقوق الآدميين وحقوق االله ، وأن الحق الغالب فيه هو حق الآدميين

ريمة عنده متعلقة الجريمة متعلقة بحقوق الآدميين، ومالك يغلب حق العبد قبل الشكوى، ويغلب حق االله تعالى بعد الشكوى، فالج
شرح فتح القدير على كمال الدين بن الهمام، [         .بحقوق الآدميين قبل الشكوى ومتعلقة بحقوق االله تعالى بعد الشكوى

دار : بيروت( ، 1عبد الرزاق غالب المهدي،ط: ، علق عليه وخرج أحاديثهالهداية شرح بداية المبتدئ لأبي بكر المرغيناني
 3/349(  ،المهذب في فقه الإمام الشافعي،وأبو إسحاق الشيرازي، ) 4/312( ، )م  2002/هـ 1424الكتب العلمية، 

وعبد ، ) 8/412(،مواهب الجليل شرح مختصر خليلعبد االله الحطاب،  ، وأبو) 25/  9( ، المغني ،، وابن قدامة)
، ) 486ـ  2/485( ، ) دار الكتاب العربي: بيروت(  التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ،القادر عودة
 )].130( ، أصول الفقهالبرديسي، محمد زكريا 

 ) . 130( ،  أصول الفقهـ  محمد زكريا البرديسي،   6
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فإذا رأيت من , كقتل النفس؛ إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة ضرعية كالفتن ونوها
د الوقوع ، فذلك للأمور الثلاثة الأول، ولأمر رابع وهو أن يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بع

  .1»الشهادة بحق العبد هو المغلب 

ما اجتمع فيه حق االله وحق العبد وحق العبد غالب كالقصاص من القاتل على جهة العمد : الرابع
فوس، قال حق االله لما يترتب عليه من المصلحة العامة وهي حياة الن 2والعدوان، فالقصاص من القاتل

                                                
 ) . 541  540/  2( ، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانأبو ،  الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
في القصاص هو الغالب، فكان له بناء على هذا الحق في رفع الدعوى بطلب الحكم له الولي  ـ جعلت الشريعة حق  2

[            . بالقصاص وكان له أن يعفو بعوض وبغير عوض، وكان له أن يستوفيه بنفسه إذا كان قادرا على الاستيفاء
والأصل في الشريعة، أن لا ... « :يقول عبد القادر عودة فيمن له حق استيفاء القصاص]. ) 131(، أصول الفقهالبرديسي، 

إنسان من استيفاء حقه بنفسه، لأن استيفاء الحقوق متروك للحكام، ولكن جاز أن يستوفي الفرد حقه في القتل بدليل  نُ كَّ يمَُ 
ستحق، ولما كان من شروط الاستيفاء  عدم الحيف، وأن لا يعذب المقتص القاتل وأن يحسن خاص هو تسليم الرسول القاتل الم

قتله، فإن القصاص يجب أن يتم تحت إشراف السلطة التنفيذية، وليس ثمة ما يمنع من أن تتولاه السلطة التنفيذية اليوم لضمان 
ويملك حق العفو عند أبي حنيفة  ].) 149/ 2( ، يالتشريع الجنائعبد القادر عودة، [  .»التنفيذ على الوجه المطلوب

والشافعي وأحمد من يملك القصاص، والقصاص عندهم حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء 
الحق والصغار والكبار، فكل واحد منهم يملك العفو إذا كان بالغا عاقلا، فإن لم يكن كذلك فلا يملك التصرف فيه، وإن كان 

 ،في ترتيب الشرائع بدائع الصنائعالكاساني،  علاء الدين [.ثابتا لأنه من التصرفات الضارة والتي لا تجوز إلا للعاقل البالغ
ـ  10/273(  ،)1424/2002دار الكتب العلمية،: بيروت( ،1علي محمد عوض زعادل أحمد عبد الموجود، ط: تحقيق
 ،) 11/580(  ،المغني موفق الدين ابن قدامة،و  ،) 3/197( ،فقه الشافعيالمهذب في وأبوإسحاق الشيرازي،  ،) 274

  ) ]. 2/159(     ، التشريع الجنائي، ودةعبد القادر ع
التي لا يساويها  ؛العاصب الذكر الأقرب درجة للمقتول والمرأة الوارثةويملك العفو عند مالك من يملك حق القصاص، وهو  

شمس الدين [تها رجل ورث بالتعصب، ويشترط مالك أيضا ـ في العافي أن يكون عاقلا جعاصب في الدرجة، والتي لو كان في در 
دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي ( لأحمد الدردير،  ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد عرفة الدسوقي

  )].4/277( ،)وشركاؤه 
والعفو عن القصاص عند الشافعي وأحمد هو التنازل عن القصاص مجانا، فمن تنازل عن القصاص مجانا فهو عاف، ومن تنازل 

صاص مقابل الدية فهو عاف، وإن كان مالك يرى أن العفو عن الدية يحتاج لنفاذه رضاء الجاني بدفع الدية بخلاف قعن ال
  . نافذا دون حاجة لرضاء الجانيتبرالعفو عن الدية يع الشافعي وأحمد اللدين يريان أن

والعفو عند مالك وأبي حنيفة هو إسقاط القصاص مجانا، أما التنازل عن القصاص مقابل الدية فهو ليس عفوا عندهما، وإنما هو 
حاشية الدسوقي على الشرح ، شمس الدين محمد عرفة الدسوقي. [صلح، لأن تنازل الولي لا ينفذ إلا إذا قبل الجاني دفع الدية 
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، فإن الإنسان إذا )]179( البقرة[﴾ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أوُليِ الأْلَبَْابِ لَعَلَّكُمْ تـَتـَّقُونَ ﴿ :تعالى
  .علم أن القاتل يقتل ارتدع عن القتل فقلت الجرائم وساد الأمن 

المقتول وهي شفاء  وكما أن القصاص حق االله كذلك هو حق العبد لأن فيه مصلحة خاصة لأولياء
  .صدورهم من الغيظ الذي يملؤها

وإنما كان الغالب في القصاص حق العبد لأن القتل يمس اĐني عليه أكثر مما يمس أمن اĐتمع 
فإذا طابق , وأصله معقولية المعنى, ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلب«  :قال الشاطبي. 1ونظامه

شكال في الصحة؛ لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسبما يتهيأ مقتضى الأمر والنهي؛ فلا إ
فإما أن يحصل مع ذلك حق , وإن وقعت المخالفة فهنا نظر؛ أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد, له

فإن فرض غير حاصل؛ , أو لا, على حد ما كان يحصل عند المطابقة أو أبلغ, العبد ولو بعد الوقوع
أن مقصود الشارع لم يحصل، وإن حصل ـ ولا يكون حصوله إلا مسبب عن سبب آخر فالعمل باطل 

ولذلك يصحح مالك بيع المدبر , غير السبب المخالف ـ صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد
إذا اعتقه المشتري؛ لأن النهي لأجل فوت العتق ، فإذا حصل؛ فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق 

وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق الغير إذا أسقط ذو الحق حقه؛ لأن النهي قد فرضناه لحق , لوكالمم
العبد، فإذا رضي بإسقاطه؛ فله ذلك، وأمثلة هذا القسم كثيرة، فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف 

  .2»بعد الوقوع فذلك لأحد الأمور الثلاثة
ليس بخال عن حق االله تعالى ، وهو من جهة أن كل حكم شرعي : وجماع القول فيما سبق

التعبد؛ فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
بإطلاق، فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا؛ فليس كذلك بإطلاق، بل جاءت على تغليب حق 

  .العبد في الأحكام الدنيوية 

                                                                                                                                                 
عبد القادر  ،) 6/107( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ،يالزيلععثمان بن علي و  ،) 4/240 (،لأحمد الدردير الكبير
 .)] 158ـ  2/157(  التشريع الجنائي، عودة،

 ) . 130( ، أصول الفقهـ محمد زكريا البرديسي،   1
 ) . 542ـ  541/  2(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :تحقيق ،لموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي، ا  2
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كل حكم شرعي؛ فيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلان بناء على أن الشريعة إنما وضعت   كما أن
، 1»حق العباد على االله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذđم « :لمصالح العباد، ولذلك قال الحديث

نى معقول أو غير كان له مع, أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف" حق االله"وعادēم في تفسير 
ما كان راجعا إلى مصالحه الدنيوية، فإن كان من المصالح الأخروية؛ فهو من جملة ما " وحق العبد" معقول،

عندهم أنه ما لا يعقل معناه على الخصوص، ولأصل العبادات " التعبد"يطلق عليه أن حق الله ن ومعنى 
  .2دراجعة إلى حق االله، وأصل العادات راجعة إلى حقوق العبا

  . تقسيم الأفعال بالنظر إلى دخولها تحت الخطاب الشرعي  وعدمه ـ ثالثا
  .أفعال داخلة تحت التكليف وأفعال خارج التكليف : وتنقسم đذا الاعتبار إلى

  :الأفعال ثلاثة أقسام « : قال موفق الدين ابن قدامة
  .نى للحكم إلا للخطابـ قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب ولا مع 1
وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه، فقد ـ  2

  .فهذا اجتمع فيه دليل العقل والسمع. عرف بدليل السمع ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه
يقال قد دل السمع على أن ما وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن ـ  3

لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، وهذا دليل على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك، 
فالمكلف فيه مخير، وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال فلا يبقى فعل لا مدلول عليه سمعا 

  .3» حكم له فتكون إباحته من الشرع، ويحتمل أن يقال لا
  : ينقسم الفعل المحكوم فيه باعتبار إدراك ماهيته إلى أربعة أقسام ـ  رابعا

                                                
 2856( هرقمو  ،اسم الفرس والحمار: ، كتاب الجهاد، بابفتح شرح  صحيح البخاري في صحيحه، البخاري :أخرجهـ  1
فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا « : ، بلفظ)72/ 6( ،)

من لقي االله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة، « : كتاب الإيمان، باب،  مسلم بشرح النووي، م في صحيحهمسل، و ».. 
ألا .... فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا « :بلفظ)  317ـ  1/316(، )48(  هرقمو  وحرم على النار،

 .، عن معاذ بن جبل»يعذđم 
 ) . 539ـ  538/  2(  بن حسن آل سلمان، مشهور أبو عبيدة ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ). 22ـ  21( ،روضة الناظر وجنة المناظر  ـ موفق الدين بن قدامة،  3
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الفعل الذي له وجود حسي وليس له وجود شرعي، ولا يعتبر سببا لحكم شرعي، : القسم الأول 
وذلك كالأكل والشرب، إذ كل منهما  له وجود حسي وليس له وجود شرعي، إذ ليست له ماهية شرعية 

  .تبرة مع
الفعل الذي له وجود حسي وليس له وجود في الشرع وهو سبب لحكم شرعي،  : القسم الثاني

كالزنا والسرقة، فالحس يدركهما لكن الشرع لم يجعل لهما ماهية شرعية معتبرة ، وكل منهما يترتب عليه 
صنا والسرقة يترتب حكم شرعي ، فالزنا يترتب عليه الجلد ، إن كان الزاني غير محصن والرجم إن كان مح

  .عليها قطع اليد إن بلغ المسروق نصابا 
الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع، ولا يترتب عليه حكم شرعي وذلك  : القسم الثالث

كالصلاة و الزكاة ، فإنه يمكن إدراك كل بالحس كما يمكن إدراك كل بالشرع، فإن الشارع جعل لكل 
  .روطها وكل منهما لا يترتب عليه حكم شرعي آخر ماهية لا يتحقق إلا بأركاĔا وش

الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع يترتب عليه حل الاستمتاع ووجوب المهر : القسم الرابع
  .1والإجارة يترتب عليها تملك المنفعة للمستأجر وتملك الأجرة للمؤجر

  :تقسيم الفعل إلى صريح وغير صريح  خامسا ـ
  .صريح في الفعلية، فلا يختلف في كونه فعلا من الأفعال ما هو 

والمثال الأول وهو الضرب، هو للفعل المؤثر في غير فاعله، والثاني . وذلك كالضرب، والمشي والحب
  . للمجرد المشاهد، والثالث للمجرد النفسي

ومن ومن الأفعال ما ليس صريحا في الفعلية، فيدور الوهم فيه بين أن يكون فعلا أو لا يكون، 
الكتابة، والإشارة، والترك الإيجابي الذي يعبر عنه بالكف أو الإمساك، والسكوت عن الجواب، : ذلك

  .والتقرير، والهم بالفعل، ونحو ذلك
  .فهناك من يدعي أن الكتابة قول، وأن الترك والسكوت والتقرير ونحوها ليست أفعالا

  .2والقول فعل غير صريح، فهو فعل من بعض الوجوه
وكثير من الأقوال يعبر عنها بما يوهم الفعلية، ويجب ألا يخدعنا ذلك «: الأشقر محمد سليمان يقول

تشهد، وكبر، وسبح، ولبى، ومدح، وأثنى، ووبخ فلانا، ولعنه، ودعا عليه، : عن حقيقة كوĔا أقوالا، مثل

                                                
 ) . 126( ،  أصول الفقهـ محمد زكريا البرديسي ،   1
 ) . 54( ،  أفعال الرسولـ محمد سليمان الأشقر،   2
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هو ) التسبيح (لا االله، وهو قول أشهد أن لا إله إ) التشهد ( ودليل كوĔا تفسر بالقول، ف . وأمره وĔاه
  .1»لبيك اللهم، وهكذا: هي قول) التلبية(سبحان االله، و : قول

ومثل هذا التفريق لا يترتب عليه أثر في بحثنا هذا لدخول الأقوال تحت مسمى الأفعال بمعناها العام  
  .كما سبقت الإشارة إليه 

  .أكثرولعل في تقسيم محمد الأمين الشنقيطي للأفعال توضيح للمسألة 
اعلم أن االله عز وعلا إنما يكلف بالأفعال الاختيارية وهي «  :يقول محمد الأمين الشنقيطي

  :باستقراء الشرع أربعة أقسام 
  .الفعل الصريح كالصلاة  ـالأول 
 ۚ◌  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴿ : والدليل على أن القول فعل قوله تعالى القولفعل اللسان وهو  ـالثاني 

  .) ] 112(  الأنعام[﴾  وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فـَعَلُوهُ 
،وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم أن 2والتحقيق أنه فعل: الترك ـ الثالث

  .فعل الكتاب والسنة: والدليل على أن الترك. الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء
هَاهُمُ ﴿ : أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى أما دلالة الكتاب على لَوْلاَ يَـنـْ

ثمَْ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  ، )] 63(      المائدة  [﴾لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ   الرَّبَّانيُِّونَ وَالأَْحْبَارُ عَن قـَوْلهِِمُ الإِْ
فسمى االله جل وعلا عدم Ĕي الربانيين والأحبار لهم صنعا ، والصنع أخص مطلقا من الفعل بدليل 

﴾  لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ  ۚ◌  كَانوُا لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فـَعَلُوهُ ﴿  : وكقوله تعالى. تسمية االله له صنعا
علا وهو واضح، ولم أر من الأصوليين من انتبه لدلالة ، فسمى عدم تناهيهم  عن المنكر ف)]79(المائدة[

وَقاَلَ الرَّسُولُ ياَ رَبِّ إِنَّ  ﴿: في طبقاته أن قوله تعالى 3هذه الآيات على أن الترك فعل، وقال السبكي
                                                

 ). 55ـ  54( ،  السابقـ المرجع   1
 )  175/ 1( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
أبو نصر، تاج ( ـ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري ، الشافعي ، السبكي   3

فقيه ، أصولي، مؤرخ أديب، ناظم، ناثر ولد بالقاهرة ، وقدم دمشق مع والده ، ولزم الذهبي وتحرج به وولي đا القضاء ) الدين 
طبقات الشافعية الصغرى والوسطى  :من تصانيفه.توفي في ذي الحجة.  غالب مدارسهاوخطابة الجامع الأموي، ودرس في

، الفتاوى، شرح شرح مختصر ابن الحاجب والكبرى، شرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل سماه رفع الحاجب عن
شذرات شهاب الدين بن العماد،  ،) 428ـ  425/ 2( ، الدرر الكامنة، العسقلاني حجرابن . [منهاج الأصول للبيضاوي

 ومحمد بن علي ،) 108 /11( ،النجوم الزاهرة جمال الدين بن تغري بردي الأتابكي، ،) 380ـ  378/ 8(، الذهب
 ].)  1/410(  البدر الطالعالشوكاني، 
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التناول  يدل على أن الترك فعل، قال لأن الأخذ) ] 30(الفرقان [ ﴾  قـَوْمِي اتخََّذُوا هَٰـذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورً 
  .والمهدور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا، أي فعلوا تركه، هكذا قال 

، فسمى 1»المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده« ـ وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله ـ
  ..ترك الأذى إسلاما وهو يدل على أن الترك فعل 

« : الثابت في الصحيح2في حديث أبي بكرة العزم المصمم على الفعل على أنه فعل، قوله : الرابع
عرفنا القاتل، فما بال يا رسول االله قد : ، قالوا»إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار 

فيها على أن عزم هذا المقتول  ، فالحديث يدل دلالة لا لبس3»إنه كان حريصا على قتل صاحبه : المقتول ؟ قال
قد عرفنا القاتل، أي عرفنا الموجب الذي دخل : المصمم على قتل صاحبه فعل ، دخل بسببه النار، لأĔم قالوا له

بسببه النار، وهو قتل المسلم  فما بال المقتول، أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار لأنه لم يحصل منه قتل 
بأن سبب دخول النار حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بالإيماء والتنبيه على أن حرصه على : بالفعل، فأجاđم 

 .4»قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار 
  : صفات يقع على ثلاثةالفعل بالنسبة للوقت  :الوقت إلى  بالنظر الفعل تقسيم :سادسا

يجوز إلا عند من يجوز التكليف ما لا أن يكون الفعل زائدا عن الوقت والتكليف به لا : أحدهما
يطاق، أو يكون المقصود إيجاب القضاء كما إذا طهرت الحائض أو بلغ الغلام وبقي من الوقت مقدار ما 

  .لا يسع إلا ركعة واحدة أو أقل 

                                                
سلم المسلمون  المسلم من: بدء الوحي، باب: كتابفتح الباري شرح صحيح البخاري، البخاري في صحيحه، : أخرجهـ   1

، كتاب بشرح النووي مسلمصحيح  ه،صحيحفي مسلم ، وعن عبد االله بن عمرو، ) 1/74(، )10( ورقمه من لسانه ويده،
 .واللفظ له)  2/14) ( 65(  هرقمو , الإسلام ، وأي أموره أفضل، عن جابر بيان تفاصل: الإيمان، باب

نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد : ـ هو أبو بكرة  الثقفي، اسمه نفيع بن مسروح، وقيل  2
، وأسلم في غلمان من أهل الطائف، فأعتقهم نزل يوم الطائف إلى رسول االله .وهو ثقيف. العزى بن عبدة بن عوف بن قسي

. توفي أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى وقيل اثنتين وخمسين . ، وقد عد من مواليه  أنا مولى رسول االله: فكان يقول رسول االله 
( ، الاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر، ، )6/9( ، التاريخ الكبيرالبخاري، [ وقيل سنة ثلاث أو تسع وخمسين ،

2  /374 . [( 
وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ﴿: الإيمان، باب: ، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : أخرجه ـ  3

نـَهُمَا ، كتاب صحيح مسلم بشرح النووي، ومسلم في صحيحه، ) 1/115( ،)31( هرقم،و )]9( الحجرات[  ﴾ اقـْتَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ
 عن أبي بكرة ،)18/17 ( ،)2887(نزول الفتن كمواقع القطر، ورقمه : الفتن وأشراط الساعة، باب

 .)  48ـ  46( ،  مذكرة في أصول الفقهـ محمد الأمين الشنقيطي ،   4
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  .أن لا يكون أزيد ولا أنقص وهو كالأمر بصوم يوم واحد  :ثانيها
  . 1هذا هو الواجب الموسعأن يكون الوقت فاصلا عن الفعل و  :ثالثها
  .تقسيم الفعل الذي يجوز التكليف فيه إلى رخصة وعزيمة : سابعا

  :اختلف العلماء في اعتبار الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم أم من أقسام الفعل على قولين 
فاقبلوا  « :    أن الرخصة من أقسام الحكم، فتكون الرخصة بمعنى الترخيص، ومنه قوله  :الأول
  .2»رخصة االله 

  ، 7)6وسراج الدين الأرموي5، وابن عبد الشكور4، والبيضاوي3ذهب إلى ذلك ابن السبكي
  .8»وهو ظاهر كلام الجمهور« : وقال الزركشي في البحر المحيط 

                                                
: القاهرة(   عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، : ، تحقيق وتعليقالمعالم في أصول الفقهـ فخر الدين الرازي،   1

 )  69( ، ) 1414/1994مؤسسة مختار  دار عالم المعرفة، 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل : ، كتاب الصيام، بابمسلم ـ في معناه عند  2

عليكم برخصة االله الذي « : ، بلفظ) 1115(  ورقمه)  498( لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، 
، عن ) 2260( ، حديث رقم »عليكم برخصة االله عز وجل فاقبلوه  «: ، بلفظ) 4/487( ، سنن النسائي، »رخص لكم 

 .جابر بن عبد االله
 ). 160/ 1( ، حاشية العطار على جمع الجوامعـ حسن العطار،  3
/ 1( ، الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاويـ  علي بن عبد الكافي السبكي، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي،   4

 ) 72ـ  71
  ) . 116/  1( مسلم الثبوت  مع شرحه فواتح الرحموت،  ،محمد بن نظام الدين الأنصاري ـ  5
مؤسسة : بيروت( ، 1عبد الحميد علي أبو زنيد، ط: ، دراسة وتحقيقالتحصيل من المحصولسراج الدين الأرموي، ـ   6

 ). 1/179( ، ) 1408/1988الرسالة، 
، "أرمية"لثناء، سراج الدين الأرموي، عالم بالأصول والمنطق، من الشافعية، أصله من ـ هو محمود بن أبي بكر بن أحمد، أبو ا  7

مطالع : له تصانيف منها.من بلاد أذريبجان، ولد عام خمسمائة وأربع وتسعين، وتوفي بمدينة قونية عام ستمائة واثنتين وثمانين 
طبقات تاج الدين السبكي، . [سينا، وشرح الوجيز للغزاليالأنوار، في المنطق، والتحصيل من المحصول، وشرح الإشارات لابن 

، 1كمال يوسف الحوت، ط: ، تحقيق، طبقات الشافعيةالإسنوي، عبد الرحيم جمال الدين ،) 8/371( ، الشافعية الكبرى
، عمر رضا  ) 166/ 7( ،لأعلامالزركلي، ا وخير الدين  ،) 1/80( ، ) 1407/1987دار الكتب العلمية، : بيروت( 

 )] 801/ 3( ، معجم المؤلفينكحالة، 
(  الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي، سيف الدين و )  1/98( ، من علم الأصول المستصفى أبو حامد الغزالي، ـ  8
والفوائد ، القواعد أبو الحسن علاء الدين بن اللحام ،) 327/ 1( ، ، البحر المحيطالزركشيوبدر الدين ا ،) 1/176
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، وابن 2، والآمدي1أن الرخصة من أقسام الفعل، ذهب إلى هذا القول الإمام الرازي: القول الثاني
قال  .إن الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون رخصة أو عزيمة :قالوا .4وغيرهم3الحاجب
إما أن يكون عزيمة أورخصة، وذلك لأن ما جاز فعله، : الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به« الرازي 

  .5»العزيمة  : الرخصة، والثاني: فالأول. إما أن يجوز مع قيام المقتضي للمنع، أو لا يكون كذلك
والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي، حيث إن القول الأول يشهد له قول « : قال الزركشي

  . 6»من الشرب: هذا رخصي من الماء، أي: الرخصة التيسير، ويشهد  للثاني قولهم: العرب
  :ومما لا شك فيه أن تقسيم كل من الحكم والفعل تقسيم للآخر ، وبيان ذلك 

إلى رخصة وعزيمة، أن ينقسم الحكم ـ أيضا ـ  "الحكم"الفعل الذي هو متعلق أنه يلزم من تقسيم 
إلى رخصة وعزيمة وبالعكس؛ لأن الحكم المتغير من عسر إلى يسر هو صفة الفعل الذي هو موصوفة 

  .ومتعلقة ، وهو فعل المكلف 
  .الحكم به  فالتقسيم بحسب الحكم باعتبار تعلقه بالفعل، والتقسيم بحسب الفعل باعتبار تعلق

  .7إذن لا منافاة بين التقسيمين؛ لاختلاف جهة كل منهما
  :ينقسم الفعل đذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام :تقسيم الفعل من حيث قبوله للنيابة :  ثامنا

فهو المطلوب من المكلف عينه لكونه مشتملا على مصلحة ترجع . ما لا يقبل النيابة مطلقا: الأول
  .إلا بالمباشرة بنفسه إليه، ولا تحصل له 

                                                                                                                                                 
 1956/ 1375مطبعة السنة المحمدية، : القاهرة( محمد حامد الفقي، : ، تحقيقوما يتعلق بها من الأحكام الفرعية الأصولية

( ، )116 . ( 
 ). 120/ 1( ، في أصول الفقه المحصولـ فخر الدين الرازي،   1
 ).  176/ 1( ، ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي  2
 ) .231/  2( ، هى الأصولي لابن الحاجبتشرح مختصر المنـ عضد الدين الإيجي،   3
وحاشية البناني على جمع ، ) 1/120( ، نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاويين الإسنوي، دـ جمال ال 4

 ). 124/  1( الجوامع، 
 ). 331/ 1( ،نفائس الأصولالقرافي،  شهاب الدين، و ) 1/120( ، في علم أصول الفقه المحصولـ فخر الدين الرازي،  5
 ) .   328ـ  1/327(  ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   6
الرخص الشرعية وإثباتها  عبد الكريم النملة،) 1/129(  نهاية السول في شرح منهاج الأصول،جمال الدين الإسنوي، ـ 7

 .) 1410/1990مكتبة الرشد، : الرياض(  1ط ،بالقياس
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ما لا يتضمن مصلحة في نفسه بل بالنظر إلى فاعله كالصلاة، فإن مصلحتها « : قال القرافي
الخشوع والخضوع، وإجلال الرب سبحانه وتعالى وتعظيمه، وذلك إنما يحصل فيها من جهة فاعلها، فإذا 

حينئذ بكوĔا مشروعة في حقه  فعلها غير الإنسان فاتت المصلحة التي طلبها صاحب الشرع ولا توصف
  .1» فلا تجوز النيابة فيها إجماعا 

البينة على المدعي واليمين « ـ  :صلى االله عليه وسلم ومثاله ـ أيضا ـ اليمين أمام القضاء لقوله ـ 
، فإذا لم يتمكن المدعي من تقديم البينة، فعلى المدعى عليه اليمين بنفسه، فلا يحق له 2»على من أنكر 

نيب غيره في ذلك، لأن الغاية من اليمين هي الدلالة على صدقه، وهذا ما لا يحصل بحلف غيره نيابة أن ي
  .عنه

يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع  مَا: ما يقبل النيابة مطلقا: الثاني
ايا، وذبح النسك ونحوها، وقضاء الديون ورد الغصوبات، وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهديا والضح

فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعا ، لأن المقصود انتفاع أهلها đا، وذلك حاصل ممن هي عليه لحصولها 
  .3من نائبه ولذلك لم تشترط النيات في أكثرها

فاختلف فيه الفقهاء أيُّ الشائبتين تغلب عليه كالحج، قسم متردد بين هذين القسمين، : الثالث
عبادة معها إنفاق مال، فمالك ومن وافقه رأوا أن مصلحته تأديب النفس وēذيبها، وتعظيم شعائر فإنه 

االله في الديار المقدسة وإظهار الانقياد له، وهذا أمر مطلوب من كل قادر، فإذا فعله إنسان عنه، فاتت 
   .ج، فلا يقبل النيابة عنه إذا وجب عليه الح4المصلحة التي طلبها الشارع منه له

                                                
 )   2/20( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،    1
البينة على المدعي واليمين :  الدعوى والبينات، باب: ، كتابالسنن الكبرىالبيهقي، : ـ أخرجه بلفظه هذا عن ابن عباس  2

رجال لادعى هم لو يعطى الناس بدعوا« : ديثح، وهو جزء من ) 21201(  هرقمو ، ) 10/427( على المدعى عليه، 
: ب،أبواب الأحكام باالجامع الكبير ، والترمذي في»أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر

أن رسول االله « : عن ابن عباس بلفظ )3/19( ،) 1342( ورقمه  ماجاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه،
  والعمل على هذا عند أهل العلم من . هذا حديث حسن صحيح« : قال الترمذي. »قضى؛ أن اليمين على المدعى عليه

 .»وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه  أصحاب النبي 
 ) 2/205( ، الفروقالقرافي، شهاب الدين ـ   3
محمد عبد السلام : ضبط وتصحيح، لدرديرحمد اعلى الشرح الصغير لألأقرب المسالك بلغة السالك ، الصاوي أحمد ـ  4

 ). 3/320( ،) 1415/1995دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1شاهين، ط
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وهذه مصالح لا تحصى ولا تصلح إلا للمباشر كالصلاة في حكمها ومصالحها، « : قال القرافي
لا تجوز النيابة في الحج، ومن لاحظ : ومن وافقه قالوا فمن لاحظ هذا المعنى وهو مالك رضي االله عنه

لمالية غالبا في الإنفاق الفرق بين الحج والصلاة ومشاđة النسك في المالية، فإن الحج لا يعرى عن القربة ا
 .1»في الأسفار، قال تجوز النيابة في الحج 

  .تقسيمات علماء المقاصد للأفعال المكلف بها : المطلب الرابع 
  .تقسيم الأفعال باعتبار المصالح والمفاسد :  الفرع الأول

  : الأفعال ضربان « : يقول العز بن عبد السلام 
من المفاسد السابقة واللاحقة والمقترنة ولا تكون إلا مأذونا فيها،  مصلحة خالصةما هو : أحدها

  .إما إيجابا أو ندبا أو إباحة 
  .ما هو مصلحة راجحة على مفسدة أو مفاسد وهي مأذون فيها:  القسم الثاني
  .ما هو مصلحة مساوية لمفسدة أو مفاسد : القسم الثالث
فإن أمكن الجمع جمعنا، وإن تعذر . مصالح ما هو مصلحة مساوية لمصلحة أو: القسم الرابع

الجمع تخيرنا، ومهما تمحصت المصالح قدمنا الأفضل فالأفضل، والأحسن فالأحسن، ولا نبالي بفوات 
  .المرجوح 

  :المفاسد : الضرب الثاني 
تتعلق đا مصلحة سابقة ولا لاحقة ولا مقترنة ولا تكون منهيا  مفسدة خالصةما هو : أحدها

  .حظرا وإما كراهة، وذلك كالكفر الاختياري عنها؛ إما 
  .وهي منهية . ما هو مفسدة راجحة على مصلحة أو مصالح :  القسم الثاني

ما هو مفسدة مساوية لمصلحة أو مصالح فعلنا  ذلك، وتركنا المفسدة، وأتينا : القسم الثالث
  .وإن تعذر الجلب والدرء ففيه نظر. بالمصلحة أو المصالح
فإن أمكن درء الجميع درأناه، وإن . ما هو مفسدة مساوية لمفسدة أو مفاسد :  القسم الرابع

  .تعذر تخيرنا، ومهما تمحصت المفاسد درأنا الأرذل فالأرذل، والأقبح فالأقبح، ولا نبالي بالتزام المرجوح
 وإذا لم يكن في الفعل مصلحة ما ولا مفسدة ما، كتحريك الإصبع في الهواء بغير دفع ولا نفع،
فالذي أراه أنه مقدر على ما كان قبل ورود الشرع، إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أنه مطلوب 

                                                
 ).5/27( المغني  ابن قدامة، و، ) 2/206( الفروق،  شهاب الدين القرافي،ـ   1
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وفعل من لم تبلغه الدعوة من الرجال  1الترك، ولا مأذون فيه، بل يكون كفعل اĐانين والصبيان
  .2»والنساء

  : الأفعال أنواع« : وفي موضع آخر من شجرة المعارف يقول
كمعرفة االله والإيمان به، وتعظيمه ومهابته، فلا يجوز تركه قط، إذ لا . مصلحة محضة: أحدها ـ

  .حاجة إلى تركه ولا يتصور عنه إكراه
مفسدة محضة كالجهل باالله ، والكفر به، والاستهانة بأمره، فلا يباح فعله قط، إذ لا : الثانيـ 

  .حاجة إليه، وليس عليه إكراه 
  .لرجحان نفسك به كالزنا واللواط، فلا يبحهما إكراه ولا غيره، ما لا يباح قط: الثالثـ 
، كالميسر، فيباح بالإكراه، نرجح مصلحته ومصالحه على مفسدته أو مفاسده ما: الرابعـ 

وكالخمر يباح لإساغة اللقمة بالإكراه، وكالجهاد فيه مخاطرة بالنفوس والأموال، وهو واجب لرجحان 
فإنه لو ترك لاستباح الأعداء النفوس . طر في تركه أعظم من الخطر في فعلهمصالحه على المخاطر، فإن الخ

ولفاتت مصالحه من إرهاب العدو، وإعزاز الدين، وأمن المسلمين،  .والأبضاع والحرم والأموال والأطفال
هذه  وما يوجد من الفيء والغنائم والعشور والجزية والخراج، وما يصالحون عليه من الأموال ولاشتماله على

  .المصالح جعل تلو الإيمان 
ما تعددت الجهة في مصالحه ومفاسده، كالصلاة في الأرض المغصوبة، والدار المغصوبة، : الخامسـ 

والتضحية بالمدية المغصوبة، والطهارة بالمياه المغصوبة، فيثاب على مصالحها، ويتعرض لعقاب مفاسدها 
«3.  

  .ر المصالح وخفائها تقسيم الأفعال باعتبار ظهو : الفرع الثاني
  :ـ إلى قسمين، حيث يقول في غير المتعبد بهويقسم العز بن عبد السلام الأفعال ـ 

                                                
ـ نلاحظ أن العز بن عبد السلام قد جعل فعل اĐنون و الصبي  من المأذون فيه في عبارته السابقة، ويفهم من عبارته هذه أنه   1

لا يعتبره كذلك بقوله أنه مقدر على مل كان قبل ورود الشرع، إذ ليس في كتاب االله ما يدل على أنه مطلوب الفعل ولا 
 .مطلوب الترك ولا مأذون فيه 

ـ 1/40(  نزيه كمال حماد، عثمان بن جمعة ضميرية،: ، تحقيقالأنام إصلاحقواعد الأحكام في بن عبد السلام، العز ـ  2
41.( 

 ) . 454ـ  453( ،  وصالح الأقوال والأفعال شجرة المعارفـ عز الدين بن عبد السلام،    3
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عنا مصالحه ومفاسده، فلا نقدم عليه حتى تظهر مصلحته  ما خفيت: أحدهما: الأفعال ضربان« 
لى أن يظهر رشده اĐردة عن المفسدة أو الراجحة عليها، وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إ

  .وصلاحه
ألا تعارض مصلحته مفسدته ولا : أحدهما: ، وله حالانما ظهرت لنا مصلحته: الضرب الثاني

 . 1مصلحة أخرى، فالأولى تعجيله
أن تعارض مصلحته مصلحة هي أرجح منه مع الخلو عن المفسدة، فيؤخر عنه رجاء إلى  :والثانية

  .2»مصلحة التعجيل لما ذكرنا فيما خلا عن المعارض  تحصيله، وإن عارضته مفسدة تساويه قدمت 
أنه مهما ظهرت المصلحة الخلية عن المفاسد يسعى في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد : والضابط

الخلية عن المصالح يسعى في درئها، وإن التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد 
إن دار الفعل بين الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتينا به، وهذا فيما لا بتقدير ودودها وتركناها، و 

تشترط النية فيه كدفع الصائل عن النفس، فإنه محبوب على قول وواجب على آخر، وأما ما تشترط فيه 
إن دار النية ففيه نظر من جهة حزم النية، وإن دار بين الندب والإباحة بنينا على أنه مندوب وأتينا به، و 

بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه، وإن دار بين المكروه والمباح بنينا على أنه مكروه 
  .3واجتنبناه

  :العز بن عبد السلام أفعال القلوب والجوارح أنواع « وفي كتابه شجرة المعارف يقول 
  .، كالعرفان والإحسان المأمورات: أحدها 
  .كالكفران والطغيان ؛  المنهيات: الثاني
  .، كالخطأ والنسيان المعفوات: الثالث
؛ من المآكل والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك مما أذن فيه الديان وأباحه المباحات: الرابع

  .الرحمن 

                                                
 أمور كالذبح والنحر وضرب الرقاب في القصاص، لما فيجاءت الشريعة بمدح السرعة في « : ـ يقول العز بن عبد السلام 1

، وكذلك أيضا قصاص يء، وأمر بإحسان القتلة والذبحةوقد كتب االله الإحسان على ش السرعة في ذلك من ēوين الموت 
وَعَجِلْتُ ﴿:سلام، وقال موسى عليه المدح االله المسارعة في الخيرات وأثنى على المسارعين فيهاوقد ...لأطراف تحمد فيه السرعة ا

 ) ]. 1/48( ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام[ »] )84(طه [ ﴾ إلِيَْكَ رَبِّ لتِـَرْضَىٰ 
 ) .  1/47(  ، المصدر نفسهـ   2
 ) . 49ـ  1/48( السابق، ، ـ المصدر  3
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  .ما تباشره القدرة الحادثة : أحدهما:  والأفعال ضربان
الرأفة والرحمة، والمحبة، الكراهة، والذلة، ، كأسبابهإلا باكتساب  اكتسابهما لا يمكن : والثاني

وكذلك الخوف، والرجاء والحلم، والحلم، والحياء والحزن، والبكاء، لا يمكن اكتساđا إلا باستحضار 
  .1»أسباđا، وكذلك ما Ĕينا عنه من الغفلة والسهو اللذين لا يمكن دفعهما إلا بترك أسباđما

  :تقسيم الفعل باعتبار تكرر مصلحته وعدم تكررها :  الفرع الثالث
، وكالظهر مثلا، مصلحتها الخضوع، وهو الأعيانما يتكرر مصلحته بتكرره، فهو على : الأفعال قسمان

 . 2، كإنقاذ الغريق، وكسوة العاري، ونحوهالكفايةيتكرر بتكررها، وما لا يتكرر وهو فرض 
  :الأفعال قسمان « : وقال الإمام شهاب الدين القرافي

  .بتكرره  مصلحته تتكرر لاـ ومنها ما . بتكرره  مصلحته تتكررـ منها ما 
شرعه صاحب الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل، كصلاة : فالقسم الأول

 الظهر؛ فإن مصلحتها الخضوع الله تعالى، وتعظيمه ومناجاته، والتذلل له، والمثول بين يديه، والتفهم
  .لخطابه، والتأدب بآدابه، وهذه المصالح تتكرر كلما كررت الصلاة 

كإنقاذ الغريق إذا شاله إنسان، فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحصل شيئا من :  القسم الثاني
المصلحة ، فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال، وكذلك كسوة العريان، وإطعام 

  .3»فهذا هو ضابط القاعدتين وبه تعرفان الجوعان ونحوهما ، 
على : فالقسم الأول جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة، والقسم الثاني« : يقول القرافي

  .الكفاية لعدم الفائدة في الأعيان
هي سر ما شرع على الكفاية وما يشرع على الأعيان، تكرار المصلحة، وعدم  4هذه القاعدة 

ك علم ما هو الذي يكون على الكفاية، وما هو الذي يكون على الأعيان في تكررها فمن علم ذل
  .1»الشريعة 

                                                
 ) . 98( ، شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأفعالـ العز بن عبد السلام،    1
 )  1/501( ،  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب السبكي، تاج الدين ـ  2
 ،) 9/90(  ،) 388/ 3( ، الذخيرة، و) 126( ، وشرح تنقيح الفصول،) 116/ 1(  لفروقـ شهاب الدين القرافي، ا  3
 )10  /24 . ( 
أن مصلحتها المغفرة للميت، وذلك غير  شكل على هذه القاعدة صلاة الجنازة، فإĔا على الكفاية معأنه يُ  القرافيـ ذكر  4

 .معلوم الحصول ، فينبغي أن يصلى عليه أبدا ويكون على الأعيان، بخلاف إنقاذ الغريق، فإن مصلحته حصلت ويتعطر تكرارها
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والكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، كالآذان والتسليم والتشميت، 
الأيام كالوتر والفجر وصيام : وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية، وعلى الأعيان

الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات، هذه المندوبات يكتفى فيها ببعض الناس،  
  .2كما اكتفي في الواجبات بالبعض

، "بين قاعدة ما تصح النيابة وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه"ويوضح ذلك في الفرق العاشر والمائة 
مل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع ما يش منها: الأفعال قسمان« : حيث يقول

.. وقضاء الديون ورد الغصوب وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا وذبح النسك ونحوها
ما لا يتضمن مصلحة في نفسه بل بالنظر إلى فاعله كالصلاة، فإن مصلحتها الخشوع والخضوع : ومنها

  .3»لى وتعظيمه فيها من جهة فاعلها وإجلال الرب سبحانه وتعا

  .تقسيم الأفعال باعتبار وقوعها في الوجود :  الرابعالفرع 
الأفعال الواقعة في الوجود، المقتضية لأمور تشرع، « : وهذا التقسيم ذكره الشاطبي، حيث قال

  :أوتوضع فتقتضيها على الجملة ضربان
  .دخوله تحت مقدوره  ما يصح:  والآخر. خارج عن مقدور المكلف:  أحدهما
مثل كون الاضطرار سببا في إباحة  : قد يكون سببا ويكون شرطا ويكون مانعا، فالسبب فالأول

الميتة وخوف العنت سببا في إباحة نكاح الإماء والسلس سببا في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع 
  .تلك الصلوات، وما أشبه ذلكوجود الخارج، وزوال الشمس أو غروđا أو طلوع الفجر سببا في إيجاب 

ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقا، والقدرة على : والشرط
التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب 

  .والعقاب، وما كان نحو ذلك

                                                                                                                                                 
 أَسْتَجِبْ ادْعُونيِ ﴿ :أن صلاة الجنازة حصول المغفرة ظنا، وقد حصل ظن المغفرة بالدعاء في المرة الأولى، لقوله تعالى: والجواب

ولأنه لا يحصل القطع بالغفران أبدا والشرع إنما يكلف بالمصالح التي يمكن تحصيلها قطعا أو ظنا، ) ] 60(غافر [ ﴾، ۚ◌  لَكُمْ 
 ) ] 126( ، شرح تنقيح الفصول.[ وهذا لا يمكن أن يحصل فيه القطع، فلو لم يكن الظن كافيا لتعذر التكليف

 ) . 126( ، المصدر نفسهـ  1
 ) . 126( ،  نفسهـ المصدر  2
 ). 205ـ  204/ 2( ، السابقالمصدر   ـ 3
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الوطء والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام، ككون الحيض مانعا من :والمانع
  .والجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات وما أشبه ذلك 

  :؛ فله نظران  الثاني الضربوأما 
نظر من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف، مأمورا به أو منهيا عنه، أو مأذونا فيه، من 

أو المفاسد جلبا أو دفعا؛ كالبيع والشراء للانتفاع، والنكاح للنسل والانقياد للطاعة  جهة اقتضائه للمصالح
  .لحصول الفوز وما أشبه ذلك، وهو بين 

  .ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع ؛ إما سببا أو شرطا أو مانعا 
هرة وحلية أما السبب؛ فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين، وتحريم المصا

الاستمتاع، والذكاة سببا لحلية الانتفاع بالأكل، والسفر سببا في إباحة القصر والفطر، والقتل والجرح 
سببا للقصاص والزنى وشرب الخمر والسرقة والقذف أسبابا لحصول تلك العقوبات، وما أشبه ذلك، فإن 

  .تلك المقتضيات  هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسباب، ولكنها شروط معتبرة في صحة
وأما المانع؛ فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى، ونكاح المرأة مانعا من نكاح عمتها 
وخالتها، والإيمان مانعا من القصاص للكافر، والكفر مانعا من قبول الطاعات، وما أشبه ذلك، وقد 

ب في الثواب، وشرط في وجوب يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا ؛ كالإيمان هو سب
  .الطاعات أو في صحتها، ومانع من القصاص منه للكافر، ومثله كثير 

غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، فإذا وقع سببا لحكم شرعي؛ فلا يكون شرطا 
انعا من الآخر، في نفسه ولا مانعا له لما في ذلك من التدافع، وإنما يكون سببا لحكم، وشرطا لآخر، وم

ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد، ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة، كما لا يصح ذلك في 
  .1»أحكام خطاب التكليف 

هذا التقسيم الذي ذكره الشاطبي في المسالة الأولى المتعلقة بالأسباب؛ وهي أحد أقسام الحكم 
، ومعلوم أن ما كان  عال هي أسباب الأحكام الشرعيةالأفأن : الوضعي، ويستفاد من هذا إشارته هذه

  .، فتكون الأفعال وسائل أيضاكذلك فهو من الوسائل إلى الأحكام الشرعية 

   . تقيسم أفعال المكلفين باعتبار جهة معقوليتها وجهة وقوعها في الخارج :الفرع الخامس

                                                
 ) . 301ـ  300/  1( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    1
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دلة تنزيل أفعال المكلفين الأإن المقصود من وضع « : أورد هذا التقسيم الشاطبي، حيث قال 
  : ، وهذا النوع لا نزاع فيه؛ إلا أن أفعال المكلفين لها اعتباران على حسبها

  . أ ـ اعتبار من جهة معقوليتها 
  .ب ـ اعتبار من جهة وقوعها في الخارج

أن الفعل المكلف بفعله أو بتركه أو المخير فيه يعتبر من جهة ماهيته مجردا عن : وبيان ذلك
الاعتبار "ف الزائدة عليها واللاحقة لها، كانت تلك الأوصاف لازمة أو غير لازمة وهذا هو الأوصا
ويعتبر من جهة ماهيته بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج لازمة أو غير لازمة " العقلي
وكذلك الطهارة والزكاة  ، فالصلاة المأمور đا مثلا يتصور فيها هذان الاعتباران،"الاعتبار الخارجي"وهو 

والحج وسائر العبادات والعادات من الأنكحة والبيوع والإجارات وغيرها، ويظهر الفرق بين الاعتبارين 
فيها إذا نظر إلى الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة التي تعلق đا شيء من المكروهات والأوصاف التي 

الاعتباران عقلا، فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو؟  فإذا صح. تنقص من كمالها وكذلك سائر الأفعال
  . 1»ألجهة المعقولية؟ أم لجهة الحصول في الخارج ؟ 

هذا مجال نظر محتمل للخلاف، بل هو مقتضى لخلاف المنصوص في مسألة « : ويقول الشاطبي
  .2»الصلاة في الدار المغصوبة ، وأدلة المذاهب منصوص عليها في علم الأصول 

  : ومن أدلة الرأي الأول
أ ـ أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماء،  

وهذا أمر ذهني في الاعتبار، لأنا إذا أوقعنا الفعل عرضناه على ذلك المعقول الذهني، فإن صدق عليه صح 
  .وإلا فلا 

ال من حيث هي خارجية فقط، لم يصح للمكلف عمل إلا في النادر، لو اعتبرنا الأفع: ب ـ قالوا
إذ كانت الأفعال والتروك مرتبطا بعضها ببعض، وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حان وقته، وألزموا 

  .المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة ، لأنه ترك đذا واجبا 
يلزم أن يبطل عليه العمل الصالح إذا تلازما في  وهكذا كل من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإنه

، لأĔما إذا تلازما ])102( التوبة[﴾  خَلَطوُا عَمَلاً صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّئًا ﴿ الخارج وهو خلاف قوله تعالى
في الخارج فكان أحدهما كالوصف للثاني، لم يكن العمل الصالح صالحا، فلم يكن ثم خلط عملين، بل 

                                                
 ) 1/300( ، السابقـ المصدر   1
 )  218/ 3( ، المصدر نفسهـ   2
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ا، إما صالحا وإما سيئا، ونص الآية يبطل هذا، وكذلك جريان العوائد في المكلفين فدل صار عملا واحد
  .1ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في الذهن لا في الخارج

  :وأما أصحاب الرأي الثاني فردوا بأمور منها 
ا حتى تكون له أفعالا أ ـ إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم المكلف بمقتضاه

خارجية لا أمورا ذهنية، بل الأمور الذهنية هي مفهومات الخطاب ، ومقصود الخطاب ليس نفس التعقل 
بل الانقياد وذلك هو الأفعال الخارجية سواء علينا أكانت عملية أو اعتقادية وعند ذلك فلا بد أن تقع 

  . 2موصوفة فيكون الحكم عليها كذلك
عقول الذهني مجردا عن الأوصاف الخارجية لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية ب ـ لو اعتبرنا الم

بإطلاق، وذلك باطل باتفاق؛ فإن سد الذرائع معلوم في الشريعة وهو من هذا النمط كذلك كل فعل 
سائغ في نفسه وفيه تعاون على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان إلى ما أشبه ذلك؛ ولم يصح النهي عن 

  .صيام يوم العيد، ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروđا 
إن الأمور الذهنية لا تفعل مجردة فهو ظاهر أيضا، وهذا مدرك في الشرعيات كما في : ج ـ وقالوا

المحسوسات ، فالصلاة مثلا حقيقتها المركبة من القيام والركوع والقراءة وغير ذاك لا تثبت في الخارج إلا 
ات وأحوال وهيئات شتى، وتلك الهيئات محكمة في حقيقة الماهية حتى يحكم عليها بالكمال أو على كيفي

النقصان والصحة أو البطلان وهي مشخصات وإلا لم يصح الحكم على صاحبها بشيء من ذلك، إذ 
  .3هي في الذهن كالمعلوم وإذا كان الأمر كذلك فالاعتبار فيها بما وقع في الخارج

كما أشار إلى ذلك الشاطبي ـ تحتاج إلى تحرير محل النزاع ومعرفة الأفعال التي تعتبر   وهذه المسألة ـ
وصفا لما اقترن đا والتي لا تعتبر كذلك، وهذا الضبط إنما هو بناء على النظر الثاني وهو اعتبار الوقوع 

ل في الخارج، فإننا نكون الخارجي، وأما إذا اعتبرنا المعقول فقط ولم نلتفت إلى الأوصاف التي تقترن بالفع

                                                
 ). 222/ 3(  ،نفسهالمصدر ـ   1
أي ملاحظا فيها وقوعها في الخارج، لا مجرد المقدار الذي يطلق في الذهن، « :ـ قال عبد االله دراز مفسرا العبارة المشار إليها 2

التي تكون عليها وإذا كان الحكم عليها إنما يكون باعتبار الوقوع في الخارج فلا بد فيه من مراعاة الأوصاف والكيفيات والأحوال 
 ) ] .3/32( ،)1(عبد االله دراز، هامش رقم: ، شرحفي أصول الشريعة الموافقات.[ »ترن đا موجب للفساد أفسدها في الخارج، فإن اق

ة، سّ وهشام قري ،) 222/  3( ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ). 509( ، )م2005/هـ1426ابن حزم، دار : بيروت( ، 1،طالاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي
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في غنى عن هذا الضبط، ولا نحتاج إلى التفصيل، ذلك أن الضابط عند الذين ينفون اعتبار الأوصاف 
  . 1الخارجية إنما هو مجرد صدق الحقيقة الذهنية عليه باستيفائه أركاĔا وشروطها
  .إن الأفعال المتلازمة لا يخلو أمرها من أن يكون وصفا للآخر أو لا 

ن كان الثاني فلا تلازم كترك الصلاة مع ترك الزنى أو السرقة، فإن الترك لا يصير كالوصف للآخر فإ
لعدم التزاحم في العمل، إذ كان يمكن للمكلف الترك لكل فعل مشروع أو غير مشروع، وما ذاك إلا أĔما 

يا، فإن كان سلبيا فإما ليسا متزاحمين على المكلف، وإن كان الأول، فإما أن يكون وصفا سلبيا أو وجود
أن يثبت اعتباره فيه شرعا على الخصوص أو لا، فإن كان الوصف سلبيا ومعتبرا بالشرع فلا إشكال في 
اعتبار الصورة الخارجية كترك الطهارة في الصلاة وترك الاستقبال، وإن كان سلبيا وغير معتبر، فلا اعتداد 

الصلاة فيمن فر من قضائه إلى الصلاة، فإن الصلاة وإن به رغم وجود التلازم كترك قضاء الدين مع فعل 
وصفت بأĔا فرار من واجب، فليس ذلك بوصف لها إلا اعتباريا تقديريا، لا حقيقة له في الخارج، وإن  
كان الوصف وجوديا فهذا هو محل النظر، كالصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بالسكين المغصوبة، والبيوع 

  .2ها خارجة عن حقائقهاالفاسدة لأوصاف في
أن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج، وكذلك الأفعال مع « : والحاصل يقول الشاطبي

التروك إلا أن يثبت تلازمها شرعا، ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أن الترك إنما اعتبر من جهة فقد وصف 
الأفعال فهي التي تتلازم إذ  اقترنت في وجودي للفعل الوجودي كالطهارة للصلاة، وأما الأفعال مع 

 .3»الخارج، فيحدث منها فعل واحد موصوف فينظر حينئذ فيه وفي وصفه 

  .تقسيم الأفعال إلى عبادات وعادات  : الفرع السادس
  : أفعال المكلفين ـ بحسب النظر الشرعي فيها ـ على ضربين : قال الشاطبي  

  .أن تكون من قبيل التعبدات : ـ أحدهما 
  .4أن تكون من قبيل العادات: ـ والثاني  

عبادات يصلح : أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان« : 1قال شيخ الإسلام ابن تيمية
đا دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها االله 

                                                
 ) . 509( ،  الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهيهشام قريسّة،  ـ   1
 ) . 225/  3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيقالموافقات،  ـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ) . 226/ 3( ـ المصدر نفسه،   3
 ).  569/  2( ، لاعتصام ـ أبو إسحاق الشاطبي، ا  4
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 بالشرع، أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، أو أحبها لا يثبت الأمر đا إلا
  .2»والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره االله سبحانه وتعالى

ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في « : وفي ضابط التفرقة بين التعبدي والعادي، يقول الشاطبي
ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه، فهو المراد  كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن

بالتعبدي، وما عرف معناه وعقلت مصلحته أو مفسدته على التفصيل، فهو المراد بالعادي، فالطهارات 
والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والشراء والنكاح والطلاق والإيجارات والجنايات كلها 

، لأن أحكامها معقولة المعنى، ومع أĔا معقولة المعنى؛ لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور عادي
شرعية لا خيرة للمكلف فيها ، كانت اقتضاء أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء 

  .3»و إذا كان كذلك؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد .. إلزام 

  .تقسيم الأفعال إلى مقاصد ووسائل : الفرع السابع 
 موردالتقسيم في موضوع المقاصد والوسائل يختلف باختلاف « : يقول صاحب قواعد الوسائل

المقاصد  "وبناء على اختلاف مورد التقسيم يختلف مدلول مصطلح .الذي يعتمد عليه  وأساسه التقسيم
  .، فيكون المراد به في موضع غير المراد به في موضع آخر " والوسائل

                                                                                                                                                 
هو  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، الحراني، الدمشقي الملقب بتقي الدين ، المكنى بأبي العباس، الإمام المحقق ـ   1

اĐتهد الحافظ المحدث المفسر الأصولي النحوي الواعظ الخطيب الكاتب الأديب، القدوة الزاهد، ولد بحران سنة إحدى وستين 
دم به والده وبأخويه إلى دمشق هو ابن سبع سنين، تفقه على والده، وأخذ عنه علم الأصول، كما سمع من الشيخ وستمائة، ق

شمس الدين أبي قدامة، والشيخ زين الدين بن النجا واĐد بن عساكر، أقبل على تفسير القرآن الكريم، فبرز فيه وأحكم أصول 
لمقابلة ونظر في علم الكلام والفبسفة وضرب بسهم صائب في جميع ذلك، حتى الفقه والفرائض وأتقن فنون الحساب والجبر وا

فاق أهل هذه العلوم ورد على مؤلفيها، وأكابر مؤسسيها، تأهل للتدريس والفتوى وهو دون العشرين، وشرع في الجمع والتأليف 
اقتضاء الصراط المستقيم، فتاوى ابن : مجلد والتحرير والتصنيف، من مؤلفاته التي قال صاحب فوات الوفيات أĔا تبلغ ثلاثمائة

تيمية، الصارم المسلول على شلتم الرسول، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، توفي رحمه االله بدمشق سنة ثمان وعشرين 
، طبقات الأصوليينعبد االله المراغي، ، و )وما بعدها  4/491( ،الذيل على طبقات الحنابلة، بليابن رجب الحن . [وسبعمائة

 )2/130[ ( 
 ) . 16/  29(  ،مجموعة الفتاوىبن تيمية،  أحمد ـ  تقي الدين  2
 ). 569/  2(  الاعتصام،، أبو إسحاق الشاطبيـ   3
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فهناك تقسيم عام، مورده الأفعال وغاياēا مطلقا، فالغايات والنتائج من وراء الأفعال تسمى 
  .1»عنها بالوسائلبالمقاصد، والأفعال نفسها يعبر 

  .مقاصد ووسائل : تنقسم الأفعال ـ باعتبار القصد الذاتي وعدمه ـ إلى قسمين : وقال 
  :ـ رحمه االله ـ  قال الإمام أبو بكر بن عاصم الأندلسي

  .2وكل فعل للعباد يوجد         إما وسيلة وإما مقصد
  .3أفعال العبادوأنه  التقسيم ،فصرح بمورد 

يعني أن كل فعل يوجده العباد ـ أي يصدر « رحمه االله ـ شارحا ـ 4يحيى الولاتيقال الشيخ محمد 
منهم ظاهرا، فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون وسيلة لغيره، وإما أن يكون مقصدا، أي مقصودا 

  .5»لذاته
المفاسد،  ولعل هذا النظر إلى الأفعال هو ما جعل ابن تيمية لا يعتبر ما كان محرما لذاته ذريعة إلى

  .ذلك أن هذا النوع من الأفعال يعتبر مقاصد 
الفعل أو القول، قد يكون في ذاته محرما، واتخذ ذريعة لمحرم آخر « : يقول الشيخ محمد أبو زهرة

  .  6»أكبر فينال حظه، كالنميمة بقصد التحريض على القتل، وهذا يكون حراما لذاته 
يخالف ابن القيم في جعله الخمر ذريعة إلى السكر، ولكنه مع ذلك « : يقول الدكتور البرهاني

والقذف ذريعة إلى الفرية ، والزنا ذريعة إلى اختلاط المياه ، فبعد تقسيمه للذرائع وجعله هذه الأمور، وقد 

                                                
 ) . 24( ، قواعد الوسائلمصطفى بن كرامة االله مخدوم،  ـ   1
دا البخاري، : المدينة المنورة ( محمد سماعي،  :، تحقيقمرتقى الوصول إلى علم الأصولـ محمد بن عاصم الأندلسي،   2

 ) . 65( ، )م  1994/ هـ  1415
 ) 26( ، قواعد الوسائل مصطفى بن كرامة االله مخدوم، ـ  3
،  عالم بالحديث من )نسبة لمدينة ولاتة ببلاد الحوض (محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد االله الشنقيطي، الولاتي ـ   4

/  1329( لكية ، شنقيطي الأصل، تولى القضاء بجهة الحوض بصحراء الغرب الكبرى وتردد إلى تونس ، توفي عام فقهاء الما
شرح الجامع الصحيح للبخاري ، وشرح منظومة ابن عاصم في الأصول وإيصال السالك في أصول الإمام : من آثاره ) . 1911

، عمر رضا  )  7/142( ، لأعلام، الزركلي، ا) 1/617(  ،لكيةالنور الزكية في طبقات الما شجرةمحمد مخلوف، . [مالك
 ) ] 769/  3( ، معجم المؤلفينكحالة، 

مرتقى الوصول إلى علم "نيل السول على مرتقى الوصول إلى علم الأصول، شرح محمد يحي بن محمد المختار الولاتي، ـ  5
 ) 115( ، "الأصول لابن عاصم الغرناطي

 ) 370( ، أحمد بن حنبلأبو زهرة ، محمد ـ  6
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لكن القسم « : ، قال محمد أبو زهرة 1»سماها موضوعة للإفضاء إلى المفسدة، من القسم الأول للذرائع 
الذرائع بل من المقاصد، لأن الخمر، والزنا، كالربا وأكل أموال الناس بالباطل، والغصب  الأول لا يعد من

  .2»والسرقة مفاسد في ذاēا، وليست ذرائع ولا وسائل ) النصب ( 
وقد جعل ابن تيمية من الذرائع ما يكون فسادا بنفسه، ولا يعنينا هنا كوĔا يصدق عليها كوĔا 

ا ذلك في التمييز بين الأفعال التي هي مصالح في ذاēا أو مفاسد في ذاēا ، ذريعة أم لا بقدر ما يفيدن
  .وبين غيرها من الأفعال التي هي وسائل أي ليست مقصودة لذاēا 

  .لأفعال بالنظر إلى مآلاتها اـ تقسيم   الفرع الثامن
  :جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين «: قال الشاطبي 
  .أن لا يلزم عنه إضرار الغير: أحدهما  
  :أن يلزم عنه ذلك وهذا الثاني ضربان : والثاني  
أن يقصد الجالب أو الدّافع ذلك الإضرار، كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه : أحدهما  

  .وصحبه قصد الإضرار بالغير
  :أن لا يقصد ضرارا بأحد وهو قسمان: والثاني  
الإضرار عاما، كتلقي السّلع وبيع الحاضر للبادي والامتناع من بيع داره أن يكون : أحدهما  
  .وقد اضطر إليه النّاس لمسجد جامع أو غيره. أوفدانه

  :أن يكون خاصّا وهو نوعان :والثاني  
أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر فهو محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه  :أحدهما  

قع بغيره، أو يسبق إلى شراء طعام، أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أومـاء مظلمة يعلم أĔا ت
  .أوغيره، عالما أنه إذا حازه استضرّ غيره بعدمه، ولو أخد من يده استضرّ 

  :أن لا يلحقه بذلك ضرر وهو ثلاثة أنواع: والثاني  
البئر خلف باب الدار في  ما يكون آداؤه إلى المفسدة قطيعا، أعني القطع العادي، كحفر: أحدها  

  .الظلام، بحيث يقع الدّاخل فيه بلا بد، وشبه ذلك

                                                
 ).72(  ،سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةـ محمد هشام البرهاني،  1
  )  370( ، حمد بن حنبلأ، أبو زهرةمحمد ـ   2
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ما يكون آداؤه إلى المفسدة نادرا كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، : والثاني  
  .وأكل الأغدية الّتي غالبها أن لا تضرّ أحدا، وما أشبه ذلك

  :ثيرا لا نادرا وهو على وجهينما يكون أداءه إلى المفسدة ك: والثالث  
أن يكون غالبا كبيع السّلاج من أهل الحرب، والعنب من الخمّار، وما يغشّ به ممن : أحدهما  

  .شأنه الغش، ونحو ذلك
  . 1فهذه ثمانية أقسام. أن يكون كثيرا لا غالبا، كمسائل بيوع الآجال: والثاني  
  :وعليه تكون الأقسام كالآتي  
  .لا يلزم عنه إضرار الغيرتصرّف مأذون  - 1  
  .تصرّف مأذون فيه يلزم عنه إضرار الغير - 2  
  .تصرّف مأذون فيه يلزم إضرار بغير قصد - 3  
  .تصرّف مأذون فيه يلزم إضرار خاص بغير قصد يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر - 4  
  .منه ضررتصرف مأذون فيه يلزم عنه بغير قصد إضرار خاص مقطوع لا يلحق صاحبه بمنعه  - 5  
  .تصرف مأذون فيه، يلزم عنه بغير قصد إضرار خاص نادر لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر - 6  
  .تصرّف مأذون فيه، يلزم عنه بغير قصد إضرار خاص كثيرا غالبا، لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر - 7  
  . 2ه بمنعه منه ضررتصرف مأذون منه يلزم عنه بغير قصد ضرر خاص كثير لا غالب، لا يلحق صاحب - 8  

  .ـ تقسيم ابن قيم الجوزية للأفعال بتوقف صحتها من عدمها على النية الفرع التاسع
  :يذهب ابن قيم الجوزية إلى أن الشريعة قد قسمت أفعال المكلفين إلى قسمين 

يحصل مقصوده منه بنفس وقوعه، فلا يعتبر في صحته نية، كأداء الديون، ورد الأمانات  قسم
والنفقات الواجبة، وإقامة الحدود، وإزالة النجاسات، وغسل الطيب عن المحرم، واعتداد المفارقة وغير 
 ذلك، فإن مصالح هذه الأفعال حاصلة بوجودها ناشئة من ذاēا، فإذا وجدت حصلت مصالحها فلم

  .تتوقف صحتها على نية 
ما لا يحصل مراده ومقصوده بمجرده، بل لا يكتفى فيه بمجرد صورته العارية عن : القسم الثاني

النية؛ مالتلفظ بكلمة الإسلام، والتلبية في الإحرام، وكصورة التيمم، والطواف حول البيت، والسعي بين 

                                                
 ) 3/53( ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيق الموافقات أبو إسحاق الشاطبي،  ـ  1
 ) 185( ، الشريعة الإسلاميةسد الذرائع في ـ مجمد هشام البرهاني،   2
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غزالة الخبث من القسم الأول اكتفى فيه بصورة الصفا والمروة، والصلاة والاعتكاف والصيام، ولما كان 
  .1الفعل لحصول مقصوده

الكلام في مسألة النية شديد الارتباط بأعمال القلوب، ومعرفة مراتبها « : يقول ابن قيم الجوزية
وارتباطها باعمال الجوارح، وبنائها عليها، وتأثيرها فيها صحة وفسادا، وإنما هي الأصل المراد المقصود، 

ال الجوارح تبع ومكملة وتممة، وأن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد والأعضاء، الذي إذا فارق وأعم
فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة . الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث

  .2»أحكام الجوارج؛ إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها 
  :شروط  الفعل المكلف به:  ثالمبحث الثال

باعتبار الفعل المكلف به إنما يعتبر متى كان صادرا عن المكلف، ونظرا للتداخل الموجود بين شروط 
  .المكلف والفعل المكلف به ، نأتي على بيان شروط كل منهما على حدة

  ) .المكلف ( شروط المحكوم عليه : المطلب الأول
كم بأحكام الشرع وخوطب đا وأمر بفهمها وفق مراد الحاكم المحكوم عليه هو المكلف الذي ح 

، يجب توفر جملة )الحاكم( صحيحا، مقبولا من الشارع ) الفعل(، وحتى يقع المكلف به 3ومقاصد شرعه
  .من الشروط في المحكوم عليه ، إضافة إلى شروط خاصة بالمحكوم به 

  :ويمكن رد هذه الشروط إلى أمرين 
فالمكلف به يجب أن يكون معقولا ومفهوما للمكلف، وهنا نبحث العقل : والعقلالفهم : الأول

  .من حيث أنه آلة فهم المكلف
، لأن التكليف خطاب، أن يكون عاقلا فاهما للتكليففقد اتفق العقلاء على أن شرط المكلف 

  .4وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال 
يتوقف على فهم أصل الخطاب، فهو متوقف لأن المقصود من التكليف كما « : يقول الآمدي

على فهم تفاصيله، وأما الصبي المميز، وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز؛ غير أنه أيضا غير فاهم 
على الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود االله تعالى، وكونه متكلما مخاطبا مكلفا بالعبادة ومن وجود 

                                                
 ) 3/1139(  ،بدائع الفوائدـ أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،   1
 ) 1140ـ  1/1139( ـ المصدر نفسه ،   2
 ) . 299( ، المقاصد في المذهب المالكيـ نور الدين الخادمي،   3
 ) . 201/  1( ،  الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   4
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عالى وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف؛ فنسبته إلى غير المميز  الرسول الصادق المبلغ عن االله ت
كنسبة غير المميز إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف، وإن كان مقاربا لحالة البلوغ، بحيث لم 
ا  يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة واحدة، فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة غير أنه لم

كان العقل والفهم فيه خفيا وظهوره فيه على التدريج ولم يكن له ضابط يعرف به جعل الشارع له ضابطا 
  . 1»وهو البلوغ، وحط عنه التكليف قبله تخفيفا عليه 

عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، : لم عن ثلاثةـرفع الق« : قوله : ل ذلكـودلي
فإذا بلغ الإنسان الحلم، وكانت أقواله وأفعاله  ،3»حتى يعقل « : وفي رواية ,2»وعن اĐنون حتى يفيق 

جارية على حسب المألوف المعتاد بين الناس، مما يستدل به على سلامة عقله، حكم بتكليفه لتحقق 
فالمكلف هو البالغ العاقل دون غيره من صبي عاقل أو بالغ غير . شرط التكليف، وهو البلوغ عاقلا

  .4عاقل
متلفاēم، فهذا ليس من خطاب التكليف،  وتضمنوأما لماذا تجب الزكاة في مال الصبي واĐنون، 

وإنما من خطاب الوضع، فهذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي واĐنون، بل بماله وذمته، فإنه أهل 
عنهما، أو هما بعد البلوغ أو  للذمة بإنسانيته المتهيئ لها، لقبول فهم الخطاب عند البلوغ، والمتولي لها الولي

  .  5الإفاقة

                                                
 ) . 202ـ  201/  1( ، السابقـ المصدر   1
رفع القلم عن « : بلفظ. ما جاء فيمن يجب عليه الحد: " ـ، باب ، أبواب الحدود عن رسول االله ـ الترمذي :أخرجهـ   2

أبو ، و ) 93/ 3 (  )  1423(  هرقمو ، »عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل : ثلاثة
« : ، بلفظ) 4401(      هرقمو ، ) 789( ، في اĐنون يسرق أو يصيب حدا: كتاب الحدود، باب  ،سنن أبي داود دود،

كلاهما عن . »عن اĐنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم: رفع القلم عن ثلاثة
 .علي ـ رضي االله عنه ـ 

 4402(  هرقمو ، ) 790( ، في اĐنون يسرق أو يصيب حدا: كتاب الحدود، باب  ،سنن أبي داود أبو داود في: أخرجهـ   3
( ، ) 3432(  هرقمو من طلق في نفسه، حديث : الطلاق، باب: ، كتابسنن النسائيالنسائي،و . عن علي ـ رضي االله عنه) 
عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن اĐنون حتى  رفع القلم عن ثلاثة،« : ، عن عائشة بلفظ) 6/468

 .»يعقل أو يفيق 
 ) . 87ـ  86( ،  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ـ عبد الكريم زيدان  4
أبو عبيدة مشهور بن حسن : ، الموافقات، تحقيق)  20ـ  2/19(  ،الإحكام في أصول الأحكام الآمدي،سيف الدين ـ   5

 ). 1/188( ، شرح مختصر روضة الناظر، ) 1/235( آل سليمان، 
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ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، وولي الصبي واĐنون، مخاطب بأداء ما « :يقول المحلي
وجب في مالهما منه، كالزكاة وضمان المتلف، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته، حيث فرط 

وصومه المثاب عليها ليس وصحة عبادة الصبي كصلاته . نزلة فعله في حفظها، لنزول فعلها في هذه الحالة م
  1»هو لأنه مامور đا كالبالغ، بل ليتعودها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء االله

و الأهلية شرعا عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، : الأهلية ـ الثاني
إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ ﴿  وهي الأمانة التي أخبر االله عز وجل بحمل الإنسان إياها بقوله

نسَانُ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فَأبََـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْ  هَا وَحمَلََهَا الإِْ الأحزاب [﴾   إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً  ۖ◌  نَ مِنـْ
 )72( [2.  

، فالطلب يدل على أهلية الأداء، والقبول "الوجوب والأداء"وهذا التعريف يشمل نوعي الأهلية 
  .3يدل على أهلية الوجوب
  .شروط الفعل المكلف به: المطلب الثاني 

  .أن يعلم المكلف أن الفعل المحكوم فيه صادر ممن له سلطان التكليف:  أولا
، 4ممن له سلطة التكليف وممن يجب على المكلف إتباع أحكامه المكلف بهفالعلم بأن صدور 

  .5إذ لولا هذا لا يمتثل المكلف ( يحمل المكلف على الامتثال عن علم وطاعة ، 
قيقتها، وأĔا جملة أفعال، من قيام وركوع وسجود وجلوس، فالمأمور بالصلاة، يجب أولا أن يعلم ح

يتخللها أذكار مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، حتى يصح قصده لهذه الأفعال، ويشرع فيها 
شيئا بعد شيء، فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة، لم يدر أي فعل يشرع من أنواع الأفعال، فيكون تكليفه 

  وهكذا.6حقيقته تكليفا بما لا يطاق، وهو وإن كان جائزا لكنه غير واقعبفعل ما لا يعلم 
يتوافق هذا الشرط مع مقصد التشريع في تحقيق مقام العبودية الله اختيارا من المكلف وانصياعا منه  

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ  ﴿    :قال تعالى. لأمر خالقه ، فلا يمكن تحقيق هذا الهدف دون اشتراط هذا الشرط

                                                
 ) 1/72 (، حاشية العطار على جمع الجوامع، حسن العطار ـ   1
 ). 1/164( ، ر على تحرير الكمال ابن الهمامالتقرير والتحبيابن أمير الحاج  ـ  2
 )337( ،) 2008دار الإعلام والنشر، : الأردن(  ،نظرية التكليف في الشريعة الإسلاميةـ  زياد محمد حميدان،   3
 ). 121( ،  أصول الفقهـ محمد زكريا البرديسي،   4
 ) . 121( ـ المرجع نفسه،   5
 ) 1/221( ، شرح مختصر روضة الناظرـ نجم الدين الطوفي،   6
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فالإنسان في صراع في هذه الحياة بين اتباع الخير ومنهج الحق  .] )107(الأنبياء  [﴾ رَحمَْةً لِّلْعَالَمِين 
تعالى والصراط الميتقيم الذي اختاره لعباده، وبين انتهاج الشر والباطل واتباع الطاغوت وسبيل الشيطان 

أَلمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ ﴿ :قال عز وجل. بدع والضلالات والأهواءالرجيم ومن والاه من أصحاب ال
 60( يس ،  [﴾  هَٰـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ  ۚ◌  وَأَنِ اعْبُدُونيِ  إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  ۖ◌  أَن لاَّ تـَعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ 

  )].  61و

وذلك من أجل ، ـ أن يعلم المأمور ـ وهو المكلف ـ بحقيقة هذا الفعل الذي كلف به علما تاما ثانيا
يجب أن يعلم "الزكاة " أن يتصور هذا الفعل المأمور به، إذ لا يعقل التكليف بشيء مجهول الذات، فمثلا 

الصلاة، وكذلك  حقيقتها وطريقتها وشروطها وعلى من تجب، ولمن تجب وغير ذلك مما يتصل đا، كذلك
الحج، ونحو ذلك من التكاليف الشرعية، فإن المكلف لو لم يعلم حقيقة ما كلف به من الأفعال لم يتوجه 
فصده إليه، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه ؛ لأن 

ـ وهو القصد ـ انتفى الملزوم وهو الإيجاد على توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم 
 .1الوجه الصحيح

بأن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على معرفة : والمراد بالعلم، علم المكلف فعلا أو إمكان علمه
وجوده في دار الإسلام ، : والقرينة على إمكان علمه. ما كلف به، بأن يسأل أهل العلم عما كلف به

العلم مفترض : علم بالأحكام لشيوعها فيها، والشيوع قرينة العلم، ولهذا قال الفقهاء  لأن هذه الدار دار
  .فيمن هو في دار الإسلام 

مبنية على ما ذكرناه، وهذا خلاف ما " لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام: "وقاعدة
لم بالأحكام الشرعية غير مفترض ، إذ الع)أي دار غير الإسلام ( هو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب 

بالنسبة لمن فيها، لعدم شيوع الأحكام الشرعية فيها، ولهذا لو ألم هناك شخص وجهل وجوب الصلاة، لم 
يلزمه قضاؤها إذا عرف الوجوب بعد ذلك، وإذا شرب الخمر جاهلا بالتحريم لم يعاقب على فعله إذا 

  .2رجع إلى دار الإسلام
تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب من جهل « : قال السيوطي

  .3»عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك
                                                

 ) . 162/  2(  إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ،ـ عبد الكريم النملة،   1
 ) . 77ـ  76( ،  ، الوجيز في أصول الفقهـ عبد الكريم زيدان   2
  ) 425 /1( الأشباه والنظائر، ـ جلال الدين السيوطي،   3
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واعتبار العلماء العلم في هذه الحالة في مقام العلم التام وتقريرهم لهذه القاعدة، ينطلق من وجوب 
إذ أنه لو فتح . عالى، ومقصده في حفظ الدين أيضاالمحافظة على مقصد التشريع الأول وهو عبودية االله ت

الباب للناس للتعذر بعدم العلم بالأحكام لفرَّط كثير منهم في جنب االله تعالى، والذي سيؤدي إلى إخلال 
  .1في الامتثال الله؛ وهو النظام الذي ارتضاه تعالى لعباده والمتمثل بما سنه لهم من أحكام

  . 2علا ممكنا في قدرة المكلف أن يفعله أو أن يتركهـ أن يكون المكلف به فثالثا  
الامتثال، فإذا خرج الفعل عن : أي من الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها أو تركها، لأن المقصود من التكليف
  . 3قدرة المكلف وطاقته لم يتصور الامتثال، فيكون التكليف عبثا ينزه عنه الشارع الحكيم

لمتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من اتفق أكثر ا« : قال الآمدي
   .4»الفعل وكف النفس عن الفعل 

أن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا، فلا يجوز التكليف « : وقال الشوكاني 
  وسواء كان مستحيلا إلى ذاته، أو بالنظر . قــ عند الجمهور ـ وهو الح  5بالمستحيل

  .6»امتناع تعلق قدرة المكلف به إلى 
  .1»فلا يجوز طلب المحال والتكليف به عند المحققين « : قال شارح مختصر ابن الحاجب

                                                
العدد الثالث ( ، والقانون الشريعة مجلة، المحكوم  فيه  في ظل مقاصد التشريع الإسلاميـ عدنان محمود عساف،    1

 ) . 237( ، )2008/  1428والثلاثون، ذو الحجة 
 )  135/  1( ، أصول الفقهالزحيلي، وهبة ، و   122( ،  أصول الفقهالبرديسي، محمد  زكرياـ   2
، و عبد الكريم زيدان ، ) 2/422( ، التلويح على التوضيح، والتفتازاني، ) 137/ 2( ، تيسير التحريرـ أمير بدشاه،   3

 ) . 77( ،  الوجيز في أصول الفقه
 .) 196/  1( ،  الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   4
  :تكليف ما لا يطاق خمسة أقسام : ـ  جاء في المسودة لآل تيمية   5

  .ـ الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين 
  .السماء ـ والممتنع في العادة كصعود 

  .ـ وعلى ما تعلق بع العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون 
  .ـ وعلى جميع أفعال العباد ، لأĔا مخلوقة الله وموقوفة على مشيئته 

  .ـ وعلى ما يتعسر فعله ولا يتعذر 
آل تيمية، [  .واقعة وجائزة بلا شكفالأولان ممتنعان بالاتفاق، وإنما الخلاف في الجواز العقلي على ثلاثة أقوال، والثلاثة الباقية 

 ])85(، ) 3( ، هامش رقم إلى تحقيق الحق من علم الأصو إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكانيو ، )79( ، المسودة
 ) . 84/ 1( ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكاني، ـ  6
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والمبدأ الذي ينطلق منه هذا الشرط هو رفع الحرج والمشقة عن المكلفين، والرفق đم، فإن هذا المبدأ هو أحد 
  :ى هذا الشرط عدة نتائج ومسائل، منهامقاصد التشريع الرئيسية والمهمة، وعليه تترتب عل

أو بالنظر  مستحيلا بالنظر إلى ذاته، سواء أكان 2بالمستحيل عند الجمهورـ إنه لا يصح التكليف  أولا 
هو ما لا يتصور العقل وجوده وذلك كالجمع بين الضدين أوالنقيضين، والحصول في حيزين في : إلى غيره، فالأول

  .يء وتحريمه على شخص واحد في وقت واحدإيجاب ش: وقت واحد، ومثاله
هو ما يتصور العقل وجوده، ولكن لم تجر العادة بحصوله، والاستحالة إما : والمستحيل لغيره

وإما لطريان مانع كتكليف المقيد في غل .. لمحض العادة، كالطيران للإنسان بدون طائرة، وخلق الأجسام 
النوعان من المستحيل لا يصح التكليف đما إجماعا؛ لأن االله تعالى فهذان . بالعدو، وإلزام المقعد بالمشي

 .3أخبر بعدم وقوع التكليف بما لا يطاق
  :ويمكن إرجاع أقوال العلماء في المسألة إلى ثلاثة أقوال

، وأبو حامد 5وإمام الحرمين .4، وإليه ذهب المعتزلةامتناع التكليف بالمحال مطلقا: القول الأول
  .وغيرهم 9، والشوكاني 8، وعبد العلي بن نظام الدين الأنصاري7لرازي، وا6الغزالي

جواز التكليف بالمستحيل عقلا ـ المستحيل لذاته ـ ، وهو ما ذهب إليه صاحب : القول الثاني
  .  الإđاج في شرح المنهاج 

  .1»ذهب جماهير الأصحاب إلى جواز التكليف بالمحال « : قال السبكي

                                                                                                                                                 
 ) . 233/  2( ، الحاجبشرح مختصر ابن  عضد الدين الإيجي،  ـ  1
 ) 1/84( ، الفحول إرشادـ وهو ما رجحه الشوكاني ،   2
محمد زكريا ، و )  77( ، الوجيز في أصول الفقه، وعبد الكريم ويدان، ) 135/  1( ، أصول الفقهالزحيلي، وهبة ـ   3

 ) . 124(  ،  أصول الفقه البرديسي،
شرح القرافي،  شهاب الدينو  ). 171/ 1( ، في شرح المنهاج  الإبهاج، السبكي بن عبد الكافي، وتاج الدين  عليـ  4

 ). 115( ، تنقيح الفصول
 ). 1/104( ، في أصول الفقه البرهان الجويني، أبو المعالي ـ  5
 ). 1/288( ، من علم الأصول ، المستصفىلغزالياأبو حامد ـ   6
 ) 1/399( ، الفقهفي أصول  ، المحصولالرازيفخر الدين ـ   7
 ) 1/115( ، فواتح الرحموت بحاشية المستصفى، ـ عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري  8
   ) 1/84( ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني محمد بن علي ـ  9
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تكليف بالمستحيل لذاته ممتنع، أما التكليف بالمستحيل لغيره فجائز، وهو ما أن ال: القول الثالث
  .2ذهب إليه الآمدي

  .وقد حاول كل فريق أن يستدل على رأيه بأدلة من نصوص الكتاب والسنة والمعقول
، وإنما 3إن التكليف بالمستحيل لذاته أم لغيره في غير صورة تعلق العلم، لم يقع شرعا: والخلاصة

أجمع الكل على جواز التكليف بما علم « : قال الآمدي  .ف في جواز التكليف به، وهذا أمر نظريالخلا
االله أنه لا يكون عقلا وعلى وقوعه شرعا، كالتكليف بالإيمان لمن علم االله أنه لا يؤمن كأبي جهل، 

  .5» 4خلاف لبعض الثنوية
كتكليفه أن يفعل الغير فعلا معينا، لأن هذا لا : ـ لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسانثانيا 

، وذلك كالغضب والحزن والفرح والبغض، فهذه الأشياء وأمثالها لا 6يدخل تحت إرادة الإنسان وقدرته
  .7يصح التكليف đا عند وجود أسباđا ودواعيها، لأĔا ليست خاضعة لإرادة الإنسان واختياره

  ".عدم جواز النيابة في الأفعال البدنية : " ةومن المسائل المرتبة على هذه المسأل
  : المطلوب الشرعي ضربان« : يقول الشاطبي

ما كان من قبيل العادات الجارية بين الخلق، في الاكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية،  : أحدهما
  .التي هي طرق الحظوظ العاجلة، كالعقود على اختلافها، والتصاريف المالية على تنوعها

  .، من جهة توجهه إلى الواحد المعبودالعبادات اللازمة للمكلفما كان من قبيل  :لثانيوا
فالنيابة فيه صحيحة، فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه فيما لا يختص به : فأما الأول

ذلك مما منها، فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه، بالإعانة والوكالة ونحو 
هو في معناه؛ لأن الحكمة التي يطلب đا المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي đا سواه، كالبيع والشراء، 

                                                                                                                                                 
الإسنوي، نهاية جمال الدين ، و ) 1/171( الإبهاج شرح المنهاج،  ،تاج الدين السبكيبن عبد الكافي، و  عليـ   1

 ). 1/345( السول، 
 ) 1/196( ، الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي،  ـ  2
 ) 115( ، الفصول تنقيح شرحالقرافي، شهاب الدين ـ   3
 ). 138(  ، أصول الفقه الزحيلي،وهبة ـ الذين يقولون بإلهين اثنين ،   4
 )180/   1( ، الأحكام أصول في الإحكامالآمدي، سيف الدين ـ   5
 ) . 77(  الوجيز في أصول الفقه، ـ عبد الكريم زيدان ،  6
 ) . 125( ،  الفقه أصولـ محمد زكريا البرديسي،   7
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والأخذ والإعطاء، والإجارة والاستئجارة، والخدمة، والقبض، والدفع، وما أشبه ذلك ما لم يكن مشروعا 
والسكنى، وغير ذلك مما جرت به  لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعا، كالأكل والشرب، واللبس،

العادات، وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعا، فإن مثل هذا 
مفروغ من النظر فيه؛ لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره، ومثل ذلك وجوه العقوبات والازدجار؛ 

ما لم يكن ذلك راجعا إلى المال، فإن النيابة فيه تصح، فإن  لأن مقصود الزجر لا يتعدى صاحب الجناية 
كان دائرا بين الأمر المالي وغيره، فهو مجال نظر واجتهاد، كالحج والكفارات، فالحج بناء على أن المغلب 
فيه التعبد، فلا تصح النيابة فيه، أو المال، فتصح، والكفارة، بناء على أĔا زجر فتختص، أو جبر فلا 

  .كالتضحية في الذبح بناء على ما بنى عليه في الحج، وما أشبه هذه الأشياءتختص، و 
فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف، فلا نيابة، وإلا، صحت النيابة، وهذا القسم 

  .لا يحتاج إلى إقامة لوضوح الأمر فيه

ولا يغني فيها عن المكلف غيره،  ،فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد: وأما الثاني
وعمل العامل لا يجتزي به غيره، ولا ينتقل بالقصد إليه، ولا يثبت إن وهب، ولا يحمل إن تحمل، وذلك 

  . 1»بحسب النظر الشرعي القطعي نقلا وتعليلا 

 العبادات البدنيةأن الأصل في مذهب الشافعي ـ رضي االله عنه امتناع النيابة في  2ونقل الزركشي
ولو أن رجلا صام عن رجل بأمره لم « : في باب الإطعام في الكفارة الأمإلا ما خرج بدليل ، فقال في 

يجزه الصوم عنه؛ وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان؛ لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا تجزي 
يهما نفقة، وأن االله ـ وبأن ف عنها أن يعمل غيرها، ليس الحج والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبي ـ 

  .3»فرضهما على من وجد إليهما السبيل ، والسبيل بالمال

                                                
وشهاب الدين ، ) 381ـ  380/ 2( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق، الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، ـ   1

 )   206ـ  2/205( ، الفروق، القرافي
 ). 1/431(  البحر المحيط،ـ بدر الدين الزركشي،    2
 ) 159ـ  8/158( ، لأمالشافعي، امحمد بن إدريس ـ   3
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. وأغفل الأصحاب هذا ولم يحفظوا للشافعي فيه نصا، وهذا في الجواز الشرعي« : قال الزركشي
مذهب أصحابنا جريان النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عقلا، « :فقال ابن برهان: وأما العقلي

  .1»لمعتزلة وساعدهم الحنفية ومنعه ا
لا تصح النيابة في شيء من العبادات، كالعرفان «  :أما العز بن عبد السلام، فيقول في قواعده

والإيمان، والصلوات، والتسبيح، والتحميد، والتكبير، والتمجيد، والآذان، وقراءة القرآنن لأن الغرض منها 
  .النائب تعظيم الإله، وليس المستنيب معظَّمًا بتعظيم

الحج والعمرة في حق العاجزين، إما بالموت، أو الهرم، أو مرض لا يرجى زواله، : واستثني من ذلك
ولم يستثن من الصلوات غلا ركعتا الطواف في نٌسُك الاستنابة، لأĔا تابعة للنُسُك، وقد يجوز بالتبعية ما 

اف بالصيام، وفيه بعد، إذ لا نص فيه، زقد ألحق الاعتك. ، وكذلك الصيام على الأصح2لا يجوز بالأصالة
  3»ولا مجال للقياس في مثل ذلك 

لا يصح التكليف بالأمور الجبلية التي لا كسب للإنسان فيها، ولا اختيار، كحمرة الخجل، كما 
فمثل هذه الأمور لا يصح . والفرح والغضب، والحب والبغض واشتهاء الطعام والشراب ونحو ذلك

ومن هذا القبيل . يست خاضعة لإرادة الإنسان واختياره، وإنما هي خارجة عن قدرتهالتكليف đا؛ لأĔا ل
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما « ـ  قال ـ  ،ميل القلب نحو بعض الزوجات أكثر من بعض

  .4»لا أملك 
ظاهرها، وإنما والنصوص الشرعية الكثيرة، والتي جاءت في أمور وجدانية قلبية فلم يرد الشارع منها 

  .5سد الذرائع ـ الوسائل ـ المؤدية إلى الشر فيها

                                                
 ) 1/431( ، البحر المحيط بدر الدين الزركشي، ـ  1
 )  2/314( ، في قواعد الأحكام في مصالح الآنامكرها العز بن عبد السلام ذ من القواعد التي ـ   2
نزيه كمال بري، وعثمان : ، تحقيقالآنام إصلاحالقواعد الكبرى، الموسوم بقواعد الأحكام في ـ العز بن عبد السلام،    3

 ). 2/294( جمعة ضميريَّة، 
، الترمذي في عن عائشة)  3/42(  ، ) 2127(  هرقمو كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء،  ،سنن أبي دود ،أبو داود :أخرجه ـ  4

  ) 2/433( ،) 1140(  هرقمو ما جاء في التسوية بين الضرائر، : ، أبواب النكاح، بابالجامع الكبير
 ). 244( ، المحكوم فيه في ظل مقاصد التشريع، ـ عدنان محمود عساف  5
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. لا تغضب: لاـ أوصني، ق أن رجلا قال للنبي ـ « ي االله عنه ـ ضما رواه أبو هريرة ـ ر : مثال ذلك
، ظاهره التكليف بالكف عن أمر طبيعي غير كسبي وهو الغضب عند 1»لا تغضب : فردد مرارا ، قال

  .حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الغضب وجود داعيته، ولكن
؛ ظاهره ) ]132(سورة البقرة [﴾  فَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ  ﴿ :ومثاله ـ أيضا ـ قوله تعالى

تكليفهم الآن بأن يكونوا حين يموتون مسلمين، ولكن حقيقته تكليفهم الآن بأن يسيروا في طريق يثبت 
  .2عقائدهم حتى يؤدي đم هذا إلى أن يموتوا على دينهمإيماĔم ويقوي 

أي فلا تفارقوا هذا الدين وهو الإسلام أيام حياتكم؛ وذلك « : قال الطبري في تفسير هذه الآية
فَلاَ  ﴿: لهم) أي إبراهيم ويعقوب عليهما السلام( أن أحدا منكم لا يدري متى تأتيه منيته، فلذلك قالا 

﴾ لأنكم لا تدرون متى تأتيكم  مناياكم من ليل أو Ĕار، فلا تفارقوا الإسلام  أنَتُم مُّسْلِمُونَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَ 
فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتون وربكم ساخط عليكم 

وليس تكليف فهذه الآية الكريمة ēدف إلى تحقيق مقصد العبودية الله تعالى وحفظ الدين، . 3»فتهلكوا
العباد بما هو خارج عن إرادēم من الأمور المستقبلية، فهي لا تعارض مقصد التشريع في رفع الحرج وتحقيق 

  .4المصلحة للعباد
كل ما ورد من أمثال هذه النصوص فهو مؤول بأن التكليف فيه إما على ما يلحق الأمر   ؛وهكذا

وهذه اللواحق والسوابق أمور كسبية . بواعث ودوافع الطبيعي ويترتب عليه من آثار أو على ما يسبقه من
، وعليه تتضح مقاصد الشارع الحكيم في رفع الحرج والمشقة على المكلف، كما 5للإنسان وفي مقدوره

  .تتضح غاياته في حفظ دينه 

                                                
( ، )4765(  ،هرقمو كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب،  ،البخاري صحيح شرح الباري فتح ،البخاري :أخرجه ـ 1
5/2267 .( 
 ). 131( ،  أصول الفقهـ عبد الوهاب خلاف،   2
عبد االله بن عبد المحسن التركي، : تحقيق،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير الطبريـ محمد بن جرير الطبري،  3

 ،)1422/2001والإعلان، هجر للطباعة والنشر والتوزيع (، 1مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط: بالتعاون مع
 )1/781 ( 
 ). 247( ، المحكوم فيه في ظل مقاصد التشريع الإسلاميـ عدنان محمود عساف،   4
 ). 131( ، ، أصول الفقهـ عبد الوهاب خلاف  5
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  :من الأفعال 1ـ حكم التكليف بالشاق الثالثالمطلب 
التكليف به شرعا لا يستلزم أن لا تكون في إن اشتراط أن يكون الفعل مقدورا للمكلف لصحة 

  .2الفعل أية مشقة على المكلف، لأنه لا يخلو من نوع مشقة، لأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة
  .3مشقة معتادة ، ومشقة غير معتادة: والمشقة نوعان

هم، ولو وهي مشقة جرت عادة الناس أن يحتملوها؛ وهي في حدود طافت: أ ـ المشقة المعتادة
داموا على احتمالها لا يلحقهم أذى ولا ضرر لا في نفس ولا في مال، ولا في اي شأن من شؤوĔم،  
كالمشقات التي يحتملها الناس في المداومة على طرق السعي للرزق من ورع وحرث واتجار وغيرها، 

  .4والمشقات التي يحتملها الموظفون في آداء واجباēم، وكل عامل في أداء عمله
والمداومة عليها . والتكاليف الشرعية لا تخلو عن مشقات من هذا النوع فيها صعوبة لكنها محتملة

لا تلحق بمن داوم عليها ضررا ولا أذى، والشارع ما قصد بالتكاليف هذه المشقات التي تلابسها، وإنما 
في سبيل ما يترتب له من  قصد đا المصالح المترتبة عليها، وإلزام المكلف أن يحتمل مشقة في خدود طاقته

  .5مصالح
فمتى تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا، ليس بمقصود « : قال الشاطبي

، 6»الطلب للشارع من جهة نفس المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف 
Ĕى عنه؛ في القيام به نوع مشقة وصعوبة على نفس فالصلاة والزكاة والصيام وسائر ما أمر به المكلف وما 

المكلف ولكنها صعوبة محتملة وفي حدود الطاقة، وهي وسيلة إلى غاية ومصالح لا بد للإنسان منها 
لاستقامة حياته، والشارع ما أراد إيلام المكلف وتحصيله المشقات، وإنما أراد إصلاح حاله، كما أن 

النصوص الكثيرة النافية : ( ، يدل على ذلك7رارة الدواء وإنما أراد شفاءهالطبيب ما أراد إيلام المريض بم
                                                

إِنَّ  ۚ◌   بِشِقِّ الأْنَفُسِ لمَّْ تَكُونوُا باَلغِِيهِ إِلاَّ  ﴿ :من شق علي الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعبك، ومنه قوله تعالى: ـ  المشقة لغة 1
وفي )]  2/207( مشهور، أبو عبيدة : ، تحقيقالموافقات.[ ، والشق هو الاسم من المشقة)]7(النحل[﴾  ربََّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ 

 ) ]. 1/489( ، المعجم الوسيط. [ » المشقة العناء وجمعها مشاق« : المعجم الوسيط
 ,) 132( ، علم أصول الفقه ـ عبد الوهاب خلاف ،  2
 ). 132( ، علم أصول الفقه، وعبد الوهاب خلاف، ) 79( ، الوجيز في أصول الفقه، ـ عبد الكريم زيدان  3
 ). 132( ـ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه،   4
 ) 132( ، نفسهـ المرجع   5
 ). 2/215( ، بن حسن آل سلمان مشهور أبو عبيدة: تحقيق، اتقالموافأبو إسحاق الشاطبي، ـ   6
 ) 132(  ، علم أصول الفقه،ـ عبد الوهاب خلاف  7
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للحرج، والمصرحة باليسر والسماحة، في أحكام الشريعة ومقاصدها، كما يدل عليه الرخص الكثيرة الواردة 
في تكاليف الشرع، فلو كان الشرع قاصدا إلى المشقة لما وضع الرخص، والأمر ـ بعد هذا وذاك ـ محل 

  .1الإجماع
ورغم أن معظم التكاليف الشرعية لا تخلو من قدر من المشقة وأن الشارع قد قصد وضع هذا النوع 
من التكاليف، فإن الشارع غير قاصد نفس المشقة التي فيها ، ففي جميع الحالات الشارع لا يقصد 

صدها في التكليف ، فليس للمكلف أن يق2المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة للمكلف
  .3نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل

وهي مشقة خارجة عن معتاد الناس ولا يمكن أن يداوموا على احتمالها، :  ب ـ مشقة غير معتادة
أو أي شأن من م،لهوالأĔم إذا داوموا عليها انتثوا وانقطعوا ونالهم الضرر والأذى في أنفسهم أو أم

شؤوĔم، كالمشقة في صوم الوصال والمثابرة على قيام الليل، والترهب، والصيام قائما في الشمس، والحج 
فهذه المشقات لا يكلف الشارع . ماشيا، والتزام العزيمة في حال الترخيص، بتركها مهما لحق من ضرر 

قصد الأول من التشريع رفع الضرر عن الناس، وفي بتكاليف تلابسها، ولا يلزم المكلف باحتمالها، لأن الم
وتكليفهم بما ليس في وسعهم، وقد شرع االله الرخص عند التكليف بما فيه هذا النوع من المشقة إضرار بالناس 

  4.طروء الأعذار دفعا لهذا النوع من المشقة 
مضادة قصد الشارع، وكلما كانت المشقة غير عادية وفادحة، كان القصد إليها أبلغ في البطلان و 

لأن االله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده، وهذا طبعا فيما إذا كان المكلف هو 
الذي سعى إلى المشقة وقصد الدخول فيها، أما إذا كانت من لوازم العمل فيصح الدخول فيها، وحكمها 

  . 5حكم ذلك العمل، كما في مشقة الجهاد

  .حكم فعل الصبي والمجنون والناسي ومن في حكمهم :  عالرابالمطلب 
والأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي متعلقة بفعل الولي، فيجب على الولي أداء 
الحقوق من ماله، ويستحب أن يأمره بالصلاة ليتعود عليها، كما أن الصبي لا يصح بيعه إلا بإذن وليه في 

                                                
 )  151( ، طبيانظرية المقاصد عند الإمام الشـ أحمد الريسوني،   1
 ). 151( ـ المرجع نفسه،   2
 ). 151( ـ المرجع نفسه،   3
 ). 133ـ  132(  علم أصول الفقه،ـ عبد الوهاب خلاف،   4
 )  152( ، نظرية المقاصد عند الشاطبيلريسوني، ـ أحمد ا  5
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، وفي رواية أخرى للإمام أحمد أنه لا يصح بيعه إلا في 2وهو مذهب الشافعية، 1إحدى الروايتين عن أحمد
  .3الشيء اليسير بعد إذن الولي

ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من اĐنون والنائم « : ويبين الشاطبي في الموافقات أنه
أو واجب؛ كما لا  والصبي والمغمى عليه، وأĔا لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها جائز، أو ممنوع، 

  .4»اعتبار đا من البهائم 
مله غرضا من الأغراض، حسنا كان أوقبيحا، كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بع«: يقول الشاطبي

  . 5»مطلوب الفعل أو مطلوب الترك ، أو غير مطلوب شرعا  
إذا كان الصبي واĐنون غير مكلف، فكيف وجبت عليهما الزكاة والنفقات « : ويقول الآمدي

لصبي هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل ا:  والضمانات، وكيف أمر الصبي المميز بالصلاة ؟، قلنا
واĐنون، بل بماله أو بذمته؛ فإنه أهل للذمة بإنسانيته المتهيئ đا لقبول فهم الخطاب عند البلوغ، بخلاف 

  .البهيمة والمتولي لأدائها الولي عنهما، أو هما بعد الإفاقة والبلوغ، وليس ذلك من باب التكليف في شيء
صلى االله عليه من جهة الولي؛ لقوله ا الأمر بصلاة المميز؛ فليس من جهة الشارع، وإنما ـوأم

  .7»..وذلك لأنه يعرف الولي ويفهم خطاب الشارع ، 6»مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع « : وسلم

                                                
 )  4/8(  ،) 1418/1997دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1، طالمبدع شرح المقنعبرهان الدين بن مفلح، ـ   1
(  ، )1412/1991المكتب الإسلامي، : بيروت، ودمشق، وعمان( ،3ط ،روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي ـ 2
3/345 ( 
 ,)  1/332( ،  إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرعبد الكريم النملة،  ـ   3
 )  235/  1(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    4
 )   17/ 3(  ،السابقالمصدر ـ   5
مروا أولادكم بالصلاة وهو  «: بلفظ )  1/385( ، )496( حديث رقم: كتاب الصلاة، باب  سننه ،أخرجه أبو داود في ـ   6

قال رسول : وعند الدار قطني عن عمرو بن شعيب، قال، »أبناء سبع سنين ، عليها وهو أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع 
بن عمر الدار قطني،  علي  [» وفرقوا بينهم في المضاجع ،عشرة لواضربوهم عليها ، سبع لصبيانكم بالصلاة   امرو «  : ـ االله ـ 

: بيروت( ، 1ط شعيب الأرناؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز االله وأحمد برهوم،: تحقيق ،سنن الدار قطني
الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب : الصلاة، باب: كتاب،  ) 14124/2004مرسسة الرسالة، 

 ]. ) 1/431( ،) 887(  هرقمو سترها، 
 ) .  202/  1( ،  الإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، سيف الدين، ـ   7
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ولا خطاب يتعلق بفعل المكلف غير البالغ العاقل، وولي « :وجاء في المحلي على جمع الجوامع 
كالزكاة وضمان المتلف، كما يخاطب صاحب البهيمة الصبي واĐنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه  

بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها ؛ لنزول فعلها في هذه الحالة منزلة فعله، وصحة عبادة الصبي  
  .1»..كصلاته وصومه المثاب عليها ليس هو لأنه مأمور đا كالبالغ، بل ليتعود

زكاة والغرامات في ماليهما، غير وارد، إذ هو من ووجوب ال« :قال ابن قدامة ـ رحمه االله ـ في الروضة 
  .2»قبيل ربط الأحكام بالأسباب، كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم 

ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي واĐنون ليس تكليفا لهما ؛ إذ يستحيل تكليفهما بفعل، 
أنه سبب خطاب : ذمتهما ، بمعنى أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في: وإنما معناه

  .3»... الولي بالأداء في الحال، وسبب خطاب الصبي بعد البلوغ 
كل فعل من أفعال العباد يرتبط به نوع واحد من أنواع الحكم، لأن الأحكام لا يمكن أن يجتمع إنَّ  

، ولا يليق بحق االله تعالى فيها وصفان متناقضان، إذ الوجوب والحرمة ـ وغيرهما ـ آثار لإرادة المولى سبحانه
  .أن يطلب أمرين متناقضين في وقت واحد 

ومـن تجليـات هـذه الإرادة الحكيمـة لربنـا العظـيم ـ جـل جلالـه ـ أن أحكامـه تسـتوعب جوانـب الحيـاة  
كافة، بل تتجاوزها إلى المصالح الأخروية للخلق مما نستنتج معه أنه ما من تصـرف أو كسـب مـن أكسـاب 

  .للشارع حكم يخصه  العباد إلا وفيه
وحيث أن الناس ليسوا سواء في الانصياع لتكاليف الشريعة، ولا هـم علـى درجـة واحـدة مـن البصـيرة 
والتكوين الخلقي، فإن هذه الأفعال قد تنحرف عما رسم لها الشارع من غاية، وما حد لها من حدود، إمـا 

محتــوى المصــلحة الــتي جعلهــا الشــارع محــور بتعــدي حــدوده ومجاوزēــا، أو بركــوب المشــروعية مــع تفريغهــا مــن 
  .الاقتضاء والتكليف

  :خلاصة الفصل 
حاول البحث تتبع تقسـيمات الفعـل، وتـدرج في تنـاول مختلـف اعتبـارات التقسـيم، وصـولا إلى ربـط  

هـــذه التقســـيمات المختلفـــة بموضـــوع البحـــث، أي؛ بمصـــطلحي الوســـائل والمقاصـــد، وبعـــدها؛ يســـهل علـــى 
علــى الباحــث والــدارس والمفــتي وضــع أي فعــل ومهمــا كــان نوعــه، في ميــزان هــذا الاعتبــار،    و ذلــك بنــاء 

                                                
 ) 1/175(  حاشية العطار على جمع الجوامع،حسن العطار، ـ    1
 ) . 180/  1( ، شرح مختصر الروضة نجم الدين الطوفي،  ـ  2
 )  26(، روضة الناظرموفق الدين قدامة ،  ـ  3
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) الأفعــال ( مراعـاة ضــوابط وشــروط اعتبـار الوســائل والمقاصــد، والقواعـد الضــابطة للعلاقــة بينهمـا، أي أĔــا 
تصــنف إمــا علــى اعتبــار أĔــا وســائل، أو علــى اعتبــار أĔــا مقاصــد، أم هــي وســائل اســتنادا إلى اعتبــار رآه 

  .العلماء، وهي في ذات الوقت مقاصد باعتبار آخر
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ات نظریة  :الثانيالفصل  lفعال المكلفين؛ مخرҡٔ حكام الشرعیةҡٔا

  .الوسائل في الشریعة الإسلام̀ة
  

  :مˍاحث ǫٔربعة ويحتوي هذا الفصل ̊لى 
  .Դلحكم الشرعي) المحكوم ف̀ه ( ̊لاقة فعل المكلف : المبحث اҡٔول

         رجوع اҡٔحكام الشرعیة إلى خطاب الشارع: المبحث الثاني
  ).ǫٔوامر ونواهيَ ( 

اҡٔحكام الشرعیة وسائل تحصیل المقاصد :  المبحث الثالث
  .الشرعیة 

  .ارتباط المباح بقا̊دة اҡٔصل في اҡٔش̑یاء الاԴٕ˨ة: المبحث الرابع
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إن انضباط الفعل الإنساني بالحكم الشرعي، هو الطريق المفضي إلى تحصيل المقاصد الشرعية، ذلك 
، كان لغايات ومقاصد للشارع، ولا تخلو هذه الغايات )أي التكليف في مجموعه  (أن الحكم الشرعي 

والمقاصد من مقاصد وحظوظ للمكلف، إذ الشارع لا يقصد إلى إعنات المكلفين، بل جاءت الشريعة 
  .لتحقيق مصالح العباد في الآجل والعاجل، بدرء المفاسد ورفع الحرج عنهم 

الصورة والقالب الذي ينبغي أن يضبط đا فعل الإنسان، يأتي هذا ولما كان الحكم الشرعي هو 
مفهوم الحكم الشرعي وأقسامه، مع بيان الصلة التي لا تنفك بين الحكم ومقصده، : الفصل للوقوف على

من خلال توضيح مراتب الأمر والنهي؛ وأيضا، دراسة المباح وأثره في تحصيل المقاصد الشرعية، هذا 
لتكليف، أما بالنسبة لخطاب الوضع فيتم توضيح العلاقة بين هذا الأخير وخطاب بالنسبة لخطاب ا

التكليف، وتوقف حصول خطاب التكليف على خطاب، توصلا لبيان أن كلا نوعي الحكم الشرعي 
  .يعبران عن مفهوم الوسائل إلى المقاصد الشرعية

  .عيبالحكم الشر ) المحكوم فيه ( علاقة فعل المكلف : المبحث الأول 
معرفة الفعل الشرعي تلزم معرفة حكمه الشرعي الاصطلاحي المتعلق به كفعل البيع الذي أبيح 

خطاب ما تعلق به  المحكوم فيهولما كان .  1وكفعل الربا الذي منع ، وغير ذلك من الأمثلة الفقهية
أو الوضعي سواء كان من قبيل الحكم التكليفي  ، فخطاب الشارعفعلا كان أو ما ارتبط به الشارع
، فعلا، غير أن الخطاب إذا كان من قبيل الحكم التكليفي لا يكون المحكوم فيه إلا بفعل المكلفيتعلق 

  .2وقد يكون ما ارتبط به فعلاأما إذا كان من قبيل الحكم الوضعي فقد يكون المحكوم فيه 
  .وفي خطال الوضعالمحكوم فيه في خطاب التكليف : المطلب الأول 

  .لا يكون إلا فعلا للمكلف  المحكوم فيه في خطاب التكليف:  الأولالفرع 
إما أن يكون هذا الفعل وهو المحكوم فيه  فعلاالحكم التكليفي الذي لا يكون المحكوم فيه إلا 

ياَ ﴿ :طلبيا، وإما أن يكون تخييريا، فإذا كان الأول ـ فإما أن يكون الطلب للفعل طلبا جازما كقوله تعالى
المكلف فعل الذي هو  ، فالمحكوم فيه وهو العقد)]1( المائدة [﴾   ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أيَُّـهَا الَّ 

ياَ أيَُّـهَا ﴿ :أو غير جازم كقوله تعالى. 3التي تفيد الوجوبالأمر مطلوب طلبا جازما لورود الخطاب بصيغة 
                                                

 ) .308(، المقاصد في المذهب المالكي، ـ نور الدين الخادمي  1
 ) .118( ،  أصول الفقه، ـ محمد زكريا البرديسي  2
 ) . 118( ، السابقـ المرجع   3
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وهو فعل فالمحكوم فيه ، )]282(   البقرة [﴾  مُّسَمčى فَاكْتبُُوهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلىَٰ أَجَلٍ 
فَإِنْ أَمِنَ الذي هو فعل المكلف مطلوب لا على سبيل الجزم بقرينة قوله تعالى في الآية نفسها ﴿  الكتابة

  )]283( البقرة[﴾بَـعْضُكُم بَـعْضًا فـَلْيـُؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمَانَـتَهُ 
وَلاَ تـَقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّـهُ إِلاَّ ﴿ :وإما أن يكون الطلب للترك طلبا جازما، كقوله تعالى

، فالمحكوم فيه وهو القتل الذي هو فعل المكلف مطلوب تركه على سبيل الحزم )]33(الإسراء [ ﴾ بِالحَْقِّ 
  .لورود الخطاب بصيغة النهي والنهي يدل على التحريم 

.. بأنفسها أو بأسباđا  مكتسبة بأفعالإلا  التكاليفلا تتعلق  « :يقول العز بن عبد السلام
   :والأفعال المكتسبة وهي ضربان

غالب، يشق الاحتراز منه، كالوسوسة وحديث النفس، فيعفى عنه لعسر الاحتراز منه : أحدهما
  .1»م أو تعمل إن االله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكل« ف 

ما ليس كذلك، كالمعارف، والاعتقادات، والظنون، والخوف، والرجاء، والمحبة، والمهابة، : الثاني
والصبر، والجزع، والأفراح، والأحزان، والكفر، والإيمان، والخضوع، والخشوع، والتواضع والتذلل، والكراهة، 

التذكر، والتوكل، ونحو ذلك والإرادة، والغفلة، والجهل، والنسيان، والبغض، والمقت، والتوقير، والتفكر، و 
  :من أفعال القلوب المكتسبة ، وهي نوعان 

الوسائل، كالنظر المتوسل به إلى المعارف، وإلى الظنون الواجبة؛ وكالخوف المتوسل به إلى : أحدهما
   .التقوى 

  :المقاصد ، وهي ضربان : الثاني 
  .ما لا توسل فيه، كالإخلاص وفيه قريات : أحدهما
هو مقصود ووسيلة؛ كالمعرفة، وهي أفضل المقاصد، مع كوĔا وسيلة إلى كل طاعة، ما : والثاني

  .2»وكالمهابة والمحبة ، فإĔما مقصودان ووسيلتان إلى طاعة المحبين والهائبين 

                                                
الطلاق في الإغلاق والكره، : الطلاق، باب: ، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه،  :أخرجهـ  1
. »إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم « : عن أبي هريرة بلفظ )  9/481( ، ) 5269(  هرقمو 

، كتاب الإيمان، باب تجاوز االله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم صحيح مسلم بشرح النوويومسلم في صحيحه، 
إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو « : بلفظ ، عن أبي هريرة) 2/193( ، ) 127( تستقر، ورقمه 

 .»يعملوا به 
 ) . 97ـ  96( ، شجرة المعارفـ العز بن عبد السلام،   2
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اعلم أن التحليل والتحريم والإباحة والندب والإيجاب والكراهة ليس «  :يقول العز بن عبد السلام 
العباد المقدور عليها أو على التسبب لها، ولا يطلب الشرع من الأفعال والتروك إلا ما  أفعاللها متعلق إلا 

وصف الأفعال بالتحليل والتحريم والكراهة  ، فليسيقدر المكلف عليه، كما لا يجده إلا في مقدور عليه
كليف إلا ، إذ لا يقوم عرض بعرض، ولا يقع التوصفا حقيقيا قائما بالأفعالوالندب والإيجاب 

بالأعراض، وإنما هو عبارة عن تعلق الشرع بالأفعال، وكذلك الوصف بالسببية والشرطية والمانعية والرق 
والحرية والملك والاختصاص، فالمملوك ما ثبت له أحكام الملك، والحر من ثبتت له أحكام الحرية، والرقيق 

لاف المسلم والكافر والبر والفاجر، فإن من ثبتت له أحكام الرق، والوقف ما ثبتت له أحكام الوقف، بخ
، وإطلاق أسمائها على النائم واĐنون بالمحلقائمة  حقيقيةالإسلام والكفر والبر والفجور أوصاف 

والغافل عنها إنما هو من مجاز تسمية الشيء بما كان عليه، والوصف đا حال الغفلة عنها كالوصف بالرق 
  .1»ن باب إعطاء المعدوم حكم الموجود والحرية، وإحرام الأحكام عليها م

 .بفعل المكلف 2المحكوم فيه في خطاب الوضع قد يكون فعلا للمكلف أو ما ارتبط: الثاني الفرع

                                                
 )  266ـ  265/  2( ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ العز بن عبد السلام،   1
لفين، أي بجنس أفعال المكلفين، فيصدق تعلقه على الفعل الواحد من أفعالهم، بمعنى تعلق؛ ومعنى تعلقه بأفعال المك: ـ ارتبط  2

لا بجميع أفعالهم، وإلا لم يوجد حكم أصلا، إذ لا خطاب يتعلق بجميع الأفعال، ولا يصدق على أي حكم أنه متعلق بكل 
مكلف واحد كخصائصه ـ صلى االله عليه  أفعال المكلفين، وإنما المراد تعلقه بفعل فيها، وحينئذ يدخل في الحد ما تعلق بفعل

فإن علم الجنس هو الذي يقصد به تمييز الجنس من غيره من غير نظر إلى أفراده، « :قال في الإđاج. وسلم ـ وكشهادة خزيمة 
لى واسم الجنس الذي يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على أفراده، حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية الدالة ع

الحقيقة ساوى علم الجنس، هذا هو الذي نختاره في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، ويستنتج منه أن علم الجنس لا يثنى ولا 
يجمع، لأنه إنما يثنى ويجمع الأفراد، وجعله اسم جنس أولى من جعله علم جنس، لأنه لو كان علما لما دخلت عليه الألف واللام 

بِينَ ﴿: على الجمع فإĔا تبطل جمعيته ويصير في معنى المفرد ومنه قوله تعالىإذا دخلت "أل"، أي أن » القلم [ ﴾  فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّ
أو . ، أي يثيب كل محسن) ]134(آل عمران [ ﴾  وَاللَّـهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  ۗ◌ ﴿ : ، أي كل واحد منهم، وقوله تعالى) ]8(

الأفعال والمكلفين متعددان، ومقابلة المتعدد بالمتعدد قد تكون باعتبار الجمع بالجمع، او الآحاد بالآحاد، كقولنا « يقال أن 
﴿ : الله الكريمة، نحووقد احترز بالتعلق بأفعال المكلفين عن التعلق بذات ا. ركب القوم دواđم، أي كل واحد منهم ركب دابته

وَيَـوْمَ نُسَيـِّرُ الجْبَِالَ وَتـَرَى ﴿ : ، وعن المتعلق بالجمادات، نحو قوله تعالى) ]18(آل عمران [ ﴾ شَهِدَ اللَّـهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَٰ إِلاَّ هُو َ 
علي بن عبد .[ بأفعال المكلفين ، فإنه خطاب من االله ومع ذلك ليس بحكم لعدم تعلقه ) ]47(الكهف [    ﴾ الأَْرْضَ باَرزِةًَ 

 1/58( نهاية السول،  الاسنوي، الدين جمال ،) 1/20( الابهاج في شرح المنهاج، الكافي السبكي وتاج الدين السبكي، 
( يس شاذلي،: فرسالة ماجستير في الفقه وأصوله، إشرا ، الحكم الوضعي عند الأصوليين،، سعيد علي محمد الحميري) 59ـ 
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، ولكنه يؤول إلى لا يكون فعلا لهللمكلف له وقد  فعلافقد يكون : وأما في الحكم الوضعي
، كدلوك الشمس الذي جعله الشارع سببا لوجوب الصلاة على المكلف، فتعلق الحكم الوضعي فعله

 .1أو مانعا يكون بواسطة تعلقه بالحكم التكليفي من جهة كونه سببا أو شرطا  بفعل المكلف
  . 2أنه لا تكليف إلا بفعل كما يقول الأصوليون: ومن هذا يفُهم

فإذا كان حكم الشارع إيجابا أو ندبا فالأمر واضح ؛ لأن متعلق الإيجاب فعل الواجب على سبيل 
  . بفعلالحتم، ومتعلق الندب فعل المندوب لا على سبيل الحتم ، فالتكليف في الحالين 

أيضا، لأنه هو كف النفس  فعل وإذا كان حكم الشارع تحريما أو كراهة، فالمكلف به في الحالين هو
 .3الحرام أو المكروه فعلن ع

إن المكلف به في النهي ليس فعلا، وإنما هو الانتفاء وهو نفس عدم الفعل، « : وقال أكثر المعتزلة
وذلك مقدور للمكلف بعدم القصد إليه، وهو كلام غير سديد؛ لأن العدم شيء غير مقدور عليه، فلا 

  .4»المكلف فلا معنى للتكليف به تجه إليه إرادة يتجه إليه المدح والثواب، كما أن العدم حاصل قبل أن ت
، إلا ما استثني، كون الفعل من كسب العبد؛ لأن 5ثم إن خطاب الوضع لا يشترط فيه علم والقدرة

ان الشارع ربط وجود الأحكام بوجود مسبباēا وشروطها وعدم موانعها، فمتى : معنى خطاب الوضع
اعلموا أنه متى وجد  : فقول صاحب الشرع في السبب مثلاتحققت ترتب عليها وجود تلك الأحكام، 

كذا، فقد وجب كذا، أو حرم كذا، أو ندب كذا، أو غير ذلكن وفي المانع متى وجد كذا، فقد عدم كذا، 
لذا؛ فإن الإنسان إذا مات له قريب يرثه، دخلت التركة في ملكه وإن لم . 6ومثله الشرط والصحة والفساد

  .لإتلاف وإن لم يعلم المتلف ما أتلفه لكونه غافلا أو مجنونايعلم، ويجب الضمان با
                                                                                                                                                 

ـ  4( ، ) 1984ـ  1404/1983ـ  1403لامية بمكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإس:مكة المكرمة
5 [( 
 ) . 133ـ  132/  1( ،  أصول الفقهحيلي، ز ـ وهبة ال  1
، شهاب الدين الزنجاني، )  292/ 1( ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيـ بدر الدين الزركشي،    2

علي محمد : ، تحقيقرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، ) 127( ، تخريج الفروع على الأصول
 ) 54/  2( ،) 1419/1999عالم الكتب، : بيروت( ، 1معوض و عادل أحمد عبد الموجود، ط

 ) . 133/  1( ،  أصول الفقهـ وهبة الزحيلي ،   3
 .ـ المرجع نفسه   4
 .ـ سبق توضيح شروط الفعل المكلف به، ومنها اشتراط العلم والقدرة، في الفصل المتعلق بأفعال المكلف  5
 .ـ  على قول من يجعلهما من أقسام الحكم الوضعي  6
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وقد استثنى صاحب الشرع من عدم اشتراط العلم والقدرة في خطاب الوضع وكونه لا قاعدتين في 
  :الشريعة 

فكل ما كان سببا للعقوبة، وهي الجنايات كالزنا وشرب الخمر والقتل  :الأولى في الأسباب
  .القدرة والعلمن والقصد: يشترط لاستحقاق فاعلها العقوبةالموجب للقصاص وغيرها، 

والسر في استثناء هذه القاعدة من خطاب الوضع، أن رحمة صاحب الشرع تأبى « :قال القرافي
عقوبة من لم يقصد الفساد، ولا يسعى فيه بإرادته، وقدرته، بل قلبه مشتمل على العفة والطاعة والإنابة، 

  . 1»الشرع رحمة ولطفا  فمثل هذا لا يعاقبه صاحب

قاعدة أسباب " فاشترط فيها العلم والقدرة : والقاعدة الثانية التي استثنيت من خطاب الوضع
، فكل ما كان سببا لانتقال الملك كالبيع والهبة والصدقة وغير ذلك مما هو سبب 2"انتقال الأملاك 

أكره على البيع ـ مثلا ـ فباع لا يلزمه البيع،  لانتقال الأملاك، لا بد فيه من العلم، والقدرة، والقصد، فمن
ومن باع وهو غير عالم بأن هذا اللفظ ناقل للملك كمن لقن ضيغة البيع بالغربية، ولا يدري معناها لكونه 

  3أعجميا، أو طارئا عل بلاد الإسلام لا يلزمه بيعن ولا نحوه
ُ◌ر استثناء هذه القاعدة من قاعدة خطاب « : قال القرافي الوضع، قوله ـ صلى االله عليه وسلم وسِّ

، ولا يحصل الرضا إلا مع الشعور والإرادة والمكنة من 4»لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه « ـ 
وليس عدم اشتراط العلم عاما « : قال.5»التصرف، فلذلك اشترط في هذه القاعدة العلم والإرادة والقدرة 

  .6»يعرض له أمر، خارج يوجب اشتراط ذلك عاما في خطاب الوضع، بل هذا هو شأنه حتى 
وهناك من يرى عدم اشتراط العلم والقدرة في خطاب الوضع مطلقا، فلم يستثن منه أية قاعدة، أما 
استثناء أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك، حيث اشتراط العلم والقدرة فيهما، فذلك لاجتماع 

                                                
 ) 1/162( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   1
 ) 1/162( ـ  المصدر نفسه،   2
 ) 1/179( ،  تهذيب الفروق والقواعد السنية، المطبوع مع الفروقي بن الشيخ حسين، ـ محمد بن عل  3
، كتاب الغصب، سننه الكبرى، ـ والبهقي في ) 3/424(،) 2886( ، ورقمه كتاب البيوعالدار قطني في سننه،  :أخرجهـ   4

عن أبي حرة : ، كلاهما عن) 6/166( ، ) 11545( من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا، ورقمه : باب
 .الرقاشي عن عمه

 ) 163/ 1( ، الفروقالقرافي، شهاب الدين  ـ   5
 ). 69( ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   6
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، فيقع خاص بخطاب التكليف" العلم والقدرة"خطاب التكليف و خطاب الوضع فيهما، وذلك الشرط 
  .تبعا لخطاب التكليف متى تحقق شرطه خطاب الوضع

أما اشتراط القدرة .. « : من يرى عدم اشتراط القدرة والعلم والقصد في خطاب الوضع« : وقال
فلأنه .. واشتراط ذلك في أسباب انتقال الأملاك.. والعلم والقصد في أسباب العقوبات التي هي جنايات 

طاب التكليف والوضع، لحقها اشتراط ذلك من جهة خطاب التكليف لا من لما ازدوج في هذه الأمور خ
جهة خطاب الوضع، حتى يقال باستثنائها من خطاب الوضع، نعم لما ارتفع خطاب التكليف مع عدم 

  .كما هو واضح من القاعدتين المتقدمتين. 1»تلك الأوصاف، ارتفع خطاب الوضع المرتب عليه 

  .اجتماع خطاب التكليف وخطاب الوضع متعلق بفعل المكلف :  الثانيالمطلب 
 اعلم« : يبين القرافي حالات اجتماع خطاب التكليف وخطاب الوضع، وحالات افتراقهما، فيقول

خطاب التكليف قد يجتمع مع خطاب الوضع، وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه، أما اجتماعهما  أنَّ 
ه هو خطاب تكليف وسبب للحد، ومن هذا الوجه هو خطاب وضع، فكالزنى فإنه حرام ومن هذا الوج

والسرقة من جهة أĔا محرمة خطاب تكليف، ومن جهة أĔا سبب القطع خطاب وضع، وكذلك بقية 
أو واجب أو حرام على قدر ما يعرض له  الجنايات محرمة وهي أسباب العقوبات، والبيع مباح أو مندوب

الفقه، فمن هذا الوجه هو خطاب تكليف ومن جهة أنه سبب انتقال الملِك في صوره المبسوطة في كتب 
  .في البيع الجائز أو التقدير في الممنوع هو خطاب وضع، وبقية العقود تتخرج على هذا المنوال  

وأما انفراد خطاب الوضع؛ فكالزوال ورؤية الهلال ودوران الحول ونحوها، فإĔا من خطاب الوضع 
من حيث هي كذلك، بل إنما وجد الأمر في أثنائها وترتبها فقط، وأما  إذن ولا، لا نهيأمر و وليس فيها 

خطاب التكليف بدون خطاب الوضع، فكأداء الواجبات واجتناب المحرمات كإيقاع الصلوات وترك 
المنكرات فهذه من خطاب التكليف، ولم يجعلها الشرع سببا لفعل آخر نؤمر به  أو ننهى عنه، بل وقف 

ال عند آدائها وترتبها على أسباđا، وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الح
الثواب ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع 

  .2»سببا لفعل من قبل المكلف، فهذا وجه اجتماعهما وافتراقهما 

                                                
إدرار الشروق على أنواء ، ابن الشاط، ) 1/179( ، تهذيب الفروق والقواعد السنيةـ محمد بن علي بن الشيخ حسين،   1

 ) 163ـ  1/162( ، البروق، المطبوع مع الفروق
 ) .  164ـ  163/  1( ،  الفروقـ شهاب الدين القرافي،   2
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  .ثبوته  2الحكم الشرعي بمحال 1بيعة تعلقط: الثالث  المطلب
  . 5التي يترتب عليها حكم شرعي 4والوقائع 3محل الحكم الشرعي هو التصرفات

من   6صفة الفعلعلى وجه يبين  مرتبطا بفعل من أفعال المكلفويشترط في خطاب االله تعالى أن يكون 
كالزنا والسرقة وشرب   غير مطلوبكالصلاة والزكاة والحج، ووجوب الغرامات على المتلف أو كونه   مطلوباكونه 
أم أĔا تتعلق بالأعيان كما تتعلق تتعلق بالأفعال دون الأعيان، ولقدا ختلف الأصوليون هل الأحكام . 7الخمر

  .  8بالفعل

                                                
عبد الكريم  [إليه  بما يؤولوالمراد بالتعلق الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء ، هو الارتباط: التعلق هوـ   1

 ) ]. 329/  1(  إتحاف ذوي البصائر،النملة، 
الصورة هيئة . ما ēيأ لحلول التصرف وثبوت حكمه فيه : المحل « : المحل فيقول  الرازيـ المحال جمع مفرده محل، ويعرف   2

وكل واحد من الأهلية والمحلية يستفاد من صفات تستند إلى صحة وجود . التصرف وخاصيته التي ينفصل đا عن سائر ما يخالفه
الحقائق للقادر، وكاختصاص القرطاس بصفات تخصه إفادته قبول الكتابة وصورة التصرف التصرف، كالقدرة على الكتابة في 

  ) ]. 59(  ،الكاشف عن أصول الأدلة. [ »تصدر عن القادر المتصف بمستند الصحة في المحل، المتصف بالقبول 
القولية إما أن تكون انفرادية من طرف ـ والتصرفات ) 1. (ـ فالتصرفات إما ان تكون من الأقوال، وإما أن تكون من الأفعال  3

ـ والتصرفات الفعليةن إما ان يكون موجبها ) 2. (واحد، وإما أن تكون صادرة من طرفين متقابلين متوافقين وهي العقود
  ]) 144( جمال الدين عطية، النظرية العامة،.[ الضمان، وإما أن يكون موجبها التمليك

أو فعلية على أساس اندراجها في مسمى فعل المكلف أو المحكوم فيه ـ استعمالا للمصطلح والبحث يتعامل مع التصرفات قولية 
 الأصولي ـ وهو ما تم تفصيله جيدا في الفصل الأول المتعلق بفعل المكلف

جمال [      . ـ  الوقائع هي الحالات أو الحادثات التي يترتب عليها حكم شرعي، إما أن تتم باختيار الإنسان أو بغير اختياره  4
 ا، وقد سبق في الفصل المتعلق بأفعال المكلفين ضبط مفهوم الحوادث والوقائع وغيرهم) ] 144( الدين عطية، النظرية العامة، 

 .علاقتها بفعل المكلف من المفاهيم ذات الصلة وبيان 
 ) 144( ، لشريعة الإسلاميةلالنظرية العامة ـ جمال الدين عطية،   5
جاء في ، و) 1/254( ، شرح مختصر الروضةالطوفي، نجم الدين [ .» الحكم صفة فعل المكلف « : لةقالت المعتز ـ   6

، فالقديم هو الحكم، وحدث تعلقه بفعل العبد اختار تعلق الحكم) قصد البيضاوي ي( اعلم أن المصنف  «: المنهاج معراج
العبد، بل حكم به عليه، والأحكام المتعلقة بشيء لا تكون  الحكم صفة لفعلعند وجوده، فالحكم متعلق بفعل العبد، وليس 

استحالة أن يكون الحادث الذي هو فعل العبد معرفا .. صفة لذلك الشيء، كالأقوال المتعلقة بالمعدومات لا تكون صفة لها 
( ، 1شعبان محمد إسماعيل، ط: قشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقي معراج المنهاجشمس الدين يوسف الجزري، [. للحكم القديم 

 .) ]  48ـ  48/  1( ، ) 1993/مطبعة الحين الإسلامية، : القاهرة 1413
 ) . 329/  1( ، إتحاف ذوي البصائرـ عبد الكريم النملة،   7
  )1/119( ،المحيط البحر، وبدر الدين الزركشي، )1/275(، شرح التلويح على التوضيحسعد الدين التفتازاني،  ـ8



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
452 

 

المحال التي يتعلق đا من الأفعال والأعيان بما التشريعية التي تصطبغ đا  الصفةفلما كان الحكم الشرعي هو 
تتضمنه من أوصاف معتبرة شرعا كانت حقيقته الشرعية لا يتم بياĔا بمجرد تعريفه وبيان أقسامه، عريََّ◌ا عن تجلية 

لأصولي، وإن  وتعتبر هذه المسألة من المسائل التي احتدم فيها الخلاف ا. الطبيعة المحددة لارتباطه بالمحال التي يتعلق đا 
  . 1كانت في أصلها مسألة نظرية، غير أنه ينتهض على تقريرها البناء التشريعي برمته

العلاقة التي تربط الحكم الشرعي بالمحال التي يتجلى الخلاف بين الأصوليين في المسألة بتحديد ماهية 
من النفع والضر اقتضت هذا  2لخصائص ذاتيةبالحل أو بالحرمة هل كان  التصرفو  العينفوصف  يتعلق بها،

التوصيف ـ بجعل االله تعالى ـ فيكون الحكم الشرعي وصفا ذاتيا بالنسبة لمحال الثبوت ؟ أو أن وصف العين والتصرف 
، إذ لا صلة بين التوصيف الشرعي ومحل ثبوته إلا نسبة لا علاقة له بخصائص هذه المحال أبدابالحل أو الحرمة 

عرض بورود الشرع فقط لا عن سابق اختصاص ظهر بوروده  عرضيوصف : كم عندهابينهما، فالح ووصله الشرع
  .3؟

  :ولقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين 
، وبعض 4وإليه ذهب جمهور المتكلمين من الأصوليين، "التحليل والتحريم صفات عرضية :   القول الأول

خطاب الشرع،  بدلالةمن المحال  صفات عرضية تعرض لمتعلقاتهاالتحليل والتحريم ومفاده أن . 1أصوليي الحنفية
  .2بينهما ابتداء لغير معنى يعقل ربط لخطاب، إلا أن الا ارتباط بين الحكم ومتعلقه الذي يقوم فيهإذ 

                                                
 ) 43(  ،الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية، ـ عبد الجليل زهير ضمرة 1
وقد يسمى الحسن والقبح ذاتيا نسبة إلى الذات لأنه لما لم يكن بجعل الشارع وخطابه نسب إلى الذات، « :ـ قال الإسنوي  2

لأنه قد يكون لذات الفعل أو لصفة من صفاها أو لجهة من جهاēا أو لأنه لما لم يكن بجعل الشارع وخطابه نسب إلى الذات، 
القبح ذاتيا أنه يلازم الذات ولا يتبدل، بل قد يتبدل بأن يعترض على الحسن ما يجعله وعلى كل حال، فليس معنى كون الحسن و 

قبيحا وبالعكس ، ولذلك وافقونا على نسخ الأحكام، وعند المحققين من الحنفية وإن قالوا أن الحسن والقبح بالمعنى المذكور 
علان الفعل صالحا لاستحقاق الأمر والنهي من الحكيم ، بل يجا لا يستلزمان حكما في فعل العبدعقليان، لكنهم قائلون أĔم

، نهاية جمال الدين الإسنوي[ » .. الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه 
 ) ] 84ـ  1/83( ، السول

 ) . 43( ، السابقـ المرجع   3
/ 1(  البرهان في أصول الفقه،، ، و أبو المعالي الجويني) 274/  1( ، الصغير(  التقريب والإرشادـ أبو بكر الباقلاني،  4

 ،) 203(     ، شفاء الغليل، )203، 183، 1/182 (، المستصفى من علم الأصول، وأبو حامد الغزالي، )87 ـ86
، )76( ، الفصولشرح تنقيح القرافي،  شهاب الدين ،) 2/266(  ،، قواعد الأحكامبن عبد السلاملعز ا  ،)7(، المنخول
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يتعلق بذوات الأعيان والتصرفات  ليس وصفافبناء على تقريرهم هذا اعتبروا أن الحكم الشرعي 
إلى التناول والملابسة  الفعل نسبةإلى الاجتناب عند التحريم، أو  الفعل وإضافة نسبةالمرتبط đا، بل هو 

  . 3عند التحليل
الخمر محرمة، لا يعني اعتبار الحرمة صفة ذاتِِ◌ للخمر تتعلق đا حقيقة، إذ الحكم لا : فالقول بأن

): جمهور المتكلمين : (م؛ أييتعلق بالأعيان لخصائصها الذاتية أو الملازمة، بل معنى هذه المقالة عنده
  .نسبة الخمر إلى اجتناب الشرب وعدم التناول 

خطاب الشارع đا Ĕيا  ارتباطوإنما معناها  ليست أحكام الأفعال صفات ذاتية« : يقول الغزالي
ست فالمحرم هو المقول فيه لا تفعلوه، والواجب هو المقول فيه لا تتركوه، وهي كالنبوة لي. وأمرا، وحثا وزجرا

الخمر محرمة تجوُّزٌ، فإĔا جماد لا : فقولنا. صفة ذاتية للنبي، وإنما عبارة عن اختصاص بتبليغ خطاب الشارع
  .4»يتعلق đا خطاب ، وإنما المحرم تناولها 

وما دام أن الحكم الشرعي عند هذا الفريق صفة عرضية عرضت على محال تعلقه بمقتضى إرادة 
، لذا لا برباط المشروعيةاختصاص بين الحكم ومحله إلا ربط الشارع بينهما  فلاالشارع ابتداء وأصالة، 

يمتنع أن يعلق الشارع في المحل نقيض الحكم الذي أثبته ما دام أن الحكم لم يعد نسبة الفعل إلى الاجتناب 
  .  5والإتيان

أو ملازمة  الحكم الشرعي من تحليل وتحريم قد يتعلق بالتصرفات والأعيان لخصائص : القول الثاني
  .1، وبعض الحنابلة6وإليه ذهب أكثر أصوليي الحنفية .تناسب الحكم وتصلح له 

                                                                                                                                                 
الزنجاني، شهاب الدين )  1/83(   ،نهاية السول، ، جمال الدين الإسنوي) 1/223( ، شرح المختصر، الدين الإيجي عضد

 ) . 38( ، الفروع على الأصول تخريج
 ) . 1/391( ، كشف الأسرار، البخاري، وعبد العزيز )195/ 1(  أصول السرخسي،ـ أبو بكر السرخسي،  1
  ) 183ـ  182/  1( ، المستصفى  من علم الاصولـ أبو حامد الغزالي،    2
ـ  120/ 1(  ، ، البحر المحيط، بدر الدين الزركشي) 87ـ  1/86( ، في أصول الفقه البرهان ـ أبو المعالي الجويني، 3

121(  
 ) . 8( ، المنخول من تعليقات الأصولحامد الغزالي،  أبوـ   4
الحكم الشرعي بين أصالة الثبات ، عبد الجليل زهير ضمره، ) 173/  1(  البحر المحيط،ـ بدر الدين الزركشي،  5

 .)  45(  ،والصلاحية
 )  172/  1( ،  تيسير التحرير، أمير بادشاه ، 183) / 1( ، ، كشف الأسرارالبخاري ـ عبد العزيز 6
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فيها من خصائص الضرر أو الإفساد اقتضت رحمة االله بعباده  الأعيان والتصرفاتفإذا كانت 
  .2ص الصلاح للعباد واقتضت رحمته تعالى التحليل ونحوهالتحريم، وإن كانت تتضمن خصائ

إلى قريب من هذا القول غير أĔا نفت أن يكون ثمة صفات عرضية إضافية تقتضي 3وذهبت المعتزلة
، وهذا ما ذهب إلى إثباته جمهور أصوليي الحنفية وبعض 4الأحكام الشرعية، لا مدرك لها غير النصوص

  .5الحنابلة
إلى أن الخلاف في المسألة يتخرج على الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح ولابد من الإشارة 

العقليين، وبإنعام النظر في مسألة التحسين والتقبيح يلاحظ أن سبب الإشكال أن المعتزلة جانبت 
الصواب حتى قصرت الأوصاف المقتضية للأحكام على الأوصاف الذاتية فقط ، فبالغت في دور العقل 

  .6في الوقوف على أحكام الشرع وجعلته مصدرا
 لأفعالنا وصفاالحل والحرمة لا تكون وصفا للمحل وإنما تكون .. « : جاء في أصول السرخسيو 

، 7في المحل حقيقة يصير، فإنما يصير المحل موصوفا به مجازا وهذا غلط فاحش، فإن الحرمة đذه النصوص
مة إلى العين تنصيص على لزومه وتحققه فيه، فلو جعلنا ثابتة للأعيان الموصوفة đا حقيقة ، لأن إضافة الحر 

ولم  حرام فعلالحرمة صفة للفعل لم تكن العين حراما ، ألا ترى أن شرب عصير الغير وأكل مال الغير 
يكن دليلا على حرمة العين ولزوم هذا الوصف للعين، ولكن عمل هذه النصوص في إخراج هذه المحال 
                                                                                                                                                 

وابن قيم  ).29/176( ، )20/110(، ) 17/112 (، )11/193(، الفتاوىمجموعة ، تيميةبن تقي الدين أحمد ـ   1
 ) 340/  2( ، مفتاح دار السعادةوابن قيم الجوزية،   ،) 13/ 2( ، إعلام الموقعينالجوزية، 

 )    45( ، الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحيةعبد الجليل زهير ضمره ،  ـ  2
 ) 195/ 1( أصول السرخسي،السرخسي، أبو بكر و  ،) 868/ 2(  ،أصول الفقه، المعتمد في ـ أبو الحسين البصري 3

  ) ) 184ـ  1/182(  ،، المستصفى من علم الأصولالغزالي
ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية، أن الأوصاف مستقلة بالأحكام، ولا أن العقل هو الموجب    أو « : ـ قال القرافي  4

فالعقل أدرك أن االله ، كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالحالمحرم، بل معناه أن العقل عندهم أدرك أن االله ـ تعالى ـ لحكمته البالغة ي
 شهاب الدين القرافي، . [»أن العقل أوجب وحرم، ويكون النزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا؟تعالى أوجب وحرم لا 

 ) ]. 1/353( ، نفائس الأصول
 ) . 13/  2( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   5
 ). 190(  ،آراء المعتزلة الأصوليةـ علي بن مسعد بن صالح  الضويحي،   6
 ، وقوله ـ)]3(المائدة [ ﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴿ ) ] 23( سورة النساء [ ﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ ﴿ : ـ  وهي قوله تعالى  7
  »  10/361(  شهادة أهل الأشربة،: ، كتاب الشهادات، بابالسنن الكبرىالبيهقي، : أخرجه[ » حرمت الخمر لعينها 
 ) ]. 20927(  هرقمو ، ) 
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لال وإثبات صفة الحرمة لازمة لأعياĔا فيكون ذلك بمنزلة النسخ الذي هو من أن تكون قابلة للفعل الح
رفع حكم وإثبات حكم آخر مكانه، فبهذا الطريق تقوم العين مقام الفعل في لإثبات صفة الحرمة والحل 
له حقيقة ، وهذا إذا تأملت في غاية التحقيق ، فمع إمكان العمل đذه الصيغة جعل هذه الحرمات مجازا 

  .1»اعتبار أĔا صفة للفعل لا للمحل يكون خطأ فاحشاب
، وقد يدرك بعض ذلك لأفعالنا صفةأن الحسن والقبح قد يكونان « : وذهب ابن تيمية إلى

بالعقل، وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص، فإن أحكام الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة 
ة لها وتارة تكون مبينة للفعل صفات لم يكن له قبل ذلك، وإن تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكد

ومن أنكر أن . الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه، وتارة من جهة الأمر به، وتارة من الجهتين جميعا
يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر به، وإن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل 

جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد، والمعروف والمنكر، وما في الشريعة من  فقط، فقد أنكر ما
المناسبات بين الأحكام وعللها، وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها 

  .2»ومحاسنها 
والخبيث يثبت فإن االله سبحانه أباح الطيبات وحرم الخبائث، والطيب .. « : وقال ابن قيم الجوزية

للمحل باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع لها، فإذا زالت وخلفتها الصفة 
الأخرى زال الحكم وخلفه ضده ، فهذا هو محض القياس والمعقول، فهذا الماء والطعام كان طيبا لقيام 

خبيثا، فإذا زالت صفة الخبث عاد  الصفة الموجبة لطيبه، فإذا زالت تلك الصفة وخلفتها صفة الخبث عاد
إلى ما كان عليه ، وهذا كالعصير الطيب إذا تخمر صار خبيثا، فإذا عاد إلى ما كان عليه عاد طيبا، والماء 
الكثير إذا تغير بالنجاسة صار خبيثا ، فإذا زال التغير عاد طيبا ، والرجل المسلم إذا ارتد صار خبيثا، فإذا 

إلى الإسلام عاد ط   .3 »يبا ، والدليل على أنه طيب الحس والشرع عاد ّ
إن االله ـ سبحانه ـ أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحسانا وإنعاما « : يقول ابن قيم الجوزية

عليهم، لأن صلاحهم في معاشهم وأبداĔم وأحوالهم، وفي معادهم ومآلهم إنما هو بفعل ما أمروا به وهو 
وما Ĕاهم عنه فصيانة وحمية لهم إذ لا ... قوام للبدن إلا به ، بل أعظم  في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا

                                                
 ) . 195/  1(  ،أصول السرخسي، السرخسيأبو بكر ـ   1
 ).  193/  11( ،  مجموعة الفتاوىأحمد بن تيمية،  تقي الدين ـ  2
 ، )  13/  2( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   3
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لا حرم عليهم . فلم يأمرهم حاجة منه إليهم، وهو الغني الحميد. بقاء لصحتهم ولا حفظ إلا đذه الحمية 
  .1»ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم ، بل أمره وĔيه عين حظهم وسعادēم العاجلة والآجلة 

ذهب الشافعي رضي االله عنه وجماهير أهل السنة إلى أن الطهارة والنجاسة « : 2وقال الزنجاني
وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك، والعتق والحرية وسائر الأحكام الشرعية ككون المحل طاهرا أونجسا، 

بل أثبتها االله تحكما  إليها،الأعيان المنسوبة  ليست من صفاتوكون الشخص حرا أو مملوكا مرقوقا ، 
لا تصل آراؤنا الكليلة وعقولنا الضعيفة وأفكارنا القاصرة إلى الوقوف على حقائقها ... وتعبدا، غير معللة 

، وما يتعلق đا من مصالح العباد ، فذلك حاصل ضمنا وتبعا، لا أصلا ومقصودا، إذ ليست المصلحة 
إلى أبي حنيفة رضي االله عنه من علماء الأصول إلى أن وذهب المنتمون ... واجبة الحصول في حكمه 

الأحكام الشرعية صفات المحال والأعيان المنسوبة إليها أثبتها االله تعالى، وشرعها معللة بمصالح العباد لا 
 . غير 

كما أن الحسن والقبح، والوجوب والحظر، والندب والكراهة، والإباحة من صفات الأفعال التي 
.. ما يعرف بمجرد العقل، وإلى ما يعرف بأدلة الشرع: ير أĔم قسموا أحكام الأفعال إلىتضاف إليها ، غ

فقد اتفقوا على أĔا كلها تعرف بأدلة شرعية ولا تعرف بمجرد العقل، وأĔا كلها تثبت : أما أحكام الأعيان
  . 3»بإثبات االله تعالى 

اعدة ما يحرم لصفته وبين قاعدة ما يحرم لسببه ويقول القرافي في الفرق السابع والثلاثون والمائة بين ق
وهو ما اشتمل على  لصفتهقسم يحرم : اعلم أن االله خلق المتناولات للبشر في هذا العالم على قسمين« :

مفسدة تناسب التحريم فيحرم أو الكراهة فيكره، فالأول كالسموم تحرم لعظم مفسدēا، والثاني سباع 
الخلاف في ذلك، وقسم يباح لصفته إما لاشتماله على المصلحة كالبر  الطير أو الضبع من الوحش على

واللحم الطيب من الأنعام، وإما لعدم مفسدته ومصلحته وهو قليل في العالم ، فلا يكاد يوجد شيء إلا 
                                                

علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد : تحقيق والإرادة،مفتاح دار السعادة  ومنشورات ولاية أهل العلم شمس الدين بن قيم الجوزية، ـ  1
  ) . 337ـ  336/  2( ، ) 1416/1996دار ابن عفان، : المملكة العربية السعودية ( ، 1الحلبي الأثريّ، ط

ـ  هو محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني الملقب بشهاب الدين ، المكنى بأبي المناقب، وقيل أبي الثناء، أصله من زنجان، وهي   2
بلدة بالقرب من أđر وقزوين، استوطن بغداد ، فذاع صيته بين أهلها ، وعرف بالبراعة والتفوق في الفقه والخلاف والأصول،  

ولد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة وكانت . صنف في الأصول كتاب تخريج الفروع على الأصولصنف في تفسير القرآن كما 
، وابن ) 8/368(  طبقات الشافعية الكبرى،تاج الدين السبكي، [  .وفاته رحمه االله تعالى عام ست وخمسين وستمائة ببغداد

 )] 2/70(  طبقات الأصوليين، المبين في الفتحالمراغي، عبد االله ، ) 160ـ  2/159(  طبقات الشافعية،قاض شهبة، 
 ) . 40ـ 38( ، تخريج الفروع على الأصولـ شهاب الدين الزنجاني،   3
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وفيه مصلحة أو مفسدة ، ويمكن تنظيره بأكل شعرة من قطن أو نحو ذلك مما لا يظهر له أثر في جسد 
ذا كانت الموجودات في هذا العالم إما حرام لصفته أو مباح لصفته انبنى على هذا قاعدة أخرى ابن آدم، وإ

كالميتة : وهو أن كل ما حرم لصفته لا يباح إلا بسببه وما يباح لصفته لا يحرم إلا بسببه، فالقسم الأول
لاضطرار ونحوه من حرمت لصفتها، وهي اشتمالها على الفضلات المستقذرة فلا تباح إلا بسببها وهو ا

كالبر : والقسم الثاني. الأسباب وكذلك الخمر حرم لصفته وهو الإسكار، فلا يباح إلا بسببه وهو الغصة
ولحوم الأنعام وغير ذلك من المأكل والملابس أبيحت لصفاēا من المنافع والمصالح فلا تحرم إلا بسببها وهو 

  .1»لقاعدة في هذا الفرق مطردة في جميع المتناولات الغصب والسرقة والعقود الفاسدة ونحوها ، فهذه ا
  :ويبين العز بن عبد السلام أسباب التحليل والتحريم وهي ضربان 

  .خارج عن المحل :  والثاني. قائم بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف : أحدهما
ة الخمر، فإĔا فأما القائم بالمحل من أسباب التحريم فكل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحريم كصف

وأما القائم بالمحل من أسباب التحليل فكل ... محرمة لما قام بشرđا من الشدة المطربة المفسدة للعقول 
  ...صفة قائمة بالمحل موجبة للتحليل كصفة البر والشعير 

  : وأما الخارج عن المحل فضربان 
البيع ، فهذه أسباب خارجة عن  الأسباب الباطلة كالغصب والقمار ، والحرية المانعة من:  أحدهما

  .المحل موجبة لتحريم الفعل المتعلق به 
الأسباب الصحيحة كالبيع الصحيح، والإجارة الصحيحة، والمعاملات المحكوم : الضرب الثاني

  .2بصحتها شرعا إما بنص أو بإجماع

  .الأحكام الشرعية بقسميها موضوعها الفعل الإنساني : المطلب الرابع
التكليفي والوضعي، لا تبقى بعيدة عن موضوعها الذي تتعلق به وهو : الأحكام بقسميهانظرا لأن 
، بل ترتبط به ارتباط الصفة بالموصوف والعلة بالمعلول لأن  الأحكام كلها تتوجه إلى فعل 3الفعل الإنساني

لق بما يتأدَّى به الفعل ، ابتداء كالأمر بالطهارة والصلاة والصوم، وانتهاء كأن تتع4المكلف ابتداء وانتهاء 
                                                

 ) . 97 ـ 96/  3( ، الفروق ـ شهاب الدين القرافي،   1
 ) 267/  2( ،  ، قواعد الأحكامـ العز بن عبد السلام   2
ـ الحكم الشرعي يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه، وهو الفعل، وإنما جاء السياق بالتركيز على الفعل لغاية   3

 ]. ) 368( ،  مفتاح الوصول، الشريف التلمساني.[ خاها البحث يتو 
 ) . 389( ،أصول التشريع الإسلامي ـ  علي حسب االله،   4
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  ومكاناكأوقات الصلوات والصيام،   زماناأو  ، كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والطعام في الكفارةعينا
، بناء على أن الحكم هو خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين، نظرا لكل ذلك  1كالحرم وعرفة والمساجد

تماما مثل ما وضع الواضع .. أو يبيحه، أو يمنعه  كان لكل فعل إنساني حكم شرعي خاص به يوجبه
إن تكبيرة الإحرام لها حكم : ألفاظا لمعان خاصة، وضع الشارع أحكاما خاصة لأفعال خاصة، مثلا

خاص đا، وقراءة الفاتحة لها حكم خاص đا، ومثلهما الركوع والسجود، والأكل والشرب والزنا والسرقة، 
والبيع والإجارة وغيرهما من الأفعال الإنسانية أقوالا أو أفعالا .. أو دفاعا   وقتل النفس عدوانا أو خطأ 

وتصرفات لدرجة أن علماء الشريعة قد قالوا لا تخلو واقعة عن حكم من أحكام االله تعالى متلقى من 
  . 2قاعدة الشرع

نجد أن منها ما بقي ثم إنه عند التأمل في الألفاظ الدالة على الفعل الإنساني الذي يتعلق به الحكم 
خاضعا في مستواه الدلالي للوضع اللغوي مثل ما كان عليه الأمر من قبل، كالأكل والشرب والزنا 
والسرقة، ومنه ما نقل من مستوى الدلالة اللغوية إلى الدلالة الشرعية، حيث نجد الشارع قد جعل للفعل 

عن طريقه ، مثل الصلاة والصوم والحج وغيرها  الإنساني المدلول ماهية لها أركاĔا وشروطها لا تدرك إلا
  .3من المصطلحات المعبر عنها بالحقيقة الشرعية أو بالمنقولات

وإلى ما هو ، الفعل ينقسم بحسب القصد الذاتي إلى ما هو مقصود في نفسهوباعتبار أن 
بما يتصل بالحكم فإن الوسيلة تتعلق بفعل المكلف من قبيل الحكم التكليفي، كما تتعلق  مقصود لغيره،

التكليفي من باب ارتباط هذا الأخير بالحكم الوضعي، ولعل ذلك يفسره ما عبر عنه علماء الأصول 
مع ملاحظة أن الواجب هنا؛  وغيرها، السبب و الشرط وانتفاء المانع،: بوسائل الواجب ، قاصدين بذلك

قد يكون  ؛المحكوم فيه، وهذا الأخيرهو من قبيل الحكم التكليفي وهو المأمور به أو المطلوب فعله،أي 
أو مطلوبا لتحصيل الواجب المقصود لذاته   ، فيكون مقصودا للشارع،"كفعل الصلاة" مطلوبا لذاته

  .هنا" وهو الصلاة"كالوضوء بالنسبة للصلاة، فهو فعل مطلوب لا لذاته، بل لتحصيل غيره 
  
  

                                                
 . ) 368( ،  مفتاح الوصولـ الشريف التلمساني،   1
 ) . 49( ، ) 1998المركز العربي الثقافي، ( ،  المنهج الأصولي في فقه الخطابـ إدريس حمادي ،   2
 ) . 50( ، المرجع نفسهـ   3
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  ).أوامر ونواهيَ ( رجوع الأحكام الشرعية إلى خطاب الشارع : المبحث الثاني
  .الأوامر والنواهي أساس الخطاب الشرعي: المطلب الأول

يرجع إلى أن الخطاب الشرعي قوامه " النصوص"إن التعبير بالأوامر والنواهي بدلا من التعبير ب
، وبمعرفتهما يتميز الحلال عن 1)إذ đما يثبت أكثر الأحكام وعليها مدار الإسلام ( الأوامر والنواهي 

  . 2الحرام
الوجوب، : ومتعلقه الأحكام الخمسة : خطاب التكليف بالأمر والنهي والإباحة« :الآمدي يقول

والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، لأن لفظ التكليف يدل عليه، وإطلاق التكليف على الكل مجاز 
  . 3».. من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء 

كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فـَبـَعَثَ اللَّـهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ ﴿  : االله تعالىويقول القرطبي عند تفسيره لقول 
وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي، واليقين الضروري واجتماع « ) ]:212(البقرة [﴾  وَمُنذِريِنَ 

، ولا يعرف شيء أمره ونهيهالسلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام االله تعالى التي هي راجعة إلى 
  .4»منها إلا من جهة  الرسل  

، 5»الخبر أو النهيأو  لأمرما فهم منه ا« : نجده يعرفه بأنه للخطابوبالرجوع إلى تعريف الجويني 
فهم منه أحد من هذه ، فقد فهم الكل، فإن كل أمر Ĕي وخبر، وكل Ĕي أمر، وكل «  من: وفي رأيه أن

الأمر أمر بالفعل أو الترك، والأمر والنهي كما يستفادان من صيغهما المعهودة، ، لأن 6»خبر أمر وĔي 

                                                
 . ) 282/  1( ،   التلويح على التوضيح شرحـ سعد الدين التفتازاني،    1
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروت( ، 1،ط ره، الخطاب الشرعي وطرق استثماـ إدريس حمادي  2

 ) . 29( ، )م 1994
 ) . 169/  1(  البحر المحيط ،ـ بدر الدين الزركشي،  3
عبد االله بن عبد :، تحقيق الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، أبو عبد االله القرطبي ـ   4

 ) 359/ 13( ، )م 2006/هـ1427مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1التركي،طالمحسن 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، : القاهرة( فوقية حسين محمود، : ، تحقيق وتعليقالكافية في الجدلـ أبو المعالي الجويني،  5

1399  /1979( ، )33 . ( 
 ) . 32( ـ المصدر نفسه،   6
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بالنسبة 1»إنما الأعمال بالنيات« :صلى االله عليه وسلم ـ ، مثل قوله النبي يستفادان من صيغ الخبر
، فهو Ĕي 2»إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها من كلام الآدميين شيء« للأمر، وقوله ـ عليه السلام ـ 

﴿ فـَلْيَضْحَكُوا قلَِيلاً وَلْيَبْكُوا  :بصيغة الخبر على النفي،كما أن الخبر قد يكون بصيغة الأمر؛ كقوله تعالى
، وبذلك يكون كل خبر أمرا 3،إذ المعنى أĔم سيضحكون قليلا وسيبكون كثيرا)]82(التوبة [كَثِيراً ﴾

  .4وĔيا
الأمر من جهة Ĕي عن ضده، ومن جهة ، إذ »وكل أمر Ĕي وخبر « : ومثل ذلك يقال في قوله

إن الإنسان قد ينبئ عن حال نفسه بالخبر، وينبئ عن حال غيره بالأمر والنهي، لأĔما يدلان « أخرى ف
المخاطب لغيره إما أن يفيد حال نفسه فيدخل فيه : ، أو بتعبير آخر أن5»على وجوب الفعل وقبحه 

ر، والنهي ينبئ عن كراهته، وإما ينبئ عن حال غيره فيكون الأمر والنهي، لأن الأمر ينبئ عن إرادة الآم
  . 7ولذلك نرى كثيرا من الأصوليين يفتتحون مؤلفاēم بالكلام عن الأمر والنهي. 6الخبر 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أنه من أولى الطرق التي اعتمدها الشاطبي للكشف عن 
، دلالة على المقاصد بالاعتبار الأول، والأمر والنهي )ي التصريحي الابتدائ( المقاصد، اعتبار الأمر والنهي 

  .الضمني التبعي دلالة على المقاصد التبعية، أي الوسائل 

                                                
كيف كان بدء الوحي إلى : ، كتاب بدء الوحي، بابفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ   1

إنما الأعمال «  قوله : الإمارة، باب: كتاب  صحيح مسلم بشرح النووي،، و مسلم في صحيحه، )  ، )1/12رسول االله 
 ). 13/79(  ،) 1907(  هرقمو ، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، »بالنية 

الكلام في : كتاب السهو، باب  النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي،ـ أخرجه النسائي في سننه،   2
 ) 3/22( ، ) 1217( ه رقمو الصلاة، 

( ، 1الطباع، طعمر فاروق : ، تحقيقالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ـ أحمد بن فارس،  3
  ) 192 (، ) 1414/1993دار المعارف، : بيروت

 ) . 22ـ  21(  ،الخطاب الشرعي وطرق استثماره ـ إدريس حمادي،  4
( محمد بكر، وحسن حنفي، : عاون محمد حميد االله، بت: ، تحقيقكتاب المعتمد في أصول الفقهـ أبو الحسين البصري،   5

 . ) 21/  1( ، )1964/ 1384دمشق، 
 ) 1/21( ، نفسهـ المصدر   6
 ) . 22( ،  الخطاب الشرعي وطرق استثمارهـ إدريس حمادي ،   7



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
461 

 

وبالنظر إلى أفعال المكلفين جملة، نجدها لا يخلو فعل منها عن حكم شرعي بشأĔا، والأحكام 
دلالتها على الوسائل والمقاصد من خلال بيان وسائل المقاصد، لهذا كان التركيز على الأوامر والنواهي و 

  .علاقة الفعل بالحكم وصولا إلى تحصل هذه الأفعال المنضبطة بأحكام الشرع لمقاصد الشريعة 
  .انقسام خطاب الشارع إلى خطاب تكليف وخطاب وضع : المطلب الثاني

، فالحكم الشرعي 1فهمهلما كان الخطاب هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ ل
، أو هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء   أو التخيير 2خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية هو

أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر : والأحكام الشرعية قسمان« : قال الشاطبي. 3أو الوضع
  .4»يرجع إلى حطاب الوضع 

  :ومتعلقه الأحكام الخمسة . والإباحة بالأمر والنهي التكليف وخطاب 
الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، لأن لفظ التكليف يدل عليه، وإطلاق التكليف على 

لأن التكليف في الحقيقة إنما هو للوجوب والتحريم . الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء
  .5ناسي بترك المأمور، ولا بفعل المنهيولهذا لا يأثم ال. والنسيان يؤثر في هذا القسم

االله وضعه، ويسمى خطاب الأخبار، وهو خمسة أيضا، لأن  الذي أُخبرنا أنَّ :  الوضعخطاب و
الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به الحكم إن ناسب الحكم فهو السبب والعلة 

  .6العزيمة وتقابلها الرخصة والمقتضي، وإن نافاه فالمانع وتاليه الشرط، ثم الصحة، ثم
يشمل عموم الأدلة الشرعية التي تثبت đا الأحكام، لا خصوص الخطاب المتمثل في  والخطاب

القرآن، لأن وجوب إتباع النبي صلى االله عليه وسلم وولي الأمر من بعده وإتباع أدلة الاجتهاد الصحيحة، 
  . 7كله الله  إنما وجبت بإيجاب االله إياها فآل الأمر إلى أن الحكم

  :الحكم الشرعي التكليفي  مقارنة بالوضعي خصائصو من أهم 

                                                
 ). 1/132( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   1
 ). 1/132( ـ المصدر نفسه،   2
 ) . 23( ،  إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولـ محمد بن علي الشوكاني،   3
 ) . 95/  1( عبد االله دراز، : ، شرح الموافقات في أصول الشريعة، ـ أبو إسحاق الشاطبي  4
 )  127( ،  ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي  5
  )  127( ـ المصدر نفسه ،   6
 ).18( ، الحكم الشرعي بين النقل والعقل، وعبد الرحمن الغريان، )47(، أصول الفقهـ محمد زكريا البرديسي،  7
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، ليمتثله المكلف إن كان واجبا، أو كان مندوبا، أو يكف عنه إن كان مقصودا لذاتهـ  كونه  1 
  .حراما أو مكروها ، أو يخير في فعله وتركه إن كان مباحا 

إلا إذا كان  ولا يكون مقصودا لذاتهđا، لا يتحقق التكليف إلا  مقدمة أما الحكم الوضعي فهو
  . 1حكما وضعيا من وجه وتكليفا من وجه آخر

ـ الحكم التكليفي متأخر عن الحكم الوضعي، فلا يوجد إلا بوجوده، سواء أكان سببا له   2
كدخول الوقت أم شرطا له كالطهارة للصلاة، أم مانعا منه كالقتل مع الميراث، وهكذا سائر أحكام 

 . 2مع التكليفالوضع 
  .التعريف بالأمر والنهي: المطلب الثالث 

  . 3التعريف بالأمر: الفرع الأول
هو القول « أو . 4»الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور به « : عرفه الجويني بقوله

تصحاب، الإيجاب والإلزام والمندوب والاس: ، فيندرج تحت ذلك5المتضمن اقتضاء الطاعة لفعل المأمور به
ويخرج فيه ما سواه وعداه كالإباحة والتحريم، وما ضاهاهما من أقسام الأحكام المتلقاة عن مجاري الكلام 

«6.  
قال  .7»وحَدُّ الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به« : وعرفه الغزالي بقوله 

أمور والمأمور به، وهما مشتقان من الأمر، إن هذا التعريف باطل لما فيه من تعريف الأمر بالم« : الآمدي

                                                
  ) 28( ،  الحكم الشرعي بين النقل والعقلـ   عبد الرحمن الغرياني،    1
  ) 28( ، السابقـ المرجع   2
، مبفتح المي الهمزة والميم والراء أصول خمسة، الأمر من الأمور، والأمر ضد النهي، والأمر النماء والبركة ؛أمر« :قال ابن فارسـ  3

جمع الأمر بمعنى  وقد« :كشف الأسرارو جاء في كتاب ].) 1/137(، مقاييس اللغة معجمابن فارس، .[ »والمعلم والعجب
 )] 1/158[ (.»وامر فيكون الأمر حقيقة فيهما ، وبمعنى القول على أالفعل على أمور

 ) . 1/211(  البرهان في أصول الفقه ،ـ أبو المعالي الجويني،   4
مكة ( ، 1عبد االله جولم النييلي وشبير أحمد العمري، ط: ، تحقيقأصول الفقهكتاب التلخيص في ، ـ أبو المعالي الجويني  5

 ) . 242/  1( ، ) 1417/1996دار البشائر، : باز ، وبيروتدار ال: المكرمة
 .نفسهـ المصدر   6
 ) 411/  1( ،  المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،   7
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  .1»والمشتق من الشيء أخص من ذلك الشيء ، وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد ذلك الشيء محال 
  .2»طلب الفعل على جهة الاستعلاء « : وعرفه الآمدي 

) الاستعلاءعلى جهة : ( احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام، وقول) طلب الفعل : ( فقوله
  .3احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس

  .4»الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء « : ـ تعريف الرازي 
هو اقتضاء كف عن فعل ، فالاقتضاء جنس ، « : قال الزركشي: 5التعريف بالنهي:الفرع الثاني 

  . 6»مخرج للأمر لاقتضائه غير الكف " كف"و
النهي اقتضاء « : ، قال ابن الحاجب7على جهة الاستعلاء كما شرطه في الأمروشرط ابن الحاجب 

  .8»اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء 
  .9»استدعاء ترك الفعل بالقول ممن دونه « : وعرفه السمعاني 

هو قول القائل لغيره لا :استدعاء ترك الفعل بالقول ممن دونه ، وقيل « : وعرفه عبد العزيز البخاري
  .10»هو اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء : على جهة الاستعلاء ، وقيلتفعل 

  :  تقسيمات الأمر والنهي: المطلب الرابع 
  :الفرع الاول ـ  تقسيم الأوامر والنواهي باعتبار الصيغة 

  :تنقسم الأوامر والنواهي باعتبار الصيغة إلى قسمين 

                                                
 ) . 172/  2( ، الأحكامالإحكام في أصول ـ سيف الدين الآمدي،   1
 ) . 172/  2( ، نفسهـ المصدر   2
 ) 173ـ  2/172( ، ـ المصدر نفسه  3
 ) . 17/  2( ، المحصول في علم أصول الفقه ـ فخر الدين الرازي،  4
لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما  ةَ◌َ يَّ هَ منعه عنه، ومنه سمي العقل ن ـُ: النهي في اللغة معناه المنع، يقال Ĕاه عن كذا، أي ـ  5

، رشاد الفحولإ، محمد بن علي الشوكاني، ) 1341( ، ، القاموس المحيطالفيروزآبادي[يخالف الصواب ويمنعه عنه 
)1/495 ( [ 
 ) . 426/  2( ،  البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،    6
 ) 426/  2( ـ المصدر نفسه،   7
 ) . 561/  2( ،  مختصر ابن الحاجبشرح ـ عضد الدين الإيجي،   8
 )  251/ 1( ،  قواطع الأدلةالسمعاني، أبو المظفر بن ـ   9

 ) . 376/ 1( ، عن أصول فخر الإسلام البزدوي كشف الأسرارـ عبد العزيز البخاري،   10
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، مثل قوله 1صريح هو ما كان بصيغة فعل الأمروالأمر ال: أولا  ـ الأوامر والنواهي الصريحة
  . )]102(آل عمران  [﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُـقَاتِهِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ :تعالى

النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّـهُ إِلاَّ وَلاَ تـَقْتـُلُوا ﴿ : والنهي الصريح هو ما كان بصيغة لا تفعل، مثل قوله تعالى
لِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تـَعْقِلُونَ  ۚ◌  بِالحَْقِّ  وَلاَ تـَقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ ﴿ : وقوله ،) ]151(الأنعام [﴾  ذَٰ

هُ  لُغَ أَشُدَّ   . ) ] 152( الأنعام [﴾  بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّٰ يَـبـْ
لصريح والنهي الصريح كلاهما يفيد بظاهره قصد الشارع إلى امتثال ما ورد فيهما من أوامر والأمر ا

  .2ونواهي
  :وهي على نوعين : ثانيا ـ الأوامر والنواهي الضمنية 

فالأوامر الضمنية هي ما كانت بصيغة تتضمن أمرا، ولم تكن بصيغة فعل : أ ـ ما كانت له صيغة
فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ ﴿ : الأمر، ومن ذلك ما ورد بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قوله تعالى

يَا ﴿ :تعالى ، أو ما ورد منها مورد الإخبار عن تقرير الحكم مثل قوله)] 185( البقرة  [﴾  ۖ◌   فـَلْيَصُمْهُ 
، )]183(البقرة [﴾ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قـَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تـَتـَّقُونَ 

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرةَِ  ۖ◌  الأَْيمْاَنَ  لاَ يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فيِ أَيمْاَنِكُمْ وَلٰـَكِن يُـؤَاخِذُكُم بمِاَ عَقَّدتمُُّ وقوله﴿
أو ما جاء ) ]  89( المائدة  [﴾ۖ◌  أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ تحَْريِرُ رَقـَبَةٍ    مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 

يقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ أوُل َـٰ﴿ :مجيء المدح، مثل قوله تعالى ، ) ]19(الحديد [ ﴾ۖ◌  ئِكَ هُمُ الصِّدِّ
 ۚ◌  ياَ بَنيِ آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرفُِوا﴿ :أو الذم له ولفاعله مثل قول تعالى

تلِْكَ حُدُودُ ﴿ :ترتيب الثواب والعقاب، مثل قوله تعالى أو  )]31(عراف الأ[﴾إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ 
لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ۚ◌   وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ◌  اللَّـهِ   وَذَٰ
وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناَرًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ وَمَن يَـعْصِ اللَّـهَ ﴿ : ، وقوله) ] 13( النساء [﴾ 

الَّذِينَ ﴿ : ، أو الإخبار بمحبة االله تعالى في الأوامر، مثل قوله تعالى) ]14(سورة النساء ،[﴾ مُّهِينٌ 
آل عمران [﴾ وَاللَّـهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  ۗ◌   عَافِينَ عَنِ النَّاسِ ينُفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْ 

والكراهية أو عدم الحب في النواهي، مثل قوله ) ] 7(الزمر [﴾ وَإِن تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ ، ﴿ )]134(
وَلاَ  ۖ◌  وا فَإِنَّ اللَّـهَ غَنيٌِّ عَنكُمْ إِن تَكْفُرُ ﴿ : وقوله)] 77(القصص[﴾إِنَّ اللَّـهَ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ : تعالى

  ) ].7(﴾ الزمر    يَـرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 
                                                

 ) 369(  مفتاح الوصول،ـ الشريف التلمساني،   1
 ) . 67( ، طرق الكشف عن مقاصد الشارعـ نعمان جغيم ،   2
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هي كل ما يجري مجرى النهي ولم يكن بصيغة لا تفعل مثل الأمر الدال على : والنواهي الضمنية
مِن يَـوْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىَٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للِصَّلاَةِ ﴿ : ؛ كقوله تعالىالكف
رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تـَعْلَمُونَ  ۚ◌  الْبـَيْعَ  لِكُمْ خَيـْ هَىٰ عَنِ ﴿ : كقوله تعالى  النهي،،ومادة ) ]9(الجمعة [﴾ ذَٰ وَيَـنـْ

 الخبرية، وكما في الجمل )]90(النحل [ ﴾رُونَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ  ۚ◌   الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ 
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخْنِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيرِْ اللَّـهِ بِهِ ﴿ : المستعملة في النهي كقوله تعالى

وَلاَ يحَِلُّ لَكُمْ  ۗ◌  فَإِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِإِحْسَانٍ  ۖ◌   الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ ﴿ : ، وقوله تعالى)]3(المائدة [﴾
  .) ] 229( البقرة، [ ﴾  ۖ◌   أَن تَأْخُذُوا ممَِّا آتـَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يخََافَا أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ 

اصدا إلى إيقاع ما يتعلق منها اهرة في كون الشارع قظوهذه الصيغ تأخذ حكم الصريح في كوĔا 
  .1بالأوامر واجتناب ما يتعلق منها بالنواهي

وهو ما يتوقف عليه كل منهما، أي هل الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن :  ب ـ لازم الأمر والنهي
ضده، ووجوب ما لا يتم الواجب المأمور به إلا بتحصيله مع كونه في قدرة المكلف؟ والنهي عن الشيء 

يلزم منه الأمر بضده ، والنهي عن الذرائع الموصلة إلى ذلك المنهي عنه؟ وهذا النوع فيه خلاف هل 
  .مشهور بين الأصوليين 

وقد قيد الشاطبي الأوامر والنواهي التي يعرف منها كون الشاطبي قاصدا إلى إيقاع المأمور به 
إخراج للأوامر " التصريحية"وتقييدها بقيد . الابتدائيةواجتناب المنهي عنه بالأوامر والنواهي التصريحية 

فإĔا خفية في الدلالة على قصد الشارع، إذ لا تفيده مجردة، وإنما بما يحف đا من  الضمنيةوالنواهي 
فلإخراج الأوامر والنواهي التي لم تقصد بالقصد الأول، مثل هل الأمر " ابتدائية"قرائن، أما تقييدها بكوĔا 

؟ والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا ؟ ومسألة وجوب ما لا يتم الواجب بالشيء Ĕي عن ضده
  . 2إلا به

  .الفرع الثاني ـ  تقسيم الأوامر والنواهي بحسب الأهمية 
فإن  الأوامر « : الأوامر والنواهي الشرعية ليست ذات درجة واحدة، وليست في الأهمية سواء

ر المتعلقة بالأمور الحاجية، ولا التحسينية، ولا الأمور المكملة المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوام

                                                
 ) 3/135(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    1
 ) 135ـ  3/134(   المصدر نفسه،ـ   2
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للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على 
  .1»وزان واحد 

على المكلف في نفسه، وعلى اĐتهد في اجتهاده أن يراعي هذا الترتيب، ..  «: يقول الريسوني
التفاوت في فهم الأوامر والنواهي الشرعية ، قصد إنزال كل شيء منزلته ، وتقديم ما حقه التقديم وهذا 

وتأخير ما حقه التأخير، وإعطاء الأولوية لما يستحقها، أما إذا أهملنا هذا النظر، وقد اعتبره الشارع، فإننا 
مفاضلته وترتيبه، فليست  سنقع في أغلاط جسيمة وحرج كثير، فصلا عن مخالفة هدي الشارع بإهمال

الشأن في النواهي، وحتى بالنسبة للأوامر التي تفيد الأوامر الشرعية بنفس الدرجة وتعطى نفس الحكم، وكذلك 
الوجوب، والنواهي التي تفيد التحريم، ليست على درجة واحدة، فالواجبات الشرعية درجات والمحرمات الشرعية  

  .2»كذلك 
وغير المطلوب لا يتقرب به إلى االله . مطلوب أو غير مطلوبالشريعة كلها إما « : يقول القرافيو 

فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدēا، وإن لم . إما أوامر أو نواهوالمطلوب . تعالى، فلا معنى للنية فيه 
  .. يشعر đا فضلا عن القصد إليها 

كالديون، والودائع، : كافية في تحصيل مصلحته يكون صوره فعله   قسم :والأوامر قسمان
ونفقات الزوجات والأقارب، فإن المصلحة المقصودة من فعل هذه الأمور انتفاع أرباđا đا، وذلك لا 

  .يتوقف على النية من جهة الفاعل فيخرج الإنسان عن عهدēا وإن لم ينوها 
تحصيل مصلحتها المقصودة منها كالصلوات الأوامر التي لا تكون صورēا كافية في : والقسم الثاني

والطهارات، والصيام، والنسك فإن المقصود منها تعظيم الرب سبحانه وتعالى بفعلها، والخضوع له في 
إتياĔا، وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى، فإن التعظيم بالفعل 

لإنسان ضيف đا غيره من غير قصد، فإنا نجزم بأن المعظم đا بدون قصد المعظم محال، كمن صنع ضيافه 
الذي قصد  بالكرامة دون من انتفع đا من غير قصد ، فهذا القسم هو الذي أمر فيه صاحب الشرع 

  .بالنية 
فمن اعتقد أن االله تعالى أوجب . وعلى هذه القاعدة يتخرج خلاف العلماء في إيجاب النية في إزالة النجاسة 

التي لا تكفي صورēا في تحصيل  المأموراتبة الحدث والخبث حالة المثول بين يديه تعظيما له ، فيكون من باب مجان

                                                
 ) 492/  3( ، نفسهـ المصدر   1
 م)  180ـ  179( ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني ،   2
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ومن اعتقد أن االله تعالى حرم ملابسة الخبث، فتكون هذه من باب المنهيات فلا تفتقر . مصلحتها فيجب فيها النية 
  .1». إلى نية وهو الصحيح 

ما يمكن أن يقع الله : والتقسيم الثاني؛ الفعل ينقسم إلى« : للفعل، حيث قال وقد ذكر القرافي تقسيما آخر
وقد فَصَّلَ القول في . 2»..تعالى ولغيره، وما لا يمكن أن يقع إلا الله تعالى البتة وما لا يمكن أن يقع الله تعالى البتة 

  . 3هذه الأقسام مما لا مجال لذكره هنا
  

  . والنواهي إلى مقاصد ووسائلانقسام الأوامر : الفرع الثالث
  .وسيلة إلى مقصود : أحدهما مقصود لنفسه ، والثاني : الأمر نوعان 

  4.وسيلة إلى مقصود: أحدهما مقصود لنفسه ، والثاني : والنهي نوعان 
والشرع فيما يأمر به وينهى عنه، فيما يطلب إتيانه وفيما يطلب اجتنابه، قد « : يقول الريسوني

عله أو تركه هو نفسه مصلحة أو مفسدة، أو مشتملا عليها، ففي هذه الحالة يكون يكون ما طلب ف
وقد يطلب فعل شيء لأن بواسطته يمكن الوصول إلى ما هو  .المأمور به هو المقصود بالأمر أو النهي

مطلوب حقيقة، وهو مقصود الشرع فيما أمر به، وقد يطلب ترك شيء لأنه يقود ويفضي إلى ما يقصد 
  .5»منعه واجتنابه الشرع 

Ĕي  أو  به في هاتين الحالتين إنما هو وسيلة، فقد أمر به، لأنه وسيلة إلى تحصيل المقصود،  فالمأمور
  6عنه لأنه وسيلة إلى تحصيل الممنوع الحقيقي

فمما لا يختلف عليه أحد أن الأمر دال بذاته على أن المقصد وقوع المأمور به ، والنهي دال على 
  .الانتهاء عن المنهي عنه أن المقصد 

                                                
 ) . 160ـ  158( ،  الأمنية في إدراك النية ـ شهاب الدين القرافي،  1
 ) . 50/  2( ،  الفروق، و)  160ـ  159( ـ المصدر نفسه،   2
 ) .وما بعدها  160( ،  لأمنية في إدراك النيةشهاب الدين القرافي ،  ـ   3
التدمرية،  دار: الرياض( ، 1طأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله،ـ عياض بن نامي بن عوض السلمي،    4

1426/2005 ( ، )213 ( 
 ) 77(  الفكر المقاصدي،ـ أحمد الريسوني،   5
 ) 78( ـ المرجع نفسه ،   6
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ثم إن الأوامر والنواهي تختلف في دلالتها على المأمور به، فالأوامر والنواهي من اللفظ على تساو في 
، والتفرقة بين ما هو أمر وجوب أو ندب، وما هو Ĕي تحريم أو كراهة لا تعلم من  1دلالة الاقتضاء

وم ، وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني، النصوص، وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معل
، ولم نستند فيه Đرد الصيغة، وإلا لزم في 2والنظر إلى المصالح، وفي أي مرتبة تقع ، وبالاستقراء المعنوي

الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا قسم واحد، لا على أقسام متعددة، والنهي كذلك أيضا؛ بل نقول كلام 
: فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزأة، ألا ترى إلى قولهمالعرب لا بد 

  .3فلان أسد أو حمار أو عظيم الرماد أو جبان الكلب
وđذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا، وأĔا لا تدخل تحت  

مور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية، قصد واحد، فإن الأوامر المتعلقة بالأ
ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها ، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية 
ليست في الطلب على وزان واحد، كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس  

                                                
: وهي ما كان المدلول فيه مضمرا، إما لضرورة صدق المتكلم، وإمااّ لصحة وقوع الملفوظ به، فإن كان الأول: ـ دلالة الاقتضاء  1

لا صيام لمن « :ـ عليه السلام ـ : ، وقوله»رفع عن أمَّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه « : فهو كقوله ـ صلى االله عليه وسلم 
، فإن رفع الصوم والخطأ والعمل مع تحققه ممتنع ، فلا بدَّ »لا عمل غلا بالنية « :، وقوله عليه السلام»ام من الليل لم يبيِّتِ الصي

من إضمار نفي حكم يمكن نفيُهُ، كنفي المؤاخذة والعقاب في الخبر الأول، ونفي الصحة أو الكمال في الخبر الثاني، ونفي 
، ونجم ) 82ـ  81/ 3(  الإحكام في أصول الاحكام،سيف الدين الآمدي، .[ رة صدق الخبر الخبر الثالث ضرو الفائدة والجدوى في

 .) ] 2/711(  ، شرح مختصر الروضةالدين الطوفي، 
مصدر الفعل المزيد استقري استقراء، وهو مشتق من الفعل الثلاثي اĐرد قرى يقرو قروََ◌ا، الذي يعني : في اللغة  الاستقراءـ   2

ويستقريها، ويقروها أذا سار فيها، بنظر حالها وأمرها، وما زلت استقري « : يقول الفراهيدي. التتبع لمعرفة حال الشيء المقصود
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، : تحقيق كتاب العين،لرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، أبو عبد ا[ »هذه الأرض قرية قرية 

. فهو استدلال على حكم من تفحص معظم جزئيات ذلك الكلي : أما في الاصطلاح .)] 5/203( ، )دار ومكتبة الهلال ( 
قال ,) 39( ، ) 1992دار الحكمة، ( ، 1، طأصوله وتطوره: منهج الاستقراء في الفكر لاسلاميعبد الزهرة البندر [

إثبات : امتتام وناقص، فال ، وينقسم إلىكمها على أمور يشمل تلك الجزئياتهو تصفح أمور جزئية ليحكم بح« :الزركشي
 .، وهو حجة بلا خلاففي العقلياتالحكم في جزئي لثبوته في الكلي على الايتغراق، وهذا هو القياس المنطقي المستعمل 

بالأعم الأغلب، "جامع ن وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء  إثبات الحكم لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى: والناقص
( وهذا النوع اختلف فيه ن والأصح فيه أنه يفيد الظن الغالب ولا يفيد القطع لاختلاف تخلف بعض الجزئيات عن الحكم 

6/10  (« 
 ) . 419/  3( ،  مشهور بن حسن آل سلمانأبو عبيدة  :تحقيق ، موافقاتلـ أبو اسحاق الشاطبي، ا  3
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سائر أصناف الضروريات، والحاجيات كذلك، فليس الطلب إلى الممتعات المباحة لا  كالعقل، إلى
معارض له كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض، كالتمتع باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم 
والمساقاة وأشباه ذلك ؛ ولا أيضا طلب هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة؛ ولا 

  . 1هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق، وكذلك التحسينيات حرفا بحرف طلب
هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول ؟ أم : فالضابط في ذلك أن ينظر في كل أمر« : قال الشاطبي 

بالقصد الثاني ؟، فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع، وإن كان من 
هل يصح إقامة الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك : بالقصد الثاني نظر المطلوب

الضروري ؟ أم لا ؟ فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري، وإن صح 
ما من أن يطلق عليه الاسم بدونه المطلوب ليس بركن، ولكنه مكمل ومتمم إما من الحاجيات، وإ

التحسينيات؛ فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه، بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في كل جزء 
  .2»منها 

يتصف بأحد الأحكام التكليفية الخمسة، تبعا لاندراجه في الطلب  الفعلويذهب الشاطبي إلى أن 
إن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى « : تحت المقاصد الأصلية أو التابعة، فيقول

أحكام الوجوب؛ إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب، من حيث كانت حفظا للأمور الضرورية 
وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور .  مراعاة بالاتفاقفي الدين لا

وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا بالكل، وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو . العامة
  .مباح يختل النظام باختلاله، فقد صار عاملا بالوجوب 

بعة؛ فهو بناء على الحظ الجزئي، والجزئي لا يستلزم الوجوب، فالبناء فأما البناء  على المقاصد التا
على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب، فقد يكون العمل مباحا إما بالجزء، وإما بالكل والجزء معا، وإما 

  .3»مباحا بالجزء مكروها ، أو ممنوعا بالكل 

                                                
 )  3/492(  ،نفسهالمصدر ـ   1
 ) . 494/  3( ، السابقـ المصدر   2
  ) 2/340( ، المصدر نفسهـ   3
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عن المأمور به بالقصد الأول، أي أن ما   أن المقاصد الأصلية تعبر: النتيجة من كل ما سبق ذكره
كان من الأوامر مقصودا بالقصد الأول فهو من قبيل المقاصد، وما كان من الأوامر مقصودا بالقصد 

  . الثاني فهو من الوسائل، ويلحق بالأوامر المقصودة بالقصد الثاني 
 وفق معيار آخر في تقسيم أن ما يعتبر من قبيل المقاصد الضرورية يقابله ـ ما يعتبر: ونلاحظ هنا

   .1أو غالبها  اعيها في كل أحكامها التشريعيةالمقاصد ـ بالمقاصد العامة، وهي التي تتغياها الشريعة وتر 
لة  في حين تعبر المقاصد التبعية عن الوسائل، سواء كانت هذه الوسائل من قبيل أحكام مكمِّ

  .مع الضروريات، أو غير ذلك للضروريات أو تعبر عن علاقة التحسينيات والحاجيات 
والأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد، والمصلحة إن كانت في أعلى الرتب يترتب عليها 
الوجوب، وإن كانت في أدنى الرتب يترتب عليها الندب، ثم إن المصلحة ترتقي ويرتقي الندب بارتقائها 

لوجوب، وهذا الاعتبار بعينه في المفسدة بحسب حتى يكون أعلى مراتب الندب الذي يشبه أدنى مراتب ا
  .2التحريم والكراهة

فالمنهيات كلها مشتملة على المفاسد، ومع ذلك فقد رتبتها «  :ويقول محمد الطاهر بن عاشور
﴿ :فقد جاء في الشريعة ذكر الفواحش والكبائر واللمم. الشريعة مراتب مجملة فصلها الفقهاء من بعد 

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ الَّذِينَ يجَْتَنِ  اَ ﴿ :وجاء ذكر الإثم والبغي، )] 32( النجم [﴾  بُونَ كَبَائِرَ الإِْ قُلْ إِنمَّ
ثمَْ وَالْبـَغْيَ بِغَيرِْ الحَْقِّ  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْ ، وجاء وصف )]33(الأعراف[﴾ حَرَّمَ رَبيَِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ   ۖ◌  يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَْرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴿ :بعضها أكبر من بعض يقول تعالىالمنهيات بأن 
نَةُ أَكْبـَرُ  ۚ◌  وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبـَرُ عِندَ اللَّـهِ  ۖ◌  كَبِيرٌ  وَالْفِتـْ

  .) ]217(البقرة [﴾   مِنَ الْقَتْلِ 
وفي أحاديث من الصحاح ذكر أكبر الكبائر، أو ذكر جواب أي الذنب أعظم مرتبا بعضها عقب 

  .بعض 

                                                
 ) 130( ،  مقاصد الشريعة عند ابن تيميةـ يوسف أحمد محمد البدري،   1
 .) 3/94(  ،الفروقـ  شهاب الدين القرافي،    2
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﴾ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ : وقد ذكر القرآن الكريم الفساد مطلقا تارة ومقيدا تارة أخرى
فَأَكْثـَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿ : وقال ) ] 12( البقرة [﴾  أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿ : ل، وقا) ]4(القصص[

  .1» ) ]12(الفجر [﴾ 
وقد وضع بعض الفقهاء لبعض مراتب المفاسد أسماء ليست بالكثيرة ولا بالمطردة، فرتب « :ويقول

الحنفية مراتب التحريم وكراهة التحريم وكراهة التنزيه ، ورتب 2الشافعية مراتب الحرام والمكروه وخلاف الأولى
«3.  

  :المصلحة بأنواعها تنقسم إلى قسمين« : وقد بين ابن عاشور أن المصالح مطلوبة، حيث قال

ما يكون فيه حظ ظاهر للناس في الجبلة، ويقتضي ميل نفوسهم إلى تحصيله، لأن في  :أحدهما
  . تحصيله ملاءمة لهم

فالقسم الأول ليس من شأن الشارع أن يتعرض له ... ما ليس فيه حظ ظاهر لهم :  والثاني
بالطلب لأن داعي الجبلة يكفي الشريعة مؤونة توجيه اهتمامها لتحصيله ، وإنما شأĔا أن تزيل عنه موانع 

انع حصوله، كمنع الاعتداء على أحد بافتكاك طعامه و لباسه، وكتحديد كيفية عقد النكاح لإزالة مو 
، ولذلك نجد البيع والنكاح في قسم الإباحة، وإن كانا مصلحتين تقتضيان لهما 4التناسل كالغيرة والعضل

  .حكم الوجوب

                                                
 ) . 291ـ  290( ،  ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ  محمد الطاهر بن عاشور   1
هذا النوع أهمله الأصوليون، وإنما ذكره الفقهاء، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة، واختلفوا « : قال الزركشي: ـ خلاف الأولى 2

قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات . والتنشيف في الوضوء وغيرهمافي أشياء كثيرة هل هو مكروه، أو خلاف الاولى؟ كالنفض 
مكروه، وما لا : التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون، وفرقوا بينهما بأن ما ورد فيه Ĕي مقصود يقال فيه": النهاية"من 

لا تفعلوا كذا، أو Ĕيتكم عن  : به كقولهالمراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا : مكروه، وقال: فهو خلاف الأولى، ولا يقال
كذا، بخلاف ما إذا أمر بمستحب، فإن تركه لا يكون مكروها، وإن كان الأمر بالشيء Ĕيا عن ضدهن لأنا استفدناه باللازم 

 ) ] 1/302( البحر المحيط، [» وليس بمقصود 
 ) . 291(،  مقاصد الشريعة الإسلاميةـ  محمد الطاهر بن عاشور ،  3
: العضل في اللغة من عضل الرجل حرمته عضلا ـ من بابي قتل وضرب ـ منعها التزويج، وعضل المرأة عن زوجها: ـ العضل  4

وقد استعمل الفقهاء العضل في . شديد: ، أي داء عضال: اشتد، ومنه: عضل الأمرضاق، وأ: حبسها، وعضل đم المكان
منع المرأة من التزويج بكفئها، إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما : العضلمعنى : منع التزويج، قال ابن قدامة: النكاح بمعنى
إن عضل زوجته، وضارها بالضرب : الإضرار بالزوجة، قال ابن قدامة: وكذلك استعملوا العضل في الخلع، بمعنى.في صاحبه
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يتعرض له التشريع بالتأكيد، ويرتب العقوبة على تركه والاعتداء عليه، وقد أوجب : والقسم الثاني
وقد يلحق đذا القسم أنواع من  ..بعضه على الأعيان وبعضه على الكفايات، بحسب محل المصلحة

  .1»...القسم الأول يعرض لها ما يغشي الجبلة من العوائد والتعاليم الفاسدة التي تحجب الجبلة عن التأثير 

  .إحاطة أوامر ونواهيه الشرع بأفعال المكلفين: الخامسالمطلب 
بيل الحق فيه دلالة كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على س« : يقول الشافعي ـ رحمه االله ـ

اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه : موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم
  . 2»بالاجتهاد، والاجتهاد القياس 

« :ويقول أبو إسحاق الشيرازي معلقا على خلو الوقائع عن حكم الشرع بإثبات الخيرة للمكلف
فَإِن تـَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فـَرُدُّوهُ ﴿ : ل أدلة الشرع، ومخالف لنص كتاب االله، فإنه قالهذا Ĕاية في الخطأ وإبطا

، فأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة )]59(النساء [﴾ إِلىَ اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ 
  .3»خالف الإجماع ولم يأمر بالتخيير، فمن قال بذلك فقد

وهذه الجملة إنما « : فيقول" أوامر الشرع محيطة بأفعال المكلفين" ويفصل ابن قيم الجوزية في عبارة 
أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين أمرا وĔيا : تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين، إحداهما

ا وكتابة وقدرا، فعلمه وكتابه وقدره قد أحصى وإذنا وعفوا، كما أن الذكر القدري محيط بجميعهما علم
جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها ، وأمره وĔيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أفعالهم 

الشرعي الأمري، فقد بين االله وإما  التكليفية ، فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد الحكمين، إما الكوني 
بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به وجميع ما Ĕى عته وجميع ما أحله وجميع ما سبحانه على لسان رسوله 

وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ ﴿ : عفا عنه، وđذا يكون دينه كاملا كما قال تعالى الْيـَ
سْلاَمَ دِينًا   .4»)]3(المائدة [ ﴾  وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

                                                                                                                                                 
ابن .[  فالخلع باطل والعوض مردودلتنوالتضييق عليها، أو منعها من حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتديَ نفسها ففع

  )] 30/143(    ، الكويتية الموسوعة الفقهية، ) 10/272( ، ) 9/383( ،المغنيقدامة، 
 ) . 295( ،  مقاصد الشريعة الإسلامية ـ محمد الطاهر بن عاشور ،  1
 )  477( ، ،  الرسالة ـ محمد بن إدريس الشافعي  2
،  ) 1408/1988دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ،1عبد اĐيد التركي، ط: تحقيقشرح اللمع، ـ أبو إسحاق الشيرازي،  3
 )2  /680  .( 
 ) 284/  1(  إعلام الموقعين،ـ ابن قيم الجوزية،  4
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: شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على الذين قالوا بأن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة ويقول
وهذا خطأ ؛بل الصواب الذي عليه أمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، .. «

ص العامة إĔا وافية بجميع ذلك؛ وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصو : ومنهم من يقول
التي هي أقوال االله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن االله بعث محمدا ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك 

  .1»ن النصوص محيطة بأحكام أفعال العبادالأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، فبهذا الوجه تكو 
 «)]: 3(المائدة [ ﴾ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  ﴿ يقول الشاطبي معلقا على هذه الآية الكريمة

المراد كلياēا، فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات، إلا وقد بينه 
ى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر اĐتهد، فإن قاعدة الاجتهاد أيضا يبق.. غاية البيان 

ثابتة في الكتاب والسنة؛ فلا بد من إعمالها، ولا يسع تركها، وإذا ثبت في الشريعة أشعرت بأنَّ ثمَّ مجالا 
سب تحصيل الجزئيات للاجتهاد، ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه، ولو كان المراد بالآية الكمال؛ بح

وقد نص العلماء على هذا المعنى، فإنما « : ، قال 2»بالفعل، فالجزئيات لا Ĕاية لها، فلا تنحصر بمرسوم 
  .3»المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا Ĕاية من النوازل 

لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات « الله ـ وفي مقابل ما ذكر سابقا، يقول الجويني ـ رحمه ا
والمعاني المستثارة منها، لما اتسع باب الاجتهاد، فإن المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها لا تقع من متسع 

  .4»الشريعة غرفة من بحر 
بانبساطها قد استرسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق « :وقد ذكر أن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ

على الوقائع، متصد لإثباēا فيما يعن ويسنح، متشوف إلى ما سيقع، ولا يخفى على المنصف أĔم كانوا 
  .5»يفتون فتوى من تنقسم الوقائع عنده إلى ما يَـعْرى عن حكم االله وإلى ما لا يعرى عنه 

بالحكم مناسب له معنى مشعر « : وسمى الجويني هذا الاسترسال بالاستدلال المرسل، حيث يقول
  .1»فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه 

                                                
 )  151/  19( ، ومجموعة الفتاوى، ) 1/152( ، الفتاوى الكبرىبن تيمية، تقي الدين أحمد  ـ  1
 ) 817ـ  2/816( ،  الاعتصامـ  أبو إسحاق الشاطبي،   2
 )  817/  2( ـ المصدر نفسه،   3
 ) . 1117/  2(  في أصول الفقه، البرهانـ أبو المعالي الجويني،   4
 )  1116/  2( ، السابقـ المصدر   5
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أناّ باستقراء موارد الشرع ومصادره نجده من حيث الجملة يراعي جنس « : وقال نجم الدين الطوفي
  .2»المصالح في جنس الأحكام 

مثل لدى المتقدمين يت« ، فإذا كان ـ حسب رأيه ـ"الدليل الكلي " عن ذلك ب  3وقد عبر الخادمي
عند التفتازاني، أو " مراعاة جنس المصالح"أو  4عند الجويني" الاستدلال المرسل: "فيما أطلق عليه

، أو المعقول الصريح، أو القياس 5عند الشاطبي".. الكلي" ، أو " أو الأمر الكلي" الاستقراء المعنوي"
  .6»الصحيح عند ابن تيمية 

المعاصرون مصطلح الدليل الشرعي الكلي تحت مفردات وعبارات  وقد تناول الباحثون والعلماء
مختلفة في مبانيها ومظاهرها، ومتفقة ومتقاربة في معانيها ومدلولاēا، فقد عبروا عنه بالاجتهاد عند فقد 

، 9، وبقياس المعاني، وباعتبار المقاصد القريبة والبعيدة8، وبالاجتهاد المصلحي7النص من الكتاب أو السنة
أجناس الأحكام، وباستحسان الضرورة والعرف، وبالمعنى الكلي والمفهوم المشترك، وبالكليات وب

الاستقرائية، وبالاستدلال والمصلحة المرسلة وبالقواعد الكلية وبالأصل الكلي، وبالكلية الثابت اعتبارها في 
  .10الشريعة باستقراء أدلتها، وبالأجناس العالية وبالقواعد العامة وبغير ذلك 

يقول العز . 11والشريعة بإحاطتها بأحكام أفعال المكلفين إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد
من مارس الشريعة، وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن جميع ما أمر به لجلب « : ابن عبد السلام

                                                                                                                                                 
 ) .  1113/  2( ،  نفسهـ المصدر   1
 )  3/394( ، الروضة مختصر شرحالطوفي،  ـ نجم الدين  2
 ). 215ـ  214( ، ، أبحاث في مقاصد الشريعةـ نور الدين الخادمي  3
 ) 2/1117( ، البرهانـ أبو المعالي الجويني،   4
( ،    ) 510،  2/81( ،) 34، 1/19 ( ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الموافقات أبو إسحاق الشاطبي، ـ 5
3/132 ،176  ( 
 ). 19/151( ، الفتاوىمجموعة أحمد بن تيمية، تقي الدين ـ  6
 .)  195، 194( ، رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة والاستحسانـ محمد العبد نور،   7
 .ـ المرجع نفسه   8
رسالة ماجستير في الدراسات ضوابطه وتطبيقاته، : ابن تيمية شيخ الإسلام الاستصلاح عند ،حامد جابر السلمي ـ  9

جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات : المملكة العربية السعودية( عثمان إبراهيم المرشد، : الدكتور: الإسلامية، إشراف
 ) 182(   ،)1410/1989الإسلامية، 

 ) 216(  أبحاث في مقاصد الشريعة،نور الدين مختار الخادمي، ـ   10
 ) 53( ، القواعد الصغرى العز بن عبد السلام، ـ  11
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Ĕ ي عنه إنماĔ ي عنه لدفع مصلجة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمرين، وأن جميع ما
  .1»مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمرين 

  .الأحكام الشرعية وسائل تحصيل المقاصد الشرعية : المبحث الثالث 

   :التعريف بالحكم الشرعي وأقسامه : المطلب الأول 
. و المنع الحاء والكاف والميم أصل واحد، وه« : جاء في معجم مقاييس اللغة:  الفرع الاول ـ لغة

وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة، لأĔا تمنعها، يقال حكمت الدابة 
  .2»حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه : وأحكمتها، ويقال

  : 3قال جرير
  .4أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم                   إني أخاف عليكم أن أغضب

  .5»الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل ، وهو مصدر حكم يحكم «:  قال ابن منظور 
  .الفرع الثاني ـ  الحكم في الاصطلاح الشرعي 

من جهة تعريف الأصوليين : تعريف الحكم الشرعي اصطلاحا، عادة ما يتناول من جهتين اثنتين 
  .وغيره 2والعادي 1لعقلياتفريقا له عن  بالشرعيله، ومن جهة تعريف الفقهاء، وتقييد الحكم اصطلاحا 

  .وغيره

                                                
 ) 53( ـ المصدر نفسه،   1
  ). 91/ 2( ،  معجم مقاييس اللغةـ ابن فارس،   2
بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن , والخطفى لقبه, ـ هو أبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفى، واسمه حذيفة  3

وكانت بينه وبين الفرزدق , حول شعراء الإسلامحنظلة بن مالك بن زيد منة ابن تميم بن مر التميمي الشاعر المشهور؛ كان من ف
وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم đذا الشأن ، وأجمعت العلماءعلى أنه ليس في شعراء الإسلام , مهاجاة ونقائض

وفيات لكان، ابن خ.[ توفي سنة وفاة الفرزدق أي سنة عشر ومائة وعمره نيفا وثمانين سنة, جرير والفرزدق والأخطل: مثل ثلاثة
مطبعة المدني : محمود محمد شاكر، القاهرةطبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، ، ) 327ـ  1/321( ، الأعيان

( ، )376 [( 
دار المعارف، : القاهرة( ، 2نعمان محمد أمين طه، ط: ، تحقيقديوان جرير بشرح محمد بن حبيببن حبيب، ـ محمد   4

1986 ( ، )1/466 .( 
 ) .حكم ( ، مادة ) 129/  2( ، لسان العربـ ابن منظور،   5
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خطاب « :عرف جمهور الأصوليين الحكم الشرعي بأنه :أولا ـ  الحكم الشرعي عند الأصوليين
 . 3»االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع 

من هو  المتواضع المقصود به إفهام اللفظ« :4الآمدي سيف الدين عرفه :المقصود بخطاب االلهأ ـ 
  .» متهيئ لفهمه

ارتباطه بفعل المكلف  ؛معنى تعلق الخطاب بأفعال المكلفينإن : المتعلق بأفعال المكلفين ب ـ
وَأقَِيمُوا ﴿ : من كونه مطلوبا كالصلاة أو غير مطلوب كالزنا ، فقول االله تعالى صفة الفعلعلى وجه يبين 

خطاب من الشارع طلب به فعلا من المكلفين وهو آداء الصلاة ، ) ]43(البقرة [﴾ الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 
  .وإعطاء الزكاة 

، كلام من الشارع طلب ) ]32(الإسراء  [﴾ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿ : وقوله جل شأنه
  .به الكف عن الفعل وهو الزنا وبين أن هذا الفعل غير مطلوب بل يجب اجتنابه 

والمراد به جنس الفعل سواء كان واحدا أو متعددا، وليس المراد  ؛جمع فعل الأفعال: 5الأفعالوالمراد ب
جمع الأفعال إذ لو قصد لما كان للحكم وجود أصلا، لأنه لا خطاب بجميع الأفعال، والفعل ما يعده 

ل كتكبيرة العرف سواء كان من أفعال القلوب أو من أفعال الجوارح، فيشمل الاعتقاد والنية، ويشمل الأقوا
  .6الإحرام، وغير الأقوال كأداء الزكاة والحج، ويشمل الكف كترك الزنا وغير الكف كالصلاة

جمع مكلف وهو البالغ العاقل الذي لا يحول دون تكليفه حائل، فلا يعد حكما : ج ـ المكلفين
الإخلاص [ ﴾ اللَّـهُ أَحَدٌ  قُلْ هُوَ ﴿ : الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين كالخطاب المتعلق بذات االله، مثل

                                                                                                                                                 
عبد الكريم بن علي بن محمد . [ الخمسة نصف العشر: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل، نحو: ـ الحكم العقلي  1

مكتبة : الرياض( ، 1، ط" تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية" المهذب في علم أصول الفقه المقارن النملة، 
 ). 22/ 1( ، ) 1999/  1420الرشد، 

إرشاد محمد بن علي الشوكاني، . [ وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، مثل كثير من العلاجات الطبية: ـ الحكم العادي   2
 )] 1/71( ، )1( ، هامش رقم الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

ـ  1/132(  ،الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي وسيف الدين ،) 68/  1( ، اية السولنهسنوي، الإجمال الدين ـ  3
، إرشاد الفحولالشوكاني، محمد بن علي ، و )  23ـ  1/22(، شرح التلويح على التوضيح، وسعد الدين التفتازاني، ) 133

 ) . 72ـ  71/ 1( 
 ). 1/321( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   4
 .ـ سبق بيان معناها وأقسامها وشروط الفعل موضوع التكليف   5
 ) . 50ـ  49( ،  أصول الفقهالبرديسي ، محمد زكريا ـ و   6
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، والخطاب المتعلق ) ]71( الأنفال[﴾  وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ : ، والخطاب المتعلق بصفته تعالى) ]1(
، ) ]10(  سبأ[﴾ وَألَنََّا لَهُ الحَْدِيدَ  ۖ◌   يَا جِبَالُ أَوِّبيِ مَعَهُ وَالطَّيـْرَ ﴿  : بالحيوان والجماد، مثل قوله تعالى

وَقِيلَ ياَ أرَْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وَياَ سمََاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَاسْتـَوَتْ عَلَى ﴿ :وقوله تعالى 
، والخطاب المتعلق بفعل الصبي وما يتوهم من أن )]44( هود[﴾  وَقِيلَ بُـعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  ۖ◌  الجُْودِيِّ 

عل الصبي حيث أوجب الشارع الزكاة في ماله، فغير صحيح لأن الخطاب موجه إلى وليه الخطاب تعلق بف
لا إلى الصبي، وأما خطاب الصبي بالصلاة والصوم ونحوهما فالخطاب في هده الأشياء متوجه إلى الولي 

  .عتادهلتربية الصبي وتعويده على التدين ، فهو ليس تكليفا للصبي đده الأشياء وإنما هو تأليف له لي
استنادا إلى مخاطبة الصبي بالأشياء 1"بالعباد"في التعريف " مكلفين"وبذلك يظهر أن من غير كلمة 

آنفة الذكر ى وجه له فيما فعل، وأنه جانب الصواب وابتعد عنه لأن الخطاب في أفعالهم ليس موجها 
  .2إليهم

أو كراهة،  وطلب الترك تحريماوالمراد بالاقتضاء الطلب، فيشمل طلب الفعل إيجابا أو ندبا، د ـ 
  .3والمراد بالتخيير الإباحة

أن الحكم الشرعي ينقسم : ـ هنا ـ للتنويع والتقسيم ومعنى ذلك" أو"الجعل؛ و:والمراد بالوضع هـ ـ 
" الحرام"و"  المندوب"و    "الواجب:"، والتكليفي يتنوع إلى خمسة أقسام"وضعي"و: تكليفي: "إلى قسمين

  " .المباح" و " المكروه "و 
ـ لإدخال أقسام خطاب الوضع من السببية والشرطية " أو الوضع " وقد أوتي đذه الكلمة ـ وهي 

والمانعية والصحة والفساد ن وغيرها ، حيث إĔا أحكام لم تثبت إلا عن طريق الشرع وليس فيها طلب 
  .4ولا تخيير

وَاللَّـهُ ﴿  :الله الخبري، كقوله تعالىوتقييد الخطاب بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع يخرج خطاب ا
  ) ].96(الصافات [ ﴾ خَلَقَكُمْ وَمَا تـَعْمَلُونَ 

  .ثانيا ـ تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء 

                                                
 ) . 131/  1(  ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي ،   1
 ) . 50( ،  أصول الفقه، البرديسيمحمد زكريا ـ   2
 ). 44/ 1( ،  الإبهاج في شرح المنهاج،  السبكي الدين ، وتاجعلي بن عبد الكافي ـ 3
 ) . 335ـ  334/ 1( ، إتحاف ذوي البصائرـ عبد الكريم النملة،    4
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هو أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء           « :الحكم الشرعي عند الفقهاء
) 1( المائدة[﴾  أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فأثر قوله تعالى ﴿ . 2وأثرهأو هو مدلول خطاب الشرع . 1»أو التخيير 

، حرمة الزنا، وأثر قوله ) ]32( الإسراء[﴾  وَلاَ تـَقْرَبوُا الزِّناَ، وجوب الوفاء بالعقود، وأثر قوله تعالى ﴿ ]
، أن الزوال سبب لوجوب الصلاة ، وهكذا في ) ]78(   الإسراء[﴾ أقَِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴿ 

  .سائر الأحكام 
الحكم في هذا الأمر الوجوب أو الحرمة أو الإباحة أو أنه سبب لكذاأو شرط له، : فالفقهاء يقولون

  .3أو مانع من صحته ، ولا يطلقون الحكم على نفس الخطاب كما يفعل الأصوليون 
، أن علماء الأصول نظروا إليه )تعريف الفقهاء وتعريف الأصوليين ( والسبب في اختلاف التعريفين 

  . »إن الحكم إلا الله تعالى « :فالحكم صفة له، فقالوا   مصدره وهو االله تعالىمن ناحية 

طاب إن الحكم إلا مدلول الخ: ، فقالوافعل المكلفوالفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقه، وهو 
فالفقهاء  ـ إذن ـ لا يطلقون الحكم على نفس الخطاب، بينما يطلقه الأصوليون على نفس . 4وأثره

  .الخطاب
وأدلة باعتبار ذاēا  أحكاماوالأصوليون لا يفرقون بين الحكم ودليله، ويعتبرون النصوص الشرعية 

  .احة والكراهة والندبباعتبار تضمنها للحكم المتمثل في اصطلاحهم في الإيجاب والتحريم والإب
بينما يفرق الفقهاء بين الحكم ودليله، إذ النص الشرعي هو الدليل، والحكم هو الأثر الذي يقتضيه 

  .الدليل 
ومنشأ الخلاف بينهم يرجع إلى اختلاف زاوية نظر كل فريق إلى الحكم الشرعي، فالأصوليون نظروا 

له، ونظر  صفةلأنه  الحكم على الخطاب، فأطلقوا إليه المصدر الذي يصدر عنه الحكم وهو االله تعالى 
  .5المكلف فأطلقوا الحكم على أثر الخطاب فعلالذي يتعلق به الحكم وهو  المحلالفقهاء إلى 

                                                
 المرجع نفسهـ  1
 ) . 338/  1( المرجع نفسه، ـ   2
 ) . 48( ، أصول الفقهالبرديسي ، محمد زكريا ، و ) 18(  ،د الرحمن الغرياني، الحكم الشرعيالصادق عبـ  3
و       ،) 1/333( ، شرح الكوكب المنير، و ابن النجار، ) 136/  1( ، تشنيف المسامعـ بدر الدين الزركشي،  4

 ) .  1/54( ، فواتح الرحموت
 ) . 1/333( ، شرح الكوكب المنير)  2( ـ هامش رقم  5
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  .أقسام الحكم الشرعي : المطلب الثاني
إذا عرف معنى الحكم الشرعي؛ فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب « : قال الآمدي

فإن كان الأول؛ فالطلب إما للفعل أو للترك، وكل واحد منهما إما جازم أو  . يكون  والاقتضاء أو لا
فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب ، وما تعلق بغير الجازم فهو الندب ، وما تعلق  .غير جازم 

  .بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة ، وما تعلق بغير الجازم فهو الكراهة 
  .قا بخطاب الاقتضاء ؛ فإما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير أو غيره وإن لم يكن متعل

فإن كان الأول؛ فهو الإباحة، وإن كان الثاني، فهو الوضعي، كالصحة والبطلان ونصب الشيء 
 2وهذا عند جمهور.  1».. سببا أو مانعا أو شرطا ، وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة 

  .المالكية والشافعية والحنابلة : الأصوليين 
الفرض والإيجاب والتحريم والكراهة : أما عند الحنفية؛ فإن أقسام الحكم التكليفي سبعة وهي

  .3التحريمية و الكراهة التنزيهية والندب والإباحة
قسمون وسبب تفريقهم بين الفرض والإيجاب وتفريقهم بين التحريم والكراهة التحريمية، أĔم ي

  :الطلب على سبيل الإلزام والجزم إلى قسمين 
  .طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي وهذا يسمونه فرضا : الأول 
  .طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظني يسمونه واجبا : الثاني 

  : كما أĔم يقسمون طلب الترك على سبيل الإلزام والجزم إلى قسمين 
  .طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي وهذا يسمونه حراما :  الأول

  .4طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظني، وهذا مكروه كراهة تحريمية: والثاني 
                                                

 )127/ 1(، والبحر المحيطبدر الدين الزركشي، و  ،) 133/ 1 (،الإحكام في أصول الأحكامسيف الدين الآمدي، ـ  1
التكليفي، وهما الإيجاب منها ما هو محل اتفاق على أنه من أقسام الحكم  ،ـ أقسام الحكم التكليفي الخمسة عند الجمهور  2

التكليف شرعا هو فمن ذهب إلى أن . الندب والكراهة والإباحة: محل اختلاف وهي الأحكام الباقية ، ومنها ما هووالتحريم
من أقسام التكليف؛ لأĔا من مقتضيات التكليف " اهة والإباحةالندب والكر " إلزام مقتضى خطاب الشارع ، فإنه يجعل الثلاثة 

فإنه لم يجعلها من أقسام التكليف، لأن الكلفة هي المشقة، وليس  ؛إلزام ما فيه كلفة هو: أما من ذهب إلى أن التكليف شرعا .
إتحاف ذوي ، عبد الكريم النملة، ) 58ـ  57/ 1(  ،فواتح الرحموت بن نظام الدين الأنصاري، .[كلفة ولا مشقة  في الثلاثة

  ) ]. 345/ 1( ،البصائر بشرح روضة الناظر
 ) . 344/  1( ،  إتحاف ذوي البصائر عبد الكريم النملة،  ـ  3
 ) . 1/345( ،  ـ المرجع نفسه  4
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  .الحكم الشرعي التكليفي :الفرع الأول
  .1»التخيير خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتصاء أو « : وهو 

هو ما اقتصى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل أو « : عرفه عبد الوهاب خلاف بقوله
  .2»تخيير بين فعل والكف عنه 

؛ لأن الواجب ـ 3تعبير خلاف الحقيقة: الواجب والمندوب إلى آخره: وأقسام أحكام التكليف خمسة
  .فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه  به الإيجاب، تعلقمكلف  فعل مثلا ـ ليس حكما، وإنما هو

به الندب فهو من متعلقات الحكم وليس  تعلقمكلف  فعلوكذلك المندوب ليس حكما، وإنما 
  . 4»..من أقسامه وهكذا 

إنما جعل الوجوب والحرمة لأĔما أثران لهما أو أريد đما الإيجاب « : يقول صاحب فواتح الرحموت
المسبب وذلك أن تتجوز في المقسم وتقول أريد بالمقسم حين قسم إلى والتحريم إطلاق للسبب على 

وحمل بعضهم أĔما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فلا باس .. الوجوب والحرمة ما ثبت بالخطاب 
بجعلهما من أقسام الحكم لأنه ليس هنا صفة حقيقية قائمة بالفعل حتى يسمى وجوبا وحرمة، فإن الفعل 

تصف المعدوم بصفة حقيقية، إذن فليس إلا صفة الحاكم وهو معنى افعل ولها اعتباران، اعتبار معدوم ولا ي
قيامها بالفاعل ونسبتها إليه وحينئذ تسمى إيجابا، واعتبار تعلقها بالفعل، فإنه متعلق بالفعل، وđذا 

  .5»الاعتبار تسمى وجوبا  

                                                
 ) 1/24( ، شرح التلويح على التوضيحـ سعد الدين التفتازاني،   1
 ) 101( ، علم أصول الفقهـ عبد الوهاب خلاف،   2
ما : لما عرف الخطاب الوارد في تعريف الحكم الشرعي بأنه: قال بعض المحققين: قال صاحب إتحاف ذوي البصائرـ   3

للفعل منه صفة حقيقية لذلك أطلقنا عندئذ على هذا المخاطب به بالنسبة ليس ": لا تفعل"أو " إفعل "خوطب به وهو إما 
قال ) ]. 342/ 1(، إتحاف ذوي البصائرعبد الكريم النملة، ".[ الواجب" وبالنسبة لتعلقه اسم ،"الإيجاب"صدره اسم لم

وليس للفعل منه صفة " افعل"نفس خطاب االله تعالى، فالإيجاب هو نفس قوله « الحكم الشرعي هو «  :العضد الإيجي
الحكم  ما فيهحقيقية، فإن القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم، وهو إذا نسب إلى الحاكم سمي إيجابا، وإذا نسب إلى 

  ) ] 2/123( ، رح مختصر المنتهى لابن الحاجبش.[ »سمي وجوبا، وهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار
 ) . 1/341( ،  إتحاف ذوي البصائرـ عبد الكريم النملة،   4
 ) 1/49( ،  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتـ عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري،   5
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، لذا يرى في كتبهم أثرهلا  ات الخطابذ ـ ومنه التكليفي ـ هو عند المتكلمينفالحكم الشرعي 
  .1التعبير بالإيجاب والتحريم حينا والوجوب والحرمة حينا آخر

فالإيجاب والوجوب عندهم متحدان في الذات والحقيقة ـ وهو طلب الفعل الجازم ـ مختلفان في 
وإذا نظر إلى الخطاب الحيثية والاعتبار، فإذا نظر إلى الخطاب من جهة صدوره من االله تعالى سمي إيجابا، 

من جهة تعلقه بفعل المكلف سمي وجوبا، وكذا الحال في التحريم والحرمة، ولعل صنيعهم هذا دفعا للإيهام 
  . 2المحتمل بين الخطاب وأثره، أو قل بين الدليل والمدلول

الخطاب صفة للحاكم متعلق بفعل المكلف، فباعتبار إضافته إلى « :يقول سعد الدين التفتازاني
الحاكم يسمى إيجابا، وغلى الفعل وجوبا، والحقيقة واحدة، والتغاير اعتباري، وعندئد يندفع ما يقال ان 

  .3»الحكم هو الاثر الثابت بالخطاب لا نفس الخطاب 
  تكون أقسام متعلق الحكم التكليفي كالآتي ـ حسب طريقة المتكلمين ـ  ؛وتبعا لذلك

 ،4»ما يستحق الذم بتركه على وجه ما « :أبو بكر الباقلاني بقوله عرفه القاضيو: الفرع الأول ـ  الواجب 
   . 5»والمتأخرون، فالمختار عندهم ما قاله القاضي أبو بكر .. «: وارتضاه الغزالي، والرازي، وقال الزركشي

ول ليدخل في التعريف الواجب الموسع والمخير والكفائي، لأن ترك الآداء في أ"على وجه ما : "وقيده بقوله
أوقات الواجب الموسع لا يقتضي الذم والتأثيم ، إذا أدي الفعل في أثنائه، وكذا فإن ترك بعض الخصال في الواجب 
المخير مع أداء خصلة منها مانع من الذم والتأثيم، ومثله في الواجب الكفائي، فإن تركه من قبل بعض المكلفين مع 

  .6قيام من تقوم đم الكفاية ينفي التأثيم

                                                
(        ،في أصول الأحكام الإحكام، الآمدي سيف الدين ،) 1/93 (، المحصول في علم أصول الفقهفخر الدين ـ  1
بن عبد الكافي وتاج الدين علي  ،) 1/226( ، حاشيته على شرح العضدالتفتازاني، سعد الدين ، ) 133ـ 1/132

 1/72(  ،الأصول، نهاية السول في شرح منهاج الإسنوي جمال الدينو  ،) 1/52( ، الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي
 .) 1/347(  شرح الكوكب المنير،، ، ابن النجار) 2/134( ، ومعه التيسير لتحرير، ابن الهمام، ا)
 ) . 28( ،  الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحيةـ عبد الجليل زهير ضمرة،   2
حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر ابن الحاجب ـ سعد الدين التفتازاني،  3

 .) 1/226( ،) 1316المطبعة الكبرى الأميرية ببلاق مصر المحمية، ( ، 1ط المالكي،
 ) . 347/ 1( ، التقريب والإرشاد، الباقلانيأبو بكر ـ   4

 ) . 177/ 1( ،  البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،  5
 ) . 29( ، الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية، ـ عبد الجليل زهير الضمرة  6
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المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من « : عرفه الغزالي بقوله. الفرع الثاني ـ المندوب
  .2احتراز عن الواجب المخير" من غير حاجة إلى بدل " وقوله . 1»غير حاجة إلى بدل

وقال . 3»ئزا الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع ويكون تركه جا« : ويعرفه الرازي بقوله
  .4»هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا؛ فالمطلوب فعله« : الآمدي

  .5»ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه« : عرفه الجويني بقوله: الفرع الثالث ـ المحرم
، 7كالبيضاويوتابعه عليه عدد من الأصوليين  . 6»الذي يذم فاعله شرعا« : وعرفه الرازي بقوله

  .9»والزركشي 8والطوفي
  .10»ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له«: وعرفه الآمدي بقوله 

الذي أشعر بان تركه خير من فعله ، ولم يكن عليه « : عرفه الغزالي بأنه. الفرع الرابع المكروه
  .13» يمدح تاركه ولا يذم فاعله ما« : وعرفه البيضاوي بأنه  .12وتابعه الرازي عليه. 11»عقاب

اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به، خلافا : الفرع الخامس المباح
  .1وأتباعه من المعتزلة في قولهم إنه لا مباح في الشرع، بل كل فعل يفرض فهو واجب مأمور به 14للكعبي

                                                
 )  215/  1( ، المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،   1
 ) . 29( ،  الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحيةـ  عبد الجليل زهير الضمرة،  2
 ). 1/102( ، في علم أصول الفقه المحصولـ فخر الدين الرازي،   3
 ) 1/161( ،  الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   4
 ). 1/313( ،  البرهان في أصول الفقهـ أبو المعالي الجويني،   5
 ) . 1/101( ،  في علم أصول الفقه المحصولفخر الدين الرازي،  ـ  6
 ) . 1/79(  ،السول في شرح منهاج الأصولنهاية ـ جمال الدين الإسنوي،   7
 . ) 1/359( ، ، شرح مختصر الروضةنجم الدين الطوفي ـ  8
 ) . 1/255( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   9

 ) . 1/153(  الإحكام في أصول الأحكام ،ـ سيف الدين الآمدي،   10
 )   1/216( ،  المستصفى من علم الأصولأبو حامد الغزالي، ـ    11
 ) 1/104( ،  في علم أصول الفقه المحصولـ فخر الدين الرازي،   12
 ) . 1/79( ، نهاية السول في شرح منهاج الأصولنوي، ـ جمال الدين الإس  13
، وهو "الكعبية"ـ  هو أبو القاسم عبد االله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، كان رأس طائفة من المعتزلة ، يقال لهم   14

محي الدين [    .وثلاثمائة، توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة، وقيل سنة تسع عشرة ت ، وله اختيارات في علم الكلامصاحب مقالا
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الله في فعله وتركه غير مقرون بأمر بذم فاعله أو ما ورد الإذن من ا« :عرفه أبو بكر الباقلاني بأنه
  .5والبيضاوي4والرازي 3وبقريب منه عرفه الغزالي .2»مدحه، ولا بذم تاركه ولا بمدحه

ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك « : وعرفه الآمدي بقوله
  .احتراز عن الواجب الموسع والمخير " من غير بدل : " وقوله . 6» من غير بدل 

فسرت الإباحة بنفي الحرج عن الإقدام على الفعل ، فيتدرج فيها الواجب، « : قال القرافي
والمندوب، والمكروه، والمباح، ولا يخرج سوى الحرام، وهذا هو تفسير المتقدمين، والثابت في موارد السنة ، 

" ، و7»أبغض الحلال إلى االله الطلاق « : ال عليه السلامبمستوي الطرفين المتأخرون، وق وإنما فسرها
زيد أفضل الحمير، فيكون الطلاق من جملة المباح، مع أن : لا يضاف إلا لجنسه، فلا يقال" أفعل

الرجحان يقتضي جانب الترك، والرجحان مع المساواة محال، فلا يستقيم الحديث إلا على تفسير الإباحة 
 .8»تى يندرج فيها المكروه والراجح الترك ، ويكون من أشد مراتب المكروه بعدم الحرج في الإقدام ح

نخلص إلى أنه وبعد استعراض مشتملات الأحكام التكليفية من الأنواع عند المتكلمين والفقهاء من 
الأصوليين، يظهر أن الفقهاء قد أضافوا نوعين من الأحكام لم ترد في كتب المتكلمين وهما الفرضية 

  .والكراهة التحريمية 
ويرجع سبب الخلاف بين الفريقين إلى تحديد المعايير المعتبرة في قسمة الأحكام التكليفية عند كل 
فريق، حيث ذهب المتكلمون إلى اعتبار معيار واحد هو طبيعة الاقتضاء من الحتم واللزوم على نحو ما 

                                                                                                                                                 
، أحمد بن يحي بن ) 3/45( ،  وفيات الأعيان، ابن خلكان، ) 298ـ  2/297( ، الجواهر المضيةبن أبي الوفاء، 

 ) ] . 4/91(  شذرات الذهب،ابن العماد،  ،) 88( ، طبقات المعتزلةالمرتضى، 
 )  1/167( ،  الإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، سيف الدين ـ   1
 ) . 1/288( ،  التقريب والإرشاـ أبو بكر الباقلاني،   2
 ) . 1/66( ، المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،   3
 ) . 1/102( ، في علم أصول الفقه المحصولـ فخر الدين الرازي،   4
 ). 1/79( ،  لنهاية السول في شرح منهاج الأصو ـ جمال الدين الإسنوي،   5
 ) . 166ـ  165/ 1( ، في أصول الأحكام الإحكامـ سيف الدين الآمدي،   6
أبغض  «: ، بلفظ)379(، ) 2178(  هرقمو كراهية الطلاق، : الطلاق، باب: كتاب  أب داود سنن، أبو داود: أخرجهـ   7

بن سعيد، حديث رقم  سويدحدثنا : كتاب الطلاق، باب، ابن ماجة سننوابن ابن ماجة، .»الحلال إلى االله عز وجل الطلاق 
  .عن عبد االله بن عمر: كلاهما  ،»أبغض الحلال إلى االله الطلاق« : بلفظ ، ) 1/650( ، ) 2018( 
 ). 240/  1( ، نفائس الأصول في شرح المحصولـ شهاب الدين القرافي،   8
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ن في قسمة الأحكام التي اصطلح على تسميتها سبق بيانه في تعريفاēم، وأما الفقهاء فاعتمدوا معياري
  .1طبيعة الاقتضاء من الحتم واللزوم، ودرجة ثبوت الدليل من القطعية والظنية: بالتكليفية، هما

وأما في الشرع فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا، إذ الواجب في الشرع « : قال الآمدي
وهذا المعنى بعينه متحقق في . ببا للذم شرعا في حالة ماعبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه س.. 

وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به، واسم الواجب بما  . الفرض الشرعي
كان مظنونا، مصيرا منهم إلى أن الفرض هو التقدير والمظنون لم يعلم كونه مقدرا علينا بخلاف المقطوع، 

  .2»الفرض دون المظنون  ولذلك خص المقطوع باسم
فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو « : عرف الإمام السرخسي الفرض قائلا

  .3»أو الإجماع   مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أوالسنة المتواترة
  .4رجع إلى الحل والحرمةأما الواجب فهو ما يكون لازما الأداء شرعا ولازم الترك فيما ي

فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا يسمى فرضا؛ لبقاء أثره وهو « : يقول السرخسي
العلم به أدى أو لم يؤد، وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا باعتبار شبهة في 

  .5»طريقه يسمى واجبا 
وليين هو ما ذكرناه من أن الواجب مرادف للفرض، لكن الذي نصره أكثر الأص« : ويقول الطوفي

أحكام الفروع قد بينت الفرق بينهما، فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات 
  :ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان، وحكمها مختلف من وجهين

  .أن طرق الفرض منها أقوى من طريق الواجب : أحدهما
واجب يجبر إذا ترك بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبر، وكذا الكلام في فروض أن ال :والثاني

  . 6» الحج وواجباته ، حيث جبرت بالدم دون الأركان
  .الحكم الشرعي الوضعي :  الفرع الثاني

                                                
 ) . 32( ،  الحكم الشرعي بين اصالة الثبات والصلاحيةـ عبد الجليل زهير الضمرة،   1
 ) 1/136( ،  الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   2
 ) . 1/110( ، ،  أصول السرخسيالسرخسي أبو بكر ـ  3
 ) . 1/111( ،  نفسهـ المصدر   4
 ) . 1/111( ـ المصدر نفسه،   5
 ) . 1/277( ، شرح مختصر الروضةـ نجم الدين الطوفي،   6
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أنه سمي بذلك لأنه شيء وضعه االله تعالى في شرائعه، لا أنه أمر به عباده ولا أناطه « : يقول القرافي
  .1» بأفعالهم

، ويعلل 2"خطاب الإخبار " وبعض الأصوليين يطلق على هذا القسم من الحكم الشرعي اسم 
وأما معنى الإخبار فهو أن الشارع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود « : الطوفي سبب هذه التسمية يقوله

  .3»أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها 
خطاب االله تعالى بجعل الشيء سببا « : ازي الحكم الشرعي الوضعي بأنهوعرف فخر الدين الر 

  .4»وشرطا ومانعا 
وتابعه عليه ابن . 5»ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه « : وعرفه الطوفي بأنه 

  .6النجار
ضع أو تو  الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها بأنه الأفعال« :وعرفه الشاطبي

  .7»فتقتضيها
هي مشتملاته التي وقع خلاف بين الأصوليين في حصرها، وإن كان  ؛أقسام الحكم الوضعيو

 .8السبب والشرط وانتفاء المانع: المتفق عليه منها
وهنا نقف على بقية المشتملات التي وقع الخلاف بين الأصوليين، فألحقها بعضهم بالحكم 

  : التكليفي، وألحقها بعضهم بالحكم الوضعي، وتتمثل بقية هذه الأقسام في 
   .1العزيمة/ أولا 

                                                
 ). 69( ، ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي  1
( ، شرح مختصر الروضةونجم الدين الطوفي،  ،) 1/170( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،  2
  ) 1/127( ، البحر المحيط ، وبدر الدين الزركشي، ) 1/412
 ) .  1/412( ،  شرح مختصر الروضةنجم الدين الطوفي، ـ   3
 ) 68( ،شرح تنقيح الفصول، وشهاب الدين القرافي، ) 109/ 1( ، أصول الفقهفي علم  المحصولفخر الدين الرازي، ـ  4
 ) . 1/412( ، شرح مختصر الروضة،  نجم الدين الطوفيـ   5
 ) . 1/434( ، شرح الكوكب المنيرـ ابن النجار،   6
 ) .  298/ 1( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   7
، ذلك أن في الفصل الثاني من الباب الأول ـ هذه المشتملات أو الأقسام قد سبق التعريف đا عند التعرض لمسميات الوسائل  8

 .بالوسائل " السبب والشرط وانتفاء المانع " الأصوليين قد عبروا عن مكونات مقدمة الواجب 
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العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا « : السرخسيوعرفها  
  .2»ارض بع

وابن   4واختاره الآمدي. 3»اد بإيجاب االله تعالىـعبارة عما لزم العب« :بأĔا زاليـالغها ـعرفو
  . 5»الحاجب

جواز فعله مع «  :ـ العزيمة بأĔا 6ـ وهو ممن يرى أن العزيمة والرخصة من أقسام الفعل الرازيوعرف 
    .8»7المانع 

  .9»طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي« : بقوله القرافيوعرفها 
، واختاره ابن 10»العزيمة هي الحكم الثابت بدليل خال عن معارض راجح « : الطوفيوعرفها 

  .1»الحكم الأصلي السالم موجبه هن المعارض « : بأنه   الزركشيوعرفها  .11النجار

                                                                                                                                                 
دْ لَهُ عَزْمًا  ﴿: تعالى القصد المؤكد، ومنه قوله : العزيمة لغة ـ   1 ، وهي مأخوذة من العزم؛ بمعنى الجد )] 115( طه [ ﴾ ولمََْ نجَِ

  :العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله، قال الكميت: في أمر من الأمور، وقال الليث 
  نبل حاجته    طورا، ويخطئ أحيانا فيعْتزمُ يرْمي đا فيصيب ال                              

ابن منظور، [  .جاههفيلج فيه إن كان  شئت قلت يعتزم على الخطأوإن يعود في الرمي فيعتزم على الصواب فيحتشد فيه، : فال
 )] 1/325(  البحر المحيط،وبدر الدين الزركشي، ) عزم : ( ، مادة) 4/329 (، لسان العرب

 ) . 1/117( ،  أصول السرخسيالسرخسي،  أبو بكر ـ   2
  ) 1/329( ، من علم الأصول المستصفىـ أبو حامد الغزالي ،   3
 ) 1/175( ، الإحكام في أصول الأحكام، ـ سيف الدين الآمدي  4
 . ) 2/229( ،  شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبـ عضد الدين الإيجي،   5
لفعل الذي يجوز للمكلف الغتيان به  إما أن يكون عزيمة أو رخصة، وذلك لأن ما جاز فعله إما أن : ـ قال فخر الدين الرازي6

في علم أصول  المحصولفخر الدين الرازي، [ يجوز مع قيام المقتضى للمنع، أو لا يكون، فالأول الرخصة، والثاني العزيمة 
 .]) 120/ 1(  ،الفقه

 ) 1/120(  من علم الأصول، المحصولـ فخر الدين الرازي،   7
أن أكل الطيبات ولبس الثياب من العزائم لأنه يجوز الإقدام عليه، وليس فيها مانع على زعمه في : ويرد عليه« : ـ قال القرافي  8

[  .»فيه، ولا طلب في هذه الأمور المانع، ولا يمكن أن تكون من العزائم، فإن العزائم مأخوذة من العزم وهو الطلب المؤكد 
 ) ] 75( ، ، شرح تنقيح الفصولشهاب الدين القرافي

 ) 73( ، نفسهـ المصدر   9
 ). 457/ 1( ، شرح مختصر الروضةـ نجم الدين الطوفي،    10
 ) . 1/478( ، ، شرح الكوكب المنيرـ ابن النجار  11
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  . 2ثانيا ـ الرخصة
بناء على عذر للعباد، وهو ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل ما كان  «: بقوله السرخسيعرفها  

    .3» المحرم
 . 4»عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم « : عرفها الغزالي قوله

فعرفها أما الإمام الرازي  ـ وهو ممن يرى أĔا صفة لفعل المكلف ـ  ، 6، وابن الحاجب5وتابعه عليه الآمدي
  .8»ماجاز فعله مع قيام المقتضى للمنع « : 7بقوله

  .9»جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا « :وعرفها القرافي بأĔا
  .10»ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راحج « : وعرفها الطوفي بقوله

                                                                                                                                                 
 ) . 1/325( ، ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي  1
. [ رخَّصَ الشرع لنا في كذا ترخيصا، وأرخص ارخاصا إذا يسره وسهله: التسهيل في الأمور والتيسير، يقال :ـ الرخصة لغة  2

والرخصة ترخيص االله : الرخْصَةُ، والرُخُصةً : أذن له فيه بعد النهي عنه، والاسم : رخَّصً له في الأمر «: لسان العربجاء في 
رخصت لفلان في كذا وكذا، أي أذنت له بعد Ĕيي : تقول.. خلاف التشديد : عنه، والرخصة في الأمر للعبد في أسياء خفَّفَها 

 هي من حيث الجملة «:قال القرافي )]1/326( ،البحر المحيطبدر الدين الزركشي،  ,)رخص:(مادة)  3/54[ ( » إياه عنه
 )]73(صولفشرح تنقيح ال.[ » من السهولة والمسامحة واللين

 ) . 117/  1( ، أصول السرخسيالسرخسي،  أبو بكر ـ   3
 .) 329/  1( ،  من علم الأصول المستصفىـ أبو حامد الغزالي،   4
 م)  175/  1( ، الإحكام في أصول الأحكام ـ  سيف الدين الآمدي،   5
 ) . 229/  2( ،  شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبعضد الدين الإيجي،  ـ  6
 ) 1/120(  المحصول من علم الأصول،ـ  فخر الدين الرازي،   7
يلزم منه أن تكون الصلوات الخمس رخصة «هذا التعريف غير مانع، وهذا « : لى الرازي، حيث فالـ اعترض الإمام القرافي ع 8

ظواهر النصوص : أحدهما: انوالحدود والتعازير والجهاد والحج رخصة، لأن ذلك يجوز الإقدام عليه مع وجود المانع، وفيه مانع
ينِ مِنْ حَرجٍَ  ﴿ :المانعة من التزامه ، وهو قول االله تعالى يرُيِدُ  ﴿ :وقوله تعالى)]  78(الحج [  ﴾ ۚ◌  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
، ]سبق تخريجه[»لا ضرر ولا ضرار« : عليه وسلم ، وقوله صلى االله)]185(البقرة [ ﴾ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

وجميع ذلك يمنع أن تجب هذه الأمور علينا أنه حرج وعسر وضرر، غير أن ما فيها من المصالح العاجلة والمثوبات الآجلة هو 
كَرَّمْنَا بَنيِ   وَلَقَدْ  ﴿ :صورة الإنسان مكرمة معظمة لقوله تعالى: وثانيهما. المعارض الذي لأدله خولفت ظواهر هذه النصوص

نسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ  ﴿ ،)]70(الإسراء، [  ﴾ آدَمَ  والمكرم المعظم يناسب أن لا ēلك بنيته ،)]4(التين [ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
 ) ] 74ـ  73( ، شرح تنقيح الفصولشهاب الدين القرافي، [ .        »..بالجهاد ولا يلزم المشاق والمضار

 ) 73( ـ المرجع نفسه،   9
 )  . 1/459( ،  شرح الروضةـ نجم الدين الطوفي،   10
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قتضي المنع مع الاقتصار ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي ي« : وعرفها الشاطبي بقوله 
  1»على موضع الحاجة منه 

  . 2ثالثا ـ الصحة
   .3»واقع على وجه يوافق حكم الشرع من أمر đأو إطلاق له فعل «:عرف الباقلاني الصحة بأĔا 

ود ــاطلة والعقـلوات البـرطه كالصـرع لاختلال شـا يعتد به في الشم «: يرازي بأĔاشـوعرفها ال
  .4»الفاسدة

  .5»ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود « : وإن شئت قلت: قالثم 
  .6» ذي الوجهين لأمر الشرع  الفعلموافقة « : وعرفها ابن السبكي بأĔا 

ونلاحظ أن التعاريف السابقة للصحة لم تفرق بين العبادات والمعاملات، لذا نجد من الأصوليين 
  . 7للصحة من فرقوا بين العبادات والمعاملات في تعريفهم

  
  
  

  . 9»هو نقيض الصحة « : قال الآمدي . 8رابعا ـ البطلان

                                                
 ) . 466/  1(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: ، تحقيق الموافقاتبو اسحاق الشاطبي، أـ   1
وأرض خلاف السقم، وهي عبارة عن السلامة وعدم الاختلال، فيقال صح فلان من علته واستصحَّ، : في اللغةـ الصحة   2

/ 4(  لسان العرب، ابن منظور، . [ بريئة من الأوباء، صحيحة، ولا وباء فيها، ولا تكثر فيها العلل والأسقام: مَصَحَّة ومصِحَّة
 )]صحح : ( ، مادة)16

 )  303/  1( ، الصغير( التقريب والإرشاد ، ـ أبو بكر الباقلاني  3
 .) 1/161( ، ، شرح اللمعـ ابو إسحاق الشيرازي  4
 ) . 1/161( فسه ، ـ المصدر ن  5
 )  1/139(  جمع الجوامع مع حاشية العطار ،ـ ابن السبكي،   6
 ) . 1/174( ،  الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي ،   7
بطل الشيء يَـبْطُلُ بُطُلا،  «:قال الفيومي. بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه: سقوط الشيء لفساده، فيقال :ـ الباطل لغة 8

أحمد [  »وبُطوُلا وبُطُلانا، بضم الأوائل، فسد أو سقط حكمه فهو باطل، وجمعه بواطل، وقيل يجمع أباطيل على غير القياس 
 )].بطل: (، مادة)32(، المصباح المنيرالفيومي، 

 ) 1/441( ، الروضة شرح، الطوفينجم الدين ، و ) 1/175( ، الإحكام في أصول الأحكامـ  سيف الدين الآمدي،  9



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
489 

 

  .حصول المقاصد الشرعية  ائلوسوالوضعي الحكم الشرعي التكليفي : المطلب الثالث 
  .الحكم الشرعي التكليفي: الفرع الأول

بالنظر إلى أن الأوامر وسائل إلى جلب مصالح المأمور به، والنواهي وسائل لدرء أولا ـ 
فالمعلوم أن الأوامر وسائل إلى جلب مصالح المأمور به، والنواهي وسائل لدرء مفاسد . مفاسد المنهي عنه

ا فيها من المنهي عنه، فالمصالح والمفاسد đذا الاعتبار مقاصد، كما أن الأوامر إنما أذن فيها بسبب م
صلاح، والنواهي إنما Ĕي عنها بسبب ما فيها من فساد ، فتكون المصالح والمفاسد đذا الاعتبار وسائل 

فكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه، كإضاعة المال لغير فائدة، . لمعرفة الأمر والنهي
ر في المصالح والمفاسد من وكل تصرف جر صلاحا أو دفع فسادا فهو مأمور به، وبذلك يكون النظ

ما في الفعل من مصلحة يدل على الإذن، « : يقول العز بن عبد السلام.1"المقاصد والوسائل" وجهين 
فكل فعل تحققت مصلحته فهو واجب أو مندوب أو « ،2»وذكر ما فيه من مفسدة يدل على النهي

  .3»أو مكروه حرام وكل فعل تحققت مفسدته فهو..مباح
التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، واالله « : عبد السلام يقول العز بن

 .4»غني عن عبادة الكل ، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين

أو من ) المتبوع ( بالنظر إلى ضابط ما يعتبر من الأوامر والنواهي من المقاصد  ثانيا ـ 
  ).التابع (الوسائل 

أحكام متعلقة بالمقاصد : تقسيمات الأحكام الشرعية؛ تقسيمها باعتبار القصد وعدمه إلىمن بين 
المقاصد وهي المتضمنة : الأولى ؛على قسمينموارد الأحكام « : وأحكام متعلقة بالوسائل، يقول القرافي

تساو في  فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على« : يقول الشاطبيو . 5»للمصالح والمفاسد في أنفسها 
دلالة الاقتضاء، والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب، وما هو Ĕي تحريم  أو كراهة لا تعلم من 

                                                
مطبعة الشام، : دمشق( ، 1أيمن عبد الرزاق الشول، ط: تحقيق ، نبذ من مقاصد الكتاب العزيز،ـ العز بن عبد السلام  1

 ) 334، والوسائل من كتاب القواعد الكبرىالمصالح ، ومحمد أقصري، ) 19ـ  18( ، ) 1416/1995
دار البشائر، : بيروت( بن غربية، تار مخرضوان : تحقيق الإمام في بيان أدلة الأحكام،ـ العز بن عبد السلام،   2

1407/1987 ( ، )198 ( 
 ) 475( ، شجرة المعارف والأحوال ومصالح الأقوال والأعمالـ العز بن عبد السلام،   3
 ) 2/240( قواعد الأحكام ،  بن عبد السلام،ـ العز   4
 )  33/ 2( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   5
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النصوص، وإن علم منها أمر بعض فالأكثر منها غير معلوم، وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني 
ي، ولم نستند Đرد الصيغة، وإلا لزم في الأمر أن والنظر إلى المصالح، وفي أي مرتبة تقع، وبالاستقراء المعنو 

  .1»لا يكون في الشريعة إلا قسم واحد، لا على أقسام متعددة ، والنهي كذلك أيضا 
طلب الشارع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في « :ويقول العز بن عبد السلام

 .لدفع أدناها، إذ لا تفاوت بين طلب وطلبالحد والحقيقة، كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه 
وإنما التفاوت بين المطلوبات من جلب المصالح ودرء المفاسد، ولذلك انقسمت الطاعات إلى الفاصل 
والأفضل، لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر لانقسام 

  .2»مفاسدها إلى الرذيل والأرذل 
اعلم أن الأوامر تتبع المصالح كما أن النواهي تتبع المفاسد، والمصلحة إن كانت « : رافيويقول الق

في أدنى الرتب كان المرتب عليها الندب، وإن كانت في أعلى الرتب كان المرتب عليها الوجوب، ثم إن 
جوب، وكذلك المصلحة تترقى ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب الو 

نقول في المفسدة التقسيم بجملته وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة حتى يكون أعلى مراتب بل أدنى مراتب 
التحريم، إذا تقرر ذلك علم حينئذ أن المصلحة التي تصلح للندب لا تصلح للوجوب لاسيما إن كان 

صونا 3لح بالوجوب وحث عليها بالزواجرالندب في الرتبة الدنيا، فإن الشرع خصص المرتبة العليا من المصا
                                                

 )  419/  3( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ) 1/20( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ  العز بن عبد السلام،   2
، والمصود đا العقوبات، نحو الحدود والتعازير، قال قال زجره وازدجره، فانزجر وازدجرالمنع والنهي، ي الزجر: بالزواجرـ المراد   3

فأمَّا العقوبات المحضة فهي الحدود التي شرعت زواجر عن ارتكاب أسباđا المحصورة حقا الله تعالى خالصا، كالزنا « : السرخسي
فلا تشبه الحدود .. « :ج الدين السبكي وهو بصدد بيان كزن الكفارات من الجزابر أو الزواجر، وقال تا »والسرقة وشرب الخمر

أحمد عبد : تحقيق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، [ » والتعازير التي هي زواجر محضة 
 أصولالسرخسي،  أبو بكر ينظر ،)  2/668(      ،) 1407/1987دار العلم للملايين، : تو بير ( ، 4الغفور عطا، ط

  .)] 1/125(    ، والنظائر الأشباه، تاج الدين السبكي، ) 2/294( ، السرخسي
الزواجر : ، وقال»مشرعة لدرء المفاسد  والزواجرمشروعة لجلب ما فات من المصالح،  الجوابر« :يقول العز بن عبد السلام و 

ما هو زاجر عن الإصرار على ذنب حاضر أو مفسدة ملابسة لا إثم على فاعلها، وهو ما قَصَدَ يه دفع  أحدهما: نوعان 
ما يقع زاجرا عن مثل ذنب ماض منصرم أو عن مثل مفسدة ماضية : النوع الثاني. المفسدة الموجودة ويسقط باندفاعها

م مستحقه به ليبرأ منه أو يستوفيه، وذلك كالقصاص في ما يجب إلا: أحدهما: منصرمة، ولا يسقط إلا بالاستيفاء وهو ضربان
ما الأولى :  الضرب الثاني. النفوس والأطراف وكحد القذف، فإنه يلزم من وجب عليه أن يعرف مستحقَّهُ ليَستـَوْفيَهُ أو يعفوَ عنه

، ) 1/129( ، قواعد الأحكامبد السلام، العز بن ع.[ »والجرائم المزجور عنها .بالمتسبب إليه سترهُُ، كحدِّ الزنا والخمر والسرقة
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لتلك المصلحة عن الضياع كما خصص المفاسد العظيمة بالزجر والوعيد حسما لمادة الفساد عن الدخول 
في الوجود تفصلا منه تعالى عند أهل الحق لا وجوبا عقليا كما قالت المعتزلة، ولو شاء االله لم يرتب دلك 

ريعة، وكذلك القول في الأسباب ، الشريعة يم يجعل صاحب الشرع هذا في الأحكام المقررة في أصل الش
شيئا سبب وجوب فعل على المكلف إلا ودلك السبب مشتمل على مصلحة تناسب الوجوب ، فإن 

  .1».. قصرت على ذلك جعلها سبب الندب، وكذلك القول في أسباب التحريم والكراهة 
المأمورات، راجع إلى حجم نفعها، فما عظمت  إن تفاوت القوة الإلزامية في: ـ مراتب الأمر 1

إن الأوامر « : يقول الشاطبي. وما قلت مصلحته جاء الأمر فيه خفيفا. منفعته، حث الشارع على طلبه
وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن .. في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي .. 

وبتفاوت رتب المصالح في الأوامر  يتميز ما هو من أركان الدين . 2»امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
فما عظمه الشارع في المأمورات فهو من أصول الدين، وما جعله دون ذلك .. وأصوله، وما هو من فروعه 

  . 3فهو من فروعه وتكميلاته

 أوجبها مصلحة: أحدهما: فصل في بيان رتب المصالح وهي ضربان« : يقول العز بن عبد السلام
االله عز وجل نظرا لعباده، وهي متفاوتة الرتب منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط بينهما، فأفضل 

من رتب المصالح ما ندب االله عباده إليه إصلاحا لهم، : الضرب الثاني.المصالح ما كان شريفا في نفسه
 مصلحة يسيرة لو فاتت وأعلى رتب مصالح الندب دون مصالح الواجب، وتتفاوت إلى أن تنتهي إلى

  .4»لصادفنا مصالح المباح، وكذلك مندوب الطفاية يتفاوت بتفاوت رتب مصالحه وفضائله 

ويرجع تفاوت درجة الإلزام في المنهيات إلى حجم الضرر والمفاسد الناتجة : ـ مراتب المنهيات 2
، جاء الأمر بتركه، عنها، فما عظمت مفسدته من الأفعال حث الشارع على تركه، وما قلت مفسدته

إن الأوامر و النواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي أو « : حيث يقول الشاطبي
وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمفاسد الناشئة . التركي 

                                                                                                                                                 
، الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواجر، وقاعدة ) 1/211( ، الفروقشهاب الدين القرافي، و ، ) 135ـ  1/134( 

 ]الجوابر  
  ) 127ـ  2/126(  الفروقـ شهاب الدين القرافي،   1
 ) . 604/  3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    2
 )  1/338( ، نفسهـ المصدر   3
 ) 44ـ  43/  1( ،  ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام  4
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لمعصية كبيرة من الكبائر، وإن كانت صغيرة كانت ، فإن كانت المفسدة كبيرة، كانت ا1»عن مخالفة ذلك 
المعصية صغيرة من الصغائر، وهذا هو السر في تفاوت العقوبات الشرعية، فقد شرعها الحق على قدر 

  .2مفسدة الذنب
إن كانت « : وإنا لنجد في عبارة الشاطبي ضابطا لما يعتبر من الكبائر ومن الضغائر، حيث يقول

وإن وقعت . وإن وقعت في التحسينات ن فهي أدنى رتبة بلا إشكال. الكبائر في الضروريات فهي أعظم
ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن . في الحاجات فمتوسطة بين الرتبتين

يكون في رتبة المكمل، فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع القصد ولا تبلغ الوسيلة رتبة القصد 
ولا كل ركن مع ما . وليست الكبيرة في نفسها مع ما يعد كبيرة على وزن واحد« :يقول الشاطبي . 3»

يعد ركنا على وزن واحد أيضا، كما أن الجزئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزن واحد، بل لكل 
ر ويعرف ذلك بكوĔا ومنها كبائ 5إن المعاصي منها صغائر« :وقال في الاعتصام . 4»منها مرتبة تليق đا 

واقعة في الضروريات، فهي أو الحاجيات أو الكماليات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، 
. وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال

أن يكون في رتبة المكمل ، فإن المكمل مع ولا يمكن في المكمل , ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل
قد ظهر تفاوت المعاصي المكمل في نسبة الوسيلة مع القصد، ولا تبلغ الوسيلة رتبة القصد، ف

 .6»والمخالفات
اعلم أن النهي يعتمد المفاسد كما أن الأوامر تعتمد المصالح، فأعلى رتب المفاسد « :ويقول القرافي

والكبائر متوسطة بين المرتبتين، وأكثر التباس الكفر إنما هو الكبائر، فأعلى رتب الكفر، وأدناها الصغائر، 

                                                
 ) 3/536( ،  الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   1
بكر بن عبد : رائد بن أحمد النشيري، اشراف: محمد أجمل الإصلاحي، خرج أحاديثه: تحقيقالداء والدواء،  ،ابن قيم الجوزيةـ  2

 ) 261( ، )مطبوعات اĐمع الفقهي، دار عالم الفوائد : جدة( ، 1االله أبو زيد، ط
 ) 517/  2( ،  الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،    3
 )  512/  2(  بن حسن آل سلمان، مشهورأبو عبيدة : ، تحقيقالموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   4
المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة، وقاعددة  ":ـ قال القرافي في  الفرق التسع والعشرون والمائتان بين قاعدة  5

لاق لفظ الصغيرة على اعلم أن إمام الحرمين في اصول الدين قد منع من إط« ": المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من الشهادة
شيء من معاصي االله تعالى، وكذلك جماعة من العلماء، وقالوا لا يقال في شيء من معاصي االله صغيرة، بل جميع المعاصي كبائر  

 ) ] 66ـ  4/65(     ، الفروقشهاب الدين القرافي، . [ »لعظمة االله تعالى، فيكون جميع معاصيه كبائر
 ) 517/ 2( ،  عتصامالاـ أبو إسحاق الشاطبي،   6
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الكبائر يليها أدنى رتب الكفر، وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر، واصل الكفر هو انتهاك 
المصحف ؛ كرمي ، ويكون الكفر بالفعلخاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العلى

في القاذورات أو السجود للصنم أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصارى، ومباشرة أحوالهم ، أو 
  .1»جحد ما علم من الدين بالضرورة  

ويرى القرافي ـ رحمه االله ـ انه يتبع في معرفة الكبائر والصغائر الاستقراء اعتمادا على ما في الكبيرة من 
  .2صغيرة من مفاسد أقلمفاسد أعظم ، وما في ال

الكبائر ما كان تحريمه تحريم مقاصد، والصغائر ما كان تحريمه .. «: وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي
نفس الزنا، وكَربِاَ الفضل مع ربا : فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة. تحريم وسائل

  .3»النسيئة ونحو ذلك 
  :ثره في تمييز ما هو وسيلة وما هو مقصد ـ   أنواع الحرام أ 3
وهو ما حكم الشارع ابتداء بتحريمه كالزنا والسرقة، وبيع الميتة والصلاة بغير طهارة : ـ الحرام لعينه أ

وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة وغير ذلك مما حرم تحريما ذاتيا، فالتحريم في كل ما سبق وارد ابتداء 
وحكم هذا النوع أنه غير كشروع أصلا، فلا يترتب . يشمل عليه من المفاسد والمضارعلى ذات الفعل لما 

عليه حكم شرعي لأنه لا يصلح أن يكون سببا شرعيا، فإذا فعله المكلف وقع باطلا، ولا يترتب عليه أثر 
لك وبيع محمود أو منفعة مقصودة، فالزنا لا يترتب عليه ثبوت النسب والإرث والسرقة لا يترتب عليها الم

الميتة لا يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع من نقل الملكية من البائع إلى المشتري ، ونقل 
  .4الثمن من ملكية المشتري إلى البائع

وهو ما شرع بأصله لا بوصفه كالصيام يوم العيد، فالصيام مشروع بحسب : ـ الحرام لغيره ب
تحريمه بحسب الوصف وهو كونه في يوم العيد لأن الناس يعتبرون ضيوفا الأصل، لكن عرض له ما يقتضي 

  .الله تعالى في هذا اليوم وفي الصيام إعراض عن ضيافة االله 

                                                
 ) . 114/  4( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   1
 ) 4/66( ـ  المصدر نفسه،   2
المملكة العربية ( ،الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار بهجة قلوب الأبرار، عبد الرحمن ناصر السعديـ   3

 ) 55ـ  54( ، ) 1411/1990مركز صالح بن صالح الثقافي، : السعودية
 ) . 78(   ، أصول الفقه،ـ محمد زكريا البرديسي   4
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ومن هذا النوع؛ الصلاة في ثوب مغصوب وزواج المحلل، والطلاق البدعي، فليس التحريم في هذه 
ذاته لا مفسدة فيه ولا مضرة، ولكن عرض له  الأمثلة لذات الفعل، ولكن لأمر خارجي، بمعنى أن الفعل

ما جعل فيه مفسدة أو مضرة، فالمحرم لعارض مشروع باعتبار ذاته فيصلح أن يكون سببا شرعيا، وتترتب 
عليه الآثار شرعا، فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومجزئة، والطلاق البدعي واقع وذلك عكس المحرم 

لا يترتب عليه أثر شرعي لأنه لا يصلح أن يكون سببا شرعيا ، فبيع لعينه فهو غير مشروع باعتبار ذاته ف
  .1الميتة باطل

والذرائع داخلة في هذا القسم، لأن الحرمة فيها لم تأēا من الداخل، وإنما من النتائج التي تفضي 
  .2إليها 

: المقاصدوللتفرقة بين المحرم لذاته ولغيره أثر في الفروع الفقهية، من حيث اعتبار الوسائل و 
ذلك أن المحرم لذاته أخطر وأعظم من المحرم لذاته، فالأول مفاسده ذاتية، بينما الثاني نظيف ذاتيا، ولكن 

وما دام الأمر كذلك، فإن المحرم لذاته لا يرخص فيه إلا للضرورة فيه إلا . 3المفاسد أتته من أمور خارجية
ريا، وما كان كذلك فلا يزيل تحريمه إلا الضروري للضرورة، وذلك لأن سبب تحريمه ذاتي، أي أنه يمس ضرو 

  ".الضرورات تبيح المحظورات"مثله عملا بالقاعدة الفقهية 
ولذا أبيحت رؤية العورة . أما المحرم لغيره فإنه يرخص فيه للحاجة لا للضرورة لأنه لا يمس ضروريا 

، فإذا كان 4من غير محرم ونحو هذاعند العلاج كما أبيح أيضا علاج المرأة للرجل والعكس، وسفر المرأة 
قال ابن . المحرم لذاته لا يرخص فيه إلا للضرورة، فإن المحرم لغيره يرخص للحاجة وللضرورة من باب أولى

وكما أبيح .. وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، « : القيم
النظر للخاطب والطبيب المعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم  النظر للمصلحة الراجحة، كما أبيح

                                                
 ) . 79( ،  السابقـ المرجع   1
 . ) 148( ، " دراسة في الضوابط"فقه الأولويات ، الوكيليمحمد ـ   2
بيروت، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، مكتب : واشنطن( ، 2، طدراسة في الضوابط: فقه الأولويات، ـ  محمد الوكيلي 3

1426/2006 ( ، )148. ( 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله، : تونس( ، 2ط ،الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية ـ محمد الشريف الرحموني، 4

1992 ( ، )85 (  
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الذهب والحرير على الرجال، حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو الحاجة 
«1.  

لما استقرينا موارد الأحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية « :قال الشاطبي .ـ مرتبة المباح 4
واسطة متفقا عليها أو كالمتفق عليها وهي المباح وحقيقته أنه ليس بطاعة من حيث هو مباح  فالأمر 

  .2»والنهي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق đا أمر ولا Ĕي وإنما يتعلق đا التخيير 
ويذهب الشاطبي إلى أن المباح ـ من حيث هو مباح ـ لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب 

  . 4، وأن فعله وتركه في قصد الشارع بمثابة واحدة3الاجتناب 
حقيقة المباح، وهو الذي يوصف عند العلماء « والكلام هنا كما يقول الدكتور الريسوني هو في 

بأنه مستوي الطرفين، أي استوى فيه طرف الفعل و طرف الترك، وأن حكمه التخيير، فهذا هو المباح 
فليس مطلوب الفعل ولا . ا لا يكون للشارع قصد في فعله ولا في تركهاĐرد عن الملابسات والمؤثرات، وهذ

مطلوب الترك، لأنه إذا اعتبر مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، فقد ألحق بأحد الأحكام الأربعة الأخرى، 
  .5»ولم يبق مباحا 

ن المباح الجمهور على أ"من أقسام الحكم الشرعي التكليفي  6وقد اختلف العلماء في اعتبار المباح
ومنشأ الخلاف في أن المباح هل هو من الشرع أم لا لاختلافهم في تفسير المباح، ، "ليس من التكليف

فمن فسره بنفي الحرج ونفي الحرج ثابت قبل ورود الشرع، فلا يكون من الشرع، ومن فسره بالإعلام بنفي 

                                                
 ) . 138/  2( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،  1
 ) 2/532( ،  الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ) 1/171(  بن حسن آل سلمان، مشهورأبو عبيدة : ، تحقيق الموافقاتإسحاق الشاطبي، ـ أبو   3
 )  1/181( ـ المصدر نفسه،   4
 )  162(  ، ظرية المقاصد عند الإمام الشاطبينـ أحمد الريسوني،    5
، فيتدرج فيها الواجب، والمندوب، والمكروه ، والمباح، ولا يخرج سوى عن الإقدام على الفعلبنفي الحرج ـ  فسرت الإباحة   6

أبغض « : المتأخرون، وقال عليه السلام  الطرفين بمستوى فسرهاالحرام، وهذا هو تفسير المتقدمين، والثابت في موارد السنة، وإنما 
، والحاكم ) 255/ 2( كراهية الطلاق،: ، كتاب الطلاق، بابأبي داودسنن ، أبو داود: أخرجه.[ »االله الطلاق الحلال إلى 

لا يضاف " أفعل" و« : قال  القرافي) ].  196/  2( ما أحل االله شيئا أبغض إليه  :، في كتاب الطلاق، بابالمستدركفي 
ي جانب الترك، والرجحان مع زيد أفضل الحمير، فيكون الطلاق من جملة المباح، مع أن الرجحان يقتض: إلا لجنسه، فلا يقال

، ندرج فيها المكروه والراجح التركالمساواة محال ، فلا يستقيم الحديث إلا على تفسير الإباحة بعدم الحرج في الإقدام حتى ي
  ) ] . 240/  1( ، نفائس الأصول في شرح المحصولشهاب الدين القرافي، . [ »ويكون من أشد مراتب المكروه 
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الإباحة بنفي الحرج مطلقا حتى يندرج  الحرج، والإعلام به إنما يعلم من قبل  الشرع، فيكون شرعا، وتفسير
، وتفسيرها باستواء 1فيها الوجوب والمكروه هو اصطلاح المتقدمين وبه وردت السنة في الحديث المتقدم

  .2الطرفين هو اصطلاح المتأخرين
والحق أن هذا الخلاف لا طائل تحته، لأن من نفى أنه حكم تكليفي « : يقول محمد زكريا البرديسي

الكلفة والمشقة لوجود التخيير ومن أثبت أنه يندرج تحت الحكم التكليفي وأنه نوع منه لم لاحظ عدم 
يثبته بالنسبة لأصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا والوجوب من خطاب التكليف، فهذا 

  .3»خلاف لفظي ولا أثر ثمرة تترتب عليه 
وأن فعله . 4لوب الفعل ولا مطلوب الاجتنابولما كان  المباح من حيث هو مباح لا يكون مط

ـ فهذا النوع من المباح هو الذي يوصف عند العلماء بأنه مستوي  5وتركه في قصد الشارع بمثابة واحدة
فهذا هو معنى المباح اĐرد عن الملابسات . الطرفين، أي طرف الفعل وطرف الترك، وأن حكمه التخيير 

فليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، لأنه . قصد في فعله ولا في تركه والمؤثرات، وهذا لا يكون للشارع
  .6إذا اعتبر مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، فقد ألحق بأحد الأحكام الأربعة  الأخرى ، ولم يبق مباحا

  :ويقرر الشاطبي مجموعة من القواعد المتعلقة بالمباحن وهي كالآتي
   .7صد والأمور الخارجةـ المباح يصير غير مباح بالمقا أ    
إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين؛ فكل ما ترجح أحد « : يقول الشاطبي  

طرفيه ؛ فهو خارج عن كونه مباحا، إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح، وإما لأنه مباح 
باح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة في أصله ، ثم صار غير مباح لأمر خارج ، وقد يسلم أن الم

«8.  

                                                
 .» أبغض المباح إلى االله تعالى هو الطلاق «: ـ الحديث هو   1
 )  62( ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   2
 ) . 91 ( ،أصول الفقهـ محمد زكريا البرديسي،   3
 ) 1/171( ، بن حسن آل سلمان مشهورأبو عبيدة : ، تحقيق الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ) 1/181( ،  نفسهـالمصدر   5
 )  183(  ، المقاصد عند الإمام الشاطبينظرية ـ  أحمد الريسوني،   6
 ) . 203/  1( ، بن حسن آل سلمان مشهورأبو عبيدة : ، تحقيق الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   7
 ) .  203/  1( ، السابقـ المصدر   8
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لا تكون مستوية من   تحت الأمر والنهيالتي يمكن دخولها  الأفعالوبالجملة « : ويقول ابن تيمية
كل وجه، بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيرا للعبد، وإلا كان تركها خيرا له، وإن لم 
يعاقب عليها، ففضول المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها، إذا كان عدمها يشتغل 

Ĕا تكون شاغلة له عن ذلك، وأما إذا قدر أĔا فهي خير له مما له مما بطاعة االله، فإĔا تشغله عما دو
دوĔا، وإن شغلته عن معصية االله كانت رحمة االله في حقه، وإن كان اشتغاله بطاعة االله خيرا له من هذا 

فما لا يحتاج إليه من المباحات، أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان ويجعله حسنة، فعدمه خير من .. وهذا 
وفي بضع أحدكم « شتغل بما هو خير منه، وقد قال ـ صلى االله عليه وسلم ـ وجوده، إذا كان مع عدمه ي

أرأيتم لو وضعها في الحرام أما  « : يا رسول االله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال: ، قالوا»صدقة 
م ولا فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له đا أجر، فلم تعتدون بالحرا: بلى، قال: كان عليه وزر؟، قالوا

  .2»1تعتدون بالحلال
حكم المباح يتغير بمراعاة غيره فيصير « : يقول الزركشي: ـ الإباحة بحسب الكلية والجزئية ب

واجبا إذا كان في تركه الهلاك؛ ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضة، أو حصول مفسدة، كالبيع 
. 3»ير مندوبا إذا قصد به العون على الطاعةوقت النداء، ويصير مكروها إذا اقترنت به نية مكروه، ويص

إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذđا الأحكام البواقي، فالمباح يكون مباحا « : ويقول الشاطبي
، ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الندب أو الوجوببالجزء، مطلوب بالكل على جهة 

  .4»الكراهة أو المنع  
، وذلك كالتمتع بالطيبات من المآكل والمشارب والملابس فيما مندوب بالكل مباح بالجزءـ  1 

أي هو في حق فالتوسع في هذه النعم والتمتع đا أمر مباح بحسب الجزئية، . زاد عن حد الضرورة
، يمكن أن يفعل وألا يفعل، لا الأفراد، وفي مختلف الحالات، وبالنسبة لنماذج معينة من هذه النعم 

                                                
بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، : ، كتاب الزكاة، بابمسلم بشرح النوويأخرجه مسلم في صحيحه،  ـ 1
 ) 128ـ 7/127( ، ) 1006( رقمه و 
 ) . 264/  10( ،  مجموعة الفتاويبن تيمية، تقي الدين أحمد ـ   2
 ) 1/375( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي ،   3
    ) 206/  1(  بن حسن آل سلمان، مشهور أبو عبيدة :، تحقيق الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
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ذا ولا ذاك، ولكنه بالنسبة Đموع الناس في مجموع حياēم أمر مطلوب، مرغوب لهم فعله، فهو حرج في ه
  .1بحسب الكلية مندوب وبحسي الجزئية مباح

كالأكل والشرب، ووطء الزوجات، والبيع والشراء، وسائر الحرف : ـ مباح بالجزء واجب بالكل 2
: ،وقوله تعالى)]275( البقرة [﴾ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ﴿ : والمهن، فهي من الناحية الجزئية مباحات

أُحِلَّتْ لَكُم đَِيمَةُ الأْنَْـعَامِ ،﴿) ]96(المائدة [  ﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَللِسَّيَّارَةِ ﴿ 
لَىٰ عَلَيْكُمْ  ، فالإنسان إذا أكل أو شرب في هذه الحالة، أولم يفعل، وإذا لبس  ) ]1(المائدة [ ﴾ إِلاَّ مَا يُـتـْ

كل ذلك تصرفات مباحة، لا مانع من فعلها كما لا مانع من تركها، هذا ..كذا، أو كذا من الثياب 
ن بحسب الجزئية، ولكن لو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك، لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور đا، فكا

فتردد المباح بين بقائه على أصله بالنظرة الجزئية، وبين تغيره إلى الوجوب ، 2الدخول فيها واجبا بالكل
النظرة الكلية يرجع إلى المصلحة والمفسدة التي ترجع إلى مراعاة الجانب الفردي والبعد الاجتماعي 

شخصي، ولكن يتحول إلى للتكاليف على العموم، فالمباح يبقى على أصله على المستوى الفردي وال
حكم الواجب بالكل على المستوى الاجتماعي، ومناط ذلك هو مراعاة المقاصد الشرعية ومصالحها على 
اختلاف مراتبها، ودفعا للمفاسد الناشئة أو المتوقعة من إهمال البعد الاجتماعي، وهذه العادات في 

  .3حقيقتها مرتبطة بالجبلة البشرية وضرورة الاجتماع الإنساني

وقد مثل له الشاطبي بالتنزه في البساتين وسماع الغناء المباح وتغريد : مباح بالجزء مكروه بالكلـ  3
فإذا فعل يوما أو في حالة ما، فلا حرج فيه، . الحمام، وسائر أنواع اللعب المباحة، فمثل هذا مباح بالجزء

  .4فإن فعل دائما كان مكروها 

لمباحات التي تقدح في العدالة بالمداومة عليها، وإن كانت كا: مباح بالجزء محرم بالكلـ  4
قد يصعب التمثيل به، خاصة وأنه أورده ـ أي الشاطبي ـ « : وهذا النوع الأخير يقول الريسوني. 5مباحة 

كما يصعب التفريق بينه وبين سابقه، ففي كل منهما المداومة على بعض المباحات ، .بلا أمثلة ولا أدلة
                                                

 )  186( ،  ، نطرية المقاصد عند الشاطبيـ أحمد الريسوني  1
 ) 209/ 1(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
دار : القاهرة والاسكندرية( ، 1، طتشريع الإسلاميالفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأثره في الـ أحسن لحساسنة،  3

 ) 141( ، ) 2008/ 1429السلام  للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 
 )  1/209(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ). 1/209(  ، نفسهـ  المصدر   5
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تصير محرمة بالإدمان عليها والإفراط فيها، لأĔا حينئذ ـ تصير ) أي تلك المباحات ( إĔا  :إلا أن نقول
وفي هذا من موجبات التحريم ما لا يخفى، ومن الأمثلة . هوى متبعا، وآفة مستحكمة، ومضيعة للعمر

" لاعب"ته احتراف بعض الناس ـ اليوم ـ لبعض أنواع الللعب، فيصير الإنسان، حرف: الجلية على هذا 
وتصير حياته لعبا في لعب أو قريب من هذا، ما يدام عليه بعض الناس من قطع الساعات الطوال ـ من  

  .1»كل أيامهم أو معظمها ـ في المقاهي، وما أشبهها  من توافه الأمور وسفاسفها 
إنما هو نظر وهذا التفريق الذي اعتمده الشاطبي بين الأفعال والتروك، بحسب الكلية والجزئية فيها، 

وقد تقرر في هذه المسائل أن المصالح . فإن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق. مصلحي
إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزئيات . المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات

  2.أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك 

ـ المباح الذي من قبيل الضروريات أو الحاجيات، وتعترض تحصيله عوارض مضادة   5
 .فحكم هذه المباحات مع عوارضها المحرمة يختلف باختلاف مرتبتها في سلم المقاصد  .لأصل الإباحة

ـ فإذا كانت من قبيل الضروريات ـ المباحة بالجزء وواجبة بالكل، صح للمكلف السعي في  أ 
، لأن إقامة الضرورة معتبرة، وما يطرأ عليها من عارضات المفاسد مغتفر 3 تؤثر فيها العوارضتحصيلها، ولم

  . 4في جنب المصلحة اĐتلبة
ثم إنه قد تقرر في المقاصد أن المكمل إذا عاد على أصله بالإبطال أهمل، وحوفظ على الأصل 

السلامة من العوارض هي مكملة وما نحن فيه يدخل في هذا الباب أيضا، فإن . بدون ذلك المكمل 
 .5بالنسبة إلى طلب الضروريات، فلا يصح إبطال هذه الضروريات وتعطيلها لأجل هذه العوارض 

ـ وإذا لم تكن من قبيل الضروريات، ولكن يلحق المكلف إذا تركها حرج في حياته، قال  ب
ارئ، إذ الممنوعات قد أبيحت فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة، وترك اعتبار الطو « : الشاطبي

رفعا للحرج كما سيأتي لابن العربي في دخول الحمام، وكما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق، فلا يمنع 

                                                
 ). 188( ، المقاصد عند الإمام الشاطبينظرية ـ أحمد الريسوني ،   1
 )  1/221( ،  بن حسن آل سلمان مشهور مشهور: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 )   189(  المقاصد عند الشاطبي ، نظريةـ أحمد الريسوني   3
 )  1/288( ، بن حسن آل سلمان مشهورأبو عبيدة : ، تحقيقالموافقاتأبو إسحاق الشاطبي،  ـ  4
 .)  189( ،  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني،   5
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ينِ مِنْ ﴿ذلك التصرف في الحاجات، إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بينا  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
  .1» ) ]78(الحج [ ﴾ حَرجٍَ 

القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر؛ كالبيع، والشراء، « : وفي موضع آخر يقول الشاطبي
والمخالطة، والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر، بحيث صار المكلف عند أخذه في 

ر يقتضي الكف عن  حاجاته وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته؛ فالظاه
كل ما يؤديه إلى هذا، ولكن الحق يقتضي أن لا بد له من اقتضاء حاجاته، كانت مطلوبة بالجزء أو 
بالكل، وهى إما مطلوب بالأصل، وإما خادم للمطلوب بالأصل؛ لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى 

 بد للإنسان من ذلك، إلى التضييق والحرج، أو تكليف ما لا يطاق، وذلك مرفوع عن هذه الأمة؛ فلا
.. لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه، وما سواه ؛ فمعفو عنه لأنه بحكم التبعية لا بحكم الأصل 

فإن قيل فالحمام دار يغلب فيها المنكر؛ « : قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه
الحمام : روهًا؛ فكيف أن يكون جائزًا؟ قلناأقرب منه إلى أن يكون مك] حرامًا[فدخلوها إلى أن يكون 

موضع تداوٍ وتطهر؛ فصار بمنزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات، وتظاهر المنكرات، فإذا 
احتاج إليه المرء دخله، ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه، والمنكر اليوم في المساجد والبلدان؛ فالحمام  

  .2»هذا ما قاله، وهو ظاهر في هذا المعنى. نهر خصوصاكالبلد عموما، وكال
ـ وأما إذا كانت هذه المباحات التي تعترضها عوارض المنع، لا ترقى إلى مرتبة الضروريات، ولا  ج 

، "تعارض الأصل والغالب"يحصل بتركها حرج، فهي في محل الاجتهاد، ومرجعها إلى الخلاف في 
لى الإباحة، والتمسك بالغالب يؤدي غلى ترجيح جانب العوارض، فالتمسك بالأصل يؤدي إلى إبقائه ع

  .3والحكم بالمنع

  .الحكم الشرعي الوضعي وسيله تحصيل المقاصد الشرعية :  الفرع الثاني
الحكم الشرعي الوضعي وسيله تحصيل المقاصد الشرعية، وذلك بالنظر إلى توقف حصول خطاب ف

كل من الشرط والسبب وانتفاء المانع اعتبار   فيالأصوليين بين  ، فلا خلافالتكليف على خطاب الوضع
هي وسائل يتوقف عليها حصول المقصود، وإن كان أكثر ما عبروا فيه عن ذلك هو مقدمة الواجب، 

                                                
 )  1/288( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: ،تحقيقالموافقاتأبو إسحاق الشاطبي  ـ  1
 ) 528ـ  3/526( المصدر نفسه، ـ   2
 )  190( ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ أحمد الريسوني،   3
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ولا يتصور انفراد التكليف « : يقول القرافي ". ما لا يتم الواجب إلا: "فصيغت لذلك القاعدة الأصولية
ومن ناحية أخرى، فبالنظر إلى كيفية  .، هذا من ناحية 1»سبب أو شرط أو مانع إذ لا تكليف إلا وله 

الربط بين الحكم الشرعي التكليفي ومفهوم الوسيلة، فيظهر بطبيعة الحال؛ في حالة الاجتماع بين الحكم 
لى الشرعي الوضعي والذي يأتي متقدما، والحكم الشرعي التكليفي الذي يأتي متأخرا، وحسبنا تدليلا ع

  ".ما لا يتم ترك الحرام إلا : "، والقاعدة الأصولية " ما لا يتم الواجب إلا :" ذلك ، القاعدة السابقة 
والسؤال هنا؛ عن الحكم الشرعي التكليفي في ذاته غير المقترن بالحكم الشرعي الوضعي، كقولنا  

ت للشارع ومقصودة له لذاēا، والتي هي مطلوبا... الصلاة في ذاēا، الصوم في ذاته، الحج في ذاته ، 
من شروط، واسباب  ويتوصل إليها عن طريق ما نظمه الشارع ضمن متعلقات الحكم الشرعي الوضعي

  ..وانتفاء موانع 
والتي هي مقصودة في ذاēا تقترن بحكم شرعي هو كوĔا واجبة، أو  ،هذه الأفعال والتصرفات

تكون المقاصد هي أحكام شرعية، لذلك يقول القرافي مندوبة، أو مباحة، أو مكروهة، أومحرمة، وعليه 
  .2».. الوسائل : القسم الثاني..  المقاصد: الأولى: وموارد الأحكام على قسمين« : وابن جزي وغيرهما

ثم إن هذه الواجبات المقصودة لذاēا، قد تكون مقصودة لتحصيل غيرها، وذلك كأن تكون هذه 
الدين، النفس، : وسائل شرعية لحفظ مقاصد الشارع الكليةـ من هذه الناحية ـ المطلوبات الشرعية 

وسائل حفظ كليات الشرع من جانب "والعقل، والمال، والعقل، وذلك ما عبر عنه علماء المقاصد ب 
  ".الوجود ، ووسائل حفظها من جانب العدم 

ن من وسائل حفظ الدين ـ مثلا ثم إن العز بن عبد السلام يقرر أن وسائل الوسائل وسائل، بمعنى أ
ـ كآداء العبادات ما هو مقصود في ذاته للشارع الحكيم، وهو ـ أيضا ـ وسيلة لحفظ الدين من جانب 

  .الوجود، والأمر ذاته في وسائل الحفظ من جانب العدم 
وقِسْ على ذلك، وسائل حفظ بقية كليات الشرع من جانب الوجود ومن جانب العدم، فقد 

ما هو مطلوب للشارع بالقصد الأول في ذاته، وذلك لا يمنع ولا يتعارض مع كونه من وسائل يكون منها 
  .حفظ الكليات الشرعية جملة

                                                
 ) . 70( ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   1
 ) 2/32( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   2
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نصل إلى أن جميع الأحكام الشرعية المستنبطة لأيِّ مسألة كانت، سواء تعلق الأمر : في المحصلة 
قال محمد الطاهر بن عاشور  . شرعيةبالحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي هي وسائل لتحصيل المقاصد ال

التي شرعت لأن đا تحصيل أحكام أخرى، فهي غير مقصودة لذاēا، الأحكام « معرفا بالوسائل، بأĔا 
بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بدوĔا قد لا يحصل المقصدُ، أو يحصل مُعرَّضًا 

  .1»للاختلال والانحلال 

  .في المراتب الثلاث ) الوسائل ( ضوابط إدخال الأحكام : الرابعالمطلب 
بعد شرح الشاطبي للمراتب الثلاث، وبيان لدرجاēا في الاعتبار وإسهابه في بيان مكملاēا، قد يرد 

        أو الحاجيات  ما هو معيار اعتبار حكم معين أو وسيلة معينة من مرتبة الضروريات: سؤال مؤداه
   .أو التحسينيات ؟ 

فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء والتفرقة بين ما « : يقول الشاطبي
هو أمر وجوب أو ندب، وما هو Ĕي تحريم أو كراهة، لا تعلم من النصوص، وإن علم منها بعض 

صالح، وفي أيِّ مرتبة فالأكثر منها غير معلوم، وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني، والنظر إلى الم
تقع و بالاستقراء المعنوي، ولم نستند فيه Đرد الصيغة، وإلا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا قسم 
واحد، لا أقسام متعددة، والنهي كذلك أيضا، بل نقول كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار 

فلان أسد أو حمار أو عظيم : وهزأة، ألا ترى إلى قولهم معنى السياق في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة
 .2»الرماد أو جبان الكلب 

وđذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا ، وأĔا لا تدخل تحت 
والتحسينية، قصد واحد ، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية 

  .3ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها ، بل بينهما تفاوت معلوم
  لكن كيف يضبط اĐتهد مرتبة المصالح والتفاوت الداخلي فيها ، وكذا مرتبة المفاسد ؟

هذه . 1يضع الشاطبي أربعة ضوابط كلية لتحديد التفاوت المعتبر سواء في المصالح أو في المفاسد
  : وابط هي الض

                                                
 ) . 417( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
 ) . 419/ 3( ، بن حسن آل سلمان مشهورأبو عبيدة : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  2
 ) . 492/  3( ، نفسهـ  المصدر   3
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؛بالقصد الأول أو الثاني، وما إذا كان أصلا أو  2التعرف على ما إذا كان المطلوب: الفرع الأول
  .أحد أركانه أو متمماته 

فإن كان المطلوب بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع، وإن كان من المطلوب 
وجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك هل يصح إقامة أصل الضروري في ال: بالقصد الثاني نظر 

وإن صح . الضروري ؟ أم لا ؟ فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري
إما من الحاجيات، وإما من : أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن، ولكنه مكمل ومتمم

ترتيب المذكور أو نحوه، بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في  التحسينيات، فينظر في مراتبه على ال
  .3كل جزء منها

إن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، إذ المقاصد الأصلية 
كانت  وإذا  . دائرة على حكم الوجوب، من حيث كانت حفظا للأمور الضرورية في الديم المراعاة بالاتفاق 

وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء . كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة
يصير واجبا بالكل ، وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله ، فقد صار 

  .عاملا بالوجوب 
لجزئي، والجزئي لا يستلزم الوجوب، فالبناء فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ ا

على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب، فقد يكون العمل مباحا إما بالجزء، وإما بالكل والجزء معا ، وإما 
  .4مباحا بالجزء مكروها أو ممنوعا بالكل

أو فساده   التعرف على مآل المطلوب ـ أمرا أو Ĕيا ـ وما إذا كان به صلاح العالم : الفرع الثاني
  .5بصورة كلية ضرورية ، أو كان مما به كمال ذلك الصلاح أو الفساد

  :إن المصالح والمفاسد ضربان « : يقول الشاطبي 
  .في المفاسد ما به صلاح العالم أو فساده، كإحياء النفس في المصالح ، وقتلها : أحدهما

                                                                                                                                                 
 ) . 223( ،  الثابت والمتغير في فكر أبي إسحاق الشاطبيـ مجدي محمد محمد عاشور،   1
الثابت ، من كتاب )1(هامش رقم [ ، ه ، والنهي باعتباره مطلوبا تركهـ المطلوب هنا يشمل الأمر باعتباره مطلوب فعل  2

 ) ]. 223( ،  والمتغير في فكر أبي إسحاق الشاطبي
 ) . 493/  3( ، بن حسن آل سلمان مشهور أبو عبيدة: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  3
 ) . 340/  2( ، تحقيقك مشهور ، الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ) . 224( ،  الثابت والمتغير في فكر أبي إسحاق الشاطبيـ مجدي محمد محمد عاشور،   5
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  .ما به كمال ذلك الصلاح أو الفساد : والثاني
وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة؛ بل هو على مراتب، وكذلك الأول على مراتب أيضا، فإذا نظرنا 

ثم النفس، ولذلك .إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء ، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما
بار قوام النسل والعقل والمال، فيجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزنا يهمل في جانبها اعت

أن يقي نفسه به، وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها جاز لها ذلك 
  .وهكذا سائرها 

، فليس مفسدة بيع حبل ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر مثلا وجدنا المفسدة في العمل به على مراتب
كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة الآن، و لا بيع الجنين كبيع الغائب على الصفة وهو   1الحبلة

  .ممكن الرؤية من غير مشقة، وكذلك المصالح في التوقي عن هذه الأمور 
يا كانت الطاعة فعلى هذا إن كانت الطاعة أو المخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضرور 

لاحقة بأركان الدين، والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج أمرا جزئيا فطاعة لاحقة بالنوافل 
  .واللواحق الفضلية، والمعصية صغيرة من الصغائر 

وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد و لا على ركن واحد أيضا، كما أن 
  . 2»الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد، بل لكل منهما مرتبة تليق đا الجزئيات في 

  .3النظر فيما من الوعيد والحدود على الإخلال بالمصالح وارتكاب المفاسد: الفرع الثالث
فالمفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة 

لشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن عنها ، وقد علم من ا
  .أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها 

                                                
أحدهما أĔا كانت بيوعا يؤجلوĔا إلى أن تنتج الناقة، ثم : وأمّا حبل الحبلة، ففيه تأويلان: قال ابن رشد: ـ بيع حبل الحبلة   1

إنما هو بيع جنين الناقة وهذا من باب النهي عن بيع المضامين، : ينتج ما في بطنها، والغرر من جهة الأجل في هذا بَـينٌِّ، وقيل
( ، 6،طبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، [ امين ما في بطون الحوامل، والملاقيح ما في ظهور الفحول والملاقيح، والمض

 ) ] 149ـ  2/148( ، ) 1402/1982دار المعرفة، : بيروت
 ) 512/  2(  بن حسن آل سلمان، مشهورأبو عبيدة : ، تحقيق الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  2
 ) . 299/  2( ،  الثابت والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبيعاشور،  ـ مجدي محمد محمد  3
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والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال đا، كما في الكفر وقتل النفس و ما يرجع 
حد أو وعيد، بخلاف ما كان راجعا إلى  والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك مما وضع له. إليه

حاجي أو تكميلي، فإنه لم يختص بوعيد في نفسه، و لا بحد معلوم يخصه، والاستقراء يبين ذلك فلا 
  .1حاجة إلى بسط الدليل عليه

يمكن أن نضيف إلى الضوابط الثلاثة ضابطا رابعا ميز فيه الشاطبي بين ضربين من : الفرع الرابع 
  .2الضروريات

ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله واتخاذ : أحدهما
الزوجة والمسكن واللباس مما للإنسان باعث من نفسه قوي يحمله قهرا على ذلك، فجعله الشارع مطلوبا 

على ما  طلب الندب ، لا طلب الوجوب، بل كثيرا ما يأتي في معرض الإباحة، فهذا من الشارع كالحوالة
  .في الجبلة من الدواعي 

ما ليس فيه حظ عاجل مقصود، سواء كان من فروض الأعيان كالعبادات، أم من فروض : والثاني
  .الكفايات كالولايات العامة من خلافة وقضاء وجهاد وتعليم 

فأما قسم الأعيان فقد أكد الشارع القصد إلى فعله بالإيجاب ونفيه بالتحريم، وأقيمت عليه 
  .قوبات الدنيوية الع

و أما قسم الكفايات، فإن حظ المكلف فيه يأتي بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، لأĔا لم تشرع 
 .3لينال đا السلطان ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي ، وإن كان يحصل ذلك بالتبع

  . 4ارتباط المباح بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة: المبحث الرابع 
                                                

  ) 512/  2(  بن حسن آل سلمان، مشهورأبو عبيدة : ، تحقيق الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  1
  ) . 226( ،  الثابت والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق  الشاطبيـ مجدي محمد محمد عاشور،   2
ومجدي محمد  ،) 341ـ  2/340(  بن حسن آل سلمان، مشهورأبو عبيدة : تحقيق، الموافقاتالشاطبي، أبو إسحاق ـ   3

تفعيل مقاصد نحو وجمال الدين عطية، )  227( ، الثابت والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق  الشاطبيمحمد عاشور، 
 ). 68(  الشريعة،

 ، تنبئ عنها فكرة ، سواء بنظرة أصولية صرفة، أم بنظرة مقاصديةالتكليفي ـ تناول البحث المباح كأحد أقسام الحكم الشرعي  4
على  وضوع الوسائللم بالنسبة ةأهمي من لمسألة المباح ونظرا لما، )الكلية والجزئية كما يعرضها الشاطبي الشرعي بحسب حكام الأ( 

من خلال معالجة قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، بتتع  ؛هايعلى تفصيل القول فـ في هذا الفصل ـ ، أتى البحث وجه التحديد
 .أقوال ومذاهب العلماء في المسألة 
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هل الأصل في الأشياء الإباحة أم "م من الخلاف الواقع بين الأصوليين والفقهاء في كون على الرغ
، إلا أن ذلك لم يمنع من تصدر المباح وتغطيته ـ بناء على ما رجحه العلماء من أن الأصل في الأشياء "؟لا 

  .الإباحة ـ، لمساحة كبيرة من أحكام أفعال المكلفين مما لم يرد بشأنه حكم شرعي

المنهج الشرعي في بناء لأهمية هذه المسألة، وذلك لكشفها عن جانب كبير من  انظر و 
الشرعية لأفعال المكلفين أو ما ارتبط بأفعال المكلفين ـ مما لم يرد بشأنه نص أو إجماع ـ، فقد تم  الأحكام

  . ذه المسألةإفراد مبحث مستقل له
وقع اختلاف بين العلماء في حكم أصل الأشياء، إذ أن بعض العلماء يبحث هذه المسألة مفرقا 

، والبعض الآخر يبحثها وبعد ورود الشرع قبل بعثة  الرسل،أو  قبل ورود الشرعبين أصل الأشياء 
 الأرض كانت دون هذا التفريق، بناء على أن العالم لم يخل من شرع، فمنذ أنزل االله آدم عليه السلام إلى

  .1بداية التشريع، فيكون بحثها قبل ورود الشرع تكلفا
" أصل الأشياء قبل ورود الشرع: "وعلى أن الكلام في هذه المسألة« : 2قال أبو الحسن القصار

تكلف، لأنه لا يعقل الناس حالا قبل الرسل والشرائع، لأن الرسل بعد آدم عليه السلام، فقد تقررت 
  .3»يهم السلام، واالله أعلم الشرائع بالرسل عل

وعليه يتوجه الكلام إلى دراسة حكم الأشياء بعد ورود الشرع، ولنقل بعد بعثة النبي ـ صلى االله 
إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لهَُ ﴿ عليه وسلم ـ لأن هذه الشريعة محفوظة من التغيير والتحريف بحفظ االله لها 

، ثم إن دراسة أصل الأشياء قبل ورود الشرع لم تعد تجدي نفعا بعد وروده ) ]9(الحجر [﴾  لحََافِظوُنَ 

                                                
 1425مؤسسة الرسالة ناشرون، : بيروت( ، 1، طوأثره في الفقه الإسلامي الاجتهاد الاستصحابيـ حسن بن إبراهيم الهنداوي،   1
 /2004  (، )99 .( 
، تفقه بالأđري، ولي قضاء بغداد، من مؤلفاته كتاب القصار بابنـ هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي، أبو الحسن المعروف   2

 وتسعينتوفي سنة ثمان . لا أعرف للمالكيين كتابا في الخلاف أحسن منه : في مسائل الخلاف، قال عنه أبو إسحاق الشيرازي
، ) 168( ، )دار الرائد العربي : بيروت( إحسان عباس،: ، حققه وقدم لهطبقات الفقهاءأبو إسحاق الشيرازي، . [وثلاثمائة

 ])296( ، الديباج المذهبوابن فرحون، 
دار المعلمة، : الرياض( ، 1مصطفى مخدوم، ط: تحقيق وتعليق ،، المقدمة في أصول الفقهالقصارـ أبو الحسن   3

1420/1999 ( ، )156 .( 
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سْلاَمِ دِينًا فـَلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ ﴿ ومطالبة الناس جميعا بالتزامه  رَ الإِْ  ﴾ وَمَن يَـبْتَغِ غَيـْ
  .1]). 85( سورة آل عمران [

  
  
  

  .مختلف مسميات هذه القاعدة :  ولالمطلب الأ
، وهو تعبير غالب على ألسنة علماء "الأصل في الأشياء الإباحة"اشتهرت هذه القاعدة باسم 

  .2الأصول والفقه والقواعد
  :وترد هذه القاعدة بألفاظ أخرى، من أشهرها

  .3"لأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع بالمنع: " قولهم ـ 
  . 1"الأصل في الأعيان الحل: "وقولهم. 4"الأصل في الأشياء الحل: "وقولهم 

                                                
 ). 99( ، الاجتهاد الاستصحابي وأثره في الفقه الإسلاميـ حسن بن إبراهيم الهنداوي،   1
د مصطفى بن أحمد العلوي، ومحم: ، تحقيقالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدـ أبو عمرو يوسف بن عبد البر،   2

 كتاب ، شمس الدين السرخسي، )6/345( ، و) 142، 4/67( ، )م 1967/هـ 1387: الرباط(  ،عب الكبير البكري
، في أصول الفقه التبصرةأبو إسحاق الشيرازي، ، و ) 24/77(  ،) 1414/1993، الفكردار : بيروت(  ،المبسوط

( ، الاشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، )1/535(، ) 1403دار الفكر، : دمشق( ، 1محمد حسن هيتو، ط: تحقيق
محمد : ، تحقيقبهامشه نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين الأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، ) 1/131

(  ،)دار الكتب العلمية : بيروت( الإقناع، على متن  كشاف القناع، ومنصور بن إدريس البهوتي،) 73( مطيع الحافظ، 
عادل أحمد عبد الموجود : تحقيقشرح تنوير الأبصار، حاشية رد المحتار على الدر المختار  ، وابن عابدين، ) 1/161

محمد بن و ، ) 6/268(، ) 1/211( ، ) 1423/2003دار عالم الكتب، : الرياض( وعلي محمد معوض، طبعة خاصة، 
مكتبة الرشد، : القاهرة( ، 1ط، طه عبد الرؤوف سعد :، تحقيقعلى موطا الإمام مالك الزرقاني شرح عبد الباقي الزرقاني،

1424/2003 ( ، )2/311 ( 
حجر ابن و  ،) 114، 17/95( ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدأبو عمرو يوسف بن عبد البر،  ـ  3

 ). 13/330( ، ) 9/812( شرح صحيح البخاري،  فتح الباري، العسقلاني
وزارة : الكويت( عبد الستار أبو غدة،: تيسير فائق أحمد محمود، ومراجعة: ، تحقيق، المنثور في القواعدـ بدر الدين الزركشي  4

تحفة ، ومحمد عبد الرحيم المباركفوري، ) 2/71( ،)1402/1982الأوقاف الإسلامية ، مصورة عن الطبعة الاولى، 
( ، )دار الفكر ( عبد الوهاب عبد اللطيف، : جعة أصوله وتصحيحه، أشرف على مراالإحوذي بشرح جامع الترمذي



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
508 

 

الأمور : "، وقولهم3"أصل الأفعال الإباحة:" ، وقولهم2"الحل هو الأصل في الأشياء:" وقولهم 
  .5"الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع: "، وقولهم4"أصلها الإباحة حتى يثبت الحظر

  :بر على هذه القاعدة بعبارة تدل على الخلاف فيها، ومن هؤلاءومن الفقهاء من ع
الأصل في الأشياء : " وقول الزركشي  .6"أصل الأشياء على الإباحة أو التحريم: " قول النووي ـ 

  .7"الإباحة أو التحريم أو الوقف
  .8"الأصل في الأفعال الإباحة أو الحظر: " وقول الرازيـ 
صل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة  أو التحريم هل الأ:" وقول ابن نجيم ـ 

  .9"حتى يدل الدليل على الإباحة ؟
الأصل ما يستقل بنفسه بحيث يبنى عليه غيره، وقد يراد به النص الذي يدل على « : وقال الرازيـ 

  . 10»الأصل الحكم الثابت، وقد يراد به نفس الحكم الثابت بالنص، وقد يراد به محل حكم

                                                                                                                                                 
، ضبطه وصححه وخرج على رسالة أبي زيد القيرواني الفواكه الدوانيأحمد بن غنيم النفراوي الأزهري، ، و ) 4/394

 ). 2/462(  ،) 1418/1997دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1ط عبد الوارث محمد علي،: أحاديثه
يكون  ثم المراد بالنفع المكنة أو ما « :قال الزركشي رواية عن الرافعي) .  6/15( ، البحر المحيطالين الزركشي،  بدر ـ   1

 » لم أو ما يكون وسيلة إليهالأ: وسيلة غليها، وبالمضرة
، المرغيناني شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدئ لأبي بكر، شرح فتح القديرـ كمال الدين بن الهمام،   2

وبدر  ،) 7/3( ، )2002/ 1424دار الكتب العلمية، : بيروت( ،1عبد الرزاق غالب المهدي،ط: يثهعلق عليه وخرج أحاد
 )8/270(    ،) 1420/2000دار الكتب العلمية، : بيروت(  الدين العيني، البناية شرح الهداية،

 ) 2/326 ( إعلام الموقعين،، ابن قيم الجوزيةـ    3
 ). 9/205( ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدـ أبو عمرو يوسف بن عبد البر،   4
، )6/12 (،البحر المحيط،، وبدر الدين الزركشي) 6/97( ، المحصول في علم أصول الفقه، ـ فخر الدين الرازي  5
التمهيد في ، وجمال الدين الإسنوي، ) 3/165( ، الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي وتاج الدين السبكيو

 ). 487( ، تخريج الفروع على الأصول
  ). 1/297( ، المجموع شرح المهذب للشيرازي كتابـ  شرف الدين  النووي،  6
 ) 1/176(  المنثور في القواعد الفقهية،ـ بدر الدين الزركشي،   7
 ) 5/43( ، المحصول في علم أصول الفقهـ فخر الدين الرازي،   8
 ) 73( ،الأشباه والنظائرـ زين الدين بن نجيم،   9

 ). 42( ، الكاشف عن أصول الأدلةـ فخر الدين الرازي،   10
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هذه القاعدة  ؛، وهي تشمل أي1»الموجود الثابت المتحقق في الخارج « وتعبر كلمة أشياء عن 
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ  ﴿وقوله تعالى «: الأعيان والأفعال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أمرين

ويقول بعد نقله كلام أبي يعلى في تحرير محل . 2»، عام في الأعيان والأفعال ) ]119(الأنعام [ ﴾ عَلَيْكُمْ 
وهذا يقتضي أن المسألة  تعم الأعيان والأفعال « : محل النزاع في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع

«3.  
جميع الذوات المنتفع đا، من أنواع الحيوان، أو النبات، أو الجماد، قبل ورود : والمراد بالأعيان هنا

و وقت عنه ـ أو بعد وروده إذ خلا عن حكمها،أو كان له حكم فيها يجهله الشرع بحكمها ـ إن فرض خل
  .4المكلف، أو كان له حكم فيها يجهله المكلف، وهو ممن يعذر بالجهل

، فهي تختلف في معناها عند الأصوليين عما "مصطلحا أصوليا وفقهيا: "أما الإباحة، وباعتبارها
، وأما 5»التخيير بين فعل الشيء وتركه « عند الأصوليين بمعنى هي عليه عند الفقهاء، ولذا، فترد الإباحة 

ما « : فالإباحة عندهموأما الفقهاء، ولاسيما الحنفية، فإĔم كثيرا ما يستعملون معنى الإباحة ضد الحظر، 
  .6»أجيز للمكلفين فعله بلا استحقاق ثواب ولا عقاب أو مأخذ فيه 

غلب الفقهاء، أوأما . ا فلا ثواب ولا عقاب على المباحولكن النتيجة واحدة سواء كان تخييرا أو جواز 
وذهب .7»الإباحة الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل« : فقد استعملوا الإباحة بمعنى الإذن، بناء على أن

، فعبر 8» الأصل في المنافع الإذن «: وذهب إلى هذا الزركشي، حيث ترجم لهذه المسألة بقوله.7»الفاعل
  .9أو الإذن الأصل في الاشياء الإباحة : عن الإباحة بما يرادفها، ولذا يمكن القول

                                                
 142، التعريفات كتابـ الشريف الجرجاني،   1
 ) 150/ 29( ، مجموعة الفتاوى أحمد بن تيمية،تقي الدين  ـ   2
 ).486( ، المسودة في أصول الفقهـ آل تيمية،    3
 ). 325ـ  322/ 1(  شرح الكوكب المنير،ـ ابن النجار،   4
 ) 1/203(  المستصفى من علم الأصول،ـ أبو حامد الغزالي،   5
 ،) 1965دار النهضة العربية، ( ، 2ط ،نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء أو التخييري الفعلمحمد سلام مدكور،  ـ 6
 )45 .( 
 ) 8( ، التعريفاتـ الشريف الجرجاني،   7
 ) 6/12( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   8
 ) 99ـ  98( ، الاجتهاد الاستصحابي وأثره في الفقه الإسلاميـ حسن بن إبراهيم الهنداوي،   9
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  .1حكم وصف الأعيان بالحظر أو الإباحة: المطلب الثاني 
، لكنهم اختلفوا في هذا الوصف هل جواز وصف الأعيان بالحظر أو الإباحةاتفق العلماء على 

  :اĐاز؟، ولهم في هذه المسألة قولانيكون على سبيل الحقيقة ؟ أو على سبيل 

أن الأعيان والأجسام لا توصف بأĔا محظورة ولا مباحة، ولا تكون طاعة ولا  القول الأول ـ
  .3من الحنابلة 2معصية على سبيل الحقيقة، وهو اختيار أبي الحسن التميمي

الوعيد إلى أفعاله، وإنما أن الأعيان فعل االله تعالى وخلق له؛ فلا يجوز أن ينصرف : وحجته في ذلك
  . 4»ينصرف ذلك إلى أفعالنا 

أنه يجوز وصف الأعيان بالحل والحظر على سبيل الحقيقة، وهو اختيار شيخ الإسلام  القول الثاني ـ
والنجاسة، والطيب، قياس وصفها بالحل والحرمة على وصفها بالطهارة، : وحجته في ذلك، 5ابن تيمية

   .đ6ذه الصفات يجوز أن توصف بالحل والحظر والخبث، فكما يجوز أن توصف
فالمراد đا الأفعال الاختيارية التي تقع بإرادة المكلف مع قدرته على تركها، كمثل أكل : وأما الأفعال

أو شرب ما زاد عن القدر الذي لا يعيش المكلف بدونه، كالفواكه، وما يستلد من أنواع الطعام، 
  .والشراب ونحو ذلك
الاضطرارية التي تقع بغير اختيار المكلف ولا قدرة له على تركها، كالتنفس وأكل ما أما الأفعال 

يحصل به الاغتذاء، ونحو ذلك، فليست داخلة تحت حكم هذه القاعدة، لكوĔا مما يقطع بعدم منعه، بل 
  .7قد تجب، إلا على مذهب من يرى التكليف بما لا يطاق

                                                
 .سبقت الإشارة إلى هذه المسألة ـ   1
هو عبد العزيو بن الحارث بن اسد بن الليث، أبو الحسن التميمي، فقيه حنبلي، له اطلاع على : ـ أبو الحسن التميمي  2

أبو .[ ولد سنة سبعة عشر وثلاثمائة ، وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة" الفرائض"و" الأصول" الخلاف، وصنَّفَ كتبا في 
دراسة  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،ابن الجوزي ،  وأبو الفرج عبد الرحمن ،) 14/284( ، طبقات الحنابلةيعلى الفراء، 

دار الكتب العلمية، : بيروت(  ،1نعيم زرزور، ط: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، مراجعة: وتحقيق
 )] 5/197( ، لسان الميزان، وابن حجر العسقلاني، ) 7/110(  ،)1412/1992

 ) 481( في أصول الفقه،  المسودة، و آل تيمية، ) 4/1261( ، العُدّة في أصول الفقهـ أبو يعلى الفراء،  3
 )1261/ 4( ، العدة في أصول الفقه ـ  أبو يعلى الفراء،   4
  ) 482،  93( ،المسودة في أصول الفقه المسودةآل تيمية،  ـ   5
  ). 93( ، نفسهالمصدر ـ   6
 ) 1/143( ، الإبهاج شرح المنهاج  ـ  علي بن عبد الكافي، وتاج الدين السبكي،  7
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ية متوجهة إلى أفعال الفاعلين، وأĔا توصف بكوĔا وقد أجمع العلماء على أن الأحكام الشرع
  .1واجبة، ومحظورة، ومباحة، وحسنة وقبيحة، وطاعة، ومعصية، على سبيل الحقيقة

ليس بسديد، إذ الأولى إطلاق 2ر صاحب الكوكب المنير الحكم على العقود وحدهاوعليه، فإن قصْ 
الأصل في " بقوله  3حين أشار إلى هذه القاعدةالحكم في الأفعال عموما، كما فعل الرازي في المحصول، 

  .4"الأفعال الإباحة أو الحظر
عل ابن عقيل ـذا جـال في هذا الحكم، ولـومما ينبغي التنبيه إليه أن الأقوال ملحقة بالأفع

  .6"ا حكمها؟معال قبل ورود الشرع ـوال والأفـفصل في الأق "  :ألةـنوان المسعـ5نبليـالح
أن الحكم : يستعملها الأصوليون والفقهاء على حد سواء، ومعناها عند من يحتج đاوهذه القاعدة 

الذي يجب استصحابه في الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع، أو بعد وروده إذا كانت من قبيل المسكوت 
عنه، أو كان حكم يجهله المكلف ـ وهو معذور بالجهل ـ هو الإذن ونفي الحرج حتى يثبت الحظر أو 

  .7لمنعا
   " .الأصل في الأشياء الحظرأن "ومن خلال ما سبق ذكره، يمكن رد المسألة إلى 

وقد نسب له هذا  ،8ينسب هذا القول إلى بعض المالكية والشافعية، فمن المالكية أبو بكر الأđري
  .1القول الإمام الباجي في إحكامه

                                                
 481، المسودة في أصول الفقه، وآل تيمية، ) 1261/ 4( ـ أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه،   1
 ). 322/ 1(  شرح الكوكب المنير،ـ ابن النجار،   2
 ) 5/43( ،  الفقه، المحصول في أصول ـ فخر الدين الرازي  3
 ). 23ـ  22( ، في الأشياء الإباحة ، الأصلالضويحيمحمد ـ   4
، المقرئ، ـ   5 الفقيه الأصولي ، الواعظ، المتكلم، أبو الوفاءِ، هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، الظَّفريُّ

، من توفي سنة ثلاثة عشر وخمسمائةأحد الأئمة الأعلام، وشيخ الإسلام، ولد سنة إجدى وثلاثين وأربعمائة، وتوفي سنة 
لسان  ، وابن حجر العسقلاني،) 1/316( ، ، الذيل على طبقات الحنابلةعبد الرحمن بن رجب[ كتاب الفنون : مؤلقاته
  ].) 5/563( ، الميزان

( ، 1عبد المحسن التركي، ط عبد االله بن: ، تحقيقالواضح في أصول الفقهـ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل،  6
 ). 5/259( ، )م  1999/هـ  1420مؤسسة الرسالة، : بيروت

 ) 28( ، الأصل في الأشياء الإباحةالضويحي،  أحمد بن عبد االله بن محمدـ   7
مدينة مشهورة في : ، ـ نسبة إلى أبَْـهَر بأبي بكر الأبَْـهَرِيمحمد بن عبداالله بن محمد بن صالح التميمي، المعروف ـ  هو  8

كتاب : " من تآليفه. أذربيجان ـ رئيس المالكية ببغداد، وإمام في القراءات والفقه، من تلاميذه القاضيان الباقلاني وعبدالوهاب
الخطيب البغدادي، . [ توفي سنة خمسة وسبعين وثلاثمائة، وقيل سنة خمسة وتسعين وثلاثمائة". أهل المدينة إجماع"، "الأصول 
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واالأفعال التي لم يرد بشأĔا نص، ويقصد علماء الأصول đذه المسألة البحث في أحكام الأعيان 
فإن من المعلوم من دين االله عز وجل بالضرورة أن النصوص قليلة وأن المسائل والحوادث كثيرة متلاحقة، 

  .وأن هنالك اعيانا وأفعالا سكت عنها الشرع ولم يبين فيها حكما من الأحكام التكليفية الخمسة
تقدير خلو واقعة عن : "ا بعض علماء الأصول وهيوهذه المسالة متفرعة عن مسألة مهمة تناوله

  :، وهي محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال2"حكم االله تعالى
، وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني، وحجته 3أنه يجوز أن تخلو واقعة من حكم االله تعالى: القول الأول

  .4»مسالك محصورة أن المآخذ محصورة والوقائع لا ضبط لها، فلا تستوفيها « : في ذلك

أن ذلك جائز عقلا، لكن يستحيل وقوعه شرعا، وهو اختيار الغزالي، وحجته في : القول الثاني
أن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا عن واقعة، وما اعتقدوا خلوها عن حكم االله تعالى، « : ذلك

  .5» ا حصرا ـبل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى له
من الشافعية، وقد احتج لذلك  6أنه مستحيل عقلا وشرعا، وهو اختيار ابن سريج: الثالثالقول 

وكََانَ اللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ ﴿ :، وقوله)]86(النساء، [ ﴾ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ :بقوله تعالى
لدنيا شيء يخلو من إطلاق أو حظر أو إيجاب، وليس في ا« : ثم قال )] 85( النساء، [  ﴾ شَيْءٍ مُّقِيتًا

                                                                                                                                                 
، الديباج المذهبابن فرحون، )  16/332( ،  سير أعلام النبلاء الذهبي، شمس الدين ،) 3/492( ، تاريخ مدينة السلام

 ) ] 1/136( ، شجرة النور الزكية، محمد بن قاسم مخلوف، ) 351( 
دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 2عبد اĐيد التركي، ط: ، تحقيقإحكام الفصول في أحكام الأصولـ أبو الوليد الباجي،   1

1415/1995 ( ، )2/687 .( 
( ، والبحر المحيط، ) 1/273( ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 )6/114( ، ) 5/5( ، ) 165ـ  1/164
 .ادر نفسهاـ المص  3
 ) 1/165( ، البحر المحيط في أصول الفقهـ بدر الدين الزركشي،   4
 ). 1/165( ، نفسهـ المصدر   5
في عصره، ولد ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين، وتوفي  لشافعية، أبو العباس، فقيه ابن سريج البغداديـ هو أحمد بن عمر   6

الأقسام والخصال، والودائع لمنصوص الشرائع ، قم بنصرة المذهب فنشره : مصنف، منها  đ400ا سنة ست وثلاثمائة ، له نحو 
تاريخ  مدينة ادي، الخطيب البغد. [في أكثر الآفاق ، كان حاضر الجواب، له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري

وفيات الأعيان ، و أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، )472ـ  4/471( ، السلام وأخبار 
طبقات الشافية ، وتاج الدين السبكي، ) 67ـ  1/66( ، )دار صادر : بيروت( إحسان عباس، : تحقيق وأنباء أبناء الزمان،

 )] 1/185( ، ملأعلاالزركلي، ا الدين خير، )  39ـ  3/21( ،الكبرى
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أو ملبس أو منكح أو حكم بين متشاجرين أو غيره لا    لأن جميع ما على الأرض من مطعم أو مشرب 
يخلو من حكم، ويستحيل في العقول غير ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه أعلمه، وإنما الخلاف كيف دلائل 

  .1»حلاله وحرامه
إما منصوص : يلزم على هذا القول أنه ليس ثم مسكوت عنه بحال، بل هووقد ذكر الشاطبي أنه 

وإما مقيس على منصوص، والقياس من جملة الادلة الشرعية، فلا نازلة إلا ولها في الشريعة محل حكم 
  .   2فانتفى المسكوت عنه إذن

يرد الشرع بإباحتها وهنا نشير إلى أن ما يتم بحثه في هذه المسألة ينحصر في الأعيان التي يمكن أن 
أو حرمتها، وأما الأشياء التي لا يجوز أن يقال إĔا على الحظر كمعرفة االله، ومعرفة وحدانيته، فليست 

  .3داخلة تحت هذا الخلاف
كما ينحصر في الأقوال والأفعال الاختيارية المتعلقة بما يحتاجه الإنسان في معاشه من مأكله، 

، وتصرفاته، ونحو ذلك، دون الأفعال الاضطرارية كتنفس الهواء، وأكل ما ومشربه، وملبسه، وكافة معاملاته
  .4يسد الرمق، ونحو ذلك، فإĔا ليست داخلة تحت هذا الخلاف، إذ لا يجوز القول بمنعها مطلقا

  :أقوال العلماء في مسألة حكم الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع: المطلب الثالث
  :الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع الإباحةأن القول : الأول الفرع

حرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ ﴿ :وهو ظاهر مذهب الشافعي، حيث قال في تفسيره لقوله تعالى
اتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَـنَاتُ الأَْخِ وَبَـنَاتُ الأُْخْتِ وَأمَُّهَاتُكُ  تيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ مُ اللاَّ

تيِ دَخَلْتُم đِِنَّ  تيِ فيِ حُجُوركُِم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّ فَإِن لمَّْ تَكُونوُا الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ
ائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تجَْمَعُوا بَـينَْ الأُْخْتـَينِْ إِلاَّ مَا قَدْ دَخَلْتُم đِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْـنَ 

أن من سمى : أحدهما: ، فاحتملت الآية معنيين) ]23(النساء [ ﴾  إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۗ◌  سَلَفَ 
                                                

 ) 1/165(  البحر المحيط،ـ بدر الدين الزركشي،   1
 ) 1/274( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،  الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 آلو  ،)1243/ 4( الفقه،العدة في أصول ، أبو يعلى الفراء، )1/86(، البرهان في أصول الفقهأبو المعالي الجويني،  ـ  3

 )  1/153(  البحر المحيط، ، وبدر الدين الزركشي،)48( ،  المسودة في أصول الفقهتيمية،  
الإبهاج شرح ، وعلي بن عبد الكافي وتاج الدين السبكي، ) 1/86( المعالي الجويني، البرهان في أصول الفقه، ـ أبو   4

( ، 1الشيخ خليل محي الدين الميس، ط: ، تحقيقتقويم الأدلة في أصول الفقه، و أبو زيد الدبوسي، ) 1/143( ، المنهاج
، ) 1/209 ( ،في أصول الفقه المحصولفخر الدين الرازي، ، و ) 449( ، ) 1421/2001دار الكتب العلمية، : بيروت

 ) 328/ 1( ،  شرح الكوكب المنيرابن النجار، ، و 
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لِكُمْ  ۚ◌ االله ﴿ االله من النساء محرما، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه، وبقول [ ﴾وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰ
  .1، وكان هذا هو المعنى الظاهر من الآية ) ]24(النساء 

قُل لاَّ أَجِدُ فيِ مَا أُوحِيَ إِليََّ محَُرَّمًا عَلَىٰ طاَعِمٍ  ﴿ :وأشار إلى ذلك أيضا في بيان قوله تعالى
، 4، وأكثر الحنابلة3، وأكثر الشافعية2الحنفيةوبـه قال أكـثر  )].145(الأنعام [﴾ يَطْعَمُهُ 

  .9، وهو مذهب المعتزلة البصريين8من الشيعة7، والشريف المرتضى6واختاره أبو الفرج المالكي.5والظاهرية
  .9البصريين

                                                
 ) 202ـ  201( ، الرسالةـ محمد بن إدريس الشافعي،   1
وقد ذكر ابن نجيم  ،) 2/120(  أصول السرخسي،السرخسي، أبو بكر ، و ) 458( ،  تقويم الأدلةـ أبو زيد الدبوسي،  2

(  غمز عيون البصائر، الحموي، )73( ، الأشباه والنظائرابن نجيم، . [ »أنه الأصل عند أبي الحسن الكرخي «: والحموي
1/224[  ( 
وجمال  ،) 2/1158(  ،إرشاد الفحولالشوكاني، محمد بن علي ، و ) 1/131( ، الأشباه والنظائرـ جلال الدين السيوطي،  3

في علم أصول  المحصول، وفخر الدين الرازي، ) 487(  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول،الدين الإسنوي، 
 ).2/70( ، ور في القواعدالمنث، وبدر الدين الزركشي، )  103ـ  6/102( ، الفقه

 ) 1/325( ،شرح الكوكب المنير، و ابن النجار، ) 4/1240( ، العدة في اصول الفقهـ أبو يعلى الفراء،    4
 .ادر السابقة ، الصفحات نفسهاـ المص  5
 ). 79( ، شرح تنقيح الفصول، وشهاب الدين القرافي، ) 687/ 2( ، إحكام الفصولـ أبو الوليد الباجي،    6
هو الشريف المرتضى، أبو القاسم علي بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى ـ   7

الكاظم بن جعفر الصاد بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ كان نقيب 
لام والأدب والشعر، وهو أخو الشريف الرضي، له تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة في الطالبين، وكان إملما في علم الك
، 1مفيد أحمد قميحة، ط: في محاسن أهل العصر، تحقيق يتيمة الدهرأبو منصور الثعالبي، . [ أصول الدين، وله ديوان شعر كبير

إنباء الرواة، الحسن علي بن يوسف القفطي، وجمال الدين أبي ) 5/69( ، ) 1403/1983دار الكتب العلمية، : بيروت( 
مؤسسة الكتب : دار الفكر العربي، وبيروت: القاهرة( ، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، تحقيقعلى أنباء النحاة

 ).] 3/313( ، فيات الأعيان، وابن خلكان، ) 2/249( ، ) 1406/1986الثقافية،
 )  1/154(  البحر المحيط،ـ بدر الدين الزركشي،   8
،  وفخر )1/86( ، البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني،  )4/1240(  العدة في اصول الفقه،ـ أبو يعلى الفراء،  9

 ). 3/409(  ،الأدلة قواطع، أبو المظفر منصور السمعاني، ) 1/105(  المحصول في علم أصول الفقه،الدين الرازي، 
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أن إباحة هذه : الأول: القائلون đذا القول مختلفون بينهم في مصدر هذا الحكم على قولينو 
السمع، فيجب استصحاب حالها بعده، إذا لم يكن له فيها حكم، وهو الأشياء عرفت بالعقل قبل ورود 

  .1مذهب المعتزلة البصريين، واختاره أبو زيد الدبوسي من الحنفية وانتصر له
والذي دل على أن التحريم من هذا الطريق، وأن الأصل هو الإباحة قوله ... « : قال الدبوسي

فعلم رسول  )]145(سورة الأنعام، [ ﴾إِليََّ محَُرَّمًا عَلَىٰ طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ ل لاَّ أَجِدُ فيِ مَا أوُحِيَ ﴿ قُ  :تعالى
االله الاحتجاج بلا دليل على أن التحريم من طريق الشرع، وعدم الدليل لا يكون حجة للإباحة ، فعلم أن 

بين بالشرع الإباحة فوق الحاجة أصل ثابت بدليل العقل ظاهرا لا قطعا، وإنه حجة يجب العلم به حتى يت
أن الحق في خلاف ذلك الظاهر الذي كان يحتمله الدليل ، فيصير دليل الشرع كالمخصص لدليل العقل، 

  .2» ويكون حكمه حكم الخاص يرد على العام، فيبقى العام حجة فيما لم يرد الخصوص فيه
  .وأدلة هذا الفريق هي نفس أدلة حكم المسكوت عليه قبل ورود الشرع 

احة الأشياء المسكوت عنها بعد الشرع عرفت بطريق شرعي، ولولاه لما أدركنا أن إب: الثاني
  .حكمها، وهو مذهب جمهور القائلين بأن الأصل في هذه الأشياء الإباحة من أرباب المذاهب المختلفة

  : ، من ذلك 3وقد احتج هؤلاء بجملة من الآيات والأحاديث
يعًا ﴿ : ـ قوله تعالى 1 ووجه  ،)] 29( سورة البقرة، [ ﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

الدلالة فيها أن االله امتن على عباده بما خلق لهم واختصهم بالانتفاع بما في الأرض جميعا، وأباح لهم ما في 
  .ملكه

الأعراف [  ﴾ۚ◌  رجََ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ لْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّـهِ الَّتيِ أَخْ ﴿ قُ : ـ قوله تعالى 2
أن فيها إنكارا على من حرم زينة االله والطيبات من الرزق، وهذا : ، ووجه الدلالة من هذه الآية ) ] 32(

  . 4يدل على أن االله خلق الأشياء على الإباحة

                                                
 ) . 460ـ  459( ، الأدلة في أصول الفقهتقويم ـ أبو زيد الدبوسي،   1
 ) . 461(  ،السابقـ المصدر   2
الأصل في ، الضويحي أحمد بن عبد االله بن محمد، ) 103ـ  102(  ، الاجتهاد الاستصحابي: ـ ينُظر هذه الأدلة  3

 ). 112ـ  102( ، الأشياء الإباحة
وكاني، ، والش) 13ـ  5/12( ،، البحر المحيط، بدر الدين الزركشي) 3/410(  ، قواطع الأدلة،السمعاني ابنأبو المظفر ـ  4

 )  103ـ  6/102(  في علم أصول الفقه، المحصولوفخر الدين الرازي، ، ) 2/1158( إرشاد الفحول، 
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إِليََّ محَُرَّمًا عَلَىٰ طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا قُل لاَّ أَجِدُ فيِ مَا أوُحِيَ  ﴿ :ـ قوله تعالى 3
: قال الشافعي. ) ]45(سورة الأنعام  [﴾ۚ◌  مَّسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ خِنزيِرٍ فَإِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أهُِلَّ لِغَيرِْ اللَّـهِ بِهِ 

رم على طاعم أبدا إلا ما ستنثنى االله، وهذا المعنى الذي إذا أحدهما أن لا يح: فاحتملت الآية معنيين « 
وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى االله محرما، وما كان هكذا فهو الذي 

أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل : يقال له 
: القول به، إلا أن تأتي سنة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول العلم

  .1»هذا معنى ما أراد االله تبارك وتعالى 
ويرى الدبوسي أن حصر هذه المحرمات يدل على أن الأصل إباحتها بدليل العقل ظاهرا لا قطعا، 

بالشرع أن الحق في خلاف ذلك، فيصير دليل الشرع كالمخصص وأنه حجة يجب العمل به حتى يتبين 
  .2لدليل العقل

  .3»فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثنى « : وقال الشوكاني بعد استدلاله đذه الآية 
[ ﴾مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا ممَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ﴿ : ـ قوله تعالى 4
فكل ما لم يبين االله ورسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ تحريمه من « : قال ابن القيم  .) ]119(الأنعام 

المطاعم والمشارب، والملابس، والعقود، والشروط، فلا يجوز تحريمها، فإن االله سبحانه قد فصل لنا ما حرم 
فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه علينا، فما كان من هذه الأشياء حراما 

  .4»االله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه  
   .5، وذكره ابن قيم الجوزيةأما ما استدلوا به من السنة

إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء «  : قوله صلى االله عليه وسلمـ ف 1
  .» 6لم يحرم على الناس فحرم على الناس من أجل مسألته

                                                
 ) . 207ـ  206( ، الرسالةالشافعي،  محمد بن إدريس ـ  1
 ).  460( ، الفقهالأدلة في أصول  تقويمـ أبو زيد الدبوسي،   2
 ). 2/1159( ، ، إرشاد الفحولالشوكانيمحمد بن علي ـ    3
 ). 327ـ  1/336( ، ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية  4
محمد بن علي و  ،) 1/327( ، ابن النجار، شرح الكوكب المنيرو ،) 1/215( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   5

 ).2/1159(، إرشاد الفحولالشوكاني، 
: ، باب،  من حديث ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : أخرجه ـ 6

صحيح مسلم في صحيحه، ، و ) 13/324(  ،) 7289( ما يكره من كثرة السؤال، ومن تكلف ما لا يعنيه، ورقمه : باب
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وهذا ظاهر إن لم يكن قاطعا في أن الأصل في الأشياء الإباحة، والتحريم « : الطوفينجم الدين قال 
لمسألة إنما يأتي في الغالب من جهة فإن السؤال عما لم يحرم ثم يحرم لأجل ا« : وقال الشاطبي.1»عارض

  .2»إبداء وجه فيه يقتضي التحريم مع أن له أصلا يرجع إليه 
الحلال ما أحل االله في كتابه، والحرام ما حرم االله في كتابه، وما « : ـ قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  2

  .4»من االله عافيته وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا« ، وفي رواية 3»سكت عنه فهو مما عفا عنه 
ويعتبر هذا الحديث من أصرح الأدلة في هذه المسألة، حيث بين فيه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

  .5أن كل ما سكت الباري سبحانه عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده يباح إباحة العفو
حل فهو الحلال، وما حرم فهو أحل االله حلالا وحرم حراما، فما أ« : ـ ويقول عبيد بن عمير 3

  .6»حرام، وما سكت عنه فهو عفو
إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها، وĔى عن أشياء فلا «  ـ قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 4

  .1»تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها

                                                                                                                                                 
 15/161( ، ) 2358( توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، ورقمه   : ، باب، كتاب الفضائلمسلم بشرح النووي

 سعد بن أبي وقاص كلاهما من حديث  ،)
 ). 6/14(  البحر المحيط،، وبدر الدين الزركشي ، ) 1/400(  شرح مختصر الروضة،نجم الدين الطوفي، ـ  1
 )  1/275( ، بن حسن آل سلمان مشهور يدةابو عب :، تحقيق الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ،) 3/340(  ،) 1726( ما جاء في لبس الفراء، ورقمه : اللباس، باب: ، أبوابفي الجامع الكبيرالترمذي : أخرجهـ   3

من حديثه  سننهوابن ماجة في . »وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه  « :سلمان الفارسي قال الترمذي عن
 ). 2/1117( ،)3367( أكل الجبن والسمن، ورقمه : أيضا، كتاب الأطعمة، باب

، )3477(كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، ورقمه ،المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم النيسابوري :أخرجهـ  4
إسناده حسن « : عن أبي الدرداء ، قال الهيثمي)  10/21( ، )19724(ورقمه ، سننه الكبرى، والبيهقي في )2/442( 

رويش، عبد االله محمد الد: ، تحقيقبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائدأبو بكر الهيثمي، [ .»  ورجاله موثوقون
 .) ] 1/416( ، ) 1994/ 1414دار الفكر، : بيروت( 
مشهور بن : تحقيق ،الموافقاتوأبو إسحاق الشاطبي،  ،) 1/294( ، ) 1/223( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   5

آل تيمية، و  ) 1/131( ، الأشباه والنظائر، وجلال الدين السيوطي، ) 274، 255، 1/229( حسن ىل سلمان،
 ). 107( ، الأشياء الإباحة قاعدة الأصل في، وأحمد بن عبد االله الضويحي، ) 37ـ  36(  المسودة في أصول الفقه،

 :، تحقيق، الموافقاتوأبو إسحاق الشاطبي،) 323( ،جامع العلوم والحكم ـ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي،   6
 ).1/255( ،بن حسن آل سلمان مشهورأبو عبيدة 
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  . 2الأصل في الأشياء المسكوت عنها العفوعلى أن دليل  فهذا الحديث 
، وهو قسم من أقسام الإباحة عند بعض 4، أو ما لا مؤاخذة به3نفي الحرج: ومعنى العفو

  .5الأصوليين
ـ تقرير النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لأصحابه على ما كانوا يفعلون من أنواع المعاملات،  5

باحة، وذكر أيام الجاهلية، والمسابقة على الأقدام، والخيلاء في والتجارات، والصنائع، وإنشاد الأشعار الم
الحرب، والمزاح المباح، والشبع في الأكل، والنوم في المسجد، وغير ذلك ، فإن هذا يدل على أن الأصل 

  .6في الأفعال الإباحة
ب ـذهـوهو م .ظرـا بعد ورود الشرع الحـل في الأشياء المسكوت عنهـأن الأص القول: الثانيالفرع 

، وبه قال 2، وأبو بكر الأđري من المالكية1، والإمامية8ديثـاب الحـحـعض أصـ، وب7غداديينـالمعتزلة الب
  .3الشافعية

                                                                                                                                                 
كتاب والخطيب البغدادي،  ،) 4814( ، ورقمه ) 538/ 5( الرضاع، : باب سننهالدار قطني في : đذا اللفط أخرجهـ   1

القول في السؤال : ، باب) 1417/1996دار ابن الجوزي، : الرياض( ، 1عادل يوسف العزازي، ط: ، تحقيقالفقيه والمتفقه
عفا عن « :فظ آخر وهو بل ، كلاهما من حديث أبي ثعلبة الخشني، والحديث روي) 630( ، ورقمه ) 2/16( عن الحادثة، 

، أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من حديث أبي ثعلبة الخشني، باب ما جاء في ذم القول في دين االله »أشياء 
أبو القاسم أحمد الطبراني، : ، أخرجه»غفل عن أشياء« :، وروي كذلك بلفظ ) 2012( ، ورقمه ) 2/1045( تعالى بالرأي، 

، ) 589، ورقمه ) 222ـ  22/221( مكتبة ابن تيمية، : القاهرة( ، 2حمدي عبد اĐيد السلفي،ط: ، تحقيق المعجم الكبير
 )]. 1/417 (أبو بكر الهيثمي، مجمع الزوائد، [  »الصحيح ورجاله رجال « :قال الهيثمي

 ). 2/71( ، في القواعد المنثور، وبدر الدين الزركشي، ) 1/131( ، الأشباه والنظائرجلال الدين السيوطي،  ـ 2
 )  227/ 1( مشهور، : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ) 1/162( ـ المصدر نفسه،   4
 ) 1/242(  أعلام الموقعين،، و ابن قيم الجوزية، ) 37ـ  36( ،  المسودة في أصول الفقهـ آل تيمية،    5
 ) 2/326( إعلام الموقعين،  ابن قيم الجوزية،ـ   6
نجم ، و ) 1/107(  المحصول في علم أصول الفقه، ، و فخر الدين الرازي،) 4/1240( ، العدةـ أبو يعلى الفراء،  7

بدر الدين ، و ) 3/408(  ،قواطع الأدلةأبو المظفر بن السمعاني، ، و ) 1/391(  شرح مختصر الروضة،الدين الطوفي، 
 .) 1/121( ، البحر المحيطالزركش، 

 ) 66( ، الأشباه والنظائرابن نجيم ، ـ   8
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، واختاره القاضي أبو 5، ونسبه السيوطي إلى أبي حنيفة4بعض الحنابلةكما هب إلى هذا القول  
  . 6يعلى

ة أن حظرها بعد ورود الشرع عرف بأدلة سمعية، ويرى أكثر القائلين đذا القول من أهل السن
  :ولولاها لما أدركنا ذلك بمجرد العقل، ومن أهم أدلتهم نذكر 

ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بِهِ اللَّـهُ  ﴿:ـ قوله تعالى  1 . )]21(الشورى [  ﴾ أَمْ لهَمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لهَمُ مِّنَ الدِّ
، 7أنكر على من أثبت حكما أو استحل شيئا بغير إذن االله تعالى أن االله سبحانه وتعالى: ووجه الدلالة 

  .8وهذا يقتضي أن أصل الأحكام المسكوت عنها على التحريم
وهذه الآية سبق ، )] 119( سورة الأنعام [﴾ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  ﴿ :ـ قوله تعالى   2

الأشياء المنع يستدلون لشةكاني ذكر أن القائلين بأن الأصل في ذكرها كدليل للقائلين بالإباحة، إلا أن ا
وهذا خارج عن محل النزاع، فإن النزاع إنما هو « : đا من دون أن يذكر وجه الاستدلال، ثم قال 

وبين حكمه فهو كما بينه بلا فيما لم ينص على حكمه أو حكم نوعه، وأما ما قد فصله 
  .9»خلاف

                                                                                                                                                 
(  ، الواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، ) 4/1240( ، العدةـ أبو يعلى الفراء،   1
 الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاويعلي بن عبد الكافي السبكي، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي،  ، و) 5/260
 ، )1/142 (. 
 ). 326(  شرح تنقيح الفصول،، والقرافي، ) 2/687( ،، إحكام الفصولـ أبو الوليد الباجي  2
مؤسسة الرسالة،  : بيروت( ، 2محمد حسن هيتو، ط: الدين الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع  على الأصول، تحقيق ـ جمال  3

 التبصرةأبو إسحاق الشيرازي، ، و ) 1/121( البحر المحيط، ركشي، بدر الدين الو ،  و ) 487( ، )م  1981/ هـ  1401
 .) 532(   ،في أصول الفقه

( ، الواضح في أصول الفقهوابن عقيل،  ،) 1243/ 4( ، ) 4/1238 (العدة في أصول الفقه،  ـ أبو يعلى الفراء،  4
 المسودة في أصول الفقه،، آل تيمية،  ) 22( ، روضة الناظر وجنة المناظر، وموفق الدين بن قدامة المقدسي، ) 5/260
 ). 1/327( ، شرح الكوكب المنير، وابن النجار، ) 474( 
 ). 73(  الأشباه والنظائر،، ابن نجيم، ) 1/131(  الأشباه والنظائر،ـ جلال الدين السيوطي،   5
 ). 4/1243( ، العدة في أصول الفقه ـ أبو يعلى الفراء،  6
 ). 4/1255( ـ المصدر نفسه،   7
 ) 115( ، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحةـ أحمد بن عبد االله الضويحي،   8
 )  2/1161(  ، إرشاد الفحولـ إرشاد الفحول،   9
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النحل [ ﴾ وَلاَ تـَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰـذَا حَلاَلٌ وَهَٰـذَا حَرَامٌ  ﴿: ـ قوله تعالى 3
أن االله سبحانه أخبرنا بأن التحريم والتحليل ليس إلينا، وإنما هو : وجه الدلالة من هذه الآية  ،)]116(

  .1إليه، فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه
أن : ووجه الدلالة من الآية، )]1(المائدة، [﴾ أُحِلَّتْ لَكُم đَيِمَةُ الأْنَْـعَامِ  ﴿: ـ قوله تعالى  4

يدل على أĔا كانت قبل ذلك محرمة، وهذا يعني أن الأشياء المسكوت عنها على " أحلت" التعبير ب
  . 2الحظر حتى يرد دليل الإباحة

ين والحرام بين وبينهما أمور متشاđات الحلال ب«  قوله  : ومن الأحاديث التي استشهد đا هؤلاء
أرشد إلى ترك ما بين الحلال والحرام ، ولم ووجه الدلالة أن النبي    .3»والمؤمنون وقافون عند الشبهات

  .4يجعل الأصل فيه أحدهما
وهو مذهب  .أن الأصل في الأموال الإباحة، وفي الأنفس والأطراف الحرمة: الثالث الفرع

ومما استدل به  .1ماع عليهـالإج 7زدويـن أبي اليسر البـ، ع6كى علاء الدين البخاريح، و 5نفيةبعض الح
  :به هؤلاء من القرآن الكريم

                                                
 )  2/1162( ، السابقـ المصدر   1
 ) 78( ، ، شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي  2
فتح الباري البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير، "  وقافون عند الشبهات" بنحوه ومن دون لفظ : أخرجهـ   3

مسلم في  وأخرجه، ) 52( ، ورقمه ) 1/167( فضل من استبرأ لدينه : ، كتاب الإيمان، بابشرح صحيح البخاري
( ، ) 1599(  الحلال وترك الشبهات، ورقمه أخذ ، من حديثه أيضا، كتاب المساقاة، باب ، مسلم بشرح النوويصحيحه

11/37 .( 
 ). 2/1162(  إرشاد الفحول،الشوكاني، محمد بن علي ـ   4
 ) 3/145( ، ، كشف الأسرارـ عبد العزيز البخاري  5
ولد سنة ـ هوعلي بن محمد بن محمد بن محمد بن الشخ علاء الدين البخاري الحنفي النحوي المفنن ، فقيه من كبار الحنفية،  6

تسع وسبعين وسبعمائة، ونشأ ببخارى، أخذ عن أبيه وعمه والشيخ سعد الدين التفتازاني ، أخذ عن علماء عصره وربع في 
المنقول والمعقول والمفهوم والمنظوم واللغة العربية، رحل إلى الهند ثم إلى مكة، فمصر واستوطنها، انتقل على دمشق فأقام đا إلى 

( ، شذرات الذهب، ابن العماد، ) 2/200( ، بغية الوعاةجلال الدين السيوطي، . [ ربعين وثمانمائةأن توفي سنة إحدى وأ
 )] 10/13( ، الضوء اللامع، سمس الدين عبد الرحمن السخاوي، ) 9/351
ولد  البزدويالبزدوي  النسفي، أخو الإمام علي مد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو اليسر، صدر الاسلام محـ   7

له تصانيف، . ما وراء النهر انتهت إليه رياسة الحنفية في. سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، فقيه بخاري، ولي القضاء بسمرقند
في طبقات  الجواهر المضيةأبي الوفاء،   ابن سالم بن. [ وأربعمائةأصول الدين توفي في بخارى سنة ثلاثة وتسعين : منها
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يعًا  ﴿: ـ قوله تعالى 1 وقد تقم وجه  ،) ]29(البقرة [ ﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
   .الاستدلال đذه الآية، وما ورد عليها من اعتراضات

ـ  واستدلوا على حرمة الأطراف ، بأن االله تعالى ألزم المكلفين العبادان ، ولا يقدرون على تحصيلها إلا  2
  .2بالعصمة عن الاتلاف، والعصمة لا تثبت إلا بتحريم إتلاف الأنفس والأطراف جميعا

يكم إن دماؤكم وأموالكم عل« : كما استدل هؤلاء بحديث رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
  .3»حرام 

وهذا القول ليس مصادما للقول بأن الأصل في الأشياء المسكوت عنها الإباحة، لأن الجميع 
يقولون بصحة استثناء ما ورد النص بتحريمه، ومن ذلك الأنفس والأطراف، غير أن الاستثناء لا يعني 

ارة إلى أن لهذه القاعدة ، فلعل حكاية البزدوي له إش4إبطال القاعدة،ولا يجعل المستثنى قاعدة لوحده
استثناءات، وأĔا ليست مطردة في كل الفروع، وهذا التوجيه هو الذي يناسب ما ثبت من أن المختار عند 

  .5الحنفية هو أن الأصل في الأشياء الإباحة
  .الإذن وفي المضار المنع 6أن الأصل في المنافع: الرابع  الفرع

                                                                                                                                                 
( ، 1بشار عواد معروف،ط: ، تحقيقتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلامشمس الدين الذهبي،  ) 98/ 4(  الحنفية،

كتاب الفوائد البهية في ، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي،) 10/746(  ،) 2003دار الغرب الإسلامي، : بيروت
 )]  188( ، )دار المعرفة : وتبير ( محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، : عني بتصحيحه تراجم الحنفية،

 ) 3/145( ، ، كشف الأسرارـ عبد العزيز البخاري  1
 ) 3/145( ، السابقـ  المصدر   2
: قول النبي ـ صلى االله عليه وسلم: ، كتاب العلم، بابشرح صحيح البخاري فتح الباريـ أخرجه البخاري في صحيحه،   3

ومسلم في  ،) 1/263( ، ) 105( قاله ابن عباس عن النبي ـ صلى االله عله وسلم ـ ورقمه . ليبلِّغِ العلم الشاهد الغائب
( ، ) 1679( تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، ورقمه : صحيحه، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القسامة، باب

 .عن أبي بكرة: ، كلاهما) 11/241
 ) 3/180( ، الإبهاج في شرح المنهاجـ  علي بن عبد الكافي وتاج الدين السبكي،   4
 ) 121( ، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحةـ أحمد بن عبد االله الضويحي،   5
يس المراد بالمنافع هنا ما يقابل المضار، بل كل ما ينتفع به، ل« : على أحد الأقوال التي ذكرها: ـ يبين الزركشي المراد بالمنافع   6

الأصل في الأعيان الحل، ثم المراد بالنفع المكنة، أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرَّة الألم أو ما : ولهذا قال الرافعي عن الأصحاب
 ) ]6/15( ،  المحيط البحربدر الدين الزركشي، . [ »يكون وسيلة إليه 
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، فقالوا الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، 1المنافع والمضاروذهب بعض العلماء إلى التفريق بين 
  .3اويـوالبيض2والأصل في الأشياء الضارة الحظر، وهو اختيار الإمام الرازي

  :ومن أدلتهم  .وغيرهم 6والقرافي 5، وكذا الزركشي4الإسنويكما هب إليه  
يعًا  :ـ قوله تعالى 1 واللام تقتضي « : قال الرازي،) ]29(البقرة [ ﴾ خَلَقَ لَكُم مَّا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

  .7»الاختصاص بجهة الانتفاع 
) 32(الأعراف [  ﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّـهِ الَّتيِ أَخْرجََ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ  ﴿:ـ قوله تعالى 2

تثبت حرمة زينة االله، وإذا لم تثبت حرمة زينة فوجب أن لا : ، أنكر االله تعالى ـ على من حرم زينة االله]
االله، امتنع ثبوت الحرمة في كل فرد من أفراد زينة االله، لأن المطلق جزء من المقيد، فلو ثبتت الحرمة في فرد 
من أفراد زينة االله تعالى، لثبتت الحرمة في زينة االله تعالى؛ وذلك على خلاف الأصل، وإذا انتفت الحرمة 

  .8تت الإباحةبالكلية، ثب
وليس المراد من الطيب الحلال، وإلا لزم  .) ]4(المائدة [ ﴾ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴿ : ـ قوله تعالى 3

  .9فوجب تفسيره بما يستطاب ، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها: التكرار
تفع ظاهرا، فوجب أن وهو انه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ، ولا على المن« : قال الرازي

إنه لا ضرر فيه : وإنما قلنا: قال. كالاستضاءة ب ضوء سراج الغيرن والاستضلال بظل جداره: لا يمنع
  .10»على المالك، لأن المالك ـ هو االله تعالى ـ والضرر عليه محال 

  . ـ أن االله تعالى خلق الأعيان، إما لا لحكمة، أو لحكمة 4
                                                

المحصول في علم أصول فخر الدين الرازي، . [ »الضرر عبارة عن تحصيل الألم ، أو ما يكون وسيلة إليه « : ل الرازيـ قا  1
 ) ] 6/108، الفقه

 ) 6/105( ، المحصول في علم أصول الفقهـ فخر الدين الرازي،    2
 ) 3/177( ، للبيضاوي شرح المنهاجفي الإبهاج ـ علي بن عبد الكافي وتاج الدين السبكي،    3
 ). 487( ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصولـ جمال الدين الإسنوي،   4
 ). 6/12(  البحر المحيط،ـ بدر الدين الزركشي،   5
 ). 1/147(  الذخيرة،القرافي، شهاب الدين ـ   6
 ) 6/97( ،  المحصول في علم أصول الفقهـ فخر الدين  الرازي،   7
 ). 6/103( ، السابق المصدرـ   8
 ). 6/103( ـ المصدر نفسه،  9

 ). 6/103( ، نفسهـ المصدر   10
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نـَهُمَا لاَعِبِينَ  ﴿: والأول باطل، لقوله تعالى الدخان [ ﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
، لأن الفعل الخالي عن )]115(سورة المؤمنون  [﴿ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ﴾(: ، وقوله)] 38(

إليه، أو أما إن كان خلقها لحكمة، فتلك الحكمة إما عود النفع  .الحكمة عبث، والعبث لا يليق بحكيم
  .إلينا

والأول محال، لاستحالة الانتفاع عليه، فتعين أنه تعالى خلقها لينتفع đا المحتاجون، وهذا يقتضي أن 
. نفع المحتاج، وإذا كان كذلك، كان نفع المحتاج مطلوب الحصول، أينما كان" الخلق " يكون المقصود من 

  . تاجفإن منع منه ، فإنما يمنع لأنه يلزمه رجوع ضرر إلى مح
فإذا Ĕانا االله تعالى عن بعض الانتفاعات، علمنا أنه تعالى إنما منعنا منها لعلمه باستلزامها 

  .1فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة. إما في الحال أو في المآل، ولكن ذلك على خلاف الأصلللمضار، 
ضرر هو تفويت النفع واستدل الرازي على أن الأصل في المضار المنع، بعد أن رجح أن معنى ال

، بقوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 2الذي يشمل ألم القلب أو الشتم والاستخفاف، إضافة إلى الضرر المادي
أنه دل على نفي الضرر، وليس : ووجه الدلالة من هذا الحديث . 3»لا ضر ولا ضرار في الإسلام « 

من ضار « : يفسره قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ المراد نفي وقوعه ولا إمكانه، فدل على أنه لنفي الجواز، 
  .5»وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى « :  ، قال السبكي4»أضر االله به 

  . التوقفالقول ب: الخامس  الفرع
«  :، وذهب إلى هذا أكثر المالكية، حيث قال الباجي6وهو مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة

  .1»الأصل في الأشياء على الوقف، وليست بمحظورة ولا مباحةوالذي عليه أكثر أصحابنا أن 

                                                
 ). 105ـ  6/104( ،  المحصول في علم أصول الفقهـ فخر الدين  الرازي،   1
 )124( ، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، أحمد بن عبد االله الضويحي، ) 108ـ  6/105( ـ المصدر نفسه،   2
من بنى في حقه ما يضر بجاره، : ، من حديث عبادة بن الصامت، كتاب الأحكام، بابسننهابن ماجة في  :أخرجهـ  3
) (  2171(     الأقضية في المرافق، ورقمه : كتاب الأقضية، باب  الموطأ،، والإمام مالك في ) 1340( ، ورقمه ) 2/784(
 .»صحيح الإسناد على شرط مسلم « :، وقال) 2/57( ، ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، ) 2/288
، وابن ماجة في ) 3/315( ، )3635( من حديث أبي صرمة، في أبواب من القضاء، ورقمه  سننهأبو داود في : أخرجهـ   4

 ). 2/785(، ) 2342( إذا تشاجروا في قدر الطريق، ورقمه : من حديثه أيضا، كتاب القضاء، باب سننه
 ). 3/166(  الإبهاج شرح المنهاج،ـ علي بن عبد الكافي وتاج الدين السبكي،   5
 ) 73(  الأشباه والنظائر،ـ  ابن نجيم،  6
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  . 3، ونسبه للجمهور2واختاره القاضي عبد الوهاب
  ، وأبي بكر الصيرفي، 6حيث إلى أبي علي الطبري 5، كالشيرازي4كما ذهب إليه أكثر الشافعية  

  .8»وهو مذهب الأشعرية «: ، وقال الشيرازي7ونسبه الشوكاني للأشعري 
بأنه «: وفسره النووي .9»أنه لا يدري هل هناك حكم أم لا ؟« : التوقف عند من قال بهومعنى 

  .10»لا حكم بالكلية 
وقال أصحابنا الأصل فيها التوقف، بمعنى أنه لا بد لها من حكم، لكنا لم نقف « :وقال ابن نجيم

  .11»عليه بالفعل
الحلال بين والحرام « : ولقد استدل هؤلاء على التوقف بحديث رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

  .12»بين وبينهما أمور مشتبهات، والمؤمنون وقافون عند الشبهات 
أن المباح ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور ما «  : ومما استدل به الشيرازي على القول بالتوقف

فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظر ولا إباحة فليس إلا التوقف، لأن طريق حرمه صاحب الشرع؛ 
  .الإباحة الأذن ، ولم يوجد، وطريق التحريم المنع ولم يوجد

                                                                                                                                                 
 ). 687( ، حكام الفصول في أحكام الأصولإـ أبو الوليد الباجي،   1
 ) 6/12( ، ) 1/158( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   2
 .ـ المصدر نفسه   3
 ) 3/408( ، الأدلة قواطعـ أبو المظفر منصور السمعاني،   4
 ) 2/978( ، اللمع شرحـ أبو إسحاق الشيرازي،   5
ـ هو الحسين بن القاسم أبو علي الطبري، الفقيه الشافعي، درس على أبي علي بن أبي هريرة، وبرع في العلم، سكن بغداد،   6

الإفصاح في المذهب، وصنف كتابا في الجدل : صنف كتاب المحرر، وهو أول من صنف في الخلاف اĐرد، من مصنفاته أيضا
محي الدين  ) 8/648( ، تاريخ مدينة السلامالخطيب البغدادي، .[ سين وثلاثمائةوكتابا في أصول الفقه، مات ببغداد سنة خم

 ) ] 3/280( ، طبقات الشافعية الكبرى، وتاج الدين السبكي، ) 2/261( ، تهذيب الأسماء واللغاتبن شرف النووي، 
 ) 2/1158( ، ، إرشاد الفحولـ  محمد بن علي الشوكاني  7
  ) 2/977( ، شرح اللمعـ أبو إسحاق الشيرازي،   8
 ) 2/1158(،  إرشاد الفحولـ محمد بن علي الشوكاني،   9

 ). 488( ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصولـ جمال الدين الإسنوي،   10
 ) 73( ، الأشباه والنظائرـ  ابن نجيم،   11
 .ـ سبق تخريجه   12
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ويدل عليه أن الأعيان ملك االله ـ تبارك وتعالى ـ وله أن يبيح الانتفاع đا، وله ألا يمنع ذلك، وله أن 
رادته ومشيئته ، فإذا لم يوجد حظر ولا إباحة ولا إيجاب لم يكن يمنع ذلك ؛ وجميع ذلك مفوض إلى إ

  .1»لبعض هذه الأقسام مزية على البعض، فلا يبقى إلا التوقف في الجميع 
 5، وابن النجار الفتوحي4، وابن القيم3، وابن عبد البر2وقد رجح جمع من المحققين ومنهم الكرخي

  .نها بعد ورود الشرع  الإباحةالأصل في الأشياء المسكوت ع: القول الأول  5الفتوحي
 ؛وعند التأمل يتضح أن القول بأن الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع هو الإباحة

هو الذي يوافق مقاصد الشريعة في جانب شمول أحكامها لكل الحوادث والنوازل، وقد تقدم فيما مضى 
أن الصحيح أنه لا تخلو واقعة من حكم الله تعالى، ومتى استحضر الإنسان أدلة اكتمال الدين واتمام 

  . 6النعمة، مع تفصيل المحرمات وحصرها من قبل الشارع
الأقوال السابق ذكرها في مسألة الأصل في الأشياء مطلقا،أو أĔا ، 7وقد وجه الباحث الضويحي

على أĔا خلاف لفظي، وذلك لأن : أصل في الأموال دون الأنفس والأطراف، أو في المنافع دون المضار
هذه الأقوال أخص من القول بالإباحة، فتكون بمثابة الضوابط والقيود لهذه القاعدة، وما من شك بأن 

الة الإباحة قد وضعوا لهذه القاعدة جملة من الضوابط، وذكروا لأنه يرد عليها بعض القائلين بأص
  .غير أن الاستثناء لا يبطل القاعدة .. الاستنثناءات 

الفصل إلى نتيجة مفادها؛ أن الوسائل وإن تمت معالجتها في  يخلص هذا : خلاصة الفصل 
ما يجري في سياق الحكم الوضعي، على اعتبار أن  المبحث الأصولي استنادا إلى قاعدة مقدمة الواجب، أو

  .مشتملاته تعتبر علامات دالة على الحكم الشرعي التكليفي المقصود حصوله للشارع الحكيم
إلا أن قيام جوهر الوسائل على إفضائها إلى تحصيل المقصود للشارع،  ومن هنا تكون غير 

ئل وهي المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمبحث مقصودة لذاēا، فتوسعت أ لأجل ذلك ـ مشتملات الوسا

                                                
 ) 2/978( ، شرح اللمعـ أبو إسحاق الشيرازي،   1
 ) 73(  الأشباه والنظائر،ـ ابن نجيم،   2
 ) 17/114( ، ) 4/142(  ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدـ أبو عمر يوسف بن عبد البر،   3
 ) 1/326(  إعلام الموقعين،ـ ابن قيم الجوزية،   4
 . 1/325، شرح الكوكب المنيرـ ابن النجار،  5
 ) 129( ، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحةي، ـ أحمد بن عبد االله الضويح  6
 ) 130( ـ المرجع نفسه،  7
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المقاصدي ومرتكزاته في الشريعة الإسلامية، لتعبر عنها أفعال المكلفين، وأحكام أفعال المكلفين، إذ الفعل 
المنضبط بالحكم الشرعي هو المفضي إلى تحصيل مقصود الشارع الحكيم من تشريعه للأحكام، وهو ما 

الأفعال والأحكام عبر منهج تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال  توضحه ـ أكثر ـ  فكرة الربط بين
  ".مضمون الفصل الثالث والرابع من هذا الباب" المكلفين؛ وهو
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تنزیل اҡٔحكام الشرعیة ̊لى ǫٔفعال المكلفين تحصیلا : الثالث الفصل
  لمقاصد الشارع

  
  :مˍاحث ǫٔربعةويحتوي هذا الفصل ̊لى 

  .ومر̝كزاتهمدلوࠀ  ؛تنزیل اҡٔحكام الشرعیة: المبحث اҡٔول
Գم˗ثال لҢٔمر وا̦نه̖ي م̱شˆٔ تنزیل اҡٔحكام : المبحث الثاني

  .الشرعیة ̊لى ǫٔفعال المكلفين
Գجتهاد في تحق̀ق المناط وس̑یߧ تنزیل اҡٔحكام  :المبحث الثالث

 .الشرعیة ̊لى ǫٔفعال المكلفين
  .Գجتهاد في م̲اط الحكم  ǫنٔواع: المبحث الرابع 
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، وذلك من خلال بحث 1إن الغرض من تنزيل الحكم عبر تحقيق مناطه هو إصابة مقصد الشارع
كم الشرعي على المستجدات والوقائع من خلال فهم الواقع، والتحقيق المرتكزات التي يقوم عليها تنزيل الح

 .الأفعال في حصول المقاصد الشرعية ، والنظر في مآلات

 . مدلوله وأسسه : تنزيل الأحكام الشرعية: المبحث الأول
 .مدلول تنزيل الأحكام الشرعية  : المطلب الأول

والنزول الحلول، وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل đم، ينزل نزولا . من نزل :التنزيل لغة: الفرع الأول
 .2النزول في مهلة: الترتيب، والتنزل: ومنزلا ومنزلا، وتنزله، وأنزله ونزله تنزيلا، والتنزيل أيضا

  :تنزيل الأحكام في الاصطلاح الشرعي :الفرع الثاني
علماء الشريعة والمعاصرين من المهتمين  3نميز في التعريف الاصطلاحي لتنزيل الأحكام بين متقدمي

  " .مجال تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين"المهتمين đذا اĐال؛ 
  :ذكرفمن القسم الأول، ن

بالنظر في موافقات الإمام الشاطبي، نجده يفرق جليا بين  :أولا ـ الإمام ابي إسحاق الشاطبي
بذل الجهد العقلي في النصوص استثمارا « : مراحل النظر الشرعي في القضايا فيجعل أولى مرحلة هي

سيما إذا كان النص لطاقات النص في كافة دلالاته على معانيه، وأحكامه، وتحديدا لمراد الشرع منه، ولا
ويجعل ثاني . 4»خفيا بالاعتماد على الأدلة والقرائن، ثم الترجيح بما يغلب على الظن أنه المراد من النص

  . 5التنزيل على الوقائع: المراحل
  :لقد جعل الإمام الشاطبي الاجتهاد على ضربين

  .الساعةأحدهما ـ لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام 

                                                
  ) 17(  ،) 1424/2003وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ( ،1، طفي الاجتهاد التنزيليبشير جحيش، ـ   1
 ) 1062(   المحيط والقاموس)  172ـ171( ، لسان العرب ابن منظور،ـ   2
 .ـ إشارة إلى علماء القرن السابع والثامن ، والمتقدمون منهم هي العصور الهجرية الأولى   3
 ) 16(  المناهج الأصولية،ـ فتحي الدريني،  4
، ) 1430/2009دار ابن حزم، : بيروت( ،1ط،البعد التنزيلي في التنظير الاصولي عند الإمام الشاطبيـ بلخير عثمان،  5
 )77 ( 
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فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناطن وهو . يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا: والثاني
أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين : الذي لا خلاف بين الأمة على قبوله، ومعناه

  .1محله
وإن خاضوا تنزيل الفقه «  :ـ رحمه االله تعالى ـ حيث يقول:ـ الإمام جلال الدين السيوطي ثانيا

  .2»الكلي على الموضع الجزئي، فذلك يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته 
فالسيوطي đذه المقالة يكون من الأوائل الذين أطلقوا لفظ « : يقول الباحث وورقية عبد الرزاق

يعني به تلك " الفقه الكلي"الواقعة الجزئية، فقوله وقصدوا به عملية إلحاق الحكم الملائم ب" التنزيل"
  . الأحكام الكلية المطلقة اĐردة غير المخصوصة بنازلة معينة

ولتنزيل ذلك الحكم الكلي . يدل على الواقعة الجزئية المعنية المشخصة" الموضع الجزئي"كما أن قوله 
، وهذا مشعر بأن حفظ الأحكام اĐردة ـ ..عليها يحتاج الفقيه إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته 

سواء بعد استنباطها أو بعد نقلها على المستنبطين ـ غير كاف وحده للتوصل إلى حكم شرعي Ĕائي 
  .صالح لواقعة معينة مشخصة

فالتبصر الزائد على حفظ الإحكام وأدلتها يعني ذلك العلم بكيفية تنزيل الحكم على النازلة، إذن 
  .3»هو الإجتهاد التنزيلي  فاللازم من ذلك

" الاجتهاد التنزيلي "ويرى الباحث وورقية، أن مفهوم : 4ثالثا ـ الإمام ابن عبد السلام المالكي
مشيرا إلى ابن عبد السلام " انطباق كليات الفقه على جزئيات الواقع " قريب مما اطلقه بعض المالكية، 

القضاء عن غيره من أنواع علم علم الفقه، وإنما الغرابة في ولا غرابة في امتياز علم « : المالكي، الذي قال
  .5»استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس وهو عسير على كثير من الناس 

«5.  

                                                
 ) 5/11(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتاق الشاطبي، ـ أبو إسح  1
: القاهرة(  ،وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض الرد على من أخلد إلى الأرضكتاب ،  ـ جلال الدين السيوطي  2

 ) 94(  ،)مكتبة الثقافة الدينية 
 ) 27( ، الكليات المقاصديةالاجتهاد التنزيلي في ضوء ـ وورقية عبد الرزاق،   3
 ـ ستأتي ترجمته لاحقا  4
  ) 80ـ  10/79( ، المعرب المعيارـ أحمد بن يحي الونشريسي،  5
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وهو عسير "وهذا المعنى المذكور هو مضمون الاجتهاد التنزيلي، وقوله « : يقول وورقية عبد الرزاق
مشعر باقتضاء هاته العملية التنزيلية لبذل الجهد من قبل فئة مخصوصة وقليلة من " سعلى كثير من النا

  .1»العلماء، ذلك أĔا نوع من الاجتهاد المتعسر على القاصرين عن رتبته 
، 2في التفرقة بين علم القضاء وفقه القضاء، وعلم الفتيا وفقه الفتيا رابعا ـ ما ذكره الونشريسي

الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء فرق ما بين الأخص والأعم، فقه القضاء : مقال بعضه« : حيث قال
أعم لأنه الفقه بالأحكام الكلية، وعلم القضاء هو العلم بتلك الأحكام الكلية مع العلم بكيفيات تنزيلها 

  .3»على النوازل الواقعة 
الواقعة، فهو نوع من الاجتهاد  وعلم القضاء بما هو علم بكيفية تنزيل الأحكام الكلية على النزاول

  .4"على سبيل الإلزام) النهائي(خبار بالحكم الشرعي إ" ذ هو إالتنزيلي، وصورة من صوره، 
يضيف البحث إلى ما ذكره الباحث وورقية، ما ذكره تقي الدين : خامسا ـ تقي الدين السبكي

  .والذي هم على ثلاثة مراتبالسبكي في سياق ترتيبه للفقهاء من العلماء الكاملين المبرزّين، 
معرفة الفقه في نفسه، وهو أمر كلي، لأن صاحبه ينظر في : إحداها« : يقول تقي الدين السبكي

  .أمور كلية وأحكامها كما هو دأب المصنفين والمعلمين والمتعلمين، وهذه المرتبة هي الأصل
في المرتبة الأولى، فعلى المفتي أن  وهي النظر في صورة جزئية وتنزيل ما تقرر: مرتبة المفتي: الثانية

يعتبر ما يسأل عنه وأحوال الواقعة، ويكون جوابه عليها، فإنه يخبر عن حكم االله في هذه الواقعة، كذا 
بخلاف الفقيه المطلق المصنف المعلم لا يقول في هذه حكم االله في هذه الواقعة، بل في الواقعة الفلانية، 

قعة فرق، ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء لا يعرفون أن يفتوا، وأنَّ خاصية المفتي وقد يكون بينها وبين هذه الوا
  .تنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزئي، وذلك يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته 

مرتبة القاضي، وهي أخص من مرتبة المفتي لأنه ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور : المرتبة الثالثة
الجزئية وزيادة ثبوت أسباđا ونفي معارضتها، وما أشبه ذلك، وتظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي، فنظر 

  .القاضي أوسع من نظر المفتي ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه، وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفعا

                                                
 ) 28( ، الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصديةوورقية عبد الرزاق، ـ    1
ـ الفرق المذكور بين علم القضاء وفقه القضاء هو نفسه بين الفتيا وفقه الفتيا، ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية، وعلمها   2

 ) ] 10/78( ، المعيار المعربالونشريسي، أحمد بن يحي . [ هو العلم بتلك الأحكام مع تنزيلها على النوازل 
 ). 10/78( ، المصدر نفسهـ   3
 ) 28( ، التنزيلي الاجتهادوورقية عبد الرزاق، ـ   4
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نيا والفتوى خصوص إذا علمت هذا، فالفقه عموم شريف نافع نفعا كليا، وهو قوام الدين والد 
  1»..فيها ذلك وتنزيل الكلي على الجزئي من غير الزام، والحكم خصوص الخصوص فيها 

  والملاحظ أن عبارات السيوطي التي استشهد đا الباحث وورقية عبد الرزاق، هي نفسها عند السبكي
ح، سواء تناول عدد من المعاصرين مدلول تنزيل الأحكام من ناحية الاصطلا :القسم  الثاني
  .أو ما في معناهما"  تطبيق" أو " تنزيل" باستعمال على عبارة 

  :ومن تعريفات المعاصرين لتنزيل أو تطبيق الأحكام الشرعية ما يأتي
التنزيل هو توقيع الحكم الشرعي المستفاد بالنص أو « : ، حيث قالتعريف فريد الأنصاريـ  أولا

  .2»لى الخصوص بالاستنباط بتحقيق مناطه على العموم أو ع
هو إجراء الأحكام « : حيث عرف تنزيل الأحكام بقوله: تعريف عبد المجيد النجارـ  ثانيا

الشريعة على أفعال الناس فردية واجتماعية حتى تقع الحياة كلها وفق ما يريده االله تعالى فتحقق بذلك 
 .3»مصلحة العباد 

تطبيق "والذي عبر عن تنزيل الأحكام، بعبارة  ثالثا ـ تعريف عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني،
  . 4»تنزيل الحكم الشرعي على الوقائع والأفراد والجزئيات المناسبة « : بأنه" الأحكام

أن الحكم الشرعي بعد أن يستنبط وفق قواعد الاستنباط المعتبرة تأتي مرحلة تطبيقه ، وبيان ذلك
ت مناسبة لتطبيق الحكم عليها، لأن طبيعة الحكم الشرعي على الوقائع والأفراد التي تصلح أن تكون جزئيا

التي ينزل عليها الحكم،  الأفرادوالوقائع و لمحالتتسم بالتجريد والعموم، ومن هنا فلا بد من تعيين ا
 .5وإلا بقي الحكم محلقا في سماء التجريد والتنظير

الحكم وتنزيله، حيث جعل  يفرق الباحث الجيزاني بين تطبيق :رابعا ـ تعريف الباحث الجيزاني
ذلك أن تصور النازلة . تنزيل الحكم الشرعي على المسألة النازلة « : المراد بتطبيق الحكم على النازلة هو

                                                
 ) 124ـ  2/123( ،)دار المعرفة : بيروت( ، السبكي فتاوىـ تقي الدين السبكي،   1
 ) 312( ،)1431/2010دار السلام، : القاهرة والإسكندرية (  1،طالمصطلح الأصولي عند الشاطبيـ فريد الأنصاري،  2
 .)188( ، )1992دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1، طفي الفكر الإسلامي في المغربفصول ـ عبد اĐيد النجار،   3
المجلة الأردنية في ، حقيقته ـ حجيته ـ  مرتكزاته :التطبيق المقاصدي للأحكام  الشرعيةـ  عبد الرحمن الكيلاني،    4

  ). 11( ، ) 2008/  1429اĐلد الرابع ، العدد الرابع ، (  الدراسات الإسلامية،
 ) . 12ـ  11( ، نفسهـ المرجع   5
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وفهمها فهما صحيحا ثم تكييفها من الناحية الفقهية كفيلان بمعرفة حكم النازلة المناسب لها، وهذا هو 
  .1»ى النازلة، فهو أمر آخر؛ يحتاج ذلك إلى نظر كلي عامالنظر الجزئي الخاص، أما تنزيل الحكم عل

ومن الأمثلة التي ضرđا هذا الباحث لتوضيح الفرق بين تنزيل الأحكام وتطبيق الأحكام، والذي 
مفاده أن تطبيق الحكم مرحلة سابقة عن تنزيل الحكم، مثال الطبيب، ففي حالة تعرفه على الداء، وعين 

لاج ذلك المريض إنما يكون بواسطة التدخل الجراحي، فإن الشروع في هذا الدواء، كما لو قرر أن ع
ق إجراء هذه الجراحة، يالعلاج، وهو إجراء العملية الجراحية يحتاج إلى نظر آخر، وهو هل هذا المريض يط

  .2وهل الإمكانات مهيأة لإجرائها؟
لى محالها، أن ينسجم هذا فمن القواعد المقررة شرعا وعقلا وعرفا في تطبيق الأحكام الخاصة ع

التطبيق مع المصالح العليا، بحيث لا يفضي تحصيل المصلحة الجزئية إلى تفويت مصلحة عظمى، فإعطاء 
  3النازلة حكمها الخاص đا لا بد فيه من المحافظة على مقاصد الشريعة

لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا  4لو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد« : قال الشاطبي
على مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع  منزلاتفي الذهن، لأĔا مطلقات وعمومات، وما يرجع إلى ذلك 

في الوجود مطلقة، وإنما تقع مشخصة، فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله 
  .5»لعام، وقد يكون سهلا، وقد لا يكون وكله اجتهاد ذلك المطلق، أو ذلك ا

وđذا يتم قصد الشارع المتحد من استنباط الحكم، لأن قصده إنما يتم بتحقيق مناطات الأحكام، 
  .6إذ ما شرعت الشريعة إلا لتتنزل أحكامها في الخارج لا لتبقى مجردات في التصوربلا تصديق

  : ساسيينويشمل التنزيل  بهذا المعنى عنصرين أ

                                                
، ) 1426/2005دار ابن الجوزي، : الرياض( ، 1طالفقهية دراسة تأصيلية تطبيقية،  النوازلـ محمد بن الحسن الجيزاني،   1
 )1/54 ( 
 ) 54( ـ المرجع نفسه،   2
 ) 54( ـ المرجع نفسه،   3
 .ـ والمقصود هو الاجتهاد بتحقيق المناط   4
  .) 17/  5( ، بن حسن آل سلمان أبو عبيدة مشهور: ، تحقيقلموافقاتا ـ أبو إسحاق الشاطبي،  5
 ) . 312( ،  المصطلح الأصولي عند الشاطبيـ فريد الأنصاري ،   6
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إعداد الحكم المراد تطبيقه على الفعل المعين للتطبيق بتبينه من بين أحكام أخرى قد تكون : الأول 
مشاđة له أو متداخلة معه، أو باستحداثه بالاجتهاد وفق قواعده إذا لم يكن حكما نصيا، فهذا الإعداد 

  .للتطبيق هو جزء من التطبيق 
لتي يكون đا إجراء الحكم على محله من الأفعال كأن يكون هو ضبط كيفية التطبيق ا:  والثاني

متدرجا أو منضبطا بأزمان وحالات معينة، أو مخصوصا بفرد معين دون نظائره من الأفراد، أو ما شابه 
  . 1ذلك من الكيفيات

وإذا كان الفهم يهدف إلى تحصيل صورة المراد الإلهي في الأوامر والنواهي التي تتعلق بأجناس 
، فإن التنزيل يهدف إلى جعل ذلك المراد الإلهي الذي حصلت صورته في الذهن قيما على 2عال مجردةالأف

  .3أفعال الناس الواقعة بحيث تصبح جارية على مقتضاه في الأمر والنهي 
فدور التنزيل يتعلق إذن بالوصل بين الوحي والواقع على معنى تبين المسالك والكيفيات التي يأخذ 

  .4راه نحو الوقوع، ويأخذ đا الواقع مجراه نحو التكيف بالتزامات الوحيđا الوحي مج
: تطبيق الحكم ـ حسب الباحث الجيزاني ـ لا بد فيه من المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسةو

  : الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، وإنما تكون هذه المحافظة بمراعاة ما يلي
  .والمفاسد في الحال والمآل ـ الموازنة بين المصالح  1
  .ـ تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى 2
  .ـ اعتبار العرف والعادات واختلاف الأحوال والظروف والمكان والزمان 3

  .التوقف في الحكم على النازلة : ويمكن أن نضيف مدركا رابعا وهو
دم القدرة على تكييفها من وإنما يصار إليه عند العجز عن تصور الواقعة تصورا تاما، أو عند ع

  .5الناحية الفقهية، أو عند تكافؤ الأدلة و عدم القدرة على ترجيح قول من الأقوال

                                                
 ) . 189ـ  188( ، لامي في المغربفصول في الفكر الإسعبد اĐيد النجار،  ـ  1
دار الغرب : بيروت(  2بحث في جدلية النص والعقل والواقع، ط خلافة الإنسان بين الوحي والعقل،ـ عبد اĐيد النجار،  2

 ) . 115( ، ) 1413/1993الإسلامي، 
 ) 115( ـ المرجع نفسه،   3
 ) 115( ، المرجع نفسهـ   4
العدد التاسع عشر،رجب وزارة العدل، : الرياض(،مجلة العدل، الاجتهاد في النوازلمحمد بن حسين بن حسن الجيزاني،  ـ 5 

 ) 27ـ  26( ،)1424



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
534 

 

ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على االله قولا في « : قال ابن عبد البر
ين أئمة الأمصار قديما دينه، لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل، وهذا الذي لا خلاف فيه ب

  .1»وحديثا فتدبره 
يتحدث الخادمي على تنزيل المقاصد، وعلى اعتبار أن المقاصد تعبر عن : ـ نور الدين الخادم رابعا

، 2»ووسائل .. مقاصد « :موار الأحكام على قسمين: شار إليها القرافي بقولهأأحد موارد الاحكام التي 
تنزيل الأحكام ـ حسب الباحث نور الدين الخادمي ـ فهو يقرر في يصدق بالتالي تنزيل المقاصد على 

 3»أن المقاصد ليست دليلا مستقلا عن الأدلة الشرعية « الاجتهاد المقاصدي، " موضع آخر من كتابه
  .4»متضمنة فيها وتابعة لها وملتصقة đا ومتفرعة عنها « : وأĔا

ليست المقاصد « : الفاسي الذي يقولويستشهد الخادمي على ذلك بعبارة ينقلها عن علال 
والمقاصد جزء من المصادر الأساسية للتشريع الإسلامين والحكم الذي .. الشرعية مصادر تشريع خارجية 

نأخذه بطريق المصلحة أو الاستحسان أو غير ذلك من ضروب المآخذ الاجتهادية يعتبر حكما شرعيا، 
نه نتيجة الخطاب الشرعي الذي يتبين من تلك المقاصد التي أي خطابا من االله متعلقا بأفعال المكلفين، لأ

  .5»هي أمارات للأحكام التي أرادها االله 
يعد تنزيل المقاصد الشطر الثاني والأساس الضروري بعد الفهم والاستيعاب، إذ « : يقول الخادمي

لاستنباط بناء على فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وكذلك التمكن من ا: من شروط الاجتهاد والإفتاء
وهو أي ت التنزيل ت وإن كان جزء من وسيلة الاستنباط، يعرف به كيف استنبط . 6فهمه فيها

  .  7اĐتهدون أيضا، إلا أنه في ذاته فقه في الدين وعلم بنظام الشريعة ووقوف على أسس التشريع
  : ـ حسب نور الدين الخادمي ـ  ومراحل تنزيل المقاصد

  .لجزئي أوعلة الحكم، والعمل على تحديده وفق طرق إثبات المقاصد المقررةـ فهم المقصد ا 1
                                                

: المملكة العربية السعودية( ، 1شبال الزهيري، طأبي الأ: ، تحقيقجامع بيان العلم وفضلهـ أبو عمر يوسف بن عبد البر،   1
 )  2/848( ، ) 1414/1994دار ابن الجوزي،

 ) 2/32( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   2
  ) 1/136( ، الاجتهاد المقاصديـ  نور الدين الخادمي،    3
 ) 1/136( ـ  المرجع نفسه،   4
 ) 41( ، ارمهامقاصد الشريعة الإسلامية ومكـ علال الفاسي،   5
 ) 42ـ  5/41(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ أ ابو إسحاق الشاطبي،   6
 ) 1/61( ، الاجتهاد المقاصديـ نور الدين الخادمي،   7
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  .1»التعدي مع الجهل بالعلة تحَكُّمٌ من غير دليل « ـ النظر في تعدية المقصد الجزئي،لأن  2
  .ـ فهم المقصد الكلي وتحديده من خلال عملية الاستقراء أو التقرير وغير ذلك 3
ع والحوادث، والعمل على إدراجها ضمن تلك المقاصد الكلية وفق ـ النظر في مستجدات الوقائ 4

القياس الكلي، : ما يعرف بالاستصلاح المرسل أو الاستحسان، وقد عبر عن هذا بتعبيرات كثيرة منها
  .2والمصلحي، والواسع، وقياس المصالح المرسلة والمقاصد العالية

خلال تعريفه للاجتهاد التنزيلي، أنه المراد والذي يفهم من . خامسا ـ الباحث وورقية عبد الرزاق
هو بذل الجهد للتوصل إلى تنزيل أحكام « :الاجتهاد التنزيلي: يعرفه بأنه، أيو كام الشرعية، حبتنزيل الأ

إلا أنه بقي أن نضيف قيدا « : ، ويستدرك الباحث على نفسه، فيقول3»الشريعة على الوقائع الجزئية 
التنزيل يجب أن يحقق المقصد الشرعي من الحكم، ومستند هذا القيد القاعدة ن هذا ألهذا التعريف مفاده 

التشريع مقاصد وسائلها الأحكام « المقررة عند علماء المقاصد أن الأحكام شرعت لتحقيق المقاصد، إذ 
والضابط في ذلك أن  ،فقد أصبح تطبيقه غير ذي جدوى ،، فإذا لم يفض تطبيق الحكم إلى مقصده4»

   .6» 5"لة إذا لم يترتب عليها المقصد لا تشرعالوسي:" 
بذل اĐتهد « : إلى أن معنى الاجتهاد التنزيلي هو ؛يتوصل الباحث بعد إضافة القيد الموضح أعلاه

الوسع لتنزيل حكم شرعي على واقعة معينة بصورة يفضي فيها هذا التنزيل غلى المقصد الشرعي من 
ُنـَزَّلِ 

   .7»الحكم الم
وتنزيل للمقاصد، وتطبيق : المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بتنزيل الأحكام، مثلومع تعدد 

والتي تدور كلها حول فكرة واحدة هي ابتناء الأحكام الشرعية لمستجدات  ،الأحكام، والاجتهاد التنزيلي
  .أفعال المكلفين في ظل مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية 

                                                
 ) . 3/136( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 )  1/62( ، الاجتهاد المقاصديـ نور الدين الخادمي،   2
دار لبنان للطباعة : بيروت( ، 1، طضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء مقاصد الكليات المقاصديةـ وورقية عبد الرزاق،   3

 ) 30(، ) 1424/2003والنشر، 
 ) 28( ، الأصولية المناهجـ فتحي الدريني،   4
 )  8( ، )المكتبة الثقافية : بيروت ( ، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيروانيـ صالح بن عبد السميع الآبي،   5
 ) 30( ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء مقاصد الكليات المقاصدية، ـ وورقية عبد الرزاق،   6
 ). 30( ، نفسهـ المرجع   7
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جميع مراحل ابتناء الأحكام الشرعية وفق المقدمتين اللتين هذه النتيجة المتوصل إليها تستحضر 
التي تعتمد على ما أسماه بتحقيق مناطات  ؛، والمقدمة الثانية)الأولى(المقدمة النظرية : أشار إليهما الشاطبي

  .الأفعال وهو الاجتهاد الذي لا ينقطع أبدا
عني تنفيذ ما جاء به الدين من عقائد في حقيقته ي« بوجه عام، فهو " الشريعة تطبيق"أما المراد من 

خيرا مفهوما آخر هو تنفيذ العقوبات التي أوعبادات ومعاملات وأخلاق وتنظيمات أخرى، ولكنه أخذ 
  .جاء đا الدين وبخاصة في الحدود على الجرائم المعروفة، وإلغاء النظام الربوي في المعاملات المالية

سلامية في عهد الرسول ـ صلى االله عليه رت عليه الأمة الإوتطبيق الشريعة تطبيقا كاملا هو ما سا
وسلم ـ وما بعده من العهود، وكان الحكام والمحكومين حريصين على ذلك متعاونين عليه، حيث لا يوجد 

  .2»منه الدول الأخرى 1نظام أحسن منه لسياسة الدولة، وقد أنتج كثيرا في كل القطاعات، وقبست
سلامية على ذلك في وقتنا المعاصر؛ في بحثهم عن حلول تطبيق الشريعة الإوكثيرا ما يعبر دعاة 

ترتقي đذه الأمة إلى مصاف الأمم مستعيدة ريادēا الحضارية بالحل الاسلامي، والذي عبر عنه أبو 
بأن معناه أن يعود الدين الإسلامي هو مركز التوجيه في الدولة الإسلامية، وأن « المعاطي أبو الفتوح 

  .3»هي في حياة المسلمين هذا الانفصام القائم بين الدين والدولة ينت
  .أسس تنزيل الأحكام على أفعال المكلفين :  المطلب الثاني

وتتمثل هذه الأسس ـ خاصة ـ في أمرين اثنين يشير إليهما ابن قيم الجوزية، وفيما رأى البحث 
  .هما ابن القيمإلحاقه đما من مرتكزات تخدم الركيزتين اللتين أشار إلي

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا « : يقول شمس الدين ابن قيم الجوزية 
  :بنوعين من الفهم

واستنباط علم ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به  والفقه فيه فهم الواقع: أحدهما
  .علما 

                                                
 اقتبست: ـ الصحيح   1
 ). 1/27( الإسلامي،  الفكر السياسيكتاب ،  ضمن  تطبيق الشريعة ليس بالشعاراتلي جاد الحق، ـ جاد الحق ع 2
 )3( ، ) 1977الجبلاوي،  ةمطبع( ،  تأملات في النظام السياسي" أبو المعاطي أبو الفتوح، حتمية الحل الإسلاميـ   3
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االله الذي حكم به في كتابه أو على لسان  حكموهو فهم فهم الواجب في الواقع، : والنوع الثان
فالعالم يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة .. رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر 

  .1»حكم االله ورسوله 
إن الأحكام التي تضمنتها النصوص تقوم في أوامرها   .العلم بمقاصد الأحكام : الفرع الأول

وإذا كان تحديد وجه التكليف فيها . ونواهيها على تحقيق المقاصد الشرعية سواء القطعي منها أو الظني 
قام به العقل في دوره الأول دور الفهم ، فحصلت له صور تلك التكاليف بعد الاجتهاد في الفهم ، فإن 

كافيا بذاته لتنزيل الأحكام على الواقع ، حتى إذا ما كان دور العقل بصيرا   حصول هذه الأفهام ليس
  .بالمقصد الذي من أجله سيقع التنزيل فيكون تحققه سببا في التنزيل وعدمه 

وجماع هذه ، على أساسها خلافة الإنسانومقاصد الأحكام هي المقاصد التي أراد االله أن تتحقق 
حفظ «  :وهو ما عرفه ابن عاشور بقوله.  وخيره في الدنيا والآخرةتحقيق مصلحة الإنسان المقاصد 

  .2»نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان 
وهذا المقصد الجامع لكل التكاليف ينحل إلى مقاصد فرعية تؤدي إلى تحقيق المقصد العام، ولكنها 

ضرورية لا بد منها في : ون على تقسيمها إلى ثلاثة أنواعذات صبغة كلية، وقد درج الأصوليون الإسلامي
قيام مصالح الدين والدنيا، وحاجية يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق، وتحسينية تعني الأخذ بما 

حفظ الدين، وحفظ : كما درجوا على تقسيم الضرورية إلى مقاصد كلية خمسة. يليق من محاسن العادات
وتنحل هذه المقاصد الكلية بدورها إلى مقاصد جزئية  ،وحفظ المال، وحفظ العقل النفس، وحفظ النسل،

تؤدي إلى تحقيقها مثل العدل، والتآخي، وعمارة الأرض وغيرها، بحيث يكون كل نص من نصوص 
الوحي يحمل تكليفا يحقق مقصدا من تلك المقاصد الفرعية المعبر عنها بعلل الأحكام التي تنتهي كلها إلى 

  .3ق المقصد العامتحقي
منها ما هو واضح قريب للفهم وقع فيه تنصيص أو ) علل الأحكام ( إلا أن هذه المقاصد الفرعية 

إشارة مباشرة، ومنها ما هو بعيد يستلزم البحث والتقصي، إذ أن الأحكام وإن كانت تقصد المصلحة 
عليه، وهو ما قد يجعل العقل دوما إلا أن تلك المصلحة قد تكون مقترنة بشيء من الضرر مع غلبتها 

يلمح الضرر في الحكم، دون أن يفطن إلى غلبة المصلحة عليه فيقع في وهمه أن الحكم ضرره أكبر من 
                                                

 )  1/86( ،إعلام الموقعين عن رب العالمينـ ابن قيم الجوزية،   1
 ) . 273( ،  ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور  2
 ) . 119ـ  117( ، خلافة الإنسان بين الوحي والعقلـ عبد اĐيد النجار،   3
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نفعه فيغيب عنه المقصد، ويكون ذلك مؤديا إلى تعطيل التنزيل، أو الانحراف به عن مناطاته الواقعية، 
ضرر بالفرد المقطوع، وباĐتمع الذي سيصبح عالة مثلما ظن البعض من أن قطع يد السارق ينطوي على 

ولو استعمل العقل في تقصي مقصد الوحي في هذا . عليه، فوقع تعطيل هذا الحكم على كل وقائع السرقة
الحكم لتبين أن المقصد فيه الازدجار المؤدي إلى حفظ المال واطمئنان النفوس وسلامة اĐتمع وهو أعظم 

وقد  . ل ذلك الضرر ليس مقصودا في الحكم لأن الازدجار يؤول به إلى الزوالمن ضرر يلحق بالمقطوع، ب
المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا لا «  :كان هذا المعنى ملحظا للإمام الشاطبي في قوله

والمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرēا مع المفسدة في حكم .. يتخلص كوĔا مصالح محضة 
فإن تبعها مفسدة أو مشقة، .. المقصودة شرعا ، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد الاعتياد فهي 

  .1»فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه 
يتبين إذن؛ أن تحري مقاصد الأحكام في نصوص الوحي قدر الطاقة أساس أصلي في تنزيل 

النسب والإضافات التي تكون الأحكام على الأحداث، لأن ذلك التنزيل في إنجازه بحسب الحالات و 
والجهل بالمقاصد على رأي من ينفي علل . عليها أفراد الأفعال رهين للعلم بالمقصد أو عدم تحققه 

الأحكام، وكذلك الخطأ في في تقديرها يؤديان إلى حصول مفاسد وأضرار واسعة بالناس في تنزيل 
  .2الأحكام على وقائع حياēم

  .3لوسائل والمقاصد في فقه تنزيل الأحكامالتمييز بين ا: الفرع الثاني
هذا الفرع تابع لسابقه، لارتباطه بالحكم الشرعي بوجه عام، والتمييز في موارد الأحكام التي هي 

التفرقة بين كون ما يشير إليه النص الشرعي؛ مقصود في ذاته،  ، ذلك أن4مقاصد ووسائل: على ضربين 
يتوسل إلى تحصيله، له أثره البالغ في فهم النص فهما صحيحا؛ وسيلة مفضية إلى مقصد شرعي  أو مجرد

ذلك أنّ المكلّف إنمّا كلّف بالأعمال من جهة قصد الشارع لها في الأمر والنهي، فإذا قصد đا غير ذلك  
كانت بفرض القاصد وسائل لمقاصد لا مقاصد، إذا لم يقصد đا قصد الشارع فتكون مقصودة بل قصد 

                                                
 ). 46ـ  44(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق  الموافقات ،ـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ) . 120ـ  119( ، الإنسان بين الوحي والعقلخلافة ـ عبد اĐيد النجار،   2
 )  127( ، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورـ إسماعيل الحسني،  3
 ) 2/32( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   4
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عل أو الترك وسيلة له، فصار ما هو مقصود وسيلة عنده، وما كان شأنه هذا نقض قصدا آخر جعل الف
 .1لإبرام الشارع وهدم لما بناه

نجد من المرتكزات التي تحكم فكرنا، وتؤدي إلى تنمية الفكر المقاصدي، « :وفي هذا يقول الريسوني
يفرقون بين المقاصد والوسائل في  التفريق بين المقاصد والوسائل، فهذه مسألة مهمة جدا، لأن الكثير لا

أحكام الشريعة، وفي الأحكام الاجتهادية، قد يجعلون المقاصد من قبيل الوسائل، فيهونون أمرها، ويهونون 
شأĔا، وقد يفعلون عكس ذلك، فيجعلون الوسائل في مقام المقاصد، فيعطوĔا أكثر مما تستحق 

فالتفريق . .لشيء الثابت هو المقصد والوسائل تحوم حوله،فا.. ويقدسوĔا ويعطلون đا ما أراده الشارع 
بين المقاصد والوسائل شيء مهم، لأن من لا يفرقون بينهما يقعون في تعسفات كثيرة و في  إعنات  

  .2»كثير
وعلى ذلك لا يتنزل الحكم الشرعي تنزُّلا صحيحا، وبالتالي لن يحصل ما هو مرجو منه من مقاصد 
شرعية، لوقوع الخلل في الوسائل ذاēا، ولذلك كان تعريف محمد الطاهر ابن عاشور للوسائل أفضل 

عليها أحكاما أخرى  تبنىجعل من الوسائل أحكاما أوَّلية؛ فهو تعريف قدم لها، ـ حسب رأي البحث ـ 
  .هي المقاصد، فإذا لم تحصل الوسائل تعرض المقصد إلى الاخلال، وبالتالي لا يحصل على الوجه المطلوب

وما يدخل تحت مفهوم الوسائل من ( وما يدعم الدور الذي يلعبه التمييز بين المقاصد والوسائل 
، ما نبه إليه الإمام .. )والتتمات  مكونات قاعدة الواجب، أو الحكم الشرعي الوضعي، أو المكملات

الشاطبي من علاقة الكليات بالجزئيات، وبحثها في موضوع الارتباط بين الأحكام الشرعية في النظر إليها 
نظرة كلية أو جزئية، لذلك رتب قواعد تتعلق ـ خاصة ـ بمسائل المباح، وعلاقته بالأحكام الشرعية، من 

الافعال كلها تختلف « : قال الشاطبي. علاقة بين أقسام الأحكام الشرعيةحيث النظرة الكلية أو الجزئية لل
  .3»أحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق 

وهو يقول ـ بعد تأسيسه لأحكام الكلية والجزئية على ماسبق توضيحه في موضعه من هذا البحث ـ 
بل  ،فلا تكون كذلك في أحوال أخروإن عدَّت في الحكم في مرتبة واحدة، وقتا ما، أو في حالة ما، « 

                                                
  )2/617(ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق، الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي  - 1
دار الفكر، : دار الفكر المعاصر، دمشق: بيروت( ، 1، ط)سلسلة آفاق التجديد (  مقاصد الشريعةـ أحمد الريسوني ،  2

 )  203ـ  202( ، )  1422/2002
 ) 1/216(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
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إذا تقرر تصوير الجزئية والكلية في الأحكام الخمسة، فقد يطلب الدليل « : ، وقال1»يختلف الحكم فيها 
، بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ 2على صحتها، والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء التقرير

  3»ردها ومصادرها القطع، لمن استقرأ الشريعة في موا
لقد أشار الشاطبي ـ رحمه االله تعالى ـ إلى أهمية التمييز بين المقاصد الأصلية والتبعية، أي ما هو 
مقصود بالقصد الأول، مما يدخل في مسمى الأمر أو النهي الابتدائي، وما هو مقصود بالقصد الثاني، 

ومسألة " ما لا يتم الواجب إلا به"مسألة أي مأمور به أو منهي عنه بالقصد الثاني، مشيرا بذلك إلى 
، وما أشبه ذلك من  4وكون المباح مأمورا به على قول الكعبي" الأمر بالشيء هل هو Ĕي عن ضده؟"

  .5الأوامر والنواهي التي هي لزومية للأعمال لا مقصودة لأنفسها
ل، ولكن إذا بنينا وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها، وذلك مذكور في الأصو : يقول الشاطبي

على اعتبارها، فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول، بل هي أضعف في الاعتبار من الأوامر والنواهي 
، لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني في ) ]9(الجمعة  [﴾ۚ◌  وَذَرُوا الْبـَيْعَ ﴿ :التبعية، كقوله تعالى

  .الاعتبار أصلا 
مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فهذا القسم في : المقاصد ضربانوقد مرَّ في كتاب المقاصد أن 

أي يترتب على تمييز المقاصد الأصلية . 6»الأوامر والنواهي مستمد من ذلك، وفي الفرق بينهما فقه كبير
  .7عن التبعية فقه كثير لمسائل الشريعة، وإدراك لأحكام تفاريع كثيرة مما ينبني على كل منهما

                                                
 ). 1/215( ، نفسهـ المصدر   1
 . بذلك إلى استقرائه للأحكام التي تدل على الكلية والجزئية ـ يشير 2
 ) 1/221(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
طائفة بو القاسم، أحد ائمة المعتزلة، وكان رأس أـ هو عبد االله بن أحمد بن محمود الكعبي، من بني كعب، البلخي الخراساني،   4

التفسير ، وتأييد مقالة أبي الهذيل ومقالات : له من الكتب. منهم تسمى الكعبية، له آراء ومقالات في الكلام انفرد đا
الخطيب .[ كان مولده سنة سنة ثلاثة وسبعين ومئتين، وتوفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة، وقيل سبع عشرة وثلاثمائة , الإسلاميين 
كتاب ، أحمد بن يحي بن المرتضى، ) 3/45( ، وفيات الأعيان، ابن خلكان، ) 11/25( ، لامتاريخ دار السالبغدادي، 

 ) ] 88(  ، طبقات المعتزلة
 ) 3/424(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   5
 ) 425ـ  3/424 (آل سلمان، بن حسن  أبو عبيدة مشهور: تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   6
 ) 3/425( ، )1(رقم  المصدر نفسه، الهامش ـ   7
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لا بد من ذكر مسألة نقررها في فصل « : ى الشاطبي يمثل بمسألة الغصب، قالولأهمية الموضوع لد
، وهذا إن دلَّ على شيء، فإنما 1» دستورا لأمثالها في فقه الشريعة بحول االلهيبين ذلك، حتى تتخذ 

  .يدل على أهمية التمييز بين الوسائل والمقاصد وفقه ذلك وآثاره في الأحكام الشرعية
. 2جعلها الشاطبي دستورا يقتدى به في المسائل الفقهية المتنوعة هي مسألة الغصبوالمسألة التي 

ذلك أن غصب الرقبة يتبعه الاستلاء على المنفعة، وعدم تمكين المالك منها،كذلك التعدي على المنفعة لا 
بينهما إلا  يكون إلا إذا استولى على الرقبة، وحال بينها وبين مالكها، فهما عمليا متلازمان، ولا يفرق

  .3له تابعاأحدهما كان الثاني  قصد، ومتى بالقصد
  .أن يكون غاصبا للرقاب أم معتديا على لمنافع : فالشاطبي يفرق بين حالتين 

فهو منهي عن ذلك آثم فيما فعل من جهة ما قصد وهو : فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب 
يلاء على الرقبة، وأما التعدي على المنافع، فالقصد فيه لم يقصد إلا الرقبة، فكان النهي أولا عن الاست

تملك المنافع دون الرقبة، فهو منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا المنافع، لكن  
  .كل واحد منهما بلزمه الآخر بالحكم التبعي، وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول 

للمنافع، وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم الغصب، لا بأرفع فإذا كان غاصبا؛ فهو ضامن للرقاب لا 
القيم، لأن الانتفاع تابع، فإذا كان تابعا للنهي عن الاستلاء على الرقبة، فلذلك لا يضمن قيمة المنافع إلا 
على قول بعض العلماء، بناء على أن المنافع مشاركة في القصد الأول، والأظهر أن لا ضمان عليه، لعموم 

، وسبب ذلك ما ذكر من أن النهي عن الانتفاع غير 4»الخراج بالضمان« : عليه الصلاة والسلامقوله ـ 
مقصود لنفسهن بل هو للنهي عن الغصب، وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداء، فإذا كان البيع مع التصريح 

                                                
 ) 3/425( ، السابقـ المصدر   1
.   [ »الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب، والتعدي مختص بالتعدي على المنافع دون الرقاب «: ـ يقول الشاطبي 2

 ) ] 3/425(  بن حسن آل سلمان، ة مشهورأبو عبيد: تحقيق، الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، 
 ) 3/426(  ،)1(امش رقم اله المصدر نفسه، ـ  3
، ) 3504( فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، ورقمه : البيوع، باب: ، كتابسننهابو داود في : أخرجهـ   4
(  هعبد ويستغله ثم يجد به عيبا، رقمال ما جاء فيمن يشتري: البيوع: ، أبوابفي الجامع الكبير، والترمذي ) 4/184(

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على . هذا حديث حسن صحيح« : ، قال الترمذي) 2/561( ، )1285
 .كلاهما عن عائشة رضي االله عنها. »هذا عند أهل العلم  
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  .2لنهي الضميلكونه غير مقصود في نفسه، فأولى أن يصح مع ا 1بالنهي صحيحا عند جماعة من العلماء
أو    ، هل هو واجب"ما لا يتم الواجب إلا به"وهذا البحث جار في مسألة  «: و إسحاقأبقال 

واجب؛ فليس وجوبه مقصودا في نفسه، وكذلك : وإن قلنا ،غير واجب، فلا إشكال: لا؟، فإن قلنا
فإن قلنا " دهالنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضدا"الأمر بالشيء هل هو Ĕي عن ضده؟ و"مسألة 

بذلك؛ فليس بمقصود لنفسه، فلا يكون للأمر والنهي حكم منحتم إلا عند فرضه بالقصد الأول، وليس  
  .كذلك

أما إذا كان متعدياح فضمانه ضمان التعدي لا ضمان الغصب؛ فإن الرقبة تابعة، فإذا كان كذلك؛ 
ع، فلذلك يضمن بأرفع القيم مطلقان صار النهي عن إمساك الرقبة تابعا للنهي عن الاستيلاء على المناف

ويضمن ما قل وما كثر، وأما ضمان الرقبة في التعدي فعند التلف خاصة، من حيث كان تلفها عائدا 
   .3»على المنافع بالتلف بخلاف الغصب في هذه الأشياء

الغاصب ، ولا غيره، قال مالك في 4ولو كان أمرهما واحدا، لما فرق بينهما مالك «: قال الشاطبي
إذا حبس المغصوبَ أو المسروقَ عن أسواقه ومنافعه ثم رده بحاله م يكن لربه أن يضمنه، وإن  «  :والسارق

  .5»كان مستعيرا أو مكاريا ضمن قيمته 

                                                
 .ـ الحنفية والشافعية  1
 ) 427ـ  3/426( ،  بن حسن آل سلمان أبو عبيدة مشهور :تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ) 428ـ  3/427( ـ المصدر نفسه،   3
ـ هــو أبــو عبــد اللّــه بــن أنــس بــن مالــك بــن عمــرو بــن الحــارث، الأصــبحي، المــدني، إمــام دار الهجــرة، وهــو أحــد أئمــة المــذاهب   4

لـد ســنة ثــلاث وتسـعين وتــوفي سـنة تســع وســبعين ومائـة، سمــع نافعــا ــ وهــو مــن تـابعي التــابعين، و ) المــالكي نسـبة إليــه ( المتبوعـة  ـ 
روى عنـــه يحـــي الأنصـــاري والزهـــري وهمـــا مـــن شـــيوخه، والأوزاعـــي، والثـــوري، وابـــن ... مـــولى ابـــن عمـــر ومحمـــد بـــن المنكـــدر والزهـــري

محمــد بــن ... [ ته في الأقضــيةألــف الموطــأ ورســالة في القــدر وكتابــه في النجــوم وحســاب مــدار الزمــان ومنــازل القمــر ورســال... عيينـة
دار الكتــــــب، : بــــــيروت(، 1محمــــــد عبــــــد القــــــادر عطــــــا، ط: ، دراســــــة وتحقيــــــقالطبقــــــات الكبــــــرىســــــعد بــــــن منيــــــع بــــــن ســــــعد، 

، وابـــن فرحــــون، )79-2/75(، واللّغـــات الأســـماء تهــــذيب، ومحـــي الـــدين بـــن شـــرف النـــووي، )5/465(، )1410/1990
 ) ] 2/80(، الزكية النور شجرة، ومحمد بن قاسم مخلوف، ) 56( ، المذهب الديباج

( ،1طالمدونة الكبرى برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم، ـ أنس بن مالك الأصبحي،  5
والشرح البيان والتحصيل ، وأبو الوليد محمد بن رشد الجد، ) 4/182( ، ) 1415/1994دار الكتب العلمية، :  بيروت

، ) 1408/1988دار الغرب الإسلامي، : بيروت( محمد حجي وآخرون، : ، تحقيقوالتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
 )11/284 .( 
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  1»..مالك وأصحابه  وهذا التفريع إنما هو على المشهور في مذهب 
  ).فقه الواقع ( الفرع الثالث  ـ  المعرفة بالواقع 

اختلفت تعريفات أهل العلم للواقع بحسب اختلاف تخصصاēم، فأطلقه : دلول الواقع أولا ـ م
  :أهل كل فن على ما هو مدلوله عندهم

الواقع بالقاف عند « : فقد عرفه النحاة بأنه المتعدي، قال صاحب كشاف اصطلاحات الفنون
فهمه موقوفا على فهم غير والمتعدي هو كل فعل كان . 2»النحاة هو المتعدي، ويسمى مجاوزا أيضا 

  . 3الفاعل
هي عند الصوفية هو الذي يراه السالك الواقع في أثناء الذكر، واستغراق حاله مع االله، : والواقعة

  .4بحيث يغيب عن المحسوسات، وهو بين النوم واليقظة، وما يراه في حال اليقظة والحضور يسمى مكاشفة
مسألة مستجدة وقعت بين الناس، وليس فيها « : عريفها ـوالواقعة عند فقهاء الحنفية ـ كما سبق ت 

قول خاص عن أهل المذهب، فيعمد الفقيه إلى استنباط حكمها من الأدلة الشرعية       أو تخريجه على 
وجمعها الواقعات، والنوازل، قال ابن عابدين في معرض بيانه لمراتب المصنفات في المذهب . قواعد مذهبه

والواقعات وهي مسائل استنبطها اĐتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها الفتاوى « : الحنفي
  .6». 5»رواية عن أهل المذهب المتقدمين 
  .8، والخارج عن التعقل يسمى بالواقع7وعند الحكماء هو الخارج

الواقع « : ما عرفه به صديق حسن خان أنواع الواقع وأفرادهومن أجمع التعريفات الشاملة لكل 
فهذا التعريف .. 1»دركين وتعبير المعبيرينـظر عن إدراك المـع قطع النـهو ما عليه الشيء بنفسه في ظرفه، م

                                                
 ) 429ـ  3/428(  بن حسن آل سلمان، أبو عبيدة مشهور: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ). 4/337( ، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي،  ـ محمد علي  2
 ). 3/382( ، الكلياتـ أبو البقاء الكفوي،   3
  ). 3/337( ، ، كشاف اصطلاحات الفنونـ محمد علي التهانوي  4
 ) . 1/17( ، مجموعة رسائل ابن عابدينـ محمد أمين بن عابدين،   5
رسالة دكتوراه الدولة في الفقه وأصوله، جامعة أم " فقه الواقع " التأصيل الشرعي لمفهوم ـ أبو ياسر سعيد بن محمد بيهي،   6

 )  164ـ  163( القرى بمكة المكرمة، 
 ). 4/337( ، كشاف اصطلاحات الفنونـ محمد علي التهانوي،   7
 ) 2/11( ـ المصدر نفسه،   8
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لا يقتصر على بعض أفراد الواقع، أو بعض أنواعه كالنوازل، أو الواقع السياسي، أو الوارد على القلب من 
ه، بل إنه يشمل كل أنواعه وأفراده شمولا تاما عالم الغيب، إلى آخر ما يطلق عليه الواقع من بعض أنواع

ثم إن هذا .. على طريقة الحدود التي يراد منها أن تكون جامعة للمعرف، مانعة من دخول غيره فيه 
التعريف ليس شيئا يختص به الفلاسفة والمتكلمون، وإن كانوا أكثر تداولا له، ذلك لأنه تعريف روعي فيه 

قع سواء كان واقع خارجيا أو واقعا ذهنيا ـ وهم يعبرون عنه بالخارج إن سمى الوامحصر ما يصدق عليه 
قصدوا ما يخص الأعيان، أو بنفس الأمر إن قصدوا ما يشمل الواقع العيني والذهني، والمتأمل في كلام أهل 

مر تعبيرا العلم ـ وإن لم يكونوا من المتكلمين والفلاسفة ـ يجد الإكثار من استعمال الواقع والخارج ونفس الأ
  .2عن ذلك المعنى الذي تضمنه التعريف

إن معنى الواقع من الأمور الحقيقية التي لا تختلف باختلاف العقول، ولا باختلاف المناهج 
فإن الأمور الحقيقية العلمية التي لا « :يقول ابن تيمية . 3والأوضاع العلمية كلامية كانت أو فلسفية

  .4»ات كالمعرفة بصفات الأشياء وحقائقها تختلف باختلاف الأوضاع والاصطلاح
ولقد أشار صديق حسن خان إلى أن طريق الوصول إلى هذا الواقع قد يكون بالعيان والمشاهدة، 

  .5»الوصول إليه يكون بالعيان أو بالبرهان « : وقد يكون بالبرهان، قال 
نه ليس محصورا ولا خاصا وبناء على أن الواقع قد نصل إليه بالبرهان كما نصل إليه بالعيان، فإ

بالأعيان والمحسوسات، بل قد يكون واقعا عينيا، كما يكون واقعا ذهنيا يدرك بالبرهان بشرط صحة 
إن المطابقة ... « : النسبة ومطابقتها لما في نفس الأمر، بغض النظر عن المدرك والمخبر، قال التفتازاني

ء في أن العقل عند ملاحظة المعنيين، والمقايسة إضافة يكفيها تحقق المضافين بحسب العقل، ولا خفا
بينهما سواء كانا من الموجودات أو المعدومات نجد بينهما بحسب كل زمان نسبة إيجابية أو سلبية 
تقتضيها الضرورة أو البرهان؛ فتلك النسبة من حيث إĔا نتيجة الضرورة أو البرهان بالنظر إلى نفس ذلك 

                                                                                                                                                 
عبد : وأعد فهارسه، أعده للطبع " الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم" ، أبجد العلومصديق بن حسن القنوجي، ـ   1

 ) 1/413( ، )م  1978منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : دمشق( الجبار زكار، 
 .) 465ـ  164( فقه الواقع، " التأصيل الشرعي لمفهوم ـ أبو ياسر سعيد بن محمد بيهي،   2
 ) . 166( ، السابقـ المرجع   3
دارة ترجمان السنة، إ): باكستان ( إبيك رود ـ أوهور ( ، ينالرد على المنطقيـ تقي الدين أحمد بن تيمية،  4

 ) . 26(  ،)م1976/هـ1396
 ) . 1/413( ،  أبجد العلومصديق بن حسن القنوجي، ـ   5
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رك والمخبر، هي المراد بالواقع، وما في نفس الأمر، وبالخارج أيضا عند من المعقول من غير خصوصية المد
  .1».. يجعله أعم مما في الأعيان 

: ، قال التفتازاني2وبناء على قدر مطابقة الحكم لما في نفس الأمر ـ أي الواقع ـ يكون صدق الحكم
با، وإن غالب استعمال الحكم قد يكون صحيحا أي حق وصدق، وقد يكون فاسدا ، أي باطلا وكذ« 

الصدق والكذب في الأقوال خاصة، وليست صحة الحكم بمطابقته لما في الأعيان، إذ قد لا يتحقق طرفا 
الحكم في الخارج، كما في الحكم بالأمور الذهنية على الأمور الذهنيةأو الخارجية، كقولنا الإمكان اعتباري 

  .الإنسان ممكن، أو أعمى: لناومقابل للامتناع، واجتماع النقيضين ممتنع ،كقو 
ولا يكفي المطابقة لما في الأذهان ، لأنه قد يرتسم فيها الأحكام الغير المطابقة للواقع ، فلزم أن 

العالم قديم حقا وصدقا، لمطابقته لما في أذهان الفلاسفة وهو باطل قطعا، بل المعتبر في صحة : يكون قولنا
  .3»أن المراد بالأمر الشأن والشيء ، وبالنفس الذات  الحكم مطابقته لما في نفس الأمر، على

  .ضبط مفهوم الواقع طبقا لتنزيل الأحكام على أفعال المكلفين  ثانيا ـ
وأيا كان ما ذهب إليه أهل العلم بشأن المراد بالواقع في جانبه التأصيلي، فهو في مقام حديثنا عن 

المقصود بالواقع في هذا المقام الأفعال ، يكون  علاقته بتنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين
الإنسانية التي يراد تنزيل الأحكام عليها وتوجيهها بحسبها، فهذه الأفعال الواقعة في مختلف مناحي 
التصرف في صبغتها الفردية والجماعية لا يمكن أن تنزل عليها أحكام الوحي لتوجيه مجراها إلا بعد حصول 

  .مختلف أحوالها علما يشمل  بها العلم
وذلك العلم لا يحصل إلا بعد الدراسة والتحقيق في مختلف الجوانب ما خفي منها وما ظهر، ومن 

ومنها دوافعها وأسباđا المباشرة منها وغير . تلك الجوانب طبيعة الأفعال في ذاēا وتفاصيل أحداثها 
ومنها الآثار والنتائج التي تنشأ عن هذه . ع المباشرة التي تضرب بجذورها في أعماق النفس وفي تركيبة اĐتم

  .4الأفعال ما كان منها قريبا ظاهرا وما كان منه بعيدا خفيا

                                                
، ) 1419/1998عالم الكتب، : بيروت(  2عبد الرحمن عميرة، ط: ، تحقيق وتعليقشرح المقاصدـ سعد الدين التفتازاني،  1
 )1/393 .( 
 ) 167( فقه الواقع،" التأصيل الشرعي لمفهوم ـ أبو ياسر سعيد بن محمد بيهي،   2
  ). 1/392( ، شرح المقاصدـ سعد الدين التفتازاني،   3
 ) . 120( ،  خلافة الإنسان بين الوحي والعقلـ عبد اĐيد النجار،   4
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هو معرفة اĐتهد بالناس والحياة من حوله، وذلك أنه لا يجتهد في فراغ بل في «  :يقول القرضاوي
وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة نفسية وقائع تنزل بالأفراد واĐتمعات من حوله، وهؤلاء تؤثر في أفكارهم 

  .1»وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية 
الواقع ليس إلا مجموع الوقائع الفردية والجماعية، الخاصة، والعامة، ومن ثم « : أما الخادمي فيرى أن

حتى يسهل فإن فهم ذلك الواقع ـ أو فقهه ـ هو فهم تلك الوقائع واستيعاđا، وتبين طبيعتها وخصائصها، 
 الخاص المناط بتحقيقوهذا هو الذي عبر عنه الأصوليون « :قال .2»تنزيل الحكم الشرعي عليها 

  .3» والعام
معرفة ما عليه الشيء بنفسه في ظرفه، وكيفية استفادēا، وحال « : وعلى ذلك يكون فقه الواقع هو

  . 4»المستفيد 
العلم والظن  : المعرفة بغيره، ولفظ المعرفة يشملجنس يشمل المعرفة بالواقع، و ": معرفة "فالمراد ب 

  .5كما هو مقرر في كتب الأصول
إن العلم بالواقع الإنساني على هذا النحو يستلزم استخدام جملة من وسائل المعرفة التي تكشف عن 

صة الجوانب المختلفة الأنفة الذكر، مثل علم النفس والاجتماع والإحصاء والاقتصاد وغيرهما، بل إن خلا
المعرفة الإنسانية ينبغي أن تستخدم في استكشاف حقيقة الواقع الإنساني، وهو ما يؤدي إلى وجوب 
استثمار الجهود العقلية في هذا اĐال دون اشتراط أن تكون الجهود مرفوقة بالعلم بالأحكام الشرعية 

ة، وهو ما أشار إليه وبمقاصد الشريعة، بل يكفي في ذلك توفر الموضوعية العلمية والإخلاص للحقيق
قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط، فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع، كما « : الشاطبي في قوله

                                                
الكويت ( ، 1، طلية في الاجتهاد المعاصرالاجتهاد في الشريعة الأسلامية مع نظرات تحليـ يوسف القرضاوي،   1

 ) 47( ، ) 1417/1996دار القلم، : والقاهرة 
وزارة الأوقاف : قطر( ، 1، سلسلة كتاب الأمة، طحجيته وضوابطه ومجالاته الاجتهاد المقاصديـ نور الدين الخادمي،  2

 ). 2/68( ، ) 1419والشؤون الإسلامية، 
 ) 2/68( ـ المرجع نفسه،   3
 ) 196( فقه الواقع،" التأصيل الشرعي لمفهوم ـ ياسر سعيد بن محمد بيهي،   4
 ) 196( ، نفسهـ المرجع   5
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أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو 
  . 2» يعرف ذلك الموضوع إلا به من حيث قصدت المعرفة به ، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا1عليه

وإنما كان هذا العلم بالواقع أساسا في تنزيل الأحكام لأنه يفضي أخيرا إلى تقدير ما إذا كان الفعل 
الإنساني المحقق فيه يندرج تحت هذا الحكم المعين ليـٌنـَزَّلَ عليه مؤديا إلى تحقيق مقصد الشرع فينزل أو غير 

إذا أراد مجتهد أن ينزل حكم القطع في السرقة، فإن تنزيله هذا يتوقف في : ومثال ذلك. فلا ينزلمحقق 
تحقيق مقاصد الشرع على العلم بواقع أفعال السرقة الناشئة في اĐتمع باعتبارها أفعالا مشخصة، 

đا ودوافعها وباعتبارها ظاهرة اجتماعية، وذلك من حيث حقيقة أحداثها ووقائعها، ومن حيث أسبا
الظاهرة والخفية، ومن حيث الاعتبارات التي حفت đا نفوس أصحاđا وفي الوضع الاجتماعي، ومن 

وعلى أساس هذا العلم بالواقع يقع تقدير ما إذا كانت هذه الأفعال . حيث الآثار والنتائج المترتبة عليها
لى تحقيق مقصد الشرع أو غير مستوفية للشروط التي تجعل تنزيل حكم القطع على أصحاđا مؤديا إ

  . 3مستوفية
وكما أن الجهل بمقاصد الشريعة يفضي إلى فوات مصلحة الإنسان في تنزيل الأحكام، فإن الجهل 
بالواقع الإنساني يفضي إلى نفس النتيجة، وهو ما لم يدركه كثير من المخلصين في الدعوة لتطبيق الشريعة 

قع أساسا في دعوēم إلى التطبيق، ونادوا إلى التنزيل الآلي للأحكام، الإسلامية، حيث لم يجعلوا العلم بالوا
  .4وفي ذلك إخلال بشرط أساسي من شروط الاجتهاد يحصل بسببه ضرر للناس

ولهذا نجد الريسوني يذهب للربط بين الفقه والواقع، نظرا لما لهذا الربط من أثر في تنزيل أحكام 
الفقه والاجتهاد « : يقول حيث، لواقع واقعا مسايرا لحكم الشرعالشرع على الواقع تنزيلا يجعل من ا

الفقهي والجماعات والدول والمؤسسات، فما ينتجه الفقه والفقهاء يسير متفاعلا متلائما مع ما ينتجه 
الواقع من نوازل وتطورات، فمثل الفقه والواقع مثل الحبل المضفور تكونه خصلتان تلتفان إحداهما على 

                                                
أن من يعتريه المرض أو يتأخر برؤه بسبب استعمال الماء يرخص له في التيمم، فإذا أردنا معرفة الحكم : الحكم الشرعيـ   1

ا لا نحتاج إلى اللغة العربية، ولا إلى معرفة مقاصد الشرع في باب التيمم الشرعي بالنسبة لمريض ليرخص له أو لا يرخص؛ فإنن
و لا شأن لهذا   هل يحصل ضرر فيتحقق المناط، أم لا فلا يتحقق؟: فضلاً عن سائر الأبواب، إنما يلزم أن نعرف بالطرق الموصل

أبو إسحاق الشاطبي، . [ بواحد من الأمرين، وإنما يعرف بالتجارب في الشخص نفسه، أو في أمثاله، أو بتقرير طبيب عارف
 )]. 128/ 5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق ،) 2( ، هامش رقم الموافقات

 ) . 128/ 5( ـ المصدر نفسه ،  2
 ) . 122ـ  121( ،  خلافة الإنسان بين الوحي والعقلـ عبد اĐيد النجار،   3
 ) . 122( ، نفسهالمرجع ـ   4
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أوله إلى آخره، فإذا التف الواقع بمشاكله ونوازله ومطالبه واستفساراته على الفقه، والتف الفقه الأخرى من 
باجتهاداته وفتاويه وتوجيهاته كانت الحياة تسير سيرا مفتولا يعطيها متانة وقوة وتماسكا، فإذا سار الواقع 

  .1»دت بالتالي قوēا ومتانتها  بعيدا عن الفقه وسار الفقه بعيدا عن الواقع فقدت الضفيرة صفتها وفق
وتشبيه الواقع بالضفيرة في الانسجام والقوة هو تلبس الوقائع بالصفة المشروعة التي يكون للشارع 

  .2فيها قصد في وجودها وفي حركتها
وذلك كعلم : إن اشتراط العلم أو فقه الواقع هو ما يدعو إلى ضرورة اشتراط العلم بموضوعات معينة

وعلم النفس وعلم التاريخ والأحياء والطبيعة، والكيمياء والرياضيات ونحوها، باعتبار أĔا أدوات الاجتماع 
تفرضها متطلبات العصر، وذلك اقتداء بما قام به علماء القرن الرابع والخامس عندما أضافوا إلى أدوات 

صر، وعلماء القرن الثامن علم الكلام، باعتبار أن علم المنطق قد استولى على سائر العلوم في هذا الع
  .3عندما أضافوا مقاصد الشريعة، لأن ذلك نتيجة طبيعية للتغيرات الفكرية والعلمية

على أن فقه الواقع يجب أن يتم في إطار مجموعة من الضوابط والحدود : ـ ضوابط فقه الواقع ثالثا
  :منها

في إطار من الالتزام العام بروح أ ـ فهو ابتداء ينصرف إلى فقه القضايا الكلية واستيعاđا جملة 
  .الإسلام ومقاصده الكلية وذلك كمنطلق لمعالجة القضايا الجزئية والفرعية

ب ـ كما يشكل فقه الأولويات جزءا من فقه الواقع، وذلك أن هناك من القضايا التي لا تحتل من 
بحيث اختلطت الأمور اختلاطا اهتمام المسلمين المكانة الجديرة đا، بينما قصدوا قضايا أخرى ثانوية ، 

شديدا، وأصبح المسلمون لا يعرفون الفرق بين القضايا الأساسية والقضايا الثانوية، وفي غيبة فقه 
  .الأولويات تتراكم مشكلات أساسية بلا اجتهاد

ج ـ ومن ناحية أخرى فليس من المحتم أو الضروري أن تقضي تلك المعالجة لقضايا الواقع إلى حلول 
ليها، ذلك أن الخلاف الفقهي مع تحقق شرائط الاجتهاد وضوابطه لا يخفى أن يؤدي مهما كان مجمع ع

                                                
دار : دار الفكر، وبيروت: دمشق( ، 1، طالنص، الواقع، المصلحة" ـ أحمد الريسوني، ومحمد جمال باروت، الاجتهاد   1

 )  60ـ  59( ،) 2000ـ 1420الفكر المعاصر، 
دراسة اصولية فقهية مقارن تبحث في كيفية في الفقه الإسلامي،  الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانهالرحمن الزايدي، ـ عبد   2

 ). 72( ،) 1426/2005دار الحديث، : القاهرة( ، 1ط، تنزيل الاحكام الشرعية على الواقع
دار الفكر المعاصر، : بيروت( ، 1أدوات النظر الاجتهادي المنشود، ط ، وقطب مصطفى سانو،) 73( لسابق،ـ المرجع ا  3

 ).250، 249( ، تجديد الفقه الإسلامي، وجمال الدين عطية ووهبة الزحيلي، ) 94، 43( ،) 1421/2000



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
549 

 

أمره إلى تفرق أو شقاق، وأن الاختلاف في تحليل الظواهر قد يمثل سعة اجتهادية في اĐال البحثي 
  .والفكري، بحيث تعتبر بدائل أو خيارات متنوعة

نوع حاجات الأمة، فإن الاختلاف المتنازع يحرك وإذا كان اختلاف التنوع هو أمر ضروري لت
عناصر الفرقة والتجزئة وثقافة الانقسام، وغاية الامر أن فقه الواقع لا بد أن يحرك مساحة مهمة من ضمن 

  ..1شيوع عناصر أدب الاختلاف وعناصر الحوار الدافع ليسهم في تحقيق جامعية الأمة
ى أساس من الشورى وإجماع أهل الرأي، فإن تلك العملية د ـ إذا كانت منهاجية فقه الواقع تقوم عل

  .إنما تتم في ضوء الاحتكام إلى مبادئ الشرع ومقاصده
هـ ـ فقه الواقع يقوم في جوهره على النظر في القضايا المتجددة والحوادث المستجدة لا يعني تحكيم 

  ).اعتبار الواقع لا تحكيمه ( هذا الواقع المتغير أبدا 
اسي آخر ليرتبط الاجتهاد بالواقع، وهو إحساس اĐتهد وانفعاله وتفاعله مع الواقع و ـ شرط أس

المعاش، بحيث يظهر أثر ذلك التفاعل في اجتهاداته وينعكس ذلك على فقهه، وشرط تحقق هذا التفاعل 
ي والانفعال من قبل اĐتهد مع الواقع الذي يعيشه يكمن في ضرورة معايشة المناخ الثقافي والفكر 

  .الإسلامي، يغدي قضايا اĐتهد بقضاياه وأسئلته، ويتغدى من فكره وحلوله ومعالجاته
فإذا فقد اĐتهد هذا الواقع، صار لا بد له من بيئة ثقافية وفكرية صغرى، قد تكون مجمعا  

  .2أوجامعة أو مدرسة فكرية او حركة ثقافية، وفقده هذا و ذاك تجعل ملكة الفقه عنده تضعف وتخبو
يوجب " كجماعة"ـ ويرتبط đذا الشرط المكمل شرط الوسائل وهو يعني أن اĐتهد أو اĐتهدين  ك

متابعة اجتهاداēم وفعالياēا في الواقع المعاش، وهو أمر يجعل من العملية الاجتهادية عملية مستمرة وحياة 
  ".عن اĐتهد أبدا  الاجتهاد لا ينفك" معاشة، لا تنقع في طالما أن الحوادث متجددة لا تنقضي

ل ـ ويرتبط đذا الشرط المكمل شرط الوسائل وهو يعني أن اĐتهد ـ خاصة في القضايا التي تعني 
الأمة بأسرها، والقضايا الكليةن ليس مطالا فحسب بالتفكير في العملية الاجتهادية كواقع وحكم، ولكنه 

ب الوسائل والمتطلبات اللازمة لارساء اجتهاده يجب أن يتخطى ذلك إلى الاهتمام بمتابعة الاجتهاد من با
  .والعمل به، بما يحقق فاعليتة في واقع الأمة وحياēا

                                                
ولية في العلاقات الدولية في الإسلام، مدخل القيم ، إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدوآخرون،  مصطفىـ نادية محمود  1

 )  259( ، ) 1999/  1419المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة( ، 1، طالإسلام
 ) 261ـ   260(  السابقـ المرجع   2
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ـ ولا شك أن فقه الحك وفقه الواقع ترتبط đما عملية ثالثة، وهي عملية فقه التنزيل، بما تتضمنه  
الكاملة على هذا الواقع  من تنزيل الحكم على الواقع، بحيث يقومه ويصحح حركته، ويحقق الحكم هيمنته

في ضوء اعتبار أهم معطيات هذا الواقع وعدم القفز عليها، بكا يحقق الحكم تنزيلا صحيحا في ضوء 
التفكير بوسائل إرسائه، ومتابعته تدريجيا بما يحقق . الواقع ومعطياته، ربما يعني ضرورة فحص ومناسبته

  .1للحكم البيئة الملائمة والقابلة لتطبيقه

 .تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفينمنشأ الامتثال للأمر والنهي : الثاني المبحث
إن المراد بالأمر والنهي في هذا المقام ليس المعنى اللغوي المتمثل في صيغة الأمر، وإنما المقصود به 

  .2المراد الإلهي في أحكامه الشرعيةمطلق الطلب بإيقاع الأفعال أو الكف عنها، فهو يعني 
ولم ترد أي قرائن تصرفه إلى معنى من المعاني التي يمكن أن  مطلقا منهمافالأمر والنهي؛ إذا ورد كلا 

يصرف إليها كل منهما، فإنه يفيد بظاهره قصد الشارع إلى وجوب امتثال ما أمر به ووجوب اجتناب ما 
، والنهي حقيقة في 3بĔي عنه، وهذا جريا على رأي الجمهور القائلين بأن الأمر حقيقة في الإيجا

  .5، ولا يصرفان عنهما إلا بقرائن صارفة4التحريم
، لأنه لا يمثل إجراء عمليا مباشرا، التطبيق بفقهوقد يبدو الامتثال للمراد الإلهي أصلا لا علاقة له 

ولكنه بالتأمل، يظهر أنه مبدأ تطبيقي أساسي، ذلك لأنه يمثل الإطار العقدي لتطبيق الشريعة من 
  . 6، ويترتب عليه من حيث اعتباره أو عدم اعتباره آثار مهمة في مجال التطبيقأساسه

وقد اهتم الشاطبي đذا الأصل وشرحه في مواطن متعددة من الموافقات، وقصد منه أن يتأسس فعل 
الإنسان في إيقاعه وفق الحكم الشرعي على أساس من الخضوع الله والامتثال لأمره ليكون ذلك ميزانا في 

                                                
 ) 261( ،  ،نفسهـ المرجع   1
 ). 189( ، فصول في الفكر الإسلامي بالمغربـ عبد اĐيد النجار،  2
، وعلي بن عبد ) 1/179( ، ، كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري) 1/17(  أصول السرخسي،ـ أبو بكر السرخسي،  3

(      ،الأدلة قواطع، أبو المظفر السمعاني، ) 2/25(  ،الإبهاج في شرح المنهاجالكافي السبكي وتاج الدين السبكي 
1/92 .(  
الإبهاج في شرح وعلي بن عبد الكافي السبكي وتاج الدين السبكي  ،) 1/381(  كشف الأسرار،ـ عبد العزيز البخاري،  4

 ) 2/47(  ،المنهاج 
 ) 69( ، طرق الكشف عن مقاصد الشريعةنعمان جغيم، :  ، وينظر أنفسهاـ المصادر   5
 ). 189( ، نفسهـ المرجع   6
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اع الفعل يميل به إلى إجرائه على ما يبتغي به مرضاة االله، ويدافع به نوازع الهوى التي قد تزيف بدائل في إيق
  .1صورة وتضفي عليها المعنى الشرعي بصفة صورية في مثل البدع والحيل وما شاđها

  :وقد فصل الشاطبي القول في هذا الأصل من جهتين 
  .ن حيث ذاتهـ جهة مبرر التطبيق للأمر الإلهي م 1
  .ـ جهة اعتبار المكلف في الامتثال له بالتطبيق 2

ـ ويضاف إلى ذلك استدلاله على كون الأمر والنهي الصريحين يفيدان بظاهرهما قصد الشارع إلى 
  .إيقاع المأمور به واجنتاب المنهي عنه 

  .المبرر التطبيقي في الأمر الإلهي: المطلب الأول 
  .قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعهاالأمر بالمطلقات يستلزم 

وذلك؛ أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك، ومعنى الاقتضاء الطلب، والطلب 
  .والقصد لإيقاع ذلك المطلوب، ولا معنى للطلب إلا هذا ،يستلزم مطلوبا

يقاع المطلوب لأمكن أن يرد أمر مع القصد لعدم أنه لو تصور طلب لا يستلزم القصد لإ ووجه ثان
إيقاع المأمور به، وأن يرد النهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه، وبذلك لا يكون الأمر أمرا ولا النهي Ĕيًا، 
هذا خلف، ولصح انقلاب الأمر Ĕيا وبالعكس، ولأمكن أن يوجد أمر أو Ĕي من غير قصد إلى إيقاع 

  .حكمه، وهذا كله محال أمور به أو المنهي عنه مباحا أو مسكوتا عنفعل أو عدمه؛ فيكون الم
أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه هو كلام الساهي : والثالث

  .              2والنائم واĐنون، وذلك ليس بأمر ولا Ĕي باتفاق، والأمر في هذا أوضح من أن يستدل عليه
التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها؛ فللمكلف في  «:  الشاطبي في المسألة الثامنة أنوقد بين

 :الدخول تحتها ثلاثة أحوال
أن يقصد đا ما فهم من مقصد الشارع في شرعها؛ فهذا لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن  :أحدها

؛ إذ ليست بعقلية، حسبما تقرر لا يخليه من قصد التعبد؛ لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق التعبد
في موضعه، وإنما هي تابعة لمقصود التعبد، فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية، وأبعد عن أخذ 

                                                
 ) . 190ـ  189( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 375ـ  3/374(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق الموافقات،ـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
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العاديات للمكلف؛ فكم ممن فهم المصلحة فلم يلو على غيرها؛ فغاب عن أمر الآمر đا؟ وهي غفلة 
 .تفوت خيرات كثيرة، بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد

وأيضا؛ فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر، إلا دليل ناص على الحصر، وما أقله 
لم أشرع هذا الحكم إلا لهذا : "إذا نظر في مسلك العلة النصي؛ إذ يقل في كلام الشارع أن يقول مثلا

الحكمة ربما أسقط ما هو ، فإذا لم يثبت الحصر، أو ثبت في موضع ما ولم يطرد؛ كان قصد تلك "الحكم
 .مقصود أيضا من شرع الحكم، فنقص عن كمال غيره

أن يقصد đا ما عسى أن يقصده الشارع، مما اطلع عليه أو لم يطلع عليه، وهذا أكمل  :والثاني
من الأول؛ إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد، والقصد إليه في التعبد، فإن الذي يعلم أنه هذا العمل شرع 

صلحة كذا، ثم عمل لذلك القصد؛ فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة، غافلا عن امتثال الأمر فيها؛ لم
فيشبه مَنْ عملها مِنْ غير ورود أمر، والعامل على هذا الوجه عمله عادي فيفوت قصد التعبد، وقد 

يء من الدنيا، يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق، أو الوجاهة عنده، أو نيل ش
أو غير ذلك من المقاصد المردية بالأجر، وقد يعمل هنالك Đرد حظه؛ فلا يكمل أجره كمال من يقصد 

 .التعبد
 .أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فَهِمَ قصد المصلحة أو لم يَفِْ◌هَم؛ فهذا أكمل وأسلم: والثالث

 .بيًا؛ إذ لم يعتبر إلا مجرد الأمرأما كونه أكمل؛ فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرًا، ومملوكًا مل
أيضا، فإنه لما امتثل الأمر؛ فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم đا جملة وتفصيلا، ولم يكن ليقصر 
العمل على بعض المصالح دون بعض، وقد علم االله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل؛ فصار مؤتمرًا 

  .1دون بعض في تلبيته التي لم يقيدها ببعض المصالح
، فمبرر تطبيقه هو كونه أمرا إلهيا، يقتضي بذاته التطبيقوđذا؛ يؤكد الشاطبي أن الأمر الإلهي 

وليس يدخل في هذا الاقتضاء ما يشتمل عليه الأمر من مصالح العباد، بدليل أن الأمر الذي لا تعرف فيه 
  .2ي بانحجاب المصلحة منه مصلحة بسبب من الأسباب يبقى اقتضاء التطبيق قائما فيه، ولا يلغ

، فوقوع الفعل عند وجود الأمر به  الفعلفالأمر معلوم أنه إنما كان أمرا لاقتضائه « : يقول الشاطبي
فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة، ولمن اعتبر ..  للشارع مقصود

  .1»العلل والمصالح، وهو الأصل الشرعي 
                                                

 ) 99ـ  3/98( ـ المصدر السابق،   1
 ) 190( ، فصول في الفكر الإسلامي بالمغربـ عبد اĐيد النجار،   2
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معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء « : ان الأمر الإلهي مقصوده الشرعي الوقوع لأنوإنما ك
الترك، ومعنى الاقتضاء الطلب، والطلب يستلزم مطلوبا والقصد لإيقاع ذلك المطلوب، ولا معنى للطلب 

لعدم إيقاع  ولو تصور طلب لا يستلزم القصد لإيقاع المطلوب لأمكن أن يرد أمر مع القصد... إلا هذا 
المأمور به، وان يرد Ĕي مع القصد لإيقاع المنهي عنه، وبذلك لا يكون الأمر أمرا، ولا النهي Ĕيا هذا 

  .2»خلف، ولصح انقلاب الأمر Ĕيا وبالعكس 

  .اعتبارات المكلف في التزام الأمر: المطلب الثاني
من حيث اعتبار المكلف في  صنف الشاطبي اعتبارات المكلف في التزامه بأمر االله درجات ثلاث

  :التزام الأمر 
أن يكون تطبيق الأمر جاريا على اعتبار مجرد الامتثال الله تعالى : الفرع الأول ـ الدرجة الأولى

ِ 3دون الالتفات إلى ما في الأمر من قصد المصالح وحظوظ النفس حتى إذا ما قيل لك لمَ تكتسب :
قُـلْتَ لأن الشارع ندبني إلى تلك الأعمال، فأنا أعمل على لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها، 

مقتضى ما أمرت به، كما أنه أمرني أن أصلي وأصوم وأزكي وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني 
  .đ4ا

إن هذه الدرجة هي أكمل الدرجات وأسلمها في تطبيق المكلف للحكم الشرعي، فهي أكمل  
نفسه عبدا مؤتمرا ، ومملوكا ملبيا، إذ لم يعتبر مجرد الأمر، وأيضا فإنه لما ،  نصب 5الدرجات لأن المكلف

امتثل الأمر فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم đا جملة وتفصيلا، ولم يكن ليقصر العمل على بعض 
 المصالح دون بعض، وقد علم االله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل ، فصار مؤتمرا في تلبيته التي

  . 6يقيدها ببعض المصالح دون بعض 
فالعامل بالامتثال عامل بمقتضى العبودية، واقف على مركز الخدمة، فإن عرض له قصد غير االله، 
رده قصد التعبد، بل لا يدخل عليه في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك، لا يملك شيئا ولا يقدر على 

                                                                                                                                                 
 ) 3/134(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ). 3/374( ، السابقـ المصدر   2
  .) 191( ، فصول في الفكر الإسلامي بالمغربعبد اĐيد النجار، ـ   3
 )1/313( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ). 192ـ  191( ، فصول في الفكر الإسلامي بالمغربـ عبد اĐيد النجار،  5
 ). 3/99( ، ـ المصدر نفسه  6
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فربما داخله شيء من اعتقاد المشاركة فتقوم لذلك .. شيء، بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح 
نفسه، وأيضا، فإن حظه هنا ممحو من جهته بمقتضى وقوفه تحت الأمر والنهي، والعمل على الحظوظ 

  .1طريق إلى دخول الدواخل، والعمل على إسقاطها طريق إلى البراءة منها
جاريا على اعتبار المقاصد الشرعية التي  الأمر الإلهي أن يكون تطبيق: الفرع الثاني ـ الدرجة الثانية

يتضمنها الأمر مما فهم منها وما لم يفهم، فيكون المكلف مطلقا للأمر لا Đرد كونه أمرا بل لكونه أمرا 
إلهيا يشتمل على مقاصد مصلحية له بصفة مطلقة غير معينة بما فهم منها، وهذه الدرجة أقل من الأولى 

  .2عرضة للخلل في التطبيقفي ميزان العبودية ، وأكثر 
الذي يعلم أن هذا العمل شرع لمصلحة كذا، ثم عمل لذلك القصد فقد يعمل « : يقول الشاطبي

العمل قاصدا للمصلحة غافلا عن امتثال الأمر فيها، فيشبه من عملها من غير ورود أمر، والعامل على 
طان فيدخل عليه قصد التقرب إلى هذا الوجه عمله عادي فيفوق قصد التعبد ، وقد يستفزه فيه الشي

  .3»المخلوق، أو الجاهل عنده 
أن يكون تطبيق الأمر الإلهي جاريا على اعتبار ما يفهم المكلف : الفرع الثالث ـ الدرجة الثالثة 

وهذه الدرجة وإن كانت مقبولة في ميزان . من مقصد الشارع في شرعها دون اعتبار لما لم يفهم منه
، وأكثر عرضة للخلل في التطبيق من قصد التعبد، إلا أĔا أحط من الدرجتين الأوليين التطبيق إذا لم تخل

؛ وذلك لأن المصالح لا يقوم دليل 4بما يفوت فيها من مصالح يتضمنها الأمر، ولكن لا يصل إليها الفهم
، فإذا لم ..النصياص على الحصر، وما اقله إذا نظر في مسلك العلة نعلى انحصارها فيما ظهر، إلا دليل 

يثبت الحصر، أو ثبت في موضع ما ولم يطرد، كان قصد تلك الحكمة ربما اسقط ما هو مقصود أيضا من 
  .5شرع الحكم، فنقص عن كمال غيره

الأمر والنهي الصريحين يفيدان بظاهرهما قصد الاستدلال على كون : المطلب الثالث
  .نه الشارع إلى إيقاع المأمور به واجتناب المنهي ع

  :استشهد الشاطبي على ذلك بأمرين 
                                                

 ). 3/100( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  :تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ). 192( ، فصول في الفكر الإسلامي بالمغربـ عبد اĐيد النجار،   2
 ). 3/99( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،  :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ). 193( ، فصول في الفكر الإسلامي بالمغربالنجار،  ـ عبد اĐيد  4
 ). 3/98( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  :تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   5
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  .الطلب، أي فعل المأمور به؛ أو طلب ترك المنهي عنه : الأول 
  :، أي إرادة إيقاع المأمور به وإرادة عدم إيقاع المنهي عنه، والدليل على ذلك1الإرادة: الثاني 

عد إيقاع المنهي  أن جوهر الأمر أو النهي ومقتضى كل منهما القصد إلى إيقاع المطلوب أو ـ  1
« :عنه، فالقول بعدم قصد الآمر أو الناهي مقتضى كل منهما تجريد لهما عن جوهرهما، وفي ذلك يقول

الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها  وذلك أن 
قتضاء الطلب، والطلب يستلزم مطلوبا والقصد معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك، ومعنى الا

  كما سبق ذكره . 2».. لإيقاع ذلك المطلوب، ولا معنى للطلب إلا هذا 
ـ كما أن تجريد الأمر أو النهي عن مقتضى كل منهما بتصور ورود أمر مع تصور القصد لعدم  2

عن كونه أمرا، والنهي عن كونه  إيقاع المأمور به، وأن يرد Ĕي مع القصد لإيقاع المنهي عنه يخرج الأمر
Ĕيا، ويذهب لكل منهما خاصته التي تميزه عن غيره من صيغ التكليف ومراتبه، وبذلك يصح أن يصير 
الأمر Ĕيا أو إباحة أو كراهة، وبالعكس، وهذا محال، فلزم المحافظة على مقتضى كل صيغة من صيغ 

  .3التكليف
لمأمور به ، وترك المنهي عنه كلام من لا يدري ما يقول  ـ أن الأمر والنهي من غير قصد إيقاع ا 3

  . 4كالساهي واĐنون ، وذلك لا يعد أمرا ولا Ĕيا

  .ضرورة تنزيل العلم إلى العمل، وموافقة العمل لمقاصد الشريعة : المطلب الرابع 
بي ، ويدل على ذلك ما قرره الشاط5وجه الشاطبي المقاصد إلى خدمة تنزيل الحكم على الواقع

، فالخوض فيها لم يدل على  عملكل مسألة لا ينبني عليها « : وبرهن عليه في المقدمة الخامسة من أن
  .6»استحسانه دليل شرعي

                                                
الإرادة الخلقية القدرية، وهي التي لا يتخلف عنها مراد، فما أراد االله تعالى كونه  : ـ الإرادة بوصفها صفة االله تعالى على نوعين  1

كان، وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه، والإرادة الأمرية التشريعية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه، 
، والمقصود هنا في الأوامر ) 3/370( ، الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، .[ أن االله تعالى يحب فعل ما أمر به ويرضاه  ومعناها

 )]. 70(،)1(، هامش رقم طرق الكشف عن مقاصد الشريعةنعمان جغيم، .[ والنواهي النوع الثاني من الإرادة
 ) 374/ 3(  مشهور بن حسن آل سلمان،أبو عبيدة  :تحقيق الموافقات،أبو إسحاق الشاطبي، ـ   2
 ) 3/374( ، السابقـ المصدر   3
 ) 3/375( ، نفسهـ المصدر   4
 ). 141(  مسلك الإمام الشاطبي في تقعيد المقاصد وتنزيل الأحكام،ـ عبد الرزاق وورقية،   5
 ) 43/ 1(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   6
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كل علم لا يفيد عملا، فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية «ويرى أن 
نه الأولون من الصحابة أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا؛ ولو كان مستحسنا شرعا؛ لبحث ع

  . 1»والتابعين، وذلك غير موجود ، فما يلزم عنه كذلك 
أما الفلسفة العملية، كالهندسة «  :وتعليقا على ما ذهب إليه الشاطبي، يقول الشيخ آل مشهور

والكيمياء والطب والكهرباء وغيرها، فليست داخلة في كلامه ، ولا يصح أن يقصدها، لأĔا علوم يتوقف 
عليها حفظ مقاصد الشرع في الضروريات والحاجيات إلخ، والمصالح المرسلة تشملها، وهي وسيلة إلى 

ن دنياه وأخراه بما يقيم مصالحها، بحيث يجري في ذلك التعبد أيضا، لأن التعبد هو تصرف العبد في شؤو 
  .2»على مقتضى ما رسم له مولاه ، لا على مقتضى هواه 

فالذي دعا الشيخ آل مشهور إلى إخراج العلوم السابقة وما يتبعها من معارف من دائرة ما لا ينتفع 
علوم الذي ينبني عليه العمل في به، بمعنى كونه علما لا يفيد عملا، أن الشاطبي قد حصر العلم الشرعي 

، فلا يشمل العلم الشرعي بقية المعارف والعلوم الإنسانية، ويدل ..؛ من تفسير وفقه وأصول الشريعة
فإن قيل العلم محبوب على الجملة، ومطلوب على الإطلاق، وقد جاء الطلب فيه على « : على ذلك قوله

جملة العلوم ما يتعلق به عمل، وما لا يتعلق به  صيغ العموم والإطلاق، فتنتظم صيغة كل علم، ومن
كل إن تعلم : عمل؛ فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم، وأيضا، فقد قال العلماء

وغيرها من العلوم البعيدة الغرض عن العمل، فما ظنك بما قرب منه؛   ، كالسحر والطلسمات،فرض كفاية علم
  .3»كالحساب والهندسة، وشبه ذلك ؟

كل مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه «: وكان رده 
دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، من حيث هو مطلوب شرعا، والدليل على ذلك 

يَسْألَُونَكَ  ﴿ :استقراء الشريعة ، فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به، ففي القرآن الكريم
، فوقع الجواب بما يقع به العمل، )]189(البقرة [ ﴾ۗ◌  قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ  ۖ◌  عَنِ الأَْهِلَّةِ 

                                                
 ) 1/73( ، نفسهـ المصدر  1
 ) 73( ، ) 2( ، هامش رقم نفسهـ  المصدر   2
 ) 55ـ  1/54( ،  السابقـ المصدر   3
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لم يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط، ثم يمتلئ حتى « :إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال
  .2»  1»يصير بدرا، ثم يعود إلى حالته الأولى؟ 

، لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد، وقد 3وĔى ـ صلى االله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال
، فأخبره أن ليس عنده من 4»ما المسؤول عنها بأعلم من السائل « : سأله جبريل عن الساعة، فقال

هور أماراēا الحذر منها ذلك علم، وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به تكليف، ولما كان ينبني على ظ
ومن الوقوع في الأفعال التي هي من أماراēا، والرجوع إلى االله عندها، أخبره بذلك، ثم ختم عليه السلام 
ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم، فصح إذا من جملة دينهم في فصل السؤال 

فليتنبه لهذا المعنى في « : قال الشاطبي. 5)زمان إتياĔا أعني علم ( عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به 
  .6»الحديث وفائدة سؤاله عنها 

إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم « : واستدل الشاطبي لما ذهب إليه أيضا بحديث
  .7»فحرم من أجل مسألته 

                                                
محب الدين ابي سعيد عمر بن غرامة : ، تحقيقتاريخ دمشقأبو القاسم علي بن الحسين بن هبة االله بن عساكر، : أخرجهـ   1

عادل بن : ، تحقيقمعرفة الصحابة، وأبو نعيم الأصبهاني، ) 1/25( ،) 1415/1995دار الفكر، : بيروت (العمروي، 
 ( الح عن ابن عباس، ورقمه، عن الكلبي عن أبي ص) 1419/1998دار الوطن للنشر، : الرياض(، 1يوسف العزازي، ط

 )1/490(  )دار الفكر: بيروت( ،المنثور الدر، وضعفه جلال الدين السيوطي، ) 494ـ  1/493 (،)1400
 ) 1/43( ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
ما يكره من  : ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب فتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ   3

( ورقمه ]  101المائدة [﴾ لاَ تَسْألَوُا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ  ﴿ :كثرة السؤال زمن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى
7292 ) (13/325 .( 

عن النبي سؤال جبريل النبي : ،كتاب الإيمان، بابالبخاري فتح الباري شرح صحيحالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ   4
 ) 152/ 1( ،) 50( له، ورقمه  والإسلام والإحسان وعلم الساعة ، وبيان النبي 

 ) 1/48( ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :، تحقيقالموافقات  أبو إسحاق الشاطبي، ـ  5
 ) 1/48( ـ المصدر نفسه،   6
ما يكره من  : ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب فتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : ـ أخرجه  7

( ،])101(  المائدة[﴾ لاَ تَسْألَوُا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ  ﴿:تعالى كثرة السؤال زمن تكلف ما لا يعنيه، وقوله
وترك  الفضائل، باب توقيره : ، كتابمسلم بشرح النووي صحيح، ومسلم في صحيحه، ) 7289(  هرقمو ، ) 13/324

)   161ـ  15/60( ، )2358(  إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك، ورقمه 
 .رضي االله عنه, عن سعد بن أبي وقاص
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لا يفيد عملا، دعَّمَ  كما أتى الشاطبي على ذكر مواقف لعدد من الصحابة من مسألة السؤال عما  
  .đ1ا ما ذهب إليه

ومن استدلالاته أيضا، موقف مالك من المسألة، حيث ذكر أن الإمام مالك كان يكره الكلام فيما 
  :وعدم الاستحسان يرجع لأوجه « : قال .  2ليس تحته عمل

على ذلك  ـ إنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني ، إذ لا ينبني1
فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة ، أما في الآخرة ؛ فإنه يسأل عما أمر به أو Ĕي عنه ، وأما في الدنيا ؛ 

  .فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه 
خرج عن ـ أن الشرع جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه، فما  2

ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك ، وهو مشاهد في التجربة العادية، فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا 
تتعلق đا ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم ، ويثور بينهم الخلاف والنزاع 

وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، ولم يكن أصل  المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب حتى تفرقوا شيعا،
التفرق إلا đذا السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني، وخرجوا إلى ما لا يعني؛ فذلك فتنة 
على المتعلم والعالم، وإعراض الشارع ـ مع حصول السؤال ـ عن الجواب من أوضح الأدلة على أن اتباع 

  .عطيل للزمان في غير تحصيل مثله من العلم فتنة أو ت
ـ ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم،  3

ولم يكونوا كذلك إلا لتعلقهم بما يخالف السنة، فاتباعهم في نحلة هذا شأĔا خطأ عظيم وانحراف عن 
  . 3الجادة 

المسلمين ـ فيما أحسب ـ أن العلوم على اختلاف وقد أصبح من مسلمات الأمور لدى علماء 
أوعامة، فيكون  مجالاēا مطلوبة، ومنها ما يكون طلبه من قبيل الواجب لما في تحصيله من مصالح خاصة

  .تحصيلها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  .ومن القواعد التي تؤسس لذلك ـ أيضا ـ قاعدة للوسائل أحكام المقاصد 

 :وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان: ومن فروع هذا الأصل« : عبد الرحمن السعدي قال 
 .علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعبادته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله

                                                
 ) 1/48(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :، تحقيقاتالموافقأبو إسحاق الشاطبي، ـ   1
 ) 1/53( ـ المصدر نفسه،   2
 ) 1/54( ، السابقـ المصدر   3
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 وفرض الكفاية إذا قام به من. فرض كفاية ، وهو ما زاد على ذلك ، بحيث يحتاجه العموم : والثاني 
  . 1» وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. يكفي سقط عن غيره 

جميع فروض الكفايات من آذان، وإقامة، وإمامة صغرى وكبرى، : ومن فروع هذه القاعدة «: وقال
وولاية قضاء، وجميع الولايات، وأمر بالمعروف وĔي عن المنكر، وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل 

وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير . صلاة والحمل والدفن وتوابع ذلكوالتكفين وال
 .2»ذلك 

الصناعات كلها أيضا من أعظم المصالح « : قال الشيخ ابن عثيمين تعليقا وشارحا لما سبق ذكره
فروض الكفايات ولا تقوم مصلحة الناس إلا đا، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم الصناعات من 

وأن الذي يتعلمها يؤجر على ذلك أجر من قام بفرض الكفاية، وهذا ليس بعيدا من الصواب لأنه لا 
  .تقوم مصالح العباد إلا به 

فبعضها يدخل في الواجبات،  ؛وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق
ت بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباحا

  .3»والمصالح، كما أĔا أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي 
، حتى لتجد فلاسفة عصرنا "العلم المقترن بالعمل"إن من علامات هذا العصر المميزة، أنه عصر 

 ينتهي ببعضهم إلى القول منصرفين بكثير من عنايتهم وجهدهم نحو تحليل العلاقة بين العلم والعمل تحليلا
مزعوما لا يجيء بمثابة الخطة الدقيقة لعمل " علما"بأن العلم والعمل موصول أحدهما بالآخر، فإذا وجدت 

يؤدى، فقل ليس من العلم في شيء إلا باسم زائف، وأن هذا الفريق من الفلاسفة المعاصرين لينكرون 
النظري الذي لا صلة له بدنيا التطبيق، بل إĔم أشد إنكار أن يكون هناك ما يجوز تسميته بالعلم 

، أي أن "تعريفا إجرائيا "ليتطلبون من العلماء إذا حددوا مصطلحاēم العلمية، أن يحددوها بما يسمونه 
يحددوها بالجوانب العلمية التي تنطوي عليها تلك المصطلحات، فإذا وردت في لغتهم ألفاظ رئيسية لا 

  .4لية معينة رفضوا مشروعيتها من الناحية العلميةفع" إجراءات " تشير إلى 

                                                
محمد صالح : تعليقالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ـ عبد الرحمن بن ناصر السعدي،   1

 ) 39ـ  38( ، ) 2002مكتبة السنة، ( 1العثيمين، ط
 ) 39(  ، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعةـ عبد الرحمن بن ناصر السعدي،   2
 ) 34( ، نفسهـ المرجع   3
 ) 179( ،) 1971دار الشروق، : بيروت(  تجديد الفكر العربي،ـ زكي نجيب محمود،   4
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يضع الأساس الذي يقيم عليه البناء، وهو " ميزان العمل"وإذا كان الإمام أبا حامد الغزالي في كتابه 
العلم المقصود هو العلم باالله « :والنتيجة التي انتهى إليها هي أن .. أن السعادة لا تنال إلا بالعلم والعمل 

ئكته وكتبه ورسله وملكوت السموات والأرض وعجائب النفوس الإنسانية والحيوانية، من وصفاته وملا
وأما العمل فمقصود به ـ . 1»حيث أĔا مرتبة بقدر االله، لا من حيث ذواēا ـ فالمقصود الأقصى العلم باالله 

  .أساسا ـ مجاهدة الهوى، حتى تزول الحوائل التي ربما أعاقت الإنسان عن العلم باالله
تلك هي النتيجة، وذلك هو مجال القول، وإĔا لنتيجة وصل إليها الغزالي بعد سلسلة من الحجاج 
على درجة عالية من الاستدلال المتين، ولكنها داخل مجالها من القول، إĔا نتيجة تلزم لزوما قاطعا عن 

" علم وعمل يحققاĔا هيالمقدمة التي وضعها الغزالي، إذ ذكر في حديثه أن السعادة التي يبحث لها عن 
، وهي سعادة قد تقتضي من الساعي ترك اللذات الدنيا واحتمال عنائها فإن المدة في "السعادة الأخروية

واللذات الدنيوية منصرمة منقضية، والعاقل يتيسر عليه ترك القليل نقدا في .. احتمال التعب منحصرة 
  .2طلب أضعافه نسيئة 

واحدا في علاقة العلم بالعمل، وكأننا ونحن نستحضر مقاصد  امنحđذا ينحو الغزالي والشاطبي 
الشريعة في هذا المقام نجد أن بعدها الفاعل هو المقاصد الأخروية، رغم أن الشاطبي وغيره كالعز بن عبد 

يقول العز بن عبد , السلام يقررون أن المقاصد الدنيوية وتحصيلها طريق للمقاصد أو المصالح الأخروية
.. أخروية وهي متوقعة الحصول، إذ لا يعرف أحد بما يختم له : أحدهما: المصالح ثلاثة أضرب« : السلام

إحداهما عاجلة، والأخرى : ما يكون له مصلحتان :الضرب الثالث..  مصالح دنيوية: الضرب الثاني
الآخرة الحصول ، ومصالح 4»واعلم أن مصالح الآخرة لا تتم إلا بمصالح الدنيا«  : ويقول .3»...آجلة 

على الثواب، والنجاة من العقاب، ومفاسدها الحصول على العقاب وفوات الثواب، ويعبر عن ذلك كله 
أو الحاجات، والتتمات والتكملات، واما  فما تدعو إليه الضرورات: وأما مصالح الدنيا.. بالمصالح الآجلة 

وذلك كله يعود . 5بالمصالح العاجلةمفاسدها، ففوات ذلك بالحصول عن أضداده، ويعبر عن ذلك كله 
التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، واالله غني عن عبادة الكل، ولا « إلى أن 

                                                
 ) 231( ، ) 1964دار المعارف، : مصر( ، 1سليمان دنيا، ط: ، تحقيق العمل ميزانـ أبو حامد الغزالي،   1
 ) 180( ، نفسهـ المصدر   2
 ) 35ـ  1/34( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   3
 ) 2/243( ـ المصدر نفسه،  4
 ). 2/240( ، نفسهـ المصدر   5
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تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، بل لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد لم ينقص 
قلب رجل واحد منهم لم يزد في ذلك ملكه شيئا، ولم يبلغوا ذلك من ملكه شيئا، ولو كانوا على أتقى 

  .1»ضره فيضروه، ولا نفعه فينفعوه 
التكاليف ـ كما تقدم ـ مشروعة لمصالح العباد، « : ويؤكد ذلك أبو إسحاق الشاطبي، حيث يقول

ليكون من أهل ومصالح العباد إما دنيوية وغما أخروية، أما الأخروية، فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة 
النعيم لا من أهل الجحيم، وأما الدنيوية، فالأعمال ـ إذا تأملتها ـ مقدمات لنتائج المصالح، فإĔا أسباب 
لمسببات هي مقصودة للشارع والمسببات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، 

  .2»وهو معنى النظر في المآلات 
 ميزان"ابَلُ بالغزالي ويتصدى لبحث مثل بحثه، ليدل معاصريه على وفي تصوره لمفكر معاصر يُـقَ 

إنني قد أتصور مفكرا معاصرا يبدأ بداية أخرى « : يقول زكي نجيب محفوظ السعادةالمؤدي إلى "  العمل
السعادة لا تنال « غير البداية التي بدأ đا الغزالي ورتب عليها نتائجه ، فأولا هو يتفق مع الغزالي في أن 

، لكنه يمضي ليقول إن السعادة التي يقصد إليها هي سعادة الإنسان ها هنا على 3»إلا بالعلم والعمل 
التي  "الأخروية " التي هي مقصد ـ لا السعادة " الدنيوية " هذه الأرض وفي هذه الحياة، وإن هذه السعادة 

وأي عمل ؟ ربما وجد هذا  ولكن أي علم. كانت هي كل شيء عند الغزالي ـ إنما تنال بالعلم والعمل
المفكر المعاصر أن العلم المقصود هو العلوم الطبيعية بمعناها الحديث من فيزياء وكيمياء و ما إليهما، وأن 
العمل المقصود هو من قبيل ما يجري في المعامل من تجارب من شأĔا أن تخلق لنا من الوسائل والأدوات 

  .4»لمواصلات ما لم يكن في للعصور السابقة عهد بمثلها  والأطعمة والأشربة والثياب والمساكن وا
يجب التأكيد على الربط بين فكرة المقاصد الدنيوية والأخروية والتفضيل بينهما  ؛وفي مقام كهذا

عند التعارض، ولا يعني ذلك هدر قيمة الانسان في الحياة لأنه الخليفة المستخلف، وحُقَّ له السعادة في 
  .قتصي علما وعملا  الدارين وكلاهما ي

                                                
 ). 2/240( ، نفسهـ المصدر   1
 ) 5/178( ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
   ) 179( ، ميزان العملبو حامد الغزالي، أـ    3
 ) 183ـ  182( ، تجديد الفكر العربيـ زكي نجيب محمود،   4
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فالشريعة الإسلامية قائمة على رعاية مصالح العباد الدنيوية والأخروية، المادية والمعنوية، فالشاطبي 
« : ، ويقول العز بن عبد السلام 1»وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا« :يقول

لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن االله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه 
إِنَّ اللَّـهَ ﴿ : وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها قوله تعالى.. وجله 

حْ  هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ  يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ۚ◌  سَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَٰ وَيَـنـْ
، فإن الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق، فلا يبقى من دق العدل )]90(النخل[﴾

حْسَانِ  إِنَّ اللَّـهَ ﴿ وجله شيء إلا اندرج في قوله ، ولا يبقى من دق الإحسان وجله ﴾يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ
إما جلب مصلحة أو : شيء إلا اندرج في أمره بالإحسان، والعدل هو التسوية والإنصاف، والإحسان

دفع مفسدة، وكذلك الألف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي، عامة مستغرقة لأنواع الفواحش ولما ينكر 
  .2»..قوال والأعمال من الأ

هي المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة « : إن المصلحة الشرعية جماعها ما عبر عنه القرضاوي
وتشمل المادة والروح، وتوزان بين الفرد واĐتع، وبين الطبقة والأمة، وبين المصلحة القومية الخاصة 

  .3».. الأجيال المستقبيلية والمصلحة الإنسانية العامة، وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة
فأما الضرورية فمعناها « : ألم يجعل الشاطبي المصالح الضرورية مشتملة على مصالح الدارين، فقال

Ĕا لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على أ
  .4»النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين فساد زēارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت 

ثم على أي شيء يحمل حديث الشاطبي عن حظوظ المكلف، ألا يعبر ذلك عن تحقيق مصالح 
  .دنياه التي هي من دلائل سعادته في هذه الدنيا، ثم أيجب أن يفرض التعارض بين مصالح الدارين؟

تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال الاجتهاد في تحقيق المناط وسيلة  :المبحث الثالث
  .المكلفين

، باعتبار أن الأحكام الشرعية معلقة تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع تحقيق المناط هو وسيلة
 .بعد النزول على وجود مشخص هو وجود الواقع، أو الوجود الخارجي كما يسميه المناطقة

                                                
  )  2/9(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق ،الموافقاتـ أبو اسحاق الشاطبي،   1
 ) 2/327( ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ العز بن عبد السلام،   2
 )58( ،) 1414/1993مؤسسة الرسالة، : بيروت(  1، طمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةـ يوسف القرضاوي،  3
 ) 2/17( ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
563 

 

هذا الوجود الخارجي مركب تركيب الكينونة البشرية في سعتها وضيقها ورخائها وقترها وضروراēا 
فإطلاق الأحكام مقيد بقيودها وعمومها، مخصوص بخصائصها، ولذلك  . وحاجاēا وتطورات سيرورēا

 خطاب التكليفناظماً للعلاقة بين  شروطاً وأسباباً وموانع، رخصا وعزائمكان خطاب الوضع 
   .1، وبين الواقع بسلاسته ورخائه وإكراهاتهطلب إيقاع وطلب امتناع وإباحة: بأصنافه

فتحقيق المناط هو مقدمة نظرية تُـعَينُِ محل الحكم الثابت بمدركه الشرعي، لتنزيل المقدمة النقلية 
به  ، هي آخر ما يقوممحالهاعليه، فهو آخر مراحل الاجتهاد، ذلك أن وظيفة تنزيل الأحكام على 

اĐتهد بعد تناول النصوص الشرعية بالفهم والاستنباط، فيكون التنزيل أو تعيين محال الأحكام هو تحقيق 
 .2المناط

تطابق كامل بين الأحكام الشرعية وتفاصيل الواقع المراد إن التنزيل والتطبيق هو عبارة عن 
عيد، في جدلية بين الواقع وبين الدليل بحيث لا يقع إهمال أي عنصر له تأثير من قريب أو ب تطبيقها عليه،

الشرعي، تدقق في الدليل بشقيه الكلي والجزئي، وفي الواقع والمتوقع بتقلباته وغلباته والأثر المحتمل للحكم 
  .3في صلاحه وفساده

فليس الغرض هنا الوقوف على مسالك العلة، وطرق معرفتها، فتلك مسألة فصلها علماء الأصول 
وإنما الغرض الاقتصار على ما يحقق الغرض من البحث وهو تنزيل وتطبيق الأحكام الشرعية قديما وحديثا، 

على محالها، وتعديتها إلى الوقائع الشبيهة المتجددة في الزمان والمكان، وذلك وفق ما عبر عنه الشاطبي 
  .بالاجتهاد التنزيلي الذي لا ينقطع إلى يوم الدين

  . تعريف الاجتهاد : المطلب الأول 
الجيم والهاء والدال، أصله المشقة، ثم يحمل عليه « : قال ابن فارس :الاجتهاد لغة : الفرع الأول

وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ  ﴿ :الطاقة ، قال االله تعالى: جهدت نفسي وأجهدت والجهد: ما يقاربه
، ولا يكاد ذلك يكون إلا بمشقة ونصب ، ويقال إن اĐهود اللبن الذي أخرج زبده, )]79(التوبة [ ،﴾

  : قال الشماخ

                                                
  : على الرابط  pdfمقال بصيغة  ، فقه الواقع والتوقع: تحقيق المناطالاجتهاد ب، ـ  عبد االله بن بية  1

http://ribatseminar.net/images/stories/pdf/mohadara.pdf 
 ) 373( ، الأصولي المصطلحـ فريد الأنصاري،   2
 )مرجع سابق ( حقيق المناط، الاجتهاد بت ، بن بيةعبد االله ـ   3
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  .1» تضح وقد ضمنت ضراēا غرقا    من طيب الطعم حلو غير مجهود
وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إِلاَّ  ﴿ :قال تعالى... الطاقة والمشقة : الجهد والجهد « : قال الراغب الأصفهاني

أي حلفوا واجتهدوا , ]109(الأنعام [ ﴾ وَأقَْسَمُوا بِاللَّـهِ جَهْدَ  ﴿:قال تعالى)] 79(التوبة  [﴾جُهْدَهُمْ 
يقال . والاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة ،في الحلف؛ أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم

  .2»أتعلته بالفكر : جهدت رأيي وأجهدته
تحقيق أمر من الأمور، ولا يستعمل  استفراغ الوسع في: وهو في اللغة« : قال عبد العزيز البخاريو 

اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة أو نواة، لكن : إلا فيما فيه كلفة ومشقة، فيقال
  .3»في اصطلاح الأصوليين مخصوصا ببذل اĐهود في طلب العلم بأحكام الشرع صار

  .الاجتهاد في الاصطلاح: الفرع الثاني
، 4الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم« : بقولهعرف الشاطبي الاجتهاد 

  .5»وهو قريب مما اشتهر للأصوليين من تعريفات 
إلى الجمع و التركيب بين " د الشاطبيـولي عنـح الأصـالمصطل"اري في كتابه ـب فريد الأنصـد ذهـوق

عرف ـكونه وظيفيا أنه يـد بـصـوظيفي، والقتعريفين له، وقال عن التعريف السابق ذكره؛ أنه تعريف 
  .6"تحصيل العلم أو الظن بالحكم : " يفته، التي هي ـبار وظـلح باعتـالمصط

الاجتهاد هو استفراغ الوسع وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع « : قول أبي إسحاق: والثاني
" اĐتهد من ) قصد(هاد باعتبار وهذا هو التعريف المقاصدي لأنه ـ كما ترى ـ عرف الاجت. 7»المتحد 

  .1" طلب قصد الشارع المتحد"الذي هو " تحصيل العلم ، أو الظن بالحكم
                                                

 ) . 486/  1( ،  اللغة ، معجم مقاييسأبو الحسين أحمد بن فارسـ   1
 )  101( ،  في غريب القرآنالمفردات  الراغب الأصفهاني،  ـ  2
 ) 20/ 4( ،  ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ـ عبد العزيز البخاري  3
 ) . 72/  5(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    4
استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس « : الآمدي سيف الدين ـ من هؤلاء ،  5

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن « : ، وابن الحاجب) ] 4/197( ، الإحكام في أصول الأحكام. [»العجز عن المزيد فيه 
بذل « : الطوفي نجم الدين ، ويقول )] 3/579( ، شرح مختصر المنتهى الأصوليعضد الدين الإيجي، .[» بحكم شرعي 

 ) ] 3/575( ، شرح مختصر الروضة. [ »الجهد في تعرف الحكم الشرعي 
 ) . 299( ،  الشاطبيالمصطلح الأصولي عند ـ فريد الأنصاري،   6
 ) 72/  5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   7
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استفراغ الوسع ، وإبلاغ الجهد في تحصيل العلم أو الطن بالحكم طلبا « :والتعريف المركب هو 
  .2»لمقصد الشارع المتحد 

، كما 3يتناقضان، وإنما يتكاملان ويتواصلان رغم اختلافهما لا يتعارضان، ولا) أي التعريفين(وهما 
تتواصل العلة بالحكمة على الاصطلاح المشهور، أي باعتبار الأولى مظنة للثانية، ومن هنا كان الجمع بين 

  .4الصيغتين في تعريف واحد أدق وأشمل واالله أعلم
مقصد الشارع في طلب : "وأما قوله، أي الشاطبي « : وفي تعليقه عن التعريف المقاصدي يقول

  :فهو الخاصية المقاصدية للتعريف وهي ترمي إلى بيان ثلاثة أمور " المتحد
أن اĐتهدين مهما اختلفوا فإĔم متفقون من حيث القصد، أي إن قصدهم جميعا واحد : الأول 

  .هو إدراك قصد الشارع
هو واحد، أن قصد الشارع من الدليل مهما تعددت الدلالات والاحتمالات إنما : والثاني

فالاجتهاد إذن إنما هو بذل غاية الوسع في طلب مقصد الشارع الذي يكمن وراء إصابة الحكم الشرعي، 
وأما مواضع الاجتهاد فهي « : قال أبو إسحاق. والحكم الشرعي إنما هو مظنة لتحقيق قصد الشارع

فى هناك وجه الصواب من وجه راجعة إلى نمط التشابه، لأĔا دائرة بين طرفي نفي وإثبات شرعيين، فقد يخ
إن قيل بأن المصيب واحد، فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال : وعلى كل تقدير، الخطأ

الاختلاف، ولا هو حجة من حجج الاختلاف، بل هو مجال استفراغ الوسع وإبلاغ الجهد في طلب 
هو قصد الشارع عند اĐتهد، لا قولان . مون على قول واحدوإنما الجميع محوِّ .. مقصد الشارع المتحد

مقرران؛ فلم يظهر إذا من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف، بل وضع موضع للاجتهاد في التحريم 
  .5»على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد

والحكم ـ كما قلنا ـ إن هو إلا مظنة لقصد الشارع، أي المصالح المستجلبة أو المفاسد المستدرأة، 
قد تفيد ظواهر النصوص أو ظاهر القياس حكما، ولا يكون تحته قصد حقيقي للشارع، حتى ولذلك ف

                                                                                                                                                 
 ) . 299( ،  المصطلح الأصولي عند الشاطبيـ  فريد الأنصاري ،   1
 ) . 298( ، نفسهـ المرجع   2
 ) . 299ـ  298( ، نفسهـ المرجع   3
 ) . 306( ـ المرجع نفسه،   4
 )  17/  5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، :، تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي  5
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يتبين للمجتهد أن ذلك الحكم نفسه غير مقصود، بل المقصود الشرعي غيره بناء على أصل المآل، وهو 
  .أوضح مثال على مقاصدية الاجتهاد لدى الشاطبي

حقيقة إلا بعد تنزيل الحكم على الصورة  لن يتم) مقصد الشارع المتحد(أن حصول : والثالث
  .1».. الموافقة، أي بعد تحقيق مناطه 

  .ثبوته وطرق. تعريف المناط: المطلب الثاني 
  :تعريف المناط:  الفرع الأول

. وما في معناه" التعليق"ترجع إلى أصل واحد هو " نوط"، فإن مادة " المناط"أما  :أولا ـ المناط لغة 
أصل صحيح يدل على تعلق شيء بشيء، ونطته به، علقته : لنون، والواو، والطاء، ا« :قال ابن فارس 

عرق علق به القلب ، والجمع أنوطة ، وهو : والنياط.. ما يتعلق به أيضا، والجمع أنواط : والنوط. به 
مل عنه وفي اĐ. »بعدها، سمي بذلك، لأنه كأنه من بعده نيط أبدا بغيره : ونياط المفازة.. النائط أيضا 

  .»الجلة من جلال التمر : إذا علقت، والنوط: مصدر نطت، أنوط: النوط« : أيضا
ما تعلق به الأنواط، أي المعلقات، فهو اسم مكان الإناطة؛ ولذلك جعل الزمخشري من : والمناط
. »هم لشرفهم وعلو منزلت: أي شديد البعد، وبنو فلان مناط الثريا: هو مني مناط الثريا« : اĐاز قولك

قال ابن . بذلك" ذات أنواط: "أي كان الثريا في مناطهم وهم أنواطها المتعلقون đا، ولذلك سميت
  .2»جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط : وأنواط. شجرة كانت تعبد في الجاهلية: ذات أنواط« : منظور

  : ثانيا ـ  المناط اصطلاحا
الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله « : والتي هيوهو يعتبر مرادفا لمعنى العلة في الاصطلاح، 

المناط، والسبب، والأمارة، والداعي، : ذلك أن للعلة أسماء متعددة منها ؛3»الشارع معرفا للحكم 
  .4والمستدعي، والباعث، والدليل، والمقتضي، والمؤثر، والموجب

                                                
 ) 305ـ  304( ،  المصطلح الأصوليـ فريد الأنصاري،   1
، وابن منظور ،) 2/308( ساس البلاغة، أ، محمود بن عمر الزمخشري، )  370/ 5( ، معجم مقاييس اللغةـ ابن فارس،  2

 )نوط : ( مادة، ) 6/277( لسان العرب ،
( ، 1عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين، ط: ،تحقيقالتحبير شرح التحريرفي أصول الفقه المردواوي، علاء الدين بن سليمانـ  3

 .) 403/ 3(  ،)دار الفكر (  التحرير تيسير، وأمير بادشاه، ) 7/3177( ،) 1421/2000مكتبة الرشد،: الرياض
 ) . 115/  5( ، البحر المحيط، ـ بدر الدين الزركشي  4
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ا أضاف الشرع الحكم إليه اعلم أننا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم، أي م« : قال الغزالي
  . 1»وناطه به ونصبه علامة عليه 

علق به، وهو العلة التي رتب عليها : ما نيط به الحكم، أي:والمناط « :وجاء في شرح الروضة 
 .2»الحكم في الأصل 

على وجه التشبيه ) مناطا : ( العلة ربط đا الحكم وعلق عليها، فسميت« :قال القرافي و 
  .3»والاستعارة  

وسواء كانت العلة هي الحكمة أو المصلحة أو المقصد ، فيكفينا من ذلك أĔا أساس الحكم 
هي مجموع الطرق التي  4الشرعي الذي هو وسيلة تحصيل المقصد الشرعي ، وعليه تكون مسالك العلة

يتوصل đا إلى إلحاق الفرع بالأصل لاشتراكهما في علة الحكم ، فيكون الحكم الذي ثبت عن طريق أحد 
  .مسالك الكشف عن العلة وسيلة لحصول المقصد الشرعي 

 معنى الأصل، أوالقاعدة التشرعية أو الفقهيةعلى مضمون " المناط"يطلق  « :قال الدرينيو 
 . 5بط به حكم كل منها الذي ر  الكلي

أي المتعلق بمسألة خاصة  الجزئيحكم النص التشريعي  "علة"أيضا على " المناط"كما يطلق 
الخاص،  القياس الأصوليمعينة ، سواء أكانت ثابتة بالنص، أو الإجماع أو الاستنباط، وهي أساس 

  .الجامعة بين الأصل والفرع ، أو المقيس عليه ، والمقيس 
حكم تحريم الخمر، وهي متفق عليها في ذاēا، من كوĔا مبنى لحكم التحريم " علة"مثلا فالإسكار 

تحقيق "وأساسه ، وإثبات وجود هذه العلة في النبيذ أو غيره من الأشربة، بالاجتهاد والبحث من باب 
  .في الفروع " المناط

ت وجود كل منهما كاملا ، أو القاعدة العامة على الجزئيات ، وإثبا1وكذلك تطبيق الأصل الكلي
  .2» في آحاد الصور، بالبحث والاجتهاد من باب تحقيق المناط أيضا 

                                                
 ) 3/485( ،  المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،   1
 )  233/  3( ،  الروضة مختصر شرحـ نجم الدين الطوفي،   2
 )  301( ، شرح تنقيح الفصول  ـ شهاب الدين القرافي،  3
 تنقيح شرح[  النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والسبر والطرد وتنقيح المناط : الدال على العلة وهو ثمانية: ـ قال القرافي  4

 ) ]  302( ، الفصول
  ) . 119( ،  ، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهفتحي الدريني ،)  1( ـ هامش رقم   5
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  .طرق ثبوت المناط: الفرع الثاني 
اختلف الأصوليون حول تحقيق المناط هل يكون فقط في المناط الذي ثبت عن طريق النص 

  .والإجماع أم يتعداه إلى بقية المسالك الأخرى ؟
وبمراجعة تعريفاēم لتحقيق المناط والأمثلة التي مثلوا đا يمكننا أن نقف على كون تحقيق المناط يثبت 

في القياس الأصولي  العلة مسالكلكل مناط مهما كان مسلكه وطريق الوصول إليه، وبالتالي تكون كل 
  .يقع فيها تحقيق المناط  العلةوالتي تثبت đا 

من اعتدى على حيوان وهو محرم، أن يخرج مثل الحيوان المعتدى عليه؛  فلقد قرر العلماء أن جزاء
دًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ ﴿  :لقوله تعالى فمناط الحكم  ،.)]95(المائدة [  ﴾وَمَن قـَتـَلَهُ مِنكُم مُّتـَعَمِّ

وعليه فإن من قتل ظبيا أو حمار وحش وجب عليه إخراج مثلهما ".  المثلية" المستفاد من الآية الكريمة 
وهنا يبرز دور اĐتهد في تحقيق هذا المناط من خلال بحثه عن , وفق ما يرشد إليه منطوق الآية الكريمة

أفراد الأنعام التي ينطبق عليها معنى المماثلة، ليجد بعد البحث أن البقر هو أقرب الأنعام مثلا لحمار 
  .3حش، وأن العنز أكثر الأنعام مثلا للظبي، فيجب إخراجهما كفارة عن الاعتداء الحاصل في الإحرامالو 

، ولقد تم استنباط هذا المناط وتخريجه من خلال 4ومثاله أيضا أن الطواف هو مناط طهارة سؤر الهرة
والطوافات  ين عليكم بنجس، إĔا من الطواف ليستإĔا « : إيمائه عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بقوله

«5.  
في جزئيات أخرى غير  6ويبحث اĐتهد عن مدى تحقق هذا المناط الذي تم تخريجه بمسلك الإيماء

الهرة كالفأرة، وصغار الحشرات، ليجد بعد البحث والنظر أن ذات المناط وهو هنا الطواف متحقق في 

                                                                                                                                                 
 . ـ وذلك كأصل اعتبار المآل  1
 ) 119( ،  ، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهفتحي الدريني ـ   2
، وعلي بن عبد الكافي السبكي وتاج الدين السبكي،  )3/486( ، علم الأصول من المستصفىـ أبو حامد الغزالي،   3

 ) . 234ـ  233/ 3(  ، شرح مختصر الروضة،، والطوفي) 83/  3( ، الإبهاج في شرح المنهاج
 ) . 235/  3( ،  شرح مختصر الروضةـ نجم الدين الطوفي ،   4
،  والترمذي )185ـ  1/184( ، ) 76( ، كتاب السنن، كتاب الطهارة ، باب سؤر الهر، ورقمه سننهأبو داود في :أخرجهـ   5

 كبشة بنت كعب: ، كلاهما عن) 1/136) (  92( ما جاء في سؤر الهرة، وقمه : ، بابالجامع الكبيرفي 
أشار مثل أومأ، وأما كون الإيماء مسلكا من مسالك العلة، فمعنى ذلك أن يذكر وصف مقترن : من ومأ: ـ الإيماء لغة  6

بالشيء، فيكون ذلك الوصف علة، لأن ذكر الوصف إما أن يكون لغاية وهو المطلوب، وإما أن يكون لا لغاية فيكون عبثا، 
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تسوية بينها في نفس الحكم، وهو طهارة تلك الوقائع تحققه في الواقعة الأصل، الأمر الذي يستدعي ال
  .1السؤر في الجميع

وهذه الجزئيات التي تمثل محل نظر اĐتهد وبحثه ودراسته في عملية تحقيق المناط يعبر عنها الآمدي 
محل "والشاطبي ب " صورة النزاع"وابن السبكي ب "الفرع "والإسنوي والطوفي ب " آحاد الصور"ب 

ة تؤدي إلى معنى واحد وهو الجزئية أو الواقعة التي يختبر الباحث مقدار تضمنها وهي ألفاظ مترادف" الحكم
  .2للمناط المدرك المعلوم

قد سبق تحريره وإدراكه  مناط معلومالتعريفات السابقة لتحقيق المناط تستدعي أن يكون هناك و 
، إذ لا يتصور ـ عقلا ـ ) بعد معرفتها في نفسها ( ،وهذا ما يفهم من كلام الآمدي والفتوحي  وتحديده

  .3النظر في تحقيق المناط إذا كان ذاك المناط المطلوب التحقق من وجوده مجهولا وغير مدرك
القياس الأصولي والذي يقع الاجتهاد في علته : فالاجتهاد القياسي يشمل: وبناء على ما سبق ذكره

  . تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط: بطريق
لمناط يكون لكل علة ثبتت بمسالك العلة المعروفة لدى الأصوليين ، ولا يقتصر على ما وتحقيق ا

  .ثبت بالنص أو الإجماع

  : الفرع الثالث ـ مقارنة بين تحقيق المناط والقياس 
إلحاق صورة مجهولة بصورة معلومة الحكم، لأمر جامع بينهما « : عرف التلمساني القياس بقوله

  .4»يقتضي ذلك الحكم 
وعملية الإلحاق هذه تتطلب ـ حتما ـ النظر في الفرع للتحقق من وجود علة الأصل فيه، إذ لا 
إلحاق للفرع بالأصل إلا بعد التساوي بينهما في العلة ، وهذا النظر الذي يتوجه نحو الفرع ـ للتحقق من 

  .استجماعه لعلة الأصل ـ هو من قبيل تحقيق المناط كما تقدم 

                                                                                                                                                 
عبد [ , على كون الوصف المذكور يصح أن يكون علة أو جزء من علة أو شرطاوهو محال على االله، فنجزم في هذه الحالة 

 ) ] 159( ، الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانهالرحمن الزيدي، 
 ) . 235/  3( ، شرح مختصر الروضةـ نجم الدين الطوفي ،   1
مجلة الشريعة والدراسات  ،الأصوليينوأثره في اختلاف  ، تحقيق المناط عند الأصوليينـ عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني 2

   ). 79( ، ) 58الكويت، العدد ( ، الإسلامية
 ) .  79( ، المرجع نفسهـ   3
 ) . 652( ، مفتاح الوصولـ الشريف التلمساني،   4
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تحقيق المناط هو أحد متطلبات عملية القياس؛ لأن القياس يشتمل على ثلاث  :ومن هنا يتبين أن
  :عمليات
  .ـ تخريج العلة من الأصل  1
  .ـ التحقق من وجود العلة في الفرع  2
  .ـ الثالثة إلحاق الفرع بحكم الأصل، أو التسوية بين حكم الأصل وحكم الفرع 3

عمليات القياس، ومن خلاله يتمكن اĐتهد من التثبت من وتحقيق المناط يمثل العملية الثانية من 
وجود المناط في الفرع المسكوت عنه بعد تخريجه من الأصل المنطوق به، ليقوم بعد ذلك بعملية التسوية 

  .بينهما في الحكم 
ن ونطر لما يمثله تحقيق المناط من أهمية في عملية القياس، ذهب بعض الأصوليين ـ مثل الطوفي ـ إلى أ

تحقيق المناط إذا كان نظرا نحو الفرع للتحقق من وجود علة الأصل فيه، فإنه حينئذ هو عين القياس، وهذا 
، أي دون النوع الأول المتمثل في أن يكون هناك 1»وهذا قياس دون الذي قبله « : ما صرح به بقوله

يختلف عن النوع الثاني، لأن الأول فهذا النوع الأول . قاعدة شرعية، فيتبين اĐتهد وجود مناطها في الفرع
على الفروع  معنى العلةفنظر في انطباق : على الفروع والجزئيات، أما الثاني معنى القاعدةنظر في انطباق 

  . 2والجزئيات، فاختلفا إذن من حيث المعنى العام المطلوب تحقيقه
على كونه تحققا من وجود  فتحقيق المناط ـ إذن ـ ليس هو عين القياس ؛ ذلك أن القياس لا يقتصر

علة الأصل في الفرع، وإنما أ هو ـ أيضا ـ التسوية بينهما في الحكم، بعد التحقق من التساوي بينهما في 
  .العلة كما تقدم آنفا 

فإن تحقيق المناط يمثل إحدى عمليات القياس، ولا يستوعب القياس بجميع عملياته، ويمكن : وعليه
  .وهذا من القياس دون الذي قبله: ، أي»اس دون الذي قبله وهذا قي« : فهم قول الطوفي

أن القياس يلتقي مع تحقيق المناط في أحد نوعيه فقط ،ذلك أن المناط قد : ومما تجدر الإشارة إليه
يكون وصفا ظاهرا منضبطا، وقد يكون قاعدة شرعية، والقياس يتقاطع مع النوع الأول دون الثاني، ومن 

                                                
 ) . 235/  3( ، الروضة مختصر شرحـ شهاب الدين القرافي،   1
 )  85ـ  84( ،  الأصوليين عند المناط تحقيقـ عبد الحمن إبراهيم الكيلاني،   2
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أنه لا ينحصر وجوده في القياس : ، أي1»إن تحقيق المناط أعم من القياس« : ينهنا قال بعض الأصولي
 .2فقط

  .الحكم الشرعي و مجالات الاجتهاد :المطلب الثالث 
، ومصطلح المجتهد فيهمصطلح : تعبر مجالات الاجتهاد على ما اصطلح عليه علماء الأصول ب

  إلخ.. . هادمسائل الاجت، ومجال الاجتهاد، ومصطلح محال الاجتهاد
وحدد المراد باĐتهد " مسائل الاجتهاد"مصطلح اĐتهد فيه على مصطلح  الغزاليويطلق الإمام 

، واحترزنا بالشرعي عن العقليات كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعيواĐتهد فيه « : فيه بقوله
فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما، ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد، والمخطئ آثم، وإنما نعني باĐتهد  

ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها أدلة قطعية يأثم فيها 
  .4وهو عين ما ذكره الرازي في محصوله.3».. المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد

 قاطع فيه لاستحالة أن الذي لا الحكم الشرعيواĐتهد فيه هو « : 5وقال عبد العزيز البخاري
يكون المطلوب الظن به مع وجود القاطع ، فيخرج عنها الحكم العقلي ومسائل علم الكلام ووجوب 
أركان الشرع وما اتفقت الأمة عليه من جليات الشرع ، لأĔا وإن كانت أحكاما شرعية ، لكن فيها 

  .6».. دلائل قطعية 
عملي أو علمي يقصد به العلم ليس فيه دليل  شرعيكل حكم اĐتهد فيه وهو « :وقال الزركشي 

. والمراد بالعمل ما هو كسب للمكلف إقداما وإحجاما. قطعي، فخرج بالشرعي العقلي، فالحق فيها واحد

                                                
 ) . 236/  3( ، شرح  محتصر الروضةـ نجم الدين  الطوفي ،   1
 ) . 86ـ  85( ،  تحقيق المناط عند الأصوليينـ ـ عبد الحمن إبراهيم الكيلاني ،   2
 )   4/18( ، المستصفى من علم الأصول ـ أبو حامد الغزالي،   3
 ). 27/  6(  ، في علم أصول الفقه  المحصولـ فخر الدين الرازي،    4
كشف الأسرار في شرح : من تصانيفه. ، فقيه، أصولي)علاء الدين ( عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، الحنفي ـ هو   5

محي الدين بن أبي الوفاء، .[ أصول البزدوي ، وشرح الهداية في فروع الفقه الحنفي إلى باب النكاح، توفي سنة ثلاثين وسبعمائة
، وعمر رضا كحالة، ) 94( ، كتاب الفوائد البهية، وعبد الحي اللكنوي،  428 /2( ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية

  )] 158ـ  157/  2( معجم المؤلفين، 
 ) . 20/  4( ، كشف الأسرارـ عبد العزيز البخاري،  6
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ليس فيها دليل قاطع : وقولنا. وبالعملي ما تضمنه علم الأصول من المظنونات التي يستند العمل إليها
  .1»الأحكام ، فإنه إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظن احترازا عما وجد فيه ذلك من

  .2»العملي  الحكم الشرعياĐتهد فيه هو « : أما الشوكاني فيقول
محال الاجتهاد المعتبر هي ما .. «: ، فقالبمحال الاجتهادأما الشاطبي الذي عبر عن اĐتهد فيه و 

الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر، فلم تصرف  ترددت بين طرفين وصح في كل منهما قصد الشارع في
أن : أو تروكه، إما     لا تخلو أفعال المكلف : البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات وبيانه أن نقول

يأتي فيها خطاب من الشارع أولا؛ فإن لم يأت فيها خطاب، فإما على البراءة الأصلية، أو يكون فرضا 
؛ وإن ظهر؛ 3فيها خطاب، فإما أن يظهر له قصد النية، فهو من قسم المتشاđات وإن أتى. غير موجود

                                                
 )  227/  6( ،  البحر المحيط في أصول الفقهـ بدرالدين الزركشي،   1
 ) 1034/  2( ،  الفحولإرشاد ـ محمد بن علي الشوكاني،   2
محمد بن مكرم بن [والمتشاđات من الأمور، المشكلات .. الالتباس : المتشابه في اللغة من التشابه، بمعنى : ـ المراد بالمتشاđات  3

الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل، « : وهو عند المتكلمين) ]. شبه : ( ،مادة)3/394(، ، لسان العربمنظور
.[ »معنى وصفنا له بأنه متشابه أن يحتمل معاني مختلفة يتشابه تعلقها باللفظ ولذلك احتاج تمييز المراد منها إلى تأمل وتفكر و 

 47( ، ) 1392/1973مؤسسة الزغبي، : بيروت( ، 1نزيه حماد، ط: ، تحقيقكتاب الحدود في الأصولأبو الوليد الباجي،
أولا على جهة التساوي كالأسماء .. ارض فيه الاحتمال إما بجهة التساوي كالالفاظ اĐملة ما تع« : وقد عَدَّ منه الآمدي) ]. 

« : وهو عند الحنفية)].  1/223( ، الأحكام أصول في الإحكام[ »اĐازية وما ظاهره موهم للتشبيه وهو مفتقر إلى تأويل 
: وهو نوعان) ]  1/169( ، السرخسي أصولالسرخسي، [ » اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه 

. المتشابه باللفظ وهو الذي ينسد فيه باب معرفة المراد لأنه لم يوضع في كلام العرب لمعنى كمقطعات أوائل السور: أحدهما
الرَّحمْٰـَنُ  ﴿ :وهو ما علم معناه لغة لكن لا يعلم كونه مرادا من االله تعالى كالاستواء المفهوم من قوله تعالى: متشابه المفهوم: نيوالثا

در سعادت، شركة صحافية ( مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول، ملا خسرو، )]  [ 5(طه [﴾ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىٰ 
أما الشاطبي، فالمتشابه عنده ما يقابل المحكم، فهو لفظ غير  )] 108( ، )1321لي طاش جوارند، عثمانية مطبعة سي ـ جنبر 

بين قد ينسجم فيه باب التوصل إلى االمراد إن كان حقيقيا، وقد يحتاج في بيان المراد إلى غيره إن كان إضافيا وقد يحتاج إلى تحرير 
وهو الذي لم ينصب لنا الشارع  :أحدها حقيقيـ : هو đذا الاعتبار ثلاثة أنواع محل الحكم وتعيين تعلق تنزيله إن كان مناطيا، ف

لا يتعلق به تكليف ( دليلا على معرفته، فانسدت أبواب التوصل إلى بيانه، فهو متشابه من حيث وضع الشريعة كذلك ن وهذا 
  ) ] 315/ 3( ، انأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلم: ، تحقيقالموافقات) [ سوى مجرد الإيمان به 

إضافي؛ وهو ما احتاج في بيانه إلى غيره، ولا يتعين المراد منه إلا بعد التأمل في الأدلة، ولا يقال إن الاشتباه ينسب : ـ والثاني
/ 3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقات.[ إليها، وإنما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقعها

317 [ (  
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فتارة يكون قطعيا، وتارة يكون غير قطعي، فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق فيه في النفي 
 ؛ لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطئ1والإثبات، وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات

  .قطعا
أولا،      وأما غير القطعي، فلا يكون كذلك إلا مع دخول احتمال فيه أن يقصد الشارع معارضه 

فليس من الواضحات بإطلاق، بل بالإضافة إلى ما هو أخفى منه، كما أنه يعد غير واضح بالنسبة إلى ما 
حتى تنتهي إما إلى  هو أوضح منه، لأن مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف،

العلم، وإما إلى الشك، إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين، وتارة لا يقوى، فإن لم يقو 
، وهو الواضح 2المجتهدات وإن قوي في إحدى الجهتين ، فهو في قسم..  المتشابهات رجع إلى قسم

  .3»ين الإضافي بالنسبة إليه في نفسه، وبالنسبة إلى أنظار اĐتهد

                                                                                                                                                 
فالنهي عن أكل الميتة واضح، والإذن في أكل الذكية كذلك، فإذا ( فهو التشابه العائد على النظر في المناط، : ـ وأما الثالث

اختلطت الميتة بالذكية؛ حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أو تحريمه، لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : تحقيق، الموافقات) [ الاتقاء حتى يتبين الأمر، وهو أيضا واضح لا تشابه فيه  اشتباهه، وهو

وزارة الأوقاف : المملكة المغربية( ، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبيعبد الحميد العلمي، ) ][  318/ 3( ، سلمان
 ]. ) 258( ،)م  2001/ ه1422والشءون الإسلامية، 

بمعنى المحكم، والمحكم عند الشاطبي هو اللفظ الذي انكشف معناه واتضح بحيث لا يحتاج إلى ما يبينه  :المراد بالواضحات ـ  1
أبو عبيدة مشهور : ، تحقيقالموافقات[ »البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره « : ، فقد عرفه في الموافقات بأنه

كالكلام المستغني عن التفسير لوضوحه في نفسه « سواء كان هذا البيان صفة ذاتية له ) ]  305/ 3(  بن حسن آل سلمان،
وđذا يدخل في . أم صفة عارضة للفظ المحتمل الذي كان بحاجة إلى تفسير ثم زرد عليه بيانه) ] 3/150(  المحصول[ » 

حناف وكذا المبين من مجمله والمؤول من ظاهره والمخصص المحكم  النص على اصطلاح المتكلمين، والمحكم على الاصطلاح الأ
وزارة : المملكة المغربية( ، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبيعبد الحميد العلمي، [ » من عامه والمقيد من مطلقه 

 ).] 257( ، ) 1422/2001الأوقاف والشءون الإسلامية، 
مراتب الظنون التي قوي احتمالها في النفي والإثبات، تختلف بالأشد، والأضعف، حتى تنتهي « : قال الشاطبي: ـ اĐتهدات  2

إما إلى العلم، وإما إلى الشك، إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين وتارة لا يقوى، فإن لم يقو رجع إلى قسم 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : تحقيق، الموافقات. [ »الجهتين فهو قسم اĐتهدات وإن قوي في إحدى .. المتشاđات 

 ) ] 116ـ  5/115 (سلمان، 
 ). 116/  5( المصدر نفسه، ـ   3
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فالنص هو  1الحكم يكون إما بالنص وإما بالاجتهادفي أن فمجال الاجتهاد يتحدد عند الشاطبي 
أصل التشريع ومبتدؤه، ناطق بأحكام ثابتة، ومتضمن للتغيرات بواسطة العلل والحكم والمصالح ووظيفة 

لعلل القياسية أو ذات الاجتهاد هي استيعاب تلك المتغيرات بالكشف عن أحكامها إلحاقا بأصولها ذات ا
الكليات المصلحية، ونحو ذلك، هذا بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام المنصوصة والاجتهادية 

  .2على السواء عبر تحقيق مناطاēا
  :فالاجتهاد إذن يتصور في مجالات ثلاثة 

، وهو المتعلق بالفهم من تنقيح وتخريج وما يلحق đما من تأويل للظواهر مجال النصوصـ  1 
، أما القطعي فلا 3»الأمور التي ليست دلالتها واضحة « النص من إلخ، ما دام .. وكشف للغوامض

  .4مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد وهو قسم الواضحات 
( من المصالح والمفاسد وهو المتعلق بالاستنباط و إنشاء الأحكام و العلل والمعانيمجال ـ  2

،لأن "لا اجتهاد مع وجود النص:" ، وفي هذا قيل5)للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده 
 إنما اختلفوا« :قال أبو إسحاق عن الصحابة . ينعدم النصإنشاء الأحكام إنما أسند إلى اĐتهد حيث 

، وإذا كان 6».. فيما أذن لهم من اجتهاد بالرأي، والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا 
  . 7هذا مجال العلل والمعاني فلا علاقة له باĐال التعبدي

سواء   حكم شرعيفي كل عام وهو  بتحقيق مناطاتها الخاصة والعامة مجال تنزيل الأحكامـ  3
  .8كان مستفادا بالنص أم بالاجتهاد

                                                
 )  243/  1(  ،المصدر نفسهـ   1
 ) . 313( ،  الأصولي المصطلحـ فريد الأنصاري،   2
أبو إسحاق  ،)  115/  5(  عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أبو: تحقيق، الموافقات أبو إسحاق الشاطبي،  ـ  3

 )  859ـ  2/858( ، ) 1418/1997دار ابن عفان، : الرياض( ،1سليم عيد الهلالي، ط: تحقيق ،الاعتصام الشاطبي،
 ). 115/ 5( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: ، تحقيقالموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، ـ   4
 ) .  255/ 5( ، المصدر نفسهـ   5
 5/160(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق ،والموافقات، ) 2/734( ، الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،  6
( 
 ) . 314( ، المصطلح الأصوليـ فريد الأنصاري،   7
 ) . 314( ـ المرجع نفسه،   8
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، "مسائل الاجتهاد"عن اĐتهد فيه أو محال الاجتهاد باستخدام مصطلح 1عبر الحسين البصري وقد
، 2قاضي القضاة اعلم أن. باب الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد« :حيث قال

أن ما عليه دلالة قاطعة، فليس هو من مسائل الاجتهاد والحق في واحد منه لا يحل  3ذكر في العمد
 .4».. بخلافه، سواء كانت تلك الدلالة خفية أو جلية 

هو كل مسألة شرعية ليس فيها دليل قاطعي : أن مجال الاجتهاد.. « :يوسف القرضاوي ويرى 
  .5»لية أو من المسائل الفرعية العملية الثبوت ، قطعي الدلالة ، سواء كانت من المسائل الأص

ما لا نص فيه أصلا ، أو ما فيه دليل غير قطعي، ولا : مجال الاجتهاد أمران« : ويقول الزحيلي
 .6»..يجري الاجتهاد في القطعيات، وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين 

سبق من بيان لحقيقة المسألة  إن التأمل في كل ما «: سانو خلاصة القول يقول قطب مصطفىو 
التي ينبغي اعتبارها مسألة اجتهادية ، يهدي المرء إلى تقرير القول بأن ثمة أمارات وقرائن يمكن النفاذ من 

                                                
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة ؛ وهو أحد أئمتهم لأعلام المشار إليه في هذا ـ   1

المعتمد، وتصفح الأدلة : الفن، كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة، إمام وقته،وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه ، منها
/ 3( ، تاريخ مدينة السلامالخطيب البغدادي، . [ غداد وتوفي đا سنة ست وثلاثين وأربعمائة، شرح الأصول الخمسة، سكن ب

 ) ]. 7/370( ، لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، ) 4/271( ، فيات الأعيان، ابن خلكان، ) 169ـ  168
الهمذاني، شيخ المعتزلة، كان شافعي  ـ هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن خليل الأسدبادي، أبو الحسن  2

دلائل النبوة، وتنزيه القرآن عن المطاعن، توفي : المذهب، ومع ذلك شيخ الاعتزال، وصاحب التصانيف الكثيرة في طريقهم، منها
سير ، شمس الدين الذهبي، ) 98ـ  5/97( ،  الشافعية طبقاتتاج الدين السبكي، [ . سنة خمس عشرة وأربعمائة للهجرة

شذرات ، ابن العماد،  ) 56ـ  5/54( ،  الميزان لسان، ابن حجر العسقلاني، )  245ـ  244/  14( ،  أعلام النبلاء
 ) ]  78/  5( ،  الذهب

ـ  يعتبر كتاب العمد أحد الكتب الأربعة التي اعتبرها ابن خلدون أهم الكتب الأصولية المؤلفة على طريقة المتكلمين للقاضي   3
إنكار في  لاقطب سانو، .[ د الجبار الهمذاني ، وقد شرحه القاضي أبو الحسين البصري في كتاب سماه المعتمدألمعتزلي عب

 ) ] . 19( ، 14الهامش رقم ( ,  المسائل الاجتهادية رؤية منهجية تحليلية
 2( ، ) 1403العلمية، دار الكتب : بيروت( ، 1خليل الميس ،ط: ، تحقيقالمعتمد في أصول الفقهـ أبو الحسين البصري،  4
 /396 ( 
دار : الكويت ( ، 1، طالاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصرـ  يوسف القرضاوي،  5

 ) . 65( ، ) 1996/  1417القلم، 
 ) 17( ، ) 1420/2000دار المكتبي، : دمشق( ، 1تغير الاجتهاد، طـ وهبة الزحيلي،   6
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خلالها للحكم على كون المسألة من المسائل الاجتهادية أو غير اجتهادية ، ويمكن تلخيصها في النقاط 
  :التالية 

، فكل مسألة لم يرد فيها دليل قطعي ثبوتا ودلالة تعد 1بوتا ودلالة فيهاـ عدم ورود دليل قطعي ث 1
مسألة اجتهادية، مما يعني أن ورود دليل قطعي ثبوتا في المسألة لا يعني سموها عن الاجتهاد في الجانب 

ون ثبوēا، الذي يعد فيه الدليل ظنيا، وكذلك الحال فيما لو كان الدليل الوارد في المسألة قطعيا في دلالها د
  .فإن المسألة تظل اجتهادية فيما وراء الجانب القطعي في الدليل الوارد فيها

ـ عدم انعقاد إجماع معتبر على الحكم المراد الله في المسألة سواء أورد فيها نص ظني أولم يرد فيها  2
ي لا يعني نص لا ظني ولا قطعي مطلقا، ويعني هذا أن كل مسألة اجتهادية، فوجود النص غير القطع

سلامة النص من الاجتهاد، بل يبقي الاجتهاد سائغا في الجانب غير القطعي من النص، إلا إذا انعقد 
إجماع على ترجيح أحد معاني النص والاعتداد به بحسبانه المعنى الأوحد للنص، فإن الاجتهاد ـ حينئذ ـ 

  .ائل الاجتهادية ينتفي عن هذا النص بسبب الإجماع الواقع فيه، وينذر هذا في المس
ـ وقوع خلاف معتبر بين أهل العلم إزاء الحكم المراد من المسألة، أو إزاء مدى صحة نسبة النص  3

  .الوارد فيها، أو دلالة النص على الحكم المراد، فإĔا تعد مسألة اجتهادية 
النظر  على أنه من الجدير تقريره بأن هذه القرائن والأمارات تنطبق على الجانب النظري من

الاجتهادي، ولا يشمل الاجتهاد الموسوم بالاجتهاد التطبيقي أو الاجتهاد التنزيلي، ذلك لأن الاجتهاد 
التطبيقي ـ التنزيلي كما قرر الشاطبي من قبل يلج كافة المسائل سواء أوردت فيها نصوص قطعية أم ظنية، 

ضبطه في عالم النظر في عالم التطبيق أم لم ترد فيها نصوص مطلقا، إذ أنه يروم تنزيل ما تم تصوره و 
والواقع، وما من مسألة ـ بغض النظر عن كوĔا اجتهادية ـ إلا وتحتاج إلى اجتهاد لضمان حسن تطبيقها 

  .2وتحقيقها في أرض الواقع
  :التالية إلى هذا النوع من الاجتهاد) المسائل ( ويمكن إرجاع المحاور الكبرى 

                                                
الجانب الثبوتي، وهو الجانب الذي يتعلق بطرق وصوله إلينا من حيث  : أولهماـ  قطعية الدليل أو ظنيته، تكتنف جانبين فيه،   1

فهو الجانب الدلالي، ويراد به المعنى الذي يدل عليه الدليل من حيث كونه معنى : الثانيكونه متواترا أو آحادا، وأما الجانب 
ل تأويلا ولا تبديلا، ومن حيث كونه معاني متعددة تتفاوت العقول والمدارك في تحديد المعنى الحقيقي واحدا ظاهرا جليا لا يقب

 .المراد من الدليل 
 ) . 32ـ  31( ،  لا إنكار في مسائل الاجتهادـ قطب سانو،   2
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فهل هذه اĐالات هي . الخلاف، ومسائل لم يرد بشأĔا نصمسائل الكلام ،و مسائل  ـ  1 
فمسائل الكلام ومسائل الخلاف وإن كانت مجالا من . موضوع تحقيق المناطات أي تنزيل الأحكام

  .مجالات الاجتهاد ومجالا للحكم الشرعي، فإĔا ليست مجالا لتحقيق المناط، أي تنزيل الأحكام
أو حادثة،  وع الأحكام الشرعية المتوصل إليها بخصوص واقعةوباعتبار الوسائل الشرعية هي مجم

سواء كانت مجالا : سواء كانت هذه الوقائع من الأمور المتفق على حكمها أو المختلف فيها، بمعنى
  .، فكل شيء تعلق به حكم شرعي، فهو من الوسائل، أي الأحكام الشرعيةللاجتهاد أو لا

لاجتهاد، فإĔا بالنسبة للوسائل مسائل فيها حكم شرعي، والمسائل الخلافية، وإن كانت محلا ل
وهذا الحكم الشرعي وقع الخلاف فيه بين فقهاء المذاهب تبعا للأصول المعتمدة في بناء الحكم لدى كل 

  .مذهب أو رأي فقهي
وتكمن أهمية دراسة هذه الجزئية في بيان ما يستجد من وقائع مما يحتاج إلى حكم شرعي بشأنه 

يتم إلا عن طريق الاجتهاد، وهي المسألة التي سبق بياĔا فيما عرف بخلو واقعة عن حكم االله أو وذلك لا 
  .حكم المسكوت عنه 

، فقد اختلف العلماء "بالمسكوت عنه " أما ما لم يرد بشأنه نص خاص مما يمكن أن يعبر عنه 
أن تنزل حادثة إلا والله فيها  بأنه لا يمكن فقد قرر الشافعي, بشأن خلو هذه الوقائع عن حكم الله فيه

، ومن جهله فهو تبع لمن علمه، بيد أن عامة الأصوليين من بعده 1حكم علمه من علمه وجهله من جهله
انتهوا إلى تقرير القول بأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، ولذلك لا بد من اللياذ بالقياس و 

من المصادر لاستنباط أحكام الشرع للوقائع التي لم تشملها المصالح المرسلة والاستحسان والعرف وغيرها 
  .2نصوص الشرع كتابا وسنة بتفصيل أو بيان

كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا  « :الشافعي قال
بالاجتهاد والاجتهاد كان فيه حكم اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه 

  .3»القياس
الخلاف لا يعدو أن يكون خلافا لفظيا بين القائلين بإحاطة الأوامر والنواهي  وقد سبق توضيح أنَّ 

بأفعال المكلفين وبيان القائلين بعكس ذلك، إذ أن الكل متفق على رجوع أحكام ) النصوص الشرعية ( 
                                                

 ) .  19(  ، )دار الكتب العلمية : بيروت( أحمد محمد شاكر، : تحقيق ، الرسالةـ محمد بن إدريس الشافعي،   1
 ) . 49ـ  48( ، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، رؤية منهجيةـ قطب سانو،   2
 ). 477( ، الرسالةمحمد بن إدريس الشافعي، ـ   3
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لك باعتبار هذين المصدرين السند الشرعي لبقية الأدلة أفعال المكلفين إلى كتاب االله وسنة رسوله ، وذ
  ". أدلة شرعية "لذلك قيل عنها 

فالوقائع التي لم يد فيها نص أصلا، ولم ينعقد على  .ـ المسائل غير المنصوص عليها مطلقا  2
 حكمها إجماع، فهذه الوقائع هي التي تكون موضعا للاجتهاد الفني المصطلح عليه بمعنى بذل الفقيه
الوسع لمحاولة استنباط حكم لها، من خلال إلحاق النظير بنظيره في القياس مثلا، او استصحاب الأصل 
ودليل العقل أو البراءة الأصلبة أو ترجيح قياس خفي على قياس جلي فيما يعرف لدى أهل الاختصاص 

رسلة، ونحو ذلك من بالاستحسان إذا كان ذلك محققا للمصلحة، أو من خلال مراعاة العرف والمصالح الم
  .1وسائل الاجتهاد، والأدلة التييمكن للمجتهد أن ينظر من خلالها لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه

إنه من الأمر المعهود عن الشرع أن يورد أدلة لمختلف المسائل والقضايا الحالية والمستقبلية، وتتفاوت 
رع، حيث إنَّ بعضها يدل على المعنى المراد منها درجات الوضوح والخفاء بين تلك الأدلة المأثورة عن الش

دلالة واضحة وجلية، وبعضا آخر منها، يدل على المعنى المراد منها دلالة غير صريحة ولا واضحة، وفصلا 
عن ذلك، فإن درجات اليقين والظن في تلك الأدلة الشرعية متفاوتة، إذ إن المرء يستطيع أن يقطع بصحة 

كما أنه لا يستطيع أن يقطع بصحة نسبة بعضها إلى الشرع، ومن هنا تأتي مهمة   نسبة بعضها إلى الشرع،
اĐتهد في الشرع، وتبتدئ هذه المهمة بتحقق اĐتهد من صحة نسبة الدليل إلى مصدره، ويتبع ذلك 

د في ذلك المعنى المرا سبيل تنزيلباجتهاد آخر متمثل في تحديد المعنى المراد للشارع إذا لم يكن ذلك على 
  . 2واقع الفرد واĐتمعات

  :فتتمثل فيالغاية من سكوت الشارع أما و 
تأكيد مشروعية الاجتهاد في الفكر الإسلامي بصورة عامة، لأنه ليس ثمة وسيلة لبيان أحكام ـ  1

 االله في هذه المسائل وتنزيل تلك الأحكام في الواقع إلا بالاجتهاد ، فبالاجتهاد يتم التوصل إلى أحكام االله
  .في هذه المسائل، كما يتم تحديد السبل المثلى لتنزيل أحكام االله فيها في الواقع 

ـ عدم تنصيص الشارع على أحكام واضحة لهذه المسائل، توكيل مباشر لأهل الاجتهاد للبحث  2
عن أحكام مناسبة لهذه المسائل وفق ظروف المكلفين وأحوالهم التي تشهد يوما بعد يوم تغيرا وتطورا 

                                                
ندوة  الاجتهاد الجماعي في ،  وأدواتهتعريف، شروطه، موضوعاته، وسائله : ، الاجتهاد الجماعيـ محمد محمد فرحات  1

 23إلى  21/ 1417شعبان  13إلى  11جامعة الإمارات العربية، كلية الشريعة والقانون، بتاريخ ( ، العالم الإسلامي
 ) 1/163( ، ) 1996ديسمبر، 

 ) 47( ، رؤية منهجية تحليلية  لا إنكار في مسائلـ قطب سانو،   2
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تبدلا وتحولا، وفي هذا تيسير أي تيسير على عامة المكلفين، كما أن في ذلك حثا لأهل الاجتهاد لأن و 
  .يختاروا من الأحكام التي تتناسب مع ظروف المكلفين وواقعهم وأحوالهم

ـ   من عدم تنصيص الشرع على أحكام مناسبة لهذه المسائل، فإنه يتمثل في رغبة الشارع  3
دائرة المحظورات والمحرمات ودائرة الواجبات والفرائض في حياة المكلفين، حيث إنه ليس الأكيد في تضييق 

من ريب في أن الامتثال بالواجبات والفرائض كلفة، وفي الامتناع عن المحظورات كلفة، وكلتا الكلفتين 
  .تحتاج إلى إرادة قوية ودرجة عالية من الإيمان والتقوى 

فإنه لا كلفة في ذلك، ولهذا، لأمر ما اعتبر الشارع هذه المسائل  وأما فعل المباحات أو تركها،
في  مسائل واقعة وداخلة في منطقة العفو الواسعة ، وهي المنطقة التي وردت الإشارة إليها في قوله 

إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا « : الحديث الذي أخرجه الدار قطني في سننه 
رم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها رحمة بكم فاقبلوها تعتدوها ، وح

«1.  
إن مقتضى هذه الغايات الثلاثة، أن يحاول أهل الاجتهاد في كل عصر ومصر اختيار الأحكام 

قبلهم من المبنية على التيسير، والتي تلبي ظروف المكلفين وترفع عنهم الإصر والأغلال التي كانت من 
الأمم، فالاجتهاد في هذه المسائل ينبغي أن يتسم على الدوام بالتجدد والتنوع، وأن يبنى على مراعاة 

  .2المصلحة كل المصلحة التي تقوم على جلب كل ما فيه منفعة ودرء كل ما فيه مفسدة
الخلق؛ في  فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه إن االله أنزل الشريعة على رسوله  «:يقول الشاطبي 

حتى كمل الدين،  تكاليفهم التي أمروا đا، وتعبداēم التي طرقوها في أعناقهم، ولم يمت رسول االله 
الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ ﴿ : بشهادة االله تعالى بذلك؛ حيث قال تعالى

سْلاَمَ  ، فكل من زعم أنه بقي من الدين شيء لم يكمل بعد، فقد كذب ) ]3(ئدة الما[   ﴾لَكُمُ الإِْ
  . ﴾ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   ﴿ :بقوله

فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها « وبين الشاطبي أن المراد بالآية كلياēا لا الجزئيات، وعلى ذلك، 
  . 3»بينت غاية البيان في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد 

                                                
 .ـ سبق تخريجه   1
 ) . 51ـ  49(  ،  لا إنكار في مسائل الاجتهاد روية منهجية تحليليةـ قطب سانو،   2
 ) 2/816( ،  الاعتصامأبو إسحاق الشاطبي، ـ   3
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الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر اĐتهد، فإن قاعدة  تنزيليبقى « :يقول الشاطبي
الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة، فلا بد من إعمالها ولا يسع تركها، وإذا ثبت في الشريعة أشعرت 

يه، ولو كان المراد بالآية الكمال، بحسب تحصيل بأن ثم مجالا للاجتهاد، ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص ف
  .الجزئيات بالفعل، فالجزئيات لا Ĕاية لها ، فلا تنحصر بمرسوم 

وقد نص العلماء على هذا المعنى، فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي 
  .1»تجري عليها ما لا Ĕاية له من النوازل

ومما تجدر الإشارة « : ، فهو يقول2الدريني أن الاجتهاد بالرأي لا يكون في القطعياتويقرر فتحي 
إليه؛ أن كل نص قاطع في الدلالة على معناه، بحيث أصبح مفسَّرا، تتضح فيه إرادة الشارع، دون لبس أو 

  .3»غموضن لا يجوز الاجتهاد فيه، بل يحرم 

  .سائل اجتهاد نظري ومسائل اجتهاد تطبيقيمسائل الاجتهاد تتنوع إلى م: المطلب الرابع 
لئن جاز لنا صياغة تصور متكامل عن المراد بمصطلح مسائل الاجتهاد في الفكر الأصولي القديم 
والمعاصر، لقلنا بأĔا عبارة عن القضايا والمسائل ـ القديمة والحديثة ـ التي تصلح أن تكون محلا للاجتهاد 

لشرع فيها، أو تصلح أن تكون محلا للاجتهاد التطبيقي الهادف إلى النظري الهادف إلى بيان أحكام ا
تنزيل أحكام الشرع فيها، وإنما كانت هذه القضايا والمسائل محلا صالحا للاجتهاد النظري فيها، ذلك لأĔا 
 لم يرد في شأĔا دليل مطلقا، أو لأĔا ورد في شأĔا دليل غير قطعي الثبوت والدلالة، ولم ينعقد عليها

إجماع معتبر، كما صلحت تلك القضايا والمسائل لأن تكون محلا للاجتهاد التطبيقي لعدم ورود دليل في 
بيان كيفية تنزيل المعاني المرادة منها في الواقع بصورة دقيقة واضحة مما استلزم اجتهادا في انتقاء الوسائل 

  .عيش والطرق الممكنة والقادرة على تحقيق مراد الشارع في الواقع الم
إن الاجتهاد في هذه القضايا يروم إما معرفة أحكام الشرع فيها، أو تطبيق أحكام الشرع فيها في 
واقع المكلفين، فإذا كانت الغاية من الاجتهاد في تلك القضايا معرفة أحكام الشرع، فإن الاجتهاد يسمى 

  . 4)التنزيلي ( حينئذ بالاجتهاد التطبيقي 

                                                
 )  819ـ  816/  2( ـ المصدر نفسه،   1
 ) 24( ، المناهج الأصوليةـ فتحي الدريني،  2
 ) 24( ـ المرجع نفسه ،   3
 ) . 33ـ  32( ،  سائل الاجتهادلا إنكار في مـ قطب سانو،   4
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لاجتهاد إلى مسائل الاجتهاد النظري ومسائل الاجتهاد التطبيقي  أو وعليه يمكن تقسيم مسائل ا
  .التنزيلي

تشمل جميع القضايا التي لم يرد فيها أدلة مطلقا، كما  : مسائل الاجتهاد النظري: الفرع الأول
 ، أو وردت في شأĔا أدلة ظنية1تشمل كل القضايا التي وردت في شأĔا أدلة ظنية في ثبوēا وفي دلالتها

  . 2في ثبوēا وقطعية في دلالتها، أو وردت في شأĔا أدلة قطعية في ثبوēا وظنية في دلالتها
  .)التنزيلي ( الفرع الثاني ـ وأما مسائل الاجتهاد التطبيقي 

جميع مسائل فإĔا تشمل جميع القضايا المنصوص وغير المنصوص عليها مطلقا، وبتعبير آخر، إن  
، وفصلا عن ذلك، فإن مسائل الاجتهاد مسائل للاجتهاد التطبيقي التنزيليالاجتهاد النظري تعتبر 

التطبيقي تشمل أيضا القضايا التي وردت في شأĔا أدلة قطعية ثبوتا ودلالة، مما يعني أن مسائل الاجتهاد 
يتناولها التطبيقي التي وردت في شأĔا أدلة قطعية ثبوتا ودلالة يحظر فيها الاجتهاد النظري، ولا يمكن أن 

 .3بتاتا

  .أنواع الاجتهاد في مناط الحكم : المبحث الرابع 
المناط هو علة الحكم، والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة ولما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه 

  . 4فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو تنقيحه أو تخريجه
  وإذا كان المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا  

، فإن الاجتهاد في المناط هو الكفيل وحده بتحقيق مقاصد الشارع 5الله اختيارا، كما هو عبد الله اضطرارا
لو فرض  في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها وقصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، إذ

 .1ارتفاع هذا النوع ـ كما قال الشاطبي ـ لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن 

                                                
ـ يراد بظنية ثبوت الدليل عدم الجزم بثبوت الدليل غلى مصدره الذي أوحي به ، وينطبق هذا على أحاديث الآحاد والمشهور،   1

تحتمل أن تكون وإما ظنية دلالة الدليل، فيراد đا تردد الدليل في دلالته على المعنى المراد منه بين معنيين فأكثر من المعاني التي 
 المناهج الأصوليةينظر [ ,وتتحقق هذه الظنية في أدلة الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام العملية والمعاملات وسواها. مرادا إلهيا 
 ). 98( ،خلافة الإنسان بين الوحي والعقلعبد اĐيد النجار، : ، وينظر ) 384/ 1( للدريني ، 

 ) . 34( ، لا إنكار في مسائل الاجتهاد ـ قطب سانو،    2
 ) . 34ـ 33(  المرجع نفسه،ـ   3
 )  379/ 3( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   4
 ) 2/289( ، الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   5
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  .المناط  2الاجتهاد بتخريج: المطلب الأول 
النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي دل النص  أو « :عرف الآمدي تخريج المناط بأنه

   .3»الإجماع عليه دون عليته 
  .4»هو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا« : وعرفه ابن قدامة بقوله

الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص والإجماع عليه من « : وعرفه صاحب الإđاج بأنه 
   .5»غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإيماء 

 ص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط، لكنه أخرج وهو راجع إلى أن الن« : قال الشاطبي 
  .7»القياسي وهو معلوم 6بالبحث، وهو الاجتهاد

  .فالعلة هنا غير معروفة، ويقع الاجتهاد في استخراج العلة 
الاجتهاد القياسي الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء وطال « : وعلى هذا يكون تخريج المناط هو

 بالتخريج، والمقصود 8»هور القياسيين ومنعه الشيعة ومعتزلة بغداد والظاهرية نزاعهم فيه، فقد أقر به جم
هو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه دون عليته، وذلك  »« 

كالاجتهاد في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم شرب الخمر، وكون القتل العمد العدوان علة لوجوب 
                                                                                                                                                 

 ) . 17/  5 ( ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،ـ المصدر نفسه  1
أي خصب وجذب، وعام أخرج فيه جذب وخصب، وكذلك أرض : يقال عام فيه تخريج« : قال ابن منظور: ـ التخريج لغة  2

مر به عام نصفه خصب ونصفه جذب، : وأخرج. خرجاء وفيها تخريج ، وعام فيه تخريج إذا أنبت بعض المواضع ولم ينبت بعض
: ( ، مادة) 2/236( ، العرب لسانمحمد مكرم بن منظور، .[ »إذا جعله ضروبا يخالف بعضها بعضا : وخرج فلان عمله

 ) ]خرج 
 ) . 380/  3( ،  الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   3
، 3عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، ط: ، تحقيق روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدـ   4
 ) . 278/  1( ، ) هـ  1399جامعة الإمام محمد بن سعود، : الرياض( 
 ) . 83/  3( ،  ، الإبهاج  في شرح المنهاج ـ  علي عبد الكافي السبكي وتاج الدين السبكي  5
وإلا ففي نوع القياس ذي العلة المنصوصة أو اĐمع عليها لا يزال الاجتهاد القياسي  ،هو بعضه« : ـ قال عبد االله دراز  6
، شرح عبد االله الموافقات في أصول الشريعة أبو إسحاق الشاطبي،. [ »جودا ، وإن لم يدخل في مسمى تخريج المناط مو 

 ) ] . 469/  4( ، ) 3( دراز، هامش رقم 
أبو : ، تحقيقوالموافقات، ) 469/  4( ، شرح عبد االله دراز، الموافقات في أصول الشريعةـ أبو إسحاق الشاطبي،    7

 ) 22ـ  5/21( مشهور بن حسن آل سلمان، عبيدة 
 ) . 198( ، الاستدلال وأثره ـ  هشام قريسة،   8
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وهذا . قصاص في المحدد ، وكون الطعم علة ربا الفضل في البر ونحوه، حتى يقاس عليه ما سواه في علتهال
  .1»في المرتبة دون النوعين الأولين 

ويرى شارح الموافقات عبد االله دراز أن تخريج المناط هو بعض الاجتهاد القياسي، ففي القياس ذي 
الاجتهاد القياسي موجودا ، وإن لم يدخل في مسمى تخريج العلة المنصوصة أو اĐمع عليها لا يزال 

  .2المناط
  .المناط  3الاجتهاد بتنقيح: المطلب الثاني

 ،أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص« عرف الشاطبي تنقيح المناط، وذلك 
  .4»فينقح بالاجتهاد، حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى 

، من علةفي تعيين ما دل النص على كونه  فهو النظر والاجتهادوأما تنقيح المناط « :قال الآمدي
  .5»غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف، كل واحدة بطريقة 

ومعنى هذا أن يضيف الشارع حكما إلى سبب وينوطه به، ولكن يقترن đذا الحكم أوصاف لا 
إيجاب العتق على : خل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم، مثالهمد

الأعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع مع أهله، فنقول كونه أعرابيا، وكونه شخصا معينا وكون ذلك 
كل مكلف صائم : الزمان بخصوصه، وكون الموطوءة امرأة معينة أو زوجة لا مدخل له في التأثير ، فنقول

، فالتنقيح هو حذف كل الأوصاف التي لا مدخل لها في 6واقع امرأته في رمضان وجبت عليه الكفارة

                                                
 )  380/  3(  الإحكام في أصول الأحكام،ـ سيف الدين الآمدي،   1
 ). 469/  4( ، ) 3( ، شرح عبد االله دراز، هامش رقم الشريعة أصول في الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   2
فتشه وهذبه وأحسن النظر فيه، : ēذيبه، ونقح الكلام: وتنقيح الشعر. أصلحه وقشره : قشره ، ونقح النخل: ـ نقح الشيء  3

 5/467( ،  اللغة معجم مقاييسابن فارس، .[ استخرج مخه : أصلحه وأزال عيوبه ، ونقح العظم ينقحه نقحا وانتقحه: وقيل
 ) ].نقح : ( مادة ،) 6/240( ، العرب لسان، وابن منظور، )
أبو : ، تحقيقالموافقات ،) 468/  4( عبد االله دراز، : ، شرحالموافقات في أصول الشريعةـ أبو إسحاق الشاطبي،   4

 ) 5/19( ، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
 ) . 379/  3(   الإحكام في أصول الأحكام ،ـ سيف الدين الآمدي،    5
مطبعة البلدية، : مطبعة إدارة المعارف، وفاس : الرباط( ، سامي في تاريخ الفقه الإسلاميال الفكرـ الحجوي الثعالبي،  6

المستصفى ، و أبو حامد الغزالي، ) 3/380(  أصول الأحكام، في الإحكام، سيف الدين الآمدي، ) 1/52( ، ) 1345
 ) 3/488(  ، من علم الأصول
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أن مناط القصاص في : الحكم، ولا تأثير đا، وإبراز الوصف المعتبر حتى يمكن القياس عليه، ومثاله أيضا
  .1كين والرمح والمثقلالقتل بالسيف كونه مزهقا روحا محترمة والسيف آلة فيلحق به الس

وهذه الطريقة في التعريف، وهي تعريف تنقيح المناط بأنه إضافة الحكم إلى علة فيقترن đا ما ليس 
، فهم نظروا إلى تعريف 2، قد وافقه فيها أكثر الأصوليينفيقوم المجتهد بحذفها ليتسع الحكممنها، 

                                                
( ، الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي، وهشام قريسة، ) 2/232(  ،المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،   1

196 . ( 
( ، 1موفق بن عبد االله بن عبد القادر، ط: ، درسة وتحقيق وتعليق، رسالة في أصول الفقهـ الحسن بن شهاب العكبري  2

(    ، من علم الأصول المستصفى، وأبوحامد الغزالي، ) 83( ، )ه  1413دار البشائر للطباعة والنشر والتزويع، : بيروت
، شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين القرافي، ) 3/380( ، الإحكام في أصول الاحكام، سيف الدين الآمدي، ) 3/488
 3/237(     ،شرح مختصرالروضةنجم الدين الطوفي،  ،) 7/3088( نفائس الأصول، ، شهاب الدين القرافي ) 302( 
، تاج الدين بن عبد الوهاب بن علي ) 387( ، المسودة، آل تيمية، )22/197( ، الفتاوىمجموعة ، أحمد بن تيمية،  )

دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 2عبد المنعم خليل إبراهيم، ط: ، تحقيقجمع الجوامع في اصول الفقهالسبكي، 
(  تيسير التحرير،ه، ، محمد أمين بادشا) 4/204( ، الكوكب المنير، شرح ابن النجار، ) 91( ، ) 1424/2003

 .) 2/352( ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثُّبوت، نظام الدين الأنصاري، ) 4/42
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 5الهندي4، والصفي3، والبيضاوي2والرازي، 1وخالف بعض الأصوليين، كالغزالي، المناط đذا المنظار
  .، فقد عرفوا تنقيح المناط بأنه الجمع بين الأصل والفرع مع إلغاء الفارق  7، والشوكاني6والأسنوي

  .9،جعل إلغاء الفارق قسما من قسمي تنقيح المناط8ورأى بعضهم، كالشنقيطي العلوي
يحصل من غير معرفة العلة المشتركة، ولذا فلا وقد وجه بعضهم ما عليه الأكثر بأن إلغاء الفارق قد 

حال فهي اصطلاحات لفظية ـ كما قال القرافي في شرح : وعلى كل، ينبغي أن يطلق عليه تنقيح المناط
  .ـ 10تنقيح الفصول

  
  .الاجتهاد بتحقيق المناط : المطلب الثالث

                                                
، وقد تعقب القرافي في نفائس ) 130(  شفاء الغليل، وأشار إليه في ) 5/20(  المحصولـ كما نقله عنه الرازي في   1

لم أجد الغزالي خالف الجماعة في الاصطلاح  « : فى، وقال الرازي في نقله وذكر تعريفه من المستص)  3089/ 7( الأصول 
 .»كما تقدمت الحكاية عنهم ، وما أدري كيف هذا النقل 

( ، والتحصيل، ) 2/905( ، لحاصل، وتبعه صاحبا ا) 5/20( ، المحصول ـ حيث نقل تعريف الغزالي، وأقره كما في 2
2/208 .( 
 ) 3/80( ، الإبهاج في شرح المنهاجـ علي بن عبد الكافي السبكي، وتاج الدين السبكي،  3
 ) 256ـ  5/255( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،  4
فقيه أصولي، ولد بالهند عام ستمائة وأبع : ـ هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد االله، صفي الدين الهندي 5

من . ، وتوفي đا عام سبعمائة و خمسة عشر)  685سنة ( زار اليمن، وحج، دخل مصر والروم، واستوطن دمشق  وأربعين،
،اعتنى الشافعية طبقاتتقي الدين بن قاضي شهبة، .. .[ Ĕاية الوصول إلى علم الأصول، الفائق في أصول الدين: مؤلفاته

م 1979/ه1399مطبعة دار المعارف العثمانية، : ند، حيدر آباداله( ، 1الحافظ عبد العليم خان،ط: بتصحيحه وعلق عليه
محمد بن علي الشوكاني،  ،) 4/14(  ، ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة) 298ـ  2/296( ، )

 ].) 2/187( ، ) دار الكتاب الإسلامي: القاهرة( البدر الطالع بمحاسن القرن السابع، 
 ) 4/137( ، نهاية السول شرح منهاج الوصول، لدين الإسنويـ جمال ا  6
 ) 385( ، إرشاد الفحولـ محمد بن علي الشوكاني،   7
 ). 2/523( ، نثر الورود ، وتبعه محمد الأمين الشنقيطي في) 2/199(  ، نشر البنودعبد االله بن ابراهيم العلوي ـ  8
دار التدمرية، ودار : الرياض(، 1، ـ جمعا وتوثيقا ودراسة ـ طعند الإمام الشاطبيالاجتهاد والتقليد ـ وليد بن فهد الودعان،   9

 ). 227ـ  1/226( ، ) 1430/2009ابن حزم، 
 ) 302( ، شرح تنقيح الفصولـ  شهاب الدين القرافي،   10
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إلى المادتين ) تحقيق المناط ( يرجع التركيب الإضافي  :مدلول تحقيق المناط لغة : الفرع الأول
فهو يرجع إلى الشيء الذي لا يسوغ إنكاره، ولذلك كان " حقق"فأما أصل  ؛"نوط"و" حقق :"اللغويتين 

وحققت . إذا كنت على يقين منه : حققت الأمر وأحققته« : قال ابن فارس. بمعنى ضد الباطل " الحق "
فالحق إذن أن تستيقن من الأمر ، وتتأكد من . »ره إذا فعلت ما كان ما كان يحذ: حذر الرجل وأحققته 
  .أنه كما هو في الواقع

قال . فيطابق الواقع الصورة المحذورة. وتصورا ) حذرا ( أن تنزله فعلا بعد ما كان : والتحقيق
؛ لدورانه على كمطابقة رجل الباب في حقه. المطابقة والموافقة: أصل الحق المطابقة« : الراغب
  . 1»استقامة

وحققت الخبر فإنا أحقه . كنت على يقين منه : حققت الأمر، وأحققته« : وفي أساس الزمخشري
أنا أحق لكم هذا الخبر، : ن وقفت على حقيقته، ويقول الرجل لأصحابه إذا بلغهم خبر فلم يستيقنوه 

محكم  :وكلام محقق . محكمه : ثوب محقق النسج .. ومن اĐاز .. أي أعلمه لكم ، وأعرف حقيقته 
وأورد الجرجاني تعريفات للحق والحقيقة . 2»أي صدَّقَ : حقَّقَ قوله وظنَّه تحقيقا « : وفي اللسان.»النظم 

هو : والحقيقة..الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره،«: قال": التحقيق"تقرب جدا من فهم 
: والحقيقة.. للشيء المستقر في محله إذا ثبت، وهو اسم: حق الشيء: يقال. الشيء الثابت قطعا ويقينا

الشيء ما به هو هو، كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك، والكاتب، مما يمكن تصور 
إن ما به  الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة، وباعتبار تشخصه هوية، ومع : وقد يقال. الإنسان بدونه

. التوقيع باعتبار الماهية، أو التشخيص باعتبار الهوية هو: ، فيكون التحقيق3»قطع النظر عن ذلك ماهية 
) ما صدق ( أي تعيين . وكلاهما ـ بغض النظر عن الفروق المنطقية ـ أئل إلى تصديق الواقع للصورة. الهوية

  .المفهوم
هو التيقن من كون صورته مطابقة لما هو عليه في الواقع ، وتعيينه حتى : فتحقيق المناط إذن في اللغة

  ..وإنما كل ذلك ليحصل الصدق ، ويحصل الحق. هيطابق صورت
    .تحقيق المناط في الاصطلاح : الفرع الثاني

                                                
 ) 125( ، القرآن غريب في المفرداتـ الراغب الأصفهاني،   1
 ).حقق : ( ، مادة) 3/122( ، العربلسان ـ محمد بن مكرم بن منظور،   2
 ) 95ـ  94( ، التعريفات كتابـ الشريف الجرجاني،   3
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هو النظر في معرفة العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في « : بقوله المناط الآمدي تحقيق عرف
«     :، وهو ما ذهب إليه الفتوحي من أنه1»نفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط 

  .2» إثبات العلة في آحاد الصور بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في ذاēا
، ثم نجد من العلماء من وسع بعلة القياسونلاحظ من التعريفات السابقة لتحقيق المناط أĔا تقترن 

« : ، فهذا الغزالي رحمه االله يقول القياس الأصوليفي مدلول تحقيق المناط متجازوا بذلك اقتصاره على 
وقول العدل صدق معلوم .. أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه

بالظن وأمارات العدالة، والعدالة لا تعلم إلا بالظن، فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق مناط الحكم ، لأن 
استنباطه، لكن تعذرت معرفته باليقين، فاستدل بأمارات ظنية،  المناط معلوم بنص أو إجماع لا حاجة إلى

  .3»وهو ضرورة كل شريعة.. اجتهاد نوع وهذا لا خلاف فيه بين الأمة وهو 
معناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي ، لكن يبقى النظر « : : وعرف الشاطبي تحقيق المناط قوله

  .ينطبق عليها أي تعيين المفردات التي .4»في تعيين محله 
إحداهما : كل دليل شرعي مبني على مقدمتينويشرح تحقيق المناط في موضع آخر ، فيبين أن 

 أفعالحكم على  فالشارعراجعة إلى تحقيق مناط الحكم ، والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي ، 
أنه مناط ذلك الحكم ، إلا على ما تحقق  بها المكلفين، وذلك مقتضى المقدمة الثانية ، ولا ينزل الحكم

  . 5وهو مقتضى المقدمة الأولى
فإذا قلت كل مسكر حرام ، فلا يتم القضاء عليه حتى يكون بحيث « : ويمثل الشاطبي لذلك بقوله

على الفاعلين من جهة  لتحكم يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل ، لأن الشرائع إنما جاءت
في شرب الخمر مثلا قيل له أهذا حرام أم لا ؟ فلا بد من النظر في   ما هم فاعلوه ، فإن شرع المكلف

: كونه خمرا أو غير خمر، وهو معنى تحقيق المناط ، فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر، قال
 .6»نعم هذا خمر، فيقال له كل خمر حرام الاستعمال فيجتنبه 

                                                
 ) . 379/  3( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   1
  ). 203ـ  200/  4( ، ، شرح الكوكب المنير النجار ابنـ   2
 ) 3/487( ،  من علم الأصول المستصفىـ أبو حامد الغزالي،   3
  ) . 5/12(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ) . 195( ،  ، فصول في الفكر الإسلامي في المغربـ عبد اĐيد النجار  5
 ).  232/  3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،،  الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي ،   6
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  .أقسام تحقيق المناط : المطلب الرابع
  .قسم ابن قدامة تحقيق المناط بحسب الاتفاق أو الاختلاف. تقسيم ابن قدامة : الفرع الأول

           متفقا عليها القاعدة الكليةأن تكون « : وهو المتفق عليه، وعرفه بقوله: القسم الأول
  .1»أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع 

 ﴾فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ  ﴿:الحج، وذلك لقوله تعالىوجوب المثلية في الفدي في : ومثاله
   .)]95(المائدة [

ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع ، فيبين اĐتهد وجودها في الفرع باجتهاده، : القسم الثاني
الطوافين عليكم والطوافات إĔا ليست بنجس، إĔا من « :مثل قول النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ في الهرة

، جعل الطواف علة، فيبين اĐتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها 2»
  .أقر به جماعة ممن ينكر القياس 3بالهر في الطهارة ، فهذا قياس جلي

ا النوع دون الذي قبله، أي هذقياس وهذا « : وقال شارح الروضة تعليقا على قول ابن قدامة 
الثاني من تحقيق المناط الذي هو بيان وجود العلة المنصوص عليها في الفرع، هو قياس دون النوع الأول 

، لأن هذا النوع الأول القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع الذي هو بيان 
جزئيات القواعد الكلية فيها،  متفق عليه بين الأمة ، وهو من ضروريات الشريعة لعدم وجود النص على 

كعدالة الأشخاص وتقدير كفاية كل شخص ونحو ذلك ، والقياس مختلف فيه، والمتفق عليه غير المختلف 
  .4»فيه، فالنوع الأول والثاني متغايران، والثاني قياس، والأول ليس بقياس 

                                                
 ) 3/233( ، شرح مختصر روضة الناظرـ  نجم الدين الطوفي،   1
الجامع والترمذي في ).  185ـ 1/184) (  76( الطهارة، باب سؤر الهرة، ورقمه : ، كتابسننهأبو داود في : أخرجهـ   2

حديث حسن  هذا« : قال الترمذي).  136/ 1( ، ) 92( الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقمه : ، أبوابالكبير
 .كلاهما عن كبشة بنت كعب بن مالك. »صحيح 

. ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة؛ غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره: الجليـ القياس   3
بالعبد في تقويم كإلحاق الأمة : والثاني. كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما: فالأول

النصيب حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع، وعلمنا عدم التفات الشارع إلى ذلك في 
.[ فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل؛ كقياس القتل بالمثقل على المحدد، ونحوه: الخفيوأما . أحكام العتق خاصة 
 ) ]. 4/6( ، ، الإحكام في أصول الأحكامسيف الدين الآمدي

 ) .  236ـ  235/  3( ،  الناظر روضة شرح نجم الدين الطوفي، ـ  4
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هو إثبات علة حكم  ، لأن معنى تحقيق المناطتحقيق المناطوكل من النوع الأول والثاني يسمى 
معلوم في محل خفي فيه ثبوت ذلك المعنى، وهو موجود في النوعين، وإن  معنىالأصل في الفرع، أو إثبات 

  .1اختلفا في أن أحدهما قياس دون الآخر ، فتحقيق المناط أعم من القياس
نصوصة أو مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية م: الأول« : وقال الشنقيطي

والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي لأنه ليس المراد به العلة .. متفقا عليها، فيجتهد في تحقيقها في الفرع 
ولا يخفى أن في . وتطبيق النص على أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط النص العام، وإنما المراد به 

  .2» عده من تحقيق المناط مسامحة، ولا مشاحة في الاصطلاح

  : أقسام تحقيق المناط عند الشاطبي : الفرع الثاني
:       بحث الشاطبي تحقيق المناط في باب الاجتهاد باعتباره القسم الأكبر المستمر ، حيث قال 

أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام : الاجتهاد على ضربين « 
  .3»فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط. قبل فناء الدنيا يمكن أن ينقطع: الساعة، والثاني

« :وفي مقارنة بين الأصوليين والشاطبي في اعتمادهم مفهوم تحقيق المناط يقول عبد اĐيد النجار
كان مصطلح تحقيق المناط متداولا عند الأصوليين قبل الشاطبي وبعده، ولكن مدلوله عندهم كان ضيقا 

أن يكون طريقة جزئية في معرفة العلة في الصور المفردة لتلحق في حكمها قياسا بما فيه حكم لا يعدو 
ومناط الحكم عند الأصوليين هو العلة . مبني على تلك العلة، فهو فرع من مبحث العلة في باب القياس 

قيق المناط  وعلى ذلك يكون تح. 4»أي ما أضاف الشرع الحكم إليه، وناطه به، ونصبه علامة عليه « 
، فهو إذن أسلوب إجرائي 5»هو النظر في آحاد الصور، بعد معرفتها في نفسها « : كما عرفه الآمدي

  .لتعدية الحكم المعلل إلى صور تثبت فيها علة ذلك الحكم 

                                                
 ) .  236/  3( ، السابقـ المصدر   1
 )  . 294( ،  مذكرة في أصول الفقهـ محمد الأمين الشنقيطي،   2
 )  11/  5( ، حسن آل سلمانأبو عبيدة مشهور بن : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 )  3/485( ، المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،   4
 ) . 370/  3(  الإحكام في أصول الأحكام ،ـ سيف الدين الآمدي،   5
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أما الإمام الشاطبي، فإنه اهتم بتحقيق المناط اهتماما كبيرا، ووسع من مدلوله، ليجعل منه مبدأ كليا 
ق الأحكام الشرعية، وميزانا لترشيد هذا التطبيق وتسديده، ثم إنه جعله القسم الأكبر والأهم في تطبي

  .1»والأدوم في الاجتهاد 

  :مراتب تحقيق المناط عند الشاطبي : الفرع الثالث
فإنه يتجه به إلى التطبيق على مناطاته بالتحقيق فيها على  إذا ثبت الحكم بمدركه الشرعي،

  . 2مرتبة التحقيق في النوع ، ومرتبة التحقيق في العين: مرتبتين
  :أ ـ تحقيق المناط العام في نطاق الأنواع 

، ذلك أن  الاجتهاد في تحقيق الأفعال هذه المرتبة من تحقيق المناط تنصرف إلى تحقيق المناط في 
لم تنص على حكم كل جزئية على حدēا ، وإنما ( تد بامتداد زمن التكليف ، لأن الشريعة لما المناط يم

كان تحقيق المناط ضروريا تتوقف عليه حياة 3)أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر 
عامة مطلقة منزلة على  الشريعة ، وإلا لم تنزل أحكامها على أفعال المكلفين إلا في الذهن ، لأĔا أحكام

والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة ، وإنما تقع معينة مشخصة الحكم ، فلا يكون . 4أفعال عامة مطلقة
الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة ، بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام ، وقد يكون ذلك 

  .5سهلا، وقد لا يكون، وكله اجتهاد
( عينا فإن لكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين، ومعنى هذا أنه وحتى لو كان م

 دليللا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي 
م لها كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نطير، وإن تقد(، ذلك أن ل 6تدخل

  .7لها في نفس الأمر، فلم يتقدم لنا، فلا بد من النظر في كوĔا مثلها أولا، وهو نظر واجتهاد أيضا 

                                                
 ) . 195ـ  194( ،  فصول في الفكر الإسلامي بالمغربـ عبد اĐيد النجار،  1
 ) . 197( ـ المرجع نفسه ،  2
 ) . 14/  5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتإسحاق الشاطبي،  ـ أبو   3
مطبعة المعارف : الرباط( ،الشاطبي وابن خلدون نموذجين: المصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنساني ـ إدريس حمادي،  4

 ) . 158(  ،) 2009الجديدة، 
 )  17/  5(    أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    5
 ). 15/  5( ـ  المصدر نفسه،   6
 )158( ،الاجتهاد والمصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنساني، وإدريس حمادي، ) 5/14( ـ المصدر نفسه،  7
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         إلا أن بيان تحقيق المناط في نطاق النوع جاء مختصرا.. « :يقول الدكتور عبد اĐيد النجار
أو محدودا في نطاق ضيق، حيث تدل الأدلة الأمثلة التي أوردها فيه على انحصاره في نطاق ما هو 
منصوص عليه من الأحكام التي سبق للمجتهدين أن حققوا في مناطاēا، وعينوا النوع المقصود منها؛ 

حتم فيه ا يتوأخرجها من دائرة مالتقليد لذلك فقد جعل هذه المرتبة من التحقيق مما يصح فيه 
  .1»الاجتهاد

ما يصح فيه التقليد، ) أي تحقيق المناط ( وقد يكون هذا القسم « : وفي ذلك يقول الشاطبي 
وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجها على الأنواع لا على الأشخاص 

[ ﴾فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ  ﴿ :المعينة،كالمثل في جزاء الصيد، فإن الذي جاء في الشريعة قوله تعالى
، وهذا ظاهر في اعتبار المثل، إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه، وكونه مثلا لهذا النوع )]79(المائدة 

وكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفارات، والبلوغ في الغلام والجارية  .. المقتول، ككون الكبش مثلا للضبع 
«2 . 

وهذا : ذكر فريد الأنصاري أربع صور تندرج تحت هذا النوع من تحقيق المناط ،حيث قاللقد 
الأولى ترجع إلى النص، والثانية ترجع إلى اجتهاد اĐتهد : الضرب من التحقيق يحتمل في نفسه أربع صور

  .3كلف لا مجتهد المحض، والثالثة ترجع إلى تقليد اĐتهد غيره ، والرابعة ترجع إلى المكلف من حيث هو م
3.  

وهي الراجعة إلى النص، فهي المناطات التي حققها الشارع نصا، وانتهى :  فأما الصورة الأولى
. أمرها، فلا اجتهاد معها بعدئذ، ولا تدخل مع سائر الصور التي ضمنها الشاطبي تحت مصطلح الاجتهاد

رع، كحد الغنى الموجب للزكاة ن كما أنه قد يكون تحقيق المناط أيضا موقوفا على تعريف الشا« :قال 
  .4»فإنه يختلف باختلاف الأحوال ، فحققه الشارع في عشرين دينارا، ومائتي درهم، وأشباه ذلك 

فهي راجعة إلى اجتهاد اĐتهد اجتهادا محضا، أو بعبارة أخرى هي الراجعة إلى : وأما الصورة الثانية
ـ ههنا ـ هو الذي يحقق المناط باعتباره مجتهدا؛ حيث الاجتهاد الشرعي، لا العرفي ، وذلك أن اĐتهد 

يعتمد التحقيق على الواقع الخارجي كما هو فحسب، وإنما يراعي في ذلك أيضا مقتضيات الدليل، إذ 
                                                

 ) . 198( ، فصول في الفكر الإسلامي في المغربـ عبد اĐيد النجار،   1
 ) 17/  5 (أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، ـ   2
 ) . 381( ،  المصطلح الأصوليـ فريد الأنصاري،    3
 ) . 668/  2( ،  الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،    4
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يكون هذا الضرب من التحقيق مرتبطا بالنصوص، فلا يصلح غير اĐتهد العالم بمقتضياēا، وذلك لكون 
صورة الحكم في النص، مما لا يمكن لغير اĐتهد تنزيله على آحاده ، وأغلب مقاييس التحقيق راجعة إلى 

ذلك إنما يقع في الأحكام التعبدية وما يلحق đا، إذ لأحكام العادات شأن آخر، وذلك نحو تحقيق معنى 
، لأن مفهوم العدالة أولا يرجع إلى 1)لا بد فيه من بلوغ حد الوسع ( في الأشخاص الذي " العدالة"
لا بد من القدرة على " عدلا"قاييس تطبيقية محددة شرعا، فلكي نحكم على هذا الشخص أوذاك بكونه م

  . 2وهي صفة شرعية تحتاج إلى عالم بالشرع لا بالعرف.. إدراك تلك الصفة فيه 
تقليده مجتهدين في : وهي الراجعة إلى تقليد اĐتهد الشرعي غيره ، وهو نوعان : الصورة الثالثة

  .، وتقليده مجتهدين في العرف  الشرع
فأما تقليد اĐتهد غيره من علماء الشرع، فذلك في تحقيق المناطات الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان 

قال . والمكان ، وسبق للأولين فيه تحقيق صار كالنص في المسألة ، حيث تتجه غلى تحديد أنواع معلومة
سم ما يصح فيه التقليد، وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من وقد يكون من هذا الق« : )أي الشاطبي(

تحقيق المناط، إذا كان متوجها على الأنواع لا على الأشخاص المعينة، كالمثل في جزاء الصيد، فإن الذي 
تبار ، وهذا ظاهر في اع)]95(المائدة [ ﴾ فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ  ﴿ :جاء في الشريعة قوله تعالى

المثل، ككون الكبش مثلا للضبع، والعنز مثلا للغزال ، والعناق مثلا للأرنب، والبقرة مثلا للبقرة الوحشية، 
، فمثل هذا الاجتهاد اشتهر وقلد فيه اĐتهد المتأخر 3»وما أشبه ذلك .. والشاة مثلا للشاة من الضباء 

  . 4يحتاج في الغالب إلى إعادة النظر فيهلا .. المتقدم ؛ نظرا لأن التحقيق ههنا تعلق بأمر ثابت 
وأما تقليد اĐتهد الشرعي للمجتهد العرفي في تحقيق المناط، فذلك إنما يقع حيث يتعلق التحقيق 
بالأمور العادية والعرفية، مما اختص بالنظر فيه أهل الأعراف وخبراء الأسواق والحرف والصناعات وأشباه 

 مناط الحكم، فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي وأما النظر في« : ذلك، ولذلك قال
  .6»5فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب ..فقط، بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل

                                                
 ) . 13/  5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق ، الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي ،   1
 ) . 382( ،  الأصولي المصطلحـ فريد الأنصاري،   2
 ). 17/  5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيق الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ). 384ـ  383، المصطلح الأصولي عند الشاطبيـ فريد الأنصاري،    4
 ). 2/668( ، الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،   5
 ) 384( ،  عند الشاطبي الأصولي المصطلحـ فريد الأنصاري،   6
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وهي الأخيرة من صور تحقيق المناط العام ـ وهي الراجعة إلى اجتهاد المكلف، أي : الصورة الرابعة
مجتهدا أو عاميا ، وذلك أن ثمة مناطات ترتبط بالشخص في نفسه وما يعتقده هو في أمره، أو سواء كان 

ما يقع بقلبه من شك، أو يقين وسائر التقديرات الراجعة إلى اطمئنان النفس ونظرها، حيث لا يمكن 
  .لأحد أن ينوب فيها عن أحد إلا بصورة من الإرشاد والتوجيه

اجتهاد ( أو) اجتهاد المكلف ( هي المعبر عنها عند الشاطبي بمصطلح  وهذه الصورة من صور التحقيق
فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل  «: ومن هنا يفهم وجه قوله عن التحقيق العام ) .. المكلفين 

، فجعل من تحقيق المناط ما هو خاص 1»..ناظر، وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه 
ك نحو ما ذكره في مثال اختلاف الاعتقاد في اللحم بين الحلية والحرمة، بناء على الشك في بالمكلف، وذل

وكل واحد ( الذكاة وعدمها؛ فيأكل أحد المكلفين ويترك الآخر بناء على اختلاف اعتقادهما في اللحم 
قلبك وإن  استفت« : وهو معنى قوله .. من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه، واطمأنت إليه نفسه 

: وليس المراد بقوله. ، فإن تحقيقك لمناط مسألتك أخص بك من تحقيق غيرك له، إذا كان مثلك2»أفتوك 
أي إن نقلوا إليك الحكم الشرعي، فاتركه، وانظر ما يفتيك به قلبك، فإن هذا باطل، : ، أي"وإن أفتوك" 

اط، وإنما النظر ما يقع بنفس العامي، وليس وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المن. وتقول على التشريع الحق
واحدا من الكتاب، أو السنة؛ لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلا على حكم، وإنما هو مناط حكم، فإذا تحقق 

  .3له المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب، فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي
  :ب ـ تحقيق المناط الخاص في نطاق الأفراد 

◌ٌ ن ـَالتحقيق العام ، بتحقيق مُ هو تخصيص    .4ل على نفس معينة لتربيتهازَّ
أحدهما ما : تحقيق المناط ضربان« : فهو قول أبي إسحاق) تخصيصا للتحقيق العام ( فأما كونه 

يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص، كتعين نوع المثل في جزاء الصيد، ونوع الرقبة في العتق في الكفارات ، 

                                                
 ). 16/  5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
للنشر دار المغني : الرياض( حسين أسد الداراني،: ،  تحقيقمسند الدراميأبو محمد عبد االله بن đرام الدارمي، : اخرجهـ   2

استفت « : ، بلفظ) 2/1649( ، ) 2575( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رقمه : ،كتاب البيوع باب) 1420والتوزيع ، 
استفت قلبك يا وابصة ـ ثلاثا ت البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في . نفسك

 .عن وابصة بن معبد الأسدي» الصدر، وإن افتاك الناس وأفتوك 
 ). 386( ، المصطلح الأصولي عند الشاطبيـ  فريد الأنصاري،   3
 ) . 386( ، نفسهـ المرجع   4
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ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه، فكأن تحقيق المناط : والضرب الثاني.. وما أشبه ذلك 
  . 1»تحقيق عام وهو ما ذكر ، وتحقيق خاص من ذلك العام . على قسمين 

تحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع « :ويشرح الشاطبي هذه المرتبة فيقول 
ة، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتى عليه من الدلائل التكليفي

ثم يزيد ذلك بيانا فيقول . 2»يلقيها هذا اĐتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل 
هو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت، وحال دون « :في هذا التحقيق 

شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أĔا في  حال، وشخص دون
العلوم والصنائع كذلك، فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة ، ولا يكون كذلك بالنسبة 

  .3»إلى الآخر، ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض 
ناسبها من الأحكام ليجرى عليها ، وإن كان ذلك في وغاية هذا النظر هي إلحاق كل حالة بما ي

  .4خارج نطاق الحكم المتجه لنوعها ، وذلك بناء على عوارض تشخصها
بما جرى عليه التشريع الإسلامي على أن لا يفرض لكل جريمة من جرائم  ؛ويمكن التمثيل على هذا

قاضي بعقوبة معينة يمنع العقوبة من أن التعازير عقوبة معينة، كما تفعل القوانين الوضعية، لأن تقييد ال
تؤدي وظيفتها، و يجعل العقوبة غير عادلة في كثير من الأحوال؛ لأن ظروف الجرائم واĐرمين تختلف 
اختلافا بينا، وما قد يصلح مجرما بعينه قد يفسد مجرما آخر، وما يردع شخصا عن جريمة قد لا يردع غيره، 

ير عقوبات متعددة مختلفة هي مجموعة كاملة من العقوبات تتسلسل ومن أجل هذا وضعت لجرائم التعاز 
من أقل العقوبات إلى أشدها، وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأذيب الجاني 
وإستصلاحه وبحماية الجماعة من الإجرام، وللقاضي أن يعاقب بعقوبة واحدة أو بأكثر منها، وله أن 

بة أو يشددها إن كانت العقوبة ذات حدين، وله أن يوقف تنفيذ العقوبة إن رأى في ذلك ما يخفف العقو 
  . 5يكفي لتأذيب اĐرم وإستصلاحه

                                                
 ) 23/  5(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ). 5/24( ـ المصدر نفسه،   2
 ) 5/24( ـ المصدر نفسه،   3
 ) . 202( ،  فصول في الفكر الإسلامي بالمغربـ  عبد اĐيد النجار،   4
ـ  1/685( ، )دار الكتاب العربي : بيروت(  التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،ـ عبد القادر عودة،   5

686 . ( 
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وليس ثمة خطر من إعطاء القاضي هذا السلطان الواسع في جرائم التعزير، لأĔا ليست في الغالب 
يفسده، أما الجرائم الخطيرة، وهي جرائم جرائم خطيرة؛ ولأن التساهل فيها قد يصلح الجاني أكثر مما 

الحدود وجرائم القصاص والدية فقد وضعت لها الشريعة عقوبات مقدرة، ولم تترك للقاضي أي سلطان 
  .1عليها إلا تطبيق العقوبة المقررة كلما ثبتت الجريمة على الجاني

لا تقبل غيرها، بل إن وإذا كانت الشريعة قد عرفت عقوبات تعزيرية معينة، فليس معنى ذلك أĔا 
الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤذبه وتحمي الجماعة من الإجرام، والقاعدة العامة في الشريعة أن  
كل عقوبة تؤدي إلى تأذيب اĐرم واستصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شر اĐرم والجريمة هي عقوبة 

  2مشروعة
  :شخاص إلى ثلاثة أقسام ويقسم الشاطبي تحقيق المناط في الأ

كالمثل في جزاء الصيد والرقبة الواجبة في عتق الكفارات،   أ ـ قسم ينصب في تحقيقه على الأنواع
أو محرما، مندوبا أو  ومثاله في المخاطبين بكل أمر أو Ĕي واجبا.. والبلوغ في كل من الذكر والأنثى

ووجد .. إذا نظر في الأوامر والنواهي « :ل الشاطبي ــ كما يقو   3مكروها أو مباحا لأن اĐتهد بصفة عامة
  .4»المكلفين والمخاطبين على الجملة، وقع عليهم أحكام تلك النصوص

نظرا لأن   ب ـ وقسم ينصب النظر في تحقيقه على الأشخاص المعينين من حيث هم معينون
الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة، ولذلك فالتعرف على نوع الرقبة اĐزئة في 
الكفارات لا يعفي الناظر ساعة تطبيق الحكم على محل معين من التحقق من سلامة الرقبة المعينة أو عدم 

رف على العلامات المنبئة على البلوغ في كل من سلامتها، ليوقع الحكم عليها بالإجزاء أو عدمه، والتع
الذكر والأنثى بصفة مطلقة لا يعفيه من التحقق من وجود هذه العلامات في هذا الفتى أو الفتاة ليوقع 

  .5الحكم عليه أو عليها، ما يقتضيه البلوغ من أحكام في حقها أو حقه

                                                
 ) . 686ـ  1/685( ، السابقالمرجع  ـ  1
 ) 1/686( ـ المرجع نفسه،   2
 ) . 164( ، المصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنسانيـ  إدريس حمادي،    3
 ). 23/  5(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ) . 164( ، المصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنسانيـ إدريس حمادي،   5
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الة شرعا عن طريق ما يلازمها من كذلك الأمر في العدالة مثلا، فإن التعرف على حقيقة العد  
فإذا « :، يقول الشاطبي 1تقوى ومروءة لا يعفيه من التأكد من اتصاف هذا الشخص đا أو عدم اتصافه

نظر اĐتهد في العدالة مثلا ووجد هذا الشخص متصفا đا على حسب ما ظهر له ، أو وقع عليه ما 
شهادات والانتصاب للولايات العامة والخاصة ، يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول، من ال

وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية، والأمور الإباحية، ووجد المكلفين والمخاطبين على الجملة، أو 
أوقع عليهم أحكام تلك النصوص، كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى 

لتهيئة الظاهرة ، فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في شيء، غير القبول المشروط با
  .2»هذا النظر 

وهو ما ينصب النظر في تحقيقه على ما ينفرد به الشخص من : ج ـ والقسم الثالث
وهو الذي يمكن أن نطلق عليه خاص الخاص، لأن  .خصوصيات وأحوال توجد فيه ولا توجد في غيره

نظر في القسم الذي قبله، أي أن الناظر لا يقدم على هذا النظر إلا بعد التحقق النظر فيه مترتب على ال
من أن الشخص فعلا هو من المكلفين đذا النوع من العمل، لأنه لو لم يكن ممن ينطبق عليهم تعلق 

لا التكاليف من الوجهة العامة đذا النوع من العمل، لا يكون هناك محل للنظر الخاص في أنه يناسبه أو 
أن اĐتهد إذ تحصل قناعة بأن هذا الشخص من المتصفين بالعدالة مثلا لاجتنابه الكبائر  ؛، بمعنى3يناسبه 

وصونه نفسه عما يشينها من أدناس، يخطو خطوة أخرى تتمثل هذه المرة في التعرف على خصوصيات 
: لها انطلاقا من أن ذلك الشخص وأحواله الخاصة به ليوقع عليه صلاحيته للولاية أو عدم صلاحيته

النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أĔا في العلوم والصنائع كذلك، فرب عمل 
ة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى الآخر، ويكون بريئا من ذلك رَ ت ـْأو ف ـَ صالح يدخل بسببه على رجل ضرر

رفة يحمل على كل نفس من أحكام ، وعندما تحصل له مثل هذه المع4في بعض الأعمال دون بعض
النصوص ما يليق đا، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف، فكأنه يخص عموم 

  . 5المكلفين والتكاليف đذا التحقيق

                                                
 ) 165ـ  164( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 5/23(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقات ـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ) . 25/  5) (  3( ، هامش  المصدر نفسهـ  3
 ) . 25/  5(  ،نفسهـ المصدر   4
 ) . 25/  5(  ، نفسهـ المصدر   5
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سئل أي الأعمال « : وقد مثل الشاطبي لهذا النوع من تحقيق المناط في الأنواع من أن رسول االله 
، 1»حج مبرور: الجهاد في سبيل االله، قال، ثم ماذا ؟ قال: إيمان باالله ، قال ثم ماذا ؟ قال: أفضل ؟ قال

بر : ثم أي ؟ قال: الصلاة لوقتها، قال: أي الأعمال أفضل ؟ قال« :وسئل عليه الصلاة والسلام 
 .2»الجهاد في سبيل االله : الوالدين، قال ثم أي ؟ قال

عليك : مرني بأمر آخذه عنك ؟ قال: فقلت أتيت النبي « :قال  3عن أبي أمامة لنسائيا عندو 
: أي الأعمال أفضل درجة عند االله يوم القيامة؟ قال« : الترمذي، وفي  4»بالصوم فإنه لا مثل له 

  .5»الذاكرون االله كثيرا والذاكرات 
بالنسبة إلى الوقت أو حال السائل، لأنه لو فهذه الأمثلة تشعر إشعارا ظاهرا بأن القصد إنما هو 

  . 6حمل كل واحد منها على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التفضيل
وفي تحقيق المناط تظهر فعالية العقل بشكل أوسع، لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم 

لا يعرف ذلك الموضوع إلا به من حيث قصدت  بالموضوع على ما هو عليه، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما
المعرفة به فلا بد أن يكون اĐتهد عارفا مجتهدا من تلك الجهة التي ينظر فيها ليتنزل الحكم الشرعي على 

                                                
( فضل الحج المبرور، ورقمه : ج ، باب، كتاب الحفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ   1

بيان كون الإيمان : ،، كتاب الإيمان ن باب ، صحيح مسلم بشرح النووي، ومسلم في صحيحه) 480/  3( ، ) 1519
 . ،  عن أبي هريرة ) 2/95( ، ) 135( باالله أفضل الأعمال، و رقمه  

فضل الجهاد والسير، : الجهاد والسير، باب: كتاب،  فتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ  2
بيان كون الإيمان : الإيمان ، باب: ، كتاب ، صحيح مسلم بشرح النوويومسلم في صحيحه)  6/6( ، ) 2782( ورقمه 

 .، كلاهما عن عبد االله بن مسعود )  2/97( ، ) 137( باالله أفضل الأعمال ، ورقمه 
روى عن النبي  وآله وسلم، وعن عمر . ويقال ابن عمرو أبو أمامة الباهلي الصحابي  ،ـ هو صدى بن عجلان بن وهب  3

حمص ( آخر من مات من الصحابة بالشام .وعثمان وعلى أبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وعمرو بن عنبسة وغيرهم 
سير ، شمس الدين الذهبي، ) 4/420(  ،، تهذيب التهذيبابن حجر العسقلاني. [ سنة إحدى وثمانين وقيل ست وثمانين ) 

 ) ] 259/ 3( ،  أعلام النبلاء
ذكر : بابالصيام، : ، كتابالسدي بحاشية سنن النسائي شرج جلال الدين السيوطيالنسائي في سننه، : أخرجهـ  4

أتيت : لفظ ب)  474/  2( ، ) 2219( الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، زرقمه 
 .» عليك بالصوم فإنه لا مثل له:  لمرني بأمر آخذه عنك، قا« : فقلت رسول االله 

عن أبي )  388/  5( ، ) 3376( الدعوات، باب منه ، حديث رقم : ، أبوابفي الجامع الكبيرـ  أخرجه الترمذي   5
 .»اج هذا حديث غريب ، إنما نعرفه من حديث در « : قال الترمذي . سعيد الخذري 

 ) . 167(  ، ، المصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنسانيـ إدريس حمادي   6
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الصانع في معرفة الصناعات، والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب، وعرفاء : ، مثل1وفق ذلك المقتضي
قيم السلع ومداخل العيوب فيها، والعاد في صحة القسمة، والماسح في تقدير الأسواق في معرفة في معرفة 

  .الأرضين ونحوها 
كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم بالعربية، ولا العلم 

  .2بمقاصد الشريعة، وإن كان اجتماع ذلك كمالا في اĐتهد 
لا يقوم به الفقيه وإنما يقوم به المختص، حيث يعمد إلى تحليل  ـ لامثـ فتحقيق المناط في التدخين 

مادة التدخين إلى العناصر المكونة لها ليحكم في النهاية بضررها أو عدم ضررها، فيبني الفقيه حكمه على 
هو  ، كما يبني القاضي في تغريم قيمة المتلف على اجتهاد المقوم للسلع، وإن لم يعرف3ما توصل إليه العالم

ذلك، ولا يخرجه ذلك عن درجة الاجتهاد، وكما بنى مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرفه النساء 
  .4من عادēن، وإن كان هو غير عارف به وما أشبه ذلك

  .تطور مجال تحقيق المناط : الفرع الرابع 
بالإضافة إلى تحقيق المناط في الأنواع والأشخاص والأعيان مما طرق بابه علماء الشريعة المطلوب أن 

، ذلك أن الواقع اليوم أصبح يحمل قيما تلد 5نحقق المناط في أوضاع الأمم، ومقتضيات الزمان والمكان 
  .6أحكاما ونظما 

ناول الإنسان وبيئة الإنسان، عابرة فهذه ـ على سبيل المثال ـ مسألة حقوق الإنسان اتسعت لتت
بذلك حدود الدولة القطرية لتصبح مسألة دولية يهتم لها مجتمع الدول بدل من كوĔا مسألة تعرض داخل 

  .نطاق كل دولة ووفق المعايير القانونية والأخلاقية لهذه الدول، بما فيها أبعادها القيمية والحضارية 
مفاهيمها ومجالاēا لتكون مجالا جديدا يرسم علاقات من ومسألة الاقتصاد والسياسة، تشعبت 

، تجاوزوا الصفة الطبيعية الممنوحة للأفراد، لتصبح ضمن نطاق علاقات الدول، صنوع جديد بين أشخا
  .وتبع ذلك رسم مرجعية قانونية دولية أساسية لحل المنازعات الناشئة عن تعاملات الدول والأفراد 

                                                
 ). 128/  5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق،  الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 ). 129/  5( ، السابقالمصدر  ـ  2
 ) . 157( ،  المصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنسانيـ إدريس حمادي ،   3
 ). 58/  5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
  )مرجع سابق (  ،فقه الواقع والتوقع: بتحقيق المناط الاجتهادـ  عبد االله بن بية،  5
 .ـ  المرجع نفسه  6
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أو   ا ينبغي أن يكون لأفعال المكلفين فيها حكم شرعي، فما من واقعة هذه اĐالات وغيرها، مم
وتأسيسا ، )]38(الأنعام [ ﴾ ۚ◌  مَّا فَـرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ  ﴿ :حادثة إلا ولها حكم شرعي، تأسيا على

  " . أمرا أو Ĕيا، أو إباحة" على ما سبق تقريره من أن الشريعة محيطة بجميع أفعال المكلفين 
إن أكثر اĐالات ـ حسب الواقع المعاش ـ والمرشحة لأن تكون مجالا لتحقيق المناط هي على وجه 

اĐال السياسي نظرا لدقة هذا اĐال، ومحاولة الكثيرين من أبناء الأمة استبعاد هذا اĐال عن : الخصوص
، وفصل الفقيه على أن "دولةالفصل بين الدين وال"أن تكون الشريعة الإسلامية حاكمة عليه، بدعوى 

يكون مشاركا أو مساهما أو متدخلا بأي صورة من الصور في هذا اĐال تحديدا ، وبدعوى ـ أيضا ـ أن 
  .اĐال السياسي الحالي تجاوز مجال الفقه السياسي والأحكام السلطانية بلغة الماوردي والفراء

حكام الشرعية على أفعال الاجتهاد الجماعي ودوره في تنزيل الأ: الخامس المطلب
  .المكلفين

 .تبلور مفهوم الاجتهاد الجماعي تطوره: الأول الفرع
الَّذين لهم « : يعتبر عبد الوهاب خلاف من الأوائل الذين تكلموا عن الاجتهاد الجماعي، إذ يقول

الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية؛ الذين توفرت في كل واحد منهم المؤهلات الاجتهادية؛ التي قررها 
لمواهب واستكمل من علماء التشريع الإسلامي، فلا يسوغ الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتي من ا

كان من أكبر أسباđا الاجتهاد   الفوضى التشريعية في الفقه الإسلاميالمؤهلات، لأن التاريخ أثبت 
التشريعية فباجتهاد الجماعة التشريعية المتوافرة في أفرادها شرائط الاجتهاد تنفي الفوضى .. الفردي 

ا الشرع الاسلامي للاجتهاد بالرأي يؤُمن ، وباستخدام الطرق والوسائل التي مهدهوتشعب الاختلافات
 .1»الشطط ويُسار على سنن الشارع في تشريعه وتقنينه 

  : ويشترط عبد الوهاب خلاف توفر شرطين يجب أن يتوفرا فيمن يمارس العملية الاجتهادية، هما
  .ـ يجب أن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد التي وضعها الأصوليون في الاجتهاد الفردي 1
  .2ب على الممارسين للاجتهاد الجماعي أن يستخدموا الوسائل الشرعية في اجتهاداēمـ يج 2

يضم  صورة مجمع علميويتصور الشيخ يوسف القرضاوي أن يكون الاجتهاد الجماعي في 
ل المؤثرات والضغوط الاجتماعية ـن كـالكفايات الفقهية العالية، ويصدر أحكامه في شجاعة وحرية بعيدا ع

  .1..والسياسية 
                                                

 ) 13( ، ) 1414/1993دار القلم، : الكويت( ، 6، طخلاف، مصادر التشريع فيما لا نص فيهـ عبد الوهاب   1
 . نفسهـ المرجع   2
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في حين يرى توفيق الشاوي، أن اجتهاد الأمة نوع من الاجتهاد الجماعي، ولكنه أوسع نطاقا، فإن 
تخصيص مهمة البحث واستنباط الأحكام بمجموعة « : العرف جرى أن المقصود بالاجتهاد الجماعي هو

رسلة أم في مجلس يتشاورون فيه محدودة من العلماء والخبراء والمتخصصين، سواء مارسوا ذلك بالشورى الم
ويتداولون حتى يصلوا إلى رأي يتفقون عليه، أوترحجه الأغلبية ويصدر قرارهم بالشورى، ولكن يكون في 

  .ولأنه يأتي في صورة فتوى، وهي غير ملزمة للجميع.2» صورة فتوى
ه على رأي في كل اجتهاد اتفق اĐتهدون في« أما علي حسب االله فيعرف الاجتهاد الجماعي بأنه 

  .3»المسألة
بذل الوسع العلمي المنهجي المنضبط الذي يقوم « أما قطب سانو فيرى أن الاجتهاد الجماعي هو 

به مجموع الأفراد الحائزين على رتبة الاجتهاد في عصر من العصور من أجل الوصول إلى مراد االله في قضية 
نزيل لمراد لتمة أو من أجل التوصل إلى حسن اذات طابع عام تمس حياة أهل قطر أو إقليم أو عموم الأ

  .4»االله في تلك القضية ذات الطابع العام على واقع اĐتمعات والأقاليم والأمة
مجموعة " عبد االله صالح حمو باđون"وفي محاولة منه لوضع تعريف للاجتهاد الجماعي، يقدم الباحث

  : عي، وهي كالآتيمن الأسس والقواعد التي يعتمد عليها الاجتهاد الجما
  .ـ الاجتهاد الجماعي بذل للجهد واستفراغ للوسع 1
  .ـ الاجتهاد الجماعي تكامل بين فقهاء النص وفقهاء الواقع في المسائل التي تخضع للواقع 2
  ,ـ الشورى ركن أساسي في الاجتهاد الجماعي 3
  .لا يعبر عن المقصود المراد من الاجتهاد الجماعي) أغلب ( ـ لفظ  4
  .ـ الاجتهاد الجماعي ليس كغيره من فتاوى أفراد اĐتهدين 5
  .للتعبير عن فقهاء النص وفقهاء الواقع بالترتيب) اĐتهد والمتخصص ( يستحسن استعمال لفظ ـ  6

                                                                                                                                                 
 ) 119( ، الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةـ يوسف القرضاوي،   1
 ) .  243( ،) 1992/ 1412دار الوفاء، : المنصورة(  فقه الشورى والاستشارة،ـ توفيق الشاوي،   2
 )  116( ،  أصول التشريع الإسلاميـ علي حسب االله،   3
مجلة كلية الدراسات الإسلامية ، قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشودـ  قطب مصطفى سانو،  4

(     ،)  2001يوليو / 1422العدد الحادي والعشرون، ربيع الآخر  ،)دولة الإمارات العربية المتحدة ( دبي ( ،  والعربية
209 ( 
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ـ إن أي مؤسسة اجتهادية، تتوفر في أعضائها أهلية الاجتهاد يخول لها ممارسة هذا النوع من  7
  .الاجتهاد
قة بين المسائل من حيث طبيعتها، فالمسائل ذات البعد المحلي تخضع لمؤسسة ـ يجب التفر  8

الاجتهاد المحلي، وذات البعد الاقليمي؛ تخضع لمؤسسة الاجتهاد الإقليمي، وذات البعد الدولي؛ تخضع 
  .1لمؤسسة الاجتهاد الدولي

دين مع تشاورهم بذل غاية الجهد من اĐته« : وعلى ذلك فتصور الباحث للاجتهاد الجماعي هو
في المسائل  بالمتخصصين استعانتهمللوصول إلى اتفاق في استنباط حكم شرعي وتنزيله في الواقع مع 

  .2»التي تخضع له 
أما الباحث نصر محمد الكرنز في رسالته للماجستير، فيعرض لتعريف الاجتهاد الجماعي بعد ذكره 

  : للعدد من التعريفات السابق ذكرها، ويضيف عليها 
الاجتهاد الجماعي : "ـ تعريف الباحث السوري خالد حسين الخالد في رسالته للدكتوراه موضوعها

هو بذل فئة من الفقهاء « : بكلية الشريعة بدمشق ، جاء فيه  2005سنة " في الفقه الإسلامي
مجلس المسلمين العدول جهودهم، في البحث والنظر على وفق منهج علمي أصولي، ثم التشاور بينهم في 

  .3»خاص، لاستنباط أو استخلاص حكم شرعي لمسألة ضرعية ظنية 
بذل فئة جهودهم في البحث والتشاور على وفق منهج « : أما تعريف الباحث محمد الكرنز فهو

  .4»علمي أصولي لتحصيل ـ استنباط أو تطبيق ـ حكم شرعي عقليا كان أو نقليا، قطعيا كان أو ظنيا 
  .الجماعي والإفادة من فكرتي الإجماع والشورىالاجتهاد : الثاني الفرع

عند الحديث عن الاجتهاد الجماعي، فأول صورة تتبادر إلى ذهن أي باحث في الموضوع، هو 
الدليل الشرعي الذي تأتي رتبته بعد كتاب االله وسنة رسوله عند علماء المسلمين  1بالإجماعمدى علاقته 

  ).السنية  2المذاهب الإسلامية( السنة 

                                                
 ) 82(  الاجتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي،ـ عبد االله صالح باđون،   1
 ) 83( ـ المرجع نفسه ،   2
ماهر حامد : ، رسالة ماجستير في أصول الفقه ، إشراف الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرةـ  نصر محمد الكرنز،   3

خالد حسين الخالد في :  ، نقلا عن ) 37( ، ) 1429/2008كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، ( الحولي، 
 )  87ـ  85( بكلية الشريعة بدمشق،  2005سنة " الإسلاميالاجتهاد الجماعي في الفقه :" رسالته للدكتوراه موضوعها

 ) 37( ،الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرةـ نصر محمد الكرنز،   4
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هل هو إجماع الصحابة،أو إجماع و  ،على الرغم من تباين الآراء حول حجية الإجماع وكيفية تحققهو 
علماء كل عصر أو غيرها من الآراء المطروحة في هذه المسألة، فإن ذلك لا ينفي الإفادة من التصور الذي 

اء الأحكام الشرعية يمكن بناء الاجتهاد الجماعي عليه، من خلال تفعيل الإجماع كدليل شرعي تم ابتن
  .عليه في فترة من تاريخ هذه الأمة 

وأطلق «  : فإن أهمية هذا الدليل ومركزيته في المنطومة التشريعة لأهل السنة يعبر عنها الزركشي بقوله
، وإنه يقدم على الأدلة كلها، ولا يعارضه دليل أصلا بحيث ..جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية 

إن الإجماع قاعدة من « :وأما ابن حزم في مراتبه، فيقرر هذا قائلا. 3»دَّع مخالفته يكفر أو يضلل ويب
. 4»ه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع فقواعد الملة الحنفية، يرجع إليه، ويفزع نحوهن، ويكفر من خال

يحكم بكفر من أنكر أصل الإجماع، بأن قال ليس « : ويقول عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار
أو أنكر الإجماع      لم يثبت فيه إجماع، : الإجماع بحجة، أما من أنكر تحقق الإجماع في حكم بأن قال

  .5»الذي اختلف فيه فلا  
لا  كيفية طرق باب الاجتهاد الجماعي، ولمَِ يقدم لنا تصورا عن   ؛إن الإجماع لا سيما الصريح منه

ب، ذلك أن البحث يرى لك مقاربة فكرية ومدخلا جديدا في تجديد وإحياء هذا الدليل المغيَّ ذيكون 
ضرورة الإفادة من مفهوم الإجماع لدى المسلمين في إبجاد مؤسسة الاجتهاد الجماعي، إذ يرى بعض 

ثيقة بين الاجماع والاجتهاد الجماعي، فقد كان من عمل أبي بكر لا يمكن إغفال الصلة الو « الباحثين أنه 
وعمر؛ جمع رؤوس الناس لاستشارēم في الأمور التي لا يجدا فيها حكما في الكتاب العزيز أو السنة، وهذا 
اجتهاد من أولي الأمر يستند إلى قواعد الشريعة العامة، وكان ذلك يحدث في الأمور القضائية والإدارية، 

  .6»..تشار فيها من حضر ن الصحابة، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيزويس
فهذه الاستشارة، ومانتج عنها لا يتحقق فيها شرط الأصوليين في الإجماع الاصطلاحي، ويتحقق 

وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا  ﴿:وقوله تعالى، )]159(آل عمران  [﴾ ۖ◌  وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ  ﴿ :đا قطعا قوله تعالى
                                                                                                                                                 

هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ـ صلى االله عليه وىله وسلم ـ بعد وفاته في عصر من الأعصار « : ـ عرف الشوكاني الإجماع بقوله  1
 ) ] 1/348(  الحق من علم الأصول،   رشاد الفحول إلى تحقيقمحمد بن علي الشوكاني، إ[ » على أمر من الأمور 

 ...ـ وحتى عند الشيعة ، وإن كان المقصود بالاجماع عندهم إجماع العترة أو إجماع أهل البيت  2
 )  4/443(، المحيط البحرـ بدر الدين الزركشي،   3
 )  7( ، )دار الكتب العلمية : بيروت( ،  الإجماع مراتبـ  ابن حزم الظاهر ،   4
 )  3/385( ، كشف الأسرار في شرح أصول فخر الإسلام البزدويالعزيز البخاري،  ـ عبد  5
 ) 392/ 1( ، ندوة الاجتهاد الجماعي،الاجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعوديةـ  جمال الدين محمود،   6
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، والشورى واجبة على الإمام، وبذلك نستطيع أن )]38(الشورى [ ﴾لِرđَِِّمْ وَأقََامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ 
اتفاق أولي الأمر الذين يستعين đم الغمام على استنباط حكم لمسألة لم ينص « : نعرف الاجماع بأنه

، فالجماع الذي تقوم عليه الحجة من الكتاب والسنة لا يقتصر 1»لسنة على حكمها في الكتاب أو ا
  .2على إجماع اĐتهدين بالذات في عصر ممن العصور وفقا للمصطلح الأصولي

وهذا الرأي ـ حسب الباحث ـ أولى بالاتباع في هذا العصر، فيصبح الاجتهاد الجماعي بالمعنى 
تحقق شروطه الاصطلاحية، وقد انتقد البعض عدم تطور فكرة الأخير هو المقصود بالإجماع دون نظر إلى 

الاجماع وقلة فائدته إذا وجب التحقق من شروطه الاصطلاحية تجميعا فضلا عن عدم وقوعه واستحالة 
  .3وقوعه في هذا العصر مما يجعل الفائدة منه قليلة ولا أثر لها في اĐتمعات الإسلامية

  :الثالث ـ الاجتهاد الجماعي والاستعانة بأهل الاختصاص الفرع
هو العالم ببواطن فن من الفنون، فهو يستحق أن ينسب إليه ويعد من أرباب : المختص أو الخبير

في  4صناعته، كالطبيب، والمهندس، والفلكي، والاقتصادي، والكيميائي، ونحوهم، من أصحاب الخبرة
  .5مجالاēم

في مجال اختصاصاēم أمر مشروع للمجتهد، بل قد يتعين عليه في المسائل التي لا والاستعانة đؤلاء 
يمكنه معرفة حقائقها بنفسه على اعتبار أنه مأمور ببذل الوسع واستفراغ الطاقة، والاستعانة đؤلاء في مجال 

  . اختصاصاēم تدخل في هذا الإطار
لكن هذه المعارف تارة يكون « : تهاديقول الشاطبي وهو يتحدث عن المعارف اللازمة في الاج

الإنسان عالما đا مجتهدا فيها، وتارة يكون حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة 
الاجتهاد فيها، وتارة يكون غير حافظ ولا عارف، إلا أنه عارف بغايتها، وأن له افتقارا في مسألته التي 

                                                
 ) 149(  أصول التشريع الإسلامي،ـ علي حسب االله ،   1
 ) 392/ 1(، ندوة الاجتهاد الجماعي ، الاجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعوديةـ جمال الدين محمود،   2
 ). 392( ـ المرجع نفسه،   3
العلم : الخبر « : ، وأصلها في اللغة العلم، قال ابن فارس) 110( ، التعريفاتـ الخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور، الجرجاني،  4

 ) ] 1/321(  معجم مقاييس اللغة.[ »وخبر لي بفلان خبرة، : بالشيء، تقول
 وزارة العدل،: الرياض (، مجلة العدل، الاستعانة بأهل الاختصاص في الاجتهادـ أحمد بن عبد االله بن محمد الضويحي،  5

 ) 32( ، ) 1430ربيع الآخر، ) 42(العدد 
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له مسألة ينظر فيها زوال أهل المعرفة بتلك المعارف بمسألته ، فلا يجتهد فيها، فهو يبحث إذا عنت 
  .1»يقضي فيها، إلا بمشورēم 

والمرجع في كل شيء إلى « ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في سياق تعليله لجواز بيع المغيبات ـ
ذلك كون المبيع معلوما فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء في « : ويقول. 2»الصالحين من أهل الخبرة به 

عن بيع الغرر يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بذلك، وأهل الخبرة  العلم المعتبر في البيع، فنهي النبي 
وكون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ عن .. إĔم يعلمون ذلك في حالة كونه في الأرض : يقولون

يء، وإنما المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الفقهاء بخصوصهم، بل يؤخذ عن أهل الخبرة بذلك الش
والإيمان بالشيء مشروط ، )]3(البقرة [ ﴾الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  ﴿ :الأحكام بأدلتها، وقد قال تعالى

: بقيام دليل يدل عليه، فعلم أن الأمور الغائبة عن المشاهدة قد تعلم بما يدل عليها، فإذا قال أهل الخبرة
يعلمون ذلك كان المرجع إليهم في ذلك، دون من لم يشاركهم في ذلك، وإن كان أعلم بالدين منهم  إĔم
، وغير 4،والخرص3ثم يترتب الحكم الشرعي على ماتعلمه أهل الخبرة، كما يترتب على التقويم والقيافة.. 

  .5»ذلك 
يجب اتباعها عند الحكم على ويقول ابن قيم الجوزية في سياق بيانه لحكم المغيبات، والضوابط التي 

هذا غرر ومجهول، فهذا ليس حظ الفقيه، ولا هو من شأنه، : وقول القائل« : المعاملة بالغرر أو الجهالة
يحل كذا : وإنما من شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عدوه قمارا أو غررا فهم أعلم بذلك، وإنما حظ الفقيه

قال االله تعالى، وقال رسوله، وقال الصحابة، وأما أن يرى هذا لأن االله أباحه، ويحرم كذا لأن االله حرمه، و 
خطرا وقمارا، أو غررات، فليس من شأنه بل أربابه أخبر đذا منه، والمرجع إليهم فيه، كما يرجع إليهم في  
كون هذا الوصف عيبا أم لا، وكون البيع مربحا أم لا، وكون هذه السلعة نافقة في وقت كذا وبلد كذا، 

                                                
 ) 5/44(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 )  29/271( ،  الفتاوى مجموعةـ تقي الدين أحمد بن تيمية،    2
 )] 2/766( المعجم الوسيط، . [ حرفة القائف، والقائف هو من يحسن معرفة الأثر وتتبعه ، جمع قافة : ـ القيافة   3
، ) 1408/1988دار الفكر، : دمشق( ، 2، طالقاموس الفقهيي أبو جيب، سعد[ الحرز والتخمين والحدس : ـ الخرص  4
 )115 .[( 
( ، 2محمد رشاد سالم، ط: ، تحقيق، درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أحمد بن تيمية)271/ 29( ـ مجموع الفتاوى،   5

 ) 1/139( ، ) 1411/1991إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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ك من الأوصاف الحسية والأمور العرضية، فالفقهاء ـ بالنسبة إليهم فيها ـ مثلهم بالنسبة إلى ما في ونحو ذل
 .1»الأحكام الشرعية 

وما أشكل أمره من الأمراض رجع فيه إلى قول « : ويقول ابن قدامة في شأن تحديد المرض المخوف
  .2»ة أهل المعرفة، وهم الأطباء أهل الخبرة بذلك والتجربة والمعرف

يجب الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة من النخاسين في معرفة « : ويقول ابن فرحون المالكي
  .3»عيوب الرقيق من الإماء، والعبيد وسائر الحيوانات 

ويعبر الفقهاء عن الخبرة بعبارات مختلفة، تتبع مضاĔا الباحث أحمد الضويحي، وهي تفيد ذات 
  .4لتجربة، والنظر، والبصارة،والحذق والمهارة والصناعة، ونحوهاكالعلم، والمعرفة وا: المعنى

ولهم بعض الاصطلاحات الخاصة التي يطلقوĔا على المختص بعلم معين، فهم يسمون من يحسن 
، والخبير بتقدير "خارصا " ، والماهر في حرز وتقدير الزروع والثمار "قائفا" الاستدلال بالشبه على النسب 

، ومن ينتدبه الحاكم للفصل بين الخصوم أو الإصلاح "مقوما"تلفات وأروش الجنايات السلع وضمان الم
، "قاسما"، ومن يتولى تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء " مصلحا"أو " حَكَمََ◌ا"أو " محَُكَّمََ◌ا" بينهم برضاهم 

لحدود، والأشخاص الذين ينتدđم القاصي للكشف على العقار، وقياس المساحات، والوقوف على ا
  .5"أهل النظر" معاينة محل الدعوى

لا كمفهوم يفترض إلغاء المميزات الإدراكية ) الاجتهاد الجماعي(وتبدو وجاهة القول بضرورة 
والاستنباطية الفردية بين الباحثين، فكل ميسر لما خلق له، ولكن كمفهوم قائم على تكامل فروع البحث 

هر الإنسانية والطبيعية، فالباحث اللغوي الذي ينفذ إلى دلالات المعرفي ضمن الإطار الكلي لمعالجة الظوا
النص ويراجع استخداماته في مراحل مختلفة يعني جماعية الاجتهاد ويضيف إليها، كما يغنيها الباحث 

                                                
 ) 4/6( ، الموقعين إعلامـ ابن قيم الجوزية،   1
 ) 491ـ  8/490( ، المغنيـ ابن قدامة،   2
 ) 2/78( ،  تبصرة الحكامـ برهان الدين بن فرحون،   3
 ) 39ـ  38( ، الاستعانة بأهل الاختصاص في الاجتهادـ أحمد بن عبد االله بن محمد الضويحي،   4
 ) 39ـ  38( ،الاستعانة بأهل الاختصاص في الاجتهادأحمد بن عبد االله بن محمد الضويحي، : ـ ينظر تفصيل ذلك 5
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الآخر في صقافات اĐتمعات الرعوية والزراعية جنبا إلى جنب مع المحقق التاريخي وحتى عالم الآثار، حين 
  .1مر بمراجعة تجارب الأقوام البائدةيختص الأ
تفترض بمنطقها الكلي تعدد المباحث وتكاملها لتشخيص الواقع الموضوعي والتعمق ".فالمنهجية " 

 .2واسترجاع الموروث بطريقة تحليلية نقدية تستنطقه من داخله/ في دلالات النص

 ).فرديا أو جماعيا ( المقاصد في الاجتهاد  مطلقا  3إعمال: الفرع الرابع 
من المعلوم أن عملية الاجتهاد والاستدلال عملية تكاملية، لا تتم بالنظر في جميع ما يحصل الحكم 

واعلم أن كمال رتبة « : قال السبكي سواء كان نصا أو مصلحة أو مقصدا، وقد أشار العلماء إلى هذا،
  :أشياءالاجتهاد تتوقف على ثلاثة 

  . أحدها ـ التأليف في العلوم التي يتهذب đا الذهن كالعربية وأصول الفقه
  .أو موافق الثاني ـ الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها

من أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع الثالث ـ 
  4».. ذلك، وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل، وإن لم يصرح به 

  : إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين « : وقال الشاطبي 
  .فهم مقاصد الشريعة على كمالها : أحدهما 
  .5»التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها : والثاني 

ضروري في سبيل سلامة عمل اĐتهد، سواء أكان مجال الاجتهاد فالعلم بمقاصد الشريعة الإسلامية 
هو في فهم النص واستنباط مدلوله منه، أم كان مجاله في تطبيق الأحكام الشرعية على الأفراد والأفعال 

  .6والمواقع المناسبة

                                                
المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في ـ نادية محمود مصطفى وودودة عبد الرحمن بدران، وأحمد عبد الونيس شتا،   1

 ) 43( ، ) 1417/1996سلامي، المعهد العالمي للفكر الإ: القاهرة( ، الإسلام
 ) 43( المرجع نفسه، ـ   2
وأعمل فلان ذهنه في كذا وكذا إذا دبره « : قال محمد بن مكرم بن منظور, مصدر الفعل أعمل المعدى بالهمزة: ـ  الإعمال  3

 )]عمل : ( ، مادة)  4/430(  ، العرب لسانابن منظور، . [ »بفهمه، وأعمل رأيه وآلته ولسانه 
 ). 9ـ  1/8( ، المنهاج شرح في الإبهاجـ علي عبد الكافي وولده تاج الديبن عبد الوهاب بن علي السبكي،   4
 ) 5/433( آل مشهور، : ، تحقيق الموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،   5
 ) 10(  التطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية، حجيته ومرتكزاته، ـ عبد الرحمن الكيلاني،  6
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والشاطبي إذ يعطي المقاصد أهمية كبرى للمجتهد ، حيث يجعلها شرطا في الاجتهاد ويجعل هذا 
وأما الثاني ـ أي التمكن من الاسانباط ـ فهو كالخادم للأول، « : الشرط سببا للشرط الآخر، حيث يقول

فإن التمكن في ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولا، ومن هنا كان كالخادم 
لاستنباط فلذلك جعل شرطا للأول، وفي استنباط الأحكام ثانيا، ولكن لا تظهر ثمرة هذا الفهم إلا في ا

  .1»ثانيا، وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة لنه مقصود، والثاني وسيلة
احتياج "كتب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية فصلا سماه وقد  

  :ون على خمسة أوجه بين فيه أن الاجتهاد في الشريعة يك" الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة
  .ـ فهم أقوالها ونصوصها بمقتضى اللغة والاصطلاح الشرعي  1
  .ـ النظر فيما قد يعارض النص من نسخ ، أو تقييد ، أو تخصيص ، أو نص راجح  2
  .ـ معرفة علل الأحكام والقياس عليها  3
  .ـ الحكم فيما لا يشمله نص ولا قياس  4
 .ا هي عليهـ تقرير الأحكام التعبدية على م 5

فالفقيه محتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة في قبول الآثار من السنة وفي الاعتبار بأقوال الصحابة « :ثم قال
 .2»والسلف من الفقهاء وفي تصاريف الاستدلال

وإذا علمنا أن مقاصد الشريعة في Ĕايتها هي جلب المصلحة ودرء المفسدة، استطعنا القول بأن 
اضرة وحاصلة في كل حكم شرعي، وكل اجتهاد ينبغي أن يرمي في النهاية إلى حالمقاصد يجب أن تكون 

  .3تحصيل هذا المقصد
  
  

  : خلاصة الفصل
وهي تمثل الأساس الذي بني عليه هذا البحث ـ يخلص الفصل إلى نتيجة ـ يراها غاية في الأهمية، 

الأحكام الشرعية على  كمنهج قائم بذاته لتنزيلوالتي تتمثل في ضرورة اعتماد تحقيق المناط وتفعيله 

                                                
 ) 5/43( ، بن حسن آل سلمان مشهور أبو عبيدة :، تحقيق الموافقاتإسحاق الشاطبي، أبو ـ   1
وزارة :قطر ( ،  محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة ، محمد الحبيب بن خوجةـ محمد الحبيب بن خوجة ،  2

 ) . 49/  3( ، ) 2004/  1425الشؤون الإسلامية ، 
  )33( ، )143العدد الرابع ـ رجب  ،مجلة الأصول والنوازلمقاصد الشريعة في الاجتهاد ، ، ضوابط إعمالـ محمد اليوبي 3
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الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين؛ توسل إلى تحصيل مقاصد : أفعال المكلفين، وفي تنزيلها؛ أي
  .يات الشريعةالشارع من التشريع جملة، بحفظ كل

ويؤكد البحث ـ بالتالي ـ  على توجيهه لمفهوم الوسيلة على أĔا تعبر عن أفعال المكلفين المنضوية 
تحت الأحكام الشرعية، بناء على المنهج المعتمد والمتبع في المدارس الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية 

  .لأفعال المكلفين
التي إذا فصَّلْنا في مشتملاēا ومضامينها، وجدناها عبارة ويخلص الفصل؛ إلى أن المقاصد ذاēا، و 

عن مجموع الأحكام الشرعية التي تقوم بذلك النوع المخصوص من المقاصد، لتكون المقاصد ذاēا وسائل 
  .لتحقيق غايات الغايات وهي العبودية الله تعالى 
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  .الشرعیة ̊لى ǫفٔعال المكلفينمساߵ تنزیل اҡٔحكام : الرابع الفصل
  

  :مˍاحث ǫٔربعة ويحتوي هذا الفصل ̊لى 
تنزیل اҡٔحكام الشرعیة ̊لى ǫٔفعال المكلفين بطریق : المبحث اҡٔول

  .Գجتهاد الق̀اسي
تنزیل اҡٔحكام الشرعیة ̊لى ǫفٔعال المكلفين بطریق : المبحث الثاني

  .Գجتهاد Գس̑تصلاݮ
تنزیل اҡٔحكام الشرعیة ̊لى ǫٔفعال المكلفين : المبحث الثالث  :المبحث الثالث

 .بطریق النظر في مˆلآت اҡٔفعال
قوا̊د اعتبار المˆلٓ وǫٔ˛رها في تنزیل اҡٔحكام الشرعیة ̊لى : المبحث الرابع 

  .ǫفٔعال المكلفين
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فإنه لا يقتصر عند الأصوليين على الوصف الظاهر  ؛مفهوم المناط إذا أضيف إلى التحقيقإن 
تندرج تحته جزئيات كثيرة، ويكون البحث عن  معنى كليالمنضبط، والمعبر عنه بالعلة، وإنما يشمل كل 

  .1الجزئيات التي تتضمن معنى كليا داخلا في صميم النظر في تحقيق المناط
الفقيه؛ لأنه تطبيق أصل على جزئي من من صناعة اĐتهد " تحقيق المناط"الدريني أن  ويذكر 

  .جزئياته، وذلك بالبحث في أن هذا الجزئي مندرج في موضوعه ليأخذ حكمه 
أن هذا نوع من تحقيق المناط لأنه مقصور على تطبيق القواعد  «: ويتجه عليه ـ يقول الدريني ـ

لى أساس النظر والاجتهاد في ، ولا يشمل تحقيق المناط في القياس الأصولي الذي يقوم عوالأصول الكلية
 »معرفة وجود علة الحكم في الوقائع وآحاد الصور المستجدة، وعلة الحكم هي مدركه الشرعي أو أمارته 

2.  
وعليه؛ تتعدد مسالك وطرق تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين، والتي سيناولها البحث 

وبطريق الاجتهاد الاستصلاحي، وأخيرا بطريق  بطريق الاجتهاد القياسي،: ضمن ثلاث مسالك رئيسية
  .النظر في مآلات الأفعال

  .تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين بطريق الاجتهاد القياسي: المبحث الأول
وحده أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما،   أو  «: عرف الإمام الغزالي القياس بقوله

، وقد استقر الأمر على 3»ينهما، من إثبات حكم، أو صفة أو نفيهما عنهما نفيه عنهما، بأمر جامع ب
  .4الأصل، وحكمه، والعلة، والفرع الذي يراد تحقق وجوده على الأصل فيه: أن أركان القياس هي

لقد كان لاعتماد القياس كآداة ومنهج في استنباط الأحكام الشرعية، توسيع لدائرة الأدلة الشرعية 
بإعطاء النوازل والمستجدات أحكامها الشرعية، وفي ذلك ربط لكل تصرفات وأفعال المكلفين مما يسمح 

  .بالدليل الشرعي 
  .مفهوم الاجتهاد القياسي  : المطلب الأول

                                                
مجلة الشريعة والدراسات تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في اختلاف الفقهاء،  عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني،ـ  1

 ) 83(  ، ) 2004 ، سنة  58العدد : الكويتجامعة ( ، الإسلامية
 ) . 94/  4( ، الموافقاتوأحال على ، )  119/  1( ، بحوث في الفقهـ فتحي الدريني ،   2
 )  3/481( ، المستصفى في أصول الفقهـ أبو حامد الغزالي،   3
محمد بن علي ، ) 4/11( ، شرح الكوكب المنيرابن النجار،  ، و) 5/74(  البحر المحيط،الزركشي، بدر الدين ـ    4

 )  2/862 (، رشاد الفحول، إالشوكاني
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 «:       الاجتهاد القياسي هو القياس الأصولي المشتهر بين الأصوليين والذي يعرفه الآمدي بأنه
  . 1»والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل  عبارة عن الاستواء بين الفرع

  . 2»هو الاجتهاد بواسطة القياس بدءا بالبحث في المناط حتى استنباط الحكم «:الاجتهاد القياسي
  " .تخريج المناط"و " تنقيح المناط: "يكون عن طريق ما يعرف ب  المناطوالبحث في 

كامنة في النص اللغوي، وإنما يختلفان في مقدار الظهور بحث في العلة باعتبارها  : فالتخريج كالتنقيح
الاجتهاد القياسي غير محتاج فيه إلى مقتضيات الألفاظ إلا فيما  «:، لذلك نجد الشاطبي يقول 3والخفاء

يتعلق بالمقيس عليه، وهو الأصل، وقد يؤخذ مسلما، أو بالعلة المنصوص عليها، أو التي أومئ إليها، وقد 
  .4»ا ، وما سواه فراجع إلى النظر العقلي يؤخذ ذلك مسلم

وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض  « :وقال عن الاجتهاد المسمى بتخريج المناط
  .5»للمناط ، فكأنه أخرج بالبحث ، وهو الاجتهاد القياسي 

م مذكورا مع وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحك «: وقال عن الاجتهاد المسمى بتنقيح المناط
إنما هو راجع إلى نوع  «:وقال 6»غيره في النص، فينقح بالاجتهاد ، حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى 

 .7»من تأويل الظواهر 

وهي المتعلقة بالبحث  الفهمفالاجتهاد القياسي إنما يحتاج فيه إلى البحث اللغوي ما دام في مرحلة 
  .عن المناط، وأما ما عدا ذلك فهو راجع إلى النظر العقلي

فالفهم يتناول الفهم لقصد الشارع من الخطاب تنقيحا أو تخريجا، أو ما يخدم ذلك من تأويل 
ويدخل في فهم قصد الشارع đذا المعنى فهم قصده الدلالي، أو الإفهامي، وقصده . للظواهر ونحوه

  .1، الذي هو عين المصالح والمفاسد الابتدائي

                                                
 ) . 237/  3( ، )مرجع سابق ( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   1
 ) . 320( ، )مرجع سابق ( ،  ،  المصطلح الأصوليـ فريد الأنصاري  2
 ) 309(  ، ، المصطلح الأصولي عند الشاطبي فريد الأنصاريـ   3
 ) . 20ـ  19/   5(  أبو عبيدة مشهور بن الحسن آل سلمان،: تحقيق ،لموافقاتاـا أبو إسحاق الشاطبي،   4
 ).  22/  5( ،  نفسه ـ المصدر 5
  ) . 20/  5(  ،نفسه المصدرـ   6
 ) . 21/  5(  ،  نفسه ـ المصدر  7
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أي الحكم  هو وسيلة لفهم القصد الابتدائي، فالاجتهاد اللغوي القائم أساسا على فهم الدلالة إنما
  .2والمصالح الكامنة وراء النصوص وعللها وأحكامها 

أيضا ـ على وكما يقوم الاجتهاد القياسي على الفهم من باب تنقيح المناط وتخريج المناط ، يقوم ـ 
  .استنباط الحكم وهو الغاية من الاجتهاد في المناط تنقيحا وتخريجا 

فالاستنباط هو استفادة الحكم الشرعي من الدليل، فهو إذن عمل عقلي محض مبني على القدرة 
ر الذاتية الفطرية في ربط الأسباب بمسبباēا ، واستنتاج الآثار عن أماراēا وعلاماēا ، ذلك أنه إذا تحر 

للمجتهد فهم الخطاب الشرعي، دلالة وقصدا؛ فقد ēيأ له الأمر حينئذ لإعمال إدراكه العقلي اĐرد؛ 
  .3لاستخراج المقتضى التشريعي الذي يتضمنه الأمر أو النهي ، أو علتهما

فالحكم هو ثمرة الفهم، والاستنباط هو اĐهود العقلي لتحريره ، ولذلك فهو لا يتعلق بالنص إلا 
  .4يث إنه مبني على مرحلة الفهممن ح

لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من  «:يقول ابن قيم الجوزية 
  :الفهم

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى : أحدهما
  .يحيط به علما 

 الواقع وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على لسان فهم الواجب في: والنوع الثاني
  .رسوله في هذا الواقع 

ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين      أو 
  . 5».. أجرا

  .6المناطعلى حد تعبير ابن القيم ما سماه الشاطبي بتحقيق " فهم الواقع والفقه فيه"والمقصود ب 

                                                                                                                                                 
 ) 310( ، ) مرجع سابق ( ، الشاطبي ، المصطلح الأصولي عندـ فريد الأنصاري  1
 ) 310(  نفسه، ـ المرجع  2
 ) 310( ، المرجع نفسهـ   3
 . ) 310( ـ المرجع نفسه ،   4
 ) 87ـ  1/86( ،  إعلام الموقعينابن قيم الجوزية،  ـ    5
): المملكة المغربية (  الدار البيضاء( محمد الروكي،  :، تتنسيق الاجتهاد الفقهي أي دور وأي جديدـ  كلية الآداب بالرباط،   6

 ) . 102(  ،)النجاح الجديدة 
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والاجتهاد القياسي هو أحد قسمي تحقيق المناط وهو ما عبر عنه شارح الروضة تعليقا على قول 
وهذا قياس جلي دون الذي قبله ، أي هذا النوع الثاني من تحقيق المناط الذي هو بيان  «:  1ابن قدامة

القاعدة الكلية المتفق بيان وجود العلة المنصوص عليها في الفرع ، هو قياس دون النوع الأول الذي هو 
، لأن هذا النوع الأول متفق عليه بين الأمة ، وهو من ضروريات عليها أو المنصوص عليها في الفرع 

الشريعة لعدم وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها ، كعدالة الأشخاص وتقدير كفاية كل 
لمختلف فيه، فالنوع الأول والثاني متغايران، شخص ونحو ذلك، والقياس مختلف فيه، والمتفق عليه غير ا

  .2»والثاني قياس، والأول ليس بقياس 

  .التوسع في مفهوم القياس المبني على العلة يدخل في باب تحقيق المناط : المطلب الثاني 
يقوم القياس في أساسه على العلة التي هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب، لذلك يعبر عنه 

وتوسيعا لمفهوم القياس حتى لا يقتصر فقط على تحقيق مناطاته فيما ثبت عن طريق العلة،  بقياس العلة،
  ".العلة " إلى بقية مسائل التعليل، والمقصود الحكمة والمناسبة، غير مقتصرين على 

إن توسع دائرة القياس بما يتجاوز العلة، هو ما دفع الأصولين والفقهاء قديما وحديثا لبحث 
ليل بالحكمة والمناسبة، فالأمر ليس بدعا، وإنما هو محاولة لإعادة إبرازه وتوضيحه والتأكيد صلاحية التع

على أن القياس يشمل قياس العلة، والحكمة ، والمناسبة، كل ذلك وفقا للضوابط التي صاغها العلماء في 
صوليين جواز التعليل والرأي الراجح الذي استقر عليه المحققون من الأ.التعليل بالحكمة ، وبالمناسبة 

  .بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة، وعدم جوازها إذا كانت خفية مضطربة، وهو اختيار الآمدي
، وجوزه الأقلون، 3ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة اĐردة عن الضابط «: يقول الآمدي
بنفسها والحكمة الخفية المضطربة فجوز التعليل بالأولى دون  الظاهرة المنضبطةالحكمة ومنهم من فصل بين 

  .الثانية وهذا هو المختار 
فلأنا أجمعنا على أن الحكم إذا اقترن بوصف ظاهر  ؛أما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة غير مضطربة 

من شرع  وإن لم يكن هو المقصود، منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به 

                                                
فت علة رِ ما عُ ـ سبق بيان تقسيم تحقيق المناط عند ابن قدامة، فالقسم الثاني لديه يلتقي وما يعرف بالقياس الأصولي وهو   1

 .الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين اĐتهد وجودها في الفرع باجتهاده
 ) . 236ـ  235/  3( ،  شرح روضة الناظرـ نجم الدين الطوفي،   2
 سيف الدين الآمدي،.[  ـ المراد بالضابط هنا الوصف الظاهر المشتمل على الحكمة  المقصودة  للشارع من شرع الحكم  3

 ) ] 3/254( ، ) 2( هامش رقم  الإحكام في أصول الأحكام،
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فإذا كانت الحكمة وهي المقصود من شرع الحكم مساوية للوصف  ؛الحكم بل ما اشتمل عليه من الحكمة الخفية
  .في الظهور والانضباط كانت أولى بالتعليل đا 

  .1» وأما إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة فيمتنع التعليل đا 
ما ثبت من الأحكام التي وردت đا النصوص المبنية على والتوسع في مفهوم القياس مُنْطلََقه؛ أن 

علل وأسباب شرعت لأجلها، وأن هذه العلل مرجعها تحقيق مصالح العباد، فكل ما يحقق المصالح للناس 
  .2والعلة هنا هي المصلحة   في معاملاēم، في أي زمان ومكان يكون مشروعا قياسا على ما نص عليه،

فإنا  «:   ظتي الحكمة والمصلحة، حتى ليعبر بإحداهما عن الأخرى، فيقولقد يرادف الغزالي بين لف
فكذلك القول  «: ،كما يعرف الحكمة بالمقصود3»نعني بالحكمة إلا المصلحة المخيلة المناسبة  لسنا

  .5»الباعثة للشرع على نصب السبب «،كما يعرفها بأĔا 4»بالتعليل بالحكم التي هي مقاصد الأحكام 
ولسنا نعني بالحكمة إلا العلة  «: أخرى يصرح بأن الحكمة هي الوصف المناسب، فيقولومن جهة 

  .6»المخيلة والمعنى المناسب 
إنه إنما جعل الغضب  «: ، كما يقرر الغزاليبوصف مناسبفالتعليل بالحكمة ليس إلا تعليلا 

سبب المنع، لأنه يدهش العقل، ويمنع من استيفاء الفكر، وذلك موجود في الجوع المفرط والعطش المفرط، 
  .فهذه حكمة معقولة في تعليل السبب وتعديته. 7»والألم المبرح، فنقيسه عليه 

 بطريق الاجتهادالتوسيع من دائرة تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين ولعل فكرة 
، هي ما عبر عنها نور الدين الخادمي في تعرضه لضوابط التعليل، مشيرا إلى أن التعليل الذي القياسي

بحث العللل والحكم والمقاصد باستخراجها وتقريرها والقياس عليها والاعتداد đا في الاجتهاد  «يقصده هو
«8.  

                                                
 ). 255ـ  3/254( ـ المصدر نفسه،   1
الكويت، كلية (  ،والدراسات الإسلاميةمجلة الشريعة ، المنحى التطبيقي للقياس الأصوليـ محمد خالد منصور،   2

 ) 159(  )الشريعة، العدد 
 )  3/697(  ،المستصفى من علم الأصولـ  أبو حامد الغزالي،   3
 ) 615( ، شفاء الغليلـ أبو حامد الغزالي،   4
 ) . 612( ـ المصدر نفسه ،   5
 ). 613(  ـ المصدر نفسه،   6
  ) 2/350( المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ـ   7
 ). 2/46( ، الاجتهاد المقاصديـ نور الدين الخادمي،   8
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إلى حد كبير المصلحة المرسلة التي لها نفس الدور đذا الاعتبار يشبه ] أي التعليل [ وهو  «: ويقول
الاجتهادي في بحث العلل والحكم والمقاصد تقريرا واعتمادا، غير أن هناك فروقات ملحوظة بينهما لافتراق 

  .1»القياس عن المصلحة المرسلة بحسب اعتبارات وحيثيات معينة 
ة منضبطة فقط، بل هو بحث يشمل فالتعليل إذن ليس مجاله بحث العلل باعتبارها أوصافا ظاهر 

  .2العقل والحكم والأسرار والمصالح والمنافع وكل ما له صلة بمضمون المقاصد الشرعية

  .تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين بطريق الاجتهاد الاستصلاحي: المبحث الثاني
  .  3مفهوم الاجتهاد الاستصلاحي: المطلب الأول 

، فإن الشرع »اتباع المصلحة المرسلة  «:وهو استفعال من صلح يصلح وهو  :الاستصلاح في اللغة 
والمصلحة جلب نفع، أو دفع ضر، . أو اĐتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاēا

لأن قوام الإنسان في دينه ودنياه، وفي معاشه ومعاده بحصول الخير واندفاع الشر، وإن شئت قلت بحصول 
  .4لملائم واندفاع المنافيا

فالمصلحة يؤخذ مفهومها من تعريفهم للوصف المرسل، لأنه ملازم للمصلحة المرسلة، وذلك لأن 
الحكم المبني على الوصف المرسل تكون مصلحته المترتبة عليه مرسلة أيضا، فكلما كان الوصف أو العلة 

صلحة المرسلة من خلال رأيهم مفهوم الوصف مرسلة، فبناء على هذا يمكننا أن نأخذ رأيهم في مفهوم الم
  .5المرسل

  :وتبين عبارات العلماء السابقة أن مفهوم تحقيق المناط بمعنى تنزيل الأحكام، يتخذ معنيين اثنتين
يرجع إلى أن المناط المطلوب التحقق من وروده في آحاد الصور قد يكون علة تبينت بنص : الأول

، أي أن هذه الصورة تعود للقياس بالقياس الجلي أسماه شارح الروضةأو إجماع أو استنباط، وهو ما 
  .الأصولي  

يرجع إلى أن المناط قد يكون في مواضع أخرى قاعدة شرعية مقررة، ذلك أن كل قاعدة : الثاني
يكون مرتبطا بمناط معين، فيبحث اĐتهد عن مدى انطباق  كليشرعية لا بد أن تعبر عن حكم شرعي 

                                                
 ) 2/55( ، نفسه المرجع ـ 1
 ) 2/55( ـ المرجع نفسه،   2
 .من المفاهيم المستعملة وهي تؤول في دلالتها إلى مفهوم الاجتهاد المصلحي، الاجتهاد المقاصديـ   3
 ). 204/ 3( شرح مختصر الروضة، ـ نجم الدين الطوفي،   4
  )1/227( ،رأي الأصوليين  في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية زين العابدين العبد محمد نور،  ـ 5
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على الوقائع والجزئيات، ليحدد بعدها اندراج تلك الوقائع تحت الحكم العام للقاعدة أو عدم هذا المناط 
  .1اندراجها تحته 

أما تحقيق  « :وهذان المعنيان لتحقيق المناط يشير إليهما تعريف الطوفي لتحقيق المناط، حيث قال
  :المناط فنوعان

، فيبين لأصلنصوص عليها، وهي اأن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها، أو م: أحدهما
  .اĐتهد وجودها في الفرع 

  .2»أن يعرف علة حكم ما في محله، بنص أو إجماع، فيتبين اĐتهد وجودها في الفرع: النوع الثاني
ويوضح شمول تحقيق المناط لغير معنى العلة في القياس قول الدريني في تعريفه لتحقيق المناط، حيث 

في الجزئيات والفروع إبان التطبيق ، " العلة"، أو  الأصل الكليوهو إثبات مضمون القاعدة ، أو  « :قال
والعلة متفقا عليه ، فهو ضرب من الاجتهاد بالرأي في التطبيق الذي  المضمون بشرط أن يكون كل من

  . 3»لا يمكن أن ينقطع حتى فناء الدنيا 
 الأصل المعنويأو  ،5الأصل اللفظي العام، أو 4العامةالقاعدة وبيان ذلك، أن تطبيق كل من 

، المتفق على حجية كل أولئك بين الأئمة واĐتهدين على الجزئيات والفروع المستجدة أو المعروضة، 6لعاما
                                                

 ) . 82( ،  تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في اختلاف الفقهاءـ عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني ،  1
 ) . 233/  2( ،  شرح مختصر الروضةـ نجم الدين الطوفي،   2
 ) . 120ـ  119/  1( ، بحوث فقهيةـ فتحي الدريني ،   3
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى : ، والقاعدة"البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر " ـ وذلك من مثل   4
فهذه قواعد تشريعية ، أو أصول لفظية عامة، صاغها ". ولا تزر وازرة وزر أخرى " عدة، وقا"لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "

المشرع نفسه بصيغة من عنده بخلاف القاعدة الفقهية ، فقد صاغها الفقهاء بعبارات من عندهم، ومضموĔا معنى عام مستقرأ 
 )] 120( ، ) 3( ، هامش رقم )جع نفسه المر ( فتحي الدريني  [من عدة مواقع نصوص خاصة تضمنت ذلك المعنى العام 

أحدهما أصول الأدلة، وهي الكتاب والسنة والاجماع، :  الأصل يستعمله الفقهاء في موضعينأن  اعلم« : قال الشيرازي ـ  5
، اللمع[ »معقول الأصل: ويقولون هي الأثل، وما سوى ذلك من القياس ، ودليل الخطاب ومفهوم الخطاب، وفحوى الخطاب

 )212 [ (. 
، هو المستقرأ من مواقع معناه في عدة نصوص خاصة ، لاحظه المشرع في تصرفاته ، في بناء أحكام  الأصل المعنوي العامـ   6

جزئية عديدة عليه ، بحيث أمكن اعتباره مقصودا شرعيا ثابتا على سبيل القطع أو على سبيل الظن الغالب، تبعا لنوع الاستقراء 
للنوازل والوقائع الطارئة الب كاف في الاحتجاج في المعاملات أصلا وفرعا ، فيتخذه اĐتهد أساسا ودليلا ومعلوم أن الظن الغ

التي لم يرد فيها نص ، إذ انطبق عليها مضمونه ومناطه، لأنه ، وإن لم يرد من الشارع صيغة تقرره ، لكنه لكثرة ملاحظة الشارع 
ي العام ، من حيث قوة الاحتجاج به، لأنه يرسم خطة تشريعية يلتزمها اĐتهد في إياه في تصرفاته أضحى بمنزلة الأصل اللفظ
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المعروضة، إذا تحقق معناه فيها كملا واĐتهد والفقيه ـ لا الأصولي ـ هو الذي يثبت هذا التحقق والحصول، 
كما يشمل مفهومه أيضا، إثبات وجود علة حكم النص الجزئي المتفق عليها في ذاēا بالبحث والاجتهاد،  

في الفرع الذي لم يرد فيه نص إبان إجراء القياس الأصولي، سواء أكان تعرف تلك العلة في ذاēا عن 
  .1طريق النص الشرعي أو الإجماع أو الاستنباط

وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا  كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين،  « :قال الشاطبي
معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا 
به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم؛ لأن 

ستدلال المرسل الذي اعتبره مالك والشافعي، فإنه وإن لم ذلك كالمتعذر، ويدخل تحت هذا ضرب الا

                                                                                                                                                 
، ولا ضرورة بعد ذلك للبحث عن دليل خاص بالواقعة الطارئة كالقياس وغيره ، لأن هذا استنباط للأحكام فيما لا نص فيه 

حى الاحتجاج به ، احتجاجا بمعقول الأصل المعنوي العام الاستقرائي ، Ĕض بحجيته معقول عدة نصوص خاصة بحيث أض
، أقوى من الاستدلال بالقياس الأصولي الخاص ، أو بغيره ، بل قد يفيد القطع صوص الخاصة جميعا ، وهذا بلا ريبتلك الن

إذا تقررت عند اĐتهد ثم «: حيث يقول "موافقاته"تبعا لنوع الاستقراء الثابت به، كما أسلفنا ، وهو ما قرره الشاطبي في 
من أدلة خاصة، واطرد له ذلك المعنى ؛ لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن، بل  معنى عامااستقرى 

من غير اعتبار بقياس أو غيره، إذ صار ما استقرئ من عموم ) بفتح الراء( يحكم عليها بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى 
: تحقيق،الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي،  .[» مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبة  المعنى كالمنصوص بصيغة عامة، فكيف يحتاج

  )]  65ـ  4/64 (، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
، أي إذا أدى ـ في ظروف معينة ـ إلى نتائج هي " المنع من الجائز المشروع  إذا أفضى إلى مآل ممنوع " ومن الأصول المعنوية أيضا 

على النقيض من المصلحة الشرعية التي قصدها الشارع في أصل مشروعية ذلك الفعل ، بأن أفضى إلى مفاسد وأضرار لازمة 
، إذ لاحظ المشرع هذا الأصل المعنوي العام " سد الذرائع"، أو زائدة عليها ، وهو ما يطلق عليه مساوية لتلك المصلحة الأصلية 

  ) ] . 119/  2( ،  إعلام الموقعينابن قيم الجوزية، . [ في نصوص جزئية عديدة
در للتشريع، كما يزعم أن هذه الأصول المعنوية العامة ، تمثل خططا تشريعية ، وليست مصا« :تبدى لك بجلاء ـ يقول الدريني 

صوص الشريعة الخاصة ـ كتابا وسنة، لأن ، بل مستخلصة اجتهادا من نين ، لأĔا ليست مستقلة في ذاēابعض الكتاب المحدث
أو هو تطبيق لمقتضى تلك  ستقى من نصوص جزئية في الشريعة،، لا يعدو كونه تطبيقا لمعنى عام مالعمل بمقتضى كل منها

، إذن فهو قق في كل منها ذلك المعنى كاملا، إذا تحعلى الجزئيات التي لم يرد đا نصنها ذلك المعنى العام ، النصوص التي جمع بي
قق فيها معنى ذلك العام  ، أن الحكم على العام حكم على جزئياته التي تحومن المقرر أصوليا .باب تحقيق المناط في الجزئيات من

  .)] 121ـ  1/120( ،بحوث في الفقه، الدرينيفتحي [ .»كملا 
 ) . 121ـ  120/  1( ،  بحوث في الفقه الإسلامي وأصولهـ فتحي الدريني ،   1
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الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين، وقد يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي، والأصل 
  .2»عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه 1يربو

، ولقد تتبع 3فهذه أنواع المصالح باعتبار آثارها في قوام الأمة «: قال محمد الطاهر بن عاشور
تفيت شيئا  العلماء تصاريف الشريعة في أحكامها فوجدوها دائرة حول الأنواع الثلاثة ووجدوها لا تكاد

منها وجدت السبيل إلى تحصيله، حيث لا يعارضه معارض من جلب مصلحة أعظم    أو درء مفسدة 
  .كبرى 

في بيان هذه الأنواع مجرد معرفة مراعاة الشريعة إياها في أحكامها المتلقاة عنها، لأن  وليس غرضنا 
ذلك مجرد تفقه في الأحكام وهو مما يهم الفقهاء، وهو دون غرضنا من علم مقاصد الشريعة، ولا أن 
ا نقيس النظائر على جزئيات تلك المصالح ، لأن ذلك ملحق بالقياس، وهو من غرض الفقهاء، وإنم

غرضنا من ذلك أن نعرف كثيرا من صور المصالح المختلفة الأنواع المعروف قصد الشريعة إياها، حتى 
فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق . يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصورة كلية من أنواع هاته المصالح

نطمئن بأننا في ذلك مثبتون حلولها في زمن الشارع، ولا نظائر لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياēا، و 
  .أحكاما شرعية إسلامية 

وهذا ما يسمى بالمصالح المرسلة، ومعنى كوĔا مرسلة أن الشريعة أرسلتها، فلم تنط đا حكما 
  .4»معينا، ولا يلفى في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس هي عليه 

ننا إذا كنا نقول بحجية القياس الذي هو ولا ينبغي التردد في صحة الاستناد إليها، لأ «:ويقول
إلحاق جزئي حادث لا يعرف له حكم في الشرع بجزئي ثابت حكمه في الشريعة للمماثلة  بينهما في العلة 
المستنبطة، وهي مصلحة جزئية ظنية غالبا لقلة صور العلة المنصوصة، فلأن نقول بحجية قياس مصلحة  

على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي  كلية حادثة في الأمة لا يعرف لها حكم
  .5»هو قطعي أو ظني قريب من القطعي أولى بنا وأجدر بالقياس وأدخل في الاحتجاج الشرعي

                                                
 .ـ ذكر بلفظ يربيى في غير هذه النسخة من الموافقات   1
 )33ـ  1/32(   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقات ـ أبو إسحاق الشاطبي،  2
 .ـ مشيرا إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات   3
 ) . 309ـ   308( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   4
 ). 309ـ  308( ـ المصدر نفسه،   5
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يمكن حمل هذا المعنى العام، أو الأصل المعنوي العام، أو القواعد الشرعية : وبناء على ما سبق ذكره
  .ل أو الاستدلال المرسل أو المصلحة المرسلة على المناسب المرس.. 

والمصالح المرسلة إنما تعرف من الخطاب، إذ بواسطة استقراء الأدلة المتناثرة فيه والخارجة عنه تعرف 
هذه المصالح، ومن ثم قرر الأصوليون أن كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي، علم كونه مقصودا 

قاعدة  ، بل هو منها وإليها، إذ هو عبارة عن 1رجا عن هذه الأصولبالكتاب والسنة والإجماع، ليس خا
 . 2، أخذ بالاستقراء من نصوص الشريعة عامةقانون كليأو  كلية

كالمحافظة على النفس، أو المحافظة على الأموال، أو رفع الحرج،     أو   بعام معنويفالاستدلال 
المأخوذة  العمومات المعنويةتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أو سد الذرائع، أو غيرها من 

تي لا بالاستقراء ـ استدلال بالخطاب لأنه منه وإليه، وليس استدلالا بالعقل المحض أو المصلحة الغريبة ال
أن : معناه 3تستند إلى أي دليل شرعي، ونعته من قبل الأصوليين بالاستدلال المرسل أو المصلحة المرسلة

 .4الشريعة أرسلتها فلم تنط đا حكما معينا
أن هذه الأصول المعنوية العامة، تمثل خططا تشريعية،  «: وعن هذه الأصول المعنوية، يقول الدريني

ا يزعم بعض الكتاب المحدثين، لأĔا ليست مستقلة في ذاēا، بل مستخلصة وليست مصادر للتشريع، كم
لأن العمل بمقتضى كل منها، لا يعدو كونه تطبيقا  ،اجتهادا من نصوص الشريعة الخاصة ـ كتابا وسنة

التي جمع بينها ص عام مستقى من نصوص جزئية في الشريعة، أو هو تطبيق لمقتضى تلك النصو  لمعنى
على الجزئيات التي لم يرد đا نص، إذا تحقق في كل منها ذلك المعنى كاملا، إذن فهو  ،العامالمعنى ذلك 

ومن المقرر أصوليا، أن الحكم على العام حكم على جزئياته التي تحقق . من باب تحقيق المناط في الجزئيات
 . 5» فيها معنى ذلك العام كملا

  . الشرعية على أفعال المكلفين بطريق الاجتهاد الاستصلاحيمرتكزات تنزيل الأحكام : المطلب الثاني

                                                
( ،  الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاويعلي بن عبد الكافي السبكي، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، ـ   1
  ) 1/311( ، من علم الأصول المستصفىأبو حامد الغزالي، ، و ) 3/184
 ) . 147ـ  146(  ،الشاطبي وابن خلدون نموذجين: المصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنساني، إدريس حماديـ  2
 )  309(  ،الإسلاميةالشريعة  مقاصدـ محمد الطاهر بن عاشور،   3
 ) . 147،  المرسلة وبناء المجتمع الإنسانيالمصالح ـ إدريس حمادي ،   4
 ). 121ـ  120/  1( ، الإسلامي بحوث في الفقهالدريني ، ـ فتحي   5
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: تحقيق المناط بطريق الاجتهاد الاستصلاحي يقوم على ركيزتين أساسيتين يشير إليهما قول الشاطبي
نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه، فأما النظر في دليل الحكم : علم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرينا «

  .إلا من الكتاب والسنة، أو ما يرجع إليهما من إجماع  أو قياس أوغيرهما  فلا يمكن أن يكون
وأما النظر في مناط الحكم، فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي أو بغير دليل، فلا 

  .1»يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد، بل لا يشترط فيه العلم فضلا عن درجة الاجتهاد 
  : الاجتهاد الاستصلاحي بتخريج المناطـ :  الفرع الأول

تخريج المناط هو ما أسماه ابن الحاجب بالمناسبة : أولا ـ تخريج المناط وصلته بالمناسب المرسل 
  .2» غيرهولا  بنصوهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا  «: والإخالة، قال

المناسبة ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمى « :الشوكاني وقال
، وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه، ومعنى المناسبة هي تعيين المناط تخريجاستخراجها 

الملاءمة والمناسب  والمناسبة في اللغة لا بنص ولا غيرهالعلة بمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح 
  .3»الملائم 

وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار، : ثانيا ـ تعريف المناسب المرسل
والمصلحة يؤخذ مفهومها من تعريفهم للوصف المرسل، لأنه ملازم  ،4"المصالح المرسلة"وهو المسمى

رسل تكون مصلحته المترتبة عليه مرسلة أيضا، للمصلحة المرسلة، وذلك لأن الحكم المبني على الوصف الم
فكلما كان الوصف أو العلة مرسلة ، فبناء على هذا يمكننا أن نأخذ رأيهم في مفهوم المصلحة المرسلة من 

  .5خلال رأيهم مفهوم الوصف المرسل

                                                
 ) .  666/  2 (، الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقيقرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبـ تاج الدين السبكي،   2
 ) . 330/ 4( ، )م 1999/ه1419عالم الكتب، : بيروت( ، 1ط
 ) 2/896(  إرشاد الفحول،، ـ محمد بن علي الشوكاني 3
 )  215/  4 ( ،البحر المحيط  في أصول الفقهبدر الدين الزركشي، ـ   4
 ) . 227/  1( ،  في المصالح المرسلة والاستحسانرأي الأصوليين زين العابدين العبد محمد نور، ـ   5
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وإلى والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما هو في محل الحاجات،  «:قال القرافي
 ..وهو أيضا ينقسم إلى ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله .. ما هو في محل التتمات 

«1  
اعلم أن المناسب ينقسم باعتبار شهادة الشرع له بالملاءمة والتأثير وعدمها إلى  «:وقال الشوكاني

  .3» أو لا يعلم واحد منهما 2ثلاث أقسام لأنه إما أن يعلم أن الشرع اعتبره أو يعلم أنه ألغاه
ومن خلال تتبع أقوال الأصوليين في أنواع المناسب نجد أĔا تتفق وتقسيمات المصلحة، فالمناسب 
المعتبر شرعا يقابل المصلحة المعتبرة شرعا، والمناسب الملغى يقابل المصلحة التي ألغاها الشارع، وهي ما عبر 

  .حة المرسلة موضع اختلاف العلماء في الاحتجاج đا ، وتبقى المصل4عنها ابن عاشور بالموهومة
والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول đا، وعند التحقيق هي في  « :وقال القرافي

ومن المعلوم أن المصلحة المرسلة أخص من مطلق المناسبة ومطلق « : وقال ـ أيضا ـ. 5»عامة المذاهب 
قد يلغى كما تقدم في زراعة العنب، فإن المناسبة تقتضي أن لا يزرع سدا المصلحة، لأن مطلق المصلحة 

لذريعة الخمر، لكن أجمع المسلمون على إلغاء ذلك، وكذلك المنع من التجاور في البيوت خشية الزنا فإنه 

                                                
 ) .  306ـ  305( ،  شرح تنقيح الفصولـ شهاب الدين القرافي،   1
ما شهد الشرع برده « : ، وظهر الاعتبار لعكسه، قال الشاطبي هو وصف لم يشهد له حكم بالاعتبارو : ـ المناسب الملغى  2

الوصف « و قال الإسنوي .» ، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي لا تقتضي الحكم لذاēا فلا سبيل إلى قبوله إذ المناسبة
ثم . »أي يورد الفروع على عكسه فلا إشكال في أنه لا يجوز التعليل به  ؛أحدها أن يلغيه الشارع: المناسب على ثلاثة أقسام

غ في ردعه من العتق لكن الشارع وذلك كإيجاب صوم شهرين في كفارة الجماع في Ĕار رمضان على الملك وإن كان أبل« : قال 
 كُ والملَ◌ِ ، الكفارة مقصود الشرع منها الزجر فهذا مناسب لأن« ، قال الشاطبي»ألغاه بإيجابه الاعتناق ابتداء فلا يجوز اعتباره 

لإسنوي، ، وجمال الدين ا) 2/610(، الاعتصامأبو اسحاق الشاطبي، .[ » لا يزجره الإعتاق ويزجره الصيام وهذه الفتيا باطلة 
 ) ] 4/91( ، نهاية السول

 ) .  2/904( ،  إرشاد الفحولـ محمد بن علي الشوكاني،   3
هي التي يتخيل فيها صلاح وخير وهو عند التأمل ضر؛ إما لخفاء « : ـ يعرف محمد الطاهر بن عاشور المصلحة الوهمية بأĔا 4

والهروين، فإن الحاصل đا لمتناوليها ملائم لنفوسهم وليس هو ضره، مثل تناول المخذرات من الأفيون والحشيشة والكوكايين 
قُلْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ  ۖ◌  يَسْألَوُنَكَ عَنِ الخَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿ :بصلاح لهم، وإما لكون الصلاح مغمورا بفساد كما أنبأنا عنه قوله تعالى

ُ اللَّـهُ لَكُمُ الآْياَتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ   ۗ◌  وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  ۗ◌  هِمَاوَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَرُ مِن نَّـفْعِ  لِكَ يُـبـَينِّ كَذَٰ
 .»])315( ،   مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، )]219( البقرة،[ ﴾
 ) . 305( ،  ، شرح تنقيح الفصولشهاب الدين القرافي ـ 5
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اسب مناسب، لكن أجمع المسلمون على جواز اĐاورة بالنساء في الدور الجامعة وإلغاء هذا المناسب، فالمن
  .1»حينئذ أعم من المرسلة، لأن المرسلة مصلحة بقيد السكوت عنها فهي أخص 

المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار « : وقال الآمدي في المناسب المرسل
  .2» بطريق من الطرق المذكورة ، ولا ظهر إلغاؤه في صورة يعبر عنه بالمناسب المرسل ، وسيأتي الكلام عنه

وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية .. المناسب المرسل « : وفي مبحث المصلحة المرسلة قال
  .3»وغيرهم على امتناع التمسك به وهو الحق إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك

وهذا الثالث هو  إن المناسب قد يعتبره الشارع وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله،« : ويقول الإسنوي 
  .4»المسمى بالمصالح المرسلة ، ويعبر عنه بالمناسب المرسل 

قد مر الكلام في القياس في المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه، والكلام فيما  «: وقال الزركشي
ل، جهل حاله، أي سكت عن اعتباره وإهداره، وهو المعبر عنه بالمصالح المرسلة، ويلقب بالاستدلال المرس

  .5»ولهذا سميت مرسلة ، أي لم تعتبر ولم تلغ 
  .7»ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح  « : 6وقال المحلي

القسم الثالث ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، وهو الذي لا يشهد له أصل معين  « :وقال الشوكاني
  .8 »من أصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة 

                                                
 ) . 306( ،  ـ المصدر نفسه  1
 ) 357/ 3( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي ،   2
 )  4/195( ـ المصدر نفسه ،   3
 ) 375 / 3( ،  نهاية السول في شرح منهاج الأصولجمال الدين الإسنوي، ـ   4
 ) 6/76( ،   البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   5
) جلال الدين ( ـ هو محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المحلي، المصري الشافعي،   6

مفسر، فقيه، متكلم، أصولي، نحوي، منطقي، ولد بالقاهرة سنة واحد وتسعين وسبعمائة ونشأ đا، وتوفي مستهل سنة أربع 
التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي، شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه، شرح مختصر : من تصانيفه. وستين وثمانمائة

، ابن ) 444ـ  1/443( ،حسن المحاضرةجلال الدين السيوطي، .[ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك في النحو
 ) ].3/93( ،معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة ، ) 448ـ  9/447( ، شذرات الذهبالعماد، 

حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع  لتاج الدين عبد ـ   7
 ) 298/  2( ، الوهاب بن السبكي

 ) 2/906( ،  ، إرشاد الفحولـ محمد بن علي الشوكاني  8
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  .ـ اختلاف الأصوليين في المراد بالمناسب المرسل ثالثا
تكاد كلمتهم تلتقي فتعارضت الآراء في أخذه ورده، و ، اختلف الأصوليون في المراد بالمناسب المرسل

الاستدلال به؛ إذ لا دليل أمر مختلف فيه وأن الراجح من الآراء أنه لا يصلح  بالاستصلاحعلى أن القول 
  .1لم يذهب إلى القول به إلا الإمام مالك رحمه االله تعالىعلى اعتباره وأنه 

اعلم أن مسألة الاستدلال المرسل قد وقع فيها خبط كثير،  « :يقول الدكتور محمد حسن هيتو
ذهب الشافعي ومعظم أصحاب  «: ، فهذا الإمام الجويني يقول2» فتضاربت فيها النقول وتشعبت الآراء

 "الآمدي"أما  .3»أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق في أصل 
وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به وهو .. المناسب المرسل  « :فقال
  .ستدلال المرسلفهؤلاء يعبرون عن الاتجاه المانع من التمسك بالا.4» الحق 

إلا أنه؛ وعند التدقيق يصعب أن نجد مصلحة مناسبة ـ لم يثبت إلغاؤها ـ لا يشهد لها شاهد من 
المقاصد العامة للشريعة، نعم، قد لا نجد ما يشهد لنوعها أو جنسها القريب، أما أن لا نجد ما يشهد 

المرسلة وإن لم يشهد لنوعه أو جنسه القريب لجنسها ـ ولو العالي ـ فهو أمر غير وارد، وما يعرف بالمصالح 
نص أو إجماع، إلا أنه عند إرجاعه إلى المقاصد والمبادئ العامة للشريعة نجده لا يخرج عنها، بل يندرج 

والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور  « :، وعن هذا المعنى للمناسب يقول الغزالي5فيها
، إذ الوقائع لا حصر لها، وكذا المصالح، وما من مسألة تفرض إلا وفي حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات

وبعد أن استعرض نماذج مما اعتبر من المصلحة المرسلة خلص إلى . 6»الشرع دليل عليها بالقبول أو الرد
  .7»فقد تبين أن كل مصلحة مرسلة فلا بد أن تشهد أصول الشريعة لردها أو قبولها  «:القول 

لتعريف المناسب المرسل وهو الأولى والأنسب، أنه المصلحة التي اعتبر الشرع  الثاني فالاتجاهولذا 
جنسها، كحكم الصحابة على شارب الخمر بحد القذف، لأن الشرب مظنة القذف، فأقاموا مظنة 

                                                
 ) 43( ، المختلف فيها في الفقه الإسلامي أثر الأدلةى ديب البغا ، ـ مصطف  1
  1400/1980بيروت دار الفكر، ( ،3محمد حسن هيتو، ط: ، تحقيقالمنخول من تعليقات الأصول ـ أبو حامد الغزالي  2
 )  370( ،)3(هامش رقم ) 
 ) 2/1114( ، في أصول الفقه ،  البرهانينيو ـ أبو المعالي الج  3
 )195/ 4( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   4
 )  181( ، طرق الكشف عن مقاصد الشريعةنعمان جغيم، ـ   5
 ) 359( ، ،  المنخول من تعليقات الأصولـ أبو حامد الغزالي 6
 ). 363( ـ المصدر نفسه،   7
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القذف مقام القدف بناء على ما عهد من الشرع في إقامة الشيء مكان الشيء نفسه، كما في السفر مع 
، والبلوغ مع العقل، والنوم مع الحدث، والوطء مع شغل الر حم، وغير ذلك، فهذا مناسب شهد المشقة

  .1»الشرع لجنسه 
وبناء على ذلك يكون الإرسال الموصوف به هذا النوع من المناسب ليس معناه الإرسال الحقيقي 

جميع شروط والخلو التام عن أي شاهد بالاعتبار أو الإلغاء ، وإنما المقصود عدم وجود أصل تتوفر فيه 
  .بطهالأصل المقيس عليه ، ليقاس عليه ، فمن تلك الجهة سمي مرسلا، أي لعدم وجود أصل يض

  .2وعلى هذا يكون المناسب المرسل هو الذي لم يشهد له أصل معين، لكنه شهد له أصل كلي
، بأنه المناسب الذي لم يشهد له 3ينتقد تعريف الأصوليين للمناسب المرسل "قطب مصطفى سانو"ونجد 

الإطلاق في نفي وجود  يعد هذا «: ولا ظهر إلغاؤه في صورة من الصور إذ يقول, أصل من أصول الشريعة بالاعتبار
ذلك لأنه لا يصح العمل đذا المناسب إذا لم يكن ثمة أصل من أصول الشريعة , أصل لهذا المناسب محل نقد ونظر

إذ أنى يصح الاعتماد على دليل لا يستمد مشروعيته من أصل من الأصول الشرعية , يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء
فيما قاله نفاة الاستحسان بأنه تلذذ وتشه مادام اĐتهد عاجزا عن التعبير عنه بالرغم والشأن في هذا كالشأن , المعتبرة

  .من انقداحه في ذهنه
بل ينبغي تقييد هذا النفي , فليس من المقبول نفي وجود أصل من أصول الشريعة المعتبرة لهذا المناسب, وعليه

فهذا .. عين من أصول الشريعة بالاعتبار أو بالإلغاء فيقال إن هذا المناسب لم يشهد له أصل م, "أصل معين"بقيد 
  .أي ليس منصوصا عليه نصا صريحا , القيد يؤكد وجود أصل ما لهذا المناسب غير أنه أصل غير معين ولا مباشر

إذ إنه , بل هو معهود في الشرع, عدم وجود أصل معين لهذا المناسب لا يعد ذلك أمرا غريبا, وبطبيعة الحال
غير أن , للفرع الذي يلحق بالأصل) نص معين مباشر  4( =م في عملية القياس عدم وجود أصل معين من المعلو 

                                                
 ) . 181( ،  طرق الكشف عن مقاصد الشريعةنعمان جغيم، ـ ـ   1
دار طيبة : مكة المكرمة(  ،1طوتفعيلا،مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا ، حبيب محمد بكر إسماعيلـ   2

 ) . 148( ،  ) 1427/2006الخضراء،
بأĔا هي المصالح التي لم يرد في شأĔا نص معين خاص « ):المناسب المرسل ( ـ يعرف قطب مصطفى سانو المصالح المرسلة   3

ومشمولة أيضا بالنصوص الخاصة الواردة في , ولكنها مشمولة بنصوص الشرع ومقاصده الكلية, مباشر باعتبارها أو إلغائها
( ، 1ط, "المعاصرة توظيفها وتطبيقاتها ومجالات مفهومها"، المصالح المرسلة قطب مصطفى سانو.[ » المصالح المعتبرة 

 ) ]. 12 (, )م  2006/ هـ 1427, دار ابن حزم: بيروت
في انتقاده لما ذهب إليه الأصوليون بخصوص المناسب  "سانو قطب"ـ هذه العلامة المعبرة على التساوي استعملها الباحث   4

 .تنالمرسل كما هو موضح في الم



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
625 

 

فإن الأصل , وهكذا الشأن في المناسب المرسل. النص الوارد للأصل يتضمن بطريقة من الطرق الفرع المسكوت عنه
المناسب الموسوم بالمناسب المرسل، ويشمله للمناسب المعتبر يتضمن ـ بطرقة غير مباشرة ـ ) النص المعين ( = الوارد 
  .1»ضمنا 

ولقد , وبناء على هذا لا نرى سدادا ولا وجاهة في رأي من نفى وجود أصل أي أصل لهذا المناسب
لهذا " معين"فتجاوز في تعريفه إطلاق نفي وجود أصل , تنبه الإمام الشاطبي ـ رحمه االله ـ لهذا الأمر

لا يعني بأي حال من , شارع الحكيم عن اعتبار هذا المناسب  أو إلغائهكما بين أن سكوت ال, المناسب
بل شأنه في هذا الأمر كشأن الفرع المسكوت عنه في القياس فمن المعلوم أن , الأحوال عدم قبوله إياه

مما , ولكنه يتقاسم مع الأصل العلة الجامعة بينهما, الفرع الذي يلحق بالأصل مسكوت عنه في الشرع
وكذلك الحال في هذا المناسب الذي وصفه بأنه إذا عرض على , اقه به أمرا مشروعا وضروريايجعل إلح

  .2أي يعد من جنس المناسب الذي اعتبره الشارع وخصه بالتنصيص والذكر, العقول تلقته بالقبول
الثالث ـ أي من أقسام المعنى المناسب ـ ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد  « :قال الشاطبي
أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القتل : أحدهما: فهذا على وجهين, باعتباره ولا بإلغائه

تشهد فإن هذه العلة لا , فإن المعاملة بنقيض المقصود تقدير إن لم يرد على وفق مناسب غريب, للميراث
ولا بناء , فلا يصح التعليل đا, đا تصرفات الشارع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر

أن يلائم تصرفات الشارع وهو أن يوجد بذلك المعنى جنس اعتبره الشارع : والثاني.. الحكم عليها باتفاق 
  .3»المرسلةفي الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى المصالح 

إذ أن الفرق , ولا محالة, إن مآل المصالح المرسلة وفق هذا المنظور المقاصدي الراجع إلى الاعتبار
ولكن النص الوارد في المعتبرة , الأساس بينها وبين المصالح المعتبرة مصالح ورد في شأĔا نص معين وخاص

  .4مما يجعلها جزءا من المعتبرة, يشمله بطريقة غير مباشرة
كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا   « :ال الشاطبيق

معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا 
تقدم، لأن  به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما

                                                
 ) . 9ـ  8( ,  المصالح المرسلةـ قطب مصطفى سانو،   1
 ) . 10ـ  9( ،  السابقـ المرجع   2
 ) .  612ـ  611/  2( ،  الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،  3
 ) . 10( ،  المصالح المرسلةـ قطب مصطفى سانو ،   4



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
626 

 

ذلك كالمتعذر، ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتبره مالك والشافعي، فإنه وإن لم 
يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين، 

  .1»عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفهيربى وقد 
 «   :لا توجد مصلحة مرسلة، بمعنى أĔا ليست معتبرة أو ملغية، فقال ويذهب الريسوني إلى أنه

وأما فيما يخص المصالح المرسلة، فهي أيضا ليست مصالح مهملة، مسكوت عنها، أي أĔا ليست مرسلة 
مطلقا، بل هي مرسلة فقط من حيث عدم التنصيص الجزئي الخاص đا، أما من حيث جنسها، ومن 

Ĕا مصلحة، وخيرا ونفعاباب أولى من حيث كو..  
 ﴿:فأي مصلحة تبقى مرسلة بعد قوله تعالى. أما đذا الاعتبار، فليس هناك مصلحة مرسلة أبدا 

رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  حْسَانِ  ﴿: ، وقوله عز وجل)]77(الحج[ ﴾ ۩وَافـْعَلُوا الخْيَـْ  ﴾ إِنَّ اللَّـهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
والحق أن أي نص من هذه النصوص، كاف وحده للدلالة على أنه ليست هناك مصلحة . ) ]90( النحل[

وأيضا فقد أجمع العلماء على اختلاف . أو منفعة، إلا وهي مطلوبة، ومشمولة بعناية الشريعة ورعايتها
تخصصاēم، ومذاهبهم، وعصورهم، على كون الشريعة قد تضمنت حفظ الضروريات والحاجيات 

.. فهل يمكن أن نتصور مصلحة خارجة عن خدمة هذه الضروريات وبمراتبها الثلاث ؟ .. والتحسينيات 
" ملغاة"وإذا فكل المصالح معتبرة، ليست هناك مصلحة مرسلة ارسالا تاما مثلما أنه ليست هناك مصلحة 

  .2»إلغاء تاما 
و عليه، فإن ما يسمى بالمصالح المرسلة هي في الحقيقة مصالح معتبرة شرعا، وكل ما في الأمر أĔا  

لم يرد في تسميتها وحفظها نصوص خاصة، بل يدخل حفظها فيما علم قطعا من قصد الشريعة إلى 
لى حفظ فحاصل المصالح المرسلة يرجع إ.حفظ المصالح ، ويدخل في نصوص عامة تأمر بالخير والصلاح

أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا؛ مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا 
فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى .. به 

  .3التشديد

                                                
 ). 33ـ  1/32(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق ،الموافقات الشاطبي، ـ  أبو إسحاق  1
 ) 241 ـ 239 (،  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيأحمد الريسوني ،  ـ  2
 ) 2/632( ، الإعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
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القليل، ولا بالهين، بل يكفي أن هذا الضرب من المصالح ليس ب «ويخلص الدكتور الريسوني إلى أن 
وđذا وحده يتجلى أن المصالح . بالسياسة الشرعية يقوم أساسا على حفظ المصالح المرسلة"ما يعرف 

المرسلة تتسع دائرēا يوما بعد يوم، فهي تتزايد بتزايد حجم الأمة، وبتزايد حاجاēا، وتزداد وظائف الدولة 
  .وتضخمها

سلة تمس كيان الأمة ومصيرها، وتؤثر على أرزاقها وكرامتها، وعلى وهكذا أصبحت المصالح المر  
فمن خلال الإحاطة بأحكام الشريعة ومقاصدها، ومن خلال الخبرة بأحوال الأمة . 1»انحطاطها وتقدمها 

  .يتم تعيين المصالح المرسلة، ووضعها في مراتبها اللائقة đاومتطلباēا، والتقدير العقلي، 

  .جتهاد الاستصلاحي بتخريج المناط رابعا ـ مفهوم الا
تلمس الدليل من جزئيات كثيرة مبثوثة في الخطاب  «: الاجتهاد الاستصلاحي بتخريج المناط هو

عام يقع فيه الاشتراك، فيكون هو الدليل الذي يبحث عنه اĐتهد  معنى كليليتشكل من مواقع معناها، 
  .2 »ليغطي به كثيرا من الوقائع التي يمكن أن تدخل تحته، وهو نظر يتعلق أساسا بالخطاب الشرعي 

إلا أن تخريج المناط الذي يربط به الحكم لا يستند اĐتهد فيه إلى العقل المحض، وإنما يستند فيه إلى 
الأدلة الشرعية، إذ العقل عند عامة أهل السنة ليس بشارع للأحكام ، وإنما هو مستنبط لها فقط من 

لية تشريعاته للأحكام، بل الاستصلاحي وغيره لا تظهر في استقلا الاجتهادالخطاب، ففعالية العقل في 
تظهر فقط في تصحفه للأدلة المبثوثة في الخطاب، وتتبعها في معناها المشترك ليكون منها ذلك العام 

  . .3»المعنوي الذي أطلقوا عليه المصلحة المرسلة أو المناسب المرسل 
وم، فإنا نستفيده فقاعدة رفع الحرج؛ إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود فيه صيغة العم

من نوازل متعددة خاصة، مختلفة الجهات، متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شرعا عند 
مشقة طلب الماء، والصلاة قاعدا عند طلب مشقة القيام، والقصر والفطر والسفر، والجمع بين الصلاتين 

تل والتأليم، وإباحة الميتة وغيرها عند خوف في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة الق
التلف الذي هو أعظم المشقات، والصلاة إلى أي جهة كان لعسر استخراج القبلة، والمسح على الجبائر 
والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر، والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطريق 

                                                
 ) 291( ، السابقـ المرجع   1
 ) . 156( ، ، المصالح المرسلةـ إدريس حمادي  2
 ) . 144( ، نفسهالمرجع ـ   3
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يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج ، فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج  ونحوه إلى جزئيات كثيرة جدا
  .1في الأبواب كلها عملا بالاستقراء ، فكأنه عموم لفظي

  . الاجتهاد الاستصلاحي بطريق تحقيق المناط: الفرع الثاني
صور بعد النظر في معرفة وجود العلة في آحاد ال «إذا كان تحقيق المناط في الاجتهاد القياسي هو 

أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر  «: ، أو هو بتعبير آخر للشاطبي2»معرفتها في نفسها 
  "الاجتهاد الاستصلاحي"، فتحقيق المناط في 4، أي تطبيقه على الجزئيات الخارجية3»في تعيين محله 

إذ يستقرئ الجزئيات  فاĐتهد التي يبنى الحكم عليها، العلة هي المصلحةكذلك بناء على أن 
كالمحافظة على النفس مثلا يخطو الخطوة التالية المتعلقة بتحقيق المناط   كليا عاماويتصفحها ويشكل منها 

في كل جزئية تعرض له ولا تشهد لها النصوص الخاصة بالاعتبار أو الإلغاء، ولها ارتباط بالمعنى العام 
يجوز قتل الجماعة بالواحد والسند  «ر الحاجة من الحرام، إذ المشترك كقتل الجماعة بالواحد، أو تناول مقدا

فيه المصلحة المرسلة، إذ لا نص على عين المسألة، ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهو 
مذهب مالك والشافعي، ووجه المصلحة أن القتيل معصوم ، وقد قتُل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل 

لاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل، إذا علم أنه لا قصاص فيه، وليس أصله القصاص، واتخاذ ا
  .قتل المنفرد، فإنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا 

ليس كذلك، بل لم يقتل إلا القاتل، : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل، قلنا: فإن قيل
د مالك والشافعي، فهو مضاف إليهم تحقيقا، إضافته إلى الشخص وهم الجماعة من حيث الاجتماع عن

الواحد، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن 
مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء، وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد 

  .5 النصاب الواجبالواحد ، وقطع الأيدي في
.. لو طبق الحرام طبقة الأرض «:وفي جواز تناول مقدار الحاجة من الحرام، قالوا في تحقيق ذلك

وانحسمت وجوه المكاسب الطيبة على العباد ومست حاجتهم إلى الزيادة على قدر سد الرمق من الحرام ، 
                                                

 )  58/ 4(أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ، الموافقات أبو إسحاق الشاطبي،  ـ  1
 ) 3/379( ، الإحكام في أصول الأحكامـ  سيف الدين الآمدي،   2
 )  12/ 5 (أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ، الموافقات أبو إسحاق الشاطبي،  ـ   3
 ) . 156( ،  المصالح المرسلةـ إدريس حمادي ،   4
 ) 624/ 2( ، الاعتصامـ أبو اسحاق الشاطبي،   5
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إن اتفق : قلنا. ودعت المصلحة إليه ، فهل يسلطون على تناول قدر الحاجة من الحرام لأجل المصلحة ؟
ة ويترقى إلى قدر الحاجة في الأقوات والملابس فيجوز لكل واحد أن يزيد على قدر الضرور .. ذلك 

والمساكن؛ لأĔم لو اقتصروا على سد الرمق لتعطلت المكاسب، فلكل واحد أن يتناول مقدار الحاجة ولا 
إن هذا القائل غير ملائم : ينتهي إلى الترفة والتنعم والشبع ولا يقتصرون على حد الضرورة، وقول القائل

، فإن الشرع سلط على أكل لحم الخنزير وهو أخبث المحرمات عند الضرورة، للشرع، فليس الأمر كذلك
ولكن اختلف العلماء في أنه هل يقتصر على سد الرمق، أويتناول قدر الاستقلال وتلافي القوة ؟ والحاجة 
العامة في حق كافة الخلق تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق الشخص الواحد والحاجة ماسة على الزيادة 

  .1»على سد الرمق 
التي قامت هنا  المصلحة تحقيق لمناطات أفعال نظر فيها إلىوإذا كان ما أشير إليه سابقا من 

مقام العلة، بناء على أĔا أيضا معنى عام مناسب يستند إليه في بناء الحكم، فكيف يفهم هذا المعنى 
  المصلحي في تحقيق المناط في الأشخاص ؟ 

نى المصلحي المشتملة عليه أفعال المكلفين، بالنظر هذه المرة لا إلى فهل يمكن تلمس نفس المع
  .الأفعال، بل إلى القائم بالفعل ؟ 

نظر في تعيين المناط من حيث هو  «: هذا النوع من تحقيق المناط هو الذي يشير إليه الشاطبي بأنه
الحكم المحقق مناطه، فإا نص ، ويعني بذلك أنه نظر في تحقيق مدى ارتباط المكلف المعين ب2»لمكلف ما 

الشارع على حكم وحقق مناطه نظر هل يندرج هذا المعين في ذلك الحكم أو لا؟، فإذا اندرج أجري عليه 
الحكم وإلا فلا من غير نظر إلى دقائق النفس واحتياجاēا، ولذا كان هذا الحكم عاما على جميع المكلفين 

  .3فهم في الحكم سواء
هذا النوع من تحقيق المناط، بأنه لما كانت الأدلة الشرعية متناهية لا يمكن ويبين الشاطبي أهمية 

تنزيلها على الأعيان، لم يكن بد من تحقيق المناط العام؛ لأنه يمكننا عن طريقه إنزال الأحكام الشرعية 
عيان، على الواقع، إذ الأحكام الشرعية جاءت مطلقة فلا يمكن إحلالها في الواقع إلا إذا ارتبطت بالأ

                                                
 . ) 2/623(  السابق،ـ المصدر   1
 ) 5/23 (مان، ابو عبيدة مشهور من حسن آل سل: ق، تحقيالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي ،   2
 ) 1/198( ، مام الشاطبيالإالاجتهاد والتقليد عند ، ـ وليد بن فهد الودعان  3
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، ولذلك كان هذا الاجتهاد في هذا النوع باقيا لا ينقطع حتى قيام 1وهذا إنما يكون عن طريق تحقيق المناط
  .2الساعة

ويضرب الشاطبي لذلك مجموعة من الأمثلة، ولك مثل تحقيق من ينطبق عليه مسمى العدالة، 
عين من النفقة، وغيرها من الأمثلة التي وتحقيق من ينطبق عليه معنى الفقر، وتحقيق المقدار الواجب على الم

  .3فصل القول فيها الباحث وليد الودعان
فهذا النوع من الاجتهاد، لا يشترط فيه الشاطبي بلوغ درجة الاجتهاد، بل لا يشترط فيه العلم 

، ورأى الشاطبي أن هذا النوع من الاجتهاد متعلق بما يقع في القلب، وبما 4فضلا عن درجة الاجتهاد
  .5ئن إليه النفس، فتحقيق المناط يكون بحسب ذلك لا بحسب الأمر في نفسهتطم

 .تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين بطريق النظر في مآلات الأفعال : المبحث الثالث 
الأحكام ومآلاēا مرتبطة ارتباط السبب والمسبب، فإذا كان هذا أصلا في التشريع، فالشارع حين 

بالفعل أو Ĕى عنه قاصدا مآله، وعلى ذلك فالناظر في الشريعة ليفهمها عليه أن يفهمها  أمر وĔى، أمر
على هذا الأساس نفسه؛ لأن حكم الفعل الذي بينه الشارع مقصود له، أي الالتزام به، وكذلك مآل 

به، الفعل مقصود للشارع، والفعل ومآله مرتبطان ارتباط السبب والمسبب، والشارع يقصد بالسبب مسب
فإذا حصل الانفكاك بين الفعل ومآله في أحوال معينة ، أو حصل ارتباط . ويقصد المسبب بالسبب نفسه

بين الفعل ومآل غير مقصود به عند الشارع في أحوال معينة ، فعلى اĐتهد أن ينظر في هذا الأمر ويعتبره 
  .6ين الأحكام للمقلدين فكأنه الشارععند النظر والاجتهاد ، لأنه معتبر عند الشارع ، واĐتهد عندما يب

ويأتي اعتبار المآل في الحكم في سياق التنزيل خاصة، أي تطبيق الحكم الشرعي على وقائع معينة 
  .، وهذا كله يرجع إلى تحقيق المناط إما بالمعنى العام وإما بالمعنى الخاص 7وقوم معينين

                                                
 ) 1/198( ، نفسهـ المرجع   1
 ) 5/17( ، سلمانأبو عبيدة مشهور بن حسن آل : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ) 201ـ  1/200( ، مام الشاطبيالاجتهاد والتقليد عند الإ، بن فهد الودعان وليدـ   3
  ) 2/666( ، الاعتصامـ أبو إسحاق الشاطبي،   4
  ) 1/201( ، مام الشاطبيالاجتهاد والتقليد عند الإ، فهد الودعان ـ وليد بن 5
 ) . 420( ، ، المقاصد عند الإمام الشاطبيـ محمود عبد الهادي فاعور   6
 ) . 431( ، المصطلح الأصوليـ فريد الأنصاري،   7
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من الظروف والأحوال ما يجعل للفعل مآلات أما بالمعنى العام فهو أن يكون الواقع قد حصلت فيه 
مختلفة وذلك كالخروج إلى الأسواق والمدارس وشهود الجنائز، وما شابه ذلك، فهذا جائز أو مطلوب 
شرعا، ولكن قد تؤول هذه الأعمال إلى منكرات كمشاهدة العورات أو الاختلاط المحرم، ما يجعل هذا 

  .1الواقع واقعا جديدا يحتاج إلى النظر
كذلك في الفعل الممنوع، فقد يكون مآله في بعض الأحوال مصلحة، أو يكون في الامتناع عنه و 

الامتناع عن أكل الحرام حالة الإشراف على الهلاك، أو قطع العضو الذي : مفسدة، وأمثلة هذا كثيرة منها
بائر، ولكن إذا تترس قتل المسلم بغير ذنب فهو حرام من الك: ومنه أيضا. في بقائه مظنة إفساد البدن كله

به الكفار في الحرب وأخذوا يقتلون المسلمين بحيث لا يمكن ردعهم إلا بقتله، فالأمر يحتاج إلى النظر ، 
  .2وقد يؤدي النظر إلى وجوب قتله أو إلى جوازه أو إلى تحريمه

ل فيرجع إلى معرفة حال المكلف وقصده، فقد يكون الفع: أما ما يتعلق بتحقيق المناط الخاص
مندوبا ولكنه يؤدي بالمكلف إلى الانقطاع عن العبادة، وقد يكون واجبا، ولكن يؤدي إلى تلف في بدنه 

وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر  «: قال الشاطبي. 3أو دخل في عقله، وأمثلة هذا كثيرة
  .5»4»لا تزرموه« : النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بتركه حتى يتم بوله، وقال

، فقد كثر وروده عند الشاطبي في سياق الحديث عن الفتوى بالتنزيل الفقهيولارتباط المآل 
: ، قال الشاطبي متحدثا عن الرباني الحكيم، وهو الذي تحقق بالفقه وصار له وصفا جبليا، فصار6والمفتي

أنه يجيب السائل على : ومن خاصيته أمران.. يتحقق بالمعاني الشرعية، منزلة على الخصوصيات الفرعية  «

                                                
 . ) 421( ،  المقاصد عند الإمام الشاطبي، ـ محمود عبد الهادي فاعور  1
ل الفعل الممنوع أو ـ لقد ذكر العز بن عبد السلام  في فصل اجتماع المصالح والمفاسد، عددا من الأمثلة التي يكون فيها مآ  2

، حتى إنه يصبح  مطلوب الفعل بعد أن كان مطلوب الترك ، والطلب هنا قد يكون للوجوب أو للندب حسب المحرم مفسدة
قواعد الأحكام في مصالح العز بن عبد السلام، . [ واجبة التحصيل أو مندوبة التحصيلمن كوĔا مقدار المصلحة المحصلة 

 ) ]. 90ـ  74/  1( ،  الآنام
 ) . 424(  ،الشاطبي الإمام عند المقاصدـ محمود عبد الهادي فاعور ،  3
، حديث رقم الرفق في الأمر كله:  لأدب ، باب، كتاب افتح الباري شرح صحيح البخاري أخرجه البخاري في صحيحه، ـ  4

، كتاب الطهارة، صحيح مسلم بشرح النووي، هصحيح، و مسلم في عن أنس بن مالك)  552/  10( ، ) 6025( 
 .عن أبي هريرة )  144 /1 (، ) 98 (ه رقمو ل في الماء الراكد ، النهي عن الاغتسا:باب 

 ) 81/  5(  ة مشهور بن حسن آل سلمان،أبو عبيد: ، تحقيقالموافقاتأبو إسحاق الشاطبي،  ـ  5
 ) . 432( ، المصطلح الأصولي  ـ فريد الأنصاري،  6
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إنه ناظر في : ، والثاني.. ما يليق به في حالته على الخصوص، غن كان له في المسألة حكم خاص 
  .1»المآلات قبل الجواب على السؤالات

ليس كل ما " الأصل أيضا؛ قوله بعد أن قعد قاعدةويرى الأنصاري؛ أن الذي يؤكد تنزيلية هذا 
وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزاĔا؛  «، 2"يعلم مما هو حق يطلب نشره

فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها غلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على 
  .3»وإما على الخصوص.. فيها، إما على العموم العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم 

وهي ما يقع  «: ومن هذا القبيل ما يمكن الاصطلاح على تسميته بفتوى القلب أو فتوى القلوب
إن فتاوى  «: قال رحمه االله .4»بالقلب وتطمئن إليه النفس من تحقيق المناطات الحاصلة للمكلف في ذاته 

وليس واحدا من الكتاب أو .. فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية 
السنة، لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلا على الحكم، وإنما هو مناط الحكم، فإذا تحقق له المناط، بأي وجه 

  .5»تحقق، فهو المطلوب، فيقع عليه بدليله الشرعي 
: ـ رضي االله عنه ـ قال6القلوب؛ مصطلح أصله الحديث المروي عن وابصة وفتوى القلب، أو فتاوى

ما : يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك، البر« : عن البر والإثم ، فقال سألت رسول االله  
ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس : اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم

  .7»وأفتوك 

                                                
 ) 233/ 5( ،   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ،  تحقيق  الموافقاتو إسحاق الشاطبي، أبـ   1
 ) 5/167(  المصدر نفسه، ـ   2
 ). 172/ 5( ، نفسهالمصدر  ـ  3
 )  367( ،  المصطلح الأصولي ،ـ فريد الأنصاري  4
 ) 667ـ  665/  2( ،  الاعتصامأبو إسحاق الشاطبي، ـ   5
يكنى أبا شداد ، ويقال أبا قرصافة، سكن الكوفة ثم تحول إلى . من بني أسد بن خزيمة وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد الأسدي ، ـ   6

، وطبقات الأصفياءحلية الأولياء أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني، ( الرقة ومات đا، وله أحاديث عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
 )] . 340/  2(  ،) 2/23( ، ) 1409/1988دار الكتب العلمية، : بيروت(  1ط
قديمي كتب خانه مقابل ( فؤاد أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، : أبو عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي، تحقيق: أخرجه ـ  7

و ابن ، ) 2533(           :هرقمو ، ) 2/320( دع ما يربك إلى ما لا يريبك، : ، كتاب البيوع، باب)آرام باغ ـ كراجي 
  ])   292( ، الحديث السابع والعشرون، جامع العلوم والحكم  في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمالحنبلي ،رجب 
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دليلا على الحكم ) فتوى القلب(لرد فهوم الذين يجعلون  1وقد أورده الشاطبي في كتاب الاعتصام 
وليس  «      :، ولذلك قال2الشرعي ، فصرف ذلك إلى أن المراد إنما هو تحقيق المناط الخاص بالنفس

فتيك به قلبك ، فإن فإن نقلوا إليك الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما ي: أي »وإن أفتوك « : المراد بقوله
  .3»هذا باطل، وتقول على التشريع الحق ، وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط 

وينبغي التنبيه إلى أن اعتبار تحقيق المناط بمعنى تنزيل الأحكام بطريق النظر المآلي ليس بصورة 
بي في بحث أحكام النوازل ، وكثيرا ما يشير الشاط4مباشرة، وإنما يتم عبر قواعد هي فروعه المصطلحية

  .والمستجدات إلى القواعد الكلية للشريعة
وبناء على ذلك، نجد أن المصالح المرسلة أو الاستصلاح يعتمد كثيرا في بناء الأحكام الشرعية 
للمستجدات والنوازل إن من جانب تحقيق المناط، أو من جانب تخريج المناط، فالأول استنادا إلى ما عبر 

بالقواعد الكلية للشريعة، والثاني على اعتبار أن تخريج المناط هو المناسب المرسل أي  عنه الشاطبي
  .المصلحة المرسلة 

لما كان اĐتهد منفذا لشرع االله تعالى نائبا عنه في ذلك، كان عليه قبل أن يحكم على فعل بالإذن 
، وإذا منه أمر به مقصود االله تعالىلفيه أو الحظر، أن ينظر إلى نتيجة هذا الفعل، حتى إذا رآها موافقة 

ولا يبني حكمه بالإذن أو المنع على ما ثبت لهذا الفعل أولا من . مخالفة لمقصود االله منه نهى عنهرآها 
  .إذن أو حظ، لأن الأفعال قد يطرأ عليها ما يجعل نتائجها مخالفة لما قصده الشارع منها

 . وأنواعه 5مفهوم اعتبار المآل: المطلب الأول

                                                
 ) 668ـ  2/667( ، الاعتصام أبو إسحاق الشاطبي،  ـ  1
 ) . 367( ،  المصطلح الأصوليـ فريد الأنصاري،    2
 ). 668/  2( ،  الاعتصام أبو إسحاق الشاطبي، ـ  3
 )  433(  المصطلح الأصولي، الأنصاري على قواعد اعتبار المآل بفروعه المصطلحية ،عبر ـ   4
والثاني منتهاه، أي غايته التي . مبتدأ الأمر، أي منطلقه المتقدم : الأول : في اللغة إلى معنيين متقابلين " أول " ـ ترجع مادة  5

... أما الأول، فالأول، وهو مبتدأ الشيء. الهمزة والواو واللام أصلان، ابتداء الأمر وانتهاؤه« : قال ابن فارس . ليها إينتهي 
إل : وقولهم... الذكر من الوعول والجمع أيائل، وإنما سمي أيلا، لأنه يؤول إلى الجبل يتحصن: الأيل: قال الخليل: والأصل الثاني

أول الحكم إلى : يعقوب يقالقال . وآل يؤول، أي رجع .. باب، وذلك لأنه لا يخثر إلا آخر أمره اللبن أي خثر، من هذا ال
هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ ﴿ :وذلك قوله تعالى. ومن هذا الباب تأويل الكلام؛ وهو عاقبته، وما يؤول إليه.. أهله، أي أرجعه ورده إليهم 
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  .عتبار المآل اصطلاحا ا: الفرع الأول
ومصالح العباد إما « : أشار الشاطبي عند استدلاله لأصل النظر في مآلات الأفعال إلى معناه فقال

إذا ـ  ، فإن الأعمالوأما الدنيوية.. أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة , دنيوية، وإما أخروية
صالح، فإĔا أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع، والمسببات هي مآلات مقدمات لنتائج المـ تأملتها 

  .1»الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب وهو معنى النظر في المآلات
  .3أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا: 2فالمآل

تتحدد حينما يعتبر في النظر الاجتهادي؛ إذ جوهر الكلام إنما هو في وقيمة المآل الاصطلاحية إنما 
، الذي هو النظر الاجتهادي، ومن )الاعتبار ( ، فالبناء الفقهي إنما هو على "النظر في مآلات الأفعال"

 ، يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل،)مقتضيا للحكم ( باعتباره أصلا في الاجتهاد ) المآل(هنا كان 
قال . 4ولذلك لم يتخذ دلالته الاصطلاحية ـ đذا المعنى خاصة ـ إلا مستندا إلى اĐتهد لفظا أوحكما

وذلك أن اĐتهد لا يحكم على فعل من ..النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا «: الشاطبي
 .5»إليه ذلك الفعل الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام؛ إلا بعد نظره إلى ما يؤول 

                                                                                                                                                 
)  163ـ  1/158( معجم مقاييس اللغة، .[ »ونشورهمؤول إليه في وقت بعثهم ما ي: يقول ،) ] 53( الأعراف [ ﴾ تَأْوِيلَهُ 

.[  
 ). 178/  5(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق، الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، ـ   1
  : ما يأتي "للمآل " ـ من المرادفات التي استعملها الشاطبي   2
ما « هي المصالح والمفاسد المترتبة عن الأسباب، ذلك أن " المسببات " المآل؛ إذ ، فقد استعمله الشاطبي بمعنى لمسببـ ا أ

وهي « ،) ] 3/440( ، الموافقات[ » س المنافع والمضار أضيف لنا من الأفعال سبا، فإنما هي أسباب لمسببات هي أنف
والمسببات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان « ، ) ] 1/382( ، الموافقات[ » المصالح اĐتلبة أو المفاسد المستدفعة 

  ) ].   5/178( الموافقات، [ » الأسباب مطلوب، وهو النظر في مآلات الأفعال 
الاستحسان غير أن « : ومن هنا رادف المآل، قال أبو إسحاق. ما يترتب عن حكمه في المستقبل: ولازم الدليل هو: ـ اللازم ب

  ) ].5/198( الموافقات، [ , »إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاēا خارج عن مقتضى الأدلة، 
من شأĔا طلب النتائج النفوس « يأتي المآل مرادفا للنتيجة، باعتبار أن المآلات هي نتائج الأعمال المتوقعة، و: النتيجة ـ ج

               ) ]. 447ـ 446( ، المصطلح الأصولي، فريد الأنصاري، ) 4/205( ، الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، [.»والمآلات 

 ). 428( ، المصطلح الأصولي عند الشاطبيـ فريد الأنصاري ،   3
 ). 430( ، نفسهـ المرجع   4
 ). 177/ 5( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقات أبو إسحاق الشاطبي، ـ  5
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راجعة إلى اĐتهد الناظر في حكم غيره على البراءة من الحظوظ، فإن اĐتهد نائب عن الشارع  «فالمسألة 
  .1»في الحكم على أفعال المكلفين

اعتبار المسببات في جريان الأسباب، أي  «: فمعنى النظر في مآلات الأفعال كما ذكر الشاطبي
الأسباب من مسببات عند مباشرة الأسباب، فإن الأسباب شرعت لمسببات مقصودة اعتبار ما تؤول إليه 

  . 2» للشارع ، فيلزم من مباشرة الأسباب اعتبار المسببات المقصودة منها
وما ذكره الشاطبي لا يعتبر تعريفا اصطلاحيا دقيقا لهذا المصطلح على منهج العلماء السابقين في 

اعتنائهم بتأصيلها، وتطبيقاēا والعمل بمقتضاها، وذلك اكتفاء بوضوح  عدم الاعتناء بالمصطلحات بقدر
  . 3المصطلحات وظهور دلالتها لديهم

تعريفات مصطلح النظر في مآلات الأفعال عند المعاصرين  4وقد تتبع الباحث وليد بن علي الحسين
  :كما يأتي
ذلك الذي آل إليه الفعل أم ـ أن يأخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان يقصد  1

 .5لا يقصده
  .6ـ أن يعمل اĐتهد وهو بسبيل تطبيق القواعد الكلية والأقيسة النظرية في مواجهة الواقع بظروفه 2
ـ أن يعمل المكلف فيما هو بسبيله من ممارسة حق أو إباحة على تحقيق المواءمة بين ما يقتضيه  3

  .7أو المآل بحيث لا تقع المناقضة بينهما من حيث القصد التشريع،الواقع ومقتضيات مقاصد 
  .8ـ ملاحظة المآل والاعتداد به في تكييف الفعل وفي تقرير ما يتعلق به من الأحكام الشرعية 4

                                                
 ). 5/179( ، المصدر نفسهـ   1
 ) 34/ 1 ( اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهيـ وليد بن علي الحسين، 2
   ) 34( ـ المرجع نفسه،   3
 ) . 35ـ  34/  1( ، ـ المرجع نفسه  4
 ) .288(  ، )دار الفكر العربي ( ،  أصول الفقهـ محمد أبو زهرة،   5
مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 4ط ،في الفقه الإسلامي نظرية التعسف في استعمال الحق فتحي الدريني،ـ   6

1408/1988 (،  )12 . (  
 . نفسهـ المرجع   7
  )  212( ،) 1996دار الحديث، : القاهرة(  ،قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ،عثمانحامد ـ محمود  8
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ـ أن يتحرى اĐتهد أفعال المكلفين بحيث لا يحكم عليها بالمشروعية أو عدمها ـ بغض النظر عن  5
إلى ما يترتب عليها من نتائج واقعة أو متوقعة يكون الحكم الشرعي على حكمها الأصلي ـ حتى ينظر 

  .1وفقها من حيث المضادة أو الموافقة لمقاصد التشريع الإسلامي
  .2ـ أو هو تكييف الفعل بالمشروعية أو عدمها في ضوء نتيجته المترتبة عليه وفق سنن التشريع 6
ة النازلة لا يفضي إلى عواقب وتداعيات مستقبلية ـ التثبت من أن إلحاق الحكم الشرعي بالواقع 7

  .3تناقض مقاصد الشارع المغياة من التشريع
ـ التحقق والتثبت مما يسفر عنه تنزيل الحكم الشرعي على الأفعال من نتائج مصلحية أوضررية 8

 .4تسهم في تكييف الحكم المراد سياسة الواقع به
هو تحقيق مناط الحكم بالنظر في  «: اعتبار المآل بأنهمعمر السنوسي عبد الرحمن عرف الباحث و 

لك ذ؛ من حيث حصول مقصده، والبناء على ما يستدعيه لالاقتضاء التبعي الذي يكون عليه عند التنزي
  .5» الاقتضاء

  :وقد أوضح المراد đذا التعريف من خلال توضيح محترزاته، وذلك كالآتي 
لمعنى العام؛ الذي هو إجراء الحكم المتيقن أو الأصل الكلي في المقصود بتحقيق المناط في التعريف او 

آحاد صوره، من خلال معرفة الغاية النوعية التي استهدفها الشارع من شرع الحكم، والكشف عن 
  .وجودها في الحادثة المعروضة على النظر 

إلى تطبيق الاقتضاء  وخرج đذا الفصل التعدية الآلية غير المتبصرة بالمقاصد والغايات، والتي تعمد
  .الأصلي حتى وإن أفضى إلى نقيض مقصود الشارع في ذلك الحكم 

أما الاقتضاء التبعي؛ فالمقصود به ما يقابل الاقتضاء الأصلي؛ ومعلوم أن الأحكام الشرعية وضعت 
ال على الغالب المعهود في الاعتبار والجريان الكسبي، دون مراعاة لخصوصيات الأحوال والأشخاص والمح

                                                
شراف محمد فتحي الدريني إسالة ماجستير في الفقه وأصوله ، ر ، مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام، ـ حسين الذهب  1
 ). 12( ، ) 1994/ 1415كلية الدراسات العليا، جامعة الأردن،   ( ،
 ) 12( ـ المرجع نفسه،   2
 )  105( دار القلم،  : دمشق( ، 1،طالتكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهيةـ محمد عثمان شبير ،  3
 ) 109(  ،في الاجتهاد التنزيليجحيش، مولود  بشير ـ  4
 ) . 19( ،الأفعال ومراعاة نتائج التصرفات اعتبار مآلاتـ عبد الرحمن بن معمر السنوسي،   5
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روعي فيها : المستجدة بعد طروء العوارض؛ فإذا وجدت موجبات استثناء تلك الأمور من العموم الأصلي
  .المعنى الإضافي القائم đا، مما يستدعي نظرا اجتهاديا مستجدا لم يتضمنه الحكم التجريدي 

 بعض ورغم أن الأحكام المنصوصة جاءت ـ كما سبق ـ جارية على الغالب؛ إلا أĔا راعت في
الأحوال هذه الخصوصيات والتوابع على نحو ما نراه في الرخص المشروعة ؛ وهو تصرف يشعر بإمكان 

  .رض للناس من مستجدات الأحوال عالاجتهاد على وفقه فيما ي
وهذا ينبئ عن أن التزام مقتضى الحكم التجريدي عند وجود الملابسات الطارئة، وإلغاء اعتبار 

  .ـ يناقض مقاصد الشرع مناقضة ظاهرة  :الاقتضاء التبعي فيه 
الجزئيات الوقوعية التي تشخصت في الشرعية مراعى فيه سلامة ) إلخ .. عند تنزيله : ( والمراد بعبارة

النتائج من خلال التكييف الغائي المتبصر بالمآلات التي تتقصى عن تطبيق الحكم؛ بملاحظة المقصد الذي 
  .لتحقيقه لم يشرع الحكم الأصلي إلا وسيلة 

عدم الاكتفاء بمعرفة أقرب الاجتهادات :"على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء البناء"ب والمقصود
والتصرفات إلى الشرع من جملة تلك التطبيقات؛ بل تتعدى وظيفة النظر الاجتهادي إلى ترتيب آثارها، 

يرتب على إيقاعها  في حصول المآلات الممنوعة، أو جزاءلاوالحكم على وفق البناء تدخلا فعليا لت
  .1وإحداثها

الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما « : وعرفها الباحث وليد بن علي الحسين بقوله 
  .2»يوافق مقاصد التشريع 

المراد به الاعتبار عند الحكم، بأن يعتبر عند الحكم على فعل المكلف بما يفضي إليه : فالاعتداد
  .الفعل 

أي ما يترتب على الحكم على فعل المكلف من نتائج وغايات، فيكون : الأحكامبما تفضي إليه 
  .الحكم الشرعي على الفعل مبنيا على اعتبار الأثر الذي يؤول إليه الفعل 

أي عند تطبيق الأحكام على الأفعال ، ويشمل هذا اعتبار مآلات الأفعال عند : عند تطبيقها
وعند تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع والمكلفين، وذلك بمراعاة استنباط الأحكام التي لم ينص عليها، 

  .الأحوال والملابسات التي تحتف بالواقعة المراد بيان حكمها، أو بالسائل المراد تنزيل الحكم عليه

                                                
 ) . 21( ، ـ المرجع السابق  1
 )  37/  1( ، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي ،ـ وليد بن علي الحسين  2
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أي بما يحقق أن يكون فعل المكلف موافقا لقصد التشريع في الأفعال من : بما يوافق مقاصد التشريع
أو درء مفسدة، حتى لا تقع الأفعال مناقضة لمقاصد التشريع ، نظرا لما قد يحتف بالواقعة جلب مصلحة 

من أحوال قد تجعل الفعل المتضمن لمصلحة يؤول إلى مصلحة، وهذا هو المقصود من اعتبار مآلات 
  .1الأفعال وهو تحقيق مقاصد التشرع في أفعال المكلفين ظاهرا وباطنا

  :لمآلضمائم ا: الفرع الثاني  
مقرونا بسوابق أو لواحق لتعضيد ( يأتي المآل " مآلات الأفعال" إضافة إلى استعمال عبارة 

مضمونه الاصطلاحي ، إذ يرد في الغالب مسبوقا بعبارة النظر أو الاعتبار، ومتبوعا ـ في صورة ضمائم ـ 
في البيان ليس إلا ، كما في  الأسباب على سبيل الإضافة ، زيادة" أو " الأفعال " أو " الأعمال " بعبارة 
، 3»والمسببات هي مآلات الأسباب  «،  2»النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا  «: قوله 

، وحرص الشاطبي 5» 4والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال« : وكذلك قوله بعد تمثيل فقهي
أو الأعمال أو الأسباب يشعر بنوع من الرغبة في تعضيد المضمون  لعلى ذكر المآل مضافا إلى الأفعا

  .الاصطلاحي؛ وتحديده وتدقيقه؛ حتى يفهم المراد بالضبط
  :أولا ـ مآل العمل، أو مآلات الأعمال

مآلات  «: استعملها الشاطبي في سياق الاحتجاج على ثبوت المآل ومشروعيته، كما في قوله
شرعا أو غير معتبرة، فإن اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن الأعمال إما أن تكون معتبرة 

 «: ، وقال عن الحيل6»، وذلك غير صحيح ليكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعما
تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، : حقيقتها المشهورة

  .7»عد الشريعة فمآل العمل فيها خرم قوا

                                                
 ) 38ـ   37 / 1( ، السابقـ المرجع   1
 )  5/177  (،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق، ، الموافقاتالشاطبيأبو إسحاق ـ   2
 ) 5/178( ـ المصدر نفسه ،   3
 ) 5/200( ،  نفسهـ المصدر   4
 ). 445( ، المصجلح الأصولي ـ فريد الأنصاري،  5
 ) 5/179(  ، مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة: تحقيق ،الموافقات الشاطبي، أبو إسحاق ـ   6
 ). 5/187( ،السابقـ المصدر   7
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مآل الأعمال التكليفية «  :في قوله" بالتكليفية"وقد جاءت نفس الضميمة بنفس المعنى موصوفة  
  . 2»1أن يجازى عليها 

والمسببات هي مآلات الأسباب،  « :وذلك كما في قوله: ثانيا ـ مآل السبب أو مآلات الأسباب
لم يكن للمجتهد بد « ،ولذلك 3» في المآلاتفاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر 

      .4»من اعتبار المسبب، وهو مآل السبب 
وقد ورد ذكره مرة واحدة في قوله الذي افتتح به مسألة المآل في كتابه : ثانيا ـ مآلات الأفعال

  .5» النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا «: الموافقات
.. ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة « : كما في قوله في الاستحسان: رابعا ـ مآلات الاحكام

والتعبير . 6»وهو نظر في مآلات الأحكام، من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام 
هنا؛ يعني اعتبار ما يؤول إليه الفعل بعد تنزيل الحكم عليه، أي أثر " الأحكام"إلى " المآلات" بإضافة 

؛ 7»من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام « : الفعل مستقبلا، ولذلك قالالحكم في 
  .8لأن هذا المقتضى ينتج أحكاما حالية، مخالفة لمقتضى المآل

 «: ، حيث قال" مآلات الأحكام" وقد وردت في نفس سياق : خامسا ـ مآلات الأدلة
ومآل الدليل هو ما . 9» ومآلاēا ةنظر إلى لوازم الأدل الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة، إلا أنه

ولذلك كان هو مآل الحكم، ومآل الفعل المحكوم عليه، إذ المآل يتكون . يترتب عن الحكم به على الفعل
                 .10منها جميعا

  .أنواع المآلات : لثالثا الفرع
                                                

 ). 2/391( ، نفسهـ المصدر   1
 ). 447( المصطلح الأصولي، ـ فريد الأنصاري،   2
 ). 5/178(   ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق ،الموافقاتـ الشاطبي،   3
 ) 5/198( ـ المصدر نفسه،   4
 ) 5/177( ـ المصدر نفسه ،   5
 ) 197ـ  5/196( ، نفسهـالمصدر   6
 ) 5/198( ـالمصدر نفسه،  7
 ) 448 (المصطلح الأصولي،ـ فريد الأنصاري،   8
 ). 198ـ  5/197(  ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق ،الموافقاتـ الشاطبي،   9

 ). 448(  المصطلح الأصولي،ـ فريد الأنصاري،   10
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فيها إلى ) الأفعال (التي تفضي الوسائل ويقصد đا تلك المآلات . ـ مآلات مقطوع بحصولها أولا
  .حصول هذه المآلات والنتائج 

وعن الإفضاء القطعي إلى مآلات مقطوع đا ، فيتصور أن تكون الأفعال ذاēا محرمة بالنص وذلك  
كتحريم عقد الربا، باعتباره مفضيا إفضاء قطعيا إلى أخذ الربا، وإما بتحريم الفعل المقصود، فيكون تحريم 

فكل . ته ملازما ومساويا لتحريم المفسدة نفسها، ما دام الإفضاء قطعيا،كتحريم قتل النفس بغير حقوسيل
وسيلة تفضي قطعا إلى الموت، كالخنق، أو الإلقاء في البحر، أو الدفن حيا، أو الحبس مع الجوع والعطش، 

  .فهي محرمة تحريم القتل نفسه
ريبا من القطع، فحكمه التحريم بلا خلاف، لأن وكذلك الشأن فيما يكون إفضاؤه قويا جدا، وق

مثاله من يكون وحده، وهو أعزل من كل . النادر لا حكم له ولا عبرة به، فهو ملحق بالنوع السابق
. سلاح، أو معه سلاح ضعيف جدا، ثم يهاجم الأعداء الكثيرين المدججين بالسلاح، وهم ينظرون

يم عندهم، ويتربى في أحضاĔم، ويتعلم في مدارسهم، وهو وكذلك من يدفع ولده الصغير إلى الكفار ليق
فهذا الابن مآله الكفر بنسبة شبه قطعية، فهذا . عاجز عن تفقهه في دينه، والتأثير عليه في أفكاره وخلقه 

  .1المنشودة من ورائه" المصالح"أيضا لا يجوز الإقدام عليه مهما تكن الدوافع، ومهما تكن 
المرتبتين في قسم واحد من أقسام الذرائع، وهو القسم اĐمع على سده،  وقد جمع القرافي هاتين

قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه، كحفر الآبار في طرق : الذرائع ثلاثة أقسام «: قال
المسلمين، فإنه وسيلة لإهلاكهم فيها، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من 

  . 2»االله تعالى عند سبهاحاله أنه يسب 

، فإن 3يجب اعتبارها إجماعا) تحصيلا لمصلحة أو تحصيلا لمفسدة(فالمآلات المقطوع بحصولها 
لى مصلحة وجب إقطع بإفضائها إلى مفسدة منع الفعل لما يؤول إليه من المفسدة، وإن قطع بإفضائها 

  .4اعتبارها أو ندب تبعا لنوع المصلحة

                                                
دار الكلمة، ): المنصورة ( مصر ( ، 1ط،نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلاميةـ أحمد الريسوني،   1

1417/1997 (،  )387 ( 
 ) 2/32( ، ، الفروقـ  شهاب الدين القرافي  2
 ) 353( ، وشرح التنقيح الفصولوشهاب الدين القرافي، ، )  32/  2( ،  السابقـ المصدر   3
 ) . 64ـ  63 /1 ( اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي ـ وليد بن علي الحسين ،  4
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 .نا غير غالب ظـ مآلات يغلب على الظن حصولها  ثانيا
  ) .المآل ( تفضي إلى حصول نتيجتها ) الوسيلة ( وهنا يغلب على الظن أن الفعل 

  .، وبيع العنب لمن يتخذه خمرا السلاح وقت الفتنة  عبي: ومثاله
  .وقد ذهب العلماء مذهبين في اعتبار هذا النوع وعدم اعتباره 

لحق في الحكم بقطعي التحقق، وترتب عليه أحكامه؛ وذلك لأمرين اثنين  أنه ي: المذهب الأول
  كما ذكر الشاطبي ـ رحمه االله ـ 

  .أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم  :أحدهما
أن المنصوص عليه من سد الذرائع المفضية إلى المآلات الممنوعة داخل في هذا القسم،   :ثانيهما
)] 108(الأنعام [ ﴾ سُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ فـَيَسُبُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلاَ تَ  ﴿: كقوله تعالى

1.  
وقد اعتبر المالكية والحنابلة هذا القسم بإطلاق؛ كما يظهر من مسائل الفروع في المذهبين، وبناء 

  .2من الخمار وغيرها من المسائلعلى هذا منعوا من بيع السلاح في الفتنة ، وبيع العصير 
أرأيت أهل الحرب ، هل يباعون شيئا من الأشياء كلها؛  «: ومن شواهد ذلك كما جاء في المدونة

أما  : قال مالك: كراعا، أو عروضا، أو سلاحا، أو سروجا، أو نحاسا، أو غير ذلك في قول مالك ؟ قال
، أو شيئا مما đ3م من كراع أو سلاح، أوخرثيكل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حرو 

  .4»يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره ؛ فإĔم لا يباعون ذلك 
ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة  « :ونظيره قول ابن مفلح رحمه االله

  .5»، ولا لأهل الحرب 

                                                
 ) 75/  3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: ، تحقيق الموافقاتالشاطبي، أبو إسحاق ـ   1
 .)  28( ، اعتبار مآلات الأفعال ومراعاة نتائج التصرفات ،ـ عبد الرحمن بن معمر السنوسي  2
 . ]) 281/  1( ، والصحاح )  225/  1( ،  القاموس المحيط[ . أثاث البيت ، أو أراد المتاع : ـ  الخرثي   3
 )  294/ 3(  ,) 1994/ هـ  1415, دار الكتب العلمية: بيروت(  1، طالمدونة الكبرىمالك بن أنس الأصبحي، ـ   4
/ 1418دار الكتب العلمية ، : بيروت(  1، ط شرح المقنعالمبدع أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح، ـ  5

1997( ، )4/42  .( 
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في الحكم، ولا يتعين مراعاته والمنع من إحداثه في الغالب أنه لا يلحق بالقطعي : المذهب الثاني
من الأحوال ، لعدم القطع بإفضاء الوسيلة إلى ذلك المآل الممنوع، وقد يلحق به في بعض الفروع إذا ظهر 

  .المدرك
وعلى هذا الرأي أئمة الحنفية والشافعية، إلا أن الشافعية وإن جوزوا أمثال هذه الفروع المذكورة 

فهم يرون كراهة كثير منها، وعلى هذا فهم أقرب إلى اعتبار المآل في هذا الوجه من الحنفية رغم  آنفا؛ 
  .كراهتهم هم أيضا لبعض الوجوه ، على نطاق أضيق مما عند الشافعية 

أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به،  «:ومن شواهد ذلك قول الإمام الشافعي رحمه االله
  .1»ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلما؛ لأنه قد لا يقتل به، ولا أفسد عليه هذا البيع

أن الإمام الشافعي رحمه االله، وإن أجاز هذا العقد إلا أنه لا يجيز الباعث : ومما يجدر التنبيه عليه
بيع السلاح  «: ، وهو من كبار الشافعية، فينص على المنع من صحة هذا البيع، فيقولعليه؛ أما النووي

  . 2»لأهل الحرب لا يصح 
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ولا بأس ببيع العصير ممن  «:وفي بداية المبتدئ من كتب الحنفية 

أو بيعة ، أو يباع فيه الخمر بالسواد؛ يعلم أنه يتخذه خمرا، ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة ، 
يكره : زمن حمل للذمي خمرا، فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد. فلا بأس به

  .3»له ذلك 
التي يكون ترتب نتائجها ) الوسائل ( وهي الأفعال .ـ مآلات يظن حصولها ظنا غير غالب ثالثا 

  .لغالب عنها كثيرا كثرة لا تبلغ مبلغ ا
صل الإذن في مثل هذه أ، فمن العلماء من التزم 4وذكر الشاطبي أن هذا القسم موضع نظر والتباس

أن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان؛ إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه ،  ىالأحوال، ورأ
اع المفسدة لا يقوم مقام نفس رار وإيقضولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، واحتمال قصد الإ

  .5 أو غير موجودة     القصد ولا يقتضيه؛ لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كوĔا موجودة 

                                                
 ) 4/152( ،)2001/ 1422دار الوفاء، : المنصورة( رفعت فوزي عبد المطلب، : تحقيق ، الأم،ـ محمد ابن إدريس الشافعي 1
  )  400/  3( ، ) 1405المكتب الإسلامي، : بيروت( ، ، روضة الطالبينـ شرف الدين النووي  2
 ) 4/94( ، )المكتبة الإسلامية (   الهداية شرح بداية المبتدئ،ـ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني،   3
 ). 3/77( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتالشاطبي،  أبو إسحاق ـ  4
  ). 3/77( ـ  المصدر نفسه،   5
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مسائل بيوع الآجال؛ فقد منع منها المالكية والحنابلة للتهمة سدا للذريعة، : ومن أمثلة هذا القسم
أئمتهم في ذلك؛ لكن رجح بعض كبار أئمة المذهب ها الشافعية مطلقا، أما الحنفية، فقد اختلفت ز وأجا
    .1المنع

وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن الأفعال المفضية إلى مصالح يغلب على الظن حصولها، فإĔا مطلوبة، 
ذلك أن جانب المصلحة واجتلاđا لا يثير أي اختلاف بين الفقهاء، لأنه لا يوجد من يقول بخلاف 

  .ذلك
لى نتائجها إلا نادرا، والغالب في إوذلك حيث لا تفضي الأفعال .درة الحصول ـ مآلات نا  رابعا

  .الفعل السلامة 
حفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي لا تضر في : ومن أمثلته

  .وكذا زراعة العنب ونحو ذلك، العادة أحدا
في  غلب جانب المصلحة فلا اعتبار بالنذوز هذا القسم باق على أصله من الإذن؛ لأنه إذا
  . 2انخرامها، إذ تقرر أن المصالح المحضة نادرة الوجود في العادة

أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها، كالقضاء بالشهادة « :والدليل على ذلك يقول الشاطبي 
 المسافة المحدودة؛ مع في الدماء والأموال والفروج، مع إمكان الكذب والوهم والغلط، وإباحة القصر في

عمال خبر إلى ذوي الصنائع الشاقة، وكذلك إإمكان عدم المشقة كالملك المترف، ومنعه في الحضر بالنسبة 
لكن ذلك نادر فلم  قيسة الجزئية في التكاليف مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه؛الواحد والأ

  .3» يعتبر، واعتبرت المصلحة الغالبة
تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين بطريق النظر في مآلات : الثانيالمطلب 

  .الأفعال غايته تحصيل مقاصد الشارع
  .المآل أصل لتنزيل الحكم على الفعل : الفرع الأول

يأتي اعتبار المآل في الحكم في سياق التنزيل، أي تطبيق الحكم الشرعي على وقائع معينة، وقوم 
عن الزمان  الشرعية المطلقةن فتوى عامة أو خاصة، فلا كلام عن المآل مع الأحكام معينين، وسواء كا

إلخ، فهذه أحكام ثابتة ما ... كتحريم الخمر، وتحريم الزنا، أو فرض الصلاة والزكاة والصيام   والمكان؛
                                                

 ) 3/127( ـ المصدر نفسه،  1
 ) . 32 /1 (، ، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي ـ وليد بن علي الحسين  2
 ) . 74/  3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقات، أبو إسحاق الشاطبيـ   3
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لق ، إذ الأمر يختلف عند التنزيل الفقهي، حيث تدخل اعتبارات أخرى تتعالمطلقدامت في سياقها 
  .1والظروف العامة المحيطة đمبالشخص، أو الأشخاص المقصودين بالحكم، 

فالمآل ـ إذن ـ  معتبر في الحكم الشرعي الثابت، لكنه هو أيضا مآل ثابت، أي إن الشارع قد قدره 
تقديرا مطلقا، فجعله مرتبطا بحكمه، لا بمكان وزمان معينين؛ لأنه عبارة عن مصالح ومفاسد، لا تتغير 

  .2بتغير الأمصار والأعصار
فوظيفة المآل هي تكييف الحكم مع الواقع أو تنزيله على وفاقه، ولكن باعتبار ما سيؤول إليه حاله 

  .3استقبالا
، أي ما يمكن أن يتطور عن 4"مناسبة العاقبة المتوقعة استقبالا" عبر فريد الأنصاري على ذلك ب

قال . اعتبار المستقبل، في تنزيل الحكم على الواقع «:المآل يعنيفاعتبار . الواقع المشهود أو الحال الحاضرة
فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب، فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول « : أبو إسحاق

  .5»فيه ابتداء؛ حتى ينظر في مآله فيه، وهل يقدر على الوفاء به طول عمره أم لا؟
، ذلك أن اعتبار المآل في سكوني غير، أي تطورياي يقتضي نظرا إن المآل في الاعتبار الاجتهاد
هو ذلك الواقع المصار إليه، بعد : ، فالمآلالواقع في صيرورته الحركيةتنزيل الحكم الشرعي، هو نظر إلى 

حركة الواقع المشاهد، وفرق بين هذا وبين نظر الفقيه في الفتوى في الواقع، باعتبار حاله دون مآله، فهذا 
أما النظر في المآل؛ فهو رصد الحركة المتغيرة، المؤثرة على الحكم الشرعي بعد . ر سكوني وتأمل ثابتنظ

  .6تنزيله، وإلباسه ظروف الزمان والمكان المتوقعة
  .الأسباب والمسبات تدخل في أصل المآل: الفرع الثاني

المترتبة عن  والمفاسدالمسببات هي المصالح يستعمل الشاطبي المسبب بمعنى المآل، إذ 
 7الأسباب، ذلك أن ما أضيف لنا من الأفعال كسبا، فإنما هي أسباب لمسببات هي أنفس المنافع والمضار

                                                
 ). 431( ، المصطلح الأصوليـ فريد الأنصاري،   1
 ). 431( ـ المرجع نفسه،   2
 ). 433( ـ المرجع نفسه،   3
 ). 433( ، نفسهـ المرجع   4
 ). 2/405( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ الشاطبي،   5
 ). 431ـ  430( ، المصطلح الأصوليـ فريد الأنصاري،   6
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إنما شرعت لتحصيل مسبباēا، وهي المصالح ـ  من حيث هي أسباب شرعية لمسبباتـ  الأسبابو  1والمضار
، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، والمسببات هي مآلات الأسباب، 2 اĐتلبة، أو المفاسد المستدفعة
  .3وهو معنى النظر في المآلات

، في صلب المقاصدية والتكليفيةتدخل الأسباب والمسببات في مجال الأحكام الوضعية بارتباطاēا 
  .4المآل

مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية  -كما تقدم- ن التكاليف إ «: يقول الشاطبي 
ية، أما الأخروية، فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، وإما أخرو 

مقصودة  هيفإĔا أسباب لمسببات  ؛مقدمات لنتائج المصالح -إذا تأملتها-وأما الدنيوية، فإن الأعمال 
عنى النظر في للشارع والمسببات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو م

  .5» المآلات
إنه قد مر في كتاب الأحكام أن المسببات لا يلزم الالتفات إليها عند الدخول  لا يقال «: ويقول

الأسباب، ومر الكلام في ذلك  في وتقدم أيضًا أنه لا بد من اعتبار المسببات: في الأسباب؛ لأنا نقول
والجمع بين المطلبين ومسألتنا من الثاني لا من الأول؛ لأĔا راجعة إلى اĐتهد الناظر في حكم غيره على 

، فإن اĐتهد نائب عن الشارع في الحكم على أفعال المكلفين وقد تقدم أن الشارع  البراءة من الحظوظ
 ذلك لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب، وهو مآل قاصد للمسببات في الأسباب، وإذا ثبت 

فإيقاع السبب بمنزلة إيقاع ، 7 المسببات غير مقدورة للمكلف، وأن السبب هو المكلف به، و 6»بب الس
 .مباشرةعد كأنه فاعل له  العادات،لأنه لما جعل مسببا عنه في مجرى  لا،قصد ذلك المسبب أو  المسبب،

به بكمال شروطه وانتفاء موانعه ، ثم قصد أن لا يقع مسببه فقد قصد محالا، فمتعاطي السبب إذا أتى 
وتكلف رفع ما ليس له رفعه، ومنع ما لم يجعل له منعه، فمن عقد نكاحا على ما وضع له في الشرع، 

، وأوقع اأوبيعا أوشيئا من العقود ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه، فقد وقع قصده عبث
                                                

 ) 3/440( مشهور بن حسن آل سلمان، أبو عبيدة: تحقيق الموافقات،ـ الشاطبي،   1
 ) 1/382( ،  ـ المصدر نفسه  2
 ). 5/178(  المصدر نفسه،ـ   3
 ). 442(  المصطلح الأصولي،فريد الأنصاري، ـ    4
 ). 179ـ  5/178(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق، الموافقاتـ الشاطبي،   5
 ). 5/179( ، نفسهـ المصدر   6
 )  339/  1(ـ المصدر نفسه ،  7
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بب الذي أوقع سببه، وكذلك إذا أوقع طلاقا أو عتقا قاصدا به مقتضاه في الشرع، ثم قصد أن لا المس
مر، ثم قصد في أُ فهو قصد باطل، ومثله في العبادات إذا صلى أو صام أو حج كما  ،يكون مقتضى ذلك

ذا الأمر في نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قربة وما أشبه ذلك، فهو لغو، وهك
 .1 الأسباب الممنوعة

  :شرط في تنزيل الأحكام مقاصد المكلف لمقاصد الشارع  موافقة الفرع الثالث ـ 
إن هذه الموافقة تعبر عنها تبعية مقاصد المكلف لمقاصد الشارع، وهذه التبعية ـ بدورها ـ يعبر عنها 

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى   «: الاهتمام الكبير بالقصد والنوايا في الأعمال، فحديث
ــهي سر العبودية وروحها، ومحلها من العمل محل الروح من الجسد، ومح 3النية ، يوضح أن2» بر ــال أن يعتـ

  .4مل لا روح له معه، بل هو بمنزلة الجسد الخرابـفي العبودية ع
ع من المكلف أن يكون قصده في العمل قصد الشار « :قول الشاطبيأيضا ـ  يبينها ـهذه التبعية و 

 عبادة؛ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو «  :ويقول .5» موافقا لقصده في التشريع
والمباح  والمندوب،وفي العادات بين الواجب  واجب؛وفي العبادات بين ما هو واجب و غير  عبادة؛

والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون  .الأحكاموغير ذلك من  والفاسد،والصحيح  المحرم،والمكروه و 
ويقصد به شيء آخر  إيمانا،ه شيء فيكون ببل يقصد  .كذلكه شيء آخر فلا يكون  بويقصد  عبادة،

، تعلقت به الأحكام التكليفيةوأيضا فالعمل إذا تعلق به القصد،  .للصنمفيكون كفرا كالسجود الله أو 

                                                
 ) . 193/  1( ، نفسهـ المصدر  1
كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم : بدء الوحي، باب: ، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاريـ   2

،  بشرح النووي مسلمصحيح  ه،صحيحومسلم في عن عمر بن الخطاب ـ رضي االله تعالى عنه ـ )  12/  1( ،)1(ـ ورقمه 
( ، )  1907(  هرقمو , نه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمالأو  ،إنما الأعمال بالنية: ـ  قوله ـ : الإمارة ، باب: كتاب

 " .إنما الأعمال بالنية: "عن عمر بن الخطاب بلفظ )  80ـ  13/79
انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، « : ـ النية بمعناها العام كما قال البيضاوي  3

، الأشباه والنظائرالسيوطي، جلال الدين . [ »والشرع خصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه االله تعالى وامتثالا لحكمه 
زين العابدين بن [» قصد الطاعة والتقرب إلى االله تعالى في إيجاد الفعل أو الامتناع عنه « : اها الخاص والنية بمعن.  )] 1/71(

 ) ]. 29( ،الأشباه والنظائرنجيم، 
( ، )مجمع الفقه الإسلامي، دار عالم الفوائد : جدة( ، 1علي بن محمد العمران، ط: ، تحقيقبدائع الفوائدـ ابن قيم الجوزية،   4
3/1141 ( 
 ).  3/23(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتـ الشاطبي،   5
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فإن الأعمال كلها « : وقال.1»ه شيء منها كفعل النائم والغافل واĐنونبوإذا عري عن القصد لم يتعلق 
أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج . داخلة تحت الاختيار لا تصير تعبدية إلا مع القصد إلى ذلك

  .2»وغيرها فلا إشكال فيه، وأما العاديات فلا تصير تعبديات إلا بالنيات 
الأمور " لقاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية » إنما الأعمال بالنيات « لقد أسس حديث 

ويندرج تحت هذه القاعدة جميع العبادات والمعاملات، والأيمان والنذور وسائر العقود،  ،"بمقاصدها
ة، أوالتوصل والأفعال، بل يسري حكم هذه القاعدة إلى سائر المباحات إذا قصد đا التقوّي على العباد

إليها، كالأكل والنوم، واكتساب المال، وغير ذلك، وكذلك النكاح، والوطء، إذا قصد به إقامة السّنة، 
  . 3والإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمّة

إن القصد إذن هو محل التمييز بين ما هو عادة وما هو عبادة، وما هو دنيوي وما هو أخروي، بل 
د طبيعة الفعل، فقد يجعل الأعمال العادية عبادات، وبيان ذلك أن المكلف حين يتوجه إنه هو الذي يحد

بأعماله الله تصبح عبادات، وعندئذ تمحى الفروق بين ما هو عادة وما هو عبادة، ويصبح الكل عبادة، 
ادة نفسها وإذا تحول القصد إلى الدنيا، فإن العب. وبذلك يهيمن الاتجاه الروحي على العمل الإنساني كله

  .4تصبح عملا آثما، كما إذا قصد đا الرياء، أو الحصول على منافع دنيوية
  :والقصد فرقان) أي النية ( ويجعل ابن قيم الجوزية النية هي القصد بعينه، لكن يقول بينها 

أن القصد يتعلق بفعل الفاعل نفسه، وبفعل غيره، والنية لا تتعلق إلا بفعله نفسه، فلا : أحدهما
  .صور أن ينوي الرجل فعل غيره ويتصور أن يقصده ويريدهيت

أن القصد لا يكون إلا لفعل مقدور يقصده الفاعل، وأما النية، فينوي الإنسان ما : الفرق الثاني
فالنية تتعلق بالمقدور عليه والمعجوز عنه، بخلاف القصد  «: ويقول ابن القيم . 5يقدر عليه وما يعجز عنه
  6» تتعلقان بالمعجوز عنه، لا من فعله ولا من فعل غيره القصد والإرادة، فإĔما لا

  :على ضربين  تأتين المقاصد المتعلقة بالأعمال وعليه فإ

                                                
 ) 9ـ  8/ 3( ، نفسهـ المصدر   1
 ) 3/8(  ـ المصدر نفسه،   2
 ) 39ـ  1/38(  ، الأشباه والنظائر،ـ  جلال الدين السيوطي  3
 ) . 158(   ،الشاطبي ومقاصد الشريعةـ حمادي العبيدي،   4
 ) 3/1143( ، بدائع الفوائدـ  ابن قيم الجوزية،   5
 ) 3/1144( ـ المصدر نفسه،   6
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لأنه من غير المعقول أن يتحرك  مختار،ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو ـ  1
وهذا النوع هو الذي إذا وجد مع الفعل تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا  .يستهدفهالفاعل دون غرض 

  . 1لم يوجد معه لم تتعلق به
وضرب ليس هو ضرورة كل فعل، وإنما هو من ضرورة التعبديات من حيث هي تعبديات، فإن ـ  2

كانت من العبادات ، سواء  2الأعمال كلها الداخلة تحت الاختيار لا تعتبر تعبدية إلا مع القصد إلى ذلك
 .3من العادات أو

الشاطبي ها حددقد أقسام مقاصد المكلفين باعتبار علاقتها بمقاصد الشارع وهنا نلاحظ؛ أن 
وعلى   مخالفا،فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقا أو « : فجعلها أربعة أقسام، إذ يقول

  .4»فالجميع أربعة أقسام  مخالفته،ارع أو كلا التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الش
" فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف"الشاطبي القسم الثاني من كتابه المقاصد  يخصص

إن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في « : ، إذ يقول"الأعمال بالنيات"مخصصا المسألة الأولى ل
  .5»ى هذا المعنى لا تنحصر التصرفات، من العبادات والعادات، والأدلة عل

وهذا الحديث يدل على أن الأعمال لا تصح شرعا ولا تعتبر إلا بالنية، وأن النية هي الفاصلة بين 
أن : وضعت للحصر، فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه، فدلالتها) إنما ( ما يصح وما لا يصح، وكلمة

ومقتضى حق العموم فيها يوجب ألا يصح  العبادة إذا صحبتها النية صحت، وإذا لم تصحبها لم تصح،
  .بالنية، إلا وكثيرهاأقوالها وأفعالها، فرضها ونفلها، قليلها : عمل من الأعمال الدينية

وظاهر الحديث ينفي وجود ذوات الأعمال التي تخلو من النية، وبما أن أعيان الأفعال الخالية من 
أن هذا الظاهر غير مراد، وأوجبوا تقدير محذوف،   الفقهاءالنية موجودة في واقع الأمر فقد قرر كثير من 

كمال : "، وبعضهم قدره6"صحة الأعمال"كي يستقيم الكلام، ثم إن بعض هؤلاء قدروا المحذوف 

                                                
 ) . 176( ، المصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنسانيـ إدريس حمادي ،   1
 )  18ـ  3/17( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق،  الموافقاتـ الشاطبي،   2
 ) . 176( ،  المرسلة وبناء المجتمع الإنسانيلمصالح إدريس حمادي ، ا ـ ا  3
 )  3/34( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق، لموافقاتالشاطبي، ا أبو إسحاق ـ  4
 )  3/7( ،  السابقـ المصدر   5
 ) 1/12(  ،)دار الكتب العلمية : بيروت(  ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامتقي الدين بن دقيق العيد، ـ   6
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، ذلك لأĔم رأوا أن بعض الأعمال لا تشترط في صحتها النيات كقضاء الحقوق الواجبة من 1"الأعمال
ذمته منها، وإن لم يكن في ذلك نية شرعية، بل تبرأ ذمته  أؤديها تبر الغصوب والعواري والديون، فإن م

   .2عنها من غير فعل منه
وحجة الذين ذهبوا إلى تقدير الصحة أن نفي الصحة يشبه نفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ يدل 

ات بالتصريح على نفي الذات، وبالتبع على نفي جميع الصفات، فلما منع الدليل دلالته على نفي الذ
  .3بقيت دلالته على نفي جميع الصفات

  
الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال والذين لم يشترطوها قدروا كمال  «: 4قال ابن دقيق العيد

كمال الأعمال ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقه من الكمال فالحمل عليها أولى وفي هذا 
النية وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل وأما الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط 

  .5» المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها

  .أن يكون قصد المكلف الموافقة فيأتي الفعل موافقا :  الأول

                                                
دار الكتاب : بيروت( ، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينعلي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي،  محمدـ   1

مكة المكرمة، ( ، شرح الأربعين النووية للامام محي الدين بن شرف الدين النوويوابن دقيق العيد،  ،) 1/40( ، )العربي 
 .) 10(  ،) المكتبة الفيصلية

 1401/1981مكتبة الفلاح، : الكويت( ، 1ط، مقاصد المكلفين فيما يتعبد لرب العالمينالأشقر، عمر سليمان ـ   2
(، )64 ( 
 .)  64( ـ المرجع نفسه،   3
محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح بن الشيخ ـ هو   4

المنفلوطي المصري ابن دقيق العيد ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة تفقه على والده بقوص القدوة العالم مجد الدين 
عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين وسمع الحديث من جماعة ثم ولي قضاء  وكان والده مالكي المذهب ثم تفقه على الشيخ

الدرر ، وابن حجر العسقلاني، ) 230/ 2( ،الشافعيةطبقات قاضي الشهبة، . [الديار المصرية، وصنف التصانيف المشهورة
 )] 3/554( ، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، و )  91/ 4 ( ،الكامنة

 ) 1/18(، فتح الباري  شرح صحيح البخاري ـ ابن حجر العسقلاني،   5
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وذلك كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها، يقصد đا امتثال أمر االله تعالى، وأداء ما وجب 
إليه، وكذلك ترى الزنا والخمر وسائر المنكرات، يقصد بذلك الامتثال، فلا إشكال في  عليه أو ندب

  .1صحة هذا العمل
لو تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن ، فإن ثبت في « : يقول العز بن عبد السلام 

شرع ظاهرا وباطنا الظاهر ما يوافق الباطن من تحقق الأسباب والشرائط والأركان ، فقد حصل مقصود ال
  .2»من جلب المصالح ودرء المفاسد ، وترتب عليه ثواب الآخرة 

  .أن يكون قصد المكلف مخالفا فيأت الفعل مخالفا : الثاني
، ومثاله كمن يشهد 3وذلك كترك الواجبات وفعل المحرمات قاصدا لذلك ، فهذا أيضا ظاهر الحكم

  .4تكب لكبيرةبالباطل وهو يعلم أنه باطل ، فهو شاهد زور مر 

  .أن يكون الفعل أو الترك موافقا وقصد المكلف المخالفة : الثالث
  :وهذا القسم على نوعين 

ظانا أنه خمر، وتارك  5كشارب الجلاب  وذلك:أن لا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقا  :أحدهما
فهذا الضرب قد وتارك الصلاة يعتقد أĔا باقية في ذمته ، وكان قد أوقعها وبرئ منها في نفس الأمر، 

  ) .المخالفة لقصد الشارع (  6حصل فيه قصد العصيان بالمخالفة
وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكا حرمة الأمر والنهي، فهو عاص بمجرد « : يقول الشاطبي

القصد غير عاص بمجرد العمل، وتحقيقه أنه آثم من جهة حق االله غير آثم من جهة حق العبد، كالغاصب 
نه متاع المغصوب منه، فإذا هو متاع الغاصب نفسه، فلا طلب عليه لمن قصد الغصب منه وعليه لما يظنه أ

  .7»الطلب من جهة حرمة الأمر والنهي، والقاعدة أن كل تكليف مشتمل على حق االله وحق العبد 

                                                
 ) . 3/34(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقات الشاطبي، أبو إسحاق ـ  1
 )  1/96( ،  ، قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ  العز بن عبد السلام   2
 )  3/34(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقات الشاطبي، أبو إسحاقـ   3
 )  106/  1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ـ العز بن عبد السلام ،   4
 ) ].جلب : ( ، مادة ) 1/440( لسان العرب، [ ماء الورد ، فارسي معرب : ـ الجلاب   5
 )  3/34( ور بن حسن آل سليمان،أبو عبيدة مشه: ، تحقيقالموافقاتالشاطبي، أبو إسحاق ـ    6
 )  3/36( ، نفسهـ المصدر   7
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لو فعل المكلف ما هو مفسدة في ظنه واعتقاده، وليس « : وفي المسألة يقول العز بن عبد السلام
لا يعاقب إلا : ، فهل يعاقب عليه عقاب من عصى االله بتحقيق المفسدة ؟ الجوابربمفسدة في نفس الأم

  .1»على جرأته ومخالفته دون تحقيقه المفسدة  
أن يكون الفعل أو الترك موافقا، إلا أنه عالم بالموافقة، ومع ذلك فقصده المخالفة، ومثاله : الثاني

أو ليدرأ عن نفسه القتل وما أشبه ذلك، فهذا القسم  ،عظيما عند الناسأن يصلي رياء لينال دنيا أو ت
قبله، وحاصله أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التي جعلت مقاصد وسائل  يأشد من الد

لأمور أخر لم يقصد الشارع جعلها لها، فيدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام االله تعالى وذلك  
  .2لأن القصد مخالف لقصد الشارع عينا فلا يصح جملةكله باطل، 

  :أن يكون الفعل أو الترك مخالفا والقصد موافقا ، فهو ـ أيضا ـ ضربان:  القسم الرابع
أن يكون مع الجهل بذلك، فإن كان مع العلم : والآخرأن يكون مع العلم بالمخالفة ، : أحدهما

المستأنفة والزيادات على ما شرع، ولكن الغالب أن لا يتجرأ  بالمخالفة فهذا هو الابتداع كإنشاء العبادات
  .3لك فهو مذموم حسبما جاء في القرآن والسنةذعليه إلا بنوع تأويل ، ومع 

  :وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة فله وجهان 
عمال كون القصد موافقا فليس بمخالف من هذا الوجه، والعمل وإن كان مخالفا، فالأ: أحدهما

ل أوقعه في المخالفة، ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحا هالج نبالنيات ونية هذا العامل على الموافقة، لك
فعمله đذا النظر منظور فيه على المخالفة لا مطرح على . لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معا

  .الإطلاق 
والنهي الامتثال، فإذا لم يمتثل فقد خولف مخالفا فإن قصد الشارع بالأمر  كون العمل: والثاني

قصده، ولا يعارض المخالفة موافقة القصد الباعث على العمل؛ لأنه لم يحصل قصد الشارع في ذلك 
العمل على وجه ، ولا طابق القصد العمل فصار اĐموع مخالفا كما لو خولف فيهما معا على وجه، ولا 

  .4كما لو خولف فيهما معا فلا يحصل الامتثالطابق القصد العمل فصار اĐموع مخالفا  

                                                
 ) 98/  1( ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ العز بن عبد السلام،   1
 ) . 3/37(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق ،الموافقاتالشاطبي، أبو إسحاق ـ   2
 ). 3/37( ـ المصدر نفسه،   3
 ) . 626ـ  625/   2( ، السابقـ المصدر   4
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وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه، ويعارضه في الترجيح؛ لأنك إن رجحت « : يقول الشاطبي
  .1»ولذلك صار هذا المحل غامضا في الشريعة . أحدهما عارضك في الآخر وجه مرجح فيتعارضان أيضا

إلا أن صحة القصد مع الجهل بالمخالفة يوجب  فعدم حصول الامتثال يؤدي إلى الحكم بالبطلان،
لذلك فقد  ؛بأن الجهل قد يقع في الشريعة موقع النسيان أو الخطأ الذي لا مؤاخذة فيه ؛الاستدراك

  .2تصحح بعض الأعمال
 .تصحيح مقاصد المكلفينتنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين يقتضي : الفرع الرابع

المقاصد والتعرف عليها وحصرها من خلال النصوص، ولكنه كشف عن لم يكتف الشاطبي برصد 
صلتها وصلة الأحكام التي هي وسائل لتحقيقها بنوايا المكلفين، فجعل نية المكلف أهم من العمل الذي 

، بل إن العمل الواحد قد يكون خيرا وقد يكون شرا بحسب القصد، فالقصد هو لب الأعمال، 3يقوم به
  .4يتعلق به حكم إلا بحسب القصد الذي كان باعثا عليهحتى إن العمل لا 

ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو  «: يقول الشاطبي
واجب وما هو غير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه، والمحرم، والصحيج والفاسد وغير 

  .5»لأحكام ذلك من ا
والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر فلا يكون   «: ويقول الشاطبي 

. كذلك، بل يقصد به شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا كالسجود الله أو للصنم
لم يتعلق به شيء وأيضا فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد 

  .6»منها كفعل النائم والغافل واĐنون 
إن القصد إذن هو محل التمييز بين ما هو عادة وما هو عبادة، وما هو دنيوي وما هو أخروي، بل إنه هو 
الذي يحدد طبيعة الفعل، فقد يجعل الأعمال العادية عبادات، وبيان ذلك أن المكلف حين يتوجه بأعماله الله تصبح 

                                                
 ) . 626/  2( ، نفسهـ المصدر   1
 ) . 308( المقاصد عند الغمام الشاطبي، ـ محمود عبد الهادي فاغور،   2
ـ يتخرج ذلك استنادا أن الأعمال مرتبطة بالنيات ومعتبرة لها، فالنيّة هي الميزان الّذي توزن به الأعمال، وسائر التصرفات،   3

نظرية التعسف في استعمال فتحي الدريني، [ وهي المرجع في الحكم على الأعمال من حيث الحل والحرمة والصحة والفساد 
 ) ]. 205( ، ) 1408/1988مؤسسة الرسالة،: بيروت ( ، 4، طالحق في الفقه الإسلامي

 ). 157( ، الشاطبي ومقاصد الشريعةـ حمادي العبيدي،   4
 ) . 3/8(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان،: تحقيق ،الموافقاتـ  الشاطبي،   5
 ) . 3/8( ـ المصدر نفسه،   6
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ت، وعنذئذ تمحى الفروق بين ما هو عادة وما هو عبادة، ويصبح الكل عبادة وبذلك يهيمن الاتجاه الروحي عبادا
على العمل الإنساني كله، وإذا تحول القصد إلى الدنيا، فإن العبادة نفسها تصبح عملا آثما، كما إذا قصد đا الرياء، 

  . 1أو الحصول على منافع دنيوية
ت عادات أو عبادات لا يكون لها اعتبار شرعي، ولا توصف بالأوصاف الحكمية  الأعمال كلها سواء كان

قوله ـ  : دليل ذلكو  .كالوجوب والندب والإباحة وغيرها، إلا متى صدرت عن وعي وتمييز وصحبتها حرية الاختيار
 عرف «االله عليه وسلم ـ وقوله ـ صلى  .2» رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« :صلى االله عليه وسلم ـ 

  . 3» .. عن النائم حتى يستيقظ: القلم عن ثلاثة
فإذا انعدم القصد لانعدام سببيه وهما العقل والاختيار ، فإن الفعل يصبح كالمعدوم، لا يتعلق به 

  .4حكم
المكلفين كارتباط الفرع بأصله، فإذا كان الأصل خربا اĔارت بمقاصد  ارتباط مقاصد الشريعة إن 

فروع، فإذا كانت مقاصد المكلف سيئة اĔدمت مقاصد الشريعة العامة السامية التي تقيم الحياة الإنسانية ال
  .المثلى

 ، فتحققالنظريات إلى حيز التطبيقوتصحيح قصد المكلف يعني إخراج مقاصد الشريعة من حيز 
التصرفات ما هو مرجوا منها من أهداف وغايات، فإذا لم يصح قصد لم تتحقق هذه الأهداف 

كل تصرف   «: ، وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام5والغايات، وانخرمت بذلك مقاصد الشريعة العامة
رة على تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل، فلا يصح بيع حر ولا أم، ولا بيع، ولا نكاح محرم، ولا إجا

                                                
 ) 158(  ، الشاطبي ومقاصد الشريعة، ـ حمادي العبيدي  1
 ) 10307( رقمه )  233/  4( ، )  10307( ، حديث رقم  كنز العمالعلاء الدين البرهان فوزي، ـ    2
، أبواب الحدود عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ، باب ما جاء فيمن لا يجب الجامع الكبيرالترمذي في : أخرجهـ   3

حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه  «:الترمذي قال. عن علي)  93 /3( ، ) 1423( حديث رقم عليه الحد، 
ن سَ وعن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحَ : وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وذكر بعضهم. 

 4398(  هرقمو، في اĐنون يسرق أو يصيب حدا :باب ،كتاب الحدودسنن أبي داود  داود،، وأبو »سماعا من علي بن أبي طالب
( طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث رقم : كتاب الطلاق، بابسسن ابن ماجة، ابن ماجة،و. ، عن علي بن أبي طالب) 5/83( ، )

 .عن علي بن أبي طالب )  659/  1( ، ) 2042
 ) 160 (، الشاطبي ومقاصد الشريعة، ـ حمادي العبيدي   4
دار النفائس، : الأردن( ، 1، طالشريعة عند الإمام العز بن عبد السلاممقاصد ـ عمر بن صالح بن عمر،   5

1423/2003 ( ، )303 (  
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عمل محرم، فإن شرط نفي الخيار في البيع صح على قول مختار لأن لزومه هو المقصود، والخيار دخيل عليه 
«1.  

إذا لم يكن قصد المكلف خالصا لوجه االله، فإنه لا يجلب مصلحة ولا يدرأ  «:ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
نثوُرًاوَقَدِمْنَا  ﴿: مفسدة ، بل يجلب مضرة، قال االله تعالى ( الفرقان،   [ ﴾ إِلىَٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّ

، ومثل هذا الأمر هو ما 2»، فكل عمل لا يراد به وجه االله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه ]) 23
إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا إما بجلب  «:  دعا العز بن عبد السلام إلى القول بأن المراد بالرياء هو

نفع دنيوي، أو لدفع ضرر دنيوي أوتعظيم او إجلال، فمن اقترن بعبادته شيء من ذلك أبطلها لأنه جعل عبادة االله 
  .3»..وطاعته وسيلة إلى نيل أغراض خسيسة دنية، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهذا الرياء الخالص 

وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في  «:يقول ابن القيمو 
التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا 
 أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أومستحبة أو

  .4»محرمة أو فاسدة، ودلائل هذه القاعدة تفوق الحصر 
ثم إن عدم اعتبار القصد الفاسد وما يكون وسيلة إليه يؤدي إلى هدم أحكام الشريعة ومناقضة 
مقصد التشريع، وذلك بأن يتخذ المباحات والحقوق وسيلة إلى تحصيل المفاسد الممنوعة وذريعة إلى اسقاط 

جعل الموضوعات الشرعية التي جعلت مقاصد؛  «: ذلك كما ذكر الشاطبيالمصالح المشروعة، فيكون ب
  .5»وسائل لأمور أخرى لم يقصد الشارع جعلها له

المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج  « وهذا الذي ذكر لا يخرج عما قرره الشاطبي من أن
فهذا كله واضح في أن .. راالمكلف من داعية هواه، حتى يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبد الله اضطرا

 . 6»قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى، والدخول تحت التعبد للمولى 

                                                
 )  2/293( في مصالح الآنام،  ، قواعد الأحكامـ العز بن عبد السلام   1
 ) 11/350( ، مجموعة الفتاوىـ ابن تيمية ،   2
 )  107( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنامـ العز بن عبد السلام،   3
  )  80/  3( ،  إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية ،   4
 ) . 3/37( أبو عبيدة مشهور بن حسن ىل سليمان،: تحقيق، الموافقاتـ الشاطبي،   5
 ) . 2/289( المصدر نفسه، ـ   6
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 .قواعد اعتبار المآل وأثرها في تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين: المبحث الرابع
.. الحيل ومنها قاعدة .. منها قاعدة الذرائع : وهذا الأصل ينبني عليه قواعد«  :يقول الشاطبي

أن : ومن هذا الأصل أيضا تستمد قاعدة أخرى وهي«  :ويقول .1» ..ومنها قاعدة مراعاة الخلاف
  الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفها من خارج أمور لا 

ينضبط  أكثر الأئمة القائلين برعي الخلاف لا يقيدونه ـ من حيث فعله ـ بحالة دون أخرى، وإنماإن 
  .عندهم بحسب قوته ووجاهته 

، فمنهم من يراعيه قبل حصول )ما بعده(وحالة ) ما قبل الوقوع ( المالكية بين حالة  بعضويفرق 
نظرا لأصل البراءة والاحتياط من التورط في الشبهة، وأخذا بالقدر المتعين من مفاد الحكم الثابت،  الفعل

 المصلحة واعتبارا للمآل الذي يتقوى حياله دليل المخالف، ومنهم من يراعيه بعد الحصول التفاتا إلى
  .ومنهم من أطلق ولم يقيد بشيء 

شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من  ىترض
  .2»... غير حرج 

  )سدا وفتحا (  3قاعدة الذرائع: المطلب الأول 
: الأول منهما ذلك، يتجه في مسلكين رئيسينإنه بتتبع مختلف تعريفات العلماء للذرائع، نجدهم قد سلكوا 

« : القرافي وابن قيم الجوزية، فالذريعة في اعتبارهم هي: للتعريف بالذرائع بوجه عام ـ إن فتحا أو سدا ـ ومن هؤلاء
  .ظور، سواء كانت وسيلة إلى الجائز أو المح4»الوسيلة للشيء 

اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة « :يقول القرافي 
وارد الأحكام مو . هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج

                                                
 )وما بعدها  182/ 5( ـ المصدر نفسه،   1
 )  5/199( ، السابقـ المصدر   2
: والذريعة الذريئة  ..مع الذرائع الذريعة الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل، والج« : قال ابن منظور: ـ الذرائع لغة   3

والذريعة السبب إلى الشيء، وأصله من ذلك .. جمل يختل به الصيد، يمشي الصياد إلى جنبه، فيتستر به ويرمي الصيد إذا أمكنه 
سمي هذا البعير « :ثم روى عن ابن الأعرابي قوله. »تي إليك، أي سبب ووصلتي الذي أتسبب به إليك فلان ذريع: الجمل، يقال

)  2/459(  ، لسان العربابن منظور، . [ »الذريئة والذريعة، ثم جعلت الذريعة مثلا لكل شيء أدنى من شيء وقرب منه 
 ) ].ذرع : ( مادة

 )  353( ، شرح نتقيح الفصولالقرافي، شهاب الدين  ـ   4
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وهي الطرق المفضية إليها، ووسائل ؛ وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، مقاصد: على قسمين
وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل؛ غير أĔا أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، والوسيلة 

  .1»إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة 
يها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت لما كانت المقاصد لا يتوصل إل« :ويقول ابن قيم الجوزية 

طرقها وأسباđا تابعة لها، معتبرة đا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى 
غاياēا وارتباطاēا đا، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها، بحسب إفضائها إلى غاياēا، 

 شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها، لتحريمه وتثبيتا له ، ومنعا فإذا حرم الرب تعالى
  .2»أن يقرب حماه 

الذّريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى  «: فهو الذي يشير إليه تعريف ابن تيمية: أما الاتجاه الثاني
  . 3»الشيء، ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرّم 

، رمدلول الذريعة فيما يسد ويمنع نظرا لما يؤدي إليه من محظو  حصرإلى ويتجه سالكي هذا الاتجاه 
، والشاطبي 1، وابن رشد الجد6، وابن العربي5الباجي، و 4القاضي عبد الوهاب المالكي: من هؤلاءف

  . 3ومحمد الطاهر بن عاشور 2والشوكاني

                                                
 )   33/  2( ، الفروق القرافي، شهاب الدين ـ   1
 ) 111/  3( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   2
( ، )دار الكتب العلمية: بيروت(محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقيقالفتاوى الكبرىابن تيمية، ـ   3
6/172 (  
أبو محمد عبد الوهاب  . [»هي الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التّهمة في التطرّق به إلى الممنوع  «: ـ عرفها بقوله  4

: الرياض( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : علق عليه وخرج أحاديثه، مسائل الخلاف نكت الإشراف علىالمالكي، 
 )] / 3(  ،) 1429/2008دار ابن عفان : دار ابن القيم، القاهرة

 هي المسألة الّتي ظاهرها الإباحة ويتوصل đا إلى «: ـ عرّفها في كتابيه الإشارات، وأحكام الفصول في أحكام الأصول بقوله 5
ة المكتب: مكة المكرّمة(، 1محمد علي فركوس، ط: ، تحقيقالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل.[ »محظور فعل

: بيروت(، 1، تحقيق، عبد اللّه محمد الجبوري، طوالفصول في أحكام الأصول، ) 314 (، )م1996-هـ1416المكية 
 ] ) 567(  ،) 1409/1989مؤسسة الرسالة 

المباحة إلى محظور منصوص عليه، لا مطلق محظور  الأفعالالذّريعة الّتي يجب سدّها شرعا هي ما يؤدي من  «: ـ عرفها بقوله  6
، )م1957-هـ1376دار إحياء التراث العربي (، 1على محمد البجاوى، ط: ، تحقيقأحكام القرآن، أبو بكر بن العربي . [»
)1/155-156.[ ( 
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الأمر والنهي يتواردان على الفعل « : قال أبو إسحاق الشاطبي. الفرع الأول ـ سد الذرائع 
فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو .. وأحدهما راجع إلى جهة الأصل، والآخر راجع إلى جهة التعاون

فإن كان الأول، فحاصله راجع إلى قاعدة سد الذرائع، فإنه منع الجائز لئلا يتوسل به إلى  .التعاون
ن كان الثاني، فظاهره شنيع لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به تعاونا، وطريق وإ.. 4الممنوع

  .5»التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه تكميلي 
فظاهره شنيع لأنه إلغاء لجهة النهي، ليتوصل إلى المأمور به تعاونا، وطريق التعاون : وإن كان الثاني

  .6»في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه تكميلي متأخر
  . 7»التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة: حقيقتها «: وعرف أبو إسحاق الذرائع ـ أيضا ـ بقوله

الّتي  الأعمال هذا المركّب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال «: ر فيقولأما محمد الطاهر بن عاشو 
  .8» تؤول إلى فساد معتبر، وهي في ذاēا لا مفسدة فيها

أما الأنصاري فيرى أن سد الذرائع من حيث هو فرع عن المآل قاعدة؛ لأنه أداة من أدواته 
فالأنصاري يوحي في ، المراد بالقواعد الأصول «: فكلية القاعدة تجعلها أصلا  قال الشاطبي،  1الإجرائية

                                                                                                                                                 
أبو الوليد محمد بن .[ »الذرائع هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل đا إلى فعل المحظور «: ـ عرف ابن رشد الجد بقوله1

لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات  الممهدات المقدماتأحمد بن رشد، 
( ، ) 1408/1988 دار الغرب الإسلامي،: بيروت( ، 1طمحمد حجي، : لأمهات مسائلها المشكلات، تحقيق

2/198 .[( 
(  ،إرشاد الفحولمحمد بن علي الشوكاني، [ الذّريعة هي المسألة الّتي ظاهرها الإباحة ويتوصل đا إلى فعل المحظور، ـ   2
2/1007(.  
 ) ] 365( ، مقاصد الشريعة الإسلامية، بن عاشور محمد الطاهرـ    3
. ـ  اعتبار الأصل؛ إذ هو الطريق المنضبط، والقانون المطرد الأول. احتمالات ثلاث ـ حسب الإمام الشاطبيـ ـ ويأخذ   4

. ـ اعتبار جهة التعاون؛ فإن اعتبار الأصل مؤد إلى المآل الممنوع، والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاēا، ولأنه فتح لباب الحيل والثاني
التفصيل؛ فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو لا، فإن كانت غالبة؛ فاعتبار الأصل واجب، إذ لو اعتبر الغالب : والثالث

مشهور بن حسن آل : تحقيق الموافقات،. [ صل جملة، وهو باطل، وإن لم تكن غالبة فالاجتهادهنا لأدى إلى انخرام الأ
 ) ].  3/566(  ،سلمان

 )  567/ 3( ،  مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق ،الموافقات أبو إسحاق الشاطبي، ـ  5
 ) 567ـ  3/564( المصدر نفسه، ـ   6
 ) 5/183(  المصدر نفسه، ـ  7
 ) 365( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد  الطاهر بن عاشور،   8
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وإذا كان هذا  «  : يقولو . 2» جامع بين فروع المآل الذي هو أصل من أصول الاجتهادعبارته الآتية إلى 
يشغل مساحة واسعة في التنزيل الاجتهادي، فإن سد الذرائع باعتباره أهم فروعه يشغل ـ ضمنه ـ أكبر 

و  )الحيل(، فالفتح هو ما تتكفل به )فتح(، و )سد(قدر من تلك المساحة، وذلك أن المآل يدور بين 
مشروعا لمصلحة تستجلب، ( ، حيث تبين في المآل أن الفعل قد يكون )اعتبار المصالح(و ) الاستحسان(

أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو 
فربما أدى إلى  فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية. مصلحة تندفع به ، لكن مآل على خلاف ذلك

أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق       استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة،
، وهو معنى السد الذي تقوم عليه الذرائع، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم 3»القول بالمشروعية 

زيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؛ ربما أدى استدفاع المفسدة غلى مفسدة تساوي أو ت
  .5، وهو معنى الفتح الذي تقوم عليه الحيل والاستحسان واعتبار المصالح4المشروعية

يرجع إلى ) الفتح ( يرجع إلى أصل الاحتياط، بينما معنى ) السد(إلى أن معنى  6ويشير الأنصاري
حتياط فهو محافظة على التشريع الرخص أساسا، كما في الحيل والاستحسان، ومراعاة الخلاف، أما الا

الابتدائي، الذي هو أصل العزائم، الذي هو مدار التكليف أصالة لا تبعا، وإنما الرخص أصول تبعية غير 
  . 7أصلية في الدين

  .الفرع الثاني ـ اعتبار مآلات الأفعال في سد الذرائع 
إلى محظور، وتحريم التذرع بالفعل تعتمد قاعدة الذرائع على المنع من الفعل المباح إذا كان مفضيا 

الجائز إلى غير الجائز، لذلك جعل الشاطبي من أقسام المباح ما يكون ذريعة إلى منهي عنه، فإنه يكون 
  .8مطلوبا تركه من باب سد الذرائع

                                                                                                                                                 
  ) 454( ، المصطلح الأصوليـ فريد الأنصاري،   1
 ) 460( ، ـ المرجع نفسه  2
 )5/178( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
 ) 5/178( المصدر نفسه، ـ   4
 ) 461( ، المصطلح الأصولي ،الأنصاريفريد ـ   5
 ) 461(  المرجع نفسهـ   6
 ) 1/539( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   7
 )  179/  1( ،  مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق،  الموافقاتـ الشاطبي،   8
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فالوسائل التي يتذرع đا تأخذ في الشريعة حكم الغايات التي تؤول إليها، فإن الشارع لا ينهى عن 
. 1ن الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى مفسدة فإنه يكون ممنوعااويمنع ما يفضي إليه، فمتى ك شيء إلا

فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرقا ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له 
  .2ومنعا أن يقرب حماه

  :ر ثلاث صور والفعل الذي يمنع سدا للذريعة لإفضائه إلى محظو 
  .أن يكون الفعل في أصله مشروعا، لكنه يفضي إلى محظور  :الصورة الأولى

قد يكون أصل العمل مشروعا،  «: لقد بين الشاطبي كيفية إفضاء الفعل المشروع إلى مفسدة فقال
مل به ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع، وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه ـ مثلا ـ فيع

العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من المندوبية، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به 
بأس، ويجري مجراه إذا داوم عليه في خاصيته غير مظهر له دائما، بل إذا أظهره لم يظهره على حكم 

، فإذا اجتمع في النافلة أن ..الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم، فهذا صحيح لا إشكال فيه 
تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود، وأقيمت الجماعة في 

، ووجه دخول الابتداع أن كل ما واظب عليه ..المساجد التي تقام فيها السنن الرواتب، فذلك ابتداع 
وأظهره في الجماعة فهو سنة، فالعمل بالنافلة التي ليست  رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ من النوافل

بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكاĔا المخصوص đا شرعا، ثم يلزم من ذلك اعتقاد 
العوام فيها ومن لا علم عنده أĔا سنة، وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل đا على حد 

من تبديل الشريعة، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض أو فيما ليس بفرض أنه  العمل بالسنة نحو
العمل في الأصل صحيح، فإخراجه عن بابه  فرض، ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد، فهب أنّ 

اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية، ومن هنا ظهر عذر السلف في تركهم سننا قصدا، لئلا 
وجميع هذا ..الجاهل أĔا من الفرائض كالأضحية وغيرها، ولأجله أيضا Ĕى أكثرهم عن اتباع الآثار يعتقد 

  .3»ذريعة؛ لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة، أو يعد مشروعا ما ليس معروفا 

                                                
 )  32/  2( ،  الفروق، شهاب الدين القرافيـ   1
 )  111/   3( ،  إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   2
 ) 448ـ  445/  1( ،  ، الاعتصامالشاطبي أبو إسحاق ـ  3
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كل عمل أصله ثابت شرعا إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف   «: يقول الشاطبي
  .1»سنة ، فتركه مطلوب من باب سد الذرائع أن يعتقد أنه 

هذا إذا نظرنا إليها بمآلها، وإذا نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلا  «: قال
  . 3وجعل من مقاصد الشرع عدم التسوية بين المندوب والواجب. 2»

كالنهي عن الصلاة في ،  4ويشهد لذلك ما جاء في الشريعة من منع بعض العبادات سدا للذريعة
أوقات النهي سدا لذريعة الزيادة على الفرض، وترك الصحابة ـ رضي االله عنهم الأضحية مع كوĔا 

شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا : 5قال حذيفة بن أسيد. مشروعة من باب الذرائع لئلا يعتقد وجوđا 
  .6يضحيان مخافة أن يرى الناس أĔا واجبة

وع مفضيا إلى حدوث مفسدة أعظم من مصلحته، كأن يكون مفضيا إلى وقد يكون الفعل المشر 
حصول السأم والملل والانقطاع، أو يؤول إلى تفويت مصلحة أهم فيترك الفعل المطلوب اعتبارا للمآل 

  .7خوفا من الوقوع فيما هو أشد، وهذا من باب سد الذرائع
من مصلحة ذلك المطلوب؛ كما الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم  «: قال الشاطبي

لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوđم أن  « :جاء في الحديث عن عائشة
  .1 »لأسست البيت على قواعد إبراهيم: ، وفي رواية8»أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض

                                                
 ). 1/511( ، المصدر نفسهـ   1
 ) 450/  1( ـ  المصدر نفسه ،   2
 ) 286/  3( عبد االله دراز ، : ، شرح الموافقاتالشاطبي، أبو إسحاق ـ   3
 ) :. 214/  23( ،  مجموعة الفتاوىبن تيمية، تقي الدين أحمد  ـ  4
سنة  ويالكوفة مات. شهد الحديبية ، يعد في الكوفيين , ـ حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري، كان ممن بايع تحت الشجرة  5

, البغويعبد االله  ،)201 /1( الاستيعاب ابن عبد البر، [ . السنن، أخرج له مسلم وأصحاب اثنين وأربعين ، روى أحاديث
: تحقيق، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني, ) 27/  2(  ،)البيان مكتبة دار : الكويت(  ،معجم الصحابة
 ) ]. 2/222( ،) 1414/1993مكتبة ابن تيمية، : القاهرة( طه محمد الزيني، 

منشورات اĐلس العلمي، ( ، 1حبيب الرحمن الأعظمي،ط: تحقيق، المصنف، ر عبد الرزاق بن الهمام الصنعانيأبو بكـ   6
رأيت أبا بكر وعمر وما  «: ، بلفظ) 8139( ، رقم ) 4/381( الضحايا،  : ، كتاب المناسك، باب) 1390/1970
 .» يضحيان

 ) . 1/344( ، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي ـ وليد بن علي الحسين،  7
حديث ) 555/ 3( فضل مكة وبنياĔا، :، كتاب الحج، باب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،البخاري : أخرجهـ   8

لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم بنيته على أساس إبراهيم  «:عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ بلفظ  ) 1585:( رقم 
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  .لى محظور الصورة الثانية ـ أن يكون الفعل في أصله مباحا لكنه يفضي إ
إذا كان الفعل المباح يفضي إلى محظور فإنه يمنع من باب سد الذرائع، ولا ينظر فيه إلى قصد 
المكلف، فيمنع ولو قصد به فاعله موافقة الشرع، ومن أمثلة ذلك بيع العنب للخمار، والسلاح لقاطع 

ولم يقصد đا التوسل إلى مفسدة الطريق، وقد عد ابن القيم من أقسام الذرائع الوسيلة الموضوعة إلى مباح 
لأن المآل الممنوع محرم ولو كان قصد المكلف فيه موافقة قصد الشارع، لأنه لم 2لكنها مفضية إليها غالبا

، وسواء أكان الضرر خاصا كمنع الإنسان من التصرف في ملكه 3يحصل قصد الشارع في ذلك العمل
ن مجالسة أهل البدع، وقد يكون الفعل المباح مؤديا في ببناء أو عمل يؤدي على ضرر يقع بجاره، والمنع م

حال أو بالنسبة لشخص إلى مناقضة مقصد التشريع في تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فيمنع الفعل حفاظا 
على مقاصد الشارع، ومنعا من التسبب في إحداث مفاسد، ومما يدخل في ذلك منع المتعسف في 

  .4ا يفضي إليه من الإضرار بالغير منعا للضرر قبل حدوثهاستعمال الحق الممنوح له شرعا لم
الفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك ـ أي الفساد ـ وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن  « :يقول ابن تيمية

ا، وهذا أصل مستمر في أصول بفيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا، فكيف إذا اشتمل على ذلك غال
قاعدة سد الذرائع وغيرها، وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا الشريعة كما قد بسطناه في 

للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة Ĕي عنه، بل كل سبب 
يفضي إلى الفساد Ĕي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، فكيف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد، ولهذا Ĕي 

  .5»لخلوة بالأجنبية عن ا

  .ـ أن يكون الفعل في أصله مباحا لكنه وسيلة إلى قصد المحظور  3

                                                                                                                                                 
 ) 1333( ، ورقمه ) 9/127(  بنائهانقض الكعبة و : بابالحج، : كتاب   ، صحيح مسلم بشرح النووي،مسلم  ، و»

بيت استقصرت، لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت ال« :بلفظ 
 .»ولجعلت لها خلفا 

 )  4/484(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،، الموافقاتالشاطبي ـ أبو إسحاق  1
 ) 112/ 3( ،  ،  إعلام الموقعينقيم الجوزيةابن  ـ  2
 ). 42/ 3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقات الشاطبي، أبو إسحاق ـ  3
 ) . 345ـ  344/  1( اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، ، ـ وليد بن علي الحسين  4
 )  229ـ  228/  32( ،  ، مجموعة الفتاوىبن تيميةتقي الدين أحمد ـ   5
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بناء على القصد المخالف لما هو مشروع، فمن أقسام " إبطال الحيل" تتصل هذه الجزئية بمسألة 
إلى قصد  ، فإذا اتخذ الفعل المباح وسيلة1الذرائع الوسيلة الموضوعة للمباح قصد đا التوسل إلى المفسدة

  .الفعل المحظور أو قصد به المحظور، فإنه يمنع سدا للذريعة
فهذه الصورة تختص بقصد المحظور، وقد اتفق العلماء على منع التذرع بالفعل الجائز لتحقيق  

مقاصد غير مشروعة، لما في ذلك من مناقضة الشريعة đدم قواعدها، غير أن الخلاف وقع فيما يتحقق 
المالكية والحنابلة يمنعون الفعل سدا لذريعة الاحتيال للتهمة بأن يكون قصد بالفعل  فيه التذرع، فعند

الجائز في الظاهر التوصل إلى ممنوع، وعند الحنفية والشافعية لا يمنع الفعل بل يبقى على مقتضاه الأصلي 
  .2ما لم يظهر القصد إلى المآل الممنوع صراحة 

ع جائز في الظاهر يؤدي إلى ممنوع في الباطن؛ للتهمة أن منع كل بي «: المالكي يقول 3فالحطاب
يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى ممنوع ؛ وليس في كل ما أدى إلى ممنوع ، بل إنما يمنع 

قاعدة الذرائع مبنية على سبق القصد إلى الممنوع  « :وقال الشاطبي.4»ما أدى إلى ما كثر قصده للناس 
  .6»الذرائع؛  اعتبر المقاصد فمن سدَّ  «: ابن قيم الجوزيةوقال .5»

  .عقد النكاح إذا قصد به الزوج التحليل، منعه المالكية والحنابلة: ومن الأمثلة في هذا المقام
وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم منعه، وبالتالي القول بصحته وترتيب آثاره، حيث ورد عن 

وج آخر ومن نيتها التحليل، فإن لم يشرطا ذلك بالقول، وإنما نويا فإن تزوجت بز  « :الكاساني قوله
ودخل đا على هذه النية حلت للأول في قولهم جميعا، لأن مجرد النية غير معتبر ، فوقع النكاح صحيحا 

  . 7»لاستجماع شرائط الصحة 

                                                
 ) 112/ 3( ، ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية  1
 ). 345( ، أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيقـ عمر جدية ،   2
ـ هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، أبو عبد االله، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، من علماء المتصوفة، أصله من   3

قرة العين : المغرب، ولد سنة اثنتين وتسعمائة بمكة، وđا اشتهر، مات سنة أربع وخمسين وتسعمائة بطرابلس الغرب، من مؤلفاته
نيل التنبكتي، [  ، ومواهب الجليل في فقه المالكيةلأصول، وتحرير الكلام في مسائل الالتزامبشرح ورقات إمام الحرمين في ا

 )]7/85( ، الأعلام، الزركليخير الدين ، ) 1/389(  شجرة النور الزكية،مخلوف، محمد ، ) 592( ، الإبتهاج
 ). 4/390( ، مواهب الجليلـ محمد  الحطاب،   4
 )  3/463( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   5
 )  3/111( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   6
 ) 4/403( في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع ، علاء الدين الكاسانيـ   7
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بما شرط لا بما فإن تزوجها على هذه النية، صح النكاح، لأن العقد إنما يبطل  «: وقال الشيرازي
  .1»قصد 

  ومن الأمثلة الشهيرة ـ أيضا ـ هبة المال قبل تمام الحول فرارا من الزكاة، فعند المالكية  
  
  .3تجب عليه الزكاة، وعند الحنفية والشافعية لا تجب عليه الزكاة 2والحنابلة

تنزيل الأحكام والخلاصة، أن سد الذرائع نوع من المصلحة، ولما كان من أهم ما يشترط أثناء 
الشرعية على محالها هو أن تكون المصلحة راجحة لا يترتب على العمل đا مفسدة أعظم منها، كان من 
الضروري النظر في المآل، حتى إذا صارت الوسيلة المشروعة مفضية في الكثير       أو الغالب إلى مآل 

قاعدة سد الذرائع ما هو إلا تحقيق  ، فاعتبار المآل بتطبيق4ممنوع، ومقصد محرم منعت تلك الوسيلة
لمصالح يتوخاها اĐتهد؛ لأن الشارع الحكيم راعاها في تشريعاته وأحكامه، ومقصود الشريعة إقامة مصالح 

  .5الدنيا đدي من أحكام الدين، ودفع الفساد ومنع الأذى حيث كان

  .الذرائع 6فتحـ  قاعدة  الفرع الثالث
فكما أن ... أنّ الذّريعة كما يجب سدّها، يجب فتحها، ويكره ويندب ويباح اعلم «: يقول القرافي

  .7»وسيلة المحرّم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة 
واعلم وقد درجنـا علـى أنّ اصـطلاحهم في سـدّ الـذرائع أنـه لقـب  «: ويقول محمد الطاّهر بن عاشور

 عمـــدت إلى ذرائــع المصـــالح ففتحتهــا، بـــأن خــاص بــذرائع الفســـاد، فــلا يفوتنـــا التنبيــه علـــى أن الشــريعة قــد
جعلت لها حكم الوجوب، وإن كانت صورēا مقتضية المنع أو الإباحة، وهذه هي المسألة الملقبة في أصـول 

                                                
 ). 2/447 ( ،المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشرازي أبو إسحاق ـ  1
 برهان الدين بن مفلح،و  ،) 4/136( ، المغنيموفق الدين بن قدامة، ، و ) 3/133 (، مواهب الجليل ،محمد الحطاب ـ  2

 ).2/305( ،  ، )1997/ 1418دار الكتب العلمية ، : بيروت(  1، ط المبدع شرح المقنع
 ) 3/44( ، الأممحمد بن إدريس الشافعي،  ، و) 2/178( ، المبسوط شمس الدين السرخسي،ـ   3
 ). 346ـ  345( ، أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيقـ عمر جدية ،   4
 ). 247( ، قاعدة سد الذرائعـ محمود حامد عثمان،   5
ابن [ فتحت الباب وغيره فتحا، ثم يحمل على سائر ما في هذا البناء       : ـ الفتح في اللغة يدل على نقيض الإغلاق، يقال  6

 ) ] . 2/536( ،  لسان العرب مادة فتح ، وابن منظور،)  4/469(  جم مقاييس اللغةمعفارس، 
 ). 2/33( ، الفروقالقرافي،  شهاب الدين ـ  7
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وهـــذه جزئيـــة مـــن .. مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب، وهـــي الملقبـــة في الفقـــه بالاحتيـــاط نالفقـــه بـــأ
  .1»  اصدالأعمال إلى وسائل ومقجزئيات تقسيم 

ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى .. «: يقول ابن قيّم الجوزية
فوسيلة المقصودة تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي قصد . غايتها

  :أشار في المراقي إلى فتح الذرائع بقوله، و 2»الوسائل
نْحَتِمِ سَدُّ الذَرَائِعِ إِلىَ 

ُ
ُحَرَّمِ         حَتْمٌ كَفَتْحِهَا إِلىَ الم

  .3 الم
طلب تحصيل  «: هذا المركب الإضافي يطلق عكس سد الذرائع، وعرف أنه: ففتح الذرائع

أن ما يفضي إلى المطلوب يصبح مطلوبا ولو كان في الأصل محظورا : ، أي4»الوسائل المؤدية إلى المصالح 
كما   « :، وقوله 5»اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح  «: ، يقول القرافي

  .6»كما أن وسيلة المحرم محرمة ، فوسيلة الواجب واجبة 
إباحة ارتكاب المحرم إن   «: وفي المعنى السابق جاء تعريف محمد سليمان الأشقر لفتح الذرائع بأĔا

إباحة الممنوع للتوسل به إلى  « :يفة بابكر الحسن بأĔا، وتعريف خل7»كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم 
  .8»أمر مباح 

 «:   ، قال9ومن الأدلة الشرعية على مشروعية فتح الذرائع ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة
فانظر إليها فإنه : لا، قال: أنظرت إليها ؟ قلت: ؛ فقال النبي  خطبتُ امرأةً على عهد رسول االله 

  .1»أجدر أن يؤدم بينكما 

                                                
 ) 370( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
 ) 3/111( ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   2
 )  2/265( ، نشر البنود على مراقي السعود،  الشنقيطي ـ عبد االله بن الحاج ابراهيم العلوي  3
 )  366( ،  قواعد الوسائل لمخدوم مصطفى بن كرامة االله مخدوم، ـ  4
 )  2/32( ، الفروقـ  شهاب الدين القرافي،   5
 ) 2/32ـ المصدر نفسه،    6
 ) 35( ، ) 2005دار النفائس، : الأردن ( ، 6، طأصول الفقه الواضح فيـ محمد سليمان الأشقر،   7
 )56( ، ) 1407/1987: مكتبة وهبة  (، 1، ط ، الأدلة المحتلف فيها عند الأصوليينخليفة بابكر الحسنـ  8
كنى وهو ثقيف الثقفي، ي, ـ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن قيس  9

أسلم عام الخندق، وقدم . شهد بيعة الرضوان , من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة , أبا عبد االله ، وقيل أبا عيسى
ه له في الصحيحين اثنا عشر حديث، وانفرد ل. توفي سنة خمسين من الهجرة بالكوفة .وقيل عن أول مشاهده الحديبية . مهاجرا 
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إذ من المعلوم أن النظر إلى المرأة الأجنبية ممنوع؛ والأصل غض النظر عن النساء، لكن لما توقف 
تحقيق مقصد عظيم في الشرع وهو بناء الزواج على أساس سليم من الألفة والمودة والرضا بشريك الحياة، 

  .2باح الشرع هذا الممنوع وفتح الذريعة إليه، بإباحة نظر الخاطب إلى المخطوبةأ
ومن ذلك ـ أيضا ـ ما جاء في الشريعة من الأمر ببعض الأفعال لكوĔا وسائل إلى مصالح مطلوبة 
للشارع، كالأمر بإعداد القوة لكونه وسيلة إلى مصلحة تخويف الأعداء وحصول الجهاد، والأمر بالنفير 

لاقاة الكفار؛ لكونه وسيلة إلى الجهاد؛ والأمر بالنظر والتفكر في خلق االله عز وجل؛لكونه وسيلة إلى لم
مصلحة حصول الإيمان باالله عز وجل، والأمر بغض البصر؛ لكونه وسيلة إلى مصلحة حفظ الفرج، 

  .3والأمر بإجارة الكافر؛ لكون الإجارة وسيلة إلى دخول الإسلام عند سماع القرآن
إجازة الوسائل المفضية في غالب الظن إلى  « :عرفها الباحث محمد رياض فخري الطبقجلي بأĔا و 

  .4»مصلحة راحجة 
ويشمل فتح الذرائع بناء على هذا التعريف ليس فقط ما ركز علماء الشريعة على ذكره وبحثه وهو 

بل مفسدة الأمر الممنوع، الاقتصار على الوسائل الممنوعة إذا أفضت إلى تحصيل مصلحة راحجة في مقا
لتشمل جميع الوسائل، سواء كانت لمحرمات أم مكروهات أم واجبات أم غيرها من الأحكام؛ وهو ما 

  .يوافق ما ذهب إليه القرافي المالكي
، فإن  "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: "ولقاعدة الذرائع تعلق بقاعدة مقدمة الواجب، وهي

كلا منهما وسيلة يتوسل đا إلى شيء آخر، غير أن الفارق بينهما أن مقدمة الواجب يتوقف عليها 

                                                                                                                                                 
(  سير أعلام النبلاء،شمس الدين الذهبي، ، ) 2/259(  الاستيعابابن عبد البر، [ .البخاري بحديث ومسلم بحديثين 

 )] 109/ 2(  ،تهذيب الأسماء واللغاتمحي الدين بن شرف النووي، ، ) 3/21
 /5(  ،)3235( هرقمو ج، إباحة النظر قبل التزوي: باب, بحاشية السندي، كتاب النكاح سنن النسائي النسائي، خرجهأ ـ  1

 1087(   حديث رقم , ما جاء في النظر إلى المخطوبة :باب, أبواب النكاحالجامع الكبير , لترمذيا .đذا اللفظ ) . 378
النظر إلى المرأة : النكاح ، الباب: ، كتابابن ماجة سنن ابن ماجةو. »هذا حديث حسن « : ال الترمذي ق).  2/383( ، )

 )  600/ 2( ، ) 1866( إذا أراد أن يتزوجها، حديث رقم 
 ) . 260/ 1( ،وأثرها الفقهي اعتبار مآلات الأفعالـ وليد بن علي الحسين ،   2
 ) . 367/ 1( ، نفسهـ المرجع   3
دار : دار الفجر، والأردن: بغداد ( ، 1، طفتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلاميمحمد رياض فخري الطبقجلي، ـ   4

 ). 39( ، ) 2011/  1433النفائس، 
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د يتوقف حصول المقصود، أما الذريعة فهي الإفضاء إلى المقصود من غير أن يتوقف عليها حصوله، فق
  .1وقد لا يتوقف، وإنما يحصل بغيرها، فالذريعة من هذا الوجه أعمعليها 

الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء  « :يقول الإمام الجويني في باب الأوامر ـ القول في الصيغة المطلقة ـ
  .2»ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه 

، إذ الضرورات تبيح الضرورةويذهب خليفة بابكر الحسن إلى أن فتح الذرائع تدخل في باب 
والأمثلة التي ساقها القرافي لذلك وأوردناها تشهد لما أقول، فدفع المال  « :المحظورات، كما هو مقرر، يقول

ع المال للدولة لتخليص أسرى المسلمين أجيز وأبيح مع أنه في الأصل غير جائز للضرورة، وكذلك دف
، وإنما تفتح على سبيل الاستثناء في الحالات التي ..المحاربة، ولهذا فلا يصح أن تفتح الذرائع مطلقا

  .3»تستوجب ذلك 
  . الفرع الرابع ـ اعتبار مآلات الأفعال في فتح الذرائع

الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي  « :يقول القرافي 
  .4»الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج 

، 5ويتفاوت حكم الذرائع المطلوب فتحها بحسب عظم المصلحة التي تفضي إليه وقوēا ودرجتها
  .6»ان مندوبا فمندوب، وما كان مباحا فمباح فما كان واجبا فواجب وما ك

وتتخذ الأفعال التي تفضي إلى حصول مصلحة، أو تحصيل مصلحة ترجحت على مفسدة صورتين  
  :كالآتي 

 :الصورة الأولى ـ طلب الفعل المفضي إلى تحقيق مصلحة 
ر إذا كان الفعل يفضي إلى تحقيق مصلحة من فعل واجب أو ترك محرم أو تخليص حق أو نص

مظلوم وقهر ظالم، أو عقوبة معتدي، أو دفع ضرر غير مستحق، فإنه يكون مطلوبا، لكونه وسيلة إلى 

                                                
 ) 1/368( ، ، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهيوليد بن علي الحسينـ   1
 ) 1/257( البرهان في أصول الفقه،  ،أبو المعالي الجويني ـ  2
 ) 57( ، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليينـ خليفة بابكر الحسن،    3
 ) . 2/33( ،  الفروقـ شهاب الدين القرافي،   4
 ) 1/370( ، اعتبار مآلات الأفعال، وليد بن علي الحسينـ   5
 .)  2/33( ، الفروقشهاب الدين القرافي، ـ   6
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، ويتفاوت طلب الفعل بين الوجوب والندب، فذرائع الواجب يجب فتحها وذرائع 1تحقيق مصلحة
  .2المندوب يندب فتحها

فينبغي  «: عانة عليه، حيث قالويدخل في فتح الذرائع ما عبر عنه ابن تيمية بتيسير رق الخير والإ
تيسير طرق الخير والإعانة عليه، والترغيب فيه بكل ممكن، مثل ان يبذل ولده وأهله،        أو رعيته، ما 
يرغبهم في العمل الصالح من مال، أو ثناء، أو غيرهن ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل، والمناضلة 

من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل االله، حتى  بالسهام، وأخذ الجعل عليها، لما فيه 
كان النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت 

  .3»المال، وكذلك عطاء المؤلفة قلوđم 
  .الصورة الثانية ـ إباحة الفعل الممنوع للمصلحة الراجحة 

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راحجة؛ كالتوسل إلى فداء  «: يقول القرافي
الأسارى بدفع مال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على أĔم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا، 

لك، وكدفع المال للمحارب وكدفع مال لرجل ياكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه إلا بذ
حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك، ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا، فهذه الصور  
كلها الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال، ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على 

  .4»هذه المفسدة 
ز الإعانة على المعصية لا لكوĔا معصية، بل لكوĔا وسيلة قد تجو  «: ويقول العز بن عبد السلام

المفسدة، كما إلى تحصيل المصلحة الراجحة، وكذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة تربى على مصلحة تفويت 
، فإذا ترجحت مصلحة الفعل على 5»تبذل الأموال في فداء الأسرى الأحرار المسلمين من أيدي الكفرة والفجرة

  .6ة، فإنه يكون مطلوبا، وهذا من فتح الذرائعمفسدته الغالب
                                                

 ) . 153 /3( ، إعلام الموقعينابن قيم الجوزية، ـ   1
 (،    2ط,ولد سيدي ولد الحبيب الشنقيطيمحمد : ، تحقيقنثر البنود على مراقي السعود, ـ محمد الأمين الشنقيطي  2

 ) . 1/575( , )2002/  1423, دار ابن حزم: بيروت
 ). 370ـ  369/ 28( ،  مجموعة الفتاوى، بن تيميةتقي الدين أحمد ـ   3
 ) 2/33( ، الفروقشهاب الدين القرافي،   ـ  4
 )  1/67 ( ، قواعد الأحكام في مصالح الآنام، ـ العز بن عبد السلام   5

(         ،الأفعال لاتمآاعتبار  ،وليد بن علي الحسينو ، ) 2/177( ، لا نص فيهالاجتهاد فيما ـ الطيب الخضري،  6
1/375 (. 
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  .مقاصد الشريعة بالذرائع صلة الفرع الخامس ـ 
فالذرائع سدا وفتحا ، هناك صلة وثيقة وعلاقة وطيدة بين الذرائع سدا وفتحا ومقاصد الشريعة

عليه المقاصد، طريق متعين وسبيل لا بد منه لقيام المقاصد وتحقيقها واكتمالها، فهي الأساس الذي تتوقف 
فبوجود الذرائع المشروعة تتحقق المقاصد المشروعة والمصالح المعتبرة، وبانتفائها تنتفي تلك المقاصد 

  .1والمصالح
ويمكن أن نلاحظ أن أكثر ما يتحدث عنه علماء الأصول هو قاعدة سد الذرائع، رغم أن الذرائع  

  .كما تسد تفتح 
Ĕا قامت لحماية تلك المقاصد، ومنع كل مباح يؤدي إلى قاعدة سد الذرائع ذات صلة بالمقاصد لأ

الإخلال đا وإن كان مشروعا في ذاته، وفي هذا يقول الشاطبي بعد أن سلك الذرائع في مآلات الأفعال 
 لأنقاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، .. « : والنظر في نتائجها وثمراēا قال

وفي ذلك يقرر القرافي ـ وهو بصدد الحديث عن سد ، 2»و مصلحة إلى ما مفسدة حقيقتها التوسل بما ه
ويرتب على ذلك أنه كلما سقط ،3»..ووسائل ..مقاصد : أن موارد الأحكام على قسمين« الذرائع ـ 

  .4اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، لأĔا تبع له في الحكم
ومقاصد الشريعة، ومن الباب الذي دخلت منه  وهكذا تظهر لنا الصلة بين قاعدة سد الذرائع

قاعدة سد الذرائع إلى المقاصد تدخل أيضا قاعدة الحيل الممنوعة لأن حقيقتها تقديم عمل ظاهر الجواز 
بطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة، ولهذا لا

لأن الهبة مشروعة ولكنه إذا قصد ؛ ظاهر عمله هذا الجواز ؛ولمنعت، فإن من يهب ماله في آخر الح
  .5بذلك الفرار من أداء الزكاة كان ذلك غير جائز لأنه قصد إلى إبطال حكم من الأحكام الشرعية

  :يمكن إبراز الصلة الوثيقة بين الذرائع والمقاصد على مستويين« : يقول نور الدين الخادمي

                                                
 ) . 45ـ  44( ،  المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية، الخادمي نور الدين ـ 1
 )  182ـ  5/181( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  2
 ) . 2/32( ، الفروقـ  شهاب الدين القرافي،  3
 ) 2/32( ، ـ المصدر نفسه 4
خليفة بابكر  ،) 187ـ 5/187(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ ابو إسحاق الشاطبي،  5

 )  48( ،  فلسفة مقاصد التشريع،  حسن
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لذرائع سدا وفتحا في نفسها تعد مقصدا من مقاصد الشريعة، ومرادا ومفاده أن ا: المستوى الأول
من مرادات الشارع الأعلى تبارك وتعالى، فقد ورد في كثير من النصوص الشرعية الأمر بترك الذريعة 

  .الموصلة إلى المحرم، أو الأمر بفعل الذريعة الموصلة إلى المشروع الواجب
يد لزوم ذلك الفعل أو الترك، ويفيد إرادة الآمر ومقصوده لذلك ومعلوم أن الأمر بالفعل أو الترك يف

الفعل أو الترك، فالامتثال إلى الأمر مراد للآمر الأعلى، أي أن االله عز وجل يريد من عباده القيام بالأمر 
  .فعلا وتركا 

لأمر وقد ذكر الإمام الشاطبي أن مجرد الأمر والنهي يعد مسلكا تثبت به المقاصد، أي أن مجرد ا
والنهي الابتدائيين التصريحيين يعد مقصودا للآمر ومرادا له، أي أن الآمر يريد من عبده المأمور فعل ما أمر 

  .1به وترك ما Ĕى عنه
مفاده أن الذرائع تعد وسائل إلى المقاصد وحكمها حكم مقاصدها، من حيث : المستوى الثاني

أن الوسيلة أو الذريعة تكون محرمة إذا كان المقصد التحريم والوجوب والكراهة والندب والإباحة، أي 
محرما، وتكون واجبة إذا كان المقصد واجبا ، فالزنا محرم وممنوع ، ولذلك حرمت ذرائعه ووسائله ، ومنها 

السعي : والجمعة واجبة ولازمة، ولذلك وجب فعل ذرائعها ووسائلها، ومنها... الخلوة والنظر بشهوة 
    2...والتطهر والنية 

يقول ابن العربي وهو يتحدث عن تحريم إجراء البيع وسائر العقود عند الجمعة وعن فسخها 
والصحيح فسخ الجميع لأن البيع إنما منع للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من  «: وإبطالها

  .3» عا مفسوخ ردعار العقود كلها فهو حرام ش
بمقاصد الشريعة حيث اعتبارها مقصودة في ذاēا من وعلى الجملة، فإن الذرائع تتصل اتصالا وثيقا 

المقاصد : نقبل الشرع ومن حيث اعتبارها شطر موارد الأحكام الشرعية، إذ لأن موارد الأحكام قسما
  . 4»والوسائل أو الذرائع 

                                                
 ) 134/  3(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،  1
 ) 46ـ  45 ( ، المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية ـ نور الدين الخادمي،  2
أبو و ، )4/250( محمد عبد القادر عطا، : هراجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق علي ،القرآن أحكام أبو بكر ابن العربي، ـ  3

عبد  عبد االله بن: تحقيق الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان،، القرطبيعبد االله بن أبي بكر 
  ) 20/475 (، ) 1427/2006مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1المحسن التركي، ط

 . ) 46 ( ، والمصطلحات الأصوليةالمقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية ـ نور الدين الخادمي ،  4
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ظاهرها لقد وجد مبدأ سد الذرائع، لأنه يعتبر توثيقا لأصل المصلحة، فيمنع اتخاذ الذريعة المشروعة في 
لإسقاط واجب، أو هضم حق، أو تحليل محرم، أو بالأحرى للاحتيال على مقاصد الشريعة، وهدمها بوسائل 

 .1مشروعة في ظاهرها
  . 2قاعدة التحيل: المطلب الثاني 

  .تعريف الحيل: الفرع الأول
حكم  تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال: حقيقتها المشهورة« :عرف الإمام الشاطبي الحيل بقوله 

  .4» فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع« :ثم قال.3»شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر
ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأن ما  «:ويقرر الشاطبي أنه 

مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن  
الأعمال ليست مقصودة  كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة، فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأن 

ا قصد đا أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها، فالذي عمل من ذلك ، وإنملأنفسها
  .5»على غير هذا الوضع، فليس على وضع المشروعات  

  .أنواع الحيل: الفرع الثاني

                                                
 ) 26( ، المناهج الأصوليةـ فتحي الدريني،   1
و الحيلة الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي  «: الفيومي في المصباح المنير  التحيل ، حيث قالـ عرف   2

وحال النهر . إلى المقصود، وأصله الواو، واحتال طلب الحيلة، وحالت المرأة والنّخلة، والنّاقة، وكلّ أنثى حِيَالاً بالكسر لم تحمل
وحال يحول . ء تغيرّ عن طبعه ووصفهوالحال صفة الشيء تذكر وتؤنث، واستحال الشي. حجز ومنع الاتصال: بيننا حيلولة

. والمحال الباطل غير الممكن. وحال يحول مثله. واستحال الشيء تغيرّ عن طبعه ووصفه. والمحال الباطل غير الممكن. مثله
انتقل، والحَوالة بالفتح مأخوذة من : واستحال الكلام صار محالا، واستحالت الأرض اعوجت عن الاستواء، وتحوّل عن مكانه

 ).]حول: (، مادة)84(، المصباح المنير[  »ذا  ه
 ) . 5/187(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق ، لموافقاتالشاطبي، اأبو إسحاق ـ   3
 ). 5/187( ، ـ المصدر نفسه  4
 .)  3/121( ، المصدر نفسهـ   5
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فالأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل، ويعتبر  وأفعال،أقوال « : الحيل نوعانوجعل ابن القيم 
فإن قصد بالفعل استباحة محرم  .. :وأما الأفعال.. أخرىن صحيحة تارة، وفاسدة تارة فيها القصد، وتكو 
  .1»فالأقيس أن لا يحل له أيضا وإن حل لغيره وإن قصد إزالة ملك الغير ليحل له لم يحل له ذلك، 

 وليست كل الحيل تؤدي إلى الحرام، فقد ذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أنواع الحيل معتبرا أن
تحيّل يفيّت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر، وذلك بأن يتحيّل بالعمل  «:النوع الأول 

  .لا في حالة جعله سببا، بل في حالة جعله مانعا للفعلفهو استخدام . لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعي
صاحبه إن اطلع وهذا النوع لا ينبغي الشك في ذمه وبطلانه، ووجوب المعاملة بنقيض مقصد 

  .عليه، والأدلة من القرآن والسنة الصريحة طافحة đذا المعنى بحيث صار قريبا من القطع
تحيّل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع آخر، أي استعمال : النوع الثاني  

عرض المرأة المبتوتة الشيء باعتبار كونه سببا ، فإن ترتب المسبب على سببه أمر مقصود للشارع مثل أن ت
نفسها للخطبة رغبة في التزوّج مضمرة أĔا بعد البناء تخالع الزوج أو تغضبه قيطلقها لتحلّ للذي بتها، 

  .فالتزوّج سبب للحلّ من حكم البتات، فإذا تزوّجت حصل المسبب هو حصول شرعي
هو أحق عليه من تحيّل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمرا مشروعا : النوع الثالث

المتنقل منه، مثل لبس الخف لإسقاط غسل الرّجلين في الوضوء ، فهو ينتقل إلى المسح؛  فقد جعل لبس 
  .الخف في سببيته وهو المسح، ولم يستعمله في مانعيته

وفي التحيّل فيها . تحيل في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع: النوع الرابع
مقصد الشارع من تلك الأعمال، مثل التحيل في الأيمان الّتي لا يتعلق đا حق الغير، كمن  تحقيق لمماثل

حلف أن لا يدخل الدار أو يلبس الثوب، فإنّ البرّ في يمينه هو الحكم الشرعي، والمقصد المشتمل عليه 
ليه البر فتحيّل البر هو تعظيم اسم اللّه تعالى الذي جعله شاهدا عليه ليعمل ذلك العمل، فإذا ثقل ع

  .للتقصّي من يمينه بوجه يشبه البر، فقد حصل مقصود الشارع من ēيب اسم اللّه تعالى
تحيل لا ينافي مقصد الشارع ، أو هو يعين على تحصيل مقصده ولكن فيه : النوع الخامس  

Ĕاية له إضاعة حق لآخر أو مفسدة أخرى ، مثل التحيل على تطويل عدّة المطلقة حين كان الطلاق لا 
في صدر الإسلام ، فقد روى مالك في الموطأ من طريقين أنّ الرّجل كان إذا طلّق امرأته لم يرتجعها قبل 
انقضاء عدēّا ولو طلّقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتىّ إذا شارفت انقضاء عدēّا راجعها 

                                                
(            ،)دار المعرفة : بيروت( حامد الفقي، محمد : من مصايد الشيطان، تحقيق إغاثة اللهفانـ ابن قيم الجوزية،  1
1/351 . ( 
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فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ  ۖ◌  الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ  ﴿ :ل اللّه تعالىواللّه لا آويك ولا تحلين أبدا، فأنز : ثمّ طلّقها، وقال
وَمَن يَـفْعَلْ  ۚ◌  وَلاَ تمُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لِّتـَعْتَدُوا ﴿:، وأنزل)]229(البقرة [ ﴾ۗ◌  أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ 

لِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ  فجعل اللّه صورة الفعل ، )]231(البقرة [ ﴾ۚ◌  وَلاَ تَـتَّخِذُوا آياَتِ اللَّـهِ هُزُوًا ۚ◌  ذَٰ
المشروع استهزاء بالشريعة لما قصد đا إضرار الغير، ونسخ بذلك عدد الطلاق فصار لا يتجاوز الثلاث، 

  . 1»قبل التحديد  الاعتدادعتداد للثلاث من المقصد ما يأتي في ويأتي في الا
 ابن تيمية ة لمختلف أنواع التحيّل الّتي ذكرهـاوتعتبر الأقسام الّتي ذكرها ابن عاشور للتحيّل جامع  

  .وابن القيّم والشاطبي
الذي ذكره لا يخالفه فيه أحد ممن سبقوه في بطلانه لأنه تحيل بوسائل باطلة، ولأنّ  فالنوع الأوّل  

هذا النوع يمثل معنى التحيّل على الاصطلاح المشهور عند ابن القيّم والشاطبي لأنه هدم للمقصد 
  .الأصلي
سيلة مباحة ولم يبينّ ابن عاشور ما إذا كانت الوسيلة إلى تفويت المقصد كليا ولم تعوضه هل هي و   

في نفسها أم ممنوعة، ولكن الأمثلة الّتي ساقها على هذا النوع تبينّ أن الوسيلة سواء كانت مباحة أو 
ممنوعة تعتبر باطلة ما دامت تؤدي إلى هدم وتفويت المقصد الشرعي من دون أن تعوضه بمقصد آخر 

  .للشارع
ال إلى أمر مشروع آخر؛ فهذا النوع  وهو التحيل على تعطيل أمر مشروع للانتق أما النوع الثاني  

لا يعدّ تحيلا عند الشاطبي على الاصطلاح المشهور لأنّ التحيل عنده يقوم على التوسل بعمل ظاهر 
  .الجواز لا بطال حكم شرعي في الظاهر وتحويله إلى حكم آخر غير مقصود للشارع

رج عن الأنواع الّتي ذكرها ابن الّذي صرحّ ابن عاشور أنه مترخص فيه فإنه لا يخ والنوع الثالث  
القيم، ذلك أن من أنواع التحيل الجائز عند ابن القيم أن يكون الفعل المتوسل به إلى مقصود الشارع لم 
يوضع مفضيا إليه لكن يتحيّل به إلى مقصود الشارع وهو في نفسه مباح، ولا يخفى أنّ هذا النوع يضم ما  

  . كل الأحوال من الوسائل المباحةكان على سبيل الرّخصة وغيره، فهو في  
عند ابن عاشور فقد ذكر صاحب نظرية المقاصد عند الطاّهر بن  أما النوع الرابع والخامس  

  :عاشور أĔما من الوسائل المختلف فيها، وذكر أĔا على نوعين

                                                
 ) 359ـ  356( ،مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
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وسائل لا تشمل على معان عظيمة مقصودة شرعا وفي التحيّل فيها تحقيق لمماثل مقصود  - 1  
الشارع من تلك الأعمال مثل التحيّل في الأيمان الّتي لا يتعلّق đا حق الغير كمن حلف أن لا يدخل 
الدّار ولا يلبس الثوب، فإن البر في يمينه هو الحكم الشرعي والمقصد المشتمل عليه هو تعظيم اسم اللّه 

فقد حصل مقصود الشارع من فإذا نقل عليه هذا الحكم فتحيّل للتخلص منه بوجه يشبه البر ... تعالى
اختلف العلماء في هذا النوع من الوسائل، ومذهب مالك فيه لزوم الوفاء وإلاّ . ēيب اسم اللّه تعالى

  .1حنث المكلّف
وسائل لا تنافي مقصد الشرع، هذا النوع من الوسائل يعين على تحصيل الشارع إلاّ أنّ فيه  - 2  

تزوّج المرأة المبتوتة قاصدا أن يحللها لمن بتها فإن عمله هذا مثل من . إضاعة حق لآخر أو مفسدة أخرى
جار على ظاهر الشرع بل وخادم لمقصده الترغيب في المراجعة أو في توفر الشروط، وهو أن تنكح زوجا 

  . 2والمسألة ذات نظر غيره، لكن جرى لعن فاعله على لسان رسول اللّه 
منهما أو إجازēما، على أن النوع الأوّل تندرج تحته فهذين النوعين مما وقع الخلاف في المنع   

  .الأيمان عند الحنفية والّتي هي جائزة عندهم، وفيها نظر في بقية المذاهب الأخرى
لاحظنا أن المالكية والحنابلة يمنعون منه لذلك قالوا بمنع وتحريم نكاح التحليل وكذا : والنوع الثاني  

  . ة والشافعيةبيوع الآجال، وخالف في ذلك الحنفي

  :العلاقة بين قاعدتي الذرائع و الحيل : الفرع الثالث
وتجويز الحيل يتاقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق « :يقول ابن قيم الجوزية 

إلى إلى المفاسد بكل ممكن ؛ والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة ، فأين من يمنع الجائز خشية الوقوع في المحرم 
  3»من يعمل الحيلة في التوصل إليه 

التي تعتبر عماد " التوسل " أن مناط النظر في هاتين القاعدتين هو صفة : ومفاد هذا التقرير
خصائصها، وعليه فإن الأحكام التي تبنى على النظر فيهما يسترعيها بالدرجة الأولى السياق الغائي الذي 

  .4ه الحكم بالمشروعية أو عدمهاتحمله الوسائل عادة، بحيث يتكيف في ضوئ

                                                
 ) 393( ، نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشور إسماعيل الحسني،  ـ  1
  ) 394(  المرجع نفسه، - 2
 .) 3/130( ،  الموقعينإعلام  ابن قيم الجوزية،  ـ  3
 ) . 288( ، اعتبار مآلات الأفعال ،ـ عبد الرحمن بن معمر السنوسي  4
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وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها، أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في «  :يقول ابن القيم
التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا 

كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو   أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو محرمة،
 .1»صحيحة أو فاسدة 

واعتبار مقصد المتحيل ركن أساسي في هذا المسلك، فهو الذي « : يقول الدكتور عبد اĐيد النجار
ن  إيتركز على المنع، أما إذا انتفى المقصد، وكان البيع لأجل مصلحة عادية ، فإن المنع لا يجري عليه، و 

وهذه نقطة . 2)بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية(كان في المآل تتعطل به الزكاة، فالمنع إنما هو
خر باعتبار المآل حتى آفارقة بين هذا المسلك وبين الذرائع ، ففيها يصرف الفعل عن حكمه إلى حكم 

  .من الفاعلولو لم يتحقق قصد التذرع كما بيناه ، وفي الحيل لا يصرف إلا بتحقق القصد 
وعلى هذا الاعتبار في اشتراط القصد كان من الحيل ما هو جائز ، وهي الحيل التي لا تتوفر على 
قصد من الفاعل لإبطال مصلحة شرعية، فإذا فرضنا أن الحيلة لا ēدم أصلا شرعيا، ولا تناقض مصلحة 

احوا ما الحيل الشرعية من الأئمة والذين أب. 3شهد الشرع باعتبارها، فغير داخلة في النهي، ولا هي باطلة
مثل أبي حنيفة، إنما أباحوا ما لم يكن فيه قصد التنصل من تكاليف الشرع وهدم مقاصده، مثل النطق 
بكلمة الكفر إكراها عليها تحيلا đا لإحراز الدم في غير اعتقاد لمقتضاها، فالحيل إذن إنما يعتبر منعها 

 » ام بناء على المآل المشروط بقصد الفاعل لا بناء على مطلق المآلمسلكا لاعتبار المآل في تطبيق الأحك
4.  

إذا كانت الحيلة عبارة عن تقديم  «: ويفرق محمود حامد عثمان بين التحيل وسد الذرائع بقوله
عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، وكانت الذريعة هي ما كان 

توصل أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور، يتضح لنا أن الذرائع والحيل قاعدتان ظاهره الإباحة وي
ولهذا التداخل حمل من كتب . وهما يلتقيان أحيانا ويفترقان أخرى. متشاđتان، والكلام فيهما متداخل

  .5»عنهما على التكلم على أحداهما أثناء كلامه على الأخرى، وعلى أن يستدل لإحداهما بأدلة الأخرى 

                                                
 )  3/80( ،  ، إعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية  1
 )  5/188(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    2
 ) 3/124( المصدر نفسه، ـ   3
 ) . 228( ،  فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ،عبد اĐيد النجار ـ  4
 ) 93( ، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلاميـ محمود حامد عثمان،   5
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للذرائع تعلق بمبحث التحيل، إلا أن التحيل يراد به  «: وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور
إعمال بعض الناس في خاصة أحواله للتخلص من حق شرعي عليه، بصورة هي أيضا معتبرة شرعا حتى 

إلى  وأما الذرائع فهي ما يفضي إلى فساد سواء قصد الناس به إفضاؤه. يظن أنه جار على حكم الشرع 
جهة : فساد أم لم يقصدوه، وذلك في الأحوال العامة، فحصل الفرق بين الذرائع والحيل من جهتين

  .العموم والخصوص، وجهة القصد وعدمه
والحيل المبحوث فيها لا تكون إلا مبطلة لمقصد شرعي، والذرائع قد تكون مبطلة لمقصد شرعي من 

  1»الصلاح، وقد لا تكون مبطلة  

  .2قاعدة الاستحسان: المطلب الثالث
  :تعريفات الأصوليين للاستحسان : الفرع الأول 

تعريف : ـ تعريف بعض علماء الحنفية  1: تنوعت عبارات العلماء في تعريفهم للاستحسان 
ــن نظائرها لما هو أقوى، قــألة عــهو قطع المس« :  3الكرخي أن اĐتهد يعدل عن : أي .4»ه الكرخي ــالــ

، 5مسألة بما حكم به في نظائرها إلى الحكم بخلافه لوجه أقوى من الأول يقتضي العدول عنهالحكم في 
  . وسبب عدوله وجود دليل أقوى من الدليل الذي يقتضي مساواēا بنظائرها

                                                
 ) 365( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
، ) 2/86( لسان العرب، [ »أي يعده حسنا : يستحسن الشيء« : قال ابن منطور. عد الشيء حسنا: ـ الاستحسان لغة  2

 ) ]حسن : ( مادة
ـ هو عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي ،ولد سنة ستين ومائتين ، وسكن بغداد ودرس đا فقه أبي  3

أصحاب أبي حنيفة ، وانتشر أصحابه في البلاد ، كان واسع العلم والرواية ، كثير الصوم والصلاة ، حنيفة ، انتهت إليه رياسة 
.[ توفي الكرخي ـ رحمه االله ـ  سنة أربعين وثلاثمائة . صبورا على الفقر، عزوفا عما في أيدي الناس ، إلا أنه كان رأسا في الاعتزال 

الجواهر ، ابن أبي الوفاء، )426/ 15( ،أعلام النبلاء سير، الذهبي، ) 12/74(  تاريخ مدينة السلام،الخطيب الغدادي، 
 ) ] 2/493( ، المضية

(    ، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاجبن عبد الكافي السبكي، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ،  عليـ  4
 ) 4/398( ، السول نهايةال الدين الإسنوي، جم، و )  3/189
 .المصادر نفسها ـ  5
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مالي : وذلك كتخصيص أبي حنيفة قول القائل  «:ممثلا لهذا النوع من الاستحسان 1قال الإسنوي
صدقة، بالمال الزكوي دون غيره، فإن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر يقتضي وجوب التصدق 
بجميع أمواله عملا بلفظه ، لكن ههنا دليل خاص يقتضي العدول عن هذا الحكم بالتسمية إلى غير 

، فإن المراد بالمال في الآية هو ]) 103( التوبة [ ﴾لهِِمْ صَدَقَةً خُذْ مِنْ أَمْوَا﴿ : الزكوي، وقوله تعالى
مالي صدقة، والجامع هو قرينة إضافة الصدقة إلى المال في : الزكوي، فليكن كذلك في قول القائل

  .2»الصورتين
إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص ، لمعارضة ما يعارض به « : المالكية ـ  2

  .3» بعض مقتضياته في
الاستحسان وهو ـ في مذهب مالك ـ  الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل  « : يقول الشاطبي

على القياس؛ فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد  الاستدلال المرسلكلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم 
ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة،  
كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو 

لأصل الضروري مع الحاجي، والحاجي مع التكميلي، فيكون جلب مفسدة كذلك، وكثير ما يتفق في ا
إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده، فيستثنى موضع الحرج، وذلك 

  .4»في الحاجي مع التكميلي،أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر
إيثار ترك الدليل على بأنه « : بي في تفسير الاستحسان، فيما نقله عنه الشاط 5وقد قال ابن العربي

  .1»على طريق الاستثناء والترخص، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته 

                                                
، ولد بإسنا فقيه أصولي، من علماء العربية: الشافعي ، أبو محمد ، جمال الدينهو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ـ  1

كالة بيت المال، ثم اعتزل سنة أربع وسبعمائة ، وقدم القاهرة سنة إحدى وعشرين، انتهت إليه رياسة الشافعية ، ولي الحسبة وو 
توفي ـ رحمه االله ـ .. الجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية , الأشباه والنظائر، Ĕاية السول شرح منهاج الأصول: من كتبه. الحسبة

،  الدرر ابن حجر العسقلاني، ) 2/92(          ،  بغية الوعاةدين السيوطي،  جلال ال. [ سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة 
 ) ]. 3/344( ، الإعلامالزركلي،  لدينخير ا ،) 354/  2( ،  الكامنة

 ). 4/400( ، نهاية السولـ جمال الدين، الإسنوي ،  2
 ) 5/196(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي ، 3
  ). 5/194( ، السابقالمصدر ـ  4
المعروف بابن العربي الإشبيلي، الإمام الحافظ المتبحر خاتمة علماء محمد ـ هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن   5

ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة أو سنة تسع وستين، وكانت وفاته سنة ثلاث . الأندلس وحفاظها، الجليل القدر، الشهير الذكر
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وأوثر ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص : وإنما معناه «: وورد عنه في المحصول
  .2»بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته 
.. وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين الاستحسان عندنا« : نوقال ابن العربي في أحكام القرآ

فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من 
ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول  الواحد من الصحابة 

تخصيص القياس ببعض العلة، ولا يرى الشافعي العلة الشرع إذا  «ويريان معا .  3»س الوارد بخلاف القيا
، من غير اقتصار على مقتضى الدليل مآلات الأحكاموهذا الذي قال هو نظر في . 4»ثبت تخصيصا 

  العام والقياس العام
فإنه ربا في الأصل، لأنه الدرهم بالدرهم إلى  القرضومن الأمثلة الني مثل đا الشاطبي للاستحسان 

على المحتاجين، بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في  والتوسعة المرفقةأجل، ولكنه أبيح لما فيه من 
ذلك ضيق على المكلفين، ومثله بيع العرية بخرصها تمرا، فإنه بيع الرطب باليابس، لكنه أبيح لما فيه من 

ولو امتنع مطلقا لكان وسيلة لمنع الإعراء؛ كما أن ربا النسيئة . بة إلى المعري والمعرىالرفق ورفع الحرج بالنس
لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه، ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر، وجمع 

هذا  المسافر، وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل، وصلاة الخوف، وسائر الترخصات التي على
السبيل، فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح     أو درء المفاسد على الخصوص، حيث  
كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى ذلك إلى رفع ما اقتضاه 

                                                                                                                                                 
رح موطأ مالك، والناسخ والمنسوخ، عارضة الإحودي في شرح الترمذي، وترتيب المسالك في ش: من مصنفاته. وأربعين وخمسمائة

: ، تحقيقنفح الطيب، أحمد المقري، ) 376( ، والديباج المذهب، )4/297(وفيات الأعيان، . [  والمحصول في علم الأصول
( ، ، شجرة النور الزكية، ومحمد بن قاسم مخلوف)36-2/35) (م1988/هـ1408دار صادر : بيروت(إحسان عباس، 

1/199 [ ( 
 ). 5/196(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: ، تحقيقالموافقاتحاق الشاطبي، ـ أبو إس 1
سعيد عبد اللطيف : حسين علي البدري، وعلق عليه: ، أخرجه واعتنى بهالمحصول في أصول الفقهـ أبو بكر بن العربي،   2

 ). 132( ، ) 1420/1999دار البيارق، : عمان الأردن، وبيروت( ، 1فودة، ط
الدار : بيروت(  ،3محمد عبد القادر عطا، ط: عليه ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلقأحكام القرآنبو بكر بن العربي، أـ  3

 ) . 279ـ   2/278( ، ) 2003/ 1424العلمية، 
 ) 2/279( ـ  المصدر نفسه ،   4
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ه الاطلاع على العورات في الدليل من المصلحة، فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه ، ومثل
 .   1التداوي، والقراض، والمساقاة، وإن كان الدليل العام يقتضي المنع

من أصحابنا أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه 2ذكر محمد بن خويز منداد« : قال الباجي
ر للسنة القول بأقوى الدليلين، مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتم: أصحاب مالك رحمه االله

الواردة في ذلك، وتخصيص الرعاف دون القيء بالبناء للسنة في ذلك، وذلك أنه لو لم ترده سنة بالبناء في 
الرعاف لكان في حكم القيء في أن لا يصح البناء، لأن القياس يقتضي تتابع الصلاة، وإذا وردت السنة 

باقي على أصل القياس، وهذا الذي ذهب بالرخصة بترك التتابع في بعض المواضع صرنا إليها، وأبقينا ال
إليه هو الدليل، وإن كان يسميه استحسانا على سبيل المواضعة، ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة، 
إلا أن هذا يحتاج إلى بيان وكشف، وذلك أن القياس إنا اقتفى ترك البناء بشهادة أصول ترد إليها هذه 

الورود في البناء من الرعاف قد أثبت بأصل آخر، فلا يخلو أن يحمل الفروع، وتلك الفروع ثابتة بالشرع، و 
الفرع المتردد بين هذين الأصلين على أولاها đا، فيخرج عن معنى التخصيص الذي ذكره أو يحمله على 
أكثر الأصول، بأن تكون الأصول التي ادعى القياس عليها كثيرة، فهذا إنما يكون القول بالاستحسان 

  .3»جيح على قول من رأى الترجيح بكثرة الأصول، وهذا ليس ببعيد ضربا من التر 
  :ويذهب الزرقاء إلى ان الاستحسان عند الحنفية على نوعين متباينيين 

وهو الاستحسان القياسي ـ إنما هو ضرب من القياس، إذ هو ترجيح قياس خفي الملحظ : أحدهما
  .لقياس وتعارضها في مسالة ماقوي المبنى على قياس ظاهر متبادر عند تعدد وجوه ا

وهو ـ استحسان الضرورة ـ هو في الحقيقة ضرب من الاستصلاح، أي فرع من قاعدة :  والثاني
فيه عدولا عن مقتضى حكم القياس في قضية إلى حكم آخر إذا كان ذلك القياس  المصالح المرسلة، لأنَّ 

                                                
 )  5/195( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق، الموافقات أبو إسحاق الشاطبي،  ـ 1
بن عبد االله الفقيه الأصولي ، تفقه على الأđري وكتب في الأصول والخلاف، له ـ محمد بن خويز منداد هو محمد بن أحمد  2

شواذ عن مالك ، وله اختيارات في أصول الفقه ، خالف فيها غيره ، ذكره في الديباج ولم يذكر مولده و لا وفاته ، وقد كان 
: ، تحقيقترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض، ترتيب المدارك . [لأنه من تلامذة الأđري موجودا في القرن الرابع 
لسان الميزان، ، ابن حجر العسقلاني، )7/77(، )مطبعة فضالة ): المحمدية ( المملكة المغربية ( ، 1سعيد أحمد أعراب، ط

)6/527( . [ 
مؤسسة الرسالة ، : بيروت( ، 1عبد االله محمد الجبوري، ط: أحكام الأصول، تحقيق، إحكام الفصول في ـ أبو الوليد الباجي 3

 ) . 565ـ  564( ، )1989 / 1409
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خاة، ذلك لأن منهاج الشريعة العام المقرر يؤدي إلى حرج غير عادي أو إلى ضرر أعظم من المصلحة المتو 
  .1في نصوصها الأصلية يقوم على أساس نفي الحرج ودفع الضرر الغالب من طريق أحكامها

أما عند المالكية ،  «: وفي رده مفهوم الاستحسان إلى نظرية المصالح عند المالكية، ومقارنتهما يقول
فإن الاستحسان هو دائما فرع من نظرية المصالح لأن الاستحسان عندهم نوع واحد هو العدول عن 

  .القياس رعاية لمصلحة تعارضه في مسألة معينة 
  .باق على أصل اسمه " قياس" وإنما هو " استحسانا "فهم لا يسمون القياس الخفي 

فارق بين الاستحسان وقاعدة المصالح المرسلة، وهي أن الحكم غير أن هناك نقطة واحدة تعد هي ال
الاستحساني في مسألة هو ما كان مخالفا لمقتضى القواعد القياسية فيها على سبيل الاستثناء من تلك 
القواعد إما رعاية لمصلحة عامة كتضمين الأجراء العموميين ما في أيديهم من أموال الناس، وكتعجيل 

  . المرأة وززجها المفقود؛ وإما رعاية لمصلحة حقوقية جزئيةانحلال الزواج بين
أما المصلحة المرسلة التي يبنى عليها الاستصلاح؛ فلا يشترط أن يكون فيها مخالفة لقياس يعارضها، 
فقد يكون الحكم الثابت đا في الشؤون العامة التي لا يوجد في الشريعة دليل على خلافها، بل المصلحة 

يل الوحيد، كفرض الضرائب عند الحاجة، وتحديد عقوبات الجرائم منعا لفوضى الأحكام فيها هي الدل
باختلاف أنظار الحكام، وكإلزام الحكومة الناس بالقضاء بمذهب فقهي مخصوص، أو تقنين أحكام مدنية 
ا مختارة من عدة مذاهب فقهية اجتهادية معتبرة، لكي يعلم الناس مصير معاملاēم وعقودهم، ويعرفو 

  .وجهة القضاء فيها سلفا بصورة ثابتة
فكل ذلك وأمثاله مما تتجدد الحاجات فيه ولا تحصى، ولا يوجد في الشريعة دلائل قياسية كانت 

  .2»تقتضي خلافه، إنما هو استصلاح محض 
  .3»ما يستحسنه اĐتهد بعقله « : عرفه الغزالي بقوله : ـ الشافعية 3

وإن كانت تلوح منه الخلفية العقدية التي تنطلق من إنكار التحسين ولا شك في بطلان هذا المعنى؛ 
والتقبيح العقليين، وهذا المعنى هو الذي اتكأ عليه أكثر المنكرين للعمل بالاستحسان، رغم أن القائلين به 

  .4 لا يقرون هذا المعنى، ولا يقلون حماسة في إنكاره ونقضه عن منكري الاستحسان

                                                
 ) 111/  1( ، المدخل الفقهي العامـ أحمد الزرقا،    1
 ) 112ـ  1/111( ـ المرجع السابق،   2
   ) 2/468، المستصفى من علم الأصولـ ابو حامد الغزالي،  3
 ) . 293( ،  اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتعبد الرحمن بن معمر السنوسي، ـ  4
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الاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب أبدا لا يكون إلا عن عين «  :وأما الشافعي فيقول
قائمة تطلب بدلالة يقصد đا إليه، أوتشبيه على عين قائمة وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتوخى معناها اĐتهد ليصيبه  

البيت يتوخاه من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس و أن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة  كما أن
فأصل اعتراضه على الاستحسان أنه تقديم لنوع من . 1»الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق 

Đتهد ضرب الدليل لا يقوم في قوته واعتباره مقام القياس، لأن القياس قطعي، والدليل المنقدح في ذهن ا
من الظن وتقديم المظنون على القطعي خلاف الشرع ولأن الاستحسان هو إحداث شيء على غير مثال 

   2سابق
العدول بحكم المسألة عن نظائرها « :جاء في شرح مختصر روضة الناظرين تعريفه بأنه: ـ الحنابلة 4

  .3» خاص  شرعي لدليل
صروا معنى الاستحسان على معنى الدليل الخاص من وليس كل أئمة الحنابلة وقفوا هذا الموقف، وق

الكتاب والسنة؛ إنما هو خاص بأصحاب هذا المنحى في تعريف الاستحسان ، وممن تبعهم ممن نقل 
القول « : عنهم ، فالقاضي يعقوب الحنبلي ـ وهو من أئمتهم ـ يقول فيما نقله عنه ابن قدامة

،وأنت ترى أنه لم  4»ك حكما إلى حكم هو أولى منه بالاستحسان مذهب أحمد رحمه االله؛ وهو أن تتر 
  .5يحدده بالنص الخاص من الكتاب والسنة

ومثال الاستحسان، « :ومن الأمثلة التي يضرđا الحنابلة على الاستحسان، ما جاء في شرح الروضة
: ما قاله أحمد رضي االله عنه ـ أنه يتيمم لكل صلاة استحسانا، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، وقال

القياس هكذا، : البيع، فقالفكيف يشترى ممن لا يملك : يجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها، قيل له
  6»ؤمر بشرائه استحسانا وإنما هو استحسان، وكذلك يمنع من بيع المصحف، وي

                                                
 ). 504( ، الرسالةالشافعي، محمد بن إدريس ـ  1
ـ  249(         ، )2005/  1426دار ابن حزم ، : بيروت( 1، طالاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي، هشام قريشة ـ 2

250 . ( 
 )  3/197( ، نشرح مختصر روضة الناظريالطوفي،  ـ نجم الدين 3
 ) 3/197(  ،شرح مختصر روضة الناظرنجم الدين الطوفي، ـ  4
 ) . 295( ، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتعبد الرحمن بن معمر السنوسي، ـ  5
 ) 3/197(  ،شرح مختصر روضة الناظر،  نجم الدين الطوفيـ   6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
681 

 

  :الحاصل من هذا كله؛ أن الاستحسان الاصطلاحي لا يخرج عن مدلولين اثنين 
  .ترجيح قياس خفي على قياس جلي : أولهما 
  .1استثناء مسألة جزئية من دليل كلي أو قاعدة عامة، عند وجود المصلحة المقتضية لذلك: ثانيهما

  :اعتبار المآل والاستحسان الصلة بين قاعدة : الفرع الثاني 
من المقرر شرعا أن أعمال المكلفين التي طلبها االله منهم لا يقصد منها إلا مصالحهم كانت تلك 
المصالح دنيوية أو أخروية، فالتكاليف المأمور đا وسائل يتوصل đا إلى مقاصد هي مصالح العباد، وإن 

وعاقبة الطلبين ومآلهما إلى ما فيه صلاح إن المكلف به إما طلب فعل، أو طلب ترك، : شئت فقل
العباد، أي يئول المكلف به إلى حصول المصالح ودفع المفاسد، فمن أجل ذلك تقرر عند العلماء الأصل 

أن الشارع إنما يطلب الفعل ليرتب عليه ثمرته ومصلحته، وينهى عن الفعل : ومعناه" باعتبار المآل"المسمى 
حتى إذا كان الفعل المطلوب أوالمنهي عنه يترتب عليه في بعض منه في  ليترتب على ذلك دفع المفسدة،

بعض الأحيان مفسدة تناقض المصلحة المطلوبة منه، ينقلب أمره ويكون المطلوب منهيا عنه والمنهي عنه 
  . 2مطلوبا

إن الأمر بالفعل مقصود منه مصلحة المكلف، فإذا أدى الفعل المأمور به في بعض : وتوضيح ذلك
، وهو حصول مفسدة تساوي المصلحة المطلوبة منه، ضدهحيان إلى غير ما قصده منه الشارع بل إلى الأ

، وكذا الفعل المنهي عنه المقصود منه دفع المفسدة، فإذا أدى عنه نهيأو تزيد عليها لانقلب الأمر به إلى 
  .3إلى ضد ما قصد منه وهو جلب المفسدة لانقلب المنهي عنه مأمورا به

كل فعل يؤدي إلى إذلال الكفار وكسر شوكتهم فهو مطلوب لما فيه مصلحة، وهي : لأولمثال ا
إضعاف الكفار، إلا أن ذلك الفعل قد تلزم من التبس به مفسدة تزيد على تلك المصلحة أوتساويها 

الَّذِينَ يَدْعُونَ وَلاَ تَسُبُّوا  ﴿:فينهى عنه، وذلك مثل سب الأوثان، فإن االله قد Ĕى عنه، حيث قال تعالى
لِكَ زيََّـنَّا لِكُلِّ أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إِلىَٰ رđَِِّم مَّرْجِعُهُمْ   ۗ◌  مِن دُونِ اللَّـهِ فَـيَسُبُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ  كَذَٰ

مفسدة وهي سب االله  ، وذلك لما يترتب على سبها من) ]108(الأنعام [ ﴾ فَـيـُنَبِّئـُهُم بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

                                                
 298،  وأثرها الفقهي اعتبار المآلات، الحسينوليد بن علي ـ  1
ـ  1/126( ، رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية ،ـ زين العابدين العبد محمد نور 2

127 . ( 
 ) .127/ 1(المرجع نفسه، ـ  3
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تعالى، ولو ملئ ما بين السموات والأرض سبا في الأوثان لا يزن انحرافهم بكلمة واحدة في شأن الرب 
  .سبحانه، فانقلب الفعل الذي من شأنه أن يؤمن به إلى منهي عنه

شرب الخمر مثلا فهو منهي عنه لمصلحة المكلف، وهي حفظ عقله، فإذا أدى : ومثال الثاني
  .عنه إلى ضياع مهجة المكلف لانقلب النهي عنه إلى أمر بهالنهي 

ولما كان اĐتهد منفذا لشرع االله تعالى نائبا عنه في ذلك، كان عليه قبل أن يحكم على فعل بالإذن 
فيه أو بالحظر، أن ينظر إلى نتيجة هذا الفعل حتى إذا رآها موافقة لمقصود االله تعالى منه أمر به، وإذا رآها 

لمقصود االله منه Ĕى عنه، ولا يبني حكمه بالإذن أو المنع على ما ثبت لهذا الفعل أولا من إذن أو  مخالفة
: ، حيث يقول الشاطبي1حظر، لأن الأفعال قد يطرأ عليها ما يجعل نتائجها مخالفة لما قصده الشارع منها

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن اĐتهد لا  «
يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام  أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه 

لحة تندفع به، ولكن فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تنشأ عنه أو مص  ذلك الفعل
ذلك، فإذا أطلق القول به في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه له مآل على خلاف 

، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها
المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية، ربما أدى استدفاع 

إطلاق القول بعدم المشروعية بعد المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق 
  .2»محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة 

ن بين في موازنته بين الاستحسان واعتبار المآل، يخلص الدكتور زين العابدين العبد محمد نور إلى أو
الاستحسان واعتبار المآل ترادفا بناء على أفرادهما وما صدقاēما متحدة في الخارج، وبقي النظر فيهما 

  .باعتبار معناهما ، وهل ما ذكر لكل واحد منهما من معنى ينطبق على الآخر أو لا ؟
الجواب عن هذا السؤال هو أننا إذا نظرنا إلى حقيقة كل  «: يقول زين العابدين العبد محمد نور

منهما نجدها دائرة على معنى واحد، هو أن في كل منهما حجزا ومنعا للدليل من أن ينسحب على جميع 
ما يصدق عليه، أما كون الاستحسان كذلك فهو ما قدمناه في شرحه وتعريفه، وأما كون اعتبار المآل فيه 

فقد يكون الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب،  «: يده كلام الشاطبي، حيث قالهذا المعنى أيضا فيف
أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو 

                                                
 ) 128ـ  127/  1(، المرجع نفسهـ  1
 ) 178ـ  5/177(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق ،الموافقاتالشاطبي، أبو إسحاق ـ   2
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مصلحة تندفع به، لكنه له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى إلى 
ب المصلحة إلى مفسدة تساوي المصلحة   أو تزيد عليها ، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول استجلا

بالمشروعية، وكذا إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي 
لا أنه عذب المذاق أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إ

  .2»1محمود الغب جار على مقاصد الشريعة 
فأفاد هذا النص أن الفعل أحيانا يكون صالحا لعدة نتائج، بعضها موافق لما من أجله شرع الفعل، 
وبعضها مخالف له، والفعل الذي أدى إلى ذلك هو نفس الفعل الذي طلب شرعا، والطلب سواء كان 

لظاهر للحالتين المؤدية إلى المقصود شرعا من الفعل، والمؤدية إلى غير طلب فعل أو ترك شامل بحسب ا
فإذا أطلق القول في الأول  «: المقصود منه شرعا ، فإذا في الفعل شمول وإطلاق ، يؤخذ ذلك من قوله

تهد ، فيأتي اĐ»إلخ ... وكذا إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية  «: ، وقوله»إلخ ... بالمشروعية 
ويحصر هذا الشمول والإطلاق على بعض الأحوال دون بعض، فاستفيد من هذا التوضيح أن في قاعدة 
المآل تخصيصا لخطاب الشرع الطالب للفعل أمرا كان أو Ĕيا ببعض الأحوال، وهذا هو معنى التخصيص، 

  .3»ا ومعناهمافقد تلاقى إذا ما اقتضاه كلام الشاطبي من ترادف بين هاتين القاعدتين مع واقعهم
وإذا نظرنا إلى أمثلة الاستحسان نجدها ينطبق عليها انطباقا تاما معنى اعتبار : بيان ذلك بالمثال

على أĔم مؤتمنون، لا فرق بين الخاص منهم 4المآل، فهناك مثلا مسألة تضمين الأجراء، فقد قام الدليل
كونه مؤتمنا فيضمنه ما ادعى ضياعه، وإنما   فيجيء اĐتهد ويخرج المشترك من مقتضى الدليل وهو5والمشترك

ضمنه وأخرجه من مقتضى الدليل لما في الجري على مقتضى الدليل من مفسدة، وهي ضياع الأموال، إذا 
جَراء ـ وكذا الصناع ـ أĔم لا يضمنون ما ادعوا تلفه، والناس في حاجة إلى عملهم ، فلو مشى علم الأُ 

ي بأمانتهم لم يضمنهم، ولو نظر إلى ضياع أموال الناس ضمنهم، فههنا اĐتهد على مقتضى الدليل القاض
عدم تضمينهم بناء على مقتضى الدليل القاضي بعدم التضمين، وهو مصلحة : مآلان تحت نظر اĐتهد

                                                
 ) 5/178( ، لمصدر نفسهـ ا  1
 ) . 134/ 2( ، رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان زين العابدين العبد محمد نور، ـ  2
 ) . 135ـ  134/ 2(  ،رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان  ، زين العابدين العبد محمد نور ـ  3
  ])208ـ  2/207( ، الفروقشهاب الدين القرافي، [.لى المودعين والشركاء والوكلاء ـ الدليل هو قياسهم ع 4
رأي  ، زين العابدين العبد محمد نور[، ـ الخاص هو الذي يعمل في منزل المستأجر، وقيل هو الذي لم ينتصب للناس  5

 ].)  136/  2(  والاستحسانالأصوليين في المصالح المرسلة 
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للأجراء، إلا أن هذه المصلحة قد اقتضت مفسدة عظمى وهي ضياع أموال الناس، فرجح جانب المفسدة 
ففي هذا مآلان متعارضان، أحدهما مصلحة الأجراء ، والثاني . فعها وهو تضمينهموعمل بما يقتضي د

  .1مفسدة تلحق الأمة وهي ضياع الأموال ، فرجح جانب المفسدة ، وهذا عين اعتبار المآل
  .صلة الاستحسان بمقاصد الشريعة: الفرع الرابع 

تقوم فكرته أساسا على العدول من  فالاستحسانأما صلة الاستحسان بمقاصد الشريعة الإسلامية، 
دليل إلى دليل آخر، وبناء على هذه الفكرة، فهو مرتبط بمقاصد الشريعة لأن الحامل على ذلك العدول 

وذلك يتضح في كثير من  تحقيق اليسر ودفع الحرج،في كل أحواله، هو ملاحظة مقصد الشارع في 
  .2من الحنفية والمالكيةالتعريفات التي وردت للاستحسان على ألسنة العلماء 

وفي عبارة الشاطبي؛ ما يبين هذه الصلة ويوضحها جيدا، ويكشف ـ ربما ـ من ناحية أخرى على 
الأخذ بمصلحة  «: الاستحسان وهو ـ في مذهب مالك ـ «: حيث يقول بالوسائل الاستحسانصلة 

جزئية في مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس؛ فإن من استحسن 
لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في امتثال تلك الأشياء 

أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة  المفروضة؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا؛ إلا
أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي، والحاجي مع 
التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده؛ فيستثنى 

  .3»موضع الحرج
  :أنواع الاستحسان التي ذكرها الحنفية، والتي تتمثل في الآتي ولتوضيح الأمر أكثر، نأتي على ذكر

ومعناه عند أصحابه أن يأتي في المسألة نص يفيد حكما يخالف الحكم : الاستحسان بالنصأولا ـ 
الكلي الثابت بالدليل العام لنظائر تلك المسألة؛ بحيث يعدل الدليل العام إلى مقتضى النص الخاص ، 

  . 4قرآنا أو يكون سنةوالنص إما أن يكون 
ويمثلون للأول بجواز الإيصاء؛ فإن مقتضى القياس عدم تجويز الوصية لكوĔا تمليكا أضيف إلى زمن 
زوال الملكية عن صاحبها، إذ المعلوم أن من مات انتقلت أملاكه إلى ورثته ومن لهم حق ثابت في ماله، 

                                                
 )  . 136ـ  135/  2( المرجع نفسه، ـ  1
 )43(،)2000/ 1421 ،مكتبة وهبة: القاهرة( 1ط فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي،ـ خليفة بابكر حسن، 2
 )  5/194(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: ، تحقيقالموافقات أبو إسحاق الشاطبي، ـ 3
 ) . 299( ،  اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات عبد الرحمن معمر السنوسي،  ـ 4
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النساء [ ﴾  مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي đِاَ أَوْ دَيْنٍ ﴿ : لىإلا أĔا استثنيت من هذا الحكم الكلي العام بقوله تعا
)11.[(  

ببقاء الصوم  وصحته إذا كان الأكل والشرب على  بالحكمأما الاستحسان بالسنة فيمثلون له 
وجه النسيان؛ إذ مقتضى الدليل العام بطلان الصوم بالأكل والشرب في كل الأحوال، لأن الصيام هو 
الإمساك؛ فمن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فقد تناول ما يقطع هذا الإمساك، لكن النص الخاص 

ي، وحكم ببقاء الصوم وصحته ، ونص الحديث هو ما ورد عن استثنى هذه الصورة من عموم الحكم الكل
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب؛ فليتم : ـ  قال رسول االله ـ  « : أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال
  .1»صومه؛ فإنما ؟أطعمه االله وسقاه 

بخرسها تمرا لما فيه من وقد مثل المالكية لهذا النوع بجواز بيع العرايا ـ وهو بيع الرطب بالتمر اليابس ـ 
الرفق والتوسعة على الفقراء والمحاويج؛ الذين يتشوفون هم وأسرهم إلى أكل الرطب وقت نضجه، ولا قدرة 
لهم على شرائه إلا ببذل ما عندهم من التمر اليابس، إذ مقتضى الدليل العام المنع من ذلك ؛ للنهي 

أنه أجيز بنص الحديث الوارد عن زيد بن ثابت ـ الوارد عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسة، إلا 
 2»أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا « ـ رضي االله عنه ـ وغيره 

.  
وهو أن يجمع اĐتهدون في مسألة معينة على غير ما يقتضيه : ثانيا ـ الاستحسان بالإجماع 

  .الأصل الذي يجري عليه نظائرها القياس في أمثالها، أي بخلاف
ومن أمثلة هذا النوع عقد الاستصناع ـ وهو أن يتعاقد شخص مع صانع كنجار أو حداد أوخياط 

فإن مقتضى القياس : أو ما أشبه ذلك على أن يصنع شيئا مقابل مبلغ معين بمواصفات وشروط معينة ـ
جوازه، لأن المعقود عليه معدوم وقت التعاقد، الذي هو القاعدة العامة في مثل هذه الأمور بطلانه وعدم 

                                                
، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا فطر مسلم بشرح النووي في صحيحه، đذا اللفظ مسلم :أخرجهـ  1
 )  8/51( ، ) 1155( ه،رقمو 
(              ، باب تفسير العرايا،اب البيوعكت ،البخاريفتح الباري شرح صحيح البخاري في صحيحه،  :أخرجهـ  2
 ،، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، كتاب البيوعمسلم بشرح النووي، ، و مسلم) 2192(  هرقمو ، )4/493
 ، ) 10/261( ، ) 1539(  هرقمو 
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وذلك مما ثبت النهي عنه شرعا ، لكن أجيز العمل به نظرا لتعامل الناس به في سائر البقاع والأزمان، من 
  .1غير إنكار من العلماء واĐتهدين المعتبرين ـ فكان هذا إجماعا وصار مستثنى من الأصل العام

و أن تكون هناك ضرورة تحمل اĐتهد على ترك مقتضى القياس وه :ثالثا ـ استحسان الضرورة
  .والقاعدة العامة ، والأخذ بمقتضى الضرورة أو الحاجة 

تطهير الآبار والأحواض التي تقع فيها النجاسة، فإن مقتضى القياس هو عدم إمكان : ومن أمثلته
ي بعد النزح، وكذا نزح الجميع لا يجعل تطهيرها بنزح الماء كله أو بعضه، لأن ذلك لا يؤثر في طهارة ما بق

ما ينبع بعد النزح طاهرا لملاقاته محل النجاسة من جدران البئر وقاعه وغير ذلك، إلا أن العلماء حكموا 
بطهارة الماء بعد نزح مقدار من الماء، واستحسنوا ترك العمل بمقتضى القياس، مراعاة للضرورة الملحة، 

  .2ق الناس لو حملوا على مقتضى القياسورفعا للحرج البالغ الذي يلح
ومرجع هذا النوع إلى أن المسألة التي جرى فيها العرف : رابعا ـ الاستحسان بالعرف والعادة 

والاعتياد على خلاف ما يقتضيه القياس ، فإن الاجتهاد يعود عليها بالتسويغ والتقرير وترك حملها على ما 
  .تقتضيه القواعد العامة 

  .3ذا بين أن يكون العرف قوليا أو عملياولا فرق في ه
أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف؛ فإنه رد الأيمان إلى العرف، :مثال العرف القولي

 4واالله لا دخلت مع فلان بيتا، فلا يحنث: مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف، كقوله
، والمسجد يسمى بيتا، فيحنث على ذلك، إلا أن عرف الناس أن بدخول كل موضع يسمى بيتا في اللغة

  .5لا يطلقوا هذا اللفظ عليه، فخرج بالعرف على مقتضى اللفظ فلا يحنث

                                                
 ) . 300( ،  اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ،عبد الرحمن بن معمر السنوسي ـ 1
( أصول السرخسي، : ينظر . [أورد السرخسي عددا من الأمثلة يوضح من خلالها أنواع الاستحسان عند الحنفيةقد ـ  2
الجامع بين الأصول التقرير والتحبير  على تحرير الكمال ابن الهمام في علم ، و ابن أمير الحاج ، ) ] 209ـ  2/200

 . ])3/222( ،) 1403/1983دار الكتب العلمية، : بيروت( ،2، طاصطلاحي الحنفية والشافعية
 ) . 301( ، اعتبار مآلات الأفعالـ عبد الرحمن معمر السنوسي،  3
 .» فهو يحنث «:ـ ذكر محقق هذه النسخة من الاعتصام أن العبارة السابقة وردت كذلك في الأصل وهو خطأ حتما، وصوابه  4
 ]) 2/641( من الاعتصام  1الهامش رقم  :ينظر[ 
 .) 2/641( ، الاعتصام ـ أبو اسحاق الشاطبي،   5
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استحسان الأمة دخول الحمام من غير تقدير مدة اللبث، ولا تقدير : ومن أمثلة العرف العملي
يقتضيه القياس عدم الجواز، لأن عقد الإجارة ، والأصل الذي 1القدر المستعمل من الماء في الاستحمام

يقضي بتقدير الماء وغيره، إذ لا بد في الإجارة من العلم بالمعقود عليه علما يحيط بقدره وصفته ونحو ذلك 
من الأمور ، حتى تنتفي الجهالة المفضية إلى النزاع والتخاصم ، غير أنه لما كان جاريا على عدم التحديد 

، استحسن العلماء تجويز ذلك، لما في المنع منه من التضييق والمشقة والحرج على في مثل هذه الأمور
  .2الناس

أحدهما خفي العلة، : ومعناه أن يوجد في المسألة قياسان: خامسا ـ الاستحسان بالقياس الخفي
  .3ثروالثاني علته جلية، فيقدم القياس الخفي إذا كان قوي الأثر على القياس الجلي إذا كان ضعيف الأ

القول بطهارة سؤر سباع الطير، فإن الأصل عدم طهارته نظرا لحلامة أكل لحمها ولحم سباع : مثاله
البهائم، ومعلوم أن لحم كل منهما نجس، ولا شك أن لعاب كل منهما نجس أيضا لتولده من لحم نجس، 

: الأصل ـ نجس أيضا ـ وإذا كان الشأن في الشرب أن يختلط فيه اللعاب بالماء، فسؤر كل منهما ـ بحسب
  .لكن هذا القياس الجلي ضعيف أثره ذلك أن علة التنجس فيه قاصرة على الفرع الذي هو المخالطة 

وقد قابله استحسان قوي الأثر وإن كان خفيا، وهو أن سباع البهائم إنما تشرب بمنقارها، بحيث 
لا رطوبة فيه، وعليه فلا يتنجس الماء  تأخذ به الماء ثم تقوم بابتلاعه، والمنقار عظم طاهر لكونه جافا

  .4بملاقاته، ويحكم حينئذ بطهارة سؤرها كسؤر الآدمي لانعدام العلة الموجبة للنجاسة
ويرجع هذا النوع إلى استثناء المسألة من عموم الحكم الذي : سادسا ـ الاستحسان بالمصلحة

  .5ستثناءيقتضيه الأصل الكلي العام ، لوجود مصلحة راجحة تقتضي هذا الا
ويمثلون له بصحة وصية السفيه المحجور عليه إذا كانت وصيته في سبل الخير، إذ مقتضى القياس أن 
المحجور عليه لا يصح تبرعه لما فيه من تبديد ماله وإضاعة ثروته ، لكن الاستحسان يقضي بجواز تبرعه 

المحافظة على مال المحجور عليه  في سبل الخير، وتنفذ وصيته في ثلث ماله، ذلك أن المقصود بالحجر هو
حتى لا يهدر ويذهب في غير منفعة ، ويصبح بعده عالة على غيره ، لكن لما كانت الوصية في سبل الخير 

                                                
 )  638/  2( ، ـ االمصدر نفسه 1
 ) . 302(  ،اعتبار مآلات الأفعالـ عبد الرحمن معمر السنوسي،  2
 ) . 302( ، السابقـ المرجع  3
 ) 2/82( ، التلويح على التوضيحشرح اني، ز التفتاسعد الدين ـ  4
 ) . 302( ،  اعتبار مآلات الأفعالعبد الرحمن معمر السنوسي،  ـ 5
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لا تنافي هذا المقصود، لأĔا لا تفيد الملك  إلا بعد وفاة المحجور عليه، استثنيت من الأصل العام لمصلحة 
  .1، مع عدم الإضرار به في حياتهجزئية هي تحصيل الثواب وجلب الخير

تضمين الصنع، فإن القياس عدم التضمين، لأĔم أمناء بمقتضى عقد الإجارة، ولا : ومثاله أيضا
يضمنون إلا بالتعدي أو الإهمال والتقصير في الحفظ، غير أن الاستحسان يقضي بتضمينهم حفاظا على 

  .2ة عند قلة الأمانة وفساد الذمممصالح الناس وأملاكهم، ودرءا للتلاعب والتهاون، خاص
، وسبيل إلى تقوية الاعتماد طريق إلى تحقيق المقاصد وتحصيلهاأن الاستحسان ؛ فالخلاصة

على المقاصد والالتفات إليها، وذلك لأن هذا الاستحسان يقوم على مراعاة مصالح الناس ويستند إلى 
والاعتماد عليها في معرفة  وتطبيقهاالمقاصد  نزيللت الآلةإرادة تحقيق الرفق والسعة واليسر، فهو بمثابة 

أحكامه الفقهية العملية، وđذا الاعتبار تتأكد مسألة شرعية المقاصد، وذلك من جهة كون الاستحسان 
يعتمد على المقاصد المشروعة الموجودة الثابتة بالشرع، وهو لا يؤسس لمقاصد جديدة، وكل ما في الأمر 

لرأي القائل بحقيتها وحجيتها، فالصلة بينهما صلة أسلوب đدفه، وصلة آلة أنه يعتمد عليها ويدعم ا
  .3يحصل بسببها فهم المراد وتطبيقه

  .4مراعاة الخلاف قاعدة : المطلب الرابع 
                                                

 ) 3/641(  ،خان فتاوى قاضي: ، نقلا عن) 303( ، وأثرها الفقهي اعتبار المآلات، وليد بن علي الحسين ـ 1
 ) 303( ، وأثرها الفقهي اعتبار المآلات، وليد بن علي الحسينـ  2
 ) 33 ( ،المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية، والمصطلحات الأصوليةالخادمي ،  نور الدين ـ 3
تتكون من كلمتين ركبتا تركيبا إضافيا، يقتضي تحديده فصل الكلمتين وبيان معنى كل واحدة ) مراعاة الخلاف: (هذه الجملةـ  4

  .باعتبارهما مركبا إضافيا وضع لقبا لمعنى معينمنهما على حدة، ثم النظر بعد ذلك في معناهما 
   .المحافظة والإبقاء على الشيء واعتباره ، والقيام له بما يناسبه:  المراعاةأ ـ 

أي جاء بما يضاده ويغايره، ولعل : الخلاف ضد الوفاق، كما أن الاختلاف ضد الاتفاق، وخالفه يخالفه خلافا :الخلافب ـ 
، أي أن كلا من المخالفين يعرض عن صاحبه ويجعله خلفه ، فينتج عن ذلك "الخلف" خوذ من أصل ذلك في المحسوسات مأ

وفي « : تعارض اتجاههما، ويؤكد كون هذا المعنى المحسوس أصلا لمعنى الخلاف ما أورده ابن منظور في هذه المادة، حيث قال
الراكب هرب منه، حكاه ابن الأعرابي وفسره بذلك  إنما أنت خلاف الضبع الراكب، أي تخالف خلاف الضبع إذا رأت : المثل

مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها  الشيخ، محمد الأمين ولد سالم، ) 2/303(  ،لسان العربابن منظور، [»
التراث دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ): الإمارات العربية المتحدة( :دبي( ،1طببعض أصول المذهب وقواعده،

1423/2002 ( ، )86 ([  
الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخلاف فيما « : قوله كشافهحكى التهانوي في  فقد :الخلاف والاختلافـ أما 

الاختلاف ما كان الطريق فيه مختلفا والمقصود واحد، وهو من آثار الرحمة ، «  :، وذكر أبو البقاء في كلياته أن»لا دليل عليه 
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إن أكثر الأئمة القائلين برعي الخلاف لا يقيدونه ـ من حيث فعله ـ بحالة دون أخرى، وإنما ينضبط 
  .عندهم بحسب قوته ووجاهته 

، فمنهم من يراعيه قبل حصول )ما بعده(وحالة ) ما قبل الوقوع(ويفرق بعض المالكية بين حالة 
نظرا لأصل البراءة والاحتياط من التورط في الشبهة، وأخذا بالقدر المتعين من مفاد الحكم الثابت،  الفعل

وى حياله دليل المخالف، ومنهم من يراعيه بعد الحصول التفاتا إلى المصلحة واعتبارا للمآل الذي يتق
  .ومنهم من أطلق ولم يقيد بشيء 

 .تعريف مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل: الفرع الأول
إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل « : في حدوده 1ـ عرفه ابن عرفة أولا

 .2»آخر
الشغار في لازم مدلول دليل  إعمال مالك رحمه االله دليل مخالفة القائل بعدم فسخ نكاح: مثال ذلك

ذلك المخالف ـ ومدلوله عدم الفسخ ـ الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار عند موت 
أحدهما، وهذا المدلول الذي هو عدم الفسخ؛ أعمل مالك رحمه االله في نقيضه الذي هو الفسخ دليلا 

  .آخر يقتضي الفسخ عنده 
هي التي : االله ـ لا يشمل كل صور المراعاة المذكورة؛ بل يقتصر على صورة واحدةلكن تعريف ابن عرفة ـ رحمه 

  .يكون الاعتبار فيها خاصا بلازم مدلول دليل المخالف؛ وذلك جزء من كل
أما المشهور في مذهب مالك، فهو الأخذ بمطلق مراعاة الخلاف إذا كان الخلاف قوي المأخذ، دون 

  .1الاقتصار على نوع دون الآخر من أنواع الخلاف 
                                                                                                                                                 

 كشاف اصطلاحات الفنون،[     ،»لخلاف ما كانت الطريقة والمقصود فيه مختلفين، وفي محل لا يجوز، وهو من آثار البدعة وا
 )80ـ  1/77(، الكليات، ) 1/176( 
ـ هو محمد بن محمد بن عرفة ، أبو عبد االله التوسي الورغمي ، الإمام العلامة الأصولي الفروعي المتبحر في كثير من العلوم ،  1

المختصر الفقهي، والحدود الفقهية شرحها الرصاع، ولد سنة سبعمائة وثلاث : ولي إمامة جامع الزيتونة له تآليف كثيرة منها
( ، )الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابرهيم نور الدين بن فرحون، . [ ة وثلاثوسبعين،  وتوفي سنة ثمانمئ

 النور شجرة،  محمد بن قاسم مخلوف، ) 471ـ  463( ،نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي، )  420ـ  419
 ) ]. 327ـ  326( ، الزكية

شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن ، ـ أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع 2
/ 2(        ،)1993دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، ط: تحقيقعرفة الوافية، 

562 . ( 
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وقد كانت عبارة ابن عرفة هذه حاملا لبعض الفضلاء على تصور أن مراعاة الخلاف خاصة 
الخروج من "، ومصطلح"مراعاة الخلاف" مصطلح ، حتى أصبح ذلك مدعاة إلى التفريق بين2بالمالكية
، رغم أن الصيغتين وردتا معا في كلام علماء المالكية وغيرهم من علماء المذاهب الأخرى على "الخلاف

  .3مدلول واحد كما يدل عليه الاستقراء
  .5»إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه « : عرفه القباب بقوله: 4ثانيا ـ تعريف القباب

  : ح التعريف يتبين أنومن شر 
دليل قوي يجزم الناظر بصحته ورجحانه على الأدلة الأخرى، وقطعيته على : الأدلة الشرعية نوعان

  .المدلول، وهذا يجب العمل به، ولا وجه لمراعاة الخلاف معه 
ودليل قوي ـ كذلك ـ يترجح على ما سواه، إلا أن هذا الرجحان لا ينقطع معه تردد النفس وتطلعها 

  .لى مقتضى الدليل الآخر، وهنا تحسن مراعاة الخلاف إ
أديت العبادة وفق  فاĐتهد يعمل ابتداء بالدليل الذي غلب على ظنه أنه الراجح، فإذا وقع العقد أو

الدليل الآخر لم يفسخ العقد، ولم تبطل العبادة لوقوعهما على مقتضى دليل له في النفس اعتبار، فهذا 
  .6اء كل واحد من الدليلين حكمهإعط: معنى قول القباب
فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه أرجح، ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل الآخر « :قال القباب

  راعى ما لهذا الدليل من القوة التي لم يسقط اعتبارها في نظره جملة، فهو توسط بين موجب 
  .1»الدليلين 

                                                                                                                                                 
 ) . 321( ، ج التصرفاتومراعاة نتائ آلات الأفعالم، اعتبار ـ عبد الرحمن بن معمر السنوسي 1
 ) ] 170( ، نظرية التعسف في استعمال الحق[ ـ من هؤلاء الدكتور فتحي الدريني   2
 ) . 322( ،  ، اعتبار مآلات الأفعال ومراعاة نتائج التصرفاتـ عبد الرحمن بن معمر السنوسي 3
مصنفات هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، أبو العباس، الشهير بالقباب، الإمام الفقيه الأصولي، تولي الفتيا بقاس له  ـ 4

ابن [شرح على قواعد عياض وشرح بيوع ابن جماعة، توفي سنة تسع وسبعسن وسبعمائة : منهاوفتاوى مشهورة في المذهب 
، ومحمد بن قاسم مخلوف ،) 104ـ  102( يل الابتهاج بتطريز الديباج، ، نالتنبكتيو  ) 105( ،، الديباج المذهبفرحون

 )]. 339ـ  338( شجرة النور الزكية، 
 ) . 6/388( ، المعيار المعربـ أحمد بن يحي الونشريسي،   5
للدراسات دار البحوث : دبي(  1، طمراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهيةـ محمد أحمد شقرون،  6

 ) . 64( ، ) 2002/  1423الإسلامية وإحياء التراث ، 
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إعطاء كل واحد « :عبد السلام مراعاة الخلاف بقوله عرف ابن : 2ثالثا ـ تعريف ابن عبد السلام
  .3»من دليلي القولين حكمه مع وجود التعارض 

وتعريف ابن عبد السلام يشبه تعريف الإمام القباب مع إضافة قيد التعرض بين الدليلين ليخرج من 
دليلين المتعارضين الإطلاق الذي وقع فيه القباب، غير أنه وقع في إشكال آخر، وهو إطلاق الجمع بين ال

  .، وهو ممتنع عقلا ، إذا لم يقيد باختلاف المتعلق واتحاد المحل
  .4فيعمل اĐتهد دليله الراجح قبل وقوع الحادثة ، ثم يترجح لديه دليل المخالف بعد الوقوع

رجحان دليل المخالف عند « : عرف الرصاع مراعاة الخلاف بقوله : 5رابعا ـ تعريف الرصاع
  .6»ى دليله في لازم قوله المخالف اĐتهد عل

والرجحان غير الترجيح ، فالترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل، وهو تقديم أحد الطريقين 
الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة، كما إذا تعارض الكتاب 

يصلح لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع والإجماع في حكم، أو العام والخاص، فكل واحد منهما 
  .اختص بقوة على الكتاب من حيث الدلالة وكذا الخاص على العام 

                                                                                                                                                 
مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في  ، ومحمد أحمد شقرون،) 6/377(  المعيار المعرب،ـ أحمد بن يحي الونشريسي،  1

 ) . 64(   الفروع الفقهية
ـ محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري التونسي المالكي، أبو عبد االله، قاضي الجماعة بتونس، ولد عام ست وسبعين  2

تنبيه الطالب لفهم : وستمائة، إمام حافظ محدث ، قيل إنه بلغ درجة مجتهد الفتوى ، له شرح مختصر ابن الحاجب المسمى
، ) 406(  نيل الابتهاج،أحمد بابا التنبكتي، .[ سع وأربعين وسبعمائة للهجرة ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب توفي عام ت

 )]. 1/301( ، شجرة النور الزكيةومحمد بن محمد بن قاسم مخلوف، 
 ) . 269/  1( شرح حدود ابن عرفة، ـ أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع،  3
 ) . 70( ، ره في الفروع الفقهية ، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثـ محمد أحمد شقرون 4
ـ  هو أبو عبد االله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري، ولد بتلمسان سنة تسعة عشر و ثمانمائة ، رحل على تونس، وأخذ العلم   5

عن كبار مشايخ المالية في عصره كالامام البرزلي إمام جامع الزيتونة، تولى القضاء بتونس، والخطابة والإفتاء بجامع الزيتونة، من 
ن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة، توفي سنة أربع وتسعين  وثمانمائة شرح حدود اب: مصنفاته

 1/375( ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، و قاسم مخلوف، ) 560( ، ، نيل الإبتهاج بتطريز الديباجالتنبكتي.[ 
[ ( 

 ) . 1/266(  ح حدود ابن عرفة،شر ـ أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع،  6
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أما الرجحان فصفة قائمة بالدليل، وهو كون الظن المستفاد منه أقوى من غيره، كالمستفاد من قياس 
ل المرجح، والرجحان صفة العلة بالنسبة إلى قياس الشبه، ومن القياس بالنسبة إلى العام، فالترجيح فع

  .الدليل 
ويظهر الفرق عند تصريف اللفظ، فتقول رجحت الدليل ترجيحا فأنا مرجح، والدليل مرجح بفتح 

  .الجيم ، وتقول رجح الدليل رجحانا فهو راجح 
أو في      ففي مثال نكاح الشغار دليل أبي حنيفة هو الراجح، فراعاه الإمام مالك في لازم مدلوله

 .1يقتضيه، وهو لزوم الطلاق، وثبوت الإرث بين الزوجينبعض ما 
الأخذ بأقوى «  :فقد عرف مراعاة الخلاف بقوله: 2خامسا أـ تعريف محمد صالح الهسكوري

  : قيد أراد به ما يلي "من بعض الوجوه"فقوله  . 3»الدليلين معا من بعض الوجوه 
اختلاف المحل، واتحاد المتعلق، وهذا يدفع ما ـ أن الجمع بين الدليلين يكون باعتبارين، أو عند  1

  .قد يتوهم من امتناع الجمع بين الدليلين المتعارضين 
  .4"الأخذ بأقوى الدليلين  ": ـ لإخراج الاستحسان الذي عرفه الهسكوري بقوله  2

ويرحج الباحث محمد أحمد شقرون بعد استعراضه لأهم التعريفات، تعريف ابن عرفة، وتعريف 
  .، وتعريف الهسكوري ، وذلك لاشتمالها على أهم ما يميز مراعاة الخلاف  الرصاع

ترجيح اĐتهد دليل المخالف بعد وقوع « : وبالتالي يمكن تعريف مراعاة الخلاف بعد الوقوع بأنه
  .»الحادثة ، وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه 

دليل المخالف ويرتب عليه جميع آثاره، فمثلا وقولنا ما يقتضيه الدليل، بمعنى أن اĐتهد قد يعمل 
عقد النكاح بدون ولي باطل عند الإمام مالك ـ رحمه االله ـ يفسخ قبل الدخول، فإذا وقع الدخول راعى 

 .1قول أبي حنيفة ودليله في عدم اشتراط الولي في عقد النكاح
                                                

 ) . 71(  مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، ـ محمد أحمد شقرون ، 1
، وبيتهم بيت صلاح، أخذ عن ابي موسى عيسى، وأبي محمد، كان شيخ المغرب علما وعملاسكوري الفاسي أبو ـ صالح اله 2

، توفي ـ له تقييد على الرسالة. ن أبي مطروانتفع به وعنه راشد بن أبي راشد واب القاسم بن البقال، وابن بشكوال، وغيرهم،
حسب ما جاء في الديباج ـ سنة إحدى وثلاثين وستمائة، والصحيح أن وفاته ـ حسب ما جاء في شجرة النور الزكية ـ أن وفاته  

، شجرة النور الزكية، قاسم مخلوف، ) 210( ، الديباج المذهبابن فرحون، . [ أو ست وخمسين وستمائةكانت سنة ثلاث 
 )1/267 .[ ( 
 ) . 1/455( ،  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميـ الحجوي الثعالبي،  3
 ) . 72( ، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهيةـ محمد أحمد شقرون،  4
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  . تعريف مراعاة الخلاف قبل الوقوع أو الخروج من الخلاف: الفرع الثاني
الجمع بين دليلين بوجه من وجوه الجمع، والعمل بمقتضى كل واحد : مراعاة الخلاف قبل الوقوع هي

  .منهما فعلا أو تركا احتياطا وورعا 
فمن يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراما، وكذلك في جانب الوجوب، 

من يرى وجوبه، كمن يعتقد عدم وجوب  يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة
  .2الوتر يستحب له المحافظة على عدم تركه خروجا من خلاف أوجبه

أوحرام؟        فإن اختلف العلماء في فعل هل هو مباح « : وبين القرافي الخروج من الخلاف بقوله
عن الواجب على فالورع الترك، أو هو مباح أو واجب، فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب حتى يجزئ 

أو واجب فالورع الفعل         المذهب، وإن اختلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام، فالورع الترك، أو مكروه
حذرا من العقاب في ترك الواجب، وفعل المكروه لا يضره، وإن اختلفوا هل هو مشروع أو لا فالورع 

فين والمثبت مقدم على النافي كتعارض الفعل، لأن القائل بالمشروعية  مثبت لأمر لم يطلع عليه النا
البيِّنات، وذلك كاختلاف العلماء في مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة، فمالك يقول ليست بمشروعة 
والشافعي يقول هي مشروعة أو واجبة، فالورع الفعل للخروج عن عهدة ترك الواجب، فإن اختلفوا هل 

دير، فلا ورع إلا أن نقول إن المحرم إذا عارضه الواجب هو حرام أو واجب، فالعقاب متوقع على كل تق
  .3»... قدم على الواجب، لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح، وهو الأنظر 

  .صلة مراعاة الخلاف بمآلات الأفعال : الفرع الثالث
النظر فيما تؤول إليه قاعدة مراعاة الخلاف متفرعة على أصل مآلات الأفعال لكوĔا مبنية على 

الأفعال، وبيان ذلك أن رعي الخلاف قبل وقوع الفعل ينظر إليه من حيث إنه يؤول إلى براءة الذمة في 
به عند جميع ، والاحتياط في الدين، وأن الفعل معتد الشارع قصدالتيقن من وقوع الفعل صحيحا وموافقا لم

  .4المكلف بوقوع الفعل صحيحا ومعتبراالعلماء، وهذه نظرة مآلية وغائية للفعل، فيطمئن 
وأما مراعاة الخلاف بعد وقوعه فهي التي فرعها الشاطبي عن أصل مآلات الأفعال، لأن اĐتهد 
ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل بعد وقوعه، فإذا كان يؤول إلى مفسدة أشد على المكلف من مقتضى النهي، 
                                                                                                                                                 

 ) . 73(  ،نفسهـ المرجع  1
 . ) 74( ، السابقـ المرجع   2
 ) 4/212( ، لفرقشهاب الدين القرافي، اـ   3
 ) . 1/397( ، مآلات الأفعال وأثرها الفقهياعتبار ـ وليد بن علي الحسين،   4
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ليل الجواز، ويصحح الفعل، ويرتب عليه بعض الأحكام، وفي هذا مناقضة لمقصد الشريعة، فإنه يرجح د
، وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه 1من أجل تحقيق المصالح الشرعية، والتيسير والتخفيف على المكلفين

  .2ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد
خلاف الواقع بين اĐتهدين والتعويل عليه بعد وقوع الفعل فمراعاة اĐتهد لل« :يقول عبد االله دراز

من المكلف على قول وإن كان مرجوحا عنده ليقر بذلك فعلا حصل منهيا عنه على القول الراجح عنده، 
فكان للفعل بعد وقوعه حكما لم يكن له قبله، وذلك نظر إلى المآل، لأنه لو فرع على القول الراجح 

  .3»فيه مفسدة تساوي أو تزيد على مفسدة النهي  عنده بعد الوقوع لكان
جزم وبيان اعتبار المآل في مراعاة الخلاف، تبرزه ـ أيضا ـ العلاقة بينه وبين الاستحسان، فقد 

إن من «     : الشاطبي أن مراعاة الخلاف هي من جملة الاستحسان وصورة من صوره، وفي ذلك يقول
  .4»ل من أصول المالكية ينبني عليه مسائل كثيرةجملة الاستحسان خلاف العلماء، وهو أص

، الذي يقول القباب في رسالته إلى 5وهذا الرأي لم ينفرد به الشاطبي، بل سبقه إليه معاصره القباب
أصح : ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان كما في كريم عملكم، حتى قالوا« :6الشاطبي

عبارة فيه إنه معنى ينقدح في نفس اĐتهد تعسر العبارة عنه، فإذا كان هذا أصله الذي ترجع فروعه إليه، 
  .7»لابد أن تكون العبارة عنه أضيق ) يعني مراعاة الخلاف(فكيف ما يبنى عليه 

هذا التضييق الدقيق لمراعاة الخلاف من قبل هذين الإمامين ـ يقول محمد الأمين ولد محمد  وفي إطار
يمكن أن نسجل الأمور التالية في بيان وجه العلاقة بين مراعاة الخلاف « : السالم بن الشيخ ـ 

  :والاستحسان

                                                
 ) . 398ـ  1/397( ، السابقالمرجع ـ   1
 ) . 192/  5( سن آل سلمان،حأبو عبيدة مشهور بن : تحقيق ، الموافقات،ـ أبو إسحاق الشاطبي  2
 ) . 345/  1( ، ، شرح عبد االله دراز، الموافقات في أصول الشريعةإسحاق الشاطبيأبو ـ   3
 ). 2/645( ، الاعتصامأبو إسحاق الشاطبي،  ـ 4
، له مصنفات وفتاوى مشهورة في المذهب، توفي سنة سم بن عبد الرحمن الشهير بالقباب، الإمام الفقيه الأصوليـ أحمد بن قا 5

 شجرة النور الزكية،، محمد بن محمد بن قاسم مخلوف، ) 102(  الابتهاج، نيلأحمد بابا التنبكتي، [ تسع وسبعين وسبعمائة  
 )2/338 . [ ( 
 ) 2/647( ، الاعتصامـ ابو إسحاق الشاطبي،   6
 ) . 6/393(  عربالمعيار المـ أحمد بن يحي الونشريسي،   7



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
695 

 

لمواضع لمعنى يؤثر أن الاستحسان كما ورد في بعض تعاريفه، هو العدول عن القياس في بعض ا ـأولا 
في الحكم يختص بذلك الموضع، وهذا هو حقيقة مراعاة الخلاف، فهي أيضا عدول عن القياس في بعض 

وفي مراعاة الخلاف  الموضع لمعنى يقتضي ذلك؛ لأن مقتضى القياس أن اĐتهد يجري على مقتضى دليله،
بمخالفتها للقياس، وفي ذلك يقول  1يجري اĐتهد على خلاف مقتضى دليله، لذلك عاđا القاضي عياض

  :2الزقاق
  وهل يراعى الاختلاف لا نعم                وعاب ذا اللخمي عياض عـدم

  3قيس وقد أجاب نجل عرفة                 بأنه إعمــال مـن قـد عرفه
 أن من تعريفات الاستحسان أنه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص ثانيا ـ

لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته، وفي مراعاة الخلاف أيضا يعمل اĐتهد بخلاف مقتضى دليله 
  .لوجود معارض وهو دليل المخالف 

كما أن العمل بالاستحسان ليس مطردا يعمل به تارة عندما تقتضي الحاجة ذلك، فكذلك   ثالثا ـ
  .اعى الخلاف أحيانا، وأحيانا لا يراعىمراعاة الخلاف، فإن العمل đا ليس مطردا، وإنما ير 

أن مبنى الاستحسان ـ كما تقدم في بعض تعريفاته ـ على ترك القياس والعدول عنه لجلب رابعا ـ  
مصلحة أو خوف مفسدة، وهذا هو مبنى مراعاة الخلاف، فإن القول المخالف إنما يراعى لجلب مصلحة 

على مراعاته، وذلك عندما يقع الفعل على مقتضى  تترتب على مراعاته، أو دفع مفسدة يترتب دفعها
قوله، فيصحح بعد أن كان ممنوعا ابتداء درءا لمفسدة تترتب على عدم تصحيحه، أو جلبا لمصلحة تحصل 

  .بتصحيحه 
                                                

ـ  هو أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسىبن عياض بن محمدبن عبد االله بن موسىبن عياض  1
اليحصبي، سبتي الدار والميلاد، أخذ عن ابن رشد، وابن الحاج، وابن عتابن وأجازه المازري والطرطوشي، وابن العربي، من 

، وتوفي سنة ست وسبعين وأربعمائةبطة على المدونة، غكمال المعلم في شرح مسلم،والشفاء، ولد سنة التنبيهات المستن: مصنفاته
محمد بن و ، ) 3/483( ، وفيات الأعيانوابن خلكان، )  270( ، الديباج المذهبابن فرجون، . [ أربع وأربعين وخمسمائة

 )] 1/205(  ،شجرة النور الزكيةقاسم مخلوف، 
بن القاسم التجيبي المعروف بالزقاق، له لامية مشهورة في الفقه المالكي، ومنظومة في القواعد، وتقييدات على ـ هو أبو الحسن  2

، محمد بن محمد بن قاسم مخلوف، ) 343( ، نيل الابتهاجأحمد بابا التنبكتي، .[ مختصر خليل، توفي سنة اثنتا عشرة وتسعمائة
 )] . 1/396( ، شجرة النور الزكية

محمد الشيخ محمد الأمين، : ، دراسة وتحقيقشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهبجور أحمد بن علي المنجور، المنـ  3
 ) 253( ، )دار عبد االله الشنقيطي ( حمد بن حماد عبد العزيز الحماد، : إشراف
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فهذه أربعة مضامين تلتقي فيها مراعاة الخلاف مع الاستحسان، تجعلنا لا نتردد في وصف العلاقة 
أصول وجذور إن لم نصفها بأĔا علاقة الفرع بالأصل والجزء بالكل، كما يروق  بينهما علاقة وطيدة ذات

  .».للإمامين الشاطبي والقباب أن يصفاها 
في بيان وجه كما تبرز هذه العلاقة أيضا، من خلال علاقة مراعاة الخلاف بالمصالح المرسلة، ف

لتي سبق االاستصلاح ومراعاة الخلاف، العلاقة بين الاستحسان والاستصلاح، يلوح لنا وجه العلاقة بين 
  .وعدها الشاطبي قسما من أقسامه ،وأن ذكرنا أĔا تدخل في إطار الاستحسان

فمراعاة الخلاف إنما يصار إليها من أجل جلب مصلحة تترتب على مراعاة القول المخالف،    أو 
ند اĐتهد، لكنه لما صار درء مفسدة على عدم اعتباره، وإن كان ذلك القول مرجوحا في أصل النظر ع

يترتب على اعتباره دفع ضرر أو تخفيفه، أو جلب مصلحة أو تكميلها، صار لا بد من اعتباره والاعتراف 
  . 1بالآثار الناتجة عن الفعل الواقع على مقتضاه

، إلا أنه لما يقع ويحصل الدخول ويطول الأمر 2فالنكاح بدون ولي باطل في نظر الإمام مالك
القائلين بصحته مطلقا، وإن كان مذهب  3ولد، يمضيه ويصححه على مقتضى مذهب الحنفيةويحصل ال

الحنفية مرجوحا في نظره قبل الدخول، إلا أنه لما وقع الدخول، نظر لما يترتب على التفريع على البطلان 
جح عنده الراجح في نظره من مفسدة وضرر على الزوجين وولدهما، الذي هو أقوى من مقتضى النهي، فتر 

مذهب الأحناف بعد الدخول بعد أن كان مرجوحا قبله، درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة، ومن هنا يبدو 
  .4وجه ارتباط مراعاة الخلاف بالمصالح المرسلة عند المالكية

فإن ما اختتم به الشاطبي من قاعدة الاستحسان باعتبارها القاعدة الرابعة التي تتفرع عن  ؛وعليه
أصل النظر في المآلات وتقتضي الأخذ đا، إلى مراعاة  ما يؤول إليه الأمر، بالنسبة إلى مصالح المكلفين 

نها إلى الاستحسان  الجزئية، فإذا أدى إجراء القياس مثلا إلى تفويت مصلحة أو إلى جلب مفسدة عدل ع

                                                
ببعض أصول المذهب مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ـ محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ،  1

 ) . 214ـ  213( ، وقواعده
(          ،المدونة الكبرى برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسمـ  مالك بن أنس الأصبحي،  2
2/106 ( 
 ) 4/196( ، ) 1414/1993دار المعرفة، : بيروت( ، المبسوطـ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،   3
، مراعاة الخلاف في المدهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب الأمين ولد محمد سالم بن الشيخـ محمد  4

 ) . 214( ، وقواعده
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، وإذا كان الأمر كذلك؛ فنحن 1كحالة استثنائية توجه đا إجراء الأدلة وفق ما تقتضيه أفاق الشرع العامة
أمام إشارة واضحة لرؤية مستقبل الأفعال وسيرورēا، وما يترتب عليها من آثار متتابعة وهي بذلك تدفع 

رها على الفرد والجماعة في الحال والاستقبال، بما لبناء عناصر تفكير تخطيطي يتحسب للممارسات وآثا
وهو ما يحرك إعمالا فعلا ودائما وحاضرا لقاعدة " علم التدبر"يحرك كما سبقت الإشارة إلى تأسيس 

وإعمال النموذج المقاصدي باعتباره إطارا مرجعيا تأسيسيا وإرشاديا ونسقيا وقياسيا " الأمور بمقاصدها"
ل ضمن هذا التصور لا بد أن يكون ضمن العناصر المهمة في دراسات العمليات وتقويميا، واعتبار المآ

الافتائية ومآلاēا، دراسة القضايا الافتائية ومآلاēا، إذ تحرك عناصر منهج في تأصيل فقه الواقع وفقه 
  .2قاصديالتنزيل في تفاعل يحرك التفكير بمآلات الأفعال والمآلات والأولويات من أهم مولدات المنهج الم

  .قاعدة المصلحة  :المطلب الخامس
الإشارة إلى مفهوم المصلحة وتعريفات العلماء المختلفة لها؛ في غير موضع من هذا  سبقت لقد

إتجاها ذا ) أي المصلحة ( البحث، وتجنبا لتكرار نفس المعلومات في ذات السياق، يتجه الحديث بشأĔا 
   .مآلات الأفعاللاقتها باعتبار عببيان منحى آخر، يُبرز الغاية من إيرادها في هذا الفصل، 

  .في الشريعة الإسلامية في الشريعة الإسلامية   3مفهوم المصلحة: الفرع الأول
  : إن مفهوم المصلحة في الشريعة الإسلامية يتُناول من وجهتين 

المصلحة باعتبارها دليلا من أدلة الأحكام، ومصدرا من مصادر الاستنباط أو التحريم لما  :الأولى
يستجد من حوادث، وهو المعروف عند الأصوليين بالمصلحة المرسلة أو الاستدلال بالمرسل أو 

مع الاستصلاح، وهذا المتجه هو متجه منهجي؛ باعتبار المصلحة المرسلة من مناهج الاجتهاد، والتعامل 
 .4نصوص الوحي من أجل التوصل إلى الأحكام الشرعية للوقائع

المصلحة باعتبارها حقيقة في الواقع المعاش؛ بمعنى النفع المستجلب أو الضرر المستدفع، : الثاني
والشارع استهدف غايات ومصالح بثها في نصوص القرآن، ورمى إلى تحقيقها في حياة الناس من خلال 

                                                
مقاصد : ، ضمن كتابنحو تفعيل النموذج المقاصدي في المجال السياسي والاجتماعيـ سيف الدين عبد الفتاح،   1

 )  390ـ  389( ، ومجالات التطبيقدراسات في قضايا المنهج ـ  الشريعة الإسلامية
 ) . 391( ـ المرجع نفسه،   2
، وعند في الفصل الثاني من الباب الأول ،وأنواعها مقاصد الشريعة تعريفعند  ، وذلكعدد من تعريفات المصلحة ذكر سبقـ   3

 . .في الفصل الثالث من الباب الثاني ؛الحديث عن أنواع المناط
 . )120 ( ،قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي من خلال كتابه الفروق، ـ قندوز محمد الماحي  4
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لى الأمر والنهي، قاصدا العلل والحكم أو الأسرار والمصالح الكامنة وراء الأحكام التكاليف التي ترجع إ
  :والنصوص، وهذه المصالح لها مستويان

، علة الحكموهي المصلحة المستهدفة من نص أو حكم معين، وتسمى  :ـ المستوى الجزئي 1
  .والمفسدة التي تعلق đا النهي والعلة تفهم هنا على أĔا الحكمة أو المصلحة التي تعلق đا الإباحة، 

ويتعلق بالمصالح المستهدفة من وراء مجموع نصوص الشريعة، وهو ما يطلق : ـ المستوى الكلي 2
  . 1عليه المقاصد العامة للشريعة

والذي يفرق . بين كوĔا أداة تستخدم كوسيلة في الاستنباط وأ هنا ندرك الفرق بين المصلحة كغاية
تصلاح أو المصلحة المرسلة أو المناسب المرسل هي منهج في الاجتهاد لبناء أو بين الأمرين أن الاس

  .استنباط الأحكام الشرعية وفق منهج أو أداة في الاجتهاد هي الاستصلاح أو ما يرادفه من المسميات 
أما المصلحة التي تلاحظ من خلال الحكم فأمر آخر، فهذه قد تكون وسيلة إذا توافرت شروطها 

ا، وقد تكون مقصدا أو غاية إذا توافرت ـ أيضا ـ شروطها وضوابطها، يوضح ذلك أقوال العلماء وضوابطه
قديما وحديثا في تعريفهم للمصلحة وصولا إلى مفهوم الاستصلاح فالاجتهاد الاستصلاحي أو المقاصدي  

  .كأداة ومنهج في استنباط الأحكام الشرعية لمستجدات الوقائع والنوازل 
تهادية هي مسلك من مسالك الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية والتي تحقق والأداة الاج

  .مصلحة مقصودة للشارع الحكيم 
وأعني بالمصالح ما « : وبالرجوع إلى الإمام أب إسحاق الشاطبي في تعريفه للمصلحة؛ نجده يقول

والعقلية على الإطلاق حتى يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه، ونيل ما تقتضيه أوصافه الشهوانية 
ا، وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت، مً يكون منعَّ 

تقترن đا أو تسبقها، أو تلحقها؛ كالأكل والشرب واللبس والسكنى والركوب والنكاح وغير ذلك، فإن 
  .2»هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب 

: الأول: ارات وغيرها، تفيد أن المصلحة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين تطلق بإطلاقينفهذه العب
وهو نفس المسبب الذي يترتب على الفعل من  ؛حقيقي :مجازي وهو السبب الموصل إلى النفع؛ والثاني

  .خير ومنفعة، ويعبر عنه باللذة أو النفع أو الخير أو الحسنة 

                                                
 .ـ المرجع نفسه  1
 ) 2/44( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتو إسحاق الشاطبي، أبـ  2
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على الفعل، تختلف في نظر الشرعيين بالاعتبار؛ لأنه إما أن ينظر إليها ولكن هذه المصلحة المترتبة 
من حيث إĔا لذة موافقة لهوى النفوس محصلة لرغباēا العادية؛ أو ينظر إليها من حيث تقام الحياة الدنيا 

فوس للحياة الأخرى، على معنى أĔا شرعت لانتظام أمر الدنيا، بدفع العدوان والظلم فيها، وتقييد الن
 .1بكبح جماحها، والحد من شهواēا

  .اعتبار مآلات الأفعال في المصلحة : الفرع الثاني
هو رجحان الوقوع، ثم تتدرج في المراتب من الأهمية : لا بد لاعتبار المصلحة من شرط أساسي

جيات اتية، ممثلة في مراتب الكليات الخمسة، وفي الوسائل الثلاث لإحرازها، وهي الضروريات والحاذال
والتحسينيات، ثم تتدرج بعد ذلك حسب شمولها وسعة فائدēا، فعلى ضوء ها الترتيب تتصف عند 

، ومن هنا يكون اعتبار المآلات في المصلحة بالنظر فيما يؤول 2التعارض ويرجح البعض منها على الآخر
ه من المصالح إليه الفعل، فإن كان يؤول إلى مصلحة صار مطلوبا، لأن الفعل يعتبر بما يكون عن

، ثم إن المصالح اĐتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة 3والمفاسد
الآخرة، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية، لذلك كانت 

المصلحة مصلحة تقصد، والمفسدة مفسدة   إن كون « :معرفتهها موكولة للشارع الحكيم، قال الشاطبي
  .4»كلك مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه

إن الشارع وإن اعتبر المصالح إلا أنه قيد اعتبارها بقيود وشرائط  «:5قال ابن التلمساني
واصطلاحات لا ēتدي العقول إليها، وغاية العقل أن يحكم بان جلب المصلحة ودفع المفسدة مطلوبان، 

                                                
 ) . 279( ، تعليل الأحكامـ مصطفى محمد شلبي،   1
مكتبة : مؤسسة الرسالة، الجزائر: بيروت( ، 1،طالإسلامية الشريعة في المصلحة ابطضو ـ محمد سعيد رمضان البوطي،   2

 ) 223ـ  222( ، ) 1407/1987الدار المتحدة للطباعة والنشر، : رحاب، دمشق
 ) 1/294( ، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهيوليد بن علي الحسين، ـ   3
 )2/534( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقات، ـ أبو إسحاق الشاطبي   4
، ولد سنة سبع "تلمسان البلدة "ـ هو أبو عبد االله محمد بن علي الفهري الشافعي المصري، المعروف بابن التلمساني نسبة إلى   5

جلال . [ ع وأربعين وستمائةشرح المعالم في أصول الفقه، توفي سنة أرب: وستين وخمسمائة، كان فقيها وأصوليا ، من مؤلفاته
 )] 4/125( ، الأعلام، وخير الدين الزركلي، ) 413/ 1( ، حسن المحاضرةالدين السيوطي، 
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تحصيلهما بالطريق المعين ودفعهما بالطريق الخاص لا يهتدى غليه، فلا بد من دليل شرعي يوصل لكن 
  .1»إلى أن هذا الطريق  من مقاصد الشارع 

  :ومن الشروط التي وضعها الأصوليون لاعتبار المصلحة
من  ـ أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة، فلا تنافي أصلا من أصول الشرع، ولا دليلا 1

  .أدلته، والمصلحة التي لا تكون ملائمة لمقاصد الشرع وتحقق مقصدا شرعيا مصلحة متوهمة وليست معتبرة
ـ أن تكون المصلحة معقولة في ذاēا، بحيث إذا عرضت على أصحاب العقول تلقتها بالقبول،  2

  .فلا مدخل لها في التعبدات، لأĔا توقيفية
  .2تفويت مصلحة أرجح، أو الوقوع في مفسدة أعظم ـ أن لا يؤدي اعتبار المصلحة إلى 3

باعتبار لقد قسم الأصوليون المصلحة استنادا إلى معيار المآل، ومن ذلك تقسيم ابن عاشور لها 
وللمصالح والمفاسد تقسيم آخر باعتبار كوĔا حاصلة « : ، حيث ورد عنه قولهحصولها بالقصد أو بالمآل

وهو تقسيم يسترعي حذق الفقيه، فإن أصول المصالح والمفاسد  آل،الأفعال بالقصد أو حاصلة بالممن 
فمقام الشرائع في اجتلاب صالحها ودرء فاسدها مقام سهل .قد لا تكاد تخفى على أهل العقول المستقيمة

فأما دقائق المصالح والمفاسد ووسائل تحصيلها . والامتثال له فيها هين واتفاق علماء الشرائع في شأĔا يسير
رامها فذاك هو المقام المرتبك، وفيه تتفاوت مدارك العقلاء اهتداء وغفلة، وقبولا وإعراضا، فتطلع فيه وانخ

الحيل والذرائع، وفيه التفطن للعلل وضده، وفيه ظهر تفاوت الشرائع، وفازت شريعة الإسلام فيه بأĔا 
ط اعتبار المصلحة ـ نصوا ـ أيضا  ، ولذلك نجد الأصوليين ـ كما نصوا على شرو 3» الصالحة للعموم والدوام

ـ على اشتراط أن يكون صدورها ممن هو أهل للاجتهاد ليكون عارفا بمقاصد التشريع، من أجل أن يكون 
فإن مالكا يشترط في المصلحة أهلية الاجتهاد ليكون  «:تقدير المصلحة وفق المقاصد الشرعية، قال الغزالي

  .4»قله وطبعه عما يخالفها الناظر متكيفا بأخلاق الشريعة فينبو ع

                                                
عادل أحمد عبد الموجود، : تحقيق، شرح المعالم في أصول الفقه، ابن التلمساني عبد االله بن محمد بن علي بن شرف الدينـ  1

 ) 2/474( ، ) 1419/1999الكتب، عالم : بيروت(  1وعلي محمد عوض، ط
، ومحمد سعيد رمضان ) 628ـ  2/627( ،الإعتصام، وأبو إسحاق الشاطبي، ) 210( ـ أبو حامد الغزالي، شفاء الغليل،  2

 ).1/266(، ثرها الفقهيأاعتبار مآلات الأفعال و ، ووليد بن علي الحسين، ) 105( ، ضوابط المصلحةالبوطي، 
 ) . 316(، مقاصد الشريعة الإسلامية، اشورـ محمد الطاهر بن ع  3
 ). 4/4092(  الأصولنفائس ـ شهاب الدين القرافي،   4
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ونظرا لأهمية المصلحة الشرعية، ودورها الفاعل في ابتناء الأحكام الشرعية، تتبع الأصوليون مختلف 
فالمقاصد الأصلية تقسيماēا، إلى مقاصد أصلية ومقاصد تبعية؛ وفي ذلك فقه للمقاصد والمصالح في ذاēا، 

أحدهما تنعكس : وكذلك المقاصد التابعة تقسم إلى قسمينتنقسم إلى مقاصد عينية ومقاصد كفائية، 
الحظوظ فيه على المكلف بدون واسطة، كنيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات، وسد الحاجات من أكل 

ما تنعكس الحظوظ عليه بواسطة الغير، كالقيام بوظائف الزوجات : والثاني. وشرب ولباس ومسكن
  .1كالإجارات والكراء والتجارة ، وسائر وجوه الصنائع والحرف  ،مصلحة والأولاد والاكتساب بما للغير فيه

إلى التفرقة بين المقاصد الأصلية والمقاصد ) أي الشاطبي(هو بعد هذه التقسيمات يعمد  ؛ثم
التابعة، فيذكر أن ما يفرق المقاصد الأصلية ن سواء كانت عينية أوكفائية ـ عن المقاصد التابعة، هو أن 

يقوم  بمصالح عامة « حظ فيها للمكلف، إذ هي من الضروريات المعتبرة في كل ملة، وأن من  الأصلية لا
، إذ نجد المكلف من 2»مطلقة لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت 

خلاف  الجهة العينية مأمورا بحفظ دينه، ونفسه، وعقله، ونسله، وماله، حتى إن العبد لو فرض اختياره
هذه الأمور، لحجر عليه ولحيل بينه وبين اختياره، فمن صار مسلوب الحظ، محكوما عليه في نفسه، وإن 

، مثلما نجد من الجهة الكفائية أن 3»صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي 
العامة التي لا تقوم الخاصة أمورها منوطة بجميع المكلفين على العموم، وذلك من أجل أن تستقيم الأحوال 

، ومن هنا كان القسم معرى من الحظ شرعا، لأن القائمين 4»إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي« ..إلا đا
من حيث كان لا يجوز « به في ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك 

أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته .. سن، ولا لمقرض لوال، ولا لقاض، ولا لحاكم، ولا لمفت، ولا لمح
، لأن استحلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة 5»أو ممن استفتاه      عليهم، أو ممن تقاضى لديه، 

تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات، وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الآنام ويصلح 
  .الجور في الأحكام وهذه قواعد الإسلام النظام، وعلى خلافه يجري 

                                                
، ، وإدريس حمادي) 307/  2( ان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلم: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1

 ) . 127(  ،المصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنساني
 ) 300/  2( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق، الموافقات أبو إسحاق الشاطبي، ـ   2
 ) 2/301( ـ المصدر نفسه،   3
 ) 301/  2(  السابقالمصدر ـ   4
 ) 301/  2( ، المصدر نفسهـ   5
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على العكس من ذلك يذكر ما يميز المقاصد التبعية عن المقاصد الأصلية، هو هذه الحظوظ التي 
ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات  تراعى فيها، إذ من جهتها يحصل للمكلف مقتضى

صلية ممكن، إذ قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر ، ومن جهتها يصبح قيام المصالح الأ1وسد الخلات
، فمن طريق سد حاجة الطعام 2بدواع من قبل الإنسان، تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره

والشراب والملبس والمسكن تحصل المحافظة النفس والعقل، ومن طريق سد الحاجة إلى الزواج تحصل المحافظة 
يحصل إلا عن طريق المحافظة على المال وتنميته، ثم من طريق التطلع إلى الفوز  على النسل، وكل ذلك لا

وهكذا تكون هذه المصالح قد .. بنعيم الجنة، والابتعاد عن النار تحصل المحافظة على الدين، وإقامة شعائره
لية وجود ، إذ لولاها لما كان للمقاصد الأص3صارت من هذه الجهة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها

  .4في الخارج
، فالأمثلة التي يمثل 5والبعد المآلي في المصلحة، يبرز ـ أيضا ـ في تقسيم الأصوليين لها باعتار الشمول

، تدل على رعايتها في الحال والمآل على سبيل الدوام والاستمرارية، من 6يمثل đا لهذا النوع من المصالح
جانب العدم، وهو ما يعني بعد النظر في  خلال البحث في وسائل حفظها من جانب الوجود ومن

  .التي تفضي إلى حمايتها ورعايتها كحماية البيضة على سبيل المثال) الوسائل ( مستقبل الأفعال 
تنقسم đذا « :  فيقولالشيخ الطاهر بن عاشور المراد بتقسيم المصالح من حيث الشمول،  يبين

صطلاحهم، ما كان عائدا على عموم الأمة عودا متماثلا، وما  الاعتبار إلى كلية وجزئية، ويراد بالكلية في ا
فالمصلحة العامة لجميع الأمة . كان عائدا على جماعة عظيمة من الأمة أو قطر، وبالجزئية ما عدا ذلك

ليلة الأمثلة، وهي مثل حماية البيضة، وحفظ الجماعة من التفرق، وحفظ الدين من الزوال، وحماية الحرمين ق
دينة ـ من أن يقعا في أيدي غير المسلمين، وحفظ القرآن من التلاشي العام، أو التغيير العام ـ مكة والم

                                                
 ) 303/  2(  المصدر نفسه،ـ   1
 ) 2/303(  ،نفسهالمصدر ـ   2
 ) 2/303(  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،: ، تحقيقالموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، ـ   3
 ) . 129ـ  127( ، المصالح المرسلة وبناء المجتمع الإنسانيحمادي،  إدريسـ   4
قسمة أخرى ) المصلحة ( وتنقسم « : ذكر حسين حامد أن هذا التقسيم صرح به الغزالي في شفاء الغليل، حيث قال ـ  5

ل، منها قبالإضافة إلى مراتبها في الوضوح والخفاء؛ فمنها ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة، ومنها ما يتعلق بمصلحة الأ
: القاهرة(  نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي،حسين حامد حسان، [ »ادرة ما يتعلق بمصلحة لشخص معين في واقعة ن

 ])  184( ، شفاء الغليل،وأبو حامد الغزالي، ) 33( ، ) 1981مكتبة المتنبي، 
 ) 313( محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، : ـ ينظر  6
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بانقضاء حفاظه، وتلف مصاحفه معا، وحفظ علم السنة من دخول الموضوعات، ونحو ذلك مما صلاحه 
  .1»ة وفساده يتناول جميع الأمة وكل فرد منها، وبعض صور الضروري والحاجي ممل يتعلق بجميع الأم

هي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها، في كل باب من أبواđا « : وأما الريسوني فيقول
التشريعية، وظاهر أن يعضه أعم من بعض، وما كان أعم فهو أهم، أي أن المقاصد التي روعيت في جميع 

وأعني بالكليات العامة،  «: وقال أيضا. 2»أبواب الشريعة أعم وأهم من التي روعيت في كثير من أبواđا 
الكليات النصية والكليات الاستقرائية، فالكليات النصية هي التي جاءت في نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة، وأما الكليات الاستقرائية ، فهي التي يتوصل إليها عن طريق استقراء عدد من النصوص 

سائر المقاصد العامة للشريعة، والقواعد والأحكام الجزئية، كحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، و 
الفقهية الجامعة، وأعني بالأدلة الخاصة أو الأدلة الجزئية، الأدلة الخاصة بمسائل معينة، كآية كذا الدالة على  

 .3»كذا، أو الحديث الفلاني الدال على الحكم المسألة الفلانية، أوالأقيسة الجزئية 
  : خلاصة الفصل

وذلك يتأتى صول المقاصد الشرعية، مفضية لحقواعد المآل وسائل  عتباريخلص هذا الفصل إلى ا
  :اثنتين بالاستناد إلى بعدين أو رؤيتين

الحكم الشرعي ف.لى قواعد اعتبار المآلإ استنادـ بالنظر إلى الأحكام الجزئية المستخلصة  1
جزئية أو فرعية، ويتصور ـن هذا هو وسيلة حصول المقاصد الشرعية، بالنظر إلى ارتباط هذا الحكم بمسألة 

الحكم قد تم استنباطه بناء على الاستحسان، أو المصلحة أو سد الذرائع أو فتحها أو بناء على إباحة 
  ..التحيل أو منعه، وهكذا 

 تكونفإعمالا للنظرة الجزئية التي تقوم على استحضار المسألة الفرعية واستنباط حكم بشأĔا، 
خلصة من مختلف الأدلة، لاسيما في موضعنا هذا ـ قواعد اعتبار المآل ـ هي وسائل الأحكام الشرعية المست

  .مفضية إلى المقاصد الشرعية
سبق أن بين البحث أن فقد : ـ  بالنظر إلى القواعد كمنهج وطريقة لبناء الأحكام الشرعية 2

لضبط منهج واضح المعالم القواعد الأصولية في مجموعها ما هي إلا وسائل وأدوات يستعين đا الأصولي 
في استنباط الأحكام الشرعية، لذلك كانت القواعد اللغوية الأصولية أولى القواعد المضبوطة في هذا الشأن 

                                                
 .). 332ـ  331( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور،  ـ  1
 ) . 20ـ  19( ، عند الإمام الشاطبي نظرية المقاصد، الريسونيـ أحمد   2
 )  369( ،  نفسهالمرجع ـ   3
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لاتصالها بمباحث الكتاب والسنة، ولنقل لاتصالها بالنص الشرعي قوام وأساس العملية الاستنباطية 
  .للأحكام الشرعية

الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين المتجددة والمتنامية والمتطورة على وفي سياق محاولة صياغة وبناء 
الدوام، كان استخلاص أداة القياس في المنهج الأصولي بوجه عام، فكان إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
في حكمه لعلة جامعة بينهما، وبذلك كان القياس طريقا آخر يضاف لاستنباط الأحكام الشرعية لأفعال 

  .المكلفين
هاتين عبرت عنه جهود  أصولي منهجر يتطو ) ينمالحنفية والمتكل( الأصولي الفكرواستطاع 

التي  والمناهجمن الأدوات  هذا الفكر على عدد ليعتمد، )بالنسبة لأهل السنة والجماعة (  المدرستين
وسد الذرائع أعانت الفقهاء على معرفة الأحكام الشرعية لمستجدات أفعال المكلفين، فكان الاستحسان 

وإعمال العرف، والاستصحاب، وغيرها من القواعد أو الأدلة  المصالح المرسلة، أوى وفتحها، والاستصلاح
  .التي يستند إليها في بناء الأحكام الشرعية 

بقواعد ـ في هذا الفصل ـ أو المعبر عن بعض منها ، إن التعبير عن الأدلة المختلف فيها بوجه عام
 ،سد الذرائع ومنع التحيل، والاستحسان، ومراعاة الخلاف، والمصلحة: حصرها في تي تمَّ اعتبار المآل، وال

 إلى استنباط حكم شرعي بشأن مسألة أو واقعة تعلق đا فعل المكلف، والأحكام هو في محصلته مؤدٍ 
المطلوب الأكمل  وسائل المفضية إلى حصول المقاصد الشرعية على الوجه الهي ـ كما سبق تقريره   الشرعية ـ

  .كما عبر عن ذلك محمد الطاهر بن عاشور
وهو العلاقات المختلفة بين قواعد اعتبار المآل تعبر عن التوسل إلى تحصيل المقاصد الشرعية  ثم إنَّ 

بناء الأحكام في الشريعة عملية قوم عليه تحول النسق العام الذي  منهجي رباط من ما يكشف عن 
   .الإسلامية

ينظر إلى الآليات  ـ على اعتبار أĔا وسائل المقاصدـ أنه في باب الأحكام الشرعية  :لومحصلة القو 
التي يستنبط من خلالها حكم الوقائع والمستجدات بوجه عام التي تم اعتمادها في ذلك، ولما كانت هذه 

كلفين، كانت الأدوات والآليات طريق معرفة الحكم الشرعي لهذه القضايا والمسائل المرتبطة بأفعال الم
وسائل، إذ الوسائل هي الطرق المفضية إلى مقاصد الشريعة، وهذه الآليات والأدوات تعبر عن مجموعة من 
المسالك التي يقوم عليها اجتهاد اĐتهدين لمعرفة الأحكام الشرعية، إذ لولاها لم يعرف للفعل ومتعلقاته 

نهجية كطريق يسلكه اĐتهد في العملية حكم شرعي، فكانت بذلك وسائل، وإن ارتبطت بالناحية الم
  .الاجتهادية
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 صيغتهذه المسائل قد ف الفقهية وارتباطاēا بالآحاد والعموم، المسائل مختلفأما عند النظر إلى 
أم من الأدلة المتفق عليها ابتناء الحكم سواء أكان بغض النظر عن طريق  ةشرعي أحكام واستنبطت لها
  .المقاصد الشرعية  تحصيل  وسائل ة، والتي هيشرعي ة المطاف أحكام في Ĕاي يفه، المختلف فيها

يتردد هنا إطلاق الوسائل بين الأدلة نفسها المعتمدة في استنباط الأحكام فيقال عنها : بمعنى
وسائل، لكن هنا من باب المنهج الأصولي العام ، وقد سبق تقرير العلماء بأن علم أصول الفقه هو علم 

  .تنباط الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرآلة يرتبط باس
ليعبر الحكم لا أداته عن كونه هو ) المسالك(وبين الحكم ذاته المستنبط عن طريق هذه الأدوات 

  .الوسيلة إلى المقاصد الشرعية 
في  والبحث قد اعتمد في تحليله على الانطلاق من الأفعال والأحكام  باعتبارها هي الأساس

أو  الأدلة المتفق عليها(حصول المقاصد، بغض النظر عن المسالك المعتمدة في استنباط هذه الأحكام 
  )المختلف فيها 

الأدلة هي وسائل المقاصد، لأن هذه الأدلة هي وسائل استنباط : )مجازا(يقال : فعند التحقيق
  .السلام الأحكام الشرعية، ووسائل الوسائل وسائل كما قرره العز بن عبد 

  .وتبقى الأفعال وأحكامها هي المقصودة على الحقيقة بالوسائل إلى المقاصد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
706 

 

  الجمهوریة الجزاˁریة ا߱يمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  
  كلیة الشریعة وԳق˗صاد                          ̥لعلوم الإسلام̀ةˡامعة اҡمٔير عبد القادر 

  قسم الفقه وǫصٔوࠀب̓ق̓س̲̓ـــط̲̓̀̓̓ة                                                            
  ..............رقم ال˖سجیل                                      2014............. /  الرقم ال˖سلسلي

  
  
  

  
  
  
  

ة دكتوراه ̊لوم في الفقه وǫصٔوࠀ lبحث مقدم لنیل در .  
  

  :إشراف                                                         :        إ̊داد الطالبة
ای        )الجزاˁر  (ادو ̒م̒̽ر حنذ /د . ǫٔ                 ي                             ــˍ̒ حˍیبة ر˨

                                                       ٔǫ . تو̮س مشرف مسا̊د؛ (  محمد بوزغیبة/ د(  
  ǫٔعضاء لجنة المناقشة 

  ˡامعة اҡٔغواط  رئ̿سا   )ǫٔ ( محاضر  ǫٔس̑تاذ  نور ا߱̽ن صغيري/ د 
 ٔǫ . ٔس̑تاذ التعليم العالي  نذ̽ر حمادو / دǫ   امعة   مشرفا ومقرراˡ ٔميرҡ̥لعلوم الإسلام̀ة بقس̑نطینة  عبد القادرا  
 ٔǫ . ٔس̑تاذ التعليم العالي  محمد بوزغیبة / دǫ  امعة الزیتونة   امشرفا مسا̊دˡ /تو̮س  

  ̥لعلوم الإسلام̀ة بقس̑نطینة اҡٔمير عبد القادرˡامعة   عضوا م̲اقشا  )ǫٔ ( محاضر  ǫٔس̑تاذ  نور ا߱̽ن م̿ساوي/ د 
  ̥لعلوم الإسلام̀ة بقس̑نطینة اҡٔمير عبد القادرˡامعة   عضوا م̲اقشا  )ǫٔ ( محاضر  ǫٔس̑تاذ  كمال العرفي/ د 
  ˡامعة ˉسكرة   عضوا م̲اقشا  )ǫٔ ( محاضر  ǫٔس̑تاذ  عز ا߱̽ن ̠ی˪ل/ د 
  ˡامعة ǫدٔرار   عضوا م̲اقشا  )ǫٔ ( محاضر ǫٔس̑تاذ   ˭ا߱ ملاوي/ د 

                                م  2014ـ  2013/ ه 1435ـ  1434: الس̑نة الجامعیة

  

  الإسلام̀ةنظریة الوسائل في الشریعة 
 ـ دراسة مقاصدیة ـ
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  .الفعل الس̑یاسي ǫٔنموذˡا لتنزیل اҡٔحكام الشرعیة: الباب الثالث

  
 :فصولثلاثة ويحتوي هذا الباب ̊لى 

 
  .شرعیة ومقاصدیة الفعل الس̑یاسي: الفصل اҡٔول

نوازل الفعل الس̑یاسي ومحاولات التب̿˄ة في المناخ  : الفصل الثاني
  .الحضاري الإسلامي

  مقاربة مقاصدیة : اҡٔمن م̲اط العلاقات ا߱ولیة : الفصل الثالث
 
 

  
  
  

  



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
709 

 

 تمهيد
  

في علاقة ثنائية ترابطية تجمع الحكم وممارسة السلطة كان مدار الفعل السياسي حول لما 
بين الحاكم والمحكوم، ويمتد بالتالي إلى كل ما من شأنه أن يتفاعل مع هذا الفعل من أفعال أخرى 

، حتى لا يقتصر الفعل السياسي على فعل وحيد يتمثل في عملية "سياسية"تكتسب صفة 
ليشمل العملية السياسية برمتها الانتخاب أو البيعة، أم ما جرى من الأفعال في سياقهما العام، بل 

التي تقيم نظام حكم متميز له مؤسساته الخاصة وصفاته وخصائصه، طرائقه وغاياته، علاقاته، 
، وهو ما "الفعل السياسي"تفاعلاته داخليا وخارجيا، ومضمون كل ذلك هو ما يمكن أن نعبر عنه 

  .تختص به السياسة الشرعية كحقل معرفي قائم بذاته
رسطو كتابه عن السياسة بقولته الشهيرة بأن الإنسان كائن سياسي، وكان يقصد لقد بدأ أ

هو السياسة، وأنه حينما يتفاعل شخصان ـ أو أكثر ـ فإنما  ؛بذلك جوهو الوجود الاجتماعي
ينخرطان في علاقة سياسية، ثم إنه كان يعني أن ذلك هو النزوع الطبيعي لدى الأشخاص، وأن 

 كانت تجافي حياة التجمع وتفضل الحياة الانفرادية، ولذلك حين يسعى الناس القلة القليلة هي التي
إلى تحديد أوضاعهم، وحين يحاولون تحقيق أمنهم وأماĔم في اĐتمع، وحين يجهدون أنفسهم لإقناع 
الآخرين بوجهات نظرهم، فإĔم بذلك يزاولون بعض الأنشطة السياسية وđذا المعنى يكون كل فرد 

  .1سي بقدر معينفينا سيا
ويزيد أرسطو على ذلك، بأن السبيل الوحيد الذي يستطيع الإنسان عن طريقه تنمية قدراته 
والوصول إلى أكمل صور الحياة الاجتماعية هو التفاعل السياسي مع الآخرين في بيئة أقيمت 

ظاهرة حاضرة فالسياسة ، 2لاحتواء الصراعات الاجتماعية ولتحقيق الأهداف الجماعية وهي الدولة
  .3في كل ظاهرة، ضاغطة على كل مفهوم، محشورة في كل فعل وحركة

                                                
 ) 5( ، ) 2008دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية( ،  فلسفة السياسةـ فضل االله محمد إسماعيل،   1
 .ـ المرجع نفسه   2
 ).93( ،) 2008مكتبة الإسكندرية،:الإسكندرية( ، ابن خلدون إنجاز فكري متجددومحسن يوسف،  ـ محمد الجوهري، 3
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وهي ممارسة  ؛ورية فيهمحوفي هذا السياق، فإن مدلول الفعل السياسي يتمحور حول نقطة 
السلطة أو الحكم، وما يتصل بذلك، وذلك في خضم تطور الحياة الإنسانية نظرا لما طرأ ويطرأ من 

يغاير ما عرفه الإنسان  جديدا تخلق واقعامتغيرات ومعطيات، وهي بتعبير آخر عبارة عن ظروف 
  .عبر فترات سابقة من حياته، والتي هي في تغير مستمر 

السياسي؛ كنموذج للتطبيق عليه، يكون عبر توظيف مفهوم نظرية واختيار البحث للفعل 
القواعد  وإعمالمعطيات الواقع، و  من خلال استحضار مستجداتالوسائل كأداة للتحليل، 

الحاكمة للمقاصد والوسائل، وكذا القواعد الفقهية ذات البعد المقاصدي، وغيرها من المفاهيم التي 
) الشرعية التي هي الأحكام (  م الوسائللازُ ق النظري من البحث، لتَ تم التأصيل لها ودراستها في الش

  .ـ  في هذا الشق من الدراسةـ قاصدها لم
كأمثلة، إذ نماذج فرعية والتي مدارها الفعل السياسي،  ـ في هذا القسم منه ـ  يأخذ البحث 

، وإنماّ "الفعل السياسي"تتبع كل ما يصدق عليه مسمىـ حال من الأحوال ـ  بأبة البحث لا يمكنه 
لمفهوم نظرية الوسائل على بعض مما يندرج تحت مسمى  إسقاطيةتحليلية يتغيا التطبيق بطريقة 

  .الفعل السياسي
إن مسألة الحكم في الإسلام ـ باعتباره مشروعا للتطبيق على هذا اĐتمع، أو ذاك ـ قد بحثت 

فقهاء ومجتهدين، وعلماء دين ومفكرين، لأجل : "الإسلاميين"قبل كثير من في العقود الأخيرة من 
أسلمة اĐتمع تنظيما وحضارة، على قاعدة الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي، وعلى Ĕج ما 

  .تارة أخرى" الأصولية " و" تارة " السلفية " يسمى 
الإسلامي، كما انتهى إليه تطوره والهدف المنشود هو إعادة صياغة وتركيب اĐتمع، وفقا للفقه 

في مجالاته ـ غير العبادية المحضة ـ المتعلقة بقضايا اĐتمع السياسي، وعلاقاته الداخلية، والخارجية، 
والأسرة، وإقامة حكم سياسي إسلامي يحقق هذا الهدف في اĐتمع، ويحميه، ويعيد الحياة والفاعلية 

  .1إلى المشروع الحضاري الإسلامي
رى الفقهاء على تقسيم أفعال المكلفين إلى أفعال مرتبطة بالفرد ترجع إلى العبادات، لقد ج

وأفعال ترجع إلى الأسرة، وأفعال ترجع إلى اĐتمع، وهذه القسمة لا مبرر لها سوى المنهج العلمي 
                                                

محاولة تأصيل فقهي ) المجتمع السياسي الإسلامي ( في  الاجتماع السياسي الإسلامي ـ محمد مهدي شمس الدين،   1
 ) 11( ، )  1412/1992المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت( ، 1ط، )وتاريخي 
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ن لتوضيح هذه الأطر الثلاث، بينما في حقيقة الأمر التكليف يتجه إلى هذه المستويات في الإنسا
  .1دون فصل أو تمايز بينها) المكلف (

متداخلة ) الفرد، والأسرة، واĐتمع ( إن الشريعة الإسلامية في هذه الأطر التشريعية الثلاثة 
مترابطة، في شبكة علاقات داخلية على مساحة الأنشطة الإنسانية كلها، في جميع مستوياēا 

  .ومجالاēا
التشريعية تجعل من التشريعات الموضوعة للجماعة والأسرة وهذه الوشائج الداخلية بين الأطر 

مسئوليات على الأفراد، وتجعل من التشريعات المتعلقة بالأفراد، والموضوعة عليهم، تشريعات 
  .للجماعة أيضا، وترتب مسؤوليات وحقوقا للجماعة وعليها

ثلاثة، بحيث يستحيل ومعظم المبادئ العامة، والقواعد العامة، سارية في الأطر التشريعية ال
الفصل الحقيقي بين هذه الأطر، وإنما تظهر الشريعة الإسلامية من خلال هذه النظرة العميقة 

  .الشمولية للفقيه كلا واحدا
وباعتبار آخر، فإن جميع أعمال الإنسان في هذه الأطر التشريعية كلها، يمكن أن تكون عبادة 

المعنى العام، حتى أشد الأعمال دنيوية ومادية، وذلك متصلة الحلقات، وتكون الحياة كلها عبادة ب
امر االله تعالى ونواهيه، ونية التقرب đا إليه تعالى بالسير على و عن طريق وعي صلة هذه الأعمال بأ

  .2النهج الذي أمر به
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ) 11( ، نفسه ـ المرجع  1
 ) 41( ، نفسهالمرجع ـ   2
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  .شرعیة ومقاصدیة الفعل الس̑یاسي: الفصل اҡٔول
  

  :مˍاحث ǫٔربعةويحتوي هذا الفصل ̊لى 
  .مفهوم الفعل الس̑یاسي، ومضام̀نه: المبحث اҡٔول
  .شرعیة ومشروعیة الفعل الس̑یاسي  :المبحث الثاني

  .مقاصدیة الفعل الس̑یاسي: المبحث الثالث
  .بعض القوا̊د الشرعیة الضابطة ̥لفعل الس̑یاسي: المبحث الرابع 
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فهناك تعدد في المسميات واختلاف مفهوم الشرعية من المفاهيم التي لا يوجد اتفاق حول تعريفها، 
باعتبار الأولى تتعلق بالجانب  ؛في التعريفات لهذا المفهوم، فالبعض يطلق مفهوم الشرعية والمشروعية

السياسي أو علاقة الحاكم بالمحكومين، بينما تختص الثانية بالجوانب القانونية، حيث تصير مرادفة لسند 
  .قانوني أو نص أو قاعدة تبرر الحق أو الإذعان والحركة والتصرف

الرؤية الإسلامية  والشرعية الإسلامية تعكس تميزا في الفهم وخصوصية في الدلالة، فالشرعية في
شرعية دينية، والشرعية في جانبها السياسي والقانوني مشمولة في تلك الشرعية الدينية الأصلية، ولا يمكن 

  .1فهمها إلا من خلالها

إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون  الشريعةفالشاطبي يقرر أن المقصد الشرعي من وضع 
، والمقاصد الكلية للشريعة؛ أن يكون المكلف داخلا تحت قانون 2راراعبدا الله اختيارا كما هو عبد الله اضط

معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته، اعتقادا وقولا وعملا، فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة المسيبة، 
، ثم إن كل حكم شرعي نسعى إلى تطبيقه في الممارسة، يعني في التحليل 3..حتى يرتاض بلجام الشرع 

  .4 إنزال للنص على الواقع المتطور والمتغير والمتجدد دائماالأخير

    .مفهوم الفعل السياسي، ومضامينه: المبحث الأول
لما كانت المفاهيم تشكل اللبنات التي منها تؤسس المنهجية، فإنه ما من عمل منهجي إلا ويكون 

  .قوامه عملية التأصيل للمفاهيم
الرؤية : لفعل السياسي ومضامينه من خلال رؤيتين اثنتينوعليه يحاول هذا المبحث بيان مفهوم ا

  .الوضعية والرؤية الشرعية، مع بيان مدى إمكانية مقاربة المفهومين من عدمها 

  
  

                                                
المركز العالمي : عمان الأردن(  2، طالنظرية السياسية من منظور حضاري إسلاميـ سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل،   1

 ) 316( ، ) 2002للدراسات السياسية،  
 ) 2/289( مشهور بن حسن آل سلمان،أبو عبيدة : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ) 5/78( ـ المصدر نفسه،   3
هيرندن، فيرجينيا، الولايات المتحدة ( ، "رؤية معرفية"الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية  ـ هشام أحمد عوض جعفر،  4

 ) 184( ، ) 1995/  1416المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الأمريكية
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  . المحكوم فيه في الفعل السياسي فعل للمكلف : المطلب الأول
ون متعلقا بفعل ، وكل حكم من أحكام الشارع لا بد أن يك1المحكوم فيه؛ هو الأفعال المكلف đا

من أفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير، أو الوضع، غير أن تعلق الأحكام التكليفية بفعل 
ق الأحكام الوضعية بفعل المكلف، فإنما يكون بواسطة تعلقه بالحكم ، أما تعلُّ 2المكلف يكون بلا واسطة

  . 3التكليفي من جهة كونه سببا أو شرطا فيه أو مانعا منه
خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء « : ولما كان كان تعريف الحكم الشرعي هو

، سواء تعلق الفعل فعل يأتيه الإنسانأيّ  مفهوم الفعل؛اندرج بالتالي في ، 4»أوالتخيير أو الوضع 
لتي ترجع في عمومها بالعبادات التي تعبر عن علاقة الإنسان بخالقه، أو المعاملات في تنوعاēا المختلفة؛ وا

الفعل "إلى علاقات الأفراد فيما بينهم أو على مستوى الجماعات، لتشمل ما يمكن أن يوصف ب 
، والذي دعت التطورات في اĐال الفكري والعلمي والعملي تخصيصه بالبحث، بإبراز ملامحه، "السياسي

  ".تكليفا ومقصدا"وموقعه من المنظومة التشريعية الإسلامية  
هي جملة الأوامر الإلهية التي « :  المستشرق الألماني جوزيف شاخت إلى أن الشريعة الإسلاميةويشير

تنظم حياة كل مسلم من جميع وجوهها، وهي تشتمل على أحكام خاصة بالعبادات والشعائر الدينية،  
ور التحية وعلى تفاصيل آداب الطهارة وص )بالمعنى المحدود(تشتمل على قواعد سياسية وقانونية كما 

والشريعة الإسلامية هي أبرز مظهر يميز أسلوب الحياة الإسلامية، وهي لب . وآداب الأكل وعيادة المرضى
   .5»الإسلام ولبابه 

ولئن كان مفهوم الفعل الإنساني هو مجموعة الأقوال والأفعال الصادرة عن المكلف، والتي يقترن đا 
ن أفعال المكلف االوجوب أو التحريم أو الكراهة، فإن اقتر أو حكم شرعي، لتتصف بالإباحة أو الندب 

                                                
 ). 1/179( ، الإحكام في أصول الأحكام ـ سيف الدين الآمدي،  1
( ،) 1428/2007دار الحديث، : القاهرة( ، ، التكليف الشرعي وما يتعلق به من أحكامـ محمد عبد العاطي محمد علي2

49( 
 ). 50( ـ المرجع نفسه،  3
 ) 72ـ  1/71(  إرشاد الفحول،ـ محمد بن علي الشوكاني ،   4
اĐلس : الكويت( فؤاد زكريا : حسين مؤنس، وإحسان صدقي العمد، مراجعة: ترجمة، تراث الإسلامـ جوزيف شاخت،  5

 ) 2/85( ، ) 1998الوطني للثقافة والفنون، 
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كقيد إضافي وارد على " السياسي"واتصافها بكوĔا ذات صبغة أو طبيعة سياسية، يتطلب توضيح مدلول 
  .الفعل الإنساني المكلف به 

ها ـ يتناول المدلول ضمن الرؤية الإسلامية في مفهوم" السياسي" والبحث ـ وهو يستوضح المراد ب
 .، مقارنة ومقابلة بالرؤية الغربية للمفهوم ذاته "الشرعية"وارتباط السياسي ب " للسياسي"

  .التعريف بالسياسة في اللغة : المطلب الثاني 
  .التعريف بالسياسة في اللغة العربية: الفرع الأول

، أو أحد مشتقاēا، بل اعتمد مصطلحات توصيفية "سياسة"لم يشتمل القرآن الكريم على كلمة  
﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قـَرْيَةً :، كما جاء في قوله تعالى"الملوك"أخرى، تتميز بأهليتها للتفسير سياسيا مثل 

لِكَ يَـفْعَلُونَ ﴾وَ  ۖ◌ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً   ﴿ :،كما في قوله تعالى"الأئمة"،و)]34(النمل [ كَذَٰ
ةً يَـهْدُونَ بِأَمْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُوا  هُمْ أئَِمَّ أولي "،و )]24(السجدة [ وكََانوُا بِآياَتنَِا يوُقِنُونَ ﴾ ◌ۖ وَجَعَلْنَا مِنـْ

 ۖ◌  وا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنكُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُ ﴿ : كما جاء في قوله تعالى،"الأمر
رٌ وَأَحْسَنُ  ۚ◌  فَإِن تـَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فـَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ  لِكَ خَيـْ ذَٰ

  )] 59(النساء [  ﴾ تَأْوِيلاً 
كانت بنو إسرائيل « : أما في السنة النبوية، فيروى عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قوله

أي تتولىّ أمورهم كما تفعل الأمراءُ « : ، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث1»تَسُوسُهم أنبياَؤُهُمْ 
  .2»على الشيء بما يُصْلِحُه القيامُ : والولاةُ بالرَّعيَّة، والسِّياسةُ 

 :، وهذه المادة تدل على المعاني الآتية)س و س : ( مادēا. مصدر ساس يسوس: والسياسة لغة
ساس الطعام يساس وأساس يسيس؛ إذا فسد بوقوع : فساد الشيء، ومنه قول العرب: الأول

  .سوَّس: فيه، فيقولون له 3السوس
                                                

ذكُِرَ عن بني إسرائيل، : أحاديث الأنبياء، باب: ، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاريالبخاري في صحيحه، :أخرجهـ   1
وجوب الوفاء : ، كتاب الإمارة، بابصحيح مسلم بشرح النووي، ومسلم في صحيحه، ) 6/604( ، ) 3455( ورقمه 

 .، كلاهما عن أبي هريرة) 12/320( ، ) 1842: ببيعة الخلفاء، الأول فالأول، ورقمه
محمود محمد : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثرالمبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، ـ  مجد الدين أبي السعادات   2

 ). 2/421( ، )  1963/ 1383( المكتبة الإسلامية، ( ، 1الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، ط
بكسر الواو . طة مسوسةالدويبة المعروفة، وهي دودة تقع في الصوف والثياب والطعام، ومنه حن: جمع سوسة، وهي: ـ السوس  3

( ، 1محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار، ط: ، تحقيقالمغرب في ترتيب المعربأبو الفتح ناصر الدين المطرزي، .[ المشددة 
 )  ].سوس : ( مادة) [  1/421( ، ) 1399/1979مكتبة أسامة بن زيد، : حلب سورية
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الكرم من طبع : الكرم من سوس فلان؛ يريدون: العربومنه قول . 1جبلة وخليقة وطبع: الثاني
  .2فلان، ويقال الفصاحة من سوسه

إذا قام عليها : ساس الدابة، ويسوس الدواب: ومنه قول العرب. ترويض وتذليل وتدبير: الثالث
  .3وراضها؛ ومنه سمي المعتني بشؤون الخيل وترويضها، سائسا

السياسة القيام على الأمر بما يصلحه، « : ل ابن منظورالقيام على الشيء بما يصلحه، فقا: الرابع
  .4»والسياسة فعل السائس، يقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعيته 

استصلاح الخلق بإرشادهم إلى « : انطلاقا من أĔا" السياسة"وهكذا عرفت القواميس الإسلامية 
  .5»..تدبير المعاش مع العموم على سنن العدل والاستقامة ق المنجي في العاجل والآجل، و يالطر 

فهي ليست مطلق طلب الصلاح والمصلحة الدنيوية العاجلة، بل الصلاح والمصلحة التي تجعل نجاة 
الدنيا محققة للنجاة في الآخرة، وهي ليست مطلق تدبير المعاش وتنميته وفق المعايير الدنيوية وحدها، بل 

عايير سنن العدل والاستقامة التي وضعها الخالف لخليفته إطارا وفلسفة حاكمة لسياسة التدبير المحكوم بم
  .العمران

في اللغة العربية ، فإن كثيرا من المؤلفات كانت " سياسة"وفضلا عن وجود الجذر اللغوي للفظ 
  :، من ذلك ما ذكره ابن النديم في الفهرست "سياسة"تحمل في عنواĔا لفظة 

  6والسياسة لسهل بن هارونتدبير الملك .  
  7الكتاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء لعلي بن عيسى بن داود بن الجراح. 
 8السياسة للسرخسي .  

                                                
 .ادة السين والواو وما يثلثهما، م) 3/119(  معجم مقاييس اللغة،ـ أحمد بن فارس،   1
محمد : ، تحقيقالمعروف بالخطط المقريزية، ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارـ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي  2

 )3/81( ،      ) 1998مكتبة مدبولي، : القاهرة( ،1أحمد أحمد زيادة، ط: زينهم وسعاد الشرقاوي، راجعه وضبط هوامشه
 ) 492(  المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية، ـ    3
 ).سوس ( مادة )  3/367( ، لسان العربـ محمد بن مكرم بن منظور،   4
: ، ضمن كتاب، مفهوم الإسلام للسياسة، إنسانها وميدانها في العمران، مختلف كليا عن فهم الغرب لهاـ محمدعمارة  5

 ) 1/145(  ) 1999والتزويع، المحروسة للنشر ( ،  الفكر السياسي الإسلامي
 )152( ، ) 141/1997دار المعرفة، : بيروت( ابراهيم رمضان، : ، تحقيقالفهرستأبو إسحاقي ابن النديم، ـ   6
 ) 161( ـ المصدر نفسه،   7
 ) 183( ، نفسهـ المصدر   8
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 1السياسة والخلفاء والأمراء للحلاج .  
  ":سياسة"وبالإضافة إلى ما ذكره ابن النديم ، ما وصلنا من الكتب ما يحمل في عنوانه لفظ 

 قتيبة  الإمامة والسياسة لابن.  
  السياسة المدنية للفارابي.  
  2"السياسة"الجمهورية والنواميس باسم"ترجمة ابن إسحاق لكتاب أفلاطون.  

، هناك أيضا كتب ومصنفات ذات "سياسة"بالإضافة إلى الكتب التي تحمل في عناوينها لفظة 
ة، إمامة بني الإمامة على مذهب الشيع: ككتب الجاحظ" سياسة"مضمون سياسي، لم تستخدم تعبير 

  .العباس، وجوب الإمامة، وكذلك كتب ابن المقفع 
  ".السياسة"واستنادا إلى ما سبق، يؤكد بعض الباحثين على الأصل العربي للفظة 

  .السياسة في اللغتين الانجليزية والفرنسية : الفرع الثاني 
ما يتعلق بأمور الدولة، إلى " Politique"و"Politics"  المتداول، وتعبيرا" السياسة"يشير تعبير 

أو ما يتعلق بأمور انتظام علاقات الناس في مكان ما سواء أكان الأمر مَعْنيِ بتحديد طبيعة الناس في هذا 
المكان وفي المكان نفسه، أو كان الأمر معنيِ بالعلاقات بين الحاكمين والمحكومين؛ إنْ في انبناء العلاقة أو 

  .3في التناوب على نظمها وإدارēا
تستمد كلمة سياسة في هاتين اللغتين استعمالهما من اللغة اللاتينية، حيث كانت تستخدم للدلالة 

الدولة، " epolitica "كونوها،سأواجتماع المواطنين الذين ي المدينة"epolis"على الأمر السياسي 
   . فن السياسة "epolitike" الأشياء المدنية"La politica"الدستور، النظام السياسي،

الإنكليزية على علم وفن الحكم، أو علم التعاطي مع شكل الدولة "   Politics"تدل كلمة 
سياسي، أو ما له علاقة بالدولة الدستورية، وقد : فتعني Politic: وتنظيمها وإدارēا، في حين مفردها

  .استعملا đذا المعنى منذ القرن الرابع عشر للميلاد 

                                                
 ) 238( ـ المصدر نفسه،   1
 ) . 8( ، )م  2000بيسان للنشر والتوزيع، : بيروت( ، 1، ط، مدخل إلى العلم بالسياسةـ فارس أشتي   2
 ). 7(  ،ـ المرجع نفسه  3
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فدلت ومنذ القرن نفسه على الشكل المنظم للحكم أو الإدارة، كما دلت "   Policy"أما كلمة 
  .1على الحكم أو الإدارة أو إدارة شؤون العامة

في الفرنسية فتدل على الانضباط السياسي للبنيان الاجتماعي، "  La politique" أما كلمة 
  .وتستعمل عند التعرض لدرس ظاهرة الضبط السياسي

 Politiqueومشتقاته، كما في التعبير الفرنسي  Politicsحمل التعبير الإنجليزي  وđذا
  .ما يتعلق بشؤون انتظام الجماعةومشتقاته الدلالة على 

وقد وجدت مؤلفات عديدة في الفكر اليوناني تستعمل لفظ السياسة تصريحا أو ضمن المفاهيم 
ولة، النواميس، وكتب السياسات لأرسطو، وغيرها الجمهورية، رجل الد: والمعاني، من ذلك كتب أفلاطون

  .من عشرات المؤلفات
ونلاحظ أن كلمة سياسة العربية لا تعبر عن المعنى الأصلي اليوناني لكلمة « : يقول حسن صعب

politique   الفرنسية أوpolitic  ولذلك . تعبران عنه" السياسة المدنية"الإنجليزية، ولكن كلمتي
المدنية أو العلم المدني والعلم السياسي عند فلاسفتنا الوسطويين، الذين تأثروا  راجت كلمتا السياسة

 politicalأو science politique ولو أردنا اليوم ترجمة أمينة لعبارة . بالفلاسفة اليونان
science ر ، ولكن مفكرينا المحدثين منذ عص"العلم المدني أو علم المدينة"، لكان الأصح ترجمتها بعبارة

النهضة في القرن التاسع عشر ترجموا العبارتين ترجمة حرفية، بدون أن ينتبهوا لأصلهما اليوناني، الذي راعاه 
فلاسفتنا الوسطويون، ورجح الاستعمال بعد ذلك عبارة علم السياسة أو العلوم السياسية على عبارة العلم 

  .2»المدني أو علوم المدينة 
  .صطلاح الإسلاميالسياسة في الا: المطلب الثالث

 : الفرع الأول ـ تعريف الفلاسفة المسلمين للسياسة
مصطلحات عديدة للإشارة إلى علم السياسة، فيقول ] الفارابي "[المعلم الثاني" يستخدم أولا ـ 

( وهو يعرف هذا العلم .3"علم إنساني"و " علم مدني"و" وفلسفة عملية " إĔا فلسفة مدنية" عنها 

                                                
1-  N.S Doniach, The oxford English – Arabic Dictionary of current Usage, 

Printed in Great Britain at the University Press, Oxford,p,944 
 ). 22ـ  21( ، )م  1985دار العلم للملايين، : بيروت ( ، 8، ط  علم السياسةـ حسن صعب ،   2
 1999دار الطليعة، : بيروت( ، 1، ط"قراءة في جدلية الدين والسياسة عند ابن سينا" ، دولة الشريعةـ علي عباس مراد 3
(،)43( 
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علم الأشياء التي đا أهل المدن بالاجتماع المدني ينال السعادة، كل واحد « : بأنه)  الإنساني، المدني
  .1»بمقدار ما أعد له بالفطرة  

تعطي فيما تفحص عنه الأفعال والسنن والملكات الإرادية، .. «: أما الفلسفة المدنية، فيرى أĔا
بحسب حال ووقت وقت، وكيف وبأي وسائر ما تفحص عنه القوانين الكلية، وتعطي الرسوم تقديرها 

  .2»شيء تقدر
يفحص عن أصناف الأفعال والسنن الإرادية، وعن الملكات .. « :وفي تعريف آخر للعلم المدني

والأخلاق والسجايا والشيم التي عنها تكون تلك الأفعال والسنن، وعن الغايات التي لأجلها تفعل وكيف 
يه، ويميز بين والوجه في حفظها عل.. ينبغي أن تكون موجودة في الإنسان، وكيف الوجه في ترتيبها فيه

وأن .. ويبين أن تلك ليست تأتي إلا بالرياسة .. الغايات التي لأجلها تفعل الأفعال وتستعمل السنن 
 فعلتلك الرياسة لا تتأتى إلا بمهنة هي الملكية والملك، أو ما شاء الإنسان أن يسميها، والسياسة هي 

 .3»هذه المهنة

إصلاح الموجودات «  ف العلوم لأĔم جعلوا غايتهـ وعلم السياسة عند إخوان الصفا أشر  ثانيا
معرفة « ، لذلك كانت أخطر الأعمال وأجلها لديهم 4»وبقاؤها على أفضل الحالات وأتم الغايات 

، وهم في تقسيمهم آنف الذكر يخصون السياسة النبوية بمعرفة النواميس 5»السياسة الدينية والدنيوية
  .6البشرية، وهي لديهم السياسة الأعلى منزلة والأسنى درجة سالنفو المرضية، والسنن الزكية، وسياسة 

أما السياسة الملوكية، فذات طبيعة تنفيذية إجرائية، إذ تضطلع بمهمات حفظ الشريعة وإقامة  
  .7الحدود وتنفيذ الأحكام، وإحياء السنة، ورد المظالم، وقمع الأعداء، وكف الأشرار ونصرة الأخيار

                                                
( ، )1995دار ومكتبة الهلال، : تبيرو ( ، 1علي بو ملحم، ط: قدم له وشرحه وبوبه ،السعادة تحصيلـ أبو نصر الفارابي، 1

46  ( 
 )79(، )1996دار ومكتبة الهلال، : بيروت( ، 1علي بو ملحم، ط: ، قدم له وشرحه وبوبه، إحصاء العلومـ الفارابي 2
 ) 80ـ  79( ـ المصدر نفسه ،   3
 ) 1/314(، ) 2004ار صادر، د: بيروت( بطرس البستاني، : تقديمرسائل إخوان الصفا وخلاَّن الوفاء، ـ إخوان الصفا،  4
 ) 1/397( ، نفسهـ المصدر   5
 ) 4/128،  1/273( ـ المصدر نفسه،   6
 ) 274ـ  3/273(، السابقـ المصدر   7
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الرياسة على الجماعات، كرياسة الأمراء على البلدان « العامية متحققة بويجعلون السياسة 
  .1»والمدن، ورياسة الدهاقين على أهل القرى، ورياسة قادة الجيوش على العساكر وما شاكلها

وترتبط لديهم السياسة الخاصية بمعرفة كل إنسان وكيفية كيفية تدبير منزله وأمر معيشته، ومراعاة 
نه وأولاده ومماليكه وأقربائه، وعشرته مع جيرانه وصحبته مع إخوانه وقضاء حقوقهم أمر خدمه وغلما

  .2وتفقد أسباđم 
أما السياسة الذاتية فتختص لديهم بمعرفة الإنسان بسياسته لنفسه، وتفقده لأخلاقه وشيمه وأفعاله 

  .4» 3وأقواله والنظر في جميع أموره

   .تعريف الفقهاء للسياسة: الفرع الثاني
استعمالها ضمن ما يعرف بالسياسة بالسياسة عند فقهاء الشريعة الإسلامية،  ارتبط مفهوم

وإضافة كلمة الشرعية؛ مصدر من الفعل شرع، إذا أضيف إليه ياء النسب يكون منسوبا إلى ، الشرعية
  : وهيالشرع وهو ما شرعه االله تعالى لعباده من الدين وأمر به، 

ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد « : ةـ عند ابن قيم الجوزي أولا
  . 5»ولا نزل به وحي عن الفساد، ولو لم يشرعه الرسول 

السياسة هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى « : ـ وجاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي ثانيا
  .6»وتدبير المعاش مع العموم على سنن العدل والاستقامة.. الطريق المنجي في العاجل والآجل 

يكون معه الناس  7السياسة ما كان فعلاً « : السياسة بقوله ، فقد عرفابن عقيل الحنبلي أماـ  ثالثا
: فإن أردت بقولك. الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي

                                                
 ) 1/274( ـ  المصدر نفسه،   1
 ) 1/274( ـ المصدر نفسه،   2
 .ـ  المصدر نفسه   3
 47، الشريعة دولةـ علي عباس مراد،   4
 ) 4/373( ، أعلام الموقعينـ ابن قيم الجوزية،   5
  ) 510( ، الكلياتـ أبو البقاء الكفوي،  6
( ،       خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمفتحي الدريني، . [ ـ أي إجراء أو تنظيم أو تصرف فعلي   7

 )189(  ، )1(هامش رقم ، )1402/1982مؤسسة الرسالة، : بيروت
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لا سياسة إلا ما نطق به : وإن أردت. إلا ما وافق الشرع، أي؛ لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح
  .1»فغلط، وتغليط للصحابة : الشرع

يدي ولي المعنى، من أن التشريع السياسي الإسلامي، يضع بين ويؤكد الإمام ابن قيم الجوزية هذا 
، لتصريف شؤون الدولة حسبما يقتضيه العدل والمصلحة، شريطة ألا يخالف روح الأمر سلطة تقديرية

التشريع العامة ومقاصده الأساسية، ولو لم يرد đذه النظم والإجراءات نص خاص بكل منها، ولا انعقد 
فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه، « : هد له قياس ورد في نظيره عينا، بقولهعليه الإجماع، ولا ش

، أي؛ بناء على المصلحة المرسلة وقواعد التشريع والأدلة الإجمالية 2»بأي طريق كان، فثم شرع االله ودينه 
  .3ومقاصد التشريع العامة

من أهله في استنباط الحلول والنظم  السياسة القائمة على الاجتهاد بالرأيثم ينتهي إلى أن هذه 
الملائمة لمقتضيات كل عصر، بمشاركة أهل الخبرة والتخصص العلمي في شؤون الحكم، جزء لا يتجزأ من 

فلا يقال أن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل « : بعينه، حيث يقول هي العدل بل الدين،
وإنما هي عدل االله ورسوله، ظهر đذه الأمارات .. هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه 

 والعلامات، ولو لم ينطق đا الشرع، ما دامت تفضي إلى مقصوده من إقامة الحق وتحقيق العدل والقسط
  . 4»الذي ما أرسل االله تعالى الرسل، وأنزل الكتب السماوية إلا لذلك 

فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في « :ـ وعرفها ابن عابدين حيث قال رابعا
بأĔا تغليظ عقوبة جناية لها حكم شرعي، أي أĔا داخلة تحت « :، وورد عنه ـ أيضا ـ5»الدنيا والآخرة 

   .6»الشرع، وإن لم ينص عليها بخصوصها  قواعد

                                                
بكر بن عبد االله أبو زيد، : نايف أحمد الحمد، إشراف: ، تحقيقالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن قيم الجوزية، ـ  1
 ) 29( ، ) 1428دار عالم الفوائد، : مكة المكرمة( ، 1ط
 ) 31( ـ المصدر نفسه،   2
 ) 190( ،  خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمـ فتحي الدريني،   3
بكر بن عبد االله أبو زيد، : نايف أحمد الحمد، إشراف: ، تحقيقالطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزيةـ    4
  )  31(  ،) 1428دار عالم الفوائد، : مكة المكرمة( ، 1ط
عادل أحمد عبد : تحقيق، دراسة و رد المحتار على الدرِّ المختار شرح تنوير الأبصارـ محمد أمين الشهير بابن عابدين،   5

 ) 6/20( ، )  1423/2003دار عالم الكتب، : الرياض( ، 1الموجود وعلي محمد عوض ط
 ) 6/20( ـ المصدر نفسه،   6
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فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل « : ـ وعرفها ابن نجيم بقوله خامسا
فيما يحتاج إليه الحكام والولاة من إيقاع بعض فهؤلاء حصروا السياسة الشرعية . 1» دليل جزئي

  .العقوبات ردعََ◌ا وزجراَ◌َ 

  .2»إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم « :البجيرمي فيعرفها بأĔاسادسا ـ أما 

  .تعريف المتأخرين من علماء الشريعة للسياسة الشرعية: الفرع الثالث 
  :من تعريفات المعاصرين للسياسة الشرعية، نذكر الآتي

رعاية شؤون الناس داخليا وخارجيا، وهي تعني نظام «: عرفها بأĔا :الدين النبهانيـ تقي  أولا
الحكم، وجهاز الدولة، وتعني علاقة الناس وعلاقة الأمة بغيرها من الأمم وهو ما اصطلح على تسميته 

  .3»..بالسياسة الداخلية والخارجية 

ما تُدَبَّـرُ به شؤون يُـبْحَثُ فيه ع علم السياسة الشرعية«، فيرى أن خلاف عبد الوهابـ  ثانيا
  .4»... الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام 

النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة من حيث مطابقتها « وهو ـ بعذ ذلك ـ يحدد موضوعه في
الدولة الإسلامية الوصول إلى تدبير شؤون « : ، وغايته5»لأصول الدين وتحقيقها مصالح الناس وحاجاēم 

الإسلامية بنظم من دينها، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة، وتقبله رعاية مصالح الناس في 
  6»مختلف العصور والبلدان

                                                
، 1وكريا عميرات، ط: ، صبطه وخرج آياته وأحاديثه، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفيةـ زين الدين بن نجيم  1
 ). 5/19( ، ) 1418/1997العلمية، دار الكتب : بيروت( 
( ،     ) 1417/1996دار الكتب العلمية، : بيروت( ،1، طالبجيرمي على الخطيبـ سليمان بن محمد البجيرمي،  2
3/284 ( 
 ) 5( ، ) 1425/2005منشورات حزب التحرير، ( ، 4، طمفاهيم سياسية لحزب التحريرـ حزب التحرير،   3
( ،       اسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والماليةالسيـ عبد الوهاب خلاف، 4

 ) 4( ، )هـ  1350المطبعة السلفية، : القاهرة
 ) 4( ، السابقـ المرجع   5
 ) 5ـ  4( ـ المرجع نفسه،   6
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اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر đا شئون الأمة في « :إلى أĔا تاج عبد الرحمنـ ويذهب  ثالثا
ēا التنفيذية والإدارية وفي علاقتها الخارجية التي تربطها بغيرها حكومتها وتشريعها وقضائها وفي جميع سلطا

كل تصرف من الولاة هدفه حفظ صالح العباد أو إقامة حدود االله أو رعاية «: أو هي. 1» من الأمم
،  2»الآداب أو نشر الأمن في البلاد بما لا يتعارض مع النصوص سواء جاءت به النصوص أو لم تأت به 

  :لسياسة تطلق على أحد المفاهيم الآتية وعلى ذلك، فا
  السياسة بمعنى القيادة والرياسة.  
 السياسة بمعنى قواعد الحركة والتعاليم والمبادئ التي يجب أن تتحكم في مواجهة المواقف.  
  السياسة بمعنى أسلوب الحكم باعتبار أن السياسة إحدى أدوات الحكم.  
 3رد الفعل إزاء حدث معين السياسة بمعنى السلوك، وهو الإستجابة أو.  

وبالنظر في تعريف السياسة في الرؤية الإسلامية، « : رابعا ـ أما سيف الدين عبد الفتاح فيقول
نلحظ أن هذا التعريف فضلا على أنه يعيد الاعتبار لمفهوم السياسة ويجعل من اتساعه ورحابته حالة 

يه من الخارج، بحيث تستوعب المستحدث من تحيل بنيانية ولازمة أصلية في داخلية المفهوم غير طارئة عل
" صبغة"انحراف أو توظيف أو تبرير، واقع الأمر أن هذا المفهوم وجد عناصر رسوخه ضمن أو  ميلأو 
  .»المقاصد " صيغة"و

فإذا كانت السياسة ـ على قول ابن القيم فيما نقل عن الأستاذ ابن عقيل يقول سيف الدين عبد 
ياسة ما كانت معه الأمور أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، ومناقضة السياسة أن الس «ـ :  الفتاح

: " بمفهومها تعني أن تكون كل حال ممارستها أقرب إلى الفساد وأبعد عن الصلاح بمفهوم المخالفة ، إنه 
  .الذي ينخر في الكيان فيفسده ويهدمه " السوس

  .مفهوم السياسة على شاكلة السباعية المقاصديةفالمقاصد وفق هذه الرؤية ـ تُصْبٍغُ وتَصُوغُ 
  .مجالات، وحفظ، وأولويات، ومصالح وواقع، ومآلات ووسائل: القيام على الأمر بما يصلحه

                                                
 8ـ 7( ،        )هـ 1373دار التأليف، مطبعة : القاهرة( ، 1، طالسياسة الشرعية والفقه الإسلاميـ عبد الحمن تاج،   1
.( 
،دعوة مخلصة لتقنين أحكام الشريعة الإسلام وتقنين الأحكام في البلاد السعوديةـ عبد الرحمن عبد العزيز القاسم،   2

 ) 83( ، ) 1397/1977مكتبة الملك عبد العزيز العامة، : الرياض( ، 2محمد أبو زهرة، ط: الإسلامية، قدم له
( ،           )1984دار المعارف، : القاهرة( فتحية النبراوي ومحمد نصر مهنا، تطور الفكر السياسي في الإسلام،ـ  3
 ). 26ـ  2/25
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فالشريعة حكمة كلها في بنائها المعرفي، وعدل كلها في نسقها القيمي، ورحمة كلها في نسقها 
  .السلوكي، ومصلحة كلها في نموذجها المقاصدي

والسياسة ـ وفق هذا التصور ـ ليست فنا او أسلوبا أو صراعا، بل هي رعاية متكاملة من قبل الدولة 
  .والفرد لكل شأن من شؤون الجماعة 

والسياسة ـ وفق هذه الرؤية ـ تتصف بالعموم والشمول، فهو مفهوم يخاطب كل فرد مكلف بأن 
  .1»ن في سياق وظيفته الاستخلافيةيرى شئونه ويهتم بأمر المسلمين، بل يمارس عمارة الكو 

وعلى ما يؤكد الراغب، فإن السياسة ـ وفق هذا التصور ـ تستند في تكييفها إلى حقيقة 
  :، ذلك أن الفعل المختص بالإنسان على ثلاثة أنحاء "الاستخلاف"

تحصيل ما  ، وذلك)]61(هود [ ﴾ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا ﴿ :ـ عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى 1
  .المعاش لنفسه ولغيرهتزجية به 

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ ﴾ ﴿:ـ وعبادته المذكورة في قوله تعالى 2 الذاريات [ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ
  .،وذلك هو الامتثال للباري عز وجل بإطاعة أوامره ونواهيه )]56(

[   وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فيِ الأَْرْضِ فـَيَنظرَُ كَيْفَ تـَعْمَلُونَ ﴾  ﴿ :وخلافته المذكورة في قوله تعالىـ  3
، وذلك هو الاقتداء بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال )]129(الأعراف 

  .2)أصولها القيمية (إن الخلافة تستحق بالسياسة، وذلك بتحري مكارم الشريعة .. مكارم الشريعة 

السياسة الشرعية كموضوع للدراسة، « : ، فيرى أنمحي الدين محمد قاسمالباحث ـ أما  خامسا
هي مفهوم مركب يعكس إحدى خصوصيات المفاهيم السياسية الإسلامية، الجامعة على نحو مطلق بين 
الفكر والحركة، أو بين السياسة والشرع، فالسياسة ـ إن شئت القول ـ هي حركة بما يوافق الشرع، أو هي 

يعبر عن   فهي قانون شرعيفي إطار التوافق والأطر الحضارية الحاكمة للوجود في مجتمع ما، وبالتالي  حركة
، التي يمكننا عن طريقها تحقيق الامتثال للقواعد الشرعية، من خلال توجيه الانشطة والفعالياتكافة 

  .3»وضبط سلوك الأفراد والجماعات 
                                                

مقاصد و ، ) 281( ، مدخل القيم إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلامنادية محمود مصطفى وآخرون، ـ   1
 ). 361ـ  360( ، ا المنهج ومجالات التطبيقالشريعة الإسلامية ـ دراسات في قضاي

 ). 361ـ  360( ، دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيقـ مقاصد الشريعة الإسلامية ـ   2
المعهد العالمي للفكر الإسلامي : القاهرة( ،1طالسياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، ـ محي الدين محمد قاسم،   3

1417/1997 ( ، )8 ( 
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المنصوص الشرعي فقط، بل تشمل المنصوص عليه،  وعليه؛ فإن السياسة الشرعية لا تنحصر في
وكل ما وافق أحكام الشريعة ولم يخالف مقاصدها من الاجتهادات السياسية، والإبداعات التدبيرية في 

  .1تنظيم العمران، ورعاية المصالح العامة في الدنيا والآخرة، وفق قوانين العدالة والاستقامة

القيام على الشيء « : هيوالتي  ليقا على تعريف السياسةتع عبد المجيد الصغيرـ يقول  سادسا
إن السياسة تدبير يقتضي ضرورة القيام على الشيء واتقانه đدف ترشيده وإصلاحه قبل  « ،»بما يصلحه 

أن يوسع من مفهوم السياسة بحيث يجعل : كل شيء؛ كما أن من شان ذلك التعريف من جهة أخرى
  .2»منها مجالا متداخل الاختصاصات 

يقصد بالسياسة الشرعية في الأدبيات النهضويةن تلك المحاولات النظرية التي تجعل مما  «: ويقول
فهي إذا . نموذجا يحتدى به في باب إصابة العدل" بالسياسة المطلقة"عرف في تاريخ الفكر الإسلامي

يخي متمثل في التجربة محاولات نظرية لاقتراحالبديل الاجتماعي والسياسي، بناء على استلهام نموذج تار 
 .3»السياسية ـ التاريخية لعهد النبوة والخلافة 

هي الأحكام التي تنظم đا مرافق الدولة وتدبر « : السياسة الشرعيةـ أما الزحيلي فيرى أن سابعا
đا شرون الأمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها 

  .4»الاجتماعية، ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب أوالسنة 
هو أعمال المكلفين وشؤوĔم من حيث تدبيرها والتصرف فيها بما يتفق مع روح الشريعة : موضوعها

بت حكما عاما ويحقق اغراضها، مما لا نجد له دليلا خاصا يدل عليه، وكان مع ذلك غير مخالف لنص يث
  .5»جائما 

ويرى الزحيلي أن التفرقة بين الفقه والسياسة الشرعية تفرقة حديثة، فإن الفقهاء القدامى كانوا لا 
في محيط فقهاء الإسلام، فأوضحوا " سياسة"يفرقون بين هذين النوعين من الأحكام، حتى ظهرت كلمة 

                                                
 ). 415( ، مصالح الإنسانـ عبد النور بزا،   1
الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد ـ عبد اĐيد الصغير ،   2

 ). 9ـ  8( ، ) 1415/1994دار المنتخب العربي، : بيروت( ، 1ط الشريعة،
 ) 9( ـ المرجع السابق،   3
 )9(،  )1419/1999دار المكتبي، : دمشق( ،1، طالذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلاميـ وهبة الزحيلي، 4
دار (  ،   1، ط)مفهومها، مصادرها، مجالاēا ( السياسة الشرعية ، و إبراهيم عبد الرحيم، ) 10ـ  9( ـ المرجع نفسه،   5

 )23 – 22( ، ) 1427/2006النصر للتوزيع، 
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في الأحكام التي شأĔا ألا تبقى على وجه واحد،  المراد، وفرقوا بين مدلولي الكلمتين مدلول كلمة سياسة
بل تختلف باختلاف العصور والأحوال، وعلى حسب ما يترتب عليها من النتائج والآثار، والأحكام التي 
لا نجد لها دليلا خاصا من الكتاب أوالسنة أو الإجماع أوالقياس، وإنما ترجع إلى قاعدة رفع الحرج ودفع 

إلى العمل بمبادئ سد الذرائع والاستصحاب والاستحسان، ومراعاة العرف الضرر والحكم بالعدل و 
  .1والمصالح المرسلة

عرف السياسة الشرعية ": عطية عدلا"ـ صاحب كتاب الأحكام الشرعية للنوازل السياسية  ثامنا
مورها داخليا النظم والقواعد والأحكام والتصرفات التي تدبر đا شئون الدولة الإسلامية وتسير đا أ: بأĔا

وخارجيا على وجه يحقق مقاصد الشرع في جلب المصالح ودفع المضار وفي تعبيد الخلق للخالقن دون 
  .2مخالفة لأحكام الشرع أو تعد لحدوده

  :وخلاصة ما سبق
ـ الحكم هو مناط السياسة عند الفقهاء الذين شغلهم موضوع الأمة والإمامة، والتي قصد đا  أولا

تدبير شؤون الراعي والرعية بما يتفق وأحكام الشرع، أي أن السياسة بالمنظور الإسلامي مناطها السلوك 
بشؤون الناس  الذي ينشد خير الأمة، ويرتبط مفهوم السياسة بمفاهيم ومصطلحات كالتدبير، والقيام

  ..والإصلاح والرياسة، والعمران
المفهوم موسع للسياسة، ويلتقي هذا المفهوم : هناك استعمالين لمفهوم السياسة الشرعيةـ  ثانيا

  : الموسع بمفهوم الأحكام السلطانية، وهي بذلك تشتمل على معان ثلاث
سواء صدر ذلك من الإمام، أو  ـ إطلاق السياسة على ولاية شؤون الرعية، وتدبيرها أمرا وĔيا، 1

  .ممن دونه من الأمراء والوزراء والقضاة، ونحوهم
ـ إطلاقها على أحكام الإمامة العظمى أو الخلافة العامة، من حيث أهلية الحاكم، وما يجب  2

  .عليه، وما يجب على الرعية نحوه، والأحكام التي منحها الشارع الحكيم للوالي ليتمكن من رعاية من تحته
  .3ـ إطلاقها على التعزيرات الشرعية 3

                                                
 ) 10( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 33(، ) 1432/2011دار الكتب المصرية، : القاهرة( ، 1، طالأحكام الشرعية للنوازل السياسيةـ عطية عدلان،  2
دار : الرياض( ، 1، طفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمينـ سعد بن مطر المرشدي العتيبي،   3

 ). 28( ، ) 1430/2009الفضيلة ، 
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اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر đا شؤون « : وبذلك تكون السياسة الشرعية بمعناها العام 
الدولة الإسلامية في الداخل والخارج، وفق الشريعة الإسلامية، سواء كان مستندُ ذلك نصا خاصا أو 

  .1» ةعامإجماعا أو قياسا، أو كان مستنده قاعدة شرعية 
ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات، منوطة « : أما المعنى الخاص للسياسة الشرعية فهو

  .2»بالمصلحة فيما لم يرد بشأنه دليل خاص، متعين دون مخالفة للشريعة 

  :مستويات تناول تحليل الفعل السياسي وفق المنظور الحضاري الإسلامي: المطلب الرابع
الفعل السياسي يعبر عن الظاهرة السياسية، وتخضع الظاهرة السياسية بوصفها هذا على اعتبار أن 

الفرد، والدولة، "، وهذا التحليل يقوم على عدة مستويات، "تحليل الظاهرة السياسية"إلى ما يعرف ب
  ".الواقعي، والليبرالي"، وذلك حسب أبرز تيارين في الحقل السياسي"والنظام الدولي

يات التحليل التي يتبناها منظرو الفكر السياسي الوضعي، يجعل نصر عارف وفي مقابل مستو 
مستويات التحليل للظاهرة السياسية وفق المنظور الحضاري الإسلامي، والتي عبر عنها البحث بمفهوم 

  :الفعل السياسي، كالآتي
ل الظاهرة يمكن استخدام المنظور الحضاري الإسلامي كاقتراب منهجي في تحلي «:يقول نصر عارف

السياسية على مستويات مختلفة، حيث إن هذا الإطار التحليلي يتعامل مع معطيات الظاهرة نفسها، 
دون قوْلبََتِهَا في أنماط جامدة، أو دون أن يفرض عليها نمطا معينا قد يبتر أجزاء منها، أو يضخم أجزاء 

  :ليلهاأخرى، وأهم المستويات التي يمكن استخدام المنظور الحضاري في تح
  ..حيث التفاعل المطلق للمنظور الحضاري الإسلامي : مستوى دراسة الأمةـ  1
وهو مفهوم مجرد ينصرف إلى التعبير عن أية جماعة : ـ مستوى الكيان الاجتماعي الحضاري 2

يا بشرية ساهمت العوامل التاريخية والجغرافية والتراكم الحضاري في صياغتها في كيان واحد متميز، يملك وع
  .. مشتركا، مثل الكيان الحضاري العربي أو الهندي أو الصيني 

حيث يمثل المنظور الحضاري الإسلامي مدخلا بديلا لمدخل : مستوى الجماعة أو الطائفةـ  3
الاقليات ذي النزعة التفتيتية التجزيئية، إذ يركز المنظور الحضاري على العوامل التوحيد، واضعا الاختلافات 

لغوية والدينية في إطارها دون تضخيم أو إعلاء لبعد منها على الآخر؛ مما يؤدي إلى حصر العرقية وال

                                                
 ).  31( ، نفسه ـ المرجع  1
 ) . 35( ـ المرجع نفسه،   2
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مفهوم الطائفة كوحدة تكوينية Đتمع أشمل، تربطها به علاقة حقوق وواجبات وتوازن وعدل بين الحق 
  .والواجب في إطار عقد ذمة أو رباط اجتماعي مع اĐتمع الأكبر 

يركز المنطور الحضاري على أبعاد تختلف كثيرا عن تلك التي يركز حيث : مستوى المؤسسةـ  4
عليها المنظور السلوكي كبناء أو وظيفة معينة، ولا يركز على استقرارها وأوازĔا واستمرارها، وإنما من خلال 

  :أبعاد ثلاثة
سسة معها أ ـ القيمة التي أسست عليها، والتي تمثل منطلقها وضابطها في الحركة، والتي تدور المؤ 

  .وجودا وعدما
  .ب ـ الوسيلة التي تستخدمها المؤسسة، حيث يجب أن تتسق تماما مع القيم التي بنيت عليها

ج ـ الغاية أو المقصد، حيث يرتبط وجود المؤسسة بغاية معينة ومقصد محدد، ومن ثم يكون هدم 
اية أو مقصدا أو لمؤسسات لم تحقق غايتها ومقصدها، كما يكون هناك إنشاء لمؤسسات تحقق غ

  .مستجدا تفرضه معطيات الشريعة والواقع
فالرؤية الإسلامية لا تعالج القضية من منطلق البناء والوظيفة، وإنما تعالجها من خلال مفاهيم 
أكثر دقة مثل الأحكام والمقاصد، وتعتبر الوسائل أو الأبنية حلقة وسيطة تؤكد تحري المقصد من 

  .الحكم 
يكون الفرد أمة أو مؤسسة، وذلك طبقا لمقدار دوره وفعاليته الحضارية، وتمثل حيث قد : ـ الفرد 5

الشريعة في عقله وعمله، ومن ثم فإن العالم مؤسسة والإمام مؤسسة، والمنافح عن الشريعة في مجتمع لا 
  .يؤمن đا أو تخلى عنها فهو أمة قائمة بذاēا 

  :لإلمام بالعناصر الآتيةومن ثم فإن اتخاذ الفرد كوحدة للتحليل سيتوجب ا
أ ـ المحتوى الإيماني للفرد من حلال تكوينه الشخصي وصفاته المتعلقة بالعدل والصدق والتقوى 

  .والورع
  .ب ـ الإطار الاجتماعي أو البطانة المحيطة به 

  .ج ـ سلوكه العام والخاص
  .1»د ـ أفعاله وإنجازاته 

                                                
 ) 104ـ  103( ، نظريات التنمية السياسية المعاصرةـ نصر محمد عارف،   1
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، مهما كان مصدرها، جماعة أم )المكلف /الإنسان( وهكذا، يتضح لماذا ترتبط الأفعال بالفرد 
  .مؤسسة أم أمة، أم دولة 

  :السياسة في اصطلاح الفكر الغربي: الخامسالمطلب 
الحاكمين أو بعلاقة  بنظام الحكمتذهب غالبية التعريفات التي أعطيت لكلمة سياسة إلى ربطها  

التي تقاد عن طريق هيئة سياسية تصدر قوانين ، فالسياسة لا تكون إلا في اĐتمعات الكلية بالمحكومين
ملزمة للأفراد وتمارس عليهم الضغط والإكراه، فلا يمكن تصور سياسة دون وجود سلطة سياسية، وحيث 
لا يمكن تصور سلطة سياسية دون ممارسة التسلط ـ بدرجاته المتباينة ـ فإن وجود السياسة يستدعي وجود 

  .1السلطة
    :عند الفلاسفة  السياسية: الفرع الأول

نجد أن أرسطو الذي وضع اللبنات الأولى لهذا بالبحث في مفهوم السياسة في الفكر الغربي، و إنه 
، إلى "بنية أوتركيب العائلة"للغاية đدف أن يغطي  السياسة بمعنى واسعالعلم قد استخدم اصطلاح 

والسيطرة على العبيد ومفهوم الثورات وتعليقات   Polis:وهو ما يعرف باسم الدولةجانب اصطلاح 
  .2"الديمقراطية البحثة" حول 

أو         والسياسة عند أرسطو تشمل على كيانات وطنية أو إقليمية أو دولية، وكذلك بنية 
ويمكن قبول التعريف من هذا النوع عندما كان علم ". النقابية"تركيب الاتحادات العمالية والمنظمات 

كما تصوره أرسطو، والذي يقدم المعرفة والفهم إلى أولئك الذين يدبرون شئون " علم العلوم"ة هوالسياس
كما يساعدهم على تنسيق جميع الأنشطة الأخرى في اĐتمع بحيث تنتج حياة طيبة لمن   polisالدولة 

أخرى قد  نجد أن علوما اجتماعية ،وحيث أن أنشطة الدولة قد قصرت على أنشطتها هي. يحيون فيها
فرع من تلك العلوم ؛ وهو ظهرت واتخذت طابعا مميزا، وأصبح علم السياسة الآن هو علم الدولة

الاجتماعية التي تعالج نظرية وتنظيم وحكم الدولة، وكذا الممارسات العملية اللازمة لتحقيق ذلك، مع 
" د تمت دراسته من منظور التركيز بصفة عامة على الدولة، وحداēا الفرعية كبنيات حاكمة ومن ثم فق

، ومع نمو علم الاقتصاد وعلم النفس الأنتروبولوجي كعلوم )شرعي ـ تأسيسي( ، ـ تأسيسي أو ـ "قانوني

                                                
 ) 35( ، ) 1998دار الشروق ، : عمان الأردن( ، 1، طعلم الاجتماع السياسيـ إبراهيم أبراش،   1
منتشأة دار المعارف ، : الإسكندرية( ، 1، طعلم السياسة بين التنظير والمعاصرةـ محمد نصر مهنا وعبد الرحمن الصالحي،   2

1985 ( ، )13 ( 
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مستقلة في القرن التاسع عشر، صار من الضروري، أن نميز بين علم السياسة عنها بمصطلحات أكثر 
  .وضوحا

ماعية الأخرى، بأنه يعالج السيطرة أوالتحكم ولقد تميز علم السياسة عن غيره من العلوم الاجت
أن أي تنظيم أو اتحاد يصبح سياسيا إذا كانت تنفيذ الأوامر ماكس ويبر ويرى . والسلطة داخل اĐتمع

فيه يتم بصورة مضطردة فوق مساحة إقليمية معينة، وذلك باستخدام القوة البدنية أو التلويح đا من قبل 
استمر النظر إلى المؤسسات كوحدات أولية للتحليل على الرغم من تحول بؤرة  ، ومع ذلك1الهيئة الإدارية

  .الاهتمام عن المؤسسات ذاēا إلى تراكم وتجمع السلطة وممارستها 
وأخرى " واسعة"وفي محاولة لوضع تعريف دقيق لعلم السياسة، يمكننا القول بأن هناك وجهة نظر 

، ومعاملة السياسة على الوظائف السياسيةـ إذ تركز إحداهما تجاه السياسة والظاهرة السياسية " ضيقة"
البنيات أوالتراكيب السياسية، ثم في حين تركز الأخرى على  من النشاطعلى أĔا عملية أو أĔا نوع 

  .تتخذ طريقها إلى المؤسسات السياسية 
ليس في الدولة  ،للسياسة عند بحثه عنها" الواسع"ومن الواضح أن أرسطو قد انكب على المفهوم 

فحسب ولكن في العائلة وكذلك الاتحادات أو الكنيسة، في حين كان الجدل السياسي في القرون التالية 
دراسة الأنظمة الفرعية السياسية والحكومية والتي فسرت السياسة بأĔا " الضيقة"محددا بوجهة النظر 

" ديد ـ خروجا أوهروبا من وجهة النظر ونجد بين الكتاب المعاصرين؛ مثل كابلين ـ من ج. في المجتمع
تلك؛ وتأكيده على ظاهرة السيطرة ونشاط الفرد في الصراع من أجل السيطرة، كل ذلك يمثل " الضيقة

  .2اهتمامهم الرئيسي 

  :السياسة عند علماء السياسة: الفرع الثاني
ة والاقتصادية تقنية تحقيق القيم الديني.. «: عرف جورج بوردو الفرنسي السياسة بقوله هي 

هي النضال للسيطرة .. نظريات التنظيم الاجتماعي : السياسة« : وفي موضع آخر يقول ،».. والثقافية 

                                                
 ) 14ـ  13( نفسه، ـ المرجع  1
 ) . 14( ، السابق  ـ المرجع 2
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هي إدارة اĐتمع بالتوافق مع .. هي ممارسة السلطة .. هم الممكن وإرادة الوصول : هي... على السلطة 
  .1» .. جوهره 

نشاط بشري، يهدف إلى « : ويرى الباحث عصام سليمان أن السياسة ـ في مفهومها الغربي ـ هي 
تحقيق النفع المشترك لأعضاء وحدة سياسية محددة، وهذا النفع مرتبط بوجود الوحدة السياسية نفسها، 

من الخارجي، وبالحفاظ على استمراريتها وتدعيمها، أي بضمان التوافق الداخلي والازدهار، وحماية الأ
وذلك باستخدام القوة المتلبسة بأشكال متنوعة، والمرتكزة غالبا على القواعد الحقوقية، وهذا ما عبر عنه 

النشاط الاجتماعي القاضي بتحقيق « : عندما عرف السياسة بأĔا"   J.Freund"  "جوليان فراند"
لنظام، وسط الصراعات الناشئة عن تنوع الأمن الخارجي والوفاق الداخلي، لوحدة سياسية معينة، ضامنا ا
  .2»وتباعد الآراء والمصالح؛ بواسطة القوة المرتكزة عامة على القانون

، ولا غنى عنه، في تماسك اĐتمع السياسي وديمومته؛ والسياسة هي التي والنظام هو عامل أساسي
رض التقيد đذه القواعد، وقد ربط تحدد قواعد هذا النظام، استنادا للغايات الواجب تحقيقها، وهي التي تف

تنفيذ أوامرها في إقليم محدد، « :بين السياسة والتنظيم الإداري الذي تمتلكه جماعة قادرة على ماكس ويبر
  .3»بواسطة التنظيم، بالتهديد واللجوء إلى العنف أو الإكراه المادي 

ن تعيِّ ومجرد تحديد السياسة لقواعد النظام الواجب احترامه من قبل الجماعة، يعني أن السياسة  
والسياسة . التي لها من الأهمية ما يبرر وضع آلية علاقات السلطة والطاعة في سبيل المحافظة عليها القيم

 ووعي الإنسان، إنما  دون شك، لا تبتدع كل القيم، خاصة الأساسية منها، والتي هي قائمة على ضمير
يعطيها النشاط السياسي حجما، يجعلها في مصاف الغايات التي من أجلها تنشأ العلاقات السلطوية ، 

  .تبقى مجرد تطلعات أخلاقية، إنما تتحقق عمليا في اĐتمع السياسيفلا 
تمع وازدهاره لا غنى عنه، لأن عليه يتوقف نشوء اĐ تبدو السياسة نشاطا ضروريامن هذه الرؤية، 

  .4»وديمومته، ومن خلاله يتعزز وجود الإنسان 

                                                
، 168 ،163( ، ) 1985للدراسات والنشر، المؤسسة الجامعية : بيروت( سليم حداد، : ، ترجمةالدولةـ جورج بوردو، 1

176 .( 
 ). 21( ،  ، مدخل إلى علم السياسةعصام  سليمانـ   2
  ) 21( ـ المرجع نفسه،   3
  ) 22( المرجع نفسه ، ـ  4
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لما كان الفرد « : لعلم السياسة؛ ينطلق من فكرة مفادها أنه المعاصرالمفهوم : الفرع الثالث
هو الخلية الحية في اĐتمع، والمشكلة التي تواجه كل مجتمع سياسي دائما، هي إيجاد نظام يتيح الفرصة 
لكل فرد أن ينتج بقدر ما يستطيع في جو من الاطمئنان، وعلى هذا فإن المصلحة العامة تقتضي وجود 

من وفصل الخلافات بين الأفراد، ومن سلطة ذات مسئولية في كل جماعة لتقوم بوظيفة الإشراف على الأ
حول  الصراعهنا نجد أن معظم التعريفات الحديثة للسياسة تنحو نحو الاعتراف بأن جوهر السياسة هو 

العامة هي العناصر  وأن الصراع والقوة والسياسةطبيعة الحياة الخيرة، والعلاقة بين مصالح الجماعات، 
، باعتبارها علما يهدف إلى تحقيق ضمان حقوق الأفراد، التحليلية الرئيسية في تعريف السياسة

وواجباēم وتحديد الظروف التي يتحصل فيها كل فرد على نصيبه من ثروة أو نفوذ، ومن ثم فقد أكد كثير 
وتعريفه الذي يدور حول   Harold Lasswellمن الباحثين على أهمية القوة ومنهم هارولد لاسويل 

1Politics is who gets what  when and how ? 2.  
للسياسة،  1870في كتابه المدخل إلى علم السياسة، ينقل دوفيرجيه تعريف معجم ليترد لعام 

لها، حيث  1962، وينقل ـ أيضا تعريف معجم روبير لعام 3»السياسة علم حكم الدول  «:وجاء فيه 
 هذين التعريفين اللذين يفصل إن التقريب بين «: ، ثم يقول4»السياسة فن حكم اĐتمعات  « :جاء فيه

بينهما قرن من الزمان أمر هام، إĔما كليهما يجعلان الحكم موضوع السياسة، ولكن التعريف الحديث 
يشمل حكم الدول وحكم اĐتمعات الإنسانية الأخرى، وكلمة الحكم تعني عندئذ، في كل جماعة من 

إن الأخصائيين يتاجادلون في هذا، فبعضهم ما  .الجماعات السلطة المنظمة ومؤسسات القيادة والإكراه
يزال يرى أن السياسة هي علم الدولة من حيث أن الدولة هي السلطة المنظمة في الجماعة القومية، ولكن 

، وبذلك يتحدد 5»أكثر الباحثين يرون أن السياسة هي علم السلطة المنظمة في الجماعات الإنسانية كافة 
  . 6إما علم الدولة أم علم السلطة: موريس دوفيرجيه على أنه موضوع علم السياسة حسب 

                                                
 ). 16( ، علم السياسة بين التنظير والمعاصرةمحمد نصر مهنا و عبد الرحمن الصالحي، ـ  1
 ).16( ـ  المرجع نفسه،  2
دار دمشق للطباعة والنشر : دمشق( سامي الدروني، وجمال الأتاسي، : ، ترجمةمدخل إلى علم السياسةـ موريس دوفيرجيه،  3
( ، )7 ( 
 ) 16( ـ المرجع نفسه،   4
 ) 7( ـ المرجع نفسه،   5
: ، ترجمةعلم السياسةآن ماري دانكان، ": تفصيل القول في كون السياسة هل هي  علم الدولة أم علم السلطة : ـ ينظر  6

 )وما بعدها  39( ، ) 1417/1997المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت( محمد عرب صاصيلا، 
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يوضح دوفيرجيه أن الطرح الأول دافع عنه خاصة رجال القانون، الذين يعتبرون أن للدولة طبعة 
خاصة، أما الطرح الثاني، فيتمسك بع علماء الاجتماع الذين يعتقدون بأنه يجب دراسة السلطة على نحو 

  .1الإنسانية مقارن في كل الجماعات
يخلص ذوفيرجيه إلى أن ماهية السياسة وطبيعتها الخاصة ودلالتها هي دائما وفي كل مكان ذات 

هي التي تمثل الدولة حقا، والسلطة القائمة في أي مجتمع بوجه عام، تقوم في كل زمان ومكان .. وجهين 
رى، تستعملها الطبقة الأولى بوظيفتين في آن واحد، فهي أداة سيطرة بعض الطبقات على الطبقات الأخ

لتحقيق منافعها على حساب منافع الطبقات الأخرى، وهي في الوقت اته أداة لإقرار نوع من النظام 
  .2الاجتماعي وتأمين نوع من تكامل الأفراد في الجماعة لمصلحة اĐموع

دد ـ حسب ما يراه غير أن هذا التعريف ينقصه العمق في تحليل المفهوم العام لعلم السياسة و لا يح
يرى أن  Raymon Aronالبعض ـ الأهداف البعيدة المدى لهذا العلم ، فالفقيه الفرنسي ريمون آرون 

علم السياسة هو دراسة كل ما يتصل بالعلاقة القائمة بين الحاكمين والمحكومين وبتدرج السلطة داخل « 
  .»الجماعة  

محدود ويجعلون من علم السياسة قرينا مرادفا  وهناك العديد من الباحثين الذين يأخذون بتعريف
لتعريف القانون الدستوري، من حيث أن هناك مدلولان للنظام السياسي، فهو يعني في مدلوله الواسع 
الشكل الذي يقوم عليه نظام الحكم، وكيفية تنظيم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين في داخل مجتمع ما، 

  .3الحكومة في مجتمع خاص هو شعب الدولة وهو يعني بمفهومه الضيق كيان
وهناك من الباحثين من يبتعدون عن النزعة القانونية، ويأخذون بتعريف شامل لعلم السياسية من 

هي مجموهة الظواهر والحركات  «  وأن السياسة إنما تدابير شؤون الجماعة وتنظيم علاقاتهاحيث دراسة 
وصلة الجماعة ببعضها، وفي قمتها الدولة وهي تبدأ بالفرد، التي تتناول صلات الأفراد بالجماعات، 

  . 4»الدولية، فأسرة الدول فالأسرة، فالقبيلة، فالعشيرة، فالدولة، فالمنظمات

                                                
( ، 1جورج سعد، ط: ، ترجمةالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرىموريس دو فيرجيه، ـ  1

 ) 18(  ،) 1412/1992ت والنشر والتوزيع، المؤسسة الجامعية للدراسا: بيروت
 ، ) 12( ، مدخل إلى علم السياسةـ موريس دوفيرجيه،   2
 ) 17ـ  16( علم السياسة بين التنظير والمعاصرة، ـ محمد نصر مهنا و عبد الرحمان الصالحي،  3
  ) 17(  نفسه،ـالمرجع    4
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وهناك وجهة نظر أخرى في تعريف السياسة، وينطبق مفهوم وجهة النظر هذه على كل مجتمع، 
"  David Easton"أوستوندافيد  "تاذ سواء كان مجتمعا متخلفا، أو متقدما، وحسب رأي الأس
عن تلك المعاملات التي تتم بين المنشآت « الذي وضع في التعريف الجديد أن السياسة هي عبارة 

الاجتماعية في إطار وجود سلطة عليا، تشرف على توفير روح التعاون والتزام الأفراد والمنظمات بالعادات 
  .1»والعدالة في كافة أنحاء البلاد والتقاليد المرعية والمحافظة على الأمن 

من المفاهيم السابقة يحاول اتجاه آخر معاصر استخراج قاسم مشترك بين كل التعريفات، حيث 
، وهذا الاتجاه يجد صدى بين الباحثين "السلطة"يحدد هذا الاتجاه علم السياسة بموضوعه الذي هو 
باعتبارها الكيان الكلي الذي الدولة أساسي حول  العرب المعاصرين، باعتبار أن هذه الآراء تتمركز بشكل

ينتظم في داخله مختلف العلاقات والتفاعلات الفردية والجماعية في كافة نماذجها من حيث التوافق أو 
التصارع، وسواء كانت الدوافع المحركة لهذا التفاعل والأسباب الكامنة وراءه مستمدة من القيم والعقائد أو 

  . 2السلطة أو البيئة
  :مجالات علم السياسة في التصور الغربي المغاصر: الفرع الرابع

يرى حسن صعب أنه لا بد لكل علم من العلوم الاجتماعية ومنها علم السياسة، أن ينفرد في  
نيسكو في وقد اجتمعت نخبة من علماء السياسة في دار الأ. دراسة وجه ما من وجوه الفعالية الإنسانية

، ودرست ما يختص به علم السياسة دون سائر العلوم الاجتماعية ، وأوصت 1948باريس في أيلول 
  : بدل العلوم السياسية وحددت موضوعات هذا العلم بما يلي" علم السياسة " باعتماد عبارة 

  :وتشمل:  أ ـ النظرية السياسية
  .السياسية ـ تاريخ الأفكار  2ـ النظرية السياسية،   1

  : ب ـ المؤسسات السياسية
 5ـ الإدارة العامة،   4ـ الحكومة الإقليمية والمحلية،  3ـ الحكومة المركزية،  2ـ الدستور،   1وتشمل 

  .ـ المؤسسات السياسية المقارنة 6ـ وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية ، 
  : ج ـ الأحزاب والفئات والرأي العام

ـ مشاركة المواطن في الحكومة  3ـ الفئات أو الجمعيات ،  2ب السياسية ، ـ الأحزا 1:وتشمل
  .ـ الرأي العام  4والإدارة ، 

                                                
 ) 17(  نفسه،ـ المرجع   1
 ) . 18ـ  17( ـ المرجع السابق،  2
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  :وتشمل: د ـ العلاقات الدولية
  . 1ـ القانون الدولي  3ـ التنظيمات والإدارات الدولية ،  2ـ السياسة الدولية،  1 
وفي المقام الأول في كوĔا فن الممكن،  ،إن ماهية السياسة في العصر الحديث تكمن أساسا 

وتعظيم الاستفادة من كل موقف حسب مقتضياته، فهي حركة تنظيمات عفوية تستخدم كل ما هو متاح 
وممكن من الأدوات والنظريات والوسائل، وتبدل قيمها وغاياēا، ومفاهيمها حسب ما تفرضه المواقف 

  . اللعبة السياسةومقتضيات 
حركة السياسة الشرعية تكمن أساسا وفي المقام الأول في كوĔا تعبيرا عن  على حين أن ماهية

ذلك القانون الموضوع "أو هي " قوانين سياسية"فهي . وتنظيمات منضبطة ابتداء ومسارا ومقصدا
الأمر الذي يجعلها بحق رعاية متكاملة لكل الشئون، وقياما على  "لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال

  .لأمور بما يصلحها، استصلاحا للخلق كافة بإرشادهم إلى ما فيه صلاحهمكل ا
، ومن ثم يكون مفهوم التوحيدسلامية لها منظور متماسك مستمد من وذلك لأن النظرية الإ

للسياسة الشرعية ضوابطها وأطرها الحاكمة لها، على عكس السياسة الوضعية والتي تحاول أن توجد لها 
  .2واقع العمليقوانين للإلمام بال

، وهنا عناصر الالتقاء بين السياسة المصالح والضرورياتبدخولها في إطار الشرع، فإĔا تراعي 
وإن بقي لكل منهما مفهومه للمصالح . الشرعية من ناحية ومفهوم السياسة الحديث من ناحية ثانية

من الشرع، وتجاوز جزئياته الواجب رعايتها وضوابطها، فالسياسة الشرعية هي ذلك الجانب الاجتهادي 
وفروعه تكريسا لكلياته وأصوله ومقاصده الحاكمة، بضوابط لا تسوغ لكل حاكم تجاوز الشرعية باسم 

فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، « ، وهي 3المصلحة، ولا تعطل المصالح باسم التمسك بنص الشرع
الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن كان فعلا يكون  ما« ، أو ما 4»وإن لم يرد đا دليل جزئي 

  .5»الفساد، وإن لم يضعه الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ  ولا نزل به وحي
  

                                                
 ) . 132ـ  131(  علم السياسة،ـ حسن صعب،  1
 ) 8(  السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، ـ محي الدين محمد قاسم،  2
 ) 9ـ  8( ـ المرجع نفسه ،   3
 ) 5/19( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ـ ابن نجيم،   4
 )  1/29(  الطرق الحكمية،ـ  ابن قيم الجوزية،    5
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  علم السياسة الشرعية                      علم السياسة الوضعي

           
  
  

  
 

  .شرعية ومشروعية الفعل السياسي : المبحث الثاني 
  . التعريف بالشرعية والمشروعية: الأول المطلب 

الشرعية والمشروعية لفظان مشتقان من أصل واحد هو الشرع، إلا أن البعض يرى أن بينهما خلافا 
من حيث المفهوم الدقيق لكل منهما، فالشرعية مشتقة من الشرع بصيغة الفعلية، ومعناها موافقة الشرع، 

اولة قد تصيب وقد تخيب، قة من الشرع بصيغة المفعولية ومعناها محاولة موافقة الشرع، والمحتوالمشروعية مش
، تعني احترام قواعد القانون القائمة فعلا في اĐتمع، فهي في حقيقة الأمر Légitimitéفالمشروعية 

فهي فكرة مثالية تحمل في طياēا معنى العدالة وما يجب أن  Légalitéمشروعية وضعية، أما الشرعية 
  .1يكون عليه القانون

ضرورة احترام القواعد القائمة مع مراعاة التدرج في النظام « :بالمشروعيةوعلى دلك يكون المقصود 
القانوني القائم، فالدستور وهو القانون الأعلى في البلاد يجب أن تلتزم به كل سلطات الدولة، ولا يجوز 

ما لسلطة التشريع إصدار قوانين تخالف الدستور القائم، وإلا كانت مشوبة بعيب عدم الدستورية، وإذا 
صدر القانون غير مخالف لأحكام الدستور وروحه، فلا يجوز لأحد أن يخالف هذا القانون أيا كان مركوه 

                                                
 ) 11ـ  10(  ، ) 1995دار المطبوعات الجامعية، : الإسكندرية( ، القضاء الإداريـ ماجد راغب الحلو،   1

مدارها على التعاون وتحقيق الصلاح ضمن قاعدة 
الشرعية الاسلامية، التي تستند إلى مراعاة المصالح 

 حسب مقتضيات ومتطلبات الشرع والضروريات

تستخدم كل ما هو متاح وممكن من الأدوات 
والنظريات والوسائل، وتبدل قيمها وغاياتها، ومفاهيمها 

  . حسب ما تفرضه المواقف ومقتضيات اللعبة السياسة
 

  السياسة بالفهوم الشرعي
 الاسلامي

  ربيبالفهوم الغالسياسة           
                                   

نقطة تقاطع تتعلق بالحد 
المحقق لمصلحة   الأدنى

 الإنسان في حالات
توافقها مع  الشرعية 

 الاسلامية
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في الدولة ـ حاكما أو محكوما ـ أو أن يخرج على روح القانون، وكذلك لا يجوز للإدارة مخالفة ما سبق 
، وعلى ذلك فمصادر وأصدرته من لوائج تنظيمية، وإلا كان تصرفها مشوبا بعيب عدم المشروعية

في علم القانون هي مبدأ يسود  فالمشروعية ،1المشروعية تشمل كافة قواعد القانون أيا كان مصدرها
الأنظمة القانونية المعاصرة على اختلاف أشكالها، ومن مقتضاها أنه يجب أن يستند كل تصرف أو عمل 

قة على التصرف أو العمل، وبعبارة أخرى قانوني سواء كان عاما أو خاصا إلى قاعدة قانونية مجردة وساب
فإنه يجب أن يخضع جميع الأفراد في علاقاēم القانونية بعضهم ببعض وفي علاقاēم القانونية بالدولة 

  .2»وهيئاēا المختلفة لحكم القانون 
قانون أو عرف معتمد (مفهوم سياسي مستمد من كلمة شرع « : أما الشرعية فيعرفها الكيالي بأĔا

أو النهج   ليرمز إلى العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم، والمتضمنة توافق العم) راسخ ديني أو مدني
السياسي للحكم مع المصالح والقيم الاجتماعية للمواطنين، بما يؤدي إلى القبول الطوعي من قبل الشعب 

  .3»بقوانين وتشريعات النظام السياسي 
نه لا يوجد أيلاحظ " للمشروعية"ع لتعريفات علماء القانون المتتب« :نويذهب طه بدوي إلى أ

الشرعية والمشروعية وسيادة القانون بمعنى : اتفاق بينهم على تسمية المفهوم، فهم يستخدمون مفاهيم مثل
واحد أو أكثر كمترادفات مما يثير لبسا وخلطا مرده في حقيقة الأمر أن الوضعية القانونية في الخبرة الغربية 

ترى الشرعية كما ترى تعترف بأي نظام قانوني خارج إطار الجماعة السياسية أو الدولة ومن ثم فإĔا لا 
فكرة واحدة ، وبالتالي تصير الشرعية والمشروعية المشروعية في ظل معيار واحد هو القانون الوضعي

«4.  

 الشرعيةساس أن لفظة بل إن محاولة الفقه الغربي المعاصر التمييز بين الشرعية والمشروعية على أ
الذي يستوجب  شرعية السلطة القائمة من حيث صلاحيتها كسلطة للأمريشير مدلولها الدقيق إلى 

                                                
( ، )1414مطابع ابن تيمية، : القاهرة( ، الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرةـ جمال أحمد السيد جاد المراكبي، 1

 ).241ـ  240
( ، 1ـ ط في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة ـ دراسة مقارنة عيةالمشرو  مبدأـ عبد الجليل محمد علي،  2

 ). 13( ، )م  1984عالم الكتب، : القاهرة
 )3/451( ،) 1993المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت( ،2، طموسوعة السياسةـ عبد الوهاب الكيالي، 3
المكتب المصري الحديث : القاهرة والاسكندرية( ، " النظرية العامة للمعرفة السياسية"النظرية السياسية ـ محمد طه بدوي،   4
( ، )105 (  
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، 1"الأيديولوجيات"التكليف بالطاعة، وأن الشرعية لذلك تقع في جملتها في مجال الفلسفة السياسية أو
 ،الدولة الحديثة ـ قيام السلطة من ناحيةومن ثم في مجال سابق على مجال المشروعية التي تعني في إطار 

ومن هنا فإن . وقيام نظام قانوني من ناحية أخرى والتزام الأولى بذلك النظام في كل ما يصدر عنها
، ذلك بأن هي من شأن النظرية القانونية للدولةالمشروعية بكل قضاياها ـ في ظل الدولة الغربية الحديثة ـ 

، بينما تقع système juridiqueمن حيث هي نظام قانوني " دولةبتحليل ال"هذه النظرية تعني 
، وهي سابقة في )نظامها القانوني الوضعي(الشرعية بكل قضاياها خارج إطار النظام القانوني للدولة 

  .الوجود عليه

تدور حول السند الذي يرتكز إليه النظام القانوني للدولة في جملته ومن ثم، فليس من الشرعية إن 
صور أن تكون قضاياها من شأن ذلك النظام وإنما يحتكم في شأن هذه القضايا إلى تلك الفلسفات المت

  .2)أيديولوجيته ( التي سبقت النظام القانوني للدولة وهيأت لقيامه فكانت هي منه بمثابة

على ذلك النحو؛ كان لا بد من أن ينحصر  بين الشرعية والمشروعية وانطلاقا من هذا التمييز
سند الشرعية ومن ثم سند الالتزام بطاعة السلطة في مجرد الاقتناع بأن القواعد الوضعية الصادرة عن الدولة 

أن مجرد الاقتناع في الدولة : قد تمت طبقا للإجراءات المحددة لذلك في نظامها الدستوري، أو في معنى آخر
سلطتها قد اتخذت طبقا لنظامها القانوني يكفي بذاته كسند القرارات الصادرة عن  الغربية المعاصرة بأن

في ظل الدولة الغربية المعاصرة ولكي  الخلط بين الشرعية والمشروعية، وهكذا ينتهي الأمر إلى للشرعية
  .3يجتمعا عند مجرد كون سلطة الدولة تمارس طبقا للقانون الوضعي الذي هو من عمل أجهزēا

هو ما جعل بعض الباحثين يؤكدون على أن المقاربة القانونية للسلطة السياسية  ؛ل ما سبق ذكرهولع
لا ēتم بمعرفة مدى شرعية القوانين، وإنما ببساطة أن يكون لهذه القوانين أكبر قدر ممكن من الفعالية، 

                                                
، أول من استعمل كلمة ) 1836ـ  Destutt de Tracy  )1754كان دستوت دي تراسي : ـ الأيديولوجية  1
الوعي، ويكتشف خصائصها وقوانينها وعلاقاēا  العلم الذي يرمي لدراسة الأفكار على أĔا وقائع« : وعرفها بأĔا" أيديولوجية"

نظام متسق من الأفكار والمعتقدات، « : ، ويصفها علماء السياسة المعاصرون بأĔا »بالإشارات التي تعبر عنها ويتتبع أصلها 
إسماعيل [ » يفسر موقف الإنسان من اĐتمع ويؤدي إلى اعتماد نسق من السلوك يحسم هذه الأفكار والمعتقدات ويتفق معها

دار المعرفة : الإسكندرية"( دراسات في العلوم السياسية"النظريات والمذاهب والنظم علي سعد، وحسن محمد حسن، 
 )] 86( ، ) 128ـ  127( ، ) 2005الجامعية، 

 )105( النظرية السياسية، ـ محمد طه بدوي،  2
 ). 105(  نفسه،ـ المرجع   3
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، صبح هو المرجعيةالنظام القانوني القائم يدون التطرق إلى مشكلة أساس التشريع أو مصدره، لأن 
والتقيد الشكلي بالقواعد النافذة هو وحده الذي يشكل معيار الشرعية، وهكذا، فإن القانون الوضعي في 
مجتمع معين يصبح المرجعية الوحيدة لمشروعية ممارسة السلطة السياسية، بحيث يكون هناك تطابق بين 

  .1المشروعية والشرعية
شرعية السلطة القانونية تكمن في حقيقة أن الخاضعين لها : يرى أن" توماس هوبز"ومع ذلك، فإن 

إقرار ) المواطنون (    يعترفون لها بحرية ، وأن  أوامر سلطة عليا ليس لها صفة قانونية إلا إذا أجاز المعنيون 
  .2لزام، وإنما ينطوي على عنصر شرعيةهذه المعايير، فهذا المفهوم الوضعي للقانون ليس مرتبطا بالقسر والإ

، فإنه يؤكد أن الواقع ـ المشروعية هنا ـ يهم أكثر من القيم التي يعبر عنها مفهوم "ماكس فيبر"أما 
 3الشرعية، وخصوصا إذا كان هذا المفهوم مرتبطا بمجموعة من الأسس والمعايير الخارجة عن إطار القانون

.  
الذي يشير له ماكس فيبر هو الشرعية العقلانية ـ القانونية، وهذه إن النموذج الثالث للشرعية 

الشرعية تتطلب قدرا أقل من التفصيل، لأĔا لا تبدي الطابع الغريب للشرعية التقليدية ولا تتضمن 
غموض شرعية الموهبة الروحية، إن مبدأها هو فكرة القانون، المفهوم ليس كقاعدة موضوعية وسامية 

رجية على اĐتمع، وتعبر عن نفسها في التطبيق، مهما كانت طبيعتها النهائية، في سلطة تفرضها سلطة خا
  .4الماضي، أو إلهام الرئيس العبقري، وإنما كقاعدة يعدها العقل تبعا لهدف واع ووسائل محددة

لها أن الدولة يجب أن تكون بنظر القانون واقعا قانونيا مجردا، " هانس كلسن"وفي هذا اĐال يؤكد 
أو خارج إطاره، ن         قيمة معيارية، فهي ليست على الإطلاق واقعا أو فكرة إلى جانب النظام القانو 

وهكذا، فإن ما يؤسس قيمة معيارية لا يمكن أن يكون بدوره إلا . وإنما بالتحديد هذا النظام القانوني ذاته
  .5مع دستورها، أي مع المعيار الأساسي الوحيدمعيارا، ولهذا فإن الدولة ـ في النظرية القانونية ـ تتطابق 

                                                
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، السياسي وجدلية الشرعية والمشروعيةالنظام أحمد، ـ أحمد ناصوري،  1
 ) 357( ، ) 2008، سنة 24، اĐلد 2العدد ( 
 365( ،                   ) 1985دار الثقافة للنشر والتوزيع، ( ، توماس هوبز فيلسوف العقلانيةـ إمام عبد الفتاح إمام،  2
  ) 367ـ 
 ) 357( النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية، أحمد، د ناصوري، أحمـ   3
 ) 121( ، علم السياسةآن ماري دانكان، ـ   4
 ) 357( ـ المرجع السابق،  5
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وبذلك، فإن الدولة والسياسة كالقانون، ترتبطان بدراسة وضعية لمعطيات معيارية هي أنماط تقنية 
لتنظيم العلاقات الإنسانية، إذ توجد وحدة وثيقة جدا وديناميكية بين نظام الدولة والنظام القانوني، 

وعة من العلاقات الوظيفية بين معايير وقواعد مخصصة لمواجهة الصراعات فالدولة يمكن اختزالها إلى مجم
بتكاملهما كنظام بين الأفراد أو اĐموعات، مما يعني أن السياسي والقانوني لا يمكن بالنتيجة تصورهما إلا 

، والدستور، قسري عبر انتشاره التقني بمتابعة الأهداف الخاصة للقوى المسيطرة في المجتمع
، بحيث ينظم وضع "الدولة"الركيزة الأساسية لنظام : ه الشكلي وليس المادي، هو كما يؤكد كلسنبمظهر 

تتقلص الشرعية بالنسبة لكلسن إلى حالة مجردة وشكلية تماما، دون : المعايير العامة وتطبيقها، وفي الواقع
  .1وم الصلاحيةضمن إطار وضع قانوني المفهوم الإجرائي فيه هو مفه ،نتائج آلية على الدولة

ويرى صلاح الدين الجورشي أن الشرعية والمشروعية مصطلحان مختلفان في المعنى، لكنهما 
يتقاطعان حول إشكالية الموقف من الدولة  أو النظام السياسي القائم، فالشرعية تعرفها الموسوعة الدولية 

ممارستها للسلطة وتقوم على حق الأسس التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في « :الاجتماعية بكوĔا
، في حين أن المشروعية تحيل إلى مدى تقيد نشاط الأفراد 2»الحكومة في ممارسة السلطة وتقبل المحكومين 

وبناء عليه، يسود اعتقاد عام في أوساط خبراء العلوم السياسية . أو الجماعات بالإطار القانوني المنظم له
في السياق الأول يكون الموقف موجها . ن المشروعية مفهوم قانونيأن الشرعية مفهوم سياسي، في حين أ

وغيره، بينما في " جون لوك"نحو تحديد طبيعة السلطة وركائزها أو محاولة فهمها كظاهرة سياسية كما فعل 
السياق الثاني يقع الانتقال إلى تحديد الموقف من منهج التغيير وأسلوب المعارضة ، ومع ذلك يبقى شيء 

تداخل بين المفهومين، إذ أن الشرعية ترتبط أيضا بمسألة الدستور، الذي من شأنه أن يخرج الشرعية من ال
  .3من مفهومها الهلامي غير الدقيق إلى مفهوم قانوني، يقيد حركة السلطة ويجنبها الإطلاق والشمولية

  .الشرعية وعلاقتها بمفهوم الحاكمية : المطلب الثاني

                                                
 ) 357( ـ المرجع نفسه،   1
أحمد أبوزيد  : مجموعة من الاحثين، مراجعة وتقديم: ، ترجمةالموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعيةسيلز، . ـ ديفيد إل  2

 ) /2( ، )المركز القومي للترجمة ( الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية،  
: ، على الرابط تأملات في إشكالية المشروعية والشرعية في الخطاب الإسلامي المعاصرـ صلاح الدين الجورشي،   3

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=535 د 55و 22الساعة  22/6/2012: بتاريخ 
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تعد غير ذات أثر حقيقي؛ لأن الشرعية  مييز بين الشرعية والمشروعيةالتإن هذه المحاولة في 
في حياة " حاكمية"والمشروعية في Ĕاية الأمر من صنع البشر ومن ثم، فإنه في ظل غياب الإيمان بإله له 

، ولا تخرج عن سلطاĔا ونطاق سيطرēا، "الجماعة السياسية"البشر تظل الشرعية والمشروعية في إطار 
داف العليا والقيم العامة والفلسفة التي يتأسس عليها النظام كلها من صنع البشر، فالأساس الفكري فالأه

فهو المحور الذي ". الرضا  والاتفاق"لتفسير العلاقة السياسية، بل وكل ما له صلة بالتعامل السياسي هو 
الفاعلية القانونية هي المعبرة عن تلك  تنبع منه شرعية الأداة الحاكمة، وإرادة الأغلبية التي يقوم عليها مبدأ

المشروعية، وهكذا ينتهي الأمر إلى الخلط بين الشرعية والمشروعية في ظل الدولة الغربية المعاصرة فيجتمعا 
عند مجرد كون السلطة ـ سلطة الدولة ـ تمارس طبقا للقانون الوضعي الذي هو في النهاية من عمل 

  .أجهزēا
عية في النظام الإسلامي مشكلة لذلك النفر من الباحثين القانونيين، سعوا ولقد مثل تأسيس المشرو 

إلى حلها بجعل المشروعية تستمد أصالتها من قيم الأمة ومبادئها التي تعلو على نصوص القوانين ونصوص 
التي " الله ألا إله إلا االله وأن محمدا رسول ا" الدساتير ، فهي قائمة في البلاد الإسلامية من شهادة أبنائها 

  .تعني أن الشرع ابتداء وانتهاء هو حق خالص الله
الفرق بين الحاكمية باعتبارها إرادة االله التشريعية في وفي الحقيقة، فإن في هذا التأسيس يكمن 

والتكوينية، وبين المشروعية في النظام الإسلامي، فالمشروعية في الفقه الدستوري الوضعي الغربي يمكن أن 
 القانون الطبيعي أو مبادئ العدالة، إلا أĔا لا يمكن أن تجد مبررها وسندها في النظام تجد أساسها في

  ).عبادة(والطاعة وفق ما شرع ) عقيدة(الإسلامي إلا برد الحكم والتشريع الله ابتداء 
وكما لا يتم تأسيس المشروعية في النظام الإسلامي إلا على الحاكمية، فإنه لا يمكن توسيع نطاقها 

تصف بالعموم والشمول، ليتناول ـ ليس فقط علاقة الدولة بالأفراد ـ وإنما علاقاēم ببعضهم البعض لت
بالإضافة إلى علاقاēم باالله والكون إلا بالاستناد إلى حاكمية االله باعتبار أن مضمون هذه الحاكمية كلي 

  .1وشامل  ويملك العديد من العناصر والتطبيقات
  :العلاقة بين الحاكمية والشرعية في الرؤية الإسلامية كما يأتييمكن تحديد وعليه؛ 

ـ الشرعية الإسلامية تؤكد تميزا في الفهم وخصوصية في الدلالة، فهي تتسم بأĔا شرعية دينية،  1
، ولا يمكن فهمها إلا من الشرعية الدينيةمشمولة في تلك  السياسي والقانونيفي جانبها  الشرعيةو

                                                
 ) 87( ، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكميةـ هشام أحمد عوض جعفر،  1
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عقدية وأخلاقية : عنى الديني واحدة ومطلقة وتملك العديد من العناصر والتطبيقاتخلالها، وهي بالم
ـ وهو أساس الشرعية في الرؤية الإسلامية ـ كلي وشامل حيث فالشرع . واجتماعية وأيضا قانونية وسياسية

هوم ، كما أنه يضع حدودا على الجانب السياسي والقانوني لمفالسياسة والقانون جزء من الدينتكون 
  .الشرعية يتميز đا عن مفهوم الشرعية في الفكر الغربي 

ـ الحاكمية وفقا لهذا التصور مبدأ يعني أن االله سبحانه مصدر جميع الأحكام الشرعية بما تتضمن  2
من تصور عقدي عن االله والكون والإنسان، وشريعة حيث تكون العبادات جزءا منها، وأخلاق سواء 

صوص التي أوحى đا إلى رسوله أم اهتدى اĐتهدون إلى حكمه في فعله ظهر حكمه مباشرة من الن
  .بواسطة الدلائل والأمارات التي شرعها لاستنباط أحكامه

ـ الحاكمية ـ إذن ـ مبدأ يتحدد مضمونه من خلال مفهوم الشرعية أو الشريعة بشمول نطاقها  3
اللفظتين الشريعة والشرعية، فبينهما  ويعضد من هذا الفهم الأساس اللغوي لكلا. واتساع مضموĔا 

، وهو فعل يفيد البدء في السير على )شرع ( جناس ناقص لفظا، ومعنى، وكلاهما مصدر من فعل واحد 
أساس من سبق التنظيم كما يتضمن البيان لمورد الدين وما سنه االله لعباده بالإضافة إلى ما يحمله من معنى 

  .1نهالخضوع مع إظهار ذلك الخضوع وإعلا
في  الذي تتجسد إرادته الدينيةفالحاكمية في جوهرها بيان لمورد الدين أي مصدره وهو االله، 

الشرعية أو الشريعة الإسلامية باعتبارها ما سنه االله لعباده من أمور دينهم ليعلنوا خضوعهم له والتزامهم 
  .به

  .ضمون لهذا المبدأ ومحتوى لهالحاكمية مبدأ والتزام وخضوع لهذا المبدأ والتزام به، والشريعة م
إن الشريعة ـ ومصدرها االله ـ هي الحاكمة على الإطلاق والعموم على جميع المكلفين بما فيهم الرسل 
والعلماء والأمراء والناس أجمعين، فاالله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم، 

وقد أفادت  ، دون أحد، وكذلك سائر الشرائع مطيعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم، لم يختص đا أحد
الشريعة من أساسها الرباني في تثبيت دعائم الشرعية وتقويتها ووضوحها ، ويتبين هذا الوضوح من بيان 
مصادرها فهي تستفاد من النصوص الثابتة في كتب االله وسنة أنبيائه ، بالإضافة إلى الاجتهاد وما يرتبط 

  . 2به من مصادر ومناهج

                                                
 ) 89ـ  88( ـ المرجع نفسه،    1
 ) 89( , ـ المرجع السابق   2
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 .لفعل السياسي في ظل سيادة الشرعاالمطلب الثالث ـ شرعية 
مفهوم الشرعية هو أحد المفاهيم المحورية في المنظومة الإسلامية، وهو مفهوم له دلالته الخاصة التي 
تختلف ـ كما سيتبينّ لا حقا ـ عن مدلولات الشرعية في ثقافات أخرى، كالثقافة الغربية، فالشرعية عندما 

التوافق ، إنما تنصرف إلى تستخدم في وصف سلوك أو قرار أو حكم أو تنظيم أو ظاهرة سياسية بعينها
مستنبط من الأدلة الشرعية المتفق  أو التطابق بين ها السلوك أو الإجراء أو الظاهرة وحكم الشرع فيه

، فالشرعية في تعريف مبسط لها هي الحكم بما أنزل االله أو أن )الكتاب والسنة والاجماع والقياس ( عليها 
  .1تكون شريعة االله هي الحاكمة

ر أن الفعل السياسي من اĐالات التي غيب تفعيل الحكم الشرعي على مستواها بصفة وعلى اعتبا
أكثر بروزا من مجالات الفعل الانساني بالنسبة للمسلمين، فضلا عن أن هذا اĐال هو من اĐالات التي 

في ظل  طغا فيها الفكر السياسي الغربي، يتناول البحث بيان مفهوم شرعية الفعل السياسي ومشروعيته
  .  2الرؤيتين الغربية والإسلامية

 .السيادة في الاستعمالين اللغوي : الفرع الأول
: ومعناها" superenus" مشتقة من اللفظ اللاتيني"  sovereignty"كلمة سيادة و

  .3"الأعلى"
وكلمة سيادة في اللغة العربية تعني رفعة المكانة والمنزلة، وتدل على المقدم على قومه جاها     أو 
غلبة أو أمرا، ويقال فلان سيد قومه والجمع سادة، وأصل السيد من ساد يسود سيادة، وخلاصة المعنى 

  .4اللغوي للسيادة في اللغة العربية يدل على المنزلة والغلبة والقوة 

                                                
( ، )1427/2006المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :  القاهرة( ، 1، طبين فقه الخلافة وواقعها الشرعيةـ أماني صالح، 1
1/16 ( 
ـ هذا المنهج المقارن هو المنهج الي على وفقه البحث في فصول الباب الثالث؛ من خلال بيان وإبراز الموقف الغربي في مختلف   2

  ذكر المنظور الشرعي في المسألة ـ ما تيسر ذلك ـ القضايا التي اختارها البحث كنماذج تطبيقية، ثم
3 ـ   N.S Doniach, The oxford English – Arabic Dictionary of current Usage,p 
1178, and  Moslih  Al - Saleh,A Dictionary Of The Social Sciences English – 
Arabic With Definition and Explanation of the Termes,edition1, ( Dar Alam 
AlKutub,1999) ,p 519 

  ) 3/224(  ، لسان العرب،ـ محمد بن مكرم بن منظور   4
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  .مفهوم السيادة في الفكر الوضعيـ  الثاني الفرع

ترجع سيادة سلطة الدولة بجذورها تاريخيا إلى نظرية سلطة  :ـ تعريف السيادة اصطلاحا أولا
التي كان يدعيها في صراعه على السلطة السياسية مع الأباطرة "  Plénitude postes" البابوات
أول ) 1413ـ  1399( هنري الرابع "لملك فرنسا المعاصر  L’Oyseau Charlesوكان . والملوك

في مواجهة البابوات، وهي   La comble de puissanceمن أكد نظرية السلطة العليا للدولة 
، ومع ذلك يعتبر Plénitude de puissance النظرية التي تناولها فقهاء القانون الكنسي باسم

صاغ نظرية السيادة الحديثة، والتي يطلق عليها  أول من)  Jean Bodin( المفكر الفرنسي جان بودان 
Majesté وأن فكرة 1"الكتب الست للجمهورية"م باسم  1576، وذلك في كتابه الصادر عام ،

السلطة العليا، وسماها : السيادة قد عرفت قبله في أوروبا، إلا أنه كان يطلق عليها عدة تسميات منها
 2.وتعتبر كلها مرادفات لمعنى السيادة، وهي السلطة العليا في الدولةالرومان اكتمال السلطة في الدولة 

السلطة العليا التي يخضع لها المواطنون والرعايا، ولا يحد « : على أĔا السيادة "بودان" عرفوقد 
 .3»منها القانون 

  :وفي تحليله لهذه السلطة يرى بودان أĔا  
اة ، وبذلك تتميز عن أي منحة للسلطة تكون بمعنى أĔا تدوم مدى الحي: ـ سلطة دائمة  1

  .مقصورة على مدة زمنية محددة، وتأسيسا على ذلك لا يمكن أن توصف السلطة المؤقتة بالسيادة 
والحاكم الذي تكون سلطته مؤقتة، ولذلك فلا يمكن "  Souverainالسيد " ولهذا يفرق بين 

  .ط وصفه بأنه صاحب سيادة، وإنما هو مجرد أمين عليها فق
  .ـ هذه السلطة لا يمكن تفويضها أو التصرف فيها، كما لا تخضع للتقادم 2

                                                
1 ـ   Jean Bodin,Six Books Of The CommonWealth, bridged and translated by 
M.J.Tooley, ( Basil Blackell Oxford,Printed In Great Britain In The City of 
Oxford At The Alden Press Boud By The Kemp hall Bindery, Oxford ), pp 24 – 
25.   

، ) 1976المكتبة الأنجلو مصرية، : القاهرة( ،5، طةالمدخل في علم السياسـ بطرس بطرس غالي، ومحمود خيري عيسى، 2 
 )163( 
( ، 4محمد عرب صاصيلا، ط: ، ترجمةالفكر السياسي من المدينة الدولة على الدولة القوميةـ جان جاك شوفالييه،   3

 ) 286ـ  285( ، ) 1998المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت
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ـ هي سلطة مطلقة لا تخضع للقانون، لأن صاحب هذه السلطة هو الذي يضع القانون، ولا  3
  .يمكن أن يقيد نفسه، كما لا يكون مسئولا مسئولية قانونية أمام أحد

، )وضع القوانين( المطلقة في نظر بودان تكمن في  والخاصية الأساسية لهذه السيادة أو السلطة
  :سلطة التشريع، وبذلك نجد أن بودان وضع ثلاثة حدود للسيادة وهي 

، فصاحب السيادة يقيد بالقانون الطبيعي، وبقواعده، ويجب عليه أن يتقيد ـ القانون الطبيعي 1
  .بالمعاهدات والاتفافيات التي يعقدها 
  .السيادة باحترام القانون الطبيعي ؟ ولكن من الذي يلزم صاحب 

وهنا نجد أن بودان يضع نظريته في موقف متناقض، ومع ذلك لا يعترف بأية جهة تفرض احترام 
  .القانون الطبيعي على صاحب السيادة، وإلا كانت هذه الجهة حسب النظرية صاحبة السيادة الحقيقية 

قوانين وراثة العرش التي كان يرى أن الملك لا ويخص بودان بالذكر : ـ الملكية الدستورية  2
يستطيع أن يغيرها، لأنه يؤمن بالدستور، وبأن التغيير في قوانين وراثة العرش يؤدي إلى إحداث القلاقل 

  .والاضطرابات وهو ما يترتب عليه حدوث انقسامات في الدولة 
عدة أساسية من قواعد القانون كان جان بودان يؤمن بأن الملكية الخاصة قا: ـ الملكية الخاصة 3

لا يستطيع أن ينتزع " صاحب السيادة"إن السيد « : الطبيعي، ولكنه أفرد لها بحثا خاصا، كان يقول
  .1»الملكية الخاصة من أي فرد في الدولة، كما اعتقد بوجود حدود تتعلق بسلطة فرض الضريبة

 تتركز في الشخص الذي لا تتمكن أي السلطة السياسية العليا التي« : فعرفها بأĔا أما غروسيوس
  .»إرادة إنسانية من نقض أعماله 

وهذا التعريف قد نقضه غروسيوس نفسه عندما أباح الحد من هذه السلطة وتقسيمها في بعض 
  .الدول الأوروبية 

ويرجع هذا التناقض إلى رغبته في إĔاء الحروب التي كان يشعلها الأمراء ضد بعضهم البعض، فقد 
أن يحد من سلطات الهيئات التي لها حق إعلان الحرب، وعارض مبدأ السيادة الشعبية، لأنه رأى حاول 

                                                
 ) 47( ـ المرجع السابق ،   1
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أĔا تتعارض مع المحافظة على الأمن والنظام، وعدها المسئولة عن الاضطرابات والخلافات التي سادت في 
  . 1العصر الذي عاش فيه

كم الذي يعيش في ظله، ومتى تم ومن ناحية أخرى رأى غروسيوس أن للشعب حق اختيار نوع الح
هذا الاختيار، فيجب على الشعب أن يخضع لهذا النظام، ويطيع الأوامر التي تصدر عنه، وأنكر 
غروسيوس على الشعب حقه في المعارضة ومقاومة حاكميه، وتتميز أفكار غروسيوس في الدفاع عن 

  .2دولالملكية المطلقة والسيادة على أراضي الدولة والمساواة بين ال
حق الدولة في أن تأتي ما تراه من تصرفات وبأن يترك « : بأنها  محمد طلعت الغنيمي وعرفها

ـ أما .3»القانون الدولي لها حرية اتياĔا في سبيل الدفاع عن كياĔا وحفظ بقائها كما اعتبرها حق مطلق
، وميزة الدولة الأساسية الملازمة السلطة العليا التي لا تعلوها سلطة« : الكيالي في موسوعته فيعرفها بأĔا

لها، والتي تتميز đا عن كل ما عداها من تنظيمات داخل اĐتمع السياسي المنظم ومركز إصدار القوانين 
  .4»والتشريعات، والجهة الوحيدة لوسائل القوة ولها حق استخدامها لتطبيق القانون 

 .القومية ستفاليا وسيادة الدولة االسيادة بين نظام و ثانيا ـ 
، من )1648ـ  1618( نظرا إلى ما ترتب على معاهدة وستفاليا، التي أĔت حرب الثلاثين عاما

عادة على أنه " سلام وستفاليا"نتائج بنيوية غيرت من شكل المنظومة الدولية ومحتواها، فإنه ينظر إلى
نية، بمعنى الاستقلال أصبحت السيادة الوط 1648فبعد عام .5مصدر سيادة الدولة القومية الحديثة،

والتنافس بين الدول، هي المنظومة الرئيسية المهيمنة على العلاقات الدولية بين الدول الأوروبية، ونتيجة 
على أنه منعطف تاريخي ونقطة تحول مهمة  1648لذلك، ينظر معظم دارسي العلاقات الدولية إلى عام 

ات الاقطاعية إلى الدول السيادية، ولذلك يربطون بين في التاريخ وفي العلاقات الدولية، تحول من الإمار 

                                                
دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر " السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر طلال ياسين العيسى، ـ   1

 ) 47( ، )  2010، العدد الأول  26اĐلد ( ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، "الحاضر
 ) 48ـ  47( ـ المرجع نفسه،   2
 )386( ، )منشأة المعارف : الاسكندرية ( ، في قانون السلام في الإسلام دراسة مقارنةمحمد طلعت الغنيمي،  ـ 3
 )356/ 2( ،موسوعة السياسةـ عبد الوهاب الكيالي،  4
( ، للعلوم السياسيةمجلة العربية ال، العولمة وسيادة الدولة الوطنية في نظرية العلاقات الدوليةـ عبد االله بن جبر العتيبي،   5

 ) 77( ،)مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت
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ولهذا يتم أخذ منظومة وستفاليا على أĔا الأساس الذي . ظهور سيادة الدولة الوطنية ومعاهدة وستفاليا
  .1يجب أن يتم الانطلاق للفهم والتنظير بشأن العلاقات الدولية الحديثة

الوستفالية لم يكن نتيجة لإعادة تفكير واعية ومقصودة ن ظهور السيادة أومن الضروري ملاحظة 
: في أساسيات النظام السياسي القائم آنذاك، ولكنه كان وسيلة ضروية لضمان أهم الحاجات الإنسانية

فخلال حرب الثلاثين عاما دمرت الصراعات المذهبية أكثر من ثلث سكان أوروبا، ومن  ،حاجة البقاء
المذابح، قامت معاهدة وستفاليا بإعادة تنظيم التركيبة المعقدة للسلطة أجل توفير وسيلة لوقف تلك 

فالسيادة الوستفالية عززت السلطة . 2السياسية في أوروبا الإقطاعية على شكل منظومة من الدول السيادية
. وطنيةالسياسية داخل إقليم محدد، واستبعدت العوامل الخارجية من التدخل في بنى السلطة المحلية للدولة ال

كما عززت المعاهدة " الخارجي"و" الداخلي"وبموجب هذه المنظومة الوستفالية قامت الحدود بالفصل بين 
  .3للدولة داخل نطاقها الحدودي" المطلقة " من السلطة 

  .وأشكالها خصائص السيادة ثالثا ـ
ستنتاج من خلال التعريف السابقة، وخاصة تعريف جان بودان، يمكن ا:ـ خصائص السيادة  1

  :وهي " السيادة  في الدولة " مجموعة من الخصائص التي تتصف đا 
بمعنى أĔا الشرعية العليا التي لا توجد أية حدود قانونية لسلطتها في ): القطعية ( ـ السيادة مطلقة  أ

  .سن القوانين
أي تطبق على جميع المواطنين في الدولة، وكذا المنظمات ): العمومية ( ـ السيادة شاملة  ب

المتواحدة داخل حدود الدولة، أما الاستثناء الوحيد من ذلك هو ما يتمتع به الديبلوماسيون الأجانب 
  .المعتمدون لدى الدولة من حصون وامتيازات ديبلوماسية وبالتالي يخضعون لسيادة دولهم 

بمعنى أن الدولة لا تستطيع التنازل عن سيادēا، وغلا هدمت نفسها : ـ السيادة لا يتنازل عنها ج
 .بنفسها، فالدولة والسيادة متلازمان ومتكاملان

ولكن للدولة أن تتنازل لمن شاءت عن جزء من أرضها، وفي هذه الحالة تنتفي سيادēا بالنسبة 
  .4نه وتنتقل السيادة إلى الدولة التي تم هذا التنازل لحساđالذلك الجزء من إقليمها الذي تنازلت ع

                                                
 ). 77( ـ المرجع نفسه ،   1
 .) 79( ـ  المرجع نفسه ،   2
 )  79( ـ المرجع نفسه،   3
 ).55( ، ) 1999المكتب الجامعي الحديث، : الاسكندرية ( ، نظرية الدولة والنظم السياسيةـ محمد نصرمهنا،   4
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بمعنى أĔا تدوم بدوام قيام الدولة، والعكس صحيح، والتغير في الحكومة لا : السيادة دائمةفتكون 
: لا تتجزأ، وهي .يعني فقدان أو زوال السيادة ، فالحكومات تتغير ولكن الدولة تبقى وكذلك السيادة

 ..وجد في الدولة الواحدة سوى سيادة واحدة لا يمكن تجزئتهابمعنى أنه لا ي
وما يجب الإشارة إليه هو ضرورة التفريق بين السيادة كمفهوم قانوني والسيادة كمفهوم سياسي، 
حيث يكون المقصود đا في حانبها القانوني أĔا صفة من صفات الدولة، وهي صفة تتساوى الدول 

من خصائص الدولة، وذلك بصرف النظر عن قدرēا الفعلية على ممارسة  جميعها في التمتع đا لكوĔا
  .مظاهرها 

فالدول أعضاء الجماعة الدولية تتساوى جميعا في تمتعها بالسيادة وبما يترتب على ذلك من مساواة 
  .1أمام القانون الدولي وأمام الحقوق التي يرتبها لها القانون

يتضح أن السيادة تعني سلطة الدولة العامة والقاهرة والقادرة على تنظيم  :أشكال السيادة ـ  2
  .نفسها، وعلى فرض توجيهاēا دون أن تكون خاضعة داخليا وخارجيا

  :ومن هنا يمكن تصنيفها إلى صنفين رئيسيين هما
وهي تشير إلى وجود شخص أو جماعة من الأشخاص أو جمعية من الجمعيات : سيادة داخليةـ  أ

أي دولة ، ويكون لها القوة والسلطة القانونية النهائية لإصدار الأوامر، وفرض الطاعة لسلطتها، وتكون  في
  .هذه السلطة العليا مطلقة، وشاملة على كافة الأفراد والجماعات داخل الدولة

 وتعني أن الدولة لا تخضع لأي سلطة أخرى، وبالتالي فهي مستقلة عن أية: السيادة الخارجيةـ  ب
  .2ضغوط قاهرة، أو تدخل من جانب الدول الأخرى

تتطلب السيادة الخارجية الاعتراف من قبل الدول الأخرى المعترف đا بالطريقة نفسها،      أي 
والسيادة đذا . وهكذا تعد وبشكل متأصل مفهوما اجتماعيا" يعد واحدا منها" الاعتراف đذا الكيان

                                                
 ). 65( ، ) 1981دار النهضة العربية ، : بيروت( ، مدخل إلى علم العلاقات الدوليةه بدوي، ـ محمد ط  1

 .International Encyclopedia of the Social Science,2edition, ( William A   ـ  2
Darity Jr Editor in Cheef ) ,pp.38-39 and, 

 354ـ  3/356( ،) 1993المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت( ،2، طموسوعة السياسةوعبد الوهاب الكيالي،  
ـ  1/89( ،          )ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر( ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، وسعيد بوالشعير، )

90 ( 
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لا توجد بين الدول السيادية أحد « : والتز كينث، فكما يصفها ةرسميالمعنى تتضمن علاقة من المساواة ال
  .1»له الحق في إصدار الأوامر، ولا أحد مطلوب منه الطاعة 

والفرق بين النوعين أن السيادة الداخلية تتضمن الفردية واليد العليا، والسلطة النهائية المهيمنة على 
تعني السيادة الخارجية عدم التبعية والمساواة المعنوية، أما الجانب الأفراد والجماعات في نطاق الدولة، بينما 

  .المشترك بينهما فهو غياب سلطة تعلو سلطة الدولة
وهذا المفهوم للسيادة لا يعترض مع دخول الدولة في اتفاقيات ومعاهدات دولية، فإن سيادة الدولة 

  ويتم تنفيذها بناء على إرادة الدولة نفسهافي هذه الحالة لا تنتهي، لأن مثل هذه القيود تكون ذاتية 

اختلط مفهوم السيادة بغيره من المفاهيم المشاđة مثل الحرية :ـ السيادة وعلاقتها بالسلطة  رابعا
والاستقلال وحق تقرير المصير، ويرجع هذا الخلط إلى أن السيادة تحتوي على هذه المفاهيم، ولكن كلا 

د مظهرا من مظاهرها، وفي كثير من كتب القانون تتداول كلمتا السيادة منها لا يعبر عن السيادة، بل يع
  .والسلطة كما لو كانتا ذوتا مدلول واحد

وعليه؛ فإن مفهوم السيادة أشمل من السلطة، فالسلطة هي ممارسة السيادة، ويطلق بعضهم على 
هو اصطلاح قانوني " ادةسي"السيادة صفة السلطة العليا، أو حق السيادة هو مصدر حق السلطة، وكلمة 

يترجم من كلمة فرنسية مشتقة من أصل لاتيني يعبر عن صفة من له السلطة، لا يستمدها من غير ذاته 
  .ولا يشاركه فيها غيره، ولم تدخل هذه الكلمة لغة القانون إلا في القرن السادس عشر

قهرية التي تعلو سلطة أي أما السلطة، فهي القدرة على فرض إرادة أخرى، وتمثل الدولة السلطة ال
جماعة أخرى في اĐتمع، والفرض يتم بإحدى وسيلتين، فهو إما أن يتم بوسائل القهر والتعسف وإما يتم 

  .بوسائل الإقناع الحر وضرب الأمثلة وتقديم النموذج
نواع وتزداد قوة السلطة دائما ويزداد استقرارها كلما زاد قبولها اختياريا وعن طواعية، وقد تعددت أ

السلطات، فهناك السلطة التشريعية والسلطة الشخصية والسلطة التفويضية والسلطة السياسية والسلطة 
  .2العامة والسلطة التنفيذية ولا تزال السلطة السياسية هي أهم أنواع السلطة الحديثة

، فقد ) 1648( سنة على وستفاليا  350وهكذا، وعلى الرغم من مرور أكثر من الخلاصة، 
عملت ومازالت تعمل على خلق وتعزيز ترتيب عالمي جديد أصبحت فيه وحدات إقليمية محددة تمثل 

                                                
1 ـ    Kenneth Walt, Theory of Inetrnational Politics ( Boston, MA : Addison – 
Wesley, 1979), p.88  

 ). 58(  ، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصرـ طلال ياسين العيسى،   2
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العناصر الأساسية للحياة الاجتماعية والسياسية الدولية، قننت معاهدة وستفاليا مجموعة جديدة من 
ديثة القائمة على القواعد والمعايير التي شكلت القواعد الاساسية التي قامت عليها المنظومة الدولية الح

نظام الدولة، والتي أصبحت الآن بعدا مألوفا للحياة الدولية الحديثة، بحيث تبدو ظاهرة طبيعية في 
  .العلاقات السياسية الدولية

  .المفهوم الشرعي للسيادة :  الثالثالفرع 
يؤكد البحث على مبدأ سيادة الشرع، مستندا على أصل مقطوع به مجمع عليه في الشريعة 

وأن الكتاب والسنة حاكمان في كل أمر  ،لإسلامية، وهو وجوب اتباع ما جاء به الوحي من كتاب وسنةا
  .مختلف فيه

لقد أكدت تعاليم الإسلام أن السيادة للشرع وليست للشعب الذي يمتلك فقط السلطان المتمثل 
التشريع من الأمة لأĔا لا تملكها، ، فالدولة لا تستمد سلطة 1في تولية الإمام ومراقبته، ومحاسبته، وعزله

، ولذلك فالفقه السياسي الإسلامي لم يتناول 2ومن لا يملك شيئا، فليس بوسعه أن يملكه غيره بداهة
كما تناولها فقهاء السياسة الغربيون، لأن السيادة الإسلامية   الشرعية السياسيةأو  السيادةمشكلة 

  .3للشرع
المبدأ لفترة طويلة ولم يبدأ النظر في أصل السيادة ومنشئها إلا بعد وقد أقرت الممارسة السياسية هذا 

  .4أن تزعزعت معالم الخلافة الإسلامية
يهدف مبدأ سيادة الشرع إلى إقرار التزام الحاكم والمحكوم بشرع االله سبحانه وتعالى، وإلى انبثاق 

  .5الف الشرعالتشريعات من الشريعة الإسلامية، وعدم إحداث تشريعات أو ممارسات تخ

                                                
المملكة العربية ( ، السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلاميةـ محمد أحمد مفتي، وسامي صالح الوكيل،   1

، ) 1411/1991تراث الإسلامي، مركز بحوث الدراسات الاسلامية بمكة المكرمة، معهد البحوث العلمية وإحياء ال: السعودية
 )28 ( 
 ) 43( ، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمـ فتحي الدريني،  2
 ) 29( ،  السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلاميةـ محمد أحمد مفتي، وسامي صالح الوكيل،   3
 ). 185( ، )مرجع سابق ( خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ـ فتحي الدريني،   4
 ) 29( ،  السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلاميةـ محمد أحمد مفتي، وسامي صالح الوكيل،   5
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نـَهُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ ﴿ : تتأكد سيادة الشرع بأمر االله سبحانه وتعالى بتطبيق شريعته وَلاَ  ۖ◌  فَاحْكُم بَـيـْ
نـَهُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ ﴿ وقوله تعالى ،)]48(المائدة [ ﴾تـَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْقِّ  وَلاَ وَأَنِ احْكُم بَـيـْ

  )].49(المائدة [ ﴾ ۖ◌  تـَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَـفْتِنُوكَ عَن بَـعْضِ مَا أنَزَلَ اللَّـهُ إِليَْكَ 
وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ فَأُولـَئِٰكَ هُمُ الكافرون ﴿ :ومما يؤكد سيادة الشرع الإسلامي قوله تعالى

  .)]45(المائدة [ ﴾وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ فَأُولـَئِٰكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ :وله تعالىوق ،)]44(المائدة [ ﴾
وإذا كانت السيادة للشرع، فإن مباشرة السلطان هو أمر منوط بالبشر، فقد جاءت الشريعة 
بأحكام تحدد المسئوليات وتعين الواجبات الملقاة على عاتق الأمة والحكام، فالأمة في المنظور الإسلامي 

الآيات هي صاحبة السلطان، أي المسئولة عن الحكم بما أنزل االله وإقامة شرعه، يدل على ذلك 
وَلْتَكُن ﴿ : والأحاديث التي جاء đا الخطاب موجها للأمة بوصفها مسئولة عن إقامة الشرع، قال تعالى

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  آل [ ﴾ وَأوُلـَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ۚ◌  مِّنكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
هَوْنَ عَنِ ﴿  : ، وقال تعالى أيضا])104(عمران  رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتـَنـْ كُنتُمْ خَيـْ

مُ ۗ◌  الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ  رًا لهَّ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثـَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  ۚ◌  وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيـْ [ ﴾مِّنـْ
  .)]100(آل عمران 

إقامة أحكام الشرع  ،وجاءت الأدلة الشرعية من كتاب وسنة تطلب من المؤمنين بوصفهم جماعة
أو الأحوال الشخصية  وتخاطبهم بلفظ الجماعة الصريح في ذلك، سواء في أحكام الجنايات، أو الحدود،

  .1قات الدولية، أو غير ذلكأو العلا
نه لا حكم إلا الله، أوفي البحث عن الحاكم يتبين « :يقول الغزالي ـ رحمه االله تعالى ـ في المستصفى

ولا حكم للرسول ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم االله تعالى ووضعه لا 
  .2»حكم غيره 

وأما استحقاق نفوذ الحكم، فليس إلا لمن له الخلق والأمر، « : ويبين ذلك في موضع آخر، فيقول
لا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي ـ صل االله إفإنما النافذ حكم الملك على مملوكه، ولا مالك 

عليه وسلم ـ والسلطان والسيد والأب والزوج ، فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجاđم، بل بإيجاب االله 
تعالى ـ طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئا كان للموجب عليه أن يقلب عليه 

                                                
 ). 33( ـ المرجع السابق،   1
 ). 1/21(، لالمستصفى من علم الأصو ـ أبو حامد الغزالي،   2
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الإيجاب، إذ ليس احدهما أولى من الآخر، فإن الواجب طاعة االله تعالى وطاعة من أوجب االله تعالى 
  .1»طاعته 

ني يرجع في أصله إلى هذه الشريعة قانون دي« : ونخلص ـ كما قال الشيخ محمد أبو زهرة ـ إلى أن
وحي السماء، فالحاكم هو االله، وكل طرائق التعريف بالأحكام فيه، إنما هي مناهج لمعرفة حكم االله تعالى، 
وأحكام دينه السماوي، وعلى هذا اتفق جمهور المسلمين، بل أجمع المسلمون، فإن الإجماع قد انعقد على 

 :فقال تعالى ،شرع إلا من االله، وقد صرح بذاك القرآن الكريمأن الحاكم في الاسلام هو االله تعالى، وأنه لا 
نـَهُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ ﴿  :وقوله تعالى ،)]57(الأنعام [ ﴿ إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للَِّـهِ ﴾ المائدة [ ﴾ وَأَنِ احْكُم بَـيـْ

  .2» )] 47(المائدة [ ﴾  مُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ فَأُولـَئِٰكَ هُ ﴿ : ل، وقا)]49(

  .الشرعية السياسية في الفكر السياسي الإسلامي: المطلب الثالث 
  :الاسلامية مقارنة بالتصور الغربي المعاصر لهذا المفهوم" الشرعية" ـ الفرع الأول

المحكومين لحق قبول الأغلبية العظمى من « على في الفكر السياسي الغربي يقوم " الشرعية"جوهر  
  .3»الحاكم في أن يحكم، وأن يمارس السلطة بما في ذلك استخدام القوة 

وليس " المحكومين" قبولوهو " الشرعية"هذا التعريف البسيط والمختصر يضع حدا قاطعا لحدود  
، لحق فرد أو مجموعة أفراد في أن يمارسوا السلطة عليهم، قد يكون سبب قبول المحكومين لحق إذعانهم

الحاكم في أن يحكم بوحي من معتقدهم الديني، أوبوحي من تقاليد راسخة توارثوها عبر الأجيال، أو 
رعى مصالحهم أو لأنه ي   بسبب إعجاđم الشديد بصفاته وخصاله وما يجسده من مثل عليا يرنون إليها، 

ويوفر لهم الأمن والأمان، أو لأĔم اختاروه بأنفسهم وأعطوه هذا الحق لمدة معلومة، ولا ينضوي هذا 
الدائم عن الحاكم وعن كل أفعاله، وإن كان ذلك مرغوبا من الحاكم " الرضا"التعريف بالضرورة على شرط 

  .والمحكومين على السواء

                                                
 ). 276ـ  1/275( ـ المصدر نفسه،   1
 ) 63( ،  أصول الفقهـ محمد أبو زهرة،   2
( ، 2، طأزمة الديمقراطية في الوطن العربيـ سعد الدين إبراهيم، وعلي الدين هلال، وأحمد صدقي الدجاني وآخرون،  3

 ) 404 ( ،) 1987مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
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لحاكم الفرد أو النخبة الحاكمة او النظام أو الحكومة، يكون من دون الشرعية đذا المعنى، فإن ا 
دائما خائفا، غير مطمئن نفسيا، وغير مستقر اجتماعيا، وغير متمكن سياسيا، مهما استخدم من 

  .1وسائل القهر والبطش، أو من ضروب المخادعة والانتهازية ، أو من سبل الرشوة والترغيب
يعد من الرواد في الأخذ đذه  Max Weber  (2(  في عصرنا الحديث نجد ان ماكس فيبر

التسمية، حيث نظر إلى الشرعية بوصفها صفة تنسب لنظام ما قبل أولئك الخاضعين له، من خلال عدة 
  :طرق أرجعها إلى ثلاثة أنواع من الشرعية 

  .ـ التقليدية  1
  .ـ الكاريزمية  2
  . 3ـ الشرعية العقلانية 3

رئيس تقليدي، أو زعيم بطل،   أو " النوعين الأول والثاني إلى شخصويكون الولاء والالتزام في
، أما النوع الثالث، فتكون الطاعة والقبول لشبكة المؤسسات المبنية بصورة شرعية التي تحمل "زعيم روحي

  .4الطابع الفردي، والشرعية في الأنواع الثلاثة كلها معرفة في سياق قبول اĐتمع بحكومته وزعمائه
وهكذا يذهب ماكس فيبر إلى أن النظام الحاكم يكون شرعيا عند الحد الذي يشعر فيه مواطنوه أن 

والمواطنون لا يضفون الشرعية على نظام الحكم ، أي لا . ذلك النظام صالح ويستحق التأييد والطاعة
ية أم دنيوية، روحية يقبلون بحقه في أن يمارس السلطة إلا لأسباب يقوم عليها هذا القبول سواء أكانت دين

  .5أم عقلانية
                                                

( ،       أزمة الديمقراطية في الوطن العربيـ سعد الدين إبراهيم، وعلي الدين هلال، وأحمد صدقي الدجاني وآخرون،  1
404(  

2 ـ     Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization,       ( 
Ny:OxfordUniversity Press,1947 ),pp.124-126  

، النظم السياسية الحديثة ثامر كامل محمد خزرجي".[ الطبيعة، والتنظيم والشرع:" ثية تقوم علىـ أشار ابن خلدون إلى ثلا 3
، ) 2004/ 1425دار مجدلاوي، : عمان الأردن( ،1، طدراسة معاصرة في استراتيجية إدارة الصراع: والسياسات العامة

 )180 .( 
( ،     أزمة الديمقراطية في الوطن العربيدجاني وآخرون ، سعد الدين إبراهيم، وعلي الدين هلال، وأحمد صدقي الـ   4

 ) 180( ، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، ، وثامر كامل محمد خزرجي) 404( ، )404
 2008مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ، 2، طإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربيةـ خميس حزام والي،  5
( ،  )22 ( 
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هذا النمط المثالي الفيبري الذي سيطر « : ويعلق هشام جعيط على المفهوم الفيبري للشرعية قائلا
على أفق السوسيولوجيا الأمريكية ومن ورائها على أفق المنظرين العرب، فماكس فيبر بحث في شرعية 

، وđذا )ويقصد به البيروقراطية في الغرب الحديث(ني السلطانية والكاريزمية وما يسميه بالحكم العقلا
تطرح هي أيضا على أي نظام سياسي في الماضي والحاضر، " فيبر" فمشكلة الشرعية حسب تعريف 

وليس خصيصا على الديمقراطية، على أن هذا المفهوم كما أشاعه مبدعه لا يخلو من نقص، فهو يرجع في 
ولا يتسامى أبدا إلى سماء المشروعية اĐردة المقامة على قيمة عليا تأخذ  آخر تحليل إلى واقع الرضا الفعلي

جذورها من قبليات العقل أو من السلطة ما ورائية مقدسة، وبذا تفقد كل مصداقية عقلية وروحية، وفعلا 
فهي تستعمل الآن لتبرير العديد من الأنظمة الديكتاتورية الممتهنة للإنسان، وإذا يصح الكلام عن 

، فاعتبارها فلسفيا التركيبة الشرعية الوحيدة من وجهة الحق المطلق مشروعية ديمقراطية كمبدأ سياسي
  .1" بالحق الطبيعي"لاستنادها على مبادئ عقلية وأخلاقية وعلى ما سمي 

النظام "إن نظرة ممحصة في « : سلامية، فإن طه بدوي يجمل ذلك بقولهأما بالنسبة للشريعة الإ
تؤكد أن الشرعية والمشروعية بمدلوليها الغربيين هذين يندمجان تماما في نظام " دولة الإسلامية القانوني لل
والذي يقع ببعديه الشكلي والموضوعي وبضماناته داخل النظام القانوني  ،"نظام الشرعية"واحد هو 
ـ بقواعده وجزاءاته إن النظام القانوني الإسلامي ـ وقد صور في الكتاب والسنة : ومعنى ذلك. 2الإسلامي

لم يقف عند حد القواعد المنظمة لسلوك المسلم وأحواله في اĐتمع الإسلامي بوصفه إنسانا ومواطنا 
وبوصفه حاكما فحسب، وإنما جاوز ذلك إلى تصوير القيم الأساسية والأهداف العليا للدولة الإسلامية، 

  .لذلك بطبيعة قواعده وبطبيعة جزاءاته ومن ثم جعلا منها جزءا من النظام القانوني متمتعة تبعا
ولذلك فإن الخروج من جانب القائمين على سلطة الدولة الإسلامية على تلك القيم والأهداف لا 
يختلف في طبيعته أو في جزائه عن خروج هؤلاء على بقية أحكام النظام القانوني الإسلامي، بل أن هذا 

ي للدولة الإسلامية بشتى مؤسساēا إنما ينحصر في إقامة مجتمع مر يزداد عمقا إذا علم أن الهدف النهائالأ
إسلامي أي في مجتمع تحددت معالمه بكل قطاعاته في الكتاب والسنة، وأن العمل على تحقيق هذا الهدف 

بالنسبة "وشرط بقاء .. شرط "من جانب القائمين على سلطة الدولة هو على حد تعبير الفقه الإسلامي 
عنى أن شرعية السلطة في الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها وفي استمرارها بالتزامها بالعمل لولايتهم، في م

                                                
 ) 51(، أزمة الديمقراطية في الوطن العربيـ سعد الدين إبراهيم، وعلي الدين هلال، وأحمد صدقي الدجاني وآخرون، 1
 )105(  ،" النظرية العامة للمعرفة السياسية"، السياسية ـ محمد طه بدوي  2
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على إعمال النظام القانوني الإسلامي في جملته دونما تمييز بين أحكامه المنظمة لسلوك الفرد كمواطن 
  .1»وحاكم، وبين تلك القيم الأساسية والأهداف العليا التي وردت في الكتاب والسنة 

فهوم الشرعية في الإسلام وفي ضماناته، وفي مواجهة مفهومها الغربي ما يتعلق بمفي خلاصة القولو 
تبعا لكون الأهداف العليا للمجتمع  أن الإسلام لا يعرف التمييز بين الشرعية والمشروعيةالمعاصر، 

ث طبيعة الجزاء مع الإسلامي وقيمه الأساسية قد وردت في الكتاب والسنة على قدم المساواة من حي
إن النظام القانوني الإسلامي ليس له فلسفات عقلية . أحكام النظام القانوني الإسلامي على النحو المتقدم

وđذا . سابقة عليه تقبع فيها أهدافه العليا وقيمه الأساسية بل هو نظام متكامل على ذلك النحو المتقدم
  .2لغربييظهر مفهوم الشرعية في الإسلام على مفهومها ا

إن مفهوم الشرعية الغربي المعاصر إذ يقف من حيث ضماناته الوضعية عند مجرد المشروعية 
التزام سلطة الدولة بمراعاة القيم الأساسية ( بالتفصيل المتقدم يجعل من المضمون الإيجابي للشرعية 

رد تصور مج) للمجتمع فيما يصدر عنها من قرارات بل وفي نظامها القانوني كله ) والأهداف العليا 
أما في الإسلام، فإن لمضمون الشرعية ـ الجامع لضرورة . فلسفي إيديولوجي من غير أية ضمانة فعالة له

مراعاة سلطة الدولة الإسلامية لأحكام النظام القانوني الإسلامي وللقيم وللأهداف العليا للمجتمع 
  . هذا اĐال على النظم الغربية المعاصرة الإسلامي على السواء ـ ضمانة قانونية فعالة يظهر đا الإسلام في

هذه الضمانة القانونية للشرعية الإسلامية تتمثل في حق مقاومة الجور كحق إيجابي للمسلم، بل إنه 
في النسق القانوني الإسلامي وفي  نظرية الإسلام السياسية على السواء يجاوز مجرد الحق إلى كونه واجبا 

  .3ورد في شأنه في الكتاب والسنةعلى كل مسلم ، وذلك بحكم ما 
النظرية السياسية لا يمكن أن تكون نظرية أية سلطة، وإنما نظرية « : أن" لويس ديمون" ويؤكد 

، وهذا يعني عدم إمكانية اقتصار السياسة على ممارسة السيطرة وغايتها، وإنما على 4»السلطة الشرعية 

                                                
 ) 110ـ  109( ـ المرجع نفسه،   1
  ) 110(  ـ المرجع السابق،   2
 ) 111ـ  110( ـ المرجع نفسه ،   3
( مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  ،النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية ـ أحمد ناصوري،  4

 ). 352( ، )  2008، عام 2، العدد 24جامعة دمشق ، اĐلد 



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
756 

 

العكس وجب التركيز على ما يجعل هذه السيطرة ممكنة، والشرعية هي وسيلة لجعل السلطة دائمة 
  .1ومستقرة 

 «:لفهو يقو  يكون شرعيا كل نظام سياسي يمتثل للاجماع الشعبي،" موريس دوفرجيه " وبالنسبة ل 
، المشروعية هي عنصر )المقصود اللعبة السياسية ( يكون الحكم مشروعا بقدر ما يلتزم لقواعد اللعبة هذه 

والحكم والسلطة والنظام المعتبرة مشروعية، يتم الخضوع لها على نحو أسهل . جوهري من عناصر السلطة
السلطة المشروعة يتم الخضوع لها .. مما هو عليه في حالة الحكم والسلطة والنظام المعتبرة غير مشروعية 

دون إلزام، ـ وحتى لو لم يكن هناك موافقة على لوĔا السياسي، أو على الاجراءات التي تتخذها ـ لأن 
  2»حقها في فرض الأوامر يعتبر مشروعا 

ووفق هذا المنظور، يكون شرعيا، ليس فقط النظام الذي يعمل وفقا لقيمه الخاصة، وإنما أيضا  
ترى من : جوزيان بولاد ـ أيوب" أما . ذي يستجيب على الأقل بشكل ضمني للتطلعات الشعبيةذلك ال

جهتها أن مشكلة الشرعية قد انتقلت من ميدان المشروعية إلى ميدان الأيديولوجيا، أي إلى حيث يجب 
لنسبة لها، أن نتصور الشرعية ونفهمها من خلال الواقع، وليس من خلال علاقتها بالقانون، فالشرعية با

هي قيمة سياسية بذاēا وثقافية بجوهرها، ومن هذا المنظور، فإن الشرعية هي أكثر بكثير من الخضوع 
للقانون والتوافق مع أحكامه، إĔا تبدو متطابقة على المستوى السياسي مع العواطف والأعراف 

  .3والممارسات والأفكار العامة المنتصرة في اĐموعة
قدرة النظام السياسي " أهمية شرعية المؤسسات وحددها بأĔا " ليبست . م  .س" ومن جهته أكد 

على تكريس القناعة والمحافظة عليها بأن المؤسسات السياسية القائمة هي الأكثر لذلك اĐتمع، ويقدر 
مع  الأفراد والجماعات شرعية نظامهم السياسي أو عدم شرعيته طبقا للطرق التي تلتقي đا قيم هذا النظام

  .4قيمهم، فالشرعية هنا ليست مسألة تقييمية، بل هي تتحقق بقدر ما يكون هناك تطابق في القيم

                                                
 ). 352( ـ المرجع نفسه ،   1
 ) 350(  السياسية والقانون الدستوري،المؤسسات ـ  موريس دو فيرجيه،  2

3 - Seymour Martin Lpset, Politics Man .The Social Bases of Politics, first 
edition ( United States of America Library of Congress Catalog Card Number 60 
– 5943, 1959/1960  ) ,p.77 

 ) 25( إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، ـ خميس حزام والي،   4
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قد يرى البعض أن الشرعية تنطلق من قواعد القانون الوضعي، فهي منظومة من سنن وقواعد 
زيز واتفاقات وأعراف تسمح بان تمد بسلطاĔا على الهيئة الاجتماعية كلها، وعلى كل عضو لغرض تع

العلاقات بين الأفراد والجماعات، فليس هناك شرعية غير شرعية القانون الوضعي، ولذلك فإĔا تنطوي 
أن تلتزم الحكومة بأن تتصرف باسم القانون، إلا في الحالات الاستثنائية من جهة، : على عنصرين هما

فالشرعية . 1التي يعنيها القانون ومن جهة أخرى أن يقبل أفراد اĐتمع أن يتصرفوا وفق القانون وفي الحدود
بأĔا مجموعة القواعد المنظمة للسلوك ) أي ببعدها السياسي( هنا تعرف كقاعدة من قاعد السلطة 

  .2السياسي، فرديا أكان هذا السلوك أم جماعيا
الشرعية المستندة للقانون هي أحد مفاهيم الشرعية التي ترجع إليها الفكرة في فكر الجماعات 

ية لكن مع فارق وهو أن السلطة المستندة إلى قانون هو قانون قد تضعه السلطة أو لنقل تضعه الإسلام
السلطة (      السلطة المختصة بتخويل من الشعب الذي منحها صلاحية وضع القانون، ثم يحتكم الكل

كم إليه هو االله ، بينما يرجع الأمر في الفكر الإسلامي إلى أن مصدر القانون المحت)والشعب إلى القانون 
  .أي مرجعية الشرعية إلى كتاب االله وسنة رسوله,عز وجل 

وعلى ذلك نرى أن هناك عدد من التفسيرات الوضعية للشرعية يلتقي ومفهوم الشرعية لدى الفكر 
الواقع إلى حتكام إلى القانون أو ترجعها الإسلامي السني، لاسيما تلك التعريفات التي ترجعها إلى الإ

  . واĐتمع
إن تأسيس فهم الشرعية داخل إطار السلطة ونظام الحكم لا يمنع من كوĔا في البداية عبارة عن 
خطاب متبنى من قبل فئات ترغب في الوصول إلى الحكم ، أو أĔا تمارس الحكم، وتبحث عن استمرار 

  . 3شرعيته، لأنه باستمرار شرعية الحكم يستمر وجودها في هرم السلطة
  :خميس حزام والي مجموعة من الملاحظات على تعريفات الشرعية، وهيويسجل الباحث 

ـ إن العلاقة بين السلطة والمواطن التي يطرحها ماكس فيبر وغيره من الكتاب الذين يبحثون في  1
موضوع الشرعية، موضوعه في إطار مؤسسي في الفكر السياسي الغربي، وفي الممارسة السياسية الغربية عبر 

سات السياسية، وتسمح هذه المؤسسات إلى حد ما بتسهيل مشاركة المواطن في الجسم إقامة المؤس

                                                
 ) 26( ـ المرجع السابق ،   1
 ) 26( ـ المرجع نفسه   2
 ) 26(ـ المرجع نفسه،   3
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السياسي، والشرعية đذا المعنى ليس ممنوحة للحاكم نفسه، بل للنظام السياسي ككل، ومن ثم يستمد 
  .صاحب السلطة المنتخب عبر مؤسسات هذا النظام الحكومي شرعيته من شرعية النظام

قط حقوقية أو قانونية، كما يبدو للوهلة الأولى، بل تتناول أسس اĐتمع، ـ الشرعية ليست ف 2
تلك الأسس التي تشكل المفاهيم والرؤى العامة لأفراد اĐتمع، ولكن ما هي الشرعية التي سماها ماكس 

وإذا   .؟ إĔا المفهوم الأساسي الذي يقوم عليه الاجتماع السياسي" العبقرية غير المرئية للمدنية"فيبر ب 
كان نظام الحكم الديكتاتوري يمثل دائما القساوة والعنف مقارنة بأي نظام شرعي أو دستوري، فذلك 

  .لأنه محروم من هذه العبقرية ، ولأنه يرتكز بالدرجة الأولى على القوة والعنف
ـ أن ما يمكن ملاحظته من التعريفات السابقة للشرعية هو أĔا تركز على الشرعية التي يجب  3

اكتساđا من قبل النظام السياسي القائم، تاركة جانبا مهما آخر للشرعية، هو شرعية المعارضة أو الحركات 
المناوئة للنظام القائم، ومن ثم شرعية ممارستها تجاه هذا النظام، إذ غالبا ما تحصل المعارضة أو الحركة على 

ل من تطابق بين أهدافها وقيمها مع قدر من الشرعية عن سياستها وبرامجها، وذلك من خلال ما يحص
أهداف وقيم فئات وشرائح اĐتمع، مما يجعل المعارضة أو الحركة تعبر عن مصالح هذه الفئات والشرائح 

  .1الاجتماعية
أنه يمثل التعبير عن حالة الرضا والقبول التي « : وبإيجاز، يمكن أن يتحدد مصطلح الشرعية في

وممارسة السلطة، فهي القاعدة النابعة من ضمير الناس وقناعاēم وتأييدهم، يبديها المواطنون إزاء النظام 
ومن ثم فإĔا تمثل قاعدة أقوى وأمتن للسلطتين، أي قاعدة قانونية، فالرضا عامل نفسي، وقيمة معنوية لا 

  .2»تترتب إلا بناء على تفاعل إيجابي بين المواطنين والسلطة 
 .في الخطاب الفقهي الشرعية السياسية: الفرع الثاني 

ينتهي تحليل مفهوم الشرعية وفقا للمنظور الغربي ـ على كثرة تناول الباحثين والمفكرين له، وعلى 
الطوعي ( غير القسري ) الدولة ( تعدد واختلاف منطلقاēم وتوجهاēم الفكرية ـ إلى قبول مواطني القطر 

لحكومة أو نظام الحكم شرعيا، فجوهر الشرعية بالحكومة، أو بنظام الحكم فيها، وهو ما يجعل هذه ا) 
  .3قبول الأغلبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم في أن يحكم  ويمارس السلطة

                                                
 ) 28( ـ المرجع السابق،   1
 ) 29( ،ـ المرجع نفسه   2
 ) 177( ، ، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةثامر كامل محمد خزرجيـ   3
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مفهوم الشرعية đذا المعنى هو المقابل المصطلحي لمفهوم البيعة في التراث العربي الإسلامي، حيث 
  .قا ـ يقول ابن خلدون ـ وهو ما سيأتي البحث على توضيحه لاح

أدرك فقه التشريع السياسي الإسلامي مداه الأقصى من التطور في منتصف القرن الهجري لقد 
  .الخامس، وكان ذلك النضج نتيجة تضافر عوامل سياسية وأخرى معرفية

ويعتبر الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي من أوائل الذين طوروا الفكر السياسي 
بطلب من السلطة للدفاع عن شرعية الخلافة العباسية ولإعادة النفوذ إليها بكل سبيل  والإداري الإسلامي

  .2، وله الفضل بشكل خاص في بلورة الفكر المتعلق بالخلافة أو الإمامة 1في مواجهة البويهيين والسلاجقة
أصلا عليه  «: مدار الأحكام السلطانية هو الخلافة أوالإمامة العظمى بحسباĔا كما يقول الماوردي

، بيد أن فرقا شاسعا جوهريا يميز المقاربة التي يأخذ đا 3»استقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح الأمة 
، و تلك التي يأخذ đا الفقيه الماوردي، إنه الفارق بين المتكلم والفقيه، فالأول يجادل عن 4علماء الكلام

                                                
سبتمبر / أيلول ( 9، العدد 2، السنة مجلة المستقبل العربيالديمقراطية في فلسفة الحكم العربي ، ـ عبد العزيز الدوري،  1

1980 ( ، )66 ( 
مركز دراسات : بيروت( ، 1، طالنمط النبوي الخليفي في القيادة السياسية العربية والديمقراطيةـ بشير محمد خضرا،   2

 ). 174( ، ) 2005الوحدة العربية، 
( ،  1أحمد مبارك البغدادي، ط: ، تحقيق الأحكام السلطانية والولايات الدينيةـ أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي،   3

 ) 03( ، ) 1989/  1409مكتبة دار قتيبة، : الكويت 
سندها الأول والأساس عند علماء ) الوحي ( تجد الشرعية السياسية في الإسلام من حيث استمدادها من القانون الإلهي ـ    4

أهل الكلام، ذلك أن الإمامة مبحث سياسي يتصل في Ĕاية الأمر بقضية الشرعية السياسية، وهي قضية لا يعرض لها علم 
التي ترسم  ، بل إĔا المسألة المحورية..."الألوهية، الوحدانية، النبوة، الجبر، الاختيار " الكلام في الإسلام بجانب القضايا العقدية 

للمذهب الكلامي الطريق الذي يكون عليه أن يسلكه، ولا يخفى أن اختلاف متكلمة الإسلام من فرق ومذاهب كلامية 
يرجع إلى الاختلاف الأصلي بينها في مسألة الإمام، وإن كان الغالب على كتب ... أشعرية، ماتريدية، زيدية، إمامية، إباضية 

وأهم القضايا التي تثار في مبحث الإمامة، يمكن ردها . يقة أو التمويه عليها بكيفيات متنوعةأصول الدين هو إخفاء هذه الحق
  :إلى الآتي

وجوب الإمامة أو الخلافة العظمى، وتسمى كذلك لأĔا خلافة للنبوة ولأن لفظة الخليفة أول تداوله في الإسلام كان مع  أولا ـ
النبي، والإمامة تجب من جهة العقل، إذ من غير المعقول أن يترك أمر الجماعة  تولي أبي بكر الصديق أمور المسلمين بعد وفاة

  .دون رئاسة
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همه :فهو يرسم مذهبا في أصول الدين، والثاني المذهب وينافح عن العقيدة ويقعد لأصول الاعتقاد،
ين الشروط القانونية التي يغدو đا قيام مؤسسة الخلافة ممكنا، هذه يأي تع ،التشريع للأحكام العملية

الكيفية من النظر تجعل الفقيه المشرع السياسي يخطو خطوات عملية إلى الأمام فهو يتحدث عن ولايات 
تويات التنظيم السياسي والإداري والقضائي والمالي للدولة الإسلامية، وبعبارة أو نيابات عن الخليفة في مس

أخرى، فإن الحديث عن الإمامة والتشريع الفقهي لأحكامها يكون بالضرورة تشريعا فقهيا لبنية الدولة 
والشرطة الوزارات، الولايات، على الأقاليم، الولايات على الجيش : الإسلامية ووظائفها ونظمها المختلفة

، كما أن "إمامة المساجد، الحرفيين، الآداب العامة"، القضاء، إدارة شؤون المدينة )المظالم(والقضاء الأعلى 
يكون مع ذلك كله تشريعا لنظام الأرض، والضرائب، والأموال " الأحكام السلطانية"التشريع الفقهي ل 

  . 1لدولة الإسلامية متكاملةلم ونظرية المنقولة، ومن ثم فإن الأمر يتعلق بمنظومة شاملة في الحك
« ينطلق الماوردي بما ينتهي إليه علماء الكلام السنة من نتائج بصدد الإمامة العظمى من أĔا     

، وهي واجبة من جهتي الشرع والعقل، والماوردي 2»موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
، والإمامة تكون عن طريق الاختيار أولا 4وأطراف من الحديث النبوي ،3القرآنيؤيد آراء المتكلمة بآية من 

                                                                                                                                                 
ما ) والتي تعني الانتماء إلى قريش( القرشيةالشروط الواجب توافرها في الخليفة، والمتكلمون يجمعون على شروط أخصها  ثلنيا ـ

والعلم حتى يكون الخليفة قادرا " الأهلية المعنوية أو الأخلاقية"لمعاصرة وهذه تعني في لغتنا ا(  والعدالةعدا المعتزلة والإباضية، 
  .على الاجتهاد في النوازل والأحكام

تتصل بالقول فيما إذا كانت الإمامة تكون عن طريق العهد، يعهد đا السابق إلى اللاحق لعلم ينفرد به، كما هو الشأن  ـ ثالثا 
عن طريق الاختيار وهذا مذهب أهل السنة والمعتزلة، أم أن الإمامة تكون بالأحرى لمن يخرج عند الشيعة الإمامية، أم أĔا تكون 

  .شاهرا سيفه في طلبها من أحفاد علي مع توافر الشروط المعتبرة فيه عند مذهب الشيعة الزيدية
الشرعية السياسية في  خطاب سعيد بنسعيد،[ هي القول فيما إذا كانت إمام المفضول تكون جائزة مع وجود الأفضل رابعا ـ 

 )24ـ  19(  ) 2009رؤية للنشر والتزويع، : القاهرة ( ، 1، طالإسلام السني
 ) 25ـ  24( ،المرجع نفسه ـ   1
 ) 3 (الأحكام السلطاية، ـ أبو الحسن الماوردي،   2
 )] 59( سورة النساء،[ ﴾ ۖ◌  الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنكُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا ﴿ : ـ الآية هي  3
سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا « : ـ الحديث هو   4

صفة : ، كتاب العيدين، بابالدار قطنيسنن أخرجه الدار قطني، . [ »وراءهم، فإن أحسنوا فلهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم 
 ]، عن أبي هريرة ) 2/400( ، ) 1759( من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، 
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ماعها في توأساسا، وللإمامة شروط يجب توافرها في الإمام المرشح لها، مثلما أن هناك شروطا يلزم إج
  :، وهذه القضايا هي كالآتي1التي يرجع إليها لاختيار إمام للأمة) أهل الحل والعقد(الخاصة 

، والعقد يقتضي من الناحية القانونية "عقد"يقرر الماوردي أن الإمامة : المحورية الأولى القضية
، لذلك، فإنه ـ »عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار « : اتفاقا وتراضيا من الطرفين المتعاقدين

ا إذا حدث ذلك فإنه يلزم على سبيل المثال ـ لا يجوز فيه القرعة بين مرشحين يتساويان في الكفاءات، أم
ـ يعني أن " يوجبه حكم الوقت"اللجوء إلى مسطرة معقدة نسبيا يكون الحسم فيه لصالح ما يبدو أنه 

البيعة تؤول في Ĕاية الأمر لصالح الشخص الذي يتضح انه الأكثر استجابة لضرورات العصر الذي يكون 
  .فيه

وق العامة المشتركة بين حق االله ـ تعالى ـ وحقوق الإمامة من الحق«: أن والقضية المحورية الثانية
كلها تقوم في هذا   أسباب الشرعية السياسيةومن البين بذاته في منطق الفقيه المسلم أن . 2»الآدميين 

خلافة النبوة في حراسة « : الأمر على  حفظ حقوق االله؛ وذلك معنى الشطر الأول من تعريف الإمامة
، دون أن ننسى 4»سياسة الدنيا«  وتلك دلالة الشطر الثاني من التعريف ، وحقوق الآدميين،3»الدين 

أن حفظ حقوق الآدميين من مقتضيات حفظ الدين أيضا، ومتى تقرر هذا الأمر كان التشريع لأحكام 
ومقتضياته " عقد الإمامة"الإمامة تشريعا فقهيا للآليات أو الميكنزمات القانونية التي يكون đا عمل 

  .العملية 
يقوم بموجب " عقد"؛ في التشريع الفقهي لأحكام الإمامة من حيث هي والقضية المحورية الثالثة

اتفاق وتراض بين طرفين، ومما يجب التأكيد عليه هو ما يتعلق بأحكام السلطة التنفيذية العليا أوالحكومة 
  .وزارة التفويض ووزارة التنفيذ: اثنينفي لغتنا اليوم أو تلك التي يسميها الماوردي وزارة ويميز فيها بين نوعين 

وزارة التفويض فهي كما يدل على ذلك اسمها تفويض تدبير الأمور، أمور الدولة إلى : أما الأولى
، ولعظم المسئولية فيها، فإن الماوردي يرى في تولي هذه 5»برأيه وإمضائها على اجتهاده « وزير التفويض 

                                                
 ) 26ـ  25(  الشرعية السياسية في الإسلام السني، خطاب ـ سعيد بنسعيد ،  1
 ) 8( ،  الأحكام السلطانيةـ أبو الحسن الماوردي،   2
 ). 30( ـ المرجع نفسه ،   3
 ). 30( ـ المرجع نفسه ،  4
 ) 31ـ  30( ـ المرجع نفسه ،   5
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، بل يلزم توفر 1»النسب وحده لأنه ممضي الآراء ومنفذ الاجتهاد اجتماع شروظ الإمامة إلا « الوزارة 
  .شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية

، فإن شروطها أخف، إذ لا تفويض بالسلطة فيها، وإنما تخصيص لقطاع )وزارة التنفيذ (  أما الثانية
يجوز أن يكون هذا الوزير « و أن الماوردي يقرر أنه معلوم من الإدارة العامة، والأمر الجدير بالملاحظة، ه

  . 3، ومن ثم فإن الإسلام ليس شرطا في تولي وزارة التنفيذ في دولة الخلافة الإسلامية2»من أهل الذمة 
فهي ما يتعلق بالولاية أو الإمارة على المدن أو من جهة منطق العقد : أما القضية المحورية الرابعة

  .4نيابة عن الخليفة في إدارة شؤون بلد أو إقليمال" عقد الإمامة " 
الاستمداد من (وđذا يكون جوهر الخطاب السياسي السني هو الشرعية، وما يجدر التنبيه إليه هنا  

، ومن ثم الشرع، كان أحد شقي ذلك الخطاب السياسي، أما شقه الثاني "القرآن والسنة"القانون الإلهي 
أحوال " ه في القانون البشري دُ دَ لبحث عن سندها، فقد كان يجد مَ في حديث الشرعية السياسية وا

، لهذا السبب كان من كتب في التشريع السياسي من "الممالك، طبائع الملك، أحوال العمران البشري 
فقهاء الإسلام هم على العموم من صفوة من ألفوا في الآداب السلطانية، فيما عرف بنصائح الملوك 

  .5السياسي في الغرب الأوروبي بمرايا الأمراءواشتهر في الفكر 

  :الفرع الثالث ـ  مصادر الشرعية  في الفكر الاسلامي
ذي على أساسه تتحدد الشرعية في المنظور الإسلامي، تعتبر الشريعة الإسلامية الإطار المرجعي ال

حيث مصدره  وهي نسق محدد وواضح من المبادئ والقواعد والأحكام وله ابعاده الجليةن سواء من
  .6ن ام من حيث أدلته وطرق استنباطه بالغضافة إلى كونه في متناول النخبة والعامة جميعا)الوحي(

واسع يتضمن الأحكام المتعلقة : يتناول المسلمون من أهل السنة والجماعة الشريعة بمعنيين؛ أولهما
أفعالهم وأقوالهم واعتقاداēم، وهي طبقا بالمعتقدات والأقوال والأفعال، والتي تحدد للمكلفين حدودا في 

  .لهذا الاتجاه في التعريف تصبح والدين أو الملة مترادفين
                                                

 ) 28ـ  27( خطاب الشرعية السياسية في الإسلام السني، ـ سعيد بن سعيد،   1
 ) 28( ، نفسهـ المرجع   2
 ) 28(ـ المرجع نفسه،   3
 ) 28( ـ المرجع نفسه،   4
 ) 30( ـ المرجع نفسه ،   5
 ). 17( ، وواقعها الخلافة هفق بين الشرعيةـ أماني صالح،   6
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أما المعنى الضيق للشريعة، والذي يسود لدى الفقهاء، فيقتصر على الأحكام التكليفية العملية، التي 
ادات التي يقصد đا تنظيم تتعلق بما يصدر من أقوال وأفعال وتصرفات سواء منها ما يتعلق بأحكام العب

  .1أو أحكام المعاملات التي يقصد đا تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعضعلاقة الإنسان بربه، 
إلا أنه واستنادا إلى المفهوم السياسي للشرعية، يتناولها البحث ـ من هذه الزاوية ـ من خلال رأي 

السني، ويجمل مختلف محطاته التاريخية، والتي ومذهب ابن خلدون فيها، وهو رأي يعبر عن التوجه الشرعي 
تعتبر الشرعية ـ بمفهوم البيعة مرتكزا محوريا فيما يذهب إليه، فضلا عن اعتماده الشريعة الإسلامية كقاعدة 

  .أساسية لهذه الشرعية، فلا فصل بين الديني والسياسي
شري لا بد له من سياسة فصل في أن العمران الب:"في المقدمة فصلا بعنوان" ابن خلدون"يفرد 

، "موجبة للعمران"، ومن ثم فهي سياسية انتظام أمر العمران، فكأن مقصد السياسة هو "ينتظم đا أمره
، لأن السياسات الموجبة للعمران 2"السياسات المدنية "عن " ابن خلدون"يخرج منها بداهة ما فهمه 

، وبتعبير آخر، فإن النوع الطبيعي 3»بالمصالح العامةتلك التي يحمل عليها أهل الاجتماع « :البشري هي
من العمران البشري ينبني على العصبية، لكن النوع الذي يتطور إلى العمران ويسعى إليه يمكن أن يكون 

، بحيث إن العصبية تحتاج إلى مشروعية تستمدها من القوانين سواء كانت قوانين عقلية أم عقليا أو شرعيا
مبدأ طبيعي وهو العصبية، لكن هذا : مر الذي يجعل العمران البشري ينبني على مبدأينقوانين دينية، الأ

  .المبدأ الطبيعي لا يستقر ويصبح عمرانيا إلا إذا انتظم أمره سياسة عقلية أو دينية 
  : ثلاثة أنواع" ابن خلدون " إن السياسة المنفتحة على أمور العمران البشري عند

  " .الشهوة" و" الغرض" تعني حمل الكافة على مقتضى و ": طبيعية" ـ سياسة  1

                                                
 .الفصل الأول، من الباب الأول من هذا البحث: ـ ينظر تفصيل ذلك 1
تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة، ليحمل الجمهور على « :حيث فهم السياسة المدنية على أĔا ـ   2

السياسة المدنية، فليس من هذا الباب، وإنما معناه عند الحكماء ما وما تسمعه من   «، »منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه  
ويسمون اĐتمع الذي . يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك اĐتمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأسا

يس مرادهم السياسة التي يحمل يحصل فيه ما يسمى من ذلك بالمدينة الفاضلة، والقوانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية ول
عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة، فإن هذه غير تلك، وهذه المدينة الفاضلة عندهم ناذرة أو بعيدة الوقوع ، وإنما يتكلمون 

 .»عليها على جهة الفرض والتقدير 
( سهيل زكار، : شحادة، مراجعةخليل : ، ضبط المتن والحواشي والفهارسمقدمة ابن خلدونـ عبد الرحمن بن خلدون ،   3

 ) 377( ، ) 2001/ 1421دار الفكر، : بيروت
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في جلب المصالح الدنيوية " لنظر العقلي" وتعني حمل الكافة على مقتضى " عقلية" ـ سياسة  2
  .ورفع المضار

في مصالحهم الاخروية " يالنظر الشرع"وتعني حمل الكافة على مقتضى " شرعية"ـ سياسة  3
  .1والدنيوية الراجعة إليها

نوع السلطة، ونوع تبينات ئهذه الأنواع من السياسات في شكل جدول واضح عبر ف 2الجابرييضع 
  :3والوسيلة، الهدف، والمرتكز، ومجال التطبيق على النحو التالي ،الاستجابة
  
  
  

  سياسة مدنية  )2(سياسة عقلية   )1(سياسة عقلية   شرعية سياسة  أنواع السياسات
  موجه ذاتي:الوازع  حاكم خارجي:الوازع  حاكم خارجي:الوازع  حاكم خارجي:الوازع  نوع السلطة

  الانقياد طوعا  الانقياد وجوبا  الانقياد وجوبا  الانقياد وجوبا  نوع الاستجابة
  أخلاق  عقاب/ثواب  عقاب/ثواب  عقاب/ثواب  وسيلتها
  المصالح في الدنيا  هدفها

  والنجاة في الآخرة
مصالح السلطان ثم 

  مصالح العموم
السلطان وهي مصالح 

  تتضمن مصالح العموم
الاستغناء عن 

  السلطان
  قوانين مدنية  قهر واستطالة  حكمة  شرع منزل  مرتكزها

  مدينة فاضلة  ملوك العالم  الفرس  عهد الخلافة  مجال تطبيقها
    

ـ إن النوع الأول تشترك فيه جميع الشعوب التي لا تستند فيها الحكام إلى سياسة عقلية أو  1
  .شرعية سياسة 

ـ أن نماذج السياسة العقلية مما عرف عن الفرس الذي كانوا يستندون إلى قوانين سياسية مفروضة  2
  .من العقلاء، وأكابر الدولة وبصرائها

                                                
( ،   )2008مكتبة الاسكندرية، : الاسكندرية( ، ابن خلدون إنجاز فكري متجددـ محمد الجوهري، ومحسن يوسف،  1

 ) 103ـ   102
، ) 1991مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ، 1، طومناقشات.. التراث والحداثة، دراسات محمد عابد الجابري،  ـ 2
 )231 ( 
 ) 103( ،  ابن خلدون إنجاز فكري متجددـ محمد الجوهري، ومحسن يوسف،   3
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قد تطور فأصبح ملوك المسلمين  السياسة الشرعية الخاص بالاجتماع الإسلامين نظام إـ  3
يجرون سياستهم على قوانين مجتمعة من الأحكام الشرعية والآداب الخلقية والقوانين الطبيعية للاجتماع 

  .1»تغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح « : وضرورات مراعاة الشوكة والعصبية، فهي
موم السياسات وأنواعها للعمران البشري على على أن هناك فارقا مهما بين التأكيد على ع

الإطلاق وبين خصوصية السياسات التي قام عليها الاجتماع والعمران الإسلامي، ذلك أن الإقرار 
، وقصر مواد استدلاله عليه لا يقدح في تكريس عموم تلك الأنواع "ابن خلدون"بخصوصية ما عرضه 

ا طرحه من نماذج تطبيقية، فعلينا من ناحية أخرى الإقرار بأن وإمكانية مد تحليله لأبعاد ومسائل تتجاوز م
تأكيد عموم السياسات وأهميتها لنظم العمران الإنساني لا يعني تساويها، إذ يظل لكل نوع منها من 

  .2المقومات والأسس ومواضيع فاعليتها وحركتها ما يميزها ويرفعها درجة على غيرها من السياسات
انب التفاضل بين الأنواع الثلاثة من السياسات، فإĔا كلها ـ وبلا استثناء ـ ورغم أنه تحدث عن جو 

، فهي كلها سياسات ـ رغم اختلافها فيما تراعيه من مصالح وتحفظه من »مما لا يقوم عمران إلا به « 
المدنية مقاصد ـ مما تنضبط به أمور العمران، وهذا ما يبعدها بكل فئاēا عما تعارف عليه الناس بالسياسة 

3.  

،من خلال  الطبيعة والتنظيم والشرع: بين مصادر شرعية السلطة وهي" ابن خلدون"وهكذا ميز 
سياسة تتم : تمييزه بين أنواع الملك الثلاثة، ومن خلال التعريفات التي يعطيها لهذه الأنواع من السياسات

اكم إلى أي قانون في حمله ولا يرجع فيها الح" الملك الطبيعي"بمقتضى الغرض والشهوة ويسميها ب 
الناس على طاعته، ويشكل هذا النوع من السياسات أدنى مراتب السياسة، وهو النوع الذي يمكن 

، ولعل هذا النوع يمثل حالة نظرية أو فرضية من الاجتماع، ذلك أن الدول بالدولة الطبيعيةتسميته 
قوانين سياسية "رجع القائمون đا إلى  بحسب رأي ابن خلدون لا يمكن أن تستتب في النهاية إلا إذا

الملك " أو "  السياسة العقلية" ، واستند أصحاđا إلى ملك سياسي، ويقصد đا ابن خلدون "مفروضة
. الذي يتدبر شؤون الناس وفق أحكام يبغي من خلالها نوعا من الرضاالنوع الثاني  ، وهو"السياسي

  .تخلو من تحقيق قدر من العدالةوهذه السياسية تراعي مصلحة العموم، ولا 

                                                
  ) 105( محمد الجوهري، ومحسن يوسف، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، ـ   1
 ) 105( ـ المرجع نفسه،    2
 ) 107( ـ المرجع نفسه،  3
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وإذا كان ابن خلدون قد اعترف بأن الملك خاصة طبيعية، فإن هذه الخاصة لا تتم للإنسان إلا 
وđذا المعنى ، فإن كل ملك هو . بمقتضى الفكرة و السياسة، والدولة لا تستتب من دون قوانين سياسية

والدولة لا بد من أن تتجاوز قوانين . والحكمةنوع من السياسة، وكل ملك ينطوي على قدر من التعقل 
إن إدراكه أن الملك أمر ضروري للاجتماع . وأن تتضمن قيمة خلقية ما، مهما كان نوعها. الطبع

الدولة " البشري، وأن الملك يحتاج إلى سياسة عقلية أكانت أم دينية، يدفع إلى القول بأنه تجاوز نظرية 
، وسنجد ابن خلدون يذم السياسة الطبيعية أصلا لتعلقها بالأهواء 1سهانحو نظرية الدولة نف" الطبيعية 

 والقهر والتغلب وإهمال القوة العصبية وفي مرعاها فجور وعدوان، فهي مما لا يقوم عليه عمران دائم،
كذلك يذم السياسة العقلية، لأĔا نظر بغير نور االله، لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب و 

قال ـ صلى االله . م من أمور آخرēم، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم، من ملك أوغيرهعنه
، وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا 2»إنما هي أعمالكم ترد عليكم « : عليه وسلم ـ

ارع بالناس صلاح آخرēم فوجب ، ومقصود الش)]7(الروم [   ﴿يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِّنَ الحْيََاةِ الدُّنْـيَا﴾فقط،
بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرēم، وكان هذا الحكم لأهل 

  .3الشريعة ومن قام فيه مقامهم وهو الخلفاء
رغم ذلك يقر بارتفاع مرتبة السياسة العقلية رغم ذمها، لأهميتها لنظم " ابن خلدون" إلا أن 

  :لازمة ملوك العالم لها، حتى ملوك المسلمين، وذلك بالنظر إلى ثلاثة أمور مترابطة هيالعمران ولم
النصفة بين الخاضعين لأحكامها رغم أĔا ـ )  3، التزام العدل ـ )  2مراعاة المصلحة العامة، ـ )  1

تب أقوى من موضوعة على الجور وأĔا لخدمة أحكام وأغراض ليس على شيء منها برهان، وأن الجور المر 
العدل المهمل، فهي سياسات تراعي درجات متفاوتة من المصالح العامة أو ما يطلق عليه الخير العام، وهو 

                                                
 ). 33( ، لية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، إشكاـ خميس حزام والي  1
 صحيحيح مسلم، »إنما هي أعمالكم أحصيها لكم « :مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري بلفظ: أخرجهـ   2

: ، وأورده بلفظ المتن) 16/199( ، ) 2577( تحريم الظلم، ورقمه : البر والصلة والآداب،باب: ، كتاببشرح النووي
: القاهرة( ،        كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسيل محمد العجلوني، إسماع

 )  1/216( ، ) 653( ، ورقمه ) 1351مكتبة القدسي، 
 ) 107( ، ابن خلدون إنجازفكري متجددـ محمد الجوهري، ومحسن يوسف،   3
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نتاج اتفاق الإرادات المتعارضة وتعبير عن توازن المصالح في وقت ما، الأمر الذي يقود إلى جعل الصراع 
  .2ورا للسياسات العقلية وتكوينا لجوهرها ـ مح1حول السلطة ـ باعتبارها أداة تحقيق الخير المشترك 

كما أĔا سياسات تلتزم منطق المساواة والعدالة في التطبيق بما يكفل عموم القاعدة القانونية ورضا 
الخاضعين لأحكامها عن القائمين عليها، لقيام كل سياسة على منطق ما من العدالة المقبولة داخل 

هي البديل الأصلح لحفظ " السياسات العقلية " ابن خلدون أن الاجتماع الإنساني الخاص đا، ويرى 
العمران الإنساني في حالة غياب السياسات الشرعية المعبرة عن العدل، ابتعادا عن منطق الفوضى وخراب 
العمران وتأكيدا على دور تلك السياسات العقلية ـ رغم وصفها بالجور ـ في ترتيب ونظم العمران 

  .3البشري

وهذه  "الخلافة"، هو السياسة الدينية نوع ثالث من السياساتبن خلدون يتحدث عن بيد أن ا 
ولا شك في أن هذا التمييز . تبحث عن صلاح الآخرة، بينما تبحث السياسة العقلية عن مصالح الدنيا

غير أن صاحب المقدمة أكد بشكل عام أن الدول العظيمة . يضع فجوة بين السياستين، العقلية والدينية
أصلها ومصدرها الدين، وقد علل ذلك بأن الدعوة أقدر على جمع الأهواء وتأليف القلوب وتوحيد 

  .4الكلمة، لأĔا توحد الوجهة نحو الحق، وتجعل المطلوب متساويا عند الجميع 
: إن ثمة علاقة متبادلة بين الدعوة والملك، بحيث يمكن تأويل النص الخلدوني، بشكل يسمح بالقول

" الخلافة "ضرورية لسياسة الدنيا، بقدر ما يكون الملك ضروريا لحراسة الدين ، وهذا يعني أن الدعوة 
  .ليست في النهاية طوبى، بل تتضمن قدرا من التطابق مع الواقع وملامسته

إذن مصدر الشرعية في النظرة الخلدونية ليس عقدا دستوريا في أصله الطبيعي، فالشرعية لديه تقوم 
، والغلب إنما يكون بالعصبية بالغلب ، ولكن الرئاسة لا تكون إلاقيام الرئاسة، وهو على حادث أولي

  .التي يتبعها الإذعان والاتباع

                                                
 :هيرندن، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية(، الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، السياسة ومحي الدين محمد قاسمـ    1

 ). 162( ، )المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
 )  107(ابن خلدون إنجاز فكري متجدد،، محمد الجوهري، ومحسن يوسف ـ  2
 ). 108( المرجع نفسه،  ـ   3
 ). 33( ، نفسهالمرجع ـ   4
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بعدها لتوطيد التحام اĐتمع حول الرئاسة الجديدة، أما السياسة المدنية فهي  الدعوة الدينيةوتأتي 
الشريعة فهي ضرورية لتكون الدولة، دولة قانون، عنده أقرب للأخلاق منها لما يسمى اليوم بالسياسة، أما 

تقف في مواجهة " يوتوبيا"ولكنها غير كافية إن طبقت لإسباغ الشرعية على السلطة، فالحاجة هنا لوجود 
الدولة، ولكنها خارجة عليها، وهي لا تمثل بأي صورة من الصور مرآة لما كانت عليه الدولة في الواقع 

  .1التاريخي
  .الشرعية في الفكر الإسلامي  طريق ووسيلةـ  البيعة   الفرع الرابع

إن إقامة الأحكام في الدولة يقتضي وجود سلطة سياسية مادية تمارس الحكم والسلطان مباشرة 
، حيث أن طبيعة اĐتمعات البشرية لا االله شرعوترعى الشئون، وتنفذ الأحكام وتفصل في النزاع وفق 

الأفراد وامتثالهم الأوامر والنواهي الشرعية وفهمها لها، ووجود اĐتمعات  تخلو من وجود التفاوت في قدرة
الإنسانية، لذلك يقتضي بالضرورة وجود سلطة سياسية منظمة تتولى المباشرة الفعلية لسلطان الأمة بالنيابة 

  .2عنها، ولقد حددت هذه السلطة في الشريعة الإسلامية بمنصب الإمامة أو الخلافة الشرعية
وفي عصرنا الحديث ظهر مفهوم الشرعية من خلال كتابات علماء « : يقول خميس حزام والي

السياسة والاجتماع، ومحاولاēم لتحديد مصادر الحكم، وطبيعة نتائج مواقف الناس تجاه حكامهم 
ن في ومؤسساēم السياسية، وقد سبر عدد من المنظرين أغوار مفهوم الشرعية، وعلى الرغم من أĔم يختلفو 

(  أن قبول مواطني دولة ما غير القسرياتجاه تحليلهم، إلا أĔم جميعا يتفقون في التحليل النهائي على 
( إن قبول مواطني دولة ما غير القسري . بالحكومة، هو الذي يجعل الحكومة شرعية) الطوعي 
  .3»بالحكومة، هو الذي يجعل الحكومة شرعية ) الطوعي 
  .في الفكر العربي الإسلامي  4يتقابل مع مفهوم البيعةوهذا المفهوم للشرعية  

                                                
 ) 34ـ  33( ، بقالساـ المرجع   1
 )36ـ  35( ، السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلاميةمحمد أحمد مفتي، وسامي صالح الوكيل، ـ  2
 ) 21( إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسي العربية، ـ خميس حزام والي،   3
المبايعة والطاعة، وقد تبايعوا على الأمر كقولك أصفقوا : الصفقة على إيجاب البيع، وعلى المبايعة والطاعة، والبيعة: البيعة لغةـ  4

« :من البيع والبيعة جميعا، والتبايع مثله، وفي الحديث أن  ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: عاهده، وبايعته: عليه، وبايعه عليه مبايعة
هو عبارة عن المعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته » ني على الإسلام ألا تبايعو 

 )] 1/281(،)1997دار صادر، :بيروت( ،1، ط لسان العربابن منظور، .[ ودخيلة أمره
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عند الماوردي تتلخص في أن السلطة تنشأ بعقد وتكون هذه السلطة " العقد السياسي" إن فكرة
مقيدة بواجبات تدور في جملتها حول الالتزام بقيم وأحكام الإسلام، مما يجعل استمرارها مرهونا باستمرار 

الإسلام، ومما يجعل استمرارها مرهونا باستمرار التزامها بإعمال تلك القيم التزامها بقيم وأحكام 
واجب طاعة الأمة للحاكم بحرصه على الالتزام بتلك القيم والأحكام " الماوردي"والأحكام، ومن هنا ربط 

ن باعتبار أĔما التزامان متقابلان على مقتضى العقد المنشئ لسلطة الحاكم، فإن جار الإمام وخرج ع
للأمة أو من يمثلها عزل الحكام من  "الماوردي"از جذلك الالتزام سقط عن الأمة واجب الطاعة، بل وأ

الإمامة، وهكذا يكون الماوردي قد قدم تنظيرا عقليا لطبيعة العلاقة بين الحاكمين والمحكومين في اĐتمع 
ا ـ لنشأة السلطة نشأة تعاقدية ـ أي ، وقدم تنظيرا عقليا ـ أيض"العقد السياسي" الإسلامي من ثنايا فكرة

  . 1برضا المحكومين، وذلك من ثنايا نفس الفكرة، حيث تبدو له عملية البيعة الواقعة المشئة للعقد
العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له « أما ابن خلدون؛ فيعرف البيعة بأĔا 
ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر في  النظر في أمر نفسه، وبأمور المسلمين لا

  .2»المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد
لقد أجمع مجتهدو الفرق الإسلامية كلها ـ ما عدا الشيعة ـ على أن طريق ثبوت الإمامة هو الاختيار 

، 3لتعيين، وليس لثبوت الإمامة إلا هذان الطريقان، فإن بطل أحدهما لم يبق الآخروالاتفاق، لا النص وا
النص أوالاختيار، وحيث أن القرآن : وحجتهم في ذلك أن الإمامة لا يمكن أن تنعقد إلا بإحدى وسيلتين

الصحيحة وهو الاختيار، أي أن الأمة هي التي تختار من يتولى أمورها عن طريق البيعة ..  ليس فيه نص
  .4القائمة على الرضا

، بل وعند معظم الفرق "السني"وđذا؛ تعتبر البيعة مظهرا من مظاهر الحرية السياسية في الإسلام 
وهي صورة من صور تلك . الإسلامية باستثناء بعض الشيعة وبعض الخوارج وبعض طوائف أهل السنة

                                                
 ) 32( ، ) 2002دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية( ، ، الفكر السياسي الإسلاميـ عادل ثابت  1
 ) 377( ، ، مقدمة ابن خلدونـ عبد الرحمن بن خلدون 2
أبو . [  ، أي الاختيار من الأمة»إذا بطل النص لم يبق إلا الاختيار ثبوتا لا يمكن دفعه وإنكاره « : ـ قال أبو بكر الباقلاني   3

مؤسسة : بيروت( ،  1لدين أحمد حيدر، طعماد ا: ، تحقيقكتاب التمهيد وتلخيص الدلائلبكر محمد بن الطيب الباقلاني، 
 ) ] 450( ، ) 1987الرسالة، 

 ).55(،)1985/  1405عالم الكتب، : القاهرة( ، 1، ط، الدولة ونظام الحكم في الإسلامـ حسن السيد بسيوني 4
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يتم بمقتضاها التعامل بين الناس، تلك الاتفاقات  الاتفاقات التي تصنعها الإرادات الإنسانية الحرة، والتي
  . 1"المعاملات" تنظم " عقود" التي اصطلح فقهاء أهل السنة على أĔا 

إن الإمامة عقد، والعقد في عرفهم له مدلوله : وقد صاغ علماء الفقه ذلك صياغة قانونية، فقالوا
  .2حكامه وشروطهالخاص، فهناك ماهية مشتركة، ثم لكل عقد موضوعه وأركانه وأ

طبيعة عقد الإمامة بصفة خاصة، كما عرضه علماء الشريعة الإسلامية، " السنهوري"وقد بحث 
أي أنه عقد مستوف للشرائط، من وجهة النظر القانونية، ووصفه بأنه : »إنه عقد حقيقي « : فقال عنه

ام سلطته، وهو تعاقد بين مبني على الرضا، وأن الغاية منه أن يكون هو المصدر الذي يستمد منه الإم
  . 3الأخير والأمة

يعتبر أول العقود وأكبرها وعليه تؤسس بقية العقود، ومنه تستمد " عقدا " والبيعة بوصفها 
، 4)الحاكم(ومن هنا جاء إجماع فقهاء أهل السنة على أن البيعة عقد بين الأمة وبين الخليفة  .شرعيتها

ها له بما يتبع في عقد البيع عندما يضع البائع يده في يد المشتري بيعة تشبي) الحكم ( وسمي عقد الخلافة 
  . 5إيذانا بإتمام العقد
ـ بوصفه رسولا، رئيسا للمؤسسة الدينية في الدولة الإسلامية، وفي الوقت نفسه حاكما  لقد كان ـ 

قدر ما تأخذ سياسيا للدولة ومن هنا كانت المبادئ التي جاء đا متمثلة في الإسلام تأخذ بالدين ب
  .6بالدنيا

وقد تمت له البيعة بوصفها عملية اختيار لرئيس الدولة الإسلامية، على أساس أن الاختيار قد وقع  
االله والناس، حيث اختاره االله جل شأنه نبيا ورسولا، ومكث يؤدي مهام النبي الرسول : من جهتين

                                                
ياسي الحديث ـ دراسة البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكر السـ أحمد فؤاد عبد الجواد عبد اĐيد،   1

 ) 17( ، ) 1998دار قباء، : القاهرة ( ـ مقارنة  في الفلسفة السياسية 
 ) 212( ، )مكتبة دار التراث : القاهرة (  7، طالنظريات السياسية الإسلاميةـ  محمد ضياء الدين الريس،   2
 ). 231( ـ المرجع نفسه ،   3
 ). 17( ـ المرجع السابق ،   4
 ). 261(  مقدمة ابن خلدون،، الرحمن بن خلدونعبد ـ   5
 1980دار النفائس، : بيروت( ،1ط "  الحياة الدستورية"نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ـ ظافرالقاسمي،   6

 ) (1/250 .( 
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بايعوه ..  المدينة وبايعه الناس هناكفحسب مدة ثلاثة عشر سنة، وهي مدة العهد المكي، ثم هاجر إلى
على أنه الإنسان الذي اختاره االله ليكون نبيا ورسولا، ينقذ الناس مما هم فيه من ضلال، ويهديهم إلى 
الصراط المستقيم، وكانت هذه البيعة من جانب أهل المدينة هي التي جعلت من النبي عليه الصلاة 

  .1بيا ورسولاوالسلام رئيسا للدولة إلى جانب كونه ن
وهذه بعض الآراء المحايدة من آراء المستشرقين التي تصف نظام الحكم في عهده ـ صلى االله عليه 

  :وسلم ـ 
ليس الإسلام دينا فقط، ولكنه أيضا نظام « :  Dr. V. Fitzgerald قول فيتز جيرالد

دينا ودولة، : في وقت واحد" محمد"لقد أسس « : C.A.Nallino"  نالينو"، ويقول »سياسي
يعني الإسلام « : Dr. Schacgt" شاخت"، بينما يقول »وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته 

اكثر من كونه دينا، إذ أنه يمثل نظريات قانونية وسياسية، ومجمل القول أنه نظام كامل من الثقافة يشمل 
  .»الدين والدولة معا 

الإسلام ظاهرة دينية، سياسية، إذ أن مؤسسه كان « : فيقول  R.Stothman" انستروثم" أما 
  .»" رجل دولة" نبيا، وكان سياسيا حكيما، أو 

هنا ـ أي في المدينة ـ « : ما حدث في المدينة بقوله  D.B.Macdonaldماكدونالد "ويصف 
  .2»لإسلامي تكونت الدولة الإسلامية الأولى، ووضعت المبادئ الأساسية للقانون ا

وقد اختلفت تعاريف العلماء في بيان المعنى الشرعي للبيعة من جهة النظر إلى المبايع، فهل المبايع 
ابا عن الأمة في عقد البيعة لمن يرونه صالحا قد ، على اعتبارهم نوَّ 3هم أهل الحل والعقد من المسلمين

                                                
 ).25( ،البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي ـ أحمد فؤاد عبد الجواد عبد اĐيد، 1
 ) 27ـ  26( ـ المرجع السابق ،  2
جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام « جعل الشيخ محمد عبده المراد بأولي الأمر : ـ أهل الحل والعقد   3

هؤلاء إذا اتفقوا والرؤساء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة، ف
على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه ، بشرط أن يكونوا منا زلا يخالفوا أمر االله ولا سنة رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ التي 
 عرفت بالتواتر، وان يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقوا عليه من المصالح العامة، وهو ما لأولي

الأمر سلطة فيه ووقوف عليه، أما العبادات وما كان من قبل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد، بل هو مما 
فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من . يؤخذ عن االله ورسوله فقط، ليس لأحد رأي فيه إلا ما يكون في فهمه

الشارع، مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة، ويصح أن مصالح الأمة ليس فيه نص من 
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ذين يعطون عهدهم للإمام أو الخليفة أو غيره ممن المبايعين هم الأفراد ال نَّ أتوفرت فيه شروط الخليفة، أم 
  .1يتولى قيادة الأمة الإسلامية، وتوجيهها من منطلق تعاليم الإسلام وتشريعاته

وتبعا لهذا الاختلاف، نجد من علماء المسلمين من عرف البيعة باعتبار صدورها من أهل الحل 
فيعقدوا الإمامة لمن .. يجتمع أهل الحل والعقد أن « : ، حيث عرفها بقوله2والعقد، وذلك كالقلقشندي

عقد يتم بين طرفين الإمام وأهل العقد من المسلمين، « : ،وأبو زهرة الذي عرفها بأĔا3»يستجمع شرائطها
  فيعطي المسلمون عهدا على السمع والطاعة، ويعطيهم الإمام عهدا على العمل بكتاب االله وسنة نبيه

بارها صادرة من أفراد الأمة إلى الخليفة أو الإمام أو الناس وغيرهم من ولاة ، ومنهم من عرفها باعت4»
الأمور كالملوك والرؤساء والأمراء الذين يسوسون الدول ما داموا قائمين بأمر االله تعالى ساعين إلى تطبيق 

( بن خلدون ، كما هو الحال بالنسبة لا5شرعه وتنفيذ أحكامه، ما لم يأمروا بمعصية أو ينهوا عن معروف
  ).وقد سبق ذكر تعريفه للبيعة 

ويمكن القول أنه، وباعتبار البيعة عقدا تبادليا، فإĔا ترتب حقوقا لكلا العاقدين، إذن، فهي عقد 
، فإذا لم يقم هذا الأخير بواجباته ينفسخ العقد أو يفسخ ويتحلل )الحاكم ( حقيقي بين الأمة والخليفة 

  .6زاماتهمن الت) الأمة ( الطرف الآخر 

                                                                                                                                                 
دار : القاهرة ( محمد عمارة، : ، دراسة وتحقيق  الأعمال الكاملةمحمد عبده، .[ ».. هم معصومون في هذا الإجماع: يقال

 ) ]. 230ـ  5/228( ، ) 1993الشروق، 
 )20( ، )دار الرازي : البحرين( ، "تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق" البيعة في الإسلامـ أحمد محمود آل محمود،  1
من قرى القليوبية بقرب القاهرة، سماها ياقوت ( ـ هو  أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي، ثم القاهري، ولد قي قلقشندة   2

قلائد الجمان في : نة إحدى وعشرين وثمانمائة، من مؤلفاته، وذلك سنة ست وخمسين وسبعمائة، وتوفي س)الحموي قرقشندة 
 2/8( ، الضوء اللامعشمس الدين السخاوي، . [ التعريف بقبائل عرب الزمان، وصبح الأعشى، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة

 )]1/177(، الأعلام، وخير الدين الزركلي، )
 ) 1/39( ،)عالم الكتب : بيروت( عبد الستار أحمد فراج، : قيق ، تحمآثر الإنافة في معالم الخلافةـ القلقشندي،   3
دار الفكر العربي : القاهرة( ، المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةـ محمد أبو زهرة، تاريخ  4
( ،)135.( 
 ) 20( البيعة في الإسلام، ـ أحمد محمود آل محمود،  5
 )18( ،البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعيواد عبد اĐيد، ـ أحمد فؤاد عبد الج 6
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، فإن عملية البيعة 1وإذا كان لفظ البيعة قد أصبح يستعمل مجازا في الرضا بالإمام والانقياد له
نفسها لا تنتج أثرها إلا بموافقة المرشح التي تعتبر ضرورية، إذ أن من أحكامها رضا الطرفين، بوصفها عقد 

  .2رضائي لا يجوز أن يشوبه ضغط أو غش أو تدليس لأن ذلك يبطله
ينشأ عن هذا التحديد أن الشرعية تساهم في استقرار الحالة بين الحكام والمحكومين، وتقود هذه 
الحالة أيضا إلى استقرار اĐتمع بالكامل ما دام هذا مفهوم الشرعية، كما أشاعه مبدعه ماكس فيبر يرجع 

  .3في آخر تحليل إلى واقع الرضا الفعلي وليس الإكراه
تكون البيعة في الفكر السياسي الإسلامي هي المفهوم المقابل للشرعية ووفقا لهذه المنظورات 

السياسية في الفكر الديمقراطي الغربي لجامع بين المفهومين وهو حصول رضا المحكومين بالحاكم، لكن 
أيمكن تجسيد البيعة بمفهومها الإسلامي الشرعي في وقتنا المعاصر، باعتبارها : السؤال الذي يظل قائما

ة الشرعية في الفكر السياسي الإسلامي، أم أن ظروف الزمان والمكان، بمعنى معطيات الواقع وسيل
 
َ
  تِ بَ نْ ومتغيراته تحيل على أفعال أو فعل آخر يقوم مقام البيعة الإسلامية الم

َ
  .4أ؟شَ نْ والم

  .مقاصدية الفعل السياسي: الثالثالمبحث 
في هذا البحث، أن المقصود من الفعل السياسي الفعل السياسي ) مقصدية ( المراد بمقاصدية؛ أو 

هو تحصيل مقاصد الشارع جملة وتفصيلا، بمعنى ما يجري من المقاصد في سياق مقاصد الشريعة العامة، أو 
ما جرى  منها في سياق مقاصد المكلف، والقاعدة الضابطة لهذه الأخيرة؛ هو موافقتها لمقاصد الشارع 

ياسي هو فعل للمكلف، وهو محكوم ومنضبط بضابط الشرع، لا يخرج من التشريع، ذلك أن الفعل الس
  .عنه، فإذا خرج عن ضابط الشريعة وخالفا كان فعلا غير شرعي

  :الفعل السياسي بين التوجيه الأصولي والتوجيه المقاصدي: المطلب الأول
  .توجيه الفعل السياسي أصوليا : الفرع الأول

                                                
طه حسين، : عبد الحليم محمد وسليمان دنيا، مراجعة : ، تحقيق المغني في أبواب التوحيد والعدلـ القاضي عبد الجبار،   1

1966 ( ، )1/251 ( 
 )19( ،سنة والعقد الاجتماعي البيعة عند مفكري أهل ال ـ أحمد فؤاد عبد الجواد عبد اĐيد 2
 ) 22( إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، ـ خميس حزام والي،   3
الإجابة على هذا السؤال ستكون في الفصل المخصص لدراسة بعض النوزازل والمستجدات السياسية في الفكر السياشي  ـ4

 .قوم مقام البيعة في وقتنا الراهنكفعل ووسيلة ت بالانتخاب)هنا(موقف الشريعة منها، يتعلق الأمر المعاصر،وبيان
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الخمس، والأحكام الوضعية التي هي الأسباب والشروط  مضمون الخطاب هو الأحكام التكليفية
  .1معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة : والموانع، يؤكد هذا أن الغاية التي يستهدفها الأصولي هي

في كل  3في الجملة، وعلى مصلحة جزئية 2أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية« ولما كانت 
يعقل أن يطلب من المكلف فعل لا تستهدف منه أية غاية، ولا يعقل « ، فلا 4»مسألة على الخصوص 

  .5»أن يقوم الشخص بتصرف ما، وهو لا يستهدف غاية معينة 
، لأن الشريعة أحكام 6وهناك عنصر ثالث يتضمنه الخطاب وهو المعروف بالمقاصد الشرعية«  

الغايات، والغايات إنما تجسد فالأحكام مرتبطة ب. 7»تنطوي على مقاصد، ومقاصد تنطوي على أحكام 
وتنزل إلى الميدان الواقعي عن طريق الأحكام الجزئية، ومن ثم يكون مضمون الخطاب الذي يهتم به 

  .8الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية، ومقاصد هذه الأحكام: الأصوليون هو
وقانونا لكل عمل،  علم الأصول يمثل ضبطاإذا كان علم المنطق يمثل قانونا لكل تفكير، فإن  

  .ومن ضمنه العمل السياسي 
وإذا كان فضل علم المنطق يكمن في رفعه التشويش والاضطراب عن الفكر والقلق عن اللغة، 
بفضل أسواره وقواعده الكلية، فإن مجال المعاملات والتشريع والأوامر والأحكام يظل أيضا ضحية 

] جميعا[الذي أصبح عند الشافعي منطقا للخلق  الاضطراب والتشويش والقلق بدون علم أصول الفقه
وقانونا كليا يرجع إليه ضرورة لضبط قواعد العمل ، مثلما يرجع بالضرورة إلى علم المنطق كلما أريد ضبط 

  .9قواعد التفكير 

                                                
 ) . 1/18( ، المستصفى من علم الأصولـ أبو حامد الغزالي،   1
وأما الكلية؛ فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله  «: يقول الشاطبيـ   2

 » يبة تعمل đواها، حتى يرتاض بلجام الشرعواعتقاداته؛ فلا يكون كالبهيمة المس
 .»أما الجزئية؛ فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته« : ـ يقول الشاطبي   3
 ). 3/123( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،: ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،    4
 ). 51( ، الخطاب الشرعي وطرق استثمارهـ إدريس حمادي،   5
 ) 51( ـ المرجع السابق،   6
 ). 43( ، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاـ علال الفاسي،   7
 ). 51( ، الخطاب الشرعي وطرق استثمارهـ إدريس حمادي،   8
 ) 163( ، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلامـ عبد اĐيد الصغير،   9
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ذين يعبران عن البعد التنزيلي للأحكام الشرعية على أفعال المكلفين، لالو تبين من خلال البعدين 
باعتبار أن التلازم بين الفعل وحكمه الشرعي هو المفضي إلى حصول مقصد الشارع الحكيم من مختلف 

نظرا " سياسية " التكاليف الشرعية، ويأتي في نطاق هذه التكاليف الشرعية ، الأفعال الموصوفة بكوĔا 
  .في عصرنا من جوانب الحياة الإنسانية المتعددة تستوعبهالذي للجانب 

، أو المحكوم، وبالإجتماع )السلطة الحاكمة(وعليه، فإن الفعل السياسي، وسواء تعلق بالحاكم 
ـ بوجه عام ـ يتردد بين  ) المكلف شرعا " ( الإنسان" السياسي الذي يقوم في ماهيته ووجوده على عنصر 

ليفيا، في اĐالات التي يتعين فيها الحكم الشرعي وسيلة قطعية يتوقف عليها كونه حكما شرعيا تك
حصول مقصود الشارع الحكيم من التكاليف الشرعية، وهي لا تخرج في مجموعها عن الكليات الشرعية 

  .الضروريات والحاجيات والتحسينيات: التي ضبطها علماء الشريعة في
ا هو في رتبة الضروري، وهو ما يمثل عادة بحفظ الدين أن من الأفعال السياسية م: معنى ذلك
، فهنا نكشف عن البعد العقدي الإيماني الذي يكتسيه الفعل )الدولة الإسلامية ( وحماية البيضة 

السياسي، لا مجرد القيام بالأمر على هوى من النفوس، تراعى فيها الشهوات والمنافع الخاصة، من دون 
أن مقاصد المكلف من التكليف، ومهما كان هذا : ك أن القاعدةضبط ذلك بسياج الشرع، وذل

المكلف، أن يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبد الله اضظرارا، وفي هذا تحقيق لموافقة بين مقاصد المكلفين 
  .لمقاصد الشارع الحكيم
  .ابتناء الأحكام على المصلحة الشرعية: الفرع الثاني 

ية، تعتبر الغاية الأولى والعليا للحكم، ولها مقاصد ثانوية تابعة إن للأحكام الشرعية مقاصد أساس
، والأفعال وإن صيغت في دائرة الوسائل المفضية إلى المقاصد، فإĔا في اĐال السياسي 1للأولى ومكملة لها

السياسي ـ على وجه التحديد ـ لا تخلو من مقصد مبتغى متوسل إلى تحصيله، وهذه المقاصد ـ ولا بد ـ 
سلامية وبنائها المقاصدي الذي يقوم على حفظ  السياق الفكري العام لمنظومة الشريعة الإ دائرة ضمن

كلياēا، وهي ذات صلة بما يتغياه الفعل السياسي في مداره المحوري حول سياسة الدنيا وحراسة الدين، 
  .ـ  الكلية الأولى في هرم الضروريات ـ حسب تقسيم المصالح والمقاصد في الشريعة الإسلامية

للأحكام  مستقلافالمصلحة ـ بحدّ ذاēا ـ ليست دليلا « وتتأسس المصلحة الشرعية على النص
وإنما هي , الشرعية، شأĔا شأن الكتاب والسنة والإجماع؛ حتى يصبح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها

                                                
 ). 300( ، المقاصد عند الإمام الشاطبينظرية  ـ أحمد الريسوني، 1
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مصالح العباد معنى   معنى كلي استخلص من جميع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية، فتحقيق
  .1»كلي، والأحكام التفصيلية المناطة بأدلتها الشرعية 

ويعتبرها مصطفى زيد من أقوى الأدلة الشرعية، وأثبتها وأولاها بأن تبنى عليها الأحكام، ما دامت 
، ولذلك رأى أنه لا محل 2المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، وما دام في بناء الأحكام عليها رفع حرج

  . 3لاف في أصل بناء الأحكام على المصلحةللخ
ويوضح ما يذهب إليه بناء على أن رعاية المصلحة العامة هي غاية كل تشريع عادل، من أجلها 

ثم إنه ، 4 توضع القوانين، ولحمايتها تشرع الحدود والعقوبات، وبسببها تباح كل المعاوضات المشروعة عادة
حة حيث النص أو الإجماع، وأĔما قد يعارضاĔا وفي هذه الحال أنه ليس ضروريا أن تكون المصل« يوضح 

  .6»إن مجال رعاية المصلحة هو المعاملات لا العبادات « ، ثم 5»يجب تقديمهما عليها 
.. يخلص مصطفى زيد إلى أن رعاية المصلحة أصل من الأصول المعترف đا في الشريعة الإسلامية

فحيث وجدت مصلحة جزئية لم يكفلها نص، ولم يجمع .. عليه وأن هذا الأصل يستقل ببناء الأحكام 
  .7س عليه، وجب أن يوضع لها الحكم الذي يحققهااعلى حكم خاص đا، ولم يسبق لها نظير يمكن أن تق

مجال السياسة "ولما كان مجال الفعل السياسي هو ما حاولت هذه الدراسة أن تسقطه على 
ومدلوله يؤدي ذات المفهوم والمعنى، وذلك من خلال جعل  بجعل مضمون الفعل السياسي" الشرعية 

بذاته، يصوغ الحركة  اقائم اعلمأن  تكون إلى  بالسياسة الشرعية مدلول السياسة الشرعية مفهوما يرتقي 

                                                
مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة(  رؤية إسلامية،: والواقع العربي المعاصر التجديد السياسيـ سيف الدين عبد الفتاح،   1

1989 (،  )289 ( 
 1424دار اليسر، : ةجمهورية مصر العربي( محمد يسري، : ، عناية وتعليق، المصلحة في التشريع الاسلامـ مصطفى زيد  2
( ، )181 .( 
 ). 181( ، السابقـ المرجع   3
 ). 181( ، نفسهـ المرجع   4
 ). 181( ـ المرجع نفسه،   5
 ). 181( ـ المرجع نفسه،   6
 ). 182( ـ المرجع نفسه،   7
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، فقد 1الفكرية والممارستية في جانبها السياسي للدولة أو الخلافة الإسلامية أو النظام السياسي الإسلامي
 .ؤنا بيان ابتناء السياسة الشرعية على المصالح وتحصيل المقاصد الشرعية حاول علما

فللشريعة الإسلامية مقصدا كليا من إنشاء الأحكام؛ وهو جلب مصالح العباد أو تكميلها، ودفع 
المفاسد عنهم أو تخفيفها، وذلك في دينهم ودنياهم، فليس هناك حكم شرعي ألزم االله به عباده إلا وفيه 

صلحة لهم أودفع لمفسدة، أو جلب ودفع في آن واحد سواء ظهرت للمكلف تلك المقاصد أو لم جلب لم
يتبينها، فلم يأمر الشارع بأمر إلا وفيه جلب لمصلحة المكلف، ولم ينه عن فعل إلا وفيه مفسدة غالبة، 

بالنسبة إلى المقصود من شرع الحكم، إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين  « : قال الآمدي
العبد لتعالي الرب تعالى عن الضرر والانتفاع، وربما كان ذلك مقصودا للعبد لأنه ملائم وموافق لنفسه، 

وإذا عرف أن المقصود من شرع  .ولذلك إذا خير العاقل بين وجود ذلك وعدمه اختار وجوده على عدمه
في الدنيا أو في الآخرة، فإن كان في  الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة، فذلك إما أن يكون

  .2»الدنيا فشرع الحكم إما أن يكون مفضيا إلى تحصيل أصل المقصود ابتداءا، أو دواما أو تكميلا 
  :ويرى الشاطبي أن المصالح اĐتلبة والمفاسد المندفعة، إنما تعتبر من جهتين

  .أ ـ من جهة إقامة الدنيا للآخرة
  .3لا الجهة المغلوبةب ـ اعتبار الجهة الغالبة 

ثم إن الشارع لما قصد بشريعته مصالح العباد أراد أن تكون هذه المصالح أبدية منتظمة بحيث لا 
  .ينخرم منها شيء لا بحسب الجزء ولا بحسب الكل

أن الشريعة موضوعة على الأبدية ولا بد، إذ لو وضعت على غير ذلك : والدليل على ذلك
منها ما يدل على أنه ليس بمصلحة لأنه إذا تغير انتقل من كونه مصلحة ـ  لاقتضى تغيرها، أو تغير شيء

أن الشريعة جاءت بمصالح العباد، وأثبت الفقهاء والعلماء  فرضناوهو الأصل ـ إلى كونه مفسدة ونحن 
 أنواع جميع، فدلَّ على أĔا لا بد أن تكون موضوعة كذلك أبدا وهذا يقتضي أن تكون أبدية في 4ذلك

                                                
ـ يميل الباحثون في الدراسات الشرعية إلى عدم التفرقة بين هذه المفاهيم، وتقوم الدراسات المعاصرة على التفرقة بين مفهوم   1

 .الدولة، ونظام الحكم، والنظام السياسي
  ) 340ـ  3/339( ،  الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،   2
 ) 2/62( أبو عبدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق، الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   3
ـ  من خلال تتبع الآيات الدالة على مجموع الصلاح، والنهي عن مجموع الفساد، فكان المقصود الأعظم للشريعة جلب  4

 .وبرهانه على ذلك مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور، :  ينظر. المصالح ودرء المفاسد 
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، فدل ذلك كله على أن الشريعة 1وما كان فيها جزئيا هو في الحقيقة راجع إلى كلي والمكلفين يفالتكل
  .أبدية عامة قاصدة إقرار المصالح بإطلاق بحيث لا ينخرم لها نظام من حيث الكل ولا من حيث الجزء

و عبارة عن فإن المصلحة المقصودة من الكلي لا تتحقق إلا بالمحافظة على الجزئيات لأن الكلي ه
مجموع الجزئيات وما دلت عليها، فإذا تخلفت تخلف الكل، وإذا تخلف الكلي تخلفت مصلحته المقصودة 

  .2منه، فإذن لا بد من المحافظة على الجزئيات التي đا يقوم الكلي
إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون  الشريعةويقرر الشاطبي أن المقصد الشرعي من وضع 

  .3اختيارا كما هو عبد الله اضطراراعبدا الله 
في جميع فالمقاصد الكلية للشريعة؛ أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع 

  4..، اعتقادا وقولا وعملا، فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة المسيبة، حتى يرتاض بلجام الشرع تصرفاته
رة عن كليات وجزئيات، وهي الطريق إلى إقامة ذلك أن عامة التكاليف التي ورد الشرع đا عبا

القواعد الثلاث، وإنما تتحقق هذه القواعد وما تضمنتها من مصالح عن ذلك الطريق وهو المحافظة على 
  .الكليات والجزئيات معا

  .الفعل السياسي مناط مستجداتالمصلحة الشرعية : المطلب الثاني
خطابا يتصف بالكلية والعمومية، ويكاد يخلو من لقد جاء الخطاب الديني في الشأن السياسي؛ 

التفصيل والجزئية، فالأحكام الشرعية المنصوص عليها في هذا الشأن تكاد لا تتجاوز بضعة مبادئ كلية 
عامة، مثل مبدأ الشورى، وقيام الدولة على الدين، وسيادة الشريعة في الحكم، وإسناد السلطة للأمة، وما 

تعلقة بتفاصيل الحياة السياسية وإجراءاēا ترك الأمر فيه للاجتهاد حسبما عدا ذلك من الأحكام الم
  .5يقتضيه تغير الأحوال وتبدل الأوضاع عبر الزمن

                                                
 ) 2/62( أبو عبدة مشهور بن حسن آل سلمان  : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   1
 )2/62( ، السابقـ  المصدر    2
 ) 2/852( ، نفسهـ المصدر   3
 ) 5/78( ـ المصدر نفسه،   4
 (فتاء والبحوث، الندوة السادسة عشر للمجلس الأوروبي للا، السياسة الشرعيةفقه   ، تجديدـ عبد اĐيد النجار  5

 ) 7( ، ) 2006يوليو / 1427اسطنبول، جمادى الآخرة 



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
779 

 

ومن هذا المنطلق، يؤكد الباحثون في اĐال السياسي،  والذين يرمون ربط هذا اĐال ـ شأنه شأن 
بنى من أحكام إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، ولا اĐالات الحياتية الأخرى ـ بفقه الشريعة؛ رجوع ما ي

في وجوب اعتبار مصالح الأمر ومفاسد  ؛ينبغي الاختلاف بين العلماء بتصاريف الشريعة المحيطين بأدلتها
وإنه ليس للعالم أن يترقب حتى يجد المصالح المثبتة . أحوالها عندما تنزل đا النوازل وتحدث لها النوائب

عيين أو الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس، بل يجب عليه تحصيل المصالح غير المثبتة أحكامها أحكامها بالت
، فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الشارع، 1بالتعيين ولا الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس

ة، فنثبت لها من ولا لها نظائر ذات أحكام متلقاة منه، عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلي
  .2الأحكام أمثال ما ثبت لكلياēا، ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية

ـ على الاصطلاح  3إلى مجال السياسية الشرعيةـ في عمومه وغالبه ـ  ولما كان مرجع الفعل السياسي 
أو  ورد فيه نص أو إجماع الشرعي ـ، فإن بناء السياسة الشرعية على المصالح يحدث من جهتين، جهة ما

قياس فذلك تلتزمه السياسة الشرعية، ولا تحيد عنه لأنه تشريع محكم، وهو ما يسميه بعض العلماء الفقه 
السياسي الثابت، وهو قواعد السياسة ومقاصدها العامة القارة في الأحوال العادية، وجهة ما لم يرد فيه 

صلا، وهو ما يسميه بعض العلماء الفقه السياسي الذي نص ولا إجماع قاطع، أو ما لا نص خاصا فيه أ
، وفي هذه الجهة سعة للسياسة الشرعية، لكنها سعة غير مطلقة، لأĔا تبنى على 4تقتضيه سياسة التشريع

  .المصالح، وابتناؤها على المصالح مقيد بشروط ثلاثة

دقيق في كل شأن من أن يقوم بتقرير المصالح أهل الخبرة والتخصص العلمي ال :الشرط الأول
شؤون الدولة، لأĔا هي مناطات أو موضوعات الأحكام والتشريعات، فضلا على اĐتهدين من علماء 

  .5التشريع الإسلامي

                                                
 ) 310( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
 ) 309( ، نفسهـ المصدر   2
 .ـ على ما يراه البحث ويتبناه   3
 ) 188 (خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،  ـ فتحي الدريني ،  4
 ) 188( ، ـ المرجع نفسه  5
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أن يؤخذ بعين الاعتبار؛ تقدير الظروف الملابسة للوقائع، أو للأمة،أو للدولة : والشرط الثاني
ماعية، والعسكرية، وما شاكلها، لوجوب النظر في المآل بوجه عام؛ السياسية منها والاقتصادية، والاجت

  .1المتوقع من التطبيق،كي لا تكون النتائج مجافية لمصالح الدولة الحقيقية في تلك الظروف
أن تدرك وسائل تحقيق المصالح الشرعية إما بطريق الاجتهاد ـ في حالة سكوت : والشرط الثالث

Đتمع السياسي،وحاجاته،أوبطريقة الاستفادة بشكل أو بآخر النص على ذلك ـ لمواجهة ضرورات تطور ا
مما سبق إليه غير المسلمين من الأمم والشعوب، وتبين ملاءمته كذلك لتحقيق مصالح المسلمين، وحل 
مشكلات حياēم، وكما أن للطريق شروط الأول شروطه المنضبطة بضوابط الشريعة، فللطرق الثاني أيضا 

  .2الضوابطشروطه المنضبطة بنفس 
فالسياسة الشرعية في حد ذاēا هي مصلحة مرسلة أو تحقيق لمصالح شرعية، الأمر الذي يفرض 
الصلة الوثيقة بين السياسة الشرعية وبين المصلحة على نحو كامل، فالأحكام الشرعية معللة بمصالح 

ية ـ كمفهوم وكواقع عملي وكل حكم منها قد شرع لمقصد لا بد منه، وبالتالي فإن السياسة الشرع. 3العباد
ـ هي تلك الأحكام المستنبطة الناجمة عن تدخل ولاة الامور في حركة التشريع استهدافا لمطلق المصلحة، 

ملون على تطبيق عْ و ي ـَأملون الأقيسة العامة النظرية، عْ وإن خالفوا أقوال الفقهاء المتبوعين، الذين قد ي ـُ
 ،لما يتصل đا من ملابسات، أو ما يكون لها من آثار عملية الكليات على الجزئيات، دون تبصر وتقدير

أو بتعبير آخر، فإن السياسة الشرعية هي تعبير عن حركة ولاة الأمور في الاستنباط والاجتهاد وتطبيق 
ضرب من الاجتهاد يستوي في مجال حركتها  ـ القواعد في مواجهة ظروف الواقع وملابساته، فهي ـ من ثمََّ 

، أو لم يكن قد ورد به نص فرعي "تطبيق الشرع"أو دليل خاص    قد وضع فيه đا نص ما قد يكون 
  . 4" رعاية مطلق المصلحة"

  :في هذا الإطار قواعد تحكم التطبيقوحتى يتحقق ذلك؛ فإن هناك 
  .ـ تبدل الأحكام وتغاير العمل đا بتغير الأحوال والأزمان حسب تغير مناطاēا 1

                                                
 ).192ـ  191( ،) 1989دار الشروق، : القاهرة وبيروت( ، النظام السياسي الإسلاميـ محمد سليم العوا، في  1
 ) 152ـ  151( ـ المرجع السابق   2
 ) 19( ، المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوفيـ مصطفى زيد،    3
الأبعاد السياسية ، وهشام جعفر، ) 134( ، السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، ـ محي الدين محمد قاسم 4

 ) 189ـ  188( ، لمفهوم الحاكمية
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هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به « : لهذه القاعدة ابن القيم، حيث قال أصلَّ 
غلط عظيم على الشريعة، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي 

وعن عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، 
الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت 

  .1»فيها بالتأويل 
لقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس، إنما هي 

على العرف أو العادة، وعلى ذلك؛ الأحكام الاجتهادية فقط المبنية على المصلحة أو على القياس أو 
فالأحكام النصية ثابتة لا تقبل التغيير ولا تدخل تحت هذه القاعدة،  ولذلك رأى بعضهم أن يكون نص 

  .2"لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان: "القاعدة
وجلب المصالح فالأحكام الشرعية الاجتهادية تنظم ما أوجبه الشرع الذي يهدف إلى إقامة العدل 

ودرء المفاسد، فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية، فكم من حكم كان تدبيرا نافعا لبيئة في 
زمن معين، فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه، أو يفي إلى عكسه، وعلى هذا أفتى  

  .3ل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم الأولونكثير من الفقهاء في شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائ
إحداثها وابتداء سنها بعد أن لم تكن، كما فعل عمر بن : تغير الأحكام« : قال محمد الزحيلي

  .ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور: عبد العزيز، فإنه قال
لا بد أن تكون تلك الأحكام ثبات أحكام، فإوإذا ادُّعِيَ اختلاف الأحوال إلى تغير الأحكام، أو 

المسنونة بحال تشهد لها قواعد الشرع بالاعتبار،  أو تكون بحال إذا لم تشهد لها بالاعتبار لا تشهد عليها 
بالإبطال، كأن تكون من المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، ولوحظ فيها 

  .4»..وإن لم يتقدمها نظير في الشرع يشهد باعتبارها جهة منفعة، فإĔا يجوز العمل đا، 
والحقيقة أن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان، المبدأ الشرعي فيها واحد، وهو إحقاق 
الحق، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، وليس تبدل تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى 

                                                
 ). 5/ 3( ، إعلام الموقعينـ ابن القيم الجوزية،   1
 ) 311(  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،ـ محمد بورنو،   2
 ) 1/353( ، طبيقاتها في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهية وتـ محمد الزحيلي،   3
 ) 1/354( ـ المرجع نفسه،   4
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لوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية، بل تركتها مطلقة غاية الشارع، فإن تلك ا
  .لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجا، وأنجح في التقويم علاجا

والضابط في هذه القاعدة أن الأحكام المبنية على المصلحة والعرف تتغير بتغير مصالح الناس 
  :، وهو موضوع الضابط التالي1تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال وأعرافهم وعوائدهم مع

  . ـ الأخذ في دائرة الأحكام السياسية بتغاير الأعراف والعادات 2
هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته « : المقصود بالعرف أو العادة عند الأصوليين

  .2»الطباع السليمة بالقبول 
في مسائل 3بار العرف والعادة والرجوع إليها في تطبيق الأحكام الشرعيةوقد جرى الفقهاء على اعت

بن مسعود  بناء على ما جاء عن عبد االله " العادة محكمة " ، فكانت القاعدة الفقهية 4لا تعد ولا تحصى
  .5»ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن « : موقوفا

: الضابط للرجوع إلى العرف والعادة، فقالـ رحمه االله تعالى ـ وقد حدد ابن النجار الفتوحي 
كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في «: وضابطه

السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد قبضا، وإيداعا، وإعطاء، وهدية، وغصبا، والمعروف في 
وإذا كانت العرف . 6»ستأجر، بما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر المعاشرة، وانتفاع الم

والعادة لهما اعتبار في الشرع، مع كثرة ما يطرأ عليهما من تبديل بحسب الأزمنة والأمكنة، وتطور أحوال 

                                                
 ) 356ـ  1/355( ، السابقـ المرجع   1
( دار الكتب العلمية،        : بيروت( ، 1، طكشف الأسرار شرح المصَنِّف على المنارـ أحمد حافظ الدين النسفي،  2
حاشية البناني شرح الجلال شمس الدين المحلي ، ) 2/112( ، مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين، ) 2/718

( ،          شرح تنقيج الفصول، شهاب الدين القرافي، ) 2/356( ، على متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي
 ) 4/48( ، شرح الكوكب المنير،  ابن النجار، )448

 .الفصل الأول من الباب الأول  :ـ ينظر  3
 ) 1/194( ، الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، ) 102(  ، الأشباه والنظائرـ زين الدين بن نجيم،  4
مجمع الزوائد ومنبع : ، وأورده الهيثمي في) 2/855( ، ) 1618( ، ورقمه جامع بيان العلم وفضله ،ـ ابن عبد البر  5

 .»ز والطبراني في الكبير ورجاله موثوقون رواه أحمد والبزا« : ، وقال ) 178ـ  1/177( ، الفوائد
 ) 4/452( ، شرح الكوكب المنيرـ ابن النجار،   6
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لأمور الناس، فإن على العلماء مراعاة ذلك التغيير بقدر الإمكان، وخصوصا ما كان قبيل الفتيا في ا
  .1الواقعة أو المستجدة لعظم شأĔا وسعة انتشارها

ونظرا لصفة شمول السياسة لكافة اĐالات الحيوية وبالاستناد إلى حق الإمامة في السياسة العامة، 
وإلى العلاقة الوثيقة بين المقاصد والوسائل، اقتضى ذلك إدخال الأعراف ـ  في الحركة السياسية والتي 

مر بالتقييد والإباحة والوجوب ـ استنادا إلى خطورة دائرة المباح كمدخل لتطويع القيم يدخل فيها ولي الأ
  .2الاسلامية لمفاهيم وسلوكيات وأعراف وافدة

ـ إن ضيق الحال المستوجب للتوسعة ـ بصدد الأحكام الشرعية ـ يصلح وصفا للتوسعة بصدد  3
  .الأحكام والحركة السياسية الشرعية

  :ستوجب للتوسعة بصدد الأحكام يدخل تحت أمرينفإن ضيق الحال الم
  .أ ـ استباحة فعل المحرم عند الضرورة

  .ب ـ استباحة ترك الواجب إذا شق فعله
وهي أمور تدخل في إطار الرخص التي يترتب عليها عمليا تغيير دوائر شرعية سواء بالخروج من 

فإن مثل تلك . 3لواجب لضرورة أو لمشقةالحرام إلى دائرة الإباحة بقدرها، أو استحلال الخروج عن ا
الرخص تصلح مثالا للاعتداد đا، وللتوسعة بصدد الأحكام السياسية الشرعية أيضا، فالرخصة من خلال 

ضرورة اقتضت عدم و تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة، لعذر عرض لفاعله، « : التعريف هي
ب مصلحة أو دفع مفسدة، مقابل المفسدة العارضة لارتكاب اعتداد الشريعة بما في الفعل المشروع من جل

  .4»الفعل المشتمل على المفاسد 
أن ينظر إلى عموم الضرورة وخصوصها، فقد وجدنا من الضرورات ضرورات عادة « إلا أنه يصح 

مطردة كانت سبب تشريع عام من أنواع التشريعات المستثناة من أصول، كان من شأĔا المنع مثل السلم 

                                                
: بيروت( ، 1، طقراءة معاصرة بمقاصد الشريعة في مناحي الحياة، الوعي المقاصديـ مسفر بن علي القحطاني،  1

 ) 84( ، ) 2008الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 
 ) 192(  الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية، ـ هشام أحمد عوض جعفر،  2
 ) 192( ـ المرجع نفسه،   3
 ). 380(  مقاصد الشريعة الإسلامية،ـ محمد الطاهر بن عاشور،   4
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والمساقاة فهذه مشروعة باطراد، وكان ما تشتمل عليه من الضرر وتوقع ضياع المال مقتضيات منعها، لولا 
  .1»أن حاجات الأمة داعية إليها، قد خلت من قسم الحاجي

ويشير الباحث هشام أحمد جعفر إلى أن هناك قسم مهم مغفول عنه، يتصل بواقعنا أوثق اتصال 
، وذلك أن يعرض الضرر للأمة أو طائفة عظيمة منها، تستدعي الإقدام على وهو الضرورة العامة المؤقتة

الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي من سلامة الأمة وإبقاء قوēا أو نحو ذلك، ولا شك أن اعتبار هذه 
 الضرورة عند حلولها أولى وأجدر من اعتبار الضرورة الخاصة، وأĔا تقتضي تغيير الأحكام الشرعية المقررة

  .2للأحوال التي طرأت عليها تلك الضرورة
على جوانب الفقه الأكثر صلة باĐال « إلى أن التركيز باستمرار كان  ؛ويشير ذات الباحث

التطبيقي الفردي، وإهمال المواضع التي تصل بين هذا التطبيق الفردي وبين التطبيق الاجتماعي، فالفقيه 
اط وحاجته إلى التوجيه بدلا من الجماعة المسلمة وحاجتها إلى يتجه إلى الفرد المسلم عادة عند الاستنب

تسرب الفردية إلى نظرة الفقه إلى الشرع ذاته، : تنظيم حياēا الجماعية، هذا من جانب، ومن جانب ثان
فاتخذ طابعا فرديا، وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد وكأĔا تعمل في حدود الهدف المنكمش الذي 

نلاحظ أن الاتجاه العام : يه له فحسب، وهو الجانب الفردي من الحركة، ومن جانب ثالثيعمل الفق
محاولة حل مشكلة الفرد المسلم ـ عن طريق تبرير الواقع وتطبيق الشرع بأي شكل من الأشكال ـ فهناك 

ه من التعامل الكثير من الأمور المعاشة التي تجعل الفقيه يحس بأن الفرد يعاني من مشكلة عدم تحديد موقف
إهمال الجوانب السياسية في دلالة النصوص، وعدم معالجة النصوص بروح : ومن جانب رابع..معها 

التطبيق على الواقع، بما يقود إلى منطق التجزئة في الموضوع الواحد، والتزام أحكام مختلفة له، فحين ننظر 
إليها من زازية قيام حياة الجماعة على  إلى النصوص؛ على مستوى النظرة الجزئية الفردية، غير ما ننظر

  .3»أساسها، كمنظور كلي شامل لا يقبل التجزيء في المعالجة أو التضارب في الحركة 

أمر الأمة انتظام « لقد حاول الشيخ بن عاشور، وهو يؤسس للمقصد العام من التشريع، والمتمثل 
، أن يلفت النظر إلى ما ألمح إليه الباحث هشام 4»وجلب الصالح إليها ودفع الضر والفساد عنها 

                                                
 ). 381ـ  380( ، السابقالمصدر ـ   1
 ) 193( ، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكميةـ هشام أحمد جعفر،   2
  ). 194ـ  193(  ـ  المرجع نفسه،  3
 ) 3/391( ، مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور وكتابهـ محمد  الحبيب بن خوجة،   4
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« : أحمد جعفر، من إهمال لفقه اĐموع، والاقتصار على ما يرتبط بفقه مسائل ووقائع الأفراد، حيث قال
وقد استشعر الفقهاء في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح الأفراد، ولم يتطرقوا إلى بيانه وإثباته 

ولكنه لا ينكر أحد منهم أنه إن كان صلاح حال الأفراد وانتظام أمورهم  م،في صلاح المجموع العا
  .1»مقصد الشريعة، فإن صلاح اĐموع وانتظام أمر الجامعة اسمى وأعظم 

  .اختلاف المصلحة الشرعية عن المصلحة الوضعية: المطلب الثالث
  :يرجع مفهوم المصلحة في الشريعة الإسلامية إلى أحد الإطلاقات الآتية 

  .ـ المصلحة وسيلة لتحقيق مقصود  1
ـ المصلحة بمقوماēا وضوابطها الشرعية مقصودة للشرع، فالمقصود من شرع الحكم إما جلب  2

  .تبة على شرع الحكم مصلحة أو دفع مفسدة أو مجموع الأمرين معا، فالمصلحة هي النتيجة والغاية المتر 
فالإطلاق الأول يرى أن المصلحة وسيلة إلى مقصود الشارع، وهي على الإطلاق الثاني مقصود 

  .الشارع
 .2ـ المصلحة سبب وحكمة لمقصود الشارع 3
ورغم الاختلاف والتباين بين العلماء في تحديد طبيعة المصلحة، إلا أنه لم يقل أحد من العلماء أو  

أي عصر من العصور ـ حتى من ذهب في الأخذ بالمصلحة مذهبا بعيدا كالطوفي ـ بأĔا منفكة الفقهاء ـ في 
  .عن الشرع ومقاصده وأحكامه
أن الحكم السياسي ـ بوجه خاص ـ فضلا عن التكليفي العام ـ مناطه « ويرى فتحي الدريني 

ذ الحكم السياسي لا يعمل في ؛ إ3المصلحة التي تتعلق بشتى مرافق الحياة في الدولة، لشموله الموضوعي
تحقيقا لما يتمثل في " العلم"فراغ، وهذا يستلزم بداهة عدم إمكان تصور فصل الحكم عن موضوعه وهو 

موضوع الحكم، من العدل والمصلحة؛ إذ من المقرر شرعا أن الحكم لم يشرع إلا وسيلة لتحقيقهما عملا، 
لم غير التفكير العلمي الحرّ، واستثمار ما ينتج عنه من إذ لا نع" التقدم الإنساني"وهذا من أصل مقومات 

الخبرة المكتسبة التي صقلتها التجارب، وتحقيق المصلحة الشرعية الجدّية الحقيقية المشروعة وتنميتها، 
                                                

 ) 3/391( ـ المرجع نفسه،  1
 تفصيل المراد بالمصلحة مقارنة بالمقاصد الفصل الأول من الباب الأول : ـ ينظر   2
الاجتماعية، والسياسية، : كل ما يتعلق بكافة شؤون الحياة) حسب فتحي الدريني ( ـ المقصود بالشمول الموضوعي   3

والاقتصادية، والعسكرية، والأخلاقية، فضلا عن الدين وعقائده وعباداته، حتى ما يخص الإنسان الفرد في مطعمه ومشربه 
 )]36( ، )1(، هامش رقم مي في السياسة والحكمخصائص التشريع الإسلافتحي الدريني، . [وملبسه
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وأثرة، والعمل عبى تحقيق " أنانية"والمحافظة عليها أن يتطرق إليها التعسف في استعمال الحقوق الفردية، 
لاجتماعي، والاقتصادي والسياسي، فيما بين هذه المصالح كافة، والتواصل الحضاري على وجه التكافل ا

ملزم، بحيث تصان المصلحة الإنسانية العليا، وما يدور في فلكها من المصالح الجزئية الخاصة للأمم 
  1»..والشعوب، والأفراد 

يعبر عنها الواقع السياسي المعاش وهي đذا المفهوم تختلف وتفترق عن المفاهيم المتداولة والتي 
  : والنابعة أساسا من واقع الخبرة الأوروبية 

وتقوم الرؤية الوضعية للمصلحة أساسا على إعلاء الواقع، وتحكيمه، وهذه المفاهيم جميعا تدور 
  .3) 2حول المنفعة والمصلحة ومحاولة تحديدها بمقاييس مادية صرفة دقيقة أو تبدو كأĔا دقيقة

أخذنا فكرة المصلحة أو المنفعة وفق محتواها الذي تقدمه الرؤية الوضعية، نجد أĔا مقومة فإذا 
) أي المصلحة العامة ( أو مصلحة اĐتمع ) أي مصلحة خاصة ( بالمادة، سواء كانت مصلحة الفرد 

هذه داخليا أو خارجيا، حتى أن بعض الدراسات التي تقسم المصالح إلى حسية ومعنوية تعود وتقوم 
مقوم المادة، بل هي ( الأخيرة وتقسيمها بالمؤشرات المادية، بينما قيمة المصلحة الشرعية لا تقتصر على 

نابعة من عناصر التكامل بين المادة والمعنى، والجسم والروح في إطار النظرة المتكاملة للإنسان، ومن ثم 
ة الإنسان أو اĐتمعات السياسية منها أو يكمن خطأ عناصر التقويم المادي والاقتصار عليها سواء في حرك

  .4)غير السياسية، وعلى وجه الخصوص تقديم إنجاز عمليات الإنماء وفعاليتها 
  :والمصلحة العامة بالمعنى الوضعي تتصف بوصفين 

أن المصلحة في المفهوم العلماني دنيوية بحتة، ومن ثم فلا دخل لأي عنصر ديني فيها أو : أولهما
أن مضمون فكرة الصالح العام يتحدد من خلال الحياة الاجتماعية : يدها، وثانيهماروحي في تحد

فتتولى القوى السياسية في الدولة تحديد فكرة الصالح العام ومحتواها من خلال : والسياسية في الدولة
  .5الالتزام بآراء الناخبين ومتابعة مؤشرات الرأي العام

                                                
 ) 36ـ  35( ـ المرجع السابق،  1
 ) 306( ،   ، التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر، رؤية إسلاميةـ سيف عبد الفتاح  2
 ) 175ـ  174( ، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية، هشام أحمد جعفرـ   3
 ) 306( ،   يد السياسي والواقع العربي المعاصر، رؤية إسلامية، التجدـ   سيف عبد الفتاح  4
( ، وينظر الفارق بين المصلحة الشرعية والصالح العام العوا في النظام السياسي الاسلامي،   ) 310( ، السابقـ المرجع    5

 175الحاكمية ) /  152
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المصلحة الفردية، الصالح العام، المصلحة "ستوياته المتعددة إن التنظير الوضعي لمفهوم المصلحة بم
يهمل الدين لصياغة مفهوم المصلحة صياغة منضبطة، فضلا عن أĔا تستخدم " القومية، الأمن القومي

  .1وفق هذه الصياغة الوضعية في البحوث والدراسات السياسية بكثرة دون أدنى محاولة للضبط
  .اسي بين الثبات والتغير الفعل السي:  الرابع المطلب

تكتسي قضية ثبات الأحكام وتغيرها أهمية كبرى، لاسيما على مستوى الفعل السياسي الذي يثير 
  .جدلا فيما يعتبر من الثوابت ومن المتغيرت

  . والمتغير مفهوم الثابت: الأول  الفرع
: وثبت، وشيء ثبت الثابت لغة من ثبت الشيء ثباتا فهو ثابت، وتثبيت: أولا ـ مفهوم الثابت

أقامها وأوضحها، وقول : وأثبت حجته . فهو ثابت إذا قام به .. ثابث، ويقال ثبت فلان في المكان 
  .2ثابت صحيح

الاستقرار، : فلفظ ثابت في اĐال اللغوي، كمحمول يتمتع بثلاث صفات ذاتية، أي ملاصقة له
  .3الوضوح، الصحة

ثبت، وعند العلماء ، الموجود الذي لا يزول بتشكيك الثابت اسم فاعل من « : قال البستاني
 ،5»الثبات في اصطلاح العلماء هو عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك « : ، وقال4»المشكك 

  .فالمعنى اللغوي أيضا يفيد رفع التشكيك بما هو ثابت أي التسليم بأمانة عن الخطأ أو الالتباس
أَلمَْ تـَرَ  ﴿ :  ـ عزّ وجلّ ـ والثابت كما جاء في الآية الكريمةوفي القرآن الكريم نرى ربطا ما بين االله

، )]24(إبراهيم  [     ﴾ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفـَرْعُهَا فيِ السَّمَاءِ 

                                                
 ) 308( ، رؤية إسلاميةالتجديد السياسي والواقع العربي المعاصر، ـ سيف عبد الفتاح،  1
 ).ثبت : ( ، مادة) 1/325( لسان العرب، ـ ابن منظور،   2
مركز دراسات : بيروت( ، 2، طالأصولية الإسلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغيرـ حسين سعد،   3

 ) 49( ، ) 2006الوحدة العربية، 
 ) 77( ، ) 1987مكتبة لبنان ، : بيروت( ،  قاموس مطول للغة العربية" ، محيط المحيط ـ المعلم بطرس البستاني 4
 )  77( ـ المرجع نفسه،   5
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( أي في الأرض، وفرعها    النخلة، وأصلها ثابت، ، والشجرة الطيبة "لا إله إلا االله "فالكلمة الطيبة هي 
  .1في السماء) غصنها 

فالثابت في الاستخدام القرآني هو الذي لا يتزعزع، ولا تعمل فيه الأيام والدهور تغييرا       أو 
  .تبديلا، فهو السرمدي الأزلي الذي لا يفنى ولا يزول

يُـثبَِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ والقول الثابت في الكتاب؛ كلمة التوحيد التي تنجي المؤمنين في اليوم الآخر ﴿ 
نْـيَا وَفيِ الآْخِرَةِ  إبرهيم  وَيَـفْعَلُ اللَّـهُ مَا يَشَاء ۚ◌  وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ  ۖ◌  آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

)27( .[  
فالقول الثابت هو النطق بشهادة أن لا إله إلا االله، وهو سبيل النجاة في الحياة الدنيا ويوم 

  .الحساب، لأنه القول الحق الذي لا تشوبه شائبة ولا يخالطه كفر ومعصية
  .2ولأن كل ما في القرآن كلام االله، فيصح أن كل ما فيه ثابت أي صحيح

ضد المتغير، فكل شيء لا تتغير حقيقته )   Constant( الثابت : وفي الاصطلاح الفلسفي
. 3» الحقائق الثابتة، وهي الحقائق الأبدية التي لا تتغير« : بتغير الزمان فهو شيء ثابت، ومنه قولهم

والثابت يستعمل بمعنى الأفكار والظواهر التي تظل هي عبر الزمان، ويرى محمد عابد الجابري، أنه đذا 
، ولكن دون أن "ثوابت الواقع الحضاري العربي"، أو " ثوابت الفكر العربي: " عن المعنى يمكن الحديث

  .4يكون ذلك بالضرورة في إطار منظور بنيوي
: ويضفي أدونيس على مفهوم الثابت سلطة معرفية في إطار الثقافة العربية، فهو يعرف الثابت بأنه

ه هو، فهما وتقويما، ويفرض نفسه بوصفه الفكر الذي ينهض على النص، ويتخذ من ثباته حجة لثبات« 
  .5»المعنى الوحيد الصحيح لهذا النص، وبوصفه استنادا إلى ذلك، سلطة معرفية 

من جملة المستخرجات المعنوية للفظ الثابت، نلاحظ أن الثابت واضح بذاته، لا يتغير في المكان 
والثابت كمحمول له هذه الصفات يتعين ) ( .. ولا في الزمان، واحدي لا متكثر، أزلي لا يفنى ولا يتغير 

                                                
، )دار ابن كثير ( ، تفسير الإمامين الجليلينـ جلال الدين محمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،  1
)258  ( 
 ) 50ـ  49( ، لمعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغيرالأصولية الإسلامية العربية اـ حسين سعد،   2
 ) 1/373( ، المعجم الفلسفي ـ جميل صليبا،   3
 ) 50 (الأصولية الإسلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير،  ـ حسين سعد،  4
 1974دار العودة، : بيروت( ، والإبداع عند العرببحث في الاتباع : الثابت والمتحول، )أدونيس ( ـ علي أحمد سعيد   5
( ، )3/13 ( 
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والقرآن كعنصر ثابت ، يأتي في المرتبة الأولى في نظام . أن تكون لحامله الصفات عينها، والحامل هو النص
صلى االله عليه ( العقل الأصولي، تليه السنة النبوية، ذلك أن المتفق عليه أن القرآن الكريم وسنة النبي 

  .1"الأصولية الإسلامية العربية المعاصرة " س وعماد الاجتهادات والبحوث عند هما الثابت الرئي) وسلم 
حوله وبدله، وكأنه : تحول، وغيره: تغير الشيء عن حاله: يقال لغة: التغير.  مفهوم التغير ثانيا ـ

  .2جعله غير ما كان
 على نقيضها، مثل ، يجعل الأشياء)عز وجل ( المغير هو المبدل، وهو االله ) الكريم ( وفي القرآن 

لِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ لمَْ يَكُ ﴿ النعمة نقمة ما لم يتحول أهل مكة من الكفر إلى الإيمان باالله ورسوله  تحويل ذَٰ
يعٌ عَلِيمٌ  ۙ◌  مُغَيـِّرًا نِّـعْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَىٰ قـَوْمٍ حَتىَّٰ يُـغَيـِّرُوا مَا بِأنَفُسِهِمْ    . )]53( الأنفال[ ﴾ وَأَنَّ اللَّـهَ سمَِ

ما يمكن تغيره، أو ما يمكن تغييره، أو ما ينزع إلى :  Variableالمتغير « : وفي المعجم الفلسفي
  .3»التغير 

لا يتضمن معنى تقنيا في الفلسفة، ولكننا نجد ملاحظات تدل عليه في  )  Variation (والتغير 
  . 4بعض العلوم

  .5» تغيرات الحرارة وتغيرات السياسة « :تقول. والتغير يعني الانتقال من حالة إلى حالة
فالمتغير هو التغير، والمتغيرات ما يطرأ من أحوال في الحياة، وإن بدا ثبات نسبي في الواقع، فإنه لا 

  مفر من تعرضه إلى التغيرات، فالواقع متغير، والتغير سمته اللازمة ويلحق التغير الفكر نفسه
م من الناحية الأصولية الأحكام المنزلة من االله سبحانه الإسلابوفي هذا الخصوص يكون المقصود 

وتعالى على نبيه محمد بن عبد االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ والتي وردت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، 
، وهي جملة ما يتضمنه الإسلام من أصول تغيير ولا تبديلوهذه الأحكام ذات طابع إلهي، لا يطرأ عليها 

                                                
 ) 51ـ  50( الأصولية الإسلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير، ـ حسين سعد،   1
 ). 76ـ  5/75( لسان العرب، ـ ابن منظور،   2
 ) 1/311( ، المعجم الفلسفيـ جميل صليبا،   3
 ) 1528/  2(، موسوعة لالاند الفلسفيةـ آندريه لالاند،   4
 ) 1/311( المعجم الفلسفي، ـ جميل صليبا،   5
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وهذه الأحكام منزلة، ومفاد  . للعقيدة وللعبادات ولمعاملات البشر وللقيم ومعايير الشرعية والاحتكام
  . 1ونصوصها ليست تاريخية، خارج التاريخكوĔا منزلة أĔا وردت على البشر ومجتمعاēم من 

ت البشر في إدراك الأحكام المنزلة، وفي استخلاص فهو اجتهادا: أما ما نسميه بالفقه الإسلامي
المعاني المقصودة، أي اجتهاداēم في وصل تلك الأحكام بأحوال البشر في كل بيئة، وهي في إطار ما تعتبر 

  .به فهما بشريا وفقها إنسانيا، ذات وضع بشري يرد عليه الصواب والخطأ، وتتعلق به نسبية التاريخ
بالعصور أمر هام يغفل عنه المفكرون كثيرا، سواء من ) الإسلام ( صلة يتفرع عن ذلك ـ من حيث 

عصر أو غيرهم، وهو أن ثمة عصرا ليس كالعصور والعهود، فريدا في ذاته ومنفردا، وهو  "الإسلاميين"
، عصر الصدر الأول للإسلام الذي نزل فيه القرآن الكريم، وصدرت فيه السنة الشريفة عن تنزيل الرسالة 

أحكام ، وتحددت فيه أولى حلقات سلسلة الرواة لما تواتر من ]صلى االله عليه وسلم [  االلهرسول 
الإسلام، قرآنا وسنة، ولما ثبت من الاحاديث النبوية المرفوعة إلى النبي عن طريق الصحابة، هذا 

  . 2العهد هو الوعاء الزمني لنصوص غير زمانية
إن . ريخية، ولكنها ترد من قيمته التشريعية الأصوليةهذا العهد لا ترد أهميته من كونه تجربة تا

نصوصا  مقتضى النظرة الإيمانية أن ما نستخلصه من هذه الفترة من أصول إنما يتعلق بما يعتبر لدينا
وما حدث فيها هو  تاريخ من التاريخ،أما ما بعد ذلك من عهود وأزمان، فهي  .وأحكام ذات دوام 

في كل ، و علماؤها وفقهاؤها هم رجال من الرجالأتجارب من تجارب اĐتمعات والبشر أو ناسها، 
أقوالهم  نأخذ منأحوالهم وأوضاعهم، نحن ندرسهم ونأخذ منهم العبرة ونسترشد بما قالوا وفعلوا، ولكننا 

، وكل إنتاج هذه العصور هو مما ينسب ، حسبما يتراءى لنا وجه الصواب ووجه المصلحةوأفعالهم ونترك
 .3، وليس للنص ولا للحكم المنزل)الفقه ( إلى 

  
  .الفعل السياسي بين ثبات الأحكام وتغيرها: الثاني الفرع
والحقيقة هي أن الحكم الشرعي لا يتبدل مهما تبدلت الأزمان وتغيرت « : البوطي رمضانيقول 

تكامل هذا الشرع الحنيف، ووفاة النبي ـ صلى  دالأعراف، اللهم إلا عن طريق النسخ، وقد أغلق بابه بع
                                                

 1417دار الشروق، : القاهرة ( ، 1، طالملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصرـ طارق البشري،  1
 /1996 ( ، )47 ( 
 ) 48( ـ المرجع نفسه،    2
 ) 48( رجع نفسه، ـ الم  3
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بدل ما بين ولا جرم أن صورة الحكم تتغير بتغير مناطه، ألا ترى أن وسيلة الطهارة تت.. االله عليه وسلم ـ 
الماء والتراب، حسب تبدل حالة المكلف من قدرته على استعمال الماء وعدمها، لأن الشارع جعل قدرته 

ومن الخطأ الواضح أن يظن دوران مثل هذه الأحكام مع .. على استعماله هي مناط وجوب الطهارة به 
أن حكم الطهارة التي تؤدى  مناطاēا هو تبدل وتغير لجوهرها، بل الحكم في كل الحالات واحد، كما

  .1» بالماء تارة وبالتراب تارة أخرى
فالحكم الشرعي في ذاته لا يتغير، ولكن تطبيق الحكم قد يتغير ضمن حالات، منها تصرف  

، فيطبق منه وجه الحاكم من قبيل سياسة الحكم في مسألة مثل التسعير، أو أن الحكم له عدة أوجه 
لأسرى، أو يتغير الحكم لتغير مناطه، مثل تبدل الطهارة من الماء إلى حسب المصلحة، مثل التصرف با

التيمم، بسبب المرض، أو تغير عوائد الناس فيما لا يعارض الشرع مثل تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، 
  . 2»وليس في ذلك تبديل أو تغيير الحكم

إنه ، ومن ناحية أخرى فوعلى وفق ذلك يتخرج ثبات حكم الفعل السياسي وتغيره، هذا من ناحية
أكثر مما فيه من  اتالعمران البشري في الدنيا ميدان السياسة، وفيه من المتغيرات والمستجد لما كان
جاءت نصوص الدين متناهية، بينما لا تتناهى متغيرات العمران الدنيوي ومستجداته، فكان أن  ،الثوابت

والكليات والفلسفات والقواعد والمبادئ والأطر وقفت النصوص الشرعية في سياسة العمران عن الثوابت 
الحاكمة تاركة للعقل الإنساني والاجتهاد البشري حرية التفريع والبناء والتفصيل والإبداع في إطار الواعد 
والمبادئ والأطر الحاكمة تاركة للعقل الإنساني والاجتهاد البشري حرية التفريع والبناء والتفصيل والإبداع 

واعد والمبادئ والأطر الحاكمة تحقيقا لإسلامية العمران المتجدد بمد فروع إسلامية من الأصول في إطار الق
والقواعد لتظلل بالإسلام هذه المتغيرات والمستجدات، فتتواصل الصبغة الإسلامية للعمران دونما جمود 

  .3ودونما قطيعة مع الأصول

                                                
مكتبة : مؤسسة الرسالة، والجزائر: بيروت(  2ط ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةـ محمد سعيد رمضان البوطي،    1

 ) . 245(  ،)الدار المتحدة : رحاب، ودمشق
 ) 247( ـ  المرجع نفسه ،   2
: مختلف كليا عن فهم الغرب لها، ضمن كتاب العمران،للسياسة، إنسانها وميدانها في  الإسلام مفهومـ محمد عمارة،   3

 ) 142( ، ) 1999المحروسة للنشر والتزويع، ( الفكر السياسي الإسلامي،  
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فقه عام ثابت، وهو : البشري نوعان بدورهولما كان الفقه السياسي الإسلامي المرتبط بالعمران 
قواعد السياسة، ومقاصدها العامة القارة في الأحوال العادية، وآخر متطو، فإن المتطور منه  يرجع إلى 

  .قواعد سياسية التشريع فيما لا نص فيه 
  .والفعل السياسي هو فعل للإنسان وما دام كذلك فلا يخلو من حكم شرعي بشأنه 

مما لا شك فيه أن المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي كتاب االله وسنة « : قرضاوييقول الشيخ ال
رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، فإذا حدثت واقعة ورد حكمها في الكتاب أو السنة فلا ينظر إلى خلافها 

ل ولا إلى من خالفها؛ سواء كان الحكم صريحا أو مستفادا من الدلالة، فإن وجدت النصوص بطل القو 
  .بالرأي، وهذا هو المعتمد عند العلماء والأئمة الفقهاء

أما إذا كانت الواقعة جديدة ليس فيها نص صريح، فعند ذلك ينتقل إلى القياس أو مراعاة المصلحة 
  .1»أو العرف فيها، وغير ذلك من الأدلة التابعة للكتاب والسنة  

علم "وإلى مفهوم ما يتضمه " بير الفقهيبالتع"يرجع الفعل السياسي إلى مفهوم السياسة الشرعية 
بالمصطلح الوضعي المعاصر، ذلك أن الفعل السياسي من الناحية الشرعية لا يخرج عن دائرة " السياسة
ورجوعا إلى الشرعية في ذاēا، ووفقا للخطاب الإسلامي، تكون الشرعية من الثوابت المطلوبة ، التكليف

للمراد  ا، هذا من ناحية، واستحضار .. أم اجتماعيا، أو اقتصاديالأي فعل من الأفعال مهما كان سياسا 
اتخاذ بالشرعية في هذا البحث والتي تقوم على بحث مجموعة من الآليات المرتبطة بفعل الإنسان السياسي ك

الديمقراطية آلية للوصول إلى الحكم مع عدم التسليم بأن الديمقراطية تعبر عن النمط الإسلامي في الحكم، 
لك لجملة من مبادئها ـ على الرغم مما قرره بعض الباحثين من أĔا تقترب ونمط الشورى في الإسلام مما وذ

دعا بعضهم لتسميتها بالديمقراطية الإسلامية، هنا يقف الخطاب الإسلامي المتعدد بين قبول đذه الصيغة 
ا Ĕائيا، يستند الرأي الأول إلى أن أو مصطلحين، وبين الفصل والبتر بينهم         التوفيقية بين مفهومين

ذلك يدخل في مستجدات الفعل الإنساني السياسي الذي لم يرد بشأنه نص شرعي فيخرج بالتالي من 
إلى دائرة الاجتهاد المحكومة بضوابط الشريعة، في حين يستند الرأي الآخر إلى وجود دليل " الثابت"دائرة 

اجتهاد مع  لا"فيكون ذلك واقعا في دائرة الثابت بالنص، والقاعدة في المسألة مما لا يسوغ الاجتهاد معه، 
  ".النص 

                                                
/ 1405مؤسسة الرسالة، : بيروت ( ، 2، ط"أصوله ـ أحكامه ـ آفاقه " الاجتهاد في الإسلام ـ يوسف القرضاوي،  1

1985 (  ، )52 ( 
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وفي كلا الحالتين، نجد المختلفين يستندون إلى شرعية الفعل، سواء وجودا أو عدمََ◌ا، بمعنى 
  .الاحتكام فيه عند إعمال الاجتهاد بشأنه إلى قواعد الشريعة الإسلامية

تقديرية واسعة في هذا النوع الثاني، يملك بمقتضاه التصرف  والإسلام قد وضع بيد ولي الأمر سلطة
والتدبير، واتخاذ ما يلائم العصر والظروف من الإجراءات والنظم التي تقتضيها المصلحة العامة، ولو لم يرد 
بذلك نص خاص ولا انعقد عليه إجماع، ولا دل عليه قياس خاص، اعتمادا على الأدلة الإجمالية، ولكنها 

  .1ديرية في الموضوع، لا في الغاية او المقاصد الأساسية، أو القواعد العامة للتشريعسلطة تق
ومن خصائص خطابنا الإسلامي في عصرنا هذا أنه ينادي بالاجتهاد « : يقول يوسف القرضاوي

ن في فهم الشريعة؛ جزئيا وكليا، انتقائيا وإنشائيا، بوصفه طريقا شَرَّعَه الإسلام لاستنباط الأحكام م
  . 2»النصوص ومما لا نص فيه 

والاجتهاد يكون في الاستنباط الفقهي انطلاقا من مقتضيات هذا العلم، ووفقا لما تقتضيه النوازل 
إذا كان لهؤلاء الفقهاء ان يوجهوا الناس وأن يصدروا الأحكام، فإن . الجديدة من أحكام موافقة لها 

تجاه االله، وتجاه عامة الناس من : سئولية ثلاثية الحدود عملهم هذا يخول لهم سلطة عليا، ويجعلهم أمام م
  . 3الجماعة الإسلامية، وتجاه أولي الأمر من الحكام الشرعيين

إن أكبر ثوابت الأمة في اĐال السياسي ـ وفقا للخطاب السياسي الإسلامي مهما كانت مظلته ـ 
علم أن مساحة الاجتهادات والمتغيرات هو الاحتكام إلى الشرع وجعل مرجعية الإسلام هي الأصل، مع ال

في السياسة واسعة، وأن ما جاء به الوحي في تفاصيل النظام الإسلامي قليلة، وأن أغلبه يندرج تحت 
  .المقاصد والقواعد العامة

فقول تيار ما ـ مثلا ـ إن نظام الحكم الإسلامي لا يحدد مدة معينة للخليفة، فهذا لم يرد فيه نص 
  .4؟ من الثوابتلتشدد فيه واعتباره ووحي، فلماذا ا

                                                
 ) 188( ،  ئص البتشريع الإسلامي في السياسة والحكم، خصاـ فتحي الدريني  1
 )148) ( 2003/  1423دار الشروق، : القاهرة( ،1،طخطابنا الإسلامي في عصر العولمةـ يوسف القرضاوي،  2
رؤية : القاهرة ( ، 1، ط "دراسة في التفكير السياسي عند أبي الحسن الماوردي" دولة الخلافة ـ سعيد بن سعيد،   3

 ). 133( ، ) 2010للنشر والتززيع، 
، رجب  287السنة السادسة والعشرون، العدد ( ، مجلة البيان،  السلفيون وقواعد اللعبة السياسيةـ  حسن الرشيدي،  4

1432  /2011 ( ، )61 ( 
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أو                الاستفتاء(ولكن هناك فرق بين ما يردده بعض الناس من أن مسائل سياسية ك 
إن هذه المسائل داخلة في المباح شرعا، فأفعال الإنسان : لا علاقة لها بالدين وبين أن نقول) الانتخابات

  .1الدين والشرعوأقواله وتوجهاته يجب أن يكون مصدرها 

الفعل السياسي وسيلة تحصيل صلاح أحول الناس وشؤونهم الاجتماعية من : الثالث الفرع
  .باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

في نظام الاجتماع نبه ابن عاشور إلى أن البحث في المقاصد مرتبط ارتباطا قويا ومباشرا بالبحث 
ثيرا قواعد علم الأصول، مما يجعل من الضروري البحث الإسلامي الذي يرى أنه لا تجدي فيه ك

 .2عن قواعد أوسع
إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع، استبان لنا « :وهويقول

من كليات دلائلها ومن جزئياēا المستقرأة أن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة 
ه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح صلاح

  .3»ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه
ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من الإصلاح المنوه به مجرد صلاح العقيدة وصلاح العمل بالعبادة،  

وَإِذَا تـَوَلىَّٰ ﴿ :    فإن قوله تعالى وشؤونهم الاجتماعية،كما قد يتوهم، بل أراد منه صلاح أحوال الناس 
]  )205(البقرة [﴾،    وَاللَّـهُ لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ  ۗ◌  وَالنَّسْلَ سَعَىٰ فيِ الأَْرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ 

أنبأنا بأن الفساد المحذر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا العالم، وأن الذي أوجد هذا العالم، وأوجد 
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴿  :فيه قانون بقائه لا يظن فعله عبثا، وهو يقول نَا لاَ تُـرْجَعُونَ  أفََحَسِبْتُمْ أَنمَّ [ ﴾وَأنََّكُمْ إِليَـْ

، ولولا إرادة انتظامه ما شرع الشرائع الجزئية الرادعة للناس عن الفساد، فقد شرع )]115(المؤمنون
القصاص على إتلاف الأرواح وعلى قطع الأطراف، وشرع غرم قيمة المتلفات والعقوبة على الذين يحرقون 

وأقامت الشريعة لإصلاح  معاملة الناس بعضهم . تناول الطيبات والزينة القرى ويغرقون السلع، ولما أباح
وَلَوِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ  ﴿: مع بعض نظام الحق، وهو دفع الفساد قطعا، كما صرح به قوله تعالى

                                                
 ) 61( ، نفسهـ المرجع   1
المؤسسة : الشركة التونسية للتوزيع، والجزائر: تونس( ، 3، طعي في الإسلامأصول النظام الاجتماـ محمد الطاهر بن عاشور،  2

 ) 21( ، ) 1985الوطنية للكتاب، 
 ) 273(  مقاصد الشريعة الإسلامية،محمد الطاهر بن عاشور، ـ   3
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نَاهُم بِذكِْرهِِمْ ف ـَ ۚ◌  لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَن فِيهِنَّ  ﴾ هُمْ عَن ذِكْرهِِم مُّعْرِضُونَ بَلْ أتَـَيـْ
  .فجعل الحق ممانعا للفساد ،)]71(المؤمنون[

ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا اليقين بأن الشريعة متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد 
  . 1»واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة 

من الشريعة هو جلب الصلاح ودرء  لقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم« : يقول ابن عاشورو 
الفساد، وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده، فإنه لما كان هو المهيمن على هذا العالم كان 
صلاحه من صلاح العالم وأحوله، ولذلك نرى الإسلام عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين هم 

  .2»أجزاء نوعه، وبصلاح مجموعه وهو النوع كله 
ذا تأملنا المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، كما استنبطها وحددها الأصوليون ـ وإذا أعطاها إو 

فسنجد ، الاجتهاد الإسلامي معقلنا المعاصر أبعادها الحقيقية ـ وهي أبعاد مفتوحة الأبواب والميادين أما
التي بدوĔا لا يستقيم أنفسنا أمام منطومة جامعة لأركان مقومات وضرورات الاجتماع الإنساني، تلك 

  .3العمران البشري على صراط الفطرة الإنسانية السوية
ولما كانت السياسة الشرعية في مبناها وأساسها لا تعدو أن تكون القيام على أمر المسلمين بما 
يصلحهم و يصلح شأĔم ،من هنا فإن تحقيق السياسة الشرعية لمصالح الأمة إنما يكون وفق القواعد العامة 

بناء ، ف4الإسلامية التي تعتبر رعايتها والتمكين لها جزءا من واجب الحاكم الشرعي في اĐتمع المسلم
  :السياسة الشرعية على المصالح تحدث من جهتين

جهة ما ورد فيه نص أو إجماع أو قياس فذلك تلتزمه السياسة الشرعية،ولا تحيد عنه لأنه   :الأولى
  .تشريع محكم
لم يرد فيه نص ولا إجماع قاطع ،أو مالا نص خاصا  فيه أصلا ،وهو ما يسميه جهة ما  :الثانية

  5.بعض العلماء الفقه السياسي الذي تقتضيه سياسة التشريع
                                                

 ) . 275( ـ المصدر السابق،   1
 ). 276( ـ المصدر نفسه،   2
 ) 21ـ  Ĕ2004 ( ، )20ضة مصر، ( ، 2ط الغرب والإسلام،معركة المصطلحات بين ـ محمد عمارة،   3

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة( ، 1، طالأبعاد الساسية لمفهوم الأمن في الإسلاممصطفى أحمد منجود،  -  4
1417/1996( ، )277 (  

  ). 188(  ،) 1986مؤسسة الرسالة ،: بيروت ( ، ، أصول التشريع الإسلاميفتحي الدريني -  5
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وإن كانت كلتا الجهتين لهما صلة بالنظام الشرعي العام ،باعتبار أن الجهة الأولى تشكل الدعائم 
لثانية محل نظر الفقهاء والعلماء اĐتهدين،إذ تجد السياسة الأساسية للإسلام عقيدة وشريعة، نجد الجهة ا

الشرعية في هذه الجهة سعة ،لكنها ليست سعة مطلقة،لأĔا تبنى على المصالح وابتناؤها على المصالح مقيد 
  1.بشروط ثلاثة

ـ أن يقوم بتقرير المصالح أهل الخبرة والتخصص العلمي الدقيق  في كل شأن من شؤون  الأول
  2.ة،لأĔا هي مناطات أو موضوعات الأحكام والتشريعات فضلا على اĐتهدين من علماء التشريعالدول

ـ أن يؤخذ بعين الاعتبار تقدير الظروف الملابسة للوقائع أو للأمة أو للدولة بوجه  الثاني
المتوقع من عام،السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وما شاكلها لوجوب النظر إلى المآل 

  .تكون النتائج مجافية لمصالح الدولة الحقيقية في ظل تلك الظروف التطبيق لكي لا
ـ أن تدرك وسائل تحقيق المصالح الشرعية إما بطريق الإجتهاد ـ في حالة سكوت النص على  الثالث

بآخر  مما ذلك لمواجهة ضرورات تطور اĐتمع السياسي وحاجاته ـ أو بطريق  الاستفادة  بشكل  أو  
  .3سبق  إليه  غير  المسلمين  وحل مشكلات حياēم

في  -ما لا نص فيه  -في مجالاته المختلفة في -ولا يخفى أثر ضبط التشريع في الدولة الإسلامية 
استقرار نظامها التشريعي الذي يستند دوما إلى مرجعية كتاب االله وسنة رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

  .املا أساسيا في حفظ النظام الشرعي العام وهو بدوره يشكل ع
  
  

  .بعض القواعد الشرعية الضابطة للفعل السياسي:  الرابع المبحث
  :المقصد الأساس من العمل بالشريعة يقوم على جملة دعائم منهاإن 

أن مقصد الشريعة من أحكامها كلها إثبات أجناس تلك الأحكام، من الوجوب والحرمة،  أولا ـ
. ومن الصحة والفساد والبطلان، ونحو ذلك من الغرم والعقوبة والجزاء والحسن وسواها من آثار الأعمال
يه وهذا بحسب الأحوال والأوصاف والأفعال من التصرفات من خاصها وعامها، وباعتبار ما تشتمل عل

                                                
  ) 277( ،  الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلامأحمد هشام جعفر،  -  1
  )188( ، أصول التشريع الإسلاميفتحي الدريني ،   -  2
  ) 277( ،  الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلامأحمد هشام جعفر،  -  3
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أو فساد وضرا قويين أو      تلك الأحوال والأوصاف والأفعال من المعاني المنتجة صلاحا ونفعا، 
  .1ضعيين

ـ مجيء  الشريعة الإسلامية عامة، داعية جميع البشر إلى اتباعها، وهذا ما نطق به القرآن في  ثانيا
يعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ﴿ قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ اللَّـهِ : قوله تعالى لاَ إِلٰـَهَ  ◌ۖ إِليَْكُمْ جمَِ

هْتَدُونَ  فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ النَّبيِِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي يُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ وكََلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ ت ـَ ◌ۖ إِلاَّ هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلٰـَكِنَّ أَكْثـَرَ النَّاسِ لاَ  ﴿ :، وقوله تعالى)]158(الأعراف [  ﴾

ـ ذكر .. ـ وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وصدعت به السنة في قوله ـ ، )]28(سبأ [  ﴾يَـعْلَمُونَ 
  .2» قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة منها ـ أن الرسول كان يبعث إلى

  : ويتحقق هذان الأمران بالالتزام ب 
ـ إقامة الشريعة الإسلامية، بأن يكون للأمة ولاة يسوسون مصالحها، ويقيمون العدل فيها،  1

  .وينفذون أحكام الشريعة بينها
وإقامة علماء للشريعة قصد ـ من أهم مقاصد الشريعة إقامتها وحراستها وتنفيذها بعد تبليغها،  2

  .3وēيئة إقامة الشريعة وتنفيذها ببث علومها وتكثير علمائها وحملتها ،التبليغ والإقامة
كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل «يقول الشاطبي ـ رحمه االله ـ 

  .4»على استحسانه دليل شرعي 
، لأن ..مي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يشمل مفهوم السياسة في تعريفه الإسلاو 

السياسة هي القيام على الأمر بما يصلحه، أو هي إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا 
أما التحديد الأوروبي لمفهوم السياسة؛ فنجد أنه يحصره في ظاهرة القوة، أو السلطة،أو الدولة، . 5والآخرة

السلطوي للقيم، على الرغم من أن جميع هذه التعريفات لا تعدو أن تكون أحد أبعاد أو  أو التخصيص
  .6جوانب الظاهرة السياسية، وليست جوهرها أوفحواها

                                                
 )  2/545(  وكتابه مقاصد الشريعة الاسلامية،محمد الطاهر بن عاشور ـ محمد الحبيب بن خوجة،   1
 ) 546ـ  2/545( ـ المرجع نفسه،   2
  )  2/546(  ـ المرجع نفسه،   3
 ) 1/43( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتـ  أبو إسحاق الشاطبي،    4
 ). 93ـ  92( ، نظريات التنمية المعاصرةـ نصر عارف،   5
 ) 93( ، نفسهع ـ المرج  6
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فالشريعة عدل االله بين عباده ، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه،  «: يقول ابن قيم  الجوزية
وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد .. االله عليه وسلم ـ وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ـ صلى 

فالشريعة التي بعث االله đا رسوله هي .. منها وحاصل đا، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها 
  .1» عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة

  :ي، وذلك كالآتيويمكن اعتماد القواعد الشرعية الآتية ـ في ضبط الفعل السياس
 .الفعل السياسي والفرض الكفائي  المطلب الأول ـ 

تغطي فروض الكفاية مساحة واسعة من أفعال المكلفين، وهي تتنوع أنواعا كثيرة، وقد ذكر علماء 
الفقه والأصول نماذج كثيرة من هذه الفروض الكفائية تدخل في كل اĐالات، وتشمل كل مرافق الحياة، 

المؤسسات العامة، والإدارات، ومراكز العلم بجميع فروعه التجريبية والنظرية، وكذا المرافق  إقامة: من مثل
كالطب والزراعة والصناعة، والجيش، وما يستلزم من مصانع للمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية : العامة

ومعامل الأدوية، وإنشاء والجوية، ومرافق القضاء والإفتاء والاجتهاد في التشريع ، وبناء المستشفيات، 
  .2المساجد، ودزر اليتامى والعجزة

  . توجيه الفرض الكفائي أصوليا: الأول الفرع
 . 3»كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من تولاه« : عرف الغزالي فرض الكفاية بأنه

الكفاية وقوع ،ومعنى هذا أن المقصود من فرض  وخرج بالقيد الأخير فرض العين« :قال الزركشي
الفعل من غير نظر إلى فاعله، بخلاف فرض العين، فإن المقصود منه الفاعل وجعله بطريق الأصالة، لكن 
الحق أن فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب، نعم ليس الفاعل فيه مقصودا 

  .وقوع الفعل بالذات، بل بالعرض، إذ لا بد لكل فعل من فاعل، والقصد بالذات
ديني بناه على رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية كما : وقوله

  .4»صرح به في الوسيط تبعا لإمامه، لكن الصحيح خلافه، ولهذا لو تركوه أثموا، وما حرم تركه وجب فعله 
«4.  

                                                
 )  3/ 3(  ، إعلام الموقعين،ابن قيم الجوزية  ـ 1
 ) 418( ، ، المناهج الأصوليةـ فتحي الدريني  2
 ) . 242/  1( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   3
 ). 1/242( ـ المصدر السابق،   4
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وأما في الشرع فلا « : ديوالفرض هو الواجب في اصطلاح المتكلمين خلافا للحنفية، قال الآم
عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض .. فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا، إذ الواجب في الشرع 

وخص أصحاب أبي . وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي. تركه سببا للذم شرعا في حالة ما
كان مظنونا، مصيرا منهم إلى أن   حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به، واسم الواجب بما

الفرض هو التقدير والمظنون لم يعلم كونه مقدرا علينا بخلاف المقطوع، ولذلك خص المقطوع باسم 
  .1»الفرض دون المظنون 

فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو « : عرف الإمام السرخسي الفرض قائلا
  .2»أو الإجماع       وجب للعلم قطعا من الكتاب أوالسنة المتواترة مقطوع به لكونه ثابتا بدليل م

  .3أما الواجب فهو ما يكون لازما الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة
فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا يسمى فرضا؛ لبقاء أثره وهو « : يقول السرخسي

ما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا باعتبار شبهة في العلم به أدى أو لم يؤد، و 
  .4»طريقه يسمى واجبا 

وبالنظر إلى الواجب العيني وحقيقة الواجب الكفائي يتضح لنا أن كلا منهما يتميز عن الآخر، 
 بقطعمن جلب مصلحة أو درء مفسدة لما يترتب عليه  وقوع الفعل نفسهفالقصد في الواجب الكفائي 

نفسه حتى إذا  الخطاب إلى الفاعلالنظر عمن يقع منه، أما الواجب العيني فقصد الشارع فيه توجه 
في هذه  فعله لا المكلفعجز عن القيام به لم يطلب الشارع تحصيله من غيره لأن هدف الشارع 

  .5الحالة
ـ تتعلق بالعبادات التي يعود فيها النفع على الشخص، ولا تجوز النيابة على العموم  وفروض العين ـ

 .6فروض الكفاية فتتعلق في أكثرها بمصالح المجتمع والجماعةفيها، أما 
  . فاية مقاصدياكتوجيه فرض ال: الثاني  الفرع

                                                
 )  87/  1( ، الإحكام في أصول الأحكامـ سيف الدين الآمدي،  1
 ) . 110/  1( ،  أصول السرخسيـ شمس الدين السرخسي،   2
 ) . 111/  1( ـ المصدر نفسه،   3
 ) . 111/  1( ـ المصدر نفسه،   4
 ) . 66( ، أصول الفقهـ محمد البرديسي،   5
 ). 276( ، فقه الأولوياتـ محمد الوكيلي،   6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
800 

 

كالولايات إلى ما يختص بباب من أبواب الشريعة؛  : قسم الشاطبي، الواجب الكفائي تقسيما آخر
، وإلى ما لا يختص بباب من أبواب الشريعة ؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن ..العامة والجهاد وتعليم العلم

  .المنكر 
وهذا المسلك من الشاطبي، يتماشى وفكره المقاصدي، لا سيما وأنه جعل الأمر بالمعروف والنهي 

احي الحياة، فهو لا يخصه بمجال معين منها عن المنكر شاملا لمختلف أبواب الشريعة التي تغطي كافة من
  .دون غيره
المقصود بتكليف الأعيان حصول « : يبين العز بن عبد السلام مقاصد الأحكام التكليفية فيقولو

المصلحة لكل واحد من المكلفين على حدته لتظهر طاعته أو معصيته، فلذلك لا يسقط فرض العين إلا 
  .1»من كلف به ابتداء الأمر  بهد زنية بفعل القائمين بفعل المكلف به، ويسقط فرض الكفا

  . 2أما فرض الكفاية، فالمقصود منه تحصيل المصالح ودرء المفاسد دون ابتلاء الأعيان بتكليفه
  .و ذهب القرافي إلى أن الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان 

أن يكون فيه مصلحة شرعية أو وسيلة لمصلحة شرعية، وأن يكون ما لا تتكرر مصلحته : أحدهما
  .بتكرره 

فالمصالح الشرعية لضبط أصول الدين، وفروعه والكتاب والسنة، وأنواع المدارك والأدلة، وأن يوصلها  
قيام الحجة الله تعالى كل قرن إلى من بعده، وكذلك ضبط أصول الدين في العقائد، وهو آكد من الأول، و 

على خلقه بالجهاد، والجدال، ودرء الشبهات عنهم، وكمناظرة الملحدين والطاعنين في الدين، وتمييز 
المحققين عن المبطلين من المتشبهين بأهل الحق، وتحقيق قواعد النبوات، وما يتعلق بجناب االله تعالى من 

  ..غير ذلك مما هو من هذا النوع الواجبات والجائزات وتمييزها عن المستحيلات، إلى 
وفي إطار بحث مقاصد الفرض الكفائي في مقابل الفرض العيني، ندرك البعد المقاصدي ـ أيضا ـ 
فيما ذهب إليه بعض الأصوليين في تفضيل الفرض الكفائي على العيني، ومن هؤلاء إمام الحرمين الذي 

ة أحرى بإحراز الدرجات، وأعلى من فنون القربات الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفاي«  :يقول
من فرائض الأعيان، فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع بالارتسام اختص المأثم 
به، ولو أقامه فهو المثاب، ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على 

                                                
 ) 41/  1 (، قواعد الأحكام في مصالح الأنامـ العز بن عبد السلام،   1
 ) 1/41( ـ المصدر نفسه،   2
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القائم به كاف نفسه، وكاف المخاطبين الحرج والعقاب، وآمل أفضل الثواب اختلاف الرتب والدرجات، ف
«1.  

القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين ، لأنه يسقط فيها الفرض عن «  :وقال الزركشي
، ونسبه إلى أبي إسحاق الإسفراييني 2»نفسه وعن غيره ، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط 

وإمام الحرمين الجويني في  " المحيط بمذهب الشافعي" وأبي محمد الجويني في كتابه"كتاب الترتيب   شرح" في 
  .3كتابه الغياثي

فحجة هذا الرأي تتمثل كما هو واضح في أن القائم بفرض الكفاية ينوب عن جميع المكلفين، 
  .د فيرفع الإثم عنهم وعنه، بينما القائم بفرض العين يدفع الإثم عن نفسه فق

  .وما كانت مصلحته عامة، فهو أولى ـ بالتالي ـ بالرعاية مما كانت مصلحته خاصة
هذا، وإن كان أغلب الفقهاء والأصوليين يرون أفضلية فرض العين على الكفاية، حيث جاء في 

وفرض العين أهم، ولأجل ذلك وجب « : شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه
  .4»وهذا قول الأكثر . يانعلى الأع

ويقدم فرض الأعيان على الكفاية، لأن طلب الفعل من جميع المكلفين يقتضي « : وقال القرافي
  . 5»أرجحية ما طلب من البعض فقط 

  :وقد استدل هؤلاء بأفضلية الواجب العيني بمجموعة من الأدلة منها 
، من ذلك تقديم بر الوالدين وهو  ـ إن النصوص الشرعية قدمت فرض العين على فرض الكفاية 1

  .6فرض عين على الجهاد وهو فرض كفاية
ـ اعتناء الشارع في طلب حصول فروض الأعيان من المكلف أكبر من اعتنائه بفروض الكفاية،  2

ويتجلى هذا الاعتناء في كونه طلب تحصيلها من آحاد المكلفين، أما الفروض الكفائية فقد اكتفي بطلب 
  .1عضهمتحصيلها من ب

                                                
دار : الإسكندرية( مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، : ، تحقيق ودراسةغياث الأمم في التياث الظلمـ  أبو المعالي الجويني،  1

 ) .261 (، )1979الدعوة ، 
 ) . 1/251( ، البحر المحيطالزركشي، بدر الدين ـ   2
 .)  1/251( ـ  المصدر نفسه،   3
 ). 1/377(، شرح الكوكب المنيرـ ابن النجار،   4
 ) . 2/203(  الفروق،ـ شهاب الدين القرافي،   5
 ) . 144/ 1( ـ المصدر نفسه،   6
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ـ إن المصلحة في الفرض العيني تتكرر بتكرر الفعل بخلاف الفرض الكفائي، فإن المصلحة فيه لا  3
  .2تتكرر لأنه لا يتكرر، والفعل الذي تتكرر مصلحته أقوى في استلزام المصلحة

لماذا تطرح قضية الأفضلية بين الواجبين أو الفرضين ؟ وإذا طرحت، فمتى  :والسؤال الذي يطرح 
  طرح ؟ت

نقل عن الشافعي ـ رضي االله عنه ـ أن الواجب العيني يقدم على الواجب الكفائي حال التعارض، 
فمن كان يطوف الفرض، وحضرته صلاة الجنازة، فإنه يكره له قطع الطواف، إذ لا يحسن ترك فرض العين 

قع ضمن إطاره الخاص وهي حالة التعارض بين الواجبين، فإذا وقع هذا التعارض فإنه ي. 3لفرض الكفاية
تعارض إنقاذ غريق مع أداء الصلاة في وقتها ، فهل : ووفق معطياته وملابساته، وكمثال توضيحي لذلك

  .مع التخطيط لمشروع حضاري يدفع بالأمة إلى الأمام ؟.. يطرح تعارض الصلاة والصوم 
عن الآخر، ما دام  حقيقة، إن مثل هذا الطرح ينبغي أن يراجع، فلماذا نفكر في أفضلية أحدهما

الأمران لا يتعارضان في شيء، وبالإمكان القيام đما معا، إن هذا التعارض إذا طرح ن فإنه يطرح ضمن 
إطار ضيق جدا ، فيكون هو الاستثناء والأصل ألا يحدث التعارض، والمستثنيات في الشريعة لها أحكامها 

  .بدفع ضرر أومفسدة وجلب مصلحةالخاصة تبعا لشروط وضوابط شرعية، إذ غالبا ما يتعلق 
فمتى كان هذا الدين بشريعته وأحكامه حاضرا مع المسلم في مختلف مجالات حياته، فلا يتخلف 

  .استحضار أحكامه في جميع  هذه اĐالات الخاصة منها العامة 
به ولكن، إذا لاحظنا اتجاه فكر المسلم وعمله إلى تجاهل أحد الأمرين أو الأمرين معا ، هنا ين

  . علماء الأمة على خطر ذلك ، وضرورة عودة الأمور إلى نصاب وميزان الشرع 
وفي وقت كالذي نعيشه الآن، لا بد أن يتوجه الفكر الإسلامي إلى الاهتمام بكل اĐالات الخاصة 
للمسلم والتي تخصه كفرد من قبيل كوĔا فروض عين، أو تلك التي تمس مصلحة اĐتمع والأمة من قبيل  

Ĕا فروض كفائية، فإذا تبين أن كلا من الواجبين العيني والكفائي مقصود للشارع، وأن كلا منهما يحقق كو 
مصالح للمكلف، فإن التفاضل بينهما ينبغي أن يكون على أساس المصلحة، على اعتبار أن الواجبات 

هما هو الأهم والأكثر وعليه، فإن الذي يقدم في حالة التزاحم بين.. تتفاوت أهميتها بتفاوت مصالحها 
لأنه لا يتصور تزاحم بين واجب عيني وواجب كفائي، وإنما يتصور في حالة ما إذا كان .. مصلحة 

                                                                                                                                                 
 ). 377/  1( ، شرح الكوكب المنيربن النجار، ا ـ 1
 ) . 277( ، ، فقه الأولويات، محمد الوكيلي) 2/203( ، الفروقـ شهاب الدين القرافي،   2
 ) . 1/252( ، البحر المحيطـ بدر الدين الزركشي،   3
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الكفائي قد أصيح عينيا، وفي هذه الحالة يكون التزاحم بين واجبين عينيين لا بين كفائي وعيني، لأن 
وأولى من الكفائي، أو الكفائي أفضل  فلا يصح إذن أن نقول العيني أفضل. الكفائي قد انقلب عينيا

  .1وأولى من العيني، وإنما نقول الواجب الأهم أولى من المهم 
  .الفعل السياسي وفقه الضرورة: المطلب الثاني

أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف « : بأĔا الضرورةعرفت 
أو يباح     حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو العضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين 

ضمن قيود  ظنهعندئذ ارتكاب المحرم، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب 
  .2» الشرع

عريف الذي ذهب إليه الزحيلي، أشمل من تعاريف الفقهاء لها، وذلك كتعريف المالكية لها توهذا ال
هي خوف  « :هي، أو 3» أو ظنا) أي قطعا(الضرورة هي الخوف على النفس من الهلاك علما «  :بأĔا

  .4»ظناولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت وإنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ، الموت
من خاف من عدم الأكل على نفسه موتا أو مرضا مخوفا أو زيادته أو طزل  «: وقال الشافعية

مدته، أو تنقطاعه عن رفقته، أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب، ولم يجد حلالا يأكله ووجد محرما 
  .5» لزمه أكله

الدكتور الزحيلي يعلق على ونظرا لدوران تعاريف الفقهاء للضرورة في سياق ضرورة الغذاء، نجد 
فهي قاصرة لا تشمل المعنى الكامل للضرورة على أĔا مبدأ أو نظرية يترتب عليها إباحة « : ذلك قائلا

  .»المحظور أو ترك الواجب 
دفع الإنسان إلى ما يضره وحمله عليه، والملجئ إلى ذلك إما أن يكون من « : فهوأما الاضطرار 

أن يكون الضرر حاصلا أو متوقعا عقلا وطبعا وشرعا، وإما أن يكون نفس الإنسان، وحينئذ لا بد 
  .1» الملجئ من غير نفس الإنسان كإكراه القوي ضعيفا على ما يضره

                                                
 ) . 280( ، ، فقه الأولوياتـ محمد الوكيلي  1
 ) 68( ، نظرية الضرورة للزحيليـ وهبة الزحيلي،   2
  ) 2/115( ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرـ محمد بن عرفة الدسوقي،   3
  ) 173( ، القوانينـ  محمد بن أحمد بن جزي،   4
مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين ـ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني،   5

 ) 4/412( ، ) 1418/1992دار المعرفة، : بيروت( ، 1محمد خليل عيتاني، ط: للنووي، اعتنى به
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في سياق بحث مفهوم الضرورة في الشريعة الإسلامية، فهل ما استجد على الساحة العالمية، مما 
يما يمكن التعبير عنه بالعمل السياسي الملجئ، مما قد أوقع المسلمين ف المشترك الإنسانيأصبح في سياق 

  ؟.يدخل في فقه الضرورة
فللمجتمع ضروراته، كما للفرد ضروراته، . والضرورات الشرعية ليست كلها فردية، كما قد يتوهم

فهناك ضرورات اقتصادية، وسياسية، وعسكرية، واجتماعية، لها أحكامها الاستثنائية التي توجبها الشريعة، 
  .مراعاة لمصالح البشر، التي هي أساس التشريع الإسلامي كله

وفي هذا الصدد نجد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور يتحدث عن الرخص باعتبارها تتصل اتصلا 
مباشرا بمعنى السماحة عنده، والذي يفيد دفع العنت والمشقة على المكلف، متجاوزا بذلك تناولها في 

ولم يعرجوا على أن مجموع الأمة تعتريه « : على مستوى اĐتمع، حيث يقولحدود الأفراد، إلى تناولها 
  .2» مشاق اجتماعية تجعله بحاجة إلى الرخصة

فعلينا أن نتخيل الأمة الإسلامية في صورة الفرد الواحد من  «: عاشو يقول محمد الطاهر بن
فرد، فهنالك يتضح لنا سبيل حكام التشريعية كما تعرض أحوال الالمسلمين، فنعرض أحوالها على الأ

    .3» واضحة من الإجراء التشريعي في أحوال الأمة
من وجهة الشريعة (عند النظر في الأحوال العامة الاجتماعية أن ينسى وإن من أعظم ما لا ينبغي 

باب الرخصة، فإن الفقهاء إنما فلرضوا الرخص ومثلوها في خصوص أحوال الافراد، ولم يعرجوا ) الإسلامية
  .4على أن مجموع الأمة قد تعتريه مشاق اجتماعية تجعله بحاجة إلى الرخصة  المقاصد 

بأن البحث؛  تسليم عدماتخاذ الديمقراطية كآلية للوصول إلى الحكم، مع : وكمثال بارز على ذلك
 الديمقراطية تعبر عن النمط الإسلامي في الحكم، وذلك لجملة من مبادئها ـ على الرغم مما قرره بعض

  .الباحثين من أĔا تقترب ونمط الشورى في الإسلام مما دعا بعضهم لتسميتها بالديمقراطية الإسلامية 

استشراف المستقبل من باب فقه التوقع  ومفهوم  قاعدة اعتبار المآلات: المطلب الثالث
  .كمنهج علمي لتوجيه الفعل الإنساني إلى ما فيه خير العباد في الآجل والعاجل 

                                                                                                                                                 
 ).  68(  ،نظرية الضرورة الشرعيةـ وهبة الزحيلي،   1
 ) 406(  مقاصد الشريعة الإسلامية،ـ محمد الطاهر بن عاشور،   2
 ) 406( ، نفسهـ المصدر   3
 ). 406( ـ المصدر نفسه،   4



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
805 

 

والذي قال عنه ابن " فقه التوقع" فقه الواقع، ظهر ما يمكن الاصطلاح عليه ـ فقها ـ ب في مقابل 
مصطلح جديد، وإن كان حديثا بالنوع قديما بالجنس، فاĐال الذي يغطيه فقه التوقع هو مجال «  بية بأنه
استعمله و  المقريوهي المصطلح الذي استعمله  لمترقبات، وتغطيه أيضا االذرائع والمآلاتتغطيه 

وهل يراعى مترقب وقع يومئذ أم قهقرى إذا رجع، وتبنى عليه قاعدة الانعطاف وقاعدة « : لزقاق في قولها
  .2» 1»الانكشاف 

استناد الأحكام إلى المستقبل، قد يكون الحكم عدولا عن إذن إلى حظر، « : ويعني فقه التوقع
أو الامتناع   ممارسة الفعل المأذون فيه، وعن حظر إلى إذن، ورفع حرج بسبب أمر يمكن أن يترتب على

  .3»عن الفعل المنهي عنه 
مندرج ضمن ما عرف في الفكر " كفعل ومنهج"يأتي الحديث عن الاستشراف والتخطيط، : وعليه

أصل  « :، فالمآل"النظر في مآلات الأفعال" الإسلامي ـ ضمن نطاق الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة ـ ب
  .4»زيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا كلي يقتضي اعتباره تن

فهو ينتظم مجموعة من القواعد الاستدلالية التي . إنه دليلٌ حاكمٌ بإطلاقٍ : فكونه أصلا كليا، أي
وكون اعتباره يقتضي الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا، . تشكل بمجموعها كليته

فهو ضرب . يكيف الفتوى بمقتضاه؛ على وفق ما يصير إليه ـ غالبا ـ حال الفعل بعد وقوعهإن اĐتهد :أي
من الاستبصار الرامي إلى تصور مستقبل الفعل الذي يغلب على الظن أنه سيصير إليه ، بناء على اعتبار 

  .5الزمان وأهله

                                                
  :ـ ورد نص القاعدة عند الولاتي كالآتي  1

  .وهل حصول مترقب ذي التوقع     مقدَّرا حين الوقوع أو أتى
  .ذهبمقدَرا حين حصول السـبب      فيه خلاف بين أهل الم

يعني أن الفقهاء من أهل المذهب اختلفوا في الشيء المترقب إذا حصل هل يقدر حصوله حين وقوعه وكأنه فيما قبل : وشرحها
قواعد فقه المذهب المالكي الدليل محمد يحي الولاتي، [ ذلك كالمعدوم؟ ، أو يقدر حصوله حين حصل سببه الذي نشأ عنه 

مكتبة الولاتي لإحياء ): موريتانيا (نواكشوط ( ، ضح على قواعد المذهب الراجحالماهر الناصح شرح نظم المجاز الوا
  ) ] 62( ،) 1427/2006التراث الإسلامي، 

  )مرجع سابق ( ، فقه الواقع والتوقع: تحقيق المناطعبد االله بن بية، ـ   2
  .ـ  المرجع نفسه   3
 )  428( المصطلح الأصولي عند الشاطبي،ـ فريد الأنصاري،   4
 .ـ المرجع  نفسه  5
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هي مقصودة للشارع، الأعمال مقدمات لنتائج المصالح، فإĔا أسباب لمسببات « :الشاطبي يقول
والمسببات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في مآلات 

  .1»الأفعال  
فالذي عليه المحققون من أهل العلم، أن العمل إذا كان يفضي إلى مفسدة ظاهرة أو يؤدي إلى 

ومعتمدهم في ذلك على ضرورة النظر  مناقضة مقصد شرعي كلي عام، فهو باطل مردود باتفاق الجميع،
في المآلات، وحسم الوقوع في المحظورات، فالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة، وذلك أن اĐتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 

، الناظر إلى مآل "التدبير علم"وكأنه يشير إلى ضرورة . 2الفعل الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه
، وما يترتب عليها من آثار متتابعة وهي بذلك تدفع لبناء عناصر تفكير 3الأفعال ومسيرēا وتتابعاēا

تخطيطي يتحسب للممارسات وآثارها على الفرد والجماعة في الحال والاستقبال ، بما يحرك ـ كما سبقت 
" الأمور بمقاصدها"وهو ما يحرك إعمالا فعلا ودائما وحاضرا لقاعدة " علم التدبر"إلى تأسيس الإشارة ـ 

وإعمال النموذج المقاصدي باعتباره إطارا مرجعيا تأسيسيا وإرشاديا ونسقيا وقياسيا وتقويميا ، واعتبار 
الإفتائية ومآلاēا، المآل ضمن هذا التصور لا بد أن يكون ضمن العناصر المهمة في دراسات العمليات 

دراسة القضايا الإفتائية ومآلاēا، إذ تحرك عناصر منهج في تأصيل فقه الواقع وفقه التنزيل في تفاعل يحرك 
  .4التفكير بمآلات الأفعال والمآلات والأولويات من أهم مولدات المنهج المقاصدي

ئما الذات، تقنن له القوانين، أصبح اليوم استشراف المستقبل علما قا« : يقول عبد اĐيد النجار
وتقعد له القواعد، ومن خلال تلك القوانين والقواعد تستطلع الآراء، وتستبان عزائم الأفعال، وتحلل 
مكنونات النفوس الفردية والجماعية، وتجمع المؤشرات من جاري الأحداث والوقائع، ثم يبنى من كل ذلك 

  .الات الحياة بطرق علمية تصور لأيلولة الأوضاع في شتى مج
إن هذا العلم لئن كانت نتائجه غير قطعية، إلا أنه كثيرا ما ينتهي إلى تلك النتائج بالظن الغالب؛ 
ولذلك فإنه تبنى عليه اليوم المخططات المستقبلية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، فيمكن إذن استثماره 

                                                
 ) 5/178( ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيقالموافقات، الشاطبي ، ـ أبو إسحاق   1
 ) 5/177( ـ  المصدر نفسه ،  2
نحو تفعيل دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق ، ـ سيف الدين عبد الفتاح، مقاصد الشريعة الإسلامية ـ  3

 ) . 391(  ، مقاصدي في المجال السياسي والاجتماعيالنموذج ال
 ) . 391( ، نفسه ـ المرجع  4
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ه ينتج نتائجه بالظن الغالب، لتكون تلك المآلات مسلكا في معرفة مآلات الأفعال، تحريا لما هو من قواعد
  . 1»معتبرة في تطبيق الأحكام الشرعية المفضية إلى مقاصدها 

ومن القواعد التي تؤسس لاستشراف المستقبل ـ فضلا عن اعتبار المقاصد ـ قاعدة فقه الأولويات، 
الأولويات يقصد  به وضع كل شيء والتي تعود بدورها إلى اعتبار المقاصد الشرعية الكلية ، ذلك أن فقه 

في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال، ثم يقدم الأَوْلى فالأَوْلى، بناء على معايير شرعية صحيحة، 
فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا .)]35(النور [  ﴾نُّورٌ عَلَىٰ نوُرٍ  ﴿يهدي إليها نور الوحي ونور العقل 

بل يقدم ما حقه . المرجوح على الراجح، ولا المفصول على الفاضل، أو الأفضلالمهم على الأهم، ولا 
  .2»التقديم، ويؤخر ما حقه التأخير، ولا يكبر الصغير، ولا يهون الخطير

أن الذي يجعلنا نولي في هذا الأمر العناية التي يستحقها أن « :يقول الدكتور طه جابر العلواني
المركبة التي يتداخل فيها السمع والعقل والعرف والتجربة، وكثير من  مدخل الأولويات مدخل من المداخل

العلوم الاجتماعية والإسلامية التي يمكن أن تعين على تحليل الماضي، وفهم الحاضر واستشراف المستقبل 
إن إدراك الأولويات لم يعد ممكنا من خلال مدخل واحد أو .. ليتم بمقتضى ذلك تحديد ما هو أولوي 

احد، بل لا بد من مقاربته من مداخل عديدة وتخصصات مختلفة، بل والنظر على أنه علم له تخصص و 
أصوله وقواعده وجوانبه العديدة، ومن الغبن لهذا العلم أن يحصر في دائرة علم أو يحشر في ثنايا 

  .3»مباحث
سق العام والخلاصة؛ أن الفعل السياسي في الشريعة الإسلامية تتأسس أحكامه ضمن السياق والن

للمنظومة التشريعية الإسلامية ومقاصدها، حتى وإن كانت، مضامينه ومشتملاته من أكثر مستجدات 
ضمن  غالبهفعل الإنسان في إطار النظرية العامة للتكليف، وهو ما يجعل من هذه المستجدات منضويا في 

  .المصالح المرسلة، أي من قبيل الوسائل لا المقاصد 
  
  

 

                                                
 )  278( ، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدةعبد اĐيد النجار، ـ   1
 ) . 09(  في فقه الأولويات،ـ يوسف القرضاوي،   2
 ) .ر ـ ش ( فقه الأولويات، ـ محمد الوكيلي،    3
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نوازل الفعل الس̑یاسي ومحاولات التب̿˄ة في المناخ  : الثانيالفصل 
  .الحضاري الإسلامي

  
  :ويحتوي هذا الفصل ̊لى ǫٔربعة مˍاحث

  .تب̿˄ة ا߱يمقراطیة في المناخ الحضاري الإسلامي: المبحث اҡٔول
سلامي المعاصر ومقاربة الخطاب الس̑یاسي الإ : المبحث الثاني

  .الشورى Դ߱يمقراطیة
صر التب̿˄ة ا߱ا˭ߧ في مفهوم الممارسة عنا:  المبحث الثالث

  .ا߱يمقراطیة
سلامي وس̑یߧ  تحصیل مقاصد النظام الس̑یاسي الإ : المبحث الرابع 

  .وس̑یاسة ا߱نیاالشارع في حراسة ا߱̽ن 
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، ومن 1النوازل ـ كما سبق تعريفها ـ هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد
أو  وهي إذا ارتبطت بمجال الاجتماع .. الاستعمالات الدالة عليها الوقائع، المستجدات، الحوادث 

  .السياسة قيل عنها ظاهرة اجتماعية، وظاهرة سياسية 
الحياة السياسية للمسلمين تجري في عمومها منذ قيام الدولة الحديثة على نمط من المبادئ إن 

ه الثقافة تطورا كبيرا في العلوم السياسية سواء من حيث المبادئ ذفقد شهدت ه السياسية للثقافة الغربية،
فالقول بالتبيئة هو المخرج لتنزيل الأحكام الشرعية على ، 2والقيم، أو من حيث الآليات والإجراءات

 .النوازل السياسية 

 .تبيئة الديمقراطية في المناخ الحضاري الإسلامي : الأول المبحث
وما يرتبط " الديمقراطية"المفاهيم تداولا وإثارة للجدل في الفكر السياسي المعاصر  مفهوممن أكثر 

تعبر عن ) أي الديموقراطية ( đا من مفاهيم فرعية، وممارسات وسلوكات إنسانية، وعلى اعتبار أĔا 
ظومة أو النسق منظومة فكرية غربية، تحوي في مضامينها عدة مفاهيم فرعية تعبر في مجملها عن هذه المن

الفكري، يقف هذا المبحث مع هذا المفهوم وما يرتبط به من سلوكات وممارسات، محاولا بحث مفهوم 
  .تبيئتها في المناخ الحضاري الإسلامي، وأسباب رفضها، ومقارنتها بالشورى الإسلامية

  .مفهوم تبيئة الديمقراطية في المناخ الحضاري الإسلامي: المطلب الأول 
« : والمقصود đا" التبيئة"، يورد محمد عابد الجابري عبارة "المثقفون في الحضارة العربية" في كتابه

ربط المفهوم المستورد بالحقل المنقول إليه ربطا عضويا، وذلك ببناء مرجعية له تمنحه المشروعية والسلطة في 
  .3»آن واحد 

بطبيعة الحال الاطلاع على مرجعيته  وعملية بناء المرجعية للمفهوم في الحقل المنقول إليه تتطلب
الأصلية، على ظروف تشكلها ومراحل تطورها، وبعبارة أخرى استحضار تاريخيتها وذلك حتى يتأتى 

الأصل، والمعطيات التي يراد من ذلك /التعامل مع المعطيات التي وضع المفهوم للتعبير عنها في الحقل

                                                
 ) 90( ، المقاصدي، قراءة معاصرة بمقاصد الشريعة في مناحي الحياةالوعي  ـ مسفر بن علي،  1
اĐلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الدورة السادسة عشرة للمجلس ( ، تجديد فقه السياسة الشرعيةـ عبد اĐيد النجار،   2

 ). 5( ،  ) 2006يوليو / 1427باستنبول، جمادى الآخرة 
مركز دراسات : بيروت( ،2، ط"محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد"ة ون في الحضارة  العربيالمثقفـ  محمد عابد الجابري،  3

 ). 14( ،  ) 2000الوحدة العربية، 
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" مع الاحتفاظ دوما ب " قياس الأشباه والنظائر" من نوع  الفرع، تعاملا/المفهوم التعبير عنها في الحقل
  .1، ولكن لا بوصفه جدارا حديديا، بل بوصفه جسرا ومعبرا"الفارق

النقل الميكانيكي نقل غير مشروع من الناحية العلمية، ولكن عندما « : يقول محمد عابد الجابري
نجح، هي التي تضفي المشروعية على عملية  يخضع النقل لعملية تبيئة فذلك شأن آخر، فالتبيئة عندما ت

، وهذه العملية ـ عملية نقل المفاهيم تكون مشروعة عندما تنجح في 2»نقل المفاهيم من حقل إلى آخر 
  .3ملاءمة المفهوم مع الحقل المعرفي المنقول إليه وتبيئته فيه

ال الحضاري الإسلامي من إلى أنه يمكن تبيئة الآلية الديمقراطية في اĐ ويذهب محمد عبد الجبار
  :خلال المداخل التالية

ـ التعامل مع الآليات الديمقراطية بوصفها آليات محايدة لا تستبطن أي خلفية مذهبية أوعقائدية  1
، فالديمقراطية المعاصرة لا تشكل عقيدة ما، فقد أضحت منفصلة عن بيئتها التاريخية، وهنا يتعين على 

 في اĐتمعات العربية والإسلامية أن يعيدوا قراءة الديمقراطية بوصفها مفهوما الإسلاميين وعلى العلمانيين
تاريخيا في ظل التطورات الكثيرة المتسارعة التي تتوالى على دلالاته السياسية، وخاصة في ظل المفهوم 

  .المعاصر للديمقراطية 
والتفاعل معها على قاعدة ـ الاستناد إلى مشروعية الانفتاح الحضاري على الثقافات الأخرى  2

مرجعية القرآن المركزية في رفض أو قبول المفاهيم والآليات المستجدة، وقد وجدنا أن الإسلام لا يتخذ 
الموقف الرافض من هذه المستجدات Đرد أĔا جديدة أو قادمة من خارج الحدود الثقافية والفكرية 

  .للإسلام

، مفهوم الخلافة الربانيةسلامية مركزية  الدلالات، مثل الديمقراطية بمفاهيم إ الآلياتـ  ربط  3
الذي يعطي الجماعة البشرية حق حكم نفسها بنفسها، ومفهوم حرية الإنسان في تقرير مصيره واختيار 
أحد النجدين، ونفي إمكانية الإكراه في الدين، وتوفر هذه المفاهيم جسور ربط واقعية بين الآليات 

  .لإسلامي الذي يؤمن đذه المقولاتالديمقراطية واĐتمع ا

                                                
 .) 14( ـ المرجع السابق ،   1
  ) 12 (ـ المرجع نفسه،    2
 )14ـ  13 (المرجع نفسه،  ـ   3
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بوصفها إحدى القيم العليا للمجتمع الإسلامي  رابطة إجرائية بين الشورى الإسلاميةـ إيجاد  4
التي لم يحدد الإسلام شكلها وطريقتها وأسلوب تنفيذها وتطبيقها والآليات الديمقراطية باعتبارها أدوات 

  .1حياة الناس عامة والمسلمين خاصةووسائل ممكنة وجائزة ، لتطبيق الشورى في 
التي تساعد على عملية تبيئة مفهوم الديمقراطية في البيئة و ويضاف إلى المداخل السابق ذكرها 

الإسلام يقرر الانفتاح على الحضارات الأخرى « الحضارية الإسلامية، للعمل على القبول به، أن 
الموقف ) 1960( تبنت جماعة العلماء في العراق، وقد  والتفاعل معها بعد تمثيلها وهضمها وأسلمتها

الإسلامي السليم من التغيرات التي تظهر في النظم الاجتماعية والاقتصادية التي تمخضت عنها الحضارة 
إن موقف الإسلام من هذه النظم، « : الغربية ومفاهيم الإنسان الغربي عن الكون والحياة والإنسان، قائلة

تغيير وتبديل، ليس موقف الرفض المطلق وليس موقف القبول المطلق، لأن مما قد يستحدث فيها من 
الإسلام دين ينظم شؤون الحياة جميعا، ولذلك فلا بد من عرض كل تغيير جديد يطرأ على مظاهر الحياة 

 وحينئذ. الإنسانية في هذه اĐالات على مبادئ الإسلام وأحكامه الخاصة đذا اĐال الذي طرأ التغيير فيه
ما خالف أحكام الإسلام لا بد أن يرفض Ĕائيا وبصورة قاطعة وحاسمة، وأما ما اتفق مع أحكام الإسلام 
ولم يخالفها ـ كما لو لم يرد تحديد خاص من الشارع بمسألة ما، ولم تكن هذه المسألة من جزئيات مبدأ 

  .2»روحه وسمته المميزة إسلامي عام، فإن الإسلام يرحب به، بعد أن يطبعه بطابعه ويسبغ عليه من 
والواقع أنه ليس في الإسلام ما يمنع من الاستفادة من معطيات الحضارة المختلفة في الماضي 
والحاضر والمستقبل، ما دامت لا تتعارض مع نص أو مبدأ أو قاعدة إسلامية، أو ما دامت مسكوتا 

  .3أسلمتهاعنها، أو ما دامت في منظقة الفراغ، وما دام بالإمكان 
التمييز بين ضرورةًً◌ في المناخ الحضاري الإسلامي ، ينبغي " مفهوم الديمقراطية " وعملا على تبيئة 

  .أحكام الشريعة وآليات تنفيذها
فلقد أعطى الإسلام أحكاما منصوصة، وقيما محددة، تغطي مساحة معينة في بنية الشريعة 

لحياة الإنسان، وهذه هي العناصر الثابتة  الإسلامية ، كما تغطي مساحة معينة من الاحتياجات الفعلية
  .في الشريعة الإسلامية

                                                
دار الفكر، : دمشق( ،1، حوارات لقرن جديد، طالعلمانية والإسلامالديمقراطية بين ـ عبد الرازق عيد، ومحمد عبد الجبار،  1

 )164ـ  163 (، ) 1421/2000
 ) 166ـ  165 (ـ المرجع نفسه،   2
 ) 166(، نفسهالمرجع ـ   3
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( ، )منطقة المسكوت عنه( أو ) منطقة الفراغ التشريعي ( كما وضعت مساحة أخرى يطيق عليها 
  .1)فالدولة أو ولي الأمر، أو السلطة التشريعية التي تمثل الأمة تقوم بملئها 

الإسلامية تركت مسألة تطبيق الأحكام والقيم وتحقيقها  ولأن الإسلام خالد متطور، فإن الشريعة
في الواقع مفتوحة أمام التغيرات والتطورات التي تحصل في الواقع، وتركت للناس التوصل إلى أفضل الآليات 

  .لتطبيق الأحكام وتحقيق القيم، وفقا لاختلاف عصرهم وأمصارهم ودرجة تطور مجتمعاēم
 والمسألة الحكم، أن الإسلام قد حدد الكثير من القيم في وحسب الباحث محمد عبد الجبار

وغيرهما، لكنه لم يحدد آليات تنفيذ هذه الأحكام، وتحقيق هذه  والشورى الاستخلاف؛ مثل السياسية
يمكن للمسلمين ان يبتدعوا آليات ووسائل لتنفيذ أحكام الشريعة وتحقيق القيم، وبناء على هذا 

يات والوسائل قضايا تطبيقية وتنفيذية وليست مذهبية، والمسائل التطبيقية ، وهذه الآلمقاصدها العامة
مرتبطة بالظروف وملابسات الواقع والإمكانات وغيرها من العوامل البشرية المتغيرة، ويمكن للمسلمين أن 
ا يستعيروا من غيرهم بعض هذه الآليات والأدوات التنفيذية إذا كانت محققة للمطلوب، ولم يكن فيها م

التي توصلت إلى الخبرة  وينطبق هذا على الآليات الديمقراطيةيخالف الإسلام، أو يؤدي إلى مفسدة، 
البشرية لضبط العملية السياسية في اĐتمع، وهذه يجوز استعارēا إذا ثبت أĔا خالية من مضمون مذهبي، 

فترة تولي الحاكم يمانع في تحديد  وأĔا لا تخالف الإسلام، خاصة إذا استطعنا البرهنة على أن الإسلام لا
، وأنه يجب انتخابه بشكل دوري، وأنه يتعين تشكيل مؤسسة برلمانية تنظر في بمدة زمنية محددة

التشريعات وتصرفات الحكومة، وأن يدعى الناس إلى التصويت الدوري، وأن يسمح للطامحين في تولي 
وهذه كلها من الآليات بر وسائل الإعلام المتاحة، السلطة في أن يبثوا الدعاية لأنفسهم بطريقة علنية ع

  .2الديمقراطية
ترجع أسباب رفض الديمقراطية، مما يشكل عائقا أمام :أسباب رفض الديمقراطية: المطلب الثاني

  :نجاح عملية التبيئة إلى عدد من العوامل أهمها 
يتصور فريق من الإسلاميين أن الديمقراطية عقيدة ومذهب في مقابل العقيدة  :المذهبيةـ  أولا

الإسلامية، في اĐال السياسي على الأقل، وهو لهذا يرفضها باعتبار استحالة الجمع بين مذهبين 

                                                
 ) 168ـ  167 (، السابقـ المرجع  1
 )167ـ  166 (،  نفسهـ المرجع    2
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متناقضين وهما الإسلام والديمقراطية، فهذا الفريق يركز على المفهوم الأثيني للديمقراطية، كما يلحظ 
  .1ظروف النشأة التاريخية لهاال

  : ويرد على هؤلاء 
ـ المذهبي للديمقراطية لم يعد يحتل وجودا ملموسا في الفكر السياسي  ـ إن المفهوم الأثيني 1

الديمقراطية مجموعة آليات لتنظيم الحياة السياسية العالمي، وإن التوجه السائد يؤكد على أن 
  .للمجتمع
قد فصلتها عن الإطارات الفلسفية  لى مفهوم الديمقراطيةـ إن التطورات المتلاحقة ع 2

والعقائدية التي نشأت في رحمها، وقد أنتج هذا التطور ما يسمى الآن بالديمقراطية المعاصرة التي تحرص 
  .على التأكيد على كوĔا آليات وإطار عام للحياة السياسية وأĔا ليست عقيدة 

 أن هذا المفهوم سيبقى أسيرا لظروف نشأته، لأن من لا تعني ـ إن ظروف النشأة لأي مفهوم 3
طبيعة المفاهيم أĔا تطور نفسها، ثم لا تلبث أن تستقل بنفسها، وتنفصل عن ظروف نشأēا، وهذا ينطبق 

  .بشكل صارخ على الديمقراطية تحديدا
شرعية الديمقراطية هي مصدر تشير الكتابات السياسية الأكاديمية إلى أن : ثانيا ـ  الشرعية

والشيء الجدير بالذكر هنا أن مفهوم الديمقراطية يشير عادة « : ، يقول الدكتور محمد علي مقلدالحكم
إلى نسق سياسي قائم على مبدأ ممارسة الحكم من خلال موافقة المحكومين وتقبلهم له، ذلك أن الحكومة 

أو من اĐتمع بأكمله  اء اĐتمع  تستمد شرعيتها ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ من إرادة غالبية أعض
«.  

ين هو مصدر الشرعية، أو الدِّ ] عزّ وجلّ [، لأĔم يعتبرون أن االله 2)الإسلاميين(وهذا الكلام يثير 
  .3وبالتالي فليس من المقبول لديهم أن يكون الشعب هو مصدر الشرعية

                                                
 ) 167 (،  السابقـ المرجع   1
إشارة إلى التيارات والحركات الحزبية المنخرطة في العمل السياسي تمييزا لها عن بقية المسلمين داخل  "الإسلاميين"ـ عبارة   2

 ، وهو استعمال درج عليه الباحثون في هذا اĐال، واستعمالضمن تنظيم معين ممن لا يشتغلون بالسياسة ؛اĐتمع الإسلامي
إليه ضرورات البحث والتزام الأمانة العلمية في النقل، وليس  دعت ، إنمامن عبارات اومعناه اوما يأتي في سياقه هذه العبارة 

 .مستعملة في هذا اĐال والمفاهيم لهذه العبارة البحث  بالضرورة تبني 
 ) 170( ،الديمقراطية بين العلمانية والإسلامـ عبد الرازق عيد، و محمد عبد الجبار،   3
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هو ما كان  ؛عي في الإسلامإلى القول بأن الشر  ؛في هذه المسألة" الإسلاميين"وتستند محاججات 
منبثقا من الشرع، وليس من المقبول اعتبار الحكم الآتي من انتخاب الشعب شرعيا إذا لم يكن منبثقا من 

، والحاكم المسلم الحائز على الشرعيةسلامي، فأصوات الناخبين لا تمنح الحاكم مثل هذه الشرع الإ
صوات الناخبين، إنما من تطابقه مع الشرع ، أي مع الشروط الإسلامية في الحكم لا يستمد شرعيته من أ

 .1الاسلام
 .جدلية الشورى والديمقراطية : المطلب الثالث

ارتبط مفهوم الديمقراطية مع فكرة الشورى في الفكر الإسلامي المعاصر ضمن محاولات التجديد 
اĐهودات التأصيلية والمعاصرة، ولكن هذه المحاولة تدخل في إشكالية أساسية تنعكس على كل 

والاجتهادات، خاصة حين يسعى المفكرون والمنظرون الإسلاميون عموما استخدام أدوات ومناهج 
  .إسلامية أصولية 

ولهما عناصر وجزئيات  بيئتين فكريتين مختلفتين،الديموقراطية والشورى مفهومان ينتميان إلى 
لذلك يظل  ،وظروف اجتماعية مختلفة تماما ومكونات مختلفة ومتباينة تطورت ضمن سيرورات تاريخية

حيان تضر بالاثنين، إذ يفرغ من أي مفهوم من سياق بنيته الفكرية عملية معقدة، وفي بعض الأ انتزاع
  .2مضمونه الأصلي، وفي الوقت نفسه يصعب دمجه أو تمثيله في البنية الأخرى

إلى الدولة الإسلامية، أوالمنهج  في الأدبيات السياسية والفقهية الحديثة الشورىانصرفت كلمة 
الإسلامي في الحكم؛ في حين انصرف مصطلح الديمقراطية إلى الاستخدام الغربي لمفهوم المشاركة السياسية 

  .3للعامة أو للأغلبية، وقد دخل هذان المفهومان في جدلية واسعة استغرقت الكثير من النقاش والحوار
، ونشوء الفكر السياسي، عملية "الدولة" في بداية تشكل لقد رافق استقرار اĐموعات البشرية 

استقراء واستنباط صيغ تقود هذا اĐتمع وتنظم حياته وعلاقاته، وذلك للخروج من حالة الفوضى التي قد 
  .تصوغها مقولة أن الكل متساوون في الحرية المطلقة

                                                
 ) 174 ( نفسه،ـ المرجع   1
 (، ) 1996مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ، 1، طالتيارات الإسلامية وقضية الديمقراطيةـ حيدر ابراهيم علي،   2

139( 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية جدلية الشورى والديمقراطية ـ دراسة في المفهوم ـ ـ محمد حمد القطاطشة،  3

 ) 279 ( ،) 2004العدد الثاني،  20اĐلد جامعة دمشق ، (  والقانونية
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جع إليها الحاكم، تبين له  ولضبط الإيقاع في إدارة اĐتمع كان لا بد من وضع أسس ومبادئ ير 
كيفية التصرف وتحدد له أبعاد سلطاته وطبيعتها، وهكذا استقر في التجربة الإنسانية أن الحق الذي يملكه 

  .هذا الحاكم إنما يأتي أصلا من الشعب الذي يتولى أمر قيادته
ا، لذلك وكلما اتسعت قاعدة المشاركة السياسة كان نظام الحكم أقرب إلى كونه مقبولا وشرعي

  .1أي حكم الشعب"  Demos Kratasالديموس كراتس"نادى الإغريق والرومان بمفهوم 
ووضع له تصوراته وشروطه وصفات أهل الشورى، " الشورى"ولما جاء الإسلام، أخذ بمبدأ اسمه 

قيقا، من دون أن تضع له تعريفا د"الديمقراطية "وبين مدى إلزاميتها، أما أوروبا، فقد أخذت بمفهوم اسمه 
فكانت أدبيات سياسية بحتة، وأخرى دينية بحثة، وثالثة " الحكمية"وعندما توزعت الأدبيات في التجربة 

أفادت من التوفيق بين الأمرين، كما كانت هناك اختلافات قامت بين من أخذ بإحدى التجربتين، 
صطلحات العلمانية، أساسها حوارية الدين والدولة، وما تبع ذلك من نظريات متضاربة دخلت فيها م

  .وفصل الدين عن الدولة، والأصولية والحاكمية الإلهية والبشرية
وما إن بدأ النصف الثاني من القرن العشرين حتى دخلت الحوارية في السياق السياسي للدولة، 
وانتظمتها مجموعة من القضايا والأسئلة والجدليات، منها ما كان بين الفكرين السياسيين الغربي 

  .2سلامي، ومنها ما كان داخل كل واحد منهما على حدةوالإ
عن علاقة نوعين من الشرعية، إن الحديث عن علاقة الإسلام بالديمقراطية هنا، هو حديث 

تستند إحداهما إلى نظام فكري قائم بذاته، وتستند الأخرى إلى نظام فكري قائم ـ هو الآخر ـ 
مفهوم الشرعية " لتقاء الفكرين، لاسيما فيما يتعلق ب والسؤال الذي يطرح إلى أي حد يمكن ابذاته، 

القائمة في أبسط تعريفاēا على رضا وقابلية المحكومين بنظام الحكم القائم، أم أن خصوصية  " السياسية
ديد على تجكل نظام تدفع نحو انعزال كل منهما حول نفسه، ومحاولته بناء نفسه وإعادة الإحياء وال

  .بعيدا عن النموذج المقابل أو الآخر مستوى قيمه وأفكاره ،
  .الفرع الأول ـ مفهوم الديمقراطية وخصائصها 

الديمقراطية بنية وآليات وممارسة سياسية تقوم على : Democracyأولا ـ  مفهوم الديمقراطية 
  .1المشاركة السياسية الواسعة عبر قنوات المؤسسات السياسية وعلى أساس من التنافس

                                                
 ،، المجلة العربية للعلوم السياسيةالشورى والديمقراطية، حوارية الموروث الديني والحداثة السياسيةـ  عمر الحضرمي،  1
 ) 35 ( ،) 2007، حريف سنة 16مركز دراسات الوحدة العربية، العدد : بيروت( 
 ) 54ـ  53( ـ المرجع نفسه ،   2
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نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية الإنسانية، ويقوم « : الديمقراطية ـ أيضا ـوتعرف 
على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في إدارة شؤوĔا، وقد تكون الديمقراطية سياسية، وهي أن يحكم الناس 

. أو الدين أو اللغةأنفسهم على أساس من الحرية والمساواة لا تمييز بين الأفراد بسبب الأهل أو الجنس 
  .2»وتخضع الأقلية لإرادة الأغلبية 

هي المظهر الرئيس للديمقراطية، فانتشار المشاركة  المشاركة السياسيةومن هذه الزاوية فإن 
السياسية من لدن المواطنين في العملية السياسية يمثل التعبير العملي عن الديمقراطية، حيث ēدف عملية 

 إلى تعزيز دور المواطنين في إطار النظام السياسي، بضمان مساهمتهم في عملية المشاركة السياسية أصلا
وبحسب هذا التقدير يجري وصف النظام . صنع السياسات العامة والقرارات السياسية أو التاثير فيها

الديمقراطي بأنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة من جانب المواطنين سواء بصورة مباشرة أو غير 
  .3شرة في التأثير في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيينمبا

الديمقراطية ليست عقيدة تنظم جميع جوانب اĐتمع، بل هي تخص ذلك النظام الفرعي المعروف 
المتفاعل مع النظم الفرعية الأخرى كالنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام  بالنظام السياسي

 والنظام التربوي والنظام الديني والنظام العلمي والتكنولوجي، وحتى النظام الدولي، الذي يعتبر مؤثرا الثقافي
  .4من خارج اĐتمع

فاختصاص الديمقراطية بالنظام السياسي لا يعني عزلها عن النظم الفرعية الأخرى، فالديمقراطية 
ع مؤسسات اĐتمع الأخرى وتعزز ذلك المناخ، كما السياسية تتعزز بالمناخ الديمقراطي في الأسرة، وفي جمي

تتأثر بقيم اĐتمع وتركيبه السكاني وغير ذلك من المؤثرات، ومع ذلك لا بد من عرضها كموضوع يعالج 
القضية السياسية في اĐتمع، وهي قضية الحكم ومؤسسات الحكم وطرق الوصول إلى الحكم، ومدى 
                                                                                                                                                 

المسألة علي خليفة الكواري وآخرون، : ، صمن كتابالديمقراطية وإشكالية التعاقب على السلطةـ حسين علوان البيج،   1
 ).156 ( ،) 2000مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ، الديمقراطية في الوطن العربي

دار : دار الفكر المعاصر، ودمشق: بيروت وصيدا( ،1، طرالعلمانية تحت المجهـ عبد الوهاب المسيري، وعزيز العظمة،   2
 ) 314( ،) 1421/2000( الفكر،  

دار المعرفة الجامعية، : الاسكندرية(  السياسة والمجتمع في العالم الثالث: ، أصول الاجتماع السياسيـ محمد علي محمد 3
المسالة : ، ضمن كتابلى السلطةالديمقراطية وإشكالية التعاقب ع ، و حسين علوان البيج،) 238 / 2 (، ) 1980

 ) 156 (، الديمقراطية في الوطن العربي
مركز : بيروت ( ، 1، ط والديمقراطية.. النمط النبوي ـ الخليفي في القيادة السياسية العربية ـ بشير محمد خضرا،   4

 ) 447 (، ) 2005دراسات الوحدة العربية، 
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ب والمؤسسات التي تعبر عن إرادة الشعب ودورها إزاء الحكم، تقاسم السلطات وعلاقة الحكم بالشع
  .1وغير ذلك من قضايا جوهرية تمس حياة كل فرد في اĐتمع

يلخص علي الكواري مفهوم الديمقراطية بالخاصيتين : ثانيا ـ خصائص الديمقراطية وشروطها
  :الرئيسيتين التاليتين 

  .يدة ـ  أن الديمقراطية المعاصرة منهج وليست عق 1
  .ـ أن الديمقراطية المعاصرة ممارسة دستورية  2

وتشمل هاتان الخاصيتان على المتطلبات والشروط والقيم اللازمة للديمقراطية والمبادئ التي تستند 
ويوضح أن الهدف الأسمى . إليها والمؤسسات والضمانات التي تمثل وجودها التجسيد الفعلي للديمقراطية

أو " حكم الأغلبية"مع القبول الواقعي لاعتبار أن تحقيق مبدأ " حكم الشعب "  للديمقراطية الوصول إلى
ضمن الشروط والمعايير الأخرى هو الحد الأدنى أوالمقبول لتحقيق )   Polyarchy(حكم الكثر" 

  .الديمقراطية
. لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين đا منهجأن الديمقراطية المعاصرة  :والمقصود بكوĔا منهجا

يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد اĐتمع وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ  ضرورة منهجوهي 
ومؤسسات الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي، وتمكن 

وقد تمكنت .. العنف ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية  اĐتمع بالتالي من السيطرة على مصادر
من خلال تحرير نفسها من صفة الجمود، ونفي شبهة العقيدة، أن تصبح منهاجا علميا " الديمقراطية"

، ويراعي مرحلة الممارسة الديمقراطية، والنتائج روواقعيا يأخذ عقائد وقيم اĐتمعات المختلفة في الاعتبا
  .2يقها من نظام الحكم الديمقراطي المطلوب تحق

أو        والجماعة الديمقراطية وفق هذا المفهوم يمكن أن تكون دولة، كما يمكن أن تكون جمعية
ولعل نجاح تجربة كل من الهند واليابان وغيرهما من دول العالم « : ويضيف الكواري. 3حزبا أو منظمة أهلية

برهان على قدرة الديمقراطية على التكيف مع شرائع وقيم اĐتمعات خارج المنطقة الحضارية الأوروبية خير 

                                                
 .) 447( ، السابق ـ المرجع 1
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ،1ط المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، ـ علي خليفة الكواري وآخرون،  2

 (  ،والديمقراطية.. النمط النبوي ـ الخليفي في القيادة السياسية العربية  بشير محمد خضرا،، و ) 16ـ  14 (، )2000
  .)  448ـ  447

 )449( ،والديمقراطية.. النمط النبوي ـ الخليفي في القيادة السياسية العربية  بشير محمد خضرا، ـ  3
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التي تمارس đا، باعتبار أن الديمقراطية منهج حكم يقبل التكيف مع عقائد اĐتمعات المختلفة ومراعاة 
ظروفها الخاصة، طالما كانت تلك العقائد والظروف لا تعطي حقا إلهيا للبشر، ولا تنشئ سيادة، ولا 

   .1»مة، ولا تعطي حقا وصيانة لفرد، أو قلة، أو كثرة على غيرهم من عباد االله تدعي عص
  .الإسلامي الحكممفهومها وموقعها في : الفرع الثاني ـ  الشورى

مصادر للفعل شاور، جاء في كتاب روح : الشورى والمشاورة والمشورة: ـ مفهوم الشورىأولا 
نـَهُمْ ﴿ را، ولذا قالوا في قوله تعالى إن المشهور في الشورى كوĔا مصد« : المعاني [ ﴾وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَـيـْ

شاورته في الأمر، أي طلبت رأيه، واستخرجت ما عنده وأظهرته، أي ذو شورى، : ل،تقو )]38(الشورى 
فالأمر متشاور فيه، لا مشاورة، وقيل لا يصح الإخبار بالمصدر إلا على سبيل التأويل، وقيل لا حاجة إلى 

شأني الكرم، وقيل إن : التأويل لأنه قصد المبالغة، وقيل يحمل الأمر في الآية على الشأن، كما في قولهم
  .2»الشورى أصل المشاورة 

الهيئة والمظهر : والشورة والشارة. إذا استخرج أخلاقها: وشار العسل إذا استخرجه، وشار الدابة
  .4راج والإظهارالاستخ: ، فأصل المشاورة، إذن 3الحسن ـ غالبا ـ 

استخراج الرأي من أهل الرأي، ومراجعة البعض للبعض، وذلك « :هو الشورىيكون معنى  وعليه
  .5»بعرض الأمر على من عندهم القدرة على بيان الرأي ويرتجى منهم الوصول إلى الصواب 

كم وصنع حق الأمة في المشاركة السياسية في أمور الح «": في المصطلح السياسي" وتعني الشورى 
القرار السياسي، فإذا غابت هذه المشاركة السياسية من الأمة في أمور الحكم، فإن نظام الحكم يكون 

  .6» نظام حكم استبدادي، أي فردي شمولي وإن نسب النظام إلى الإسلام
  . ثانيا  ـ موقع الشورى في الحكم الإسلامي

                                                
 )14( ، 1ط المسألة الديمقراطية في الوطن العربي،ـ علي خليفة الكواري وآخرون،  1
إدارة : القاهرة( ، 2، طروح المعاني في تفسير الرآن العظيم والسبع المثانيـ أبو الفضل شهاب الدين أحمد الألوسي،   2

 ). 46 / 25( ، ) 1926/  1345المطبعة المنيرية، 
 . ) 2/490(  ،لسان العرب ـ  محمد بن مكرم بن منظور،  3
منشورات : صيدا وبيروت( ، 3، ط ) دراسة مقارنة( الشورى وأثرها في الديمقراطية ـ عبد الحميد اسماعيل الأنصاري،   4

 ). 3 (، )المكتبة العصرية 
 ) 89 (،) 1999/  1420دار السلام، : القاهرة ( ،1، ط النظام السياسي في الإسلامـ  عبد القادر محمد بكار،  5
دار : القاهرة(  ، 1، ط"الشورى، العدل، المساواة: مبادئ دستورية" ، في الفقه السياسي الإسلامي ـ  فريد عبد الخالق 6

 ) 41( ،) 1419/1998الشروق، 
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في جانبها السياسي والقانوني هي ، و ةديني شرعيةالشرعية في الرؤية الإسلامية يبقى بيان أن 
مشمولة في تلك الشرعية الدينية الأصلية، ولا يمكن فهمها إلا من خلالها، وغني عن البيان أن الشرعية 

  . 1السياسية في أبسط مفاهيمها هي تبرير الوجود السياسي من منطلق الوعي الجماعي والرضا الجماعي
đذا الاسم إنما جاء لكوĔا السورة الوحيدة في القرآن " سورة الشورى"ويقول العلماء إن تسمية 

الشورى الركيزة ، إذ تعتبر 2الشخصية الإيمانية الحقة عناصرمن  عنصراالكريم التي قررت الشورى 
سلم المقيم في ، إذ تعطي الحق للمسلم ولغير المالأساسية والسمة الرئيسية للنظام السياسي الإسلامي

الدولة الإسلامية من الذكور والإناث الحق في اختيار السلطة والمشاركة في القرار العام، وفي الوقوف في 
  .3وجه الاستبداد والاضطهاد

النظام الرئاسي والنظام البرلماني على ويعرف النظام السياسي الإسلامي بأنه نظام يمزج بين 
، إلا أن هناك إجماعا بأن مى لم يبحثوا في البرلمان بالاسمالرغم من أن فقهاء الإسلام القدا

صلاحيات الرئيس وسلطاته مقيدة، وهو ليس مسؤولا أما مجلس الحل والعقد فحسب، بل إنه مسؤول 
  .4أمام الشعب كله

لأĔا تقوم على المؤسسات، والشورى هي  «: إن الدولة الإسلامية دولة مدنية، يقول محمد عمارة
القرارات في جميع مؤسساēا، والأمة فيها هي مصدر السلطات، شريطة أن لا تحل حراما أو آلية اتخاذ 

  .تحرم حلالا جاءت به النصوص الدينية قطعية الدلالة والثبوت
هي دولة مدنية؛ لأن النظم والمؤسسات والآليات فيها تصنعها الأمة وتطورها وتغيرها بواسطة 

 الشورى والعدل، والمصالح المعتبرة التي هي متغيرة ومتطورة دائما وأبداممثليها، حتى تحقق الحد الأقصى من 
«5.  

وفي مقاربة الديمقراطية من الشورى، يؤكد محمد عمارة على حق الأمم والشعوب والحضارات في 
 في" الليبرالية " فهذا هو منطق .. التمايز والاختلاف في النماذج والخيارات السياسية والثقافية والحضارية 

                                                
منهجية التجديد السياسي وخبرة : النظرية السياسية من منظور حضاري إسلاميعبد الفتاح اسماعيل،  ـ سيف الدين  1

 ) 316 (، ) 2002المركز العلمي للدراسات السياسية، : عمان ( ، الواقع العربي المعاصر
 )439 (، ) 1979دار التراث، : القاهرة( ، الإسلام عقيدة وشريعةـ محمود شلتوت،   2
 )200ـ  199( ،النظريات السياسية الإسلاميةد ضياء الدين الريس، ـ محم 3
 )19ـ  18 (، )دار الدعوة : الإسكندرية( ،  3، طنظام الخلافة في الفكر الإسلاميـ مصطفى حلمي،   4
 ) 87 ( ،)2011/  1432دار السلام،  : القاهرة ( ، 1، طيناير وكسر حاجز الخوف 25ثورة ـ محمد عمارة ،  5
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التي هي في الإسلام سنة كونية وقانون حاكم وسائد في كل عوالم " التعددية"الديمقراطية الغربية ، ومنطق 
المخلوقات، فلا حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى عن الديمقراطية، أو تمايزت الديمقراطية عن الشورى، 

ة الإنسان للكون في كل بتحقيق المقاصد الإنسانية التي تحددها رؤيالمهم هو وفاء كل نموذج 
  ..وجدارة كل نموذج بتفجير طاقات الخلق والإبداع في هذا الإنسان..  حضارة من الحضارات

وإذا كان البعض يضع الشورى الإسلامية في مقابلة الديمقراطية ـ سواء بالتسوية التامة بينهما، أو 
ولا .. فليس هناك تطابق بيهما بإطلاق .. بالتناقض الكامل بينهما ـ فإن الموقف ليس بالصحيح إسلاميا 

وإنما هناك تمايز بين الشورى وبين الديمقراطية، يكشف مساحة الاتفاق ومساحة .. تناقض بإطلاق 
  .1الاختلاف بينهما

فمن حيث الآليات والسبل والنظم والمؤسسات والخبرات التي تحقق المقاصد والغايات من كل من 
، وهي قد عرفت التطور " ثوابت مقدسة " ارب وخبرات إنسانية ليس فيها الديمقراطية والشورى، فإĔا تج

في التجارب الديمقراطية، ومن ثم فإن تطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية، وفق الزمان والمكان 
 والخبرات التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية، والتي أفرزت.. والمصالح والملابسات 

  .. النظام الدستوري والتمثيل النيابي عبر الانتخابات هي خبرات غنية وثروة إنسانية 
بمصدر السيادة " فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية فهي خاصة  تفترق أما الجزئية التي
  " .في التشريع الابتدائي 

إما صراحة، وإما في صورة ما أسماه  فالديمقراطية تجعل السيادة في التشريع ابتداء للشعب والأمة،
" ، فإن ومن ثمَّ .. الذي يمثل بنظرهم أصول الفطرة الإنسانية " القانون الطبيعي"بعض مفكريها ب 

  .في الديمقراطية هما للإنسان ـ الشعب والأمة" السلطة " وكذلك " السيادة
 عز وجل، تجسدت في في التشريع ابتداء هي الله" السيادة" أما في الشورى الإسلامية، فإن 

هي سلطة " التشريع"وما للإنسان في .. وليست إفرازا بشريا ولا طبيعيا " وضع إلهي"التي هي " الشريعة"
البناء على هذه الشريعة الإلهية، والتفصيل Đملها والاستنباط من نصوصها وقواعدها وأصولها ومبادئها 

لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي،  وكذلك،.. والتفريع لكلياēا والتقنين لنظرياēا 
محكومة بإطار معايير الحلال والحرام الشرعي، أي محكومة بإطار " السلطة البشرية " شريطة أن تظل 

  .فلسفة الإسلام في التشريع
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" قيهالف"وكان الإنسان هو ، لا الإنسان" الشارع"لذلك كان االله عز وجل في التصور الإسلامي هو 
طالما البناء " حكم االله وحاكميته"ها وثوابتها وفلسفتها إلهية، يتمثل فيها ؤ فأصول الشريعة ومباد.. لا االله 

التي هي المساحة الأوسع في " العفو"عليها تفصيلا وتنمية وتفريعا وتطويرا واجتهادا للمستجدات والمناطق 
وفي هذا .. طات الإنسان، المحكومة بحاكمية االله المتغيرات الدنيوية ـ فهو فقه وتقنين، تتمثل فيها سل

ولهذا .. الجانب يتمثل الفارق الجوهري والاختلاف الأساسي بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية 
التمايز والاختلاف ـ بين الشورى والديمقراطية ـ صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين الإسلامية والغربية ـ 

عمل وتدبير الذات الإلهية، وحدود تدبير الإنسان ولمكانته في الكون وللعلاقة بين الإنسان طاق للكون ولحدود ن
  .1وبين االله

  . الفرع الثالث ـ  الاختلاف حول مفهوم الديمقراطية 
، تحول دون قبول تيارات 2يعود الاختلاف حول مفهوم الديمقراطية إلى وجود إشكاليات فكرية

للديمقراطية من خلال فهمها لها، وأهم هذه الإشكاليات يتمثل في احتمالات التناقض فكرية وسياسية 
  .4وكذلك احتمالات الترابط العقائدي بين الديمقراطية وعقائد الغرب واتجاهاته. 3بين الديمقراطية والإسلام

وقف علماء وبالرغم مما سبق توضيحه في علاقة الديمقراطية بالشورى إن اتفاقا أو اختلافا، فإن م
  : المسلمين حيال الديمقراطية تبلور في ثلاثة اتجاهات 

و " كفرا"فلقد رفض أصحاب هذا الموقف التسليم بالديمقراطية واعتبروها . الموقف الرافض: الأول
لا علاقة له بالدين أو بالعقيدة أو بالإيمان، وبدعة يراد منها تفكيك المسلمين ونشر " نظاما علمانيا"

إن جوهر مفهوم الديمقراطية يقوم أساسا على آلية وضع القوانين : ويقول أتباع هذا الرأي. همالفرقة بين
ولذا فإĔم يقترحون مفهوم الثيوقراطية أو الحكومة الإلهية . وتغييرها حسب ما تفرضه عقول الآخرين به

  .5الديمقراطية بوصفه تعبيرا أدق عن النظام الإسلامي
                                                

 ) 123ـ   121 (، المرجع السابقـ   1
 1981منتدى الفكر والحوار، : دار الحداثة،  الدار البيضاء: بيروت( ، )ندوة (  التجارب الديمقراطية في الوطن العربيـ  2
 ) 13ـ  5 (، )
 425 (، )1981المطبعة السلفية ومكتبتها، : القاهرة ( ، الشورى وأثرها في الديمقراطيةـ عبد الحميد إسماعيل الأنصاري،  3
( 
 )12 (، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، ـ علي خليفة الكواري وآخرون 4
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية ، جدلية الشورى والديمقراطية دراسة في المفهومـ محمد حمد القطاطشة،  5

 ) 295 (، )  2004سنة العدد الثاني،  20اĐلد  جامعة دمشق، ( والقانونية



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
822 

 

مفهوم الشورى لا يمكن أن يلتقي بالديمقراطية، فجوهر الخلاف قائم ويرى أصحاب هذا القول أن 
على أن الشورى جزئية ضمن النظام الإسلامي المتكامل، له فلسفته الخاصة به والمرتكزة على أساس 
عقائدي، ينطلق من النص القرآني والأحاديث والسنن النبوية في حين يقوم مفهوم الديمقراطية على أساس 

نابعة ومصوغة من عمل البشر، خرج إلى الوجود من خلال مبادئ وضعية، ويؤكدون أن  مذهبي جذوره
  .1الديمقراطية أصغر في كينونتها من التعاليم الإسلامية، وينظرون إلى الحكم على أنه الله أولا ثم للشعب

  :يخلص الفقهاء في هذا التوجه إلى أن الديمقراطية تعارض الإسلام في ثلاثة أمور رئيسية
ـ إن الإسلام لا يرجح الأخذ بالرأي نتيجة لموافقة الأكثرية، بل ينظر إليه في ذاته أهو خطأ أم  1

  .وأن الأغلبية يجب أن تكون أغلبية أهل الحق والعقد . صواب، فإن كان صوابا نفذ، وإن كان خطأ رفض
كام القرآن وتدعو ـ إن التعددية لم تحل مشكلة الأخذ بالرأي السديد، لأĔا مقصرة في تطبيق أح 2

  .إلى التعصب للرأي وتعمل على توسيع الانقسامات داخل الأمة
ـ إن الحاكمية مبدأ إسلامي أصيل فهو الحاكم وهو المتصرف في الكون، وهو الذي يحلل الحلال  3

  .ويحرم الحرام ويشرع، أما الديمقراطية فإĔا تترك الأمر للعوام من الناس

  .بالديمقراطية  الموقف الآخذ: الرأي الثاني
عد بعض علماء المسلمين أن الديمقراطية هي الشورى، وأن الثانية ما هي إلا لفظة وردت في القرآن 

إن من يرفض الديمقراطية قد غيب الفكر ولم تتحقق عنده : الكريم؛ في حين لم ترد الكلمة الأولى، وقالوا
بوصفها أداة للتفريق وبين مضامين الديمقراطية  ثقافة قانونية دستورية تمكنه من التمييز بين الديمقراطية

الغربية، وعلى الرغم من هذا القبول ، فإن هذا الفريق يضع شروطا للأخذ بالدمقراطية الغربية، التي تحمل 
العديد من المضامين الفلسفية المادية، ولذا فإĔم في المقابل يطرحون مصطلح الشوراقراطية، إذ الديمقراطية 

  .2فكارها تلتقي مع المبدأ الإسلاميفي كثير من أ
  .الموقف التوفيقي: الرأي الثالث

ينطلق هذا الموقف من القناعة بأنه لا مانع من الاقتباس من الديمقراطية ما دامت فيها جوانب لا 
  .تخلو من العدل والمساواة والحرية وإعادة الاعتبار إلى إرادة الشعب
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والمضامين نفسها التي أتت đا الديمقراطية الغربية، وإن كانت ويؤكد هولاء أن الشورى تشمل المعاني 
الشورى أسبق، فمناداة الديمقراطية بحكم الشعب لم تكن غريبة على الشريعة الإسلامية التي أقرت ذلك 

 فالمنهج  الشوري يعني المساواة بين أفراد الأمة وانعدام الفروقات حتى بين الخليفة وأدنى. المبدأ منذ البداية
ويرون أن فهم .. ولجميع أفراد الامة الحق بالمشاركة في بناء هرم الدولة . رجل من أفراد الشعب

المستجدات السياسية والاجتماعية في حكم الأمة والأخذ đا لم تكن في يوم من الأيام في موقع الرفض 
قد فهموا  أن المسلمين القرآن الكريم أو صحيح السنة النبوية، وخاصة  من قبل تعاليم الإسلام أو آيات

بعض الآيات القرآنية وفسروها بشكل لم يفعله السابقون الذين كانوا يعيشون مع الرسول ـ صلى االله عليه 
ومن ثوابت . فالإسلام متطور ويستوعب كل جديد في السياسة والفكر والاقتصاد والعلوم. وسلم ـ 

  .وزمان العقيدة أن القرآن باق وأزلي ولذا فإنه يصلح لكل مكان
إن المسلمين الأوائل ومنذ زمن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ لم : ويقول أصحاب هذا الرأي

يبتعدوا عن الأطروحة التي توفق بين الشورى والديمقراطية، إذ اعتبروا أن العلاقة بين الحاكم والمحكومين في 
لأمة وأولي الأمر، مشيرين إلى أن أول  الفقه السياسي الإسلامي؛ تتحدد وفق مبدأ التعاقد الدستوري بين ا

  .التي وضعها الرسول صلى االله عليه وسلم في المدينة" الصحيفة"دستور إسلامي كان 
فإĔا تدل على ضرورة إشراك الأفراد في اتخاذ القرارات " استخراج الرأي"ولما كانت الشورى تعني 

ليات والمؤسسات، غير أن الفارق بينهما هو أن العامة، وفي هذا فإĔا توافق الديمقراطية الغربية في الآ
الديمقراطية الغربية تقوم على فكرة حرية الإنسان الواسعة في حين تقيد الشورى هذه الحرية بتعاليم القرآن 
والسنة، ويؤكد هؤلاء ضرورة الاقتداء بالديمقراطية الغربية فيما يقبله العقل والدين، وعندهم أن الحكمة 

  .1ث وجدها يلتقطهاضالة المؤمن حي
من أجل تحقيقها   والعمل، ممارستها، وبالتالي جدوى مفهوم الديمقراطيةويمتد الاختلاف حول 

إلى التيارات السياسية والأحزاب والحركات التي تنشد التغيير وتعمل من أجله، ليطال هذا الاختلاف 
والتيار الاجتماعي اليساري، والتيار فصائل مهمة من التيار الديني الإسلامي، والتيار القومي العربي، 

  .الليبرالي

                                                
 ) 298ـ  297 (، السابقـ المرجع   1
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ومما لا شك فيه أن اختلاف القوى والتيارات السياسية حول مفهوم الديمقراطية يحول دون انتشار 
إجماعا كافيا لمواجهة أنماط حكم الوصايا على الناس، العرب والمسلمون فكر سياسي يؤسس عليه 

  .1وأما السيادة فهي الله وحده لا شريك له, فيها لفرد ولا لقلةواستبدالها بنظم حكم لا تكون السيادة 
يتفاوت موقف الحركات الإسلامية من الديمقراطية، فالبعض يقبلها لأسباب تكتيكية، علما بأĔا 
ليست من أولويات أهدافه أو استراتجياته أو اهتمامه، والبعض يرفضها رفضا تاما صريحا ويعتبرها ضد 

  .الإسلام
  :الحركات الاسلامية من حيث موقفها من الديمقراطية في ثلاث تيارات 2الباحثينيصنف أحد 
أو  هو تيار الحركات الاسلامية المعتدلة، تيار الإخوان المسلمين ومن يقترب منهم  :التيار الأول

  .يدور في فلكهم أو يحمل أفكارهم

هو الجماعات المتطرفة التي لا هو الذي يسمي اليسار الإسلامي أو أقصى اليمين، و : التيار الثاني
تؤمن بالفكرة الديمقراطية من الأساس، وترى اĔا ملحقة بجاهلية القرن العشرين، وبعض هذه الجماعات 
يمكن أن يصلوا إلى تكفير أي اسلامي يتحدث عن الديمقراطية والتعددية ويعتبروها مظهرا من مظاهر 

  .مع التيار المعتدلجاهلية القرن العشرين، ويعيش هذا التيار على ق

هو تيار المثقفين الإسلاميين من كتاب وصحافيين وغيرهم، وهؤلاء مواقفهم من :  التيار الثالث
الديمقراطية متقدمة، أكثر المواقف تقدما تجاه الديمقراطية متقدمة، أكثر المواقف تقدما تجاه الديمقراطية 

( ر العام، ومساحة المشترك بينهم وبين الآخرين والتعددية، يحاولون تقديم إسهامات تؤثر في صلب التيا
هي مساحة عريضة جدا، لكن المشكلة بالتعريف أن هؤلاء مستقلون، وأصواēم ) من غير الإسلاميين 

مهما كانت عالية تأثيراēا في واقع الجماعات في الشوارع تبقى محدودة، على خلاف تأثير أفكار ورموز 
 . 3ة ذوي العلاقة بالجماعات المباشر 
المؤيدين والمبررين " الإسلاميين"إلى التصنيف السابق تيارا رابعا يتكون من 4ويضيف أحد الباحثين

التأثير العام الذي يتركه التيار الإسلامي بخصوص 1والمنظرين للسلطة الدكتاتورية، ويبين باحث آخر

                                                
  .) 298( ، نفسهـ المرجع   1
 خالد الحروبوهو ـ   2
 ) 481 ( ، والديمقراطية.. العربية النمط النبوي ـ الخليفي في القيادة السياسية ـ بشير محمد خضرا،   3
 . وهو محمد بشير خضراـ   4
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ستجابة الصحيحة لتحديات الديمقراطية، آخذا بعين الاعتبار فشل الحركات اليسارية والقومية في الا
إحياء هذا الرصيد الدكتاتوري وزيادته نكوصا إلى " الإسلام السياسي"، بينما تتولى أحزاب 2العصر

مقولات تخفيض أولوية الديمقراطية والحطِّ من شأĔا بمنطق ديني له جاذبية قوية في أوساط الجمهور 
  .3والبسيط والنخبة، في مناخ تستند فيه الحاجة إلى التدين الخام

إلا أنه ـ وبالرغم من التباينات السابقة في المواقف من الديمقراطية ـ، فمن الباحثين من يرى أن 
  :الحركات الإسلامية تشترك  في الصفات التالية 

ـ النظرة الشمولية للإسلام كنظام رباني عالمي يشمل نواحي الحياة كافة ويصلح لكل زمان  1
  .ومكان

إلى أسلمة الدولة واĐتمع من خلال الوصول إلى السلطة أو الدعوة، وفي كل ـ محاولة الوصول  2
  .الأحوال إيجاد تنظيم هرمي ومؤسسي يهدف إلى تحقيق تلك الغايات

ـ العمل ضمن مؤسسات اĐتمع المدني في نقابات واتحادات وروابط مهنية وفئوية وجهوية  3
  .وقطاعية
4 Đالات الرسمية وغير الرسمية، مثل المدارس والمساجد والأندية ـ الاهتمام بالتربية واستخدام ا

  .4وأجهزة الإعلام

  .ومقاربة الشورى بالديمقراطية الخطاب السياسي الاسلامي: المبحث الثاني
يتناول البحث الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر كنموذج للفعل السياسي، ويتعرض هذا 

اب، ويأخذه في ذاته كأحد مستجدات العصر، وهو يحمل من المبحث للتباينات الكثيرة في هذا الخط
الاختلافات والصدامات الفكرية بين تياراته ما يحمل، على الرغم من اتحاد المرجعية الفكرية المتبناة في هذا 

الاحتكام إلى كتاب االله وسنة : (الخطاب من الحركات والتيارات الإسلامية، أي أن قاعدته الأساسية
لم يمنع من تضارب آراء أصحابه، وهذا يطرح إشكالية الوحدة الإسلامية في إطار  ، وذلك)رسوله

                                                                                                                                                 
 . ـ عبد العزيز حسين الصاوي  1
 ) 481( ، والديمقراطية.. النمط النبوي ـ الخليفي في القيادة السياسية العربية ـ بشير محمد خضرا،   2
 1طالمواقف والمخاوف المتبادلة، : الديمقراطية والأحزاب في البلدان العربيةـ خليفة الكواري، وبرهان غليون وآخرون،  3
 ) 126ـ  122 ( ، ) 1999مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( 
 ) 53 ( ،التيارات الاسلامية وقصية الديمقراطيةـ حيدر ابراهيم علي،   4
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المصلحة العامة للأمة، من منطلق أن هذا الخطاب محكوم بكتاب االله وسنة رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
  .فلماذا الاختلاف المؤدي إلى الفرقة بين المسلمين حتى جعلهم شيعا وشتاتا ؟

طاب السياسي في أنه هو الذي يرسم الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتكمن خطورة الخ
والثقافي، في كل دولة ومجتمع إنساني، وهو الذي يشكله ويحدد حدوده، وما الواقع في أيَّة دولة ومجتمع إلا 
ا صورة حية لمضامين الخطاب الذي يسوده ويحكمه، ويديره ويتحكم فيه، وقيمه التي يقوم عليها هذ

  .1الخطاب أو ذاك
  

  .الخطاب السياسي فعل للمكلف: المطلب الأول
، المعبرين عن الوسائل الشرعية ـ فيما تبناه البحث وسار "الفعل وحكمه"للتأكيد على عنصري 

  . أنه يقع في دائرة الفعل السياسيأي؛ عليه ـ، يكون الخطاب من جملة الأفعال، وكونه خطابا سياسيا، 
السياسي ـ كما سبق توضيحه ـ يرتبط بكل ما له شأن ـ في عالمنا المعاصر ـ بالسياسة وإذا كان الفعل 

تنظيرا وممارسة، وذلك ليشمل كافة الأنشطة وعلى جميع الأصعدة، والتي تتصل بالسياسة، من خلال بيان 
، "سةموضوع علم السيا"المحطات والمعالم الكبرى لما يعتبر سياسيا، وهو ما يندرج ضمن ما يعرف ب 

صناعة  موضوعها يتمحور حول علم السلطة أو علم الدوله أو أن" السياسة" والتي يدور بين كوĔا، أي
  .؟  القرار

وأيا كان الرأي الراجح من الآراء السابقة، فالبحث لا يميز رأيا عن آخر ولا يرجحه عليه، ويضرب  
  .عات الثلاث أم بعضهاو من الأمثلة  ما قد يلامس الموض

إلى كونه فعلا للمكلف، وينبغي أن ينضبط ) الذي ينظر إليه في ذاته ( إلى قيمة الخطاب  وبالنظر
حفظ : بالضوابط الشرعية، مما يجعله في ذاته تعتريه الأحكام الشرعية، بالنظر إلى المقصود المتوخى منه

الشقاق بينها، دائرة ضروريات الدين، أو هدمها، تحقيق مبادئ الإخاء والتعاون بين أبناء الأمة أو توليد 
في حالة تعدد الخطابات السياسية بتعدد الفاعلين السياسيين ليكون الخلاف خلاف  ؛الخلاف المغتفر

  .رحمة لا اختلاف شقاق وتنازع بين أبناء الأمة 

                                                
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت( ، 1ط ،تحرير الإنسان وتجريد الطغيانـ حاكم المطيري،   1

1430/2009 (،  )10 ( 
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مثل هذا الطرح يجعل الوقائع السياسية من أبرز المستجدات ـ خاصة في وقتنا الراهن ـ التي تستدعي 
مم في بحث ظروف الزمان والمكان، والمصالح والمفاسد، والترجيح بينها، واستحضار مبادئ استنهاض اله

المتصلة بالخطاب السياسي، وإنما المتصلة أيضا  ـ ليس فقطـ لبيان الأحكام الشرعية  ؛الشريعة وكلياēا
  .بالفعل السياسي بوجه عام

خلال لغتها التي تفهمها، وثقافتها التي إن المدخل الصحيح للتغيير والإصلاح هو مخاطبة الأمة من 
مع عبارات فولتير  ،"الحداثيون"مة ومهما حاول تعبر عنها، وروحها التي تحيا đا، فلم ولن تتفاعل الأ

  .1وماركس ولينين، كما تتفاعل مع كلمات عمر وعلي وصلاح الدين
ن الإطار العام وتأكيدا على أصالة الخطاب السياسي الإسلامي، لانضوائه ـ ببساطة ـ ضم

للخطاب الشرعي في أصوله ومبادئه ومقوماته؛ والتي لا تخرج عن الشرعية والمشروعية الإسلامية يقف 
البحث مع الخطاب السياسي الإسلامي كإحدى الأدوات والوسائل التي لها أكبر الأثر في حياة المسلمين 

أو مقابل؛ هو         من خطاب مواز ، مبينا محاولات الاقتراب به"السياسية والاجتماعية"الراهنة 
، مستعرضا في ذات الوقت الضوابط والقيود التي يجب أن لا يخرج عنها الخطاب "الخطاب الديمقراطي"

  .لمرتكزاته وخصوصيته الإسلامية؟ ضربفي تبنيه للطرح الديمقراطي  لالسياسي الإسلامي، وه
  .مفهوم الخطاب : الثانيالمطلب 
خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة، وهذا اللفظ يستعمل عموما للدلالة على مصدر من فعل الخطاب 

توجيه الكلام لمن يعقل ويفهم، ثم انتقل معناه من سياق الدلالة على الحدث اĐرد من الزمن، إلى الدلالة 
الاسمية، فصار بذلك دالا على كل ما يتم به التخاطب الذي يقضي بوجود طرفين، مخاطب ومخاطب أو 

، يتم بينهما الاتصال وتواصل أحيانا أخرى، عن طريق رسالة محددة المعالم يطلق عليها الخطاب مخاطبين
  .2الذي يرسله الأول اتجاه الثاني، ويكون ذا مرجع معلوم عندهما معا

وينظر للخطاب من جهة أخرى على أنه بناء من الأفكار والمفاهيم، تصاغ في صورة بنية استدلالية 
أيضا، وتعكس مدى قدرة صاحبه على الانسجام مع المقدمات التي سطرها سلفا،  ذات مقدمات ونتائج

وسعى إلى استثمارها أيضا من أجل تقديم وجهة نظره الإخبارية أو الاقناعية للمخاطب القارئ أو السامع 

                                                
 ) 32( ، السابقـ المرجع  1
وزارة الأوقاف والشؤون : المملكة المغربية( ، 1، طمظاهر التجديد في الخطاب الديني الإسلامي المعاصرـ محمد فران،  2

  ) 17( ،) 2007/ 1428الإسلامية، 
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 أو الناظر، من هنا اكتسب الخطاب أهمية كبرى بسبب ما يلعبه من دور أساس في تشكيل البنية الذهنية
داخل اĐتمعات الإنسانية بمختلف مكوناēا ومستوياēا، وكذا التأثير الفعال الذي يتركه في نفوس المتلقين 

 .1له، وبذلك عد دائما من الوسائل الخطيرة في توجيه الأفراد واĐتمعات على السواء
أو           الخطاب هو مادة الكلام المقال« : ما هو الخطاب؟ يجيب فتحي يكن أن: وفي سؤاله

المكتوب بين المتكلم وبين السامع، وبين الخطيب والمخاطب، وبين الكاتب والقارئ، والخطاب لغة هو 
وَإِذَا  ﴿:الكلام المنثور المسجوع، ورجل حسن الخطبة أي حسن الكلام، ففي سورة الفرقان قال تعالى

إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيِّئ، وفي سورة  :أي ،)]63(الفرقان [ ﴾ خَاطبَـَهُمُ الجَْاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا
وَشَدَدْناَ  ﴿:قال تعالى " ص"وفي سورة ، )]37(﴾  وَلاَ تخُاَطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلََمُوا ﴿: هود، قال تعالى

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ   أي آتيناه البيان المحكم الذي يميز بين الحق والباطل، ،)]23[ (﴾مُلْكَهُ وَآتـَيـْ
غلبني في المكالمات  :أي، )]23[ (    ﴾أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنيِ فيِ الخِْطاَبِ  فـَقَالَ  ﴿:تعالى قال ،"ص"سورة  وفي

نـَهُمَا الرَّحمْٰـَنِ رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا  ﴿: والمناقشة والحوار، وفي سورة النبأ قال تعالى لاَ يمَلِْكُونَ  ۖ◌  بَـيـْ
، أي لا يملكون كلاما، من هنا كان الخطاب الإسلامي الوسيلة الإعلامية )]37(النبأ [ ﴾ مِنْهُ خِطاَباً

  .2»الأفعل في بناء الأمة أو هدمها
  :يقدم ميشال فوكو ثلاثة تعريفات للخطاب و 

أو    وهذا يعني أن كل ما يكتب ، 3» العباراتمجال عام لكل «  :وهو أشمل التعاريف: الأول
  . يعتبر خطابا 4يتفوه به يكون له معنى ومفعول في العالم الحقيقي

في أعماله الأولى عندما يحلل مفهوم الخطاب على مستوى " فوكو"هذا تعريف واسع استعمله 
فة عامة أكثر مما يدل نظري، وقد يجدر بنا اعتبار مثل هذا الاستعمال استعمالا يدل على الخطاب بص

  .5على خطاب معين أو خطابات محددة، كما يوحي بذلك التعريف الثاني والثالث

                                                
 )17(، نفسهـ المرجع   1
الخطاب الإسلامي، إلى أين ؟ بعد الحادي عشر من بو يعرب المرزوقي، وأماني أبو الفضل، وآخرون ، أإبراهيم البليهي، و ـ  2

 ) 397ـ  396(  ،) 2006/  1427دار الفكر، : دمشق( ، 1، ط" حوارات وحيد تاجا" ،  2001سبتمبر/ أيلول
 ) 5 (، ) 2004مطبعة البعث، : قسنطينة ( يوسف بغول، : ، ترجمة الخطاب ـ سارة ميلز،  3
 .ـ العالم الحقيقي هو العالم المشاهد أو الواقعي  4
 ) 5(  ،الخطاب ـ سارة ميلز،   5
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هذا التعريف عندما يتناول " فوكو"،يستعمل 1»مجموعة من العبارات الخاصة « : التعريف الثاني
العبارات التي تبدو البنى الخاصة التي ēيكل الخطاب، لذا فهو يسعى إلى تمييز الخطابات أو مجموعة 

منظمة بطريقة معينة ومنسجمة ولها مفعول مشترك وقوة واحدة، ويمكن التحدث في سياق هذا التعريف 
  .عن خطاب الأنوثة وخطاب الامبريالية وما إلى ذلك

من خلال " فوكو"يهتم . 2»ممارسة منظمة تفسر وتبرر العديد من العبارات « : التعريف الثالث
ير بالتراكيب والقواعد التي تحكم الخطاب أكثر من اهتمامه بالعبارات والنصوص الناتجة هذا التعريف الأخ

  .فأهم شيء في هذا التعريف أن الخطاب يخضع لقواعد وضوابط معينة. عنها
تستعمل التعاريف الثلاثة السابقة في جل أعمال الباحثين في مجال الخطاب تقريبا بطريقة متبادلة 

  .3يختفي ما يميز كل تعريف عن الآخرومترادفة، فتتداخل و 
  .مفهوم الخطاب السياسي  وصلته بالمفاهيم المشابهة:  الثالثالمطلب 

  .ـ مفهوم الخطاب السياسي الفرع الأول
مجموعة القواعد والأسس والمبادئ التي تنظم « :على أنه )  العربي( يعرف الخطاب السياسي 

هذه العلاقة وتحدد الأساس الذي بناء عليه يحق لهذا أن يحكم  العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتحدد طبيعة
الخطاب : ، بمعنى4»ولا يحق لذاك أن يحكم ومدى صلاحية السلطة في التدخل في شؤون الأفراد 

السياسي هو الذي تستطيع السلطة أية سلطة من خلاله أن تشكل اĐتمع في جميع مجالات الحياة دينيا 
وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، بل لعل الواقع السياسي في أي مجتمع ما هو إلا انعكاس الخطاب السياسي 

  .5الذي يسود هذا اĐتمع ويتحكم به 
سياسي على معان عدة يتداولها المتخصصون في علمي السياسة والإعلام يطلق مفهوم الخطاب ال

وتؤكد أغلبها أن  الخطاب السياسي هو منظومة من الأفكار المبنية على تصورات سياسية تشكلت عبر 

                                                
 ) 5( ،  نفسهـ  المرجع   1
 ) 5( ،  السابقـ المرجع   2
 ) 5( ، المرجع نفسه ـ   3
  :بلا حدود، قناة الجزيرة، على الموقع: برنامج الخطاب السياسي للحركات الإسلامية،ـ  4
-a259-468d-ae2e-http://www.aljazeera.net/programs/pages/49d8e912

cdc86f42725b دقيقة  50و11الساعة  27/8/2013: بتاريخ. 
 .نفسهالمرجع  ـ  5
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تراكم معرفي نابع للواقع بكل مكوناته العقدية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالعمق الحضاري للمجتمع 
ر الفكري والوعي بمتطلبات اĐتمع نحو الإصلاح والتغيير والبناء التنموي، ويلخص ذلك بعض والتطو 

مجموعة الأفكار والتصورات المنظمة والمرتبطة منطقيا والمتعلقة بتحليل  «: فيعرف الخطاب السياسي بأنه
  .1» الواقع السياسي وتحديد طرق معالجته والتأثير فيه

طرق ووسائل تبليغ منظومة الأفكار : من حيث التعبير، فهوهذا من حيث المضمون، أما 
  .2والتصورات السياسية ، والتعبير عن الرأي السياسي

هو الخطاب الصادر عن مفكرين بلغة عربية « : والخطاب السياسي العربي ـ حسب الجابري ـ هو
  .3»وفكروا فيه في أفق عربي 

  : ط ارتباطا قويا بثلاثة أمور ومن المفهوم أعلاه نجد أن الخطاب السياسي يرتب
  .ـ  المبادئ والمفاهيم التي يحملها الشخص أو تحملها اĐموعة التي تنتجه  1
ـ كما يرتبط بالتصورات التي يقتنعون đا عن الواقع من حولهم وطرق التأثير فيه، وهكذا فمن غير  2

الذي ينطلق منه، وفي كثير من الممكن فهم خطاب سياسي معين دون الغوص في ذلك الجهاز المفاهيمي 
الأحيان، فإن علاج نقص الخطاب السياسي يبدأ من علاج الأخطاء العقدية والتصورية والفكرية التي 

  .4أنتجته
ـ  الخطاب السياسي يرتبط بالرغبة، بل والحاجة إلى التأثير على الآخرين بما يخلق علاقات قوة  3 

وجه خاص الإقناع والاجتذاب والتي توظف فيها مختلف الوقائع تقود إلى استخدام استراتيجيات متعددة وب
السياسية والثقافية والاجتماعية لرجال السياسية، ومختلف التصورات الاجتماعية القائمة التي تشترط 
بشكل ما الخطاب، فالصورة التي يريد فيها صاحب الخطاب إبرازها إزاء منافسه ولإقامة علاقة بينه وبين 

سع مرتبطة đذه الوقائع الملموسة ، وفي هذا لا بد من تمييز بين السياسة والفعل السياسي،  الجمهور الوا
فالأولى تتعلق بكل ما ينظم الحياة الاجتماعية باسم بعض المبادئ " باتريك شارودو.د"كما يقول الدكتور 

                                                
دار : دار الفجر، وعمان الأردن: بغداد( ، 1،ط الخطاب الإسلامي في عصر الإعلام والمعلوماتيةـ طه أحمد الزيدي،   1

 ) 70 (، )  2010/  1431النفائس، 
 ) 70( ، السابقالمرجع ـ    2
 1994مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ، 5، طالخطاب العربي المعاصر ـ دراسة تحليلية ـ محمد عابد الجابري،   3
( ،) 13 ( 
 ) 71ـ  70 ( ،الخطاب الإسلامي في عصر الإعلام والمعلوماتية ، طه أحمد الزيدي ـ  4
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لحياة مشتركة يتوافق التي تشكل نوعا من المرجعية المعيارية، بعبارة أخرى السياسة هي نمط من الوجود 
  .عليها مجتمع بشكل أو بآخر 

أو  يعني الممارسة في إدارة شؤون الحياة الاجتماعية عبر علاقات سلطة وسلطة موازية  ؛والثاني
التي  السياسيةألا وهي الهيئة  ـ إن صح التعبيرـ والواقع أننا أمام هيئتين « : "شارودو"مقابلة؛ ويضيف 

التي تضطلع باختيار ممثليها إلى السلطة  الشعبيةبالفعل السياسي، والهيئة تأخذ على عاتقها القيام 
السياسية، إلا أن هناك فرقا بينهما، لماذا؟ لأن عمل الهيئة السياسية التي تأخذ على عاتقها القيام بالفعل 

، فإن )و ممكن ما ه( السياسي، والهيئة الشعبية على التفويض، وإذا كانت فاعلية الهيئة الأولى قائمة على 
  ).ما هو مرغوب(فاعلية الهيئة الثانية قائمة على 

والمهم في هذا أنه لا يمكن فصل الخطاب السياسي عن كل من الهيئتين، وبما يجعله لا يعني المبادئ 
( برمتها حسب تعبير المفكر الفرنسي ) مكونات الظاهرة السياسية ( والمعايير للحياة السياسية، وأيضا 

وإذا كان لا بد من التأكيد على أننا كائنات فردية، فإننا كائنات جماعية بالوقت نفسه، ). ر كلود لوفو 
أي أنه لا يمكن تخيل فرد دون محيط اجتماعي بالوقت نفسه الذي لا يمكن فيه تصور ذات إنسانية لا 

  .1» تتميز عن غيرها بشكل أو بآخر

  .ـ  الخطاب الإسلامي وصلته بالخطاب الديني الفرع الثاني
هو ذلك الخطاب الذي يستند إلى مرجعية إسلامية من  «: الخطاب الإسلامي في إطلاقه العام

أصول دين الإسلام، القرآن والسنة، أو أيٌ من سائر الفروع الإسلامية الأخرى، سواء كان منتج الخطاب 
كمرجعية  الاستناد إلى الدين وأصوله مْ هُ عَ أفرادا متفرقين جمََ جماعة إسلامية أم مؤسسة دعوية رسمية أم 

لرؤاهم وأطروحاēم، لإدارة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والثقافية التي يحيوĔا، أم 
 » ويتعاطون معهاللتعاطي مع دوائر الهويات القطرية أو الأممية أو دوائر الحركة الوظيفية التي يرتبطون đا 

2.  
بيانا وعرضا  الإسلاموإذا كان الخطاب الإسلامي هو كل خطاب يتمحور مضمونه حول 

واستلهاما أو تشويها لحقيقته، وتحليلا أو نقدا لنصوصه، ودعوة إليه أو صدا عنه، كان ذلك في اĐال 

                                                
 ) 71 (،  السابقـ  المرجع   1
(         ،1، ط) 2007ـ  1990(  الحركات الجهادية ـ حالة دراسة" ، تحولات الخطاب السلفيـ مروان شحاتة 2

 ) 24 (، ) 2010الشبكة العربية للأبحاث والنشر، : بيروت
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لديني مرادفا في هذه الحالة يكون إطلاق الخطاب ا.. الفقهي أو العقدي أو الفكري أو العلمي أو الأدبي 
« : ، على اعتبار أن الدين هنا هو الإسلام، ويدل عليه تعريف الخطاب الديني بأنهيللخطاب الإسلام

تمثل وجهة نظر محدودة من المتكلم أو الكاتب، وتفترض التأثير فيه على السامع أو  نطق أو كتابةكل 
وهذا الخطاب هو تتابع من صور ، مارسات التي تم فيهاالقارئ مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الظروف والم

  .1»الاستعمال النصي ، يمكن الرجوع إليه في وقت لاحق 
: ثلاث مستويات، هيـ من حيث الممارسة ـ الباحث محمد جمال باروت الخطاب الإسلامي  جعل

الشعبي يرتبط بآليات الإسلام الشعبي، والإسلام الرسمي، والإسلام السياسي، فهو يعتبر أن الإسلام 
المتكيفة مع تقاليد اĐتمع المحلي وخصوصياته " العادة" صفة"العبادة"التدين التقليدي الذي تكتسب فيه 

فيرتبط بالمؤسسة الفقهية المشيخة التي غالبا ما  "الاسلام الرسمي"الثقافية والحضارية والاجتماعية، أما 
في  2]"رجال الدين"[بإسلام  ؛ويمكن وصفه على نحو ما من أجهزة الدولة، "أيديولوجيا"تكون جهازا 

الذي تتبناه الجماعات والحركات " الدولة الإسلامية"حين يرتبط الإسلام السياسي نظريا وحركيا بشعار 
  .3السياسية المعاصرة

بين  2005مارس / آذار 2وبحسب تقرير اĐموعة الدولية للأزمات الصادر في القاهرة ـ بروكسل، 
  :تيارات رئيسية تنشط في العالم الإسلامي حاليا ، وهيثلاث 

ـ الحركات الإسلامية السياسية التي تتمثل في جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفروعها في  1
، وفي حركات متجذرة )الجزائر، الأردن، الكويت، فلسطين، السودان، سوريا، وخلافها( أماكن أخرى 

في  ) PJD(في تركيا، وحزب العدالة والتنمية )  AKP( ومتأصلة محليا، مثل حزب العدالة والتنمية 
المغرب، اللذين يتمثل غرضهما في الوصول إلى السلطة السياسية على المستوى الوطني، وهؤلاء يقبلون 

باستثناء الظروف التي (الآن بوجه عام، الدولة القومية ويعملون ضمن إطارها الدستوري، ويتجنبون العنف 

                                                
الخطاب الديني في كتب تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية ـ دراسة تحليلية مقارنة في دول ـ حليمة أحمد عمايرة،  1

 ) 99( ،)2011/  1432،  65السنة عشرة، العدد (  ، مجلة إسلامية المعرفة، عربية مختارة ـ 
 لكذو ، مانة العلمية في النقل، ليس إلاالأ م بابة يعبر عن رفض البحث لهذا التوصيف، وينقله نـ وضع الأقواس بشكل حاض 2

 .في أي موضع من مباحث فصول هذا الباب 
رياض الريس للكتب والنشر، : لندن وبيروت( ، 1، ط"الحركات الاسلامية الراهنة" ، يثرب الجديدة ـ محمد جمال باروت  3

1994 ( ،) 13 ( 
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ية وليست ثورية ويبحثون على ويظهرون بوضوح نظرة إصلاح ،)يكونون فيها تحت الاحتلال الأجنبي
  .مبادئ ومعايير ديمقراطية شاملة، إذ الناشط المتميز هو المناضل السياسي المنتمي إلى الحزب

ـ الدعوة الإسلامية الموجودة في Ĕجين مختلفين كانت تتمثل في حركة التبليغ ذات الهيكلية والبنية  2
ناحية أخرى، وفي كلتا الحالتين، فإن السلطة ليست الرفيعة من ناحية، والسلفية الواسعة الانتشار من 

هدفا؛ إن الغرض المهيمن هو الحفاظ على الهوية الإسلامية والعقيدة الإسلامية والنظام الأخلاقي في 
  .مواجهة قوى الكفر، وإن الناشطين المتميزين هم دعاة وعلماء 

الذي يقاوم اسميا الأنظمة (  الداخلي: ـ الجهاد الإسلامي الموجود في ثلاثة مناهج مختلفة 3
الذين يقاتلون لاسترداد الأراضي التي يحكمها ( ؛ والتحريريون الوحدويون )الإسلامية التي تعتبر غير ورعة 

  .1)الذين يحاربون الغرب (؛ والعالميون )غير المسلمين أو الجاثمة تحت الاحتلال 
على أĔا نموذج تلك الحركات الشعبية  2"الظاهرة الأصولية الإسلامية"وينظر أحمد الموصللي إلى 

ذات التطلعات الدينية أو الحضارية والمشككة في أخلاقيات التكنولوجيا والرأسمالية والداعية إلى التمكين 
، وعلى هذا الأساس ربط مستقبل الخطاب 3وإلى شرعية مغايرة لشرعية الدولة القوميةالشعبي 

وتوصل إلى وجود سياسي حول الديمقراطية والتعددية الإسلامي للحركات الإسلامية بالخطاب ال
  .تيارين فكريين أساسيين داخل الحركات الإسلامية

هو  :والثانيهو التيار المتشدد المعارض للحريات وللعمل السياسي الحر وضد الديمقراطية، : الأول
ية، فالتيار الأول هو انقطاع التيار المعتدل في سلوكه السياسي والمنفتح على الحريات والتعددية والديمقراط

الذي بدأ في التأسيس له حسن البنا والإخوان المسلمون في مصر، والذي أخرجته  ؛عن الفكر الثاني
الحكومات المصرية من حيز الوجود الشرعي والقانوني، وأدى هذا الانقطاع إلى ظهور الخطاب الإسلامي 

ذته وأتباعه، والذي أوجد اĐموعات الإسلامية المتشدد الذي أوجد معالمه سيد قطب، ومن بعده تلام
مفاهيم إسلامية معارضة لمحاربة المفاهيم  "الأصولية المتشددة"لذا وظفت..  المتشددة مع المسلمين وغيرهم

                                                
 ) 26ـ  25 (، تحولات الخطاب السلفي ـ مروان شحاتة،  1
غرض من البحث العلمي؛ في بيان قراءة الآخر لاضرورة خدمة ل، وإنما يورده  مما لا يتبناه البحث" الأصولية الإسلامية"ـ عبارة   2

أم من غير المسلمين، ممن يرون في الحركات والأحزاب الإسلامية  ؛المسلمين أنفسهمللواقع الإسلامي سواء كان هذا الآخر من 
 .بالمفهوم الغربي للأصولية" حركة أصولية"
نحو خطاب اسلامي مؤتمر : ، ورقة قدمت إلىمستقبل الخطاب الإسلامي في ظل الديمقراطية والعولمةـ أحمد المصللي،  3

 ) 100ـ  99 (، ) 2007مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أدينارو،  (  ،ديمقراطي مدني
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ومن ثم تحويلها إلى الإرادة الإلهية، ومن  فتحولت الشورى إلى مفهوم الإرادة الشعبيةالعلمانية المسيطرة، 
وجود الأحزاب والهيئات ومؤسسات اĐتمع المدني ولا "] الأصوليون المتشددون["هذا المنطلق، يرفض 
  .1يرون فيها أية مشروعية

المعتدلين يرى أن غياب اĐتمع  "الإسلاميين"من  ـ بحسب موصللي ـ الثاني، في حين أن التيار
سات الديمقراطية هو العامل الأول للعنف والإرهاب، إلا أن هذا التيار مغيب عن الساحة المدني والمؤس

السياسية في كثير من البلدان الإسلامية، وحتى عند دعوēا إلى التعددية السياسية وتحرير العمل السياسي، 
 المؤسسات كما هو الحال في مصر، ولقد حاول هذا التيار الدخول عبر العمل السياسي السلمي إلى

، على الرغم من نظرة هذا التيار المعتدل إلى مشروعية الدولة 2الدستورية، إلا أنه ما زال مرفوضا من الدولة
والقضائية والتنفيذية، التشريعية : عبر منظار القرار الشعبي، ويطالب بتحديد السلطات الثلاث للدولة

د السياسي بين الحاكم والمحكوم، كوسيلة كما إنه يشدد على أهمية العق. وفصلها عن بعضها البعض
شرعية للتوصل إلى السلطة، فالحكم الإسلامي هو الحكم الشوري الدستوري التعددي، ويقوم الخطاب 
السياسي لهذا التيار على حاكمية االله التي لا يمكن فهم خطاđا إلا عبر الشورى والإجماع ويحاول 

ى والديمقراطية، فهذا التيار يحاول التوفيق بين الديمقراطية والحكم الإسلاميون المعتدلون المقارنة بين الشور 
  .3الدستوري من جهة، وبين الشورى والشريعة من جهة أخرى

إن عرض تيارت الخطاب الإسلامي ـ حسب آراء بعض الباحثين ـ وهم مسلمون ـ أيضا ـ يدعو إلى 
تى صاروا شيعا متناحرين مقتتلين، فما التعجب والغرابة من حال المسلمين وما آلت إليه أوضاعهم، ح

  .وظيفة الفقيه والأصولي وهما يشكلان قطب الرحى في هذه الأمة، للعودة  đا إلى واجهة الحق والعدل ؟ 
  .أصول الخطاب السياسي الإسلامي:  الرابعالمطلب 

                                                
 ) 28ـ  27(  ، تحولات الخطاب السلفي،ـ مروان شحاتة  1
لك لم يسوغ قبوله من الآخر  ذبطريق الشرعية الديمقراطية، إلا أن  )إخوان مصر ( هذا التيار الإسلامي  ـ  ورغم وصول  2

ليتم  ،، هي التي أوصلته إلى سدة الحكم)معيار الديمقراطية ، وعبر آلية الاقتراع  ( ، مع ملاحظة أن الأغلبية وهو أقلية المعارض
، ولعل ما يدعو ـ فعلا ـ إلى ) لما حدث على أنه انقلاب بالتوصيف القانوني والسياسي(  على الشرعية الديمقراطيةالانقلاب 

لها، وترفض إسلاميا المتغلب ؟ ، أتقبل هذه الصورة وتجد إسقاطا شرعيا ) إمامة  وربما نقول( هل نحن بصدد حكم : المناقشة
 .الطريقة الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، فهي كفر ؟ 

 ) 28( ،  نفسهـ المرجع   3
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، الأصول والمقصود بأصول الخطاب السياسي؛ أصول الخطاب القرآني على وجه الخصوص
العقائدية الإيمانية التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة الإسلامية، والتي لا يمكن فهم الأصول العملية 
التشريعية دون فهم هذه الأصول الإيمانية العقائدية التي دعا إليها الخطاب المكي، قبل قيام الدولة النبوية 

لإنسان، وإيجاب العدل، والأخوة والشورى، وهي أبرز توحيد االله، وتكريم ا: والتي تتمثل في.في العهد المدني
أصول الخطاب القرآني التي عالجت مشكلات الإنسان، واĐتمع، والدولة، حيث عالجت المشكلات 

  :ومنهاب سياسي، االرئيسية التي يواجهها أي خط
  .ـ طبيعة السلطة في اĐتمع، ومن له الحق في الملك، والسيادة، والحكم والطاعة 1
ـ وحقيقة الإنسان وهويته وأصله، والعلاقة التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان، في حال الاجتماع   2
  .السياسي
  .ـ وحقوق الإنسان التي تثبت له في اĐتمع، وتتجلى فيها حريته الإنسانية 3
ا على ـ والقيم الإنسانية التي يجب أن تسود اĐتمع، ومفاهيم العدل والمساواة، وكيفية تحقيقه 4

  .1أرض الواقع
ويضيف المطيري للأصول السابقة التي هي أصول الخطاب القرآني ، أصولا أخرى لا تقل أهمية عن  

، "بأصول الخطاب السياسي النبوي"الأولى في بيان طبيعة النظام السياسي الإسلامي، والتي عبر عنها 
  :وتتمثل في
  .ـ ضرورة الدولة ووجوب الجماعة 1
  .السلطة ووجوب الطاعةـ ضرورة قيام  2
  ـ تقرير مبدأ المواطنة وتحديد الحوق الدستورية 3
  .2ـ  ضرورة الشورى ووجوب الخلافة 4
  ـ حفظ الموارد المالية وقسمتها 5
  .ـ ضرورة الجهاد لنصرة الحق وتحرير الخلق 6

  :تتمثل في 1ويخلص المطيري إلى أن أهم ملامح الخطاب السياسي المنزل

                                                
 ) 41( تحرير الإنسان وتجريد الطغيان، حاكم المطيري، ـ   1
  )وما بعدها  157(،  نفسهـ المرجع   2
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  .بلا دولةـ أنه لا دين  1
  .ـ أنه لا دولة ولا جماعة بلا إمامة وطاعة 2
  .ـ انه لا إمامة بلا عقد البيعة  3
  .ـ ولا عقد بلا رضا واختيار ولا مع إكراه وإجبار 4
  .ـ وأنه لا رضا واختيار بلا شورى واختيار 5
  .ـ ولا شورى بلا حرية 6
  .ـ ولا شورى ولا حرية بلا تعددية سياسية 7
  .بلا مشروعية ومرجعية ـ ولا تعددية 8
  .ـ المحافظة على الحرية الفردية والحقوق الإنسانية 9

  .2ـ ضرورة الجهاد لحماية الأمة وصيانة الدولة 10
وما يلاحظ على أصول الخطاب السياسي الإسلامي، أĔا أصول تعبر عن مضامينه وثوابته 

  .ومرتكزاته وبالتالي خصائصه وأهدافه وغاياته
سلامي حدث تبدل على مستواه، بعد دولة الخلافة الراشدة، ومع السياسي الإوهذا الخطاب 

  .لتتحول الخلافة إلى ملك عضوض" الشورى"التخلي عن أهم مقوماته 
ورغم ذلك، ومع سيرورة الحياة واستمراريتها، يواصل الخطاب السياسي الإسلامي مسيرته في واقع 

ستوى الواقع المعاش، استدعى ذلك أن يتوجه الخطاب المسلمين، وهو ما أوجد متغيرات عديدة على م
، والذي "الخطاب الديمقراطي"السياسي الإسلامي يمعالجتها، وهنا وقع الصدام في بدايته مع ما سمي ب

كما   ،دُّ رَ أن يكون نقيضا للخطاب الإسلامي جملة، بل فيه ما ي ـُ ضروريا رآى كثير من المعاصرين أنه ليس 
، التي قضاياه وأبعاده ومفرزاته في حياة المسلمينلتحقيق المناط ال ذلك كله يوجد فيه ما يقبل، ومج

  .نسانيةإتبحث لها عن حرية واستقرار وتنمية وعدالة وكرامة 

                                                                                                                                                 
، والخطاب السياسي المنزلالمرحلة الأولى مرحلة الخطاب السياسي : ـ قسم حاكم المطيري الخطاب السياسي إلى مراحل ثلاثة  1

بانتقال الخلافة إلى ملك عضوض، مصادرة حق الأمة في اختيار ولاة أمورها عن طريق الشورى، والخطاب السياسي  المؤول
 .لافة الإسلامية، وخضوع الشعوب الاسلامية لسلطة  الاستعمار الغربي، مع سقوط الخالمبدل

المؤسسة : بيروت( ،دراسة في أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي الراشدي، أو الطوفان ةالحريـ  حاكم المطيري،   2
 ) 100ـ  13( ،) 2004العربية للراسات، 
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فالخطاب ما هو إلا وسيلة تتغيا تحقيق مقاصد للمكلف ومقاصد للشارع، وكلاهما يصب في خانة 
  .، بأخراه)دنياه ( المسلم المقاصد الشرعية بحفظ كليات الدين ووصل حياة 

  .ومكوناته  ه، مستويات1تصنيفات الخطاب الإسلامي المعاصر: الخامسالمطلب 
   .ـ تصنيفات الخطاب الإسلامي الفرع الأول 

، أن الخطاب 2وفي سؤاله عن سمات الخطاب الإسلامي، يجيب فايز سارة: أولا ـ فايز سارة
إلى ثلاثة اتجاهات فيها كثير من الاختلاف والخلاف  3الواقع الحاليالإسلامي في العالم العربي ينقسم في 

  .اللذين يجعلان بالإمكان الحديث عن خطابات إسلامية، وليس خطاب إسلامي واحد
وربما أكثرها حضورا هو خطاب تقليدي، يعبر عن استمرارية الخطاب  أول الخطابات الإسلامية

الخطاب التقليدي، بأنه عام وشائع، خطاب يرضي السلطات المعروف والذي ورثناه عن السلف، ويتميز 
العامة، ويتوافق مع الرؤى التقليدية لمناحي الحياة الإسلامية وشؤوĔا، ويجد في تعبيراته المكتوبة والمنشورة 
دعما لمناحي الحياة الإسلامية وشؤوĔا، ويجد في تعبيراته المكتوبة والمنشورة دعما له من المؤسسات 

                                                
إلى دراسة القضايا التي يتحرك العصر đا، والحاجات التي يتطلبها إنسان هذا العصر، والصراعات " المعاصر" كلمة  تشيرـ   1

التي تحكم هذا العصر، ومن خلال الذهنية التي يعيشها إنسان هذا العصر ـ أيضا ـ في تطلعاته وفي نظرته للأمور، لذلك يبرز 
ستفهام ، وان يخطط للمفاصل الفكرية ـ الحياتية التي توحي بأن الخطاب الإسلامي خطابا يحاول أن يجيب على كل علامات الا

الخطاب الإسلامي من جانب القواعد واحد ، ولكن .. الإسلام قادر على أن يخاطب حاجات الإنسان وتطلعاته وحل مشاكله
يف تخاطبه، في التفاصيل لكل زمان أسلوبه، ولذلك لا بد ان نفهم عقل العصر وأن يكون حسن المعاصرة حتى تعرف ك

﴿ : ، وكلمة)125(النحل [ ﴾ ادعُْ إِلىَٰ سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ ﴿ : ونستوحي من القرآن الكريم قوله تعالى
جانب التطبيق كما جعل الحكمة مع الكتاب، يعني أن على الإنسان مراعاة ، ] )129(البقرة [ ﴾وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 

  .يراعى جانب التنظير، فالحكمة هي وضع الشيء موضعه، ولكن بدراسة كل القضايا التي تحيط بالإنسان
تشير إلى ضرورة مراعاة ظروف العصر ومعطياته في هذا الخطاب، على الرغم ) أل ( وإذا كانت كلمة معاصر من دون تعريف 

، تشير زيادة على ذلك إلى )بالتعريف ( ة للخطاب الإسلامي، فإن كلمة المعاصر من التسليم بوحدة القواعد والضوابط المكون
تحوي بعدا ) معاصر ( الفترة الزمنية التي يوجد فيها هذا الخطاب، وهو ما يمكن التعبير عنه بالخطاب الراهن، وإن كانت كلمة 

بو يعرب أإبراهيم البليهي، و [ .ر بناء حوار اسلامي مستقبليزمنيا يمتد إلى الوراء بما ستوعب فترات تاريخية ماصية وحالية في انتظا
 ) ] 425ـ  424 ( ، الخطاب الإسلامي إلى أين ؟المرزوقي، وأماني أبو الفضل، وآخرون

 .باحث سوريـ   2
 . 2001ـ المقصود ظروف ما بعد الحادي عشر من سبتمبر   3
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ات الدينية التقليدية، ومثل ذلك من أنظمة محافظة حاكمة موجودة في أغلبية البلدان والشخصي
  .1الإسلامية

التي  ،"الجهادية"فهو خطاب على يمين الخطاب التقليدي، ينحو باتجاه : أما الخطاب الثاني
والإسلامية،  حاولت التعبير عن نفسها مرات منذ خمسينيات القرن العشرين في العديد من البلدان العربية

" و  2"البنلادنية"وولدت من سياقها الجماعات الإسلامية المسلحة، والتي كان بين آخر مواليدها 
حاط الالتباس بالقوى التي دعمت هذا الاتجاه، أوما ماثلها من أنصار العنف المسلح، وقد  3"الزرقاوية

الم الإسلامي، بينها حكومات ففي وقت من الأوقات وقفت الولايات المتحدة ودول تناصرها في الع
عربية، ناصرت ودعمت هذا الخطاب في المرحلة التي كان أصحابه يواجهون القوى الشيوعية واليسارية 
ولاسيما في أفغانستان، ثم انقلب مناصرو هذا الخطاب عليه وعلى أصحابه وصنفوهما في خانة الإرهاب، 

حة ضد أهداف في الدول الغربية وبعض الدول خاصة بعد أن انخرطت بعض جماعاته في الأعمال المسل
  .الإسلامية

يمثله الخطاب الإصلاحي الذي يخرج بالتقليدية الإسلامية نحو : والخطاب الإسلامي الثالث
التعامل مع معطيات العصر وتطوراته، وعدم الذهاب إلى فكرة التصادم مع الآخر المختلف، ويمثل أنصار 

هذا الخطاب ان الخطاب التقليدي وشعبوية الخطاب الجهادي، غير أن هذا الخطاب أقلية في مواجهة طغي
  .4ما زال أضعف الخطابات الإسلامية وربما هو الأقل حضورا في ساحة الفكر والثقافة الاسلاميين

يقسم الخطاب الإسلامي بالنظر إلى علاقة الإسلام بالديمقراطية، والذي  :صديق العربيثانيا ـ 
المطروح على مستوى الخطاب الإسلامي فيما يتعلق بعلاقة الإسلام بالديمقراطية، يمكن الخطاب « :فيقول

فئة الرافضين، وفئة المكيفين، والفئتان وإن اتفقتا على أن الإسلام هو المثل : بصورة عامة تقسيمه إلى فئتين
ى المطاوعة بين الجانبين، الأعلى، فإĔما تختلفان عند الجدل بشأن العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، ومد

فالفئة الأولى ترفض القول أن ثمة توافقا بين مبادئ الديمقراطية وتعاليم الإسلام، فيما تشير الفئة الثانية إلى 
   .أو ترى بعض أسس التعايش والتوافق بين الجانبين/ الإسلام على أنه ديمقراطي و

                                                
 ) 381 ( إلى أين؟: لخطاب الإسلامييعرب المرزوقي، وأماني أبو الفضل، وآخرون ،  وأبوإبراهيم البليهي، ـ   1
 .ـ نسبة إلى أسامة  بن لادن  2
 .لزرقاوياـ نسبة لأبي مصعب   3
 ) 382ـ  381 (، إلى أين؟: لخطاب الإسلامييعرب المرزوقي، وأماني أبو الفضل، وآخرون ،  وأبوإبراهيم البليهي، ـ   4
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 سبيل للتوفيق بينهما، وعادة ما ينظر إلى ويتمثل موقف الرافضين في أن الإسلام والديمقراطية لا 
مجموعة القيم والوسائل  السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل السيطرة والتأكيد والأهداف، وبما 

  . 1»يفضي đم إلى رفض الديمقراطية على أĔا كفر وإلحاد 
اكمية، وعلى ذلك فهي يصف بعضهم الديمقراطية بأĔا إلحاد باعتبارها تنتهك الربوبية بمعنى الح

  :تتناقض مع السيادة الديمقراطية للشعب، يوضح ذلك 
ـ إن النيل من حاكمية االله وتجاهل الشرع ووضع السلطة في يد البشر القاصرين أمور تتناقض مع  1

  .الاجتهاد الحقيقي
  .ـ الديمقراطية والانتخابات لعبة تستهدف بالعمد احتواء التيار الإسلامي 2
أو          ـ الأحزاب السياسية لا تستطيع التنافس في الانتخابات مع الأحزاب العلمانية   3

، حيث الفائزون لا يسمح بالتنافس سوى بين أحزاب إسلاميةالدنيوية غير المؤمنة، ففي دولة إسلامية 
  .بالولاية يعهد إليهم بالحفاظ على الشريعة وتنفيذها

أجل الوصول إلى السلطة أمر ينافي الجهاد، ومن ثم فهو أمر غير  ـ إن عدم استخدام العنف من 4
  .2مقبول

الاتجاه الأصولي، والاتجاه الاعتراضي، والاتجاه الاصلاحي، ( إن كل أشكال الخطابات الإسلامية
  . 3إلى الخطاب القطبي 1952تؤول كلها، ومع بداية ثورة ) والماورائي الشعبي

مة اĐتمع العربي في هذا الاتجاه، فهو يرى أن سيد قطب يكاد ويذهب سمير أمين في بحثه في أز 
يكون المنتج الأيديولوجي الوحيد للإخوان المسلمين، وأنه المرجع لكل الحجج التي تستقي منها السلفية في 

  .4شيئا على ما قدمه هذا المفكر الباكر) مفكري السلفية ( عهدنا، ولم يزد أحد من المفكرين 
، من زاوية سوسيولوجية، انتهت هذه الدراسة "القطبي"وتقدمية، طالت الخطاب  في دراسة حدثية

  :التي تسم من هذا الخطاب) العوائق والصعوبات ( إلى القول بمجموعة من السمات العامة 
                                                

، 1، ترجمة محمد الخولي، وعمر الأيوبي، ط"الخطاب والخطاب المقابل " البحث عن ديمقراطية عربية صديقي،  العربيـ   1
 ) 259( ، ) 2007مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( 
 ) 260( ، نفسهـ المرجع   2
، و تركي علي الربيعو، ) 53ـ  47( ، )دار العالم الثالث( ، الخطاب والأيديولوجيا :سيد قطبمحمد حافظ ذياب،  ـ 3

( ، ) 2006المركز الثقافي العربي، : وبيروت ،الدار البيضاء( ، 1،طالحركات الإسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر
50 ( 

 ) 53( ، )دار العالم الثالث( ، الخطاب والأيديولوجياسيد قطب،  ،محمد حافظ ذياب ـ  4
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  .أولا ـ القطعية في الأحكام والمواقف، والتناقض في المواقف
ينطلق من أسئلة الواقع القائم، بل كمعطى ثانيا ـ إن الخطاب القطبي يقدم مشروعه لا كخطاب 

  .جاهز يبحث عن حضوره في فضاء خارج إطاره 
ثالثا ـ إن النسق المفهومي لأغلب مفردات الخطاب القطبي ترتد إلى النسق المفهومي عند المودودي، 

  .بنوع من إعادة الإنتاج 
  .1ل نموذجيتهارابعا ـ إن الإطار المرجعي للخطاب القطبي هو التجربة المحمدية بك

إلى  ،"نقد الخطاب الديني"وقد تطرق نصر حامد أبو زيد في كتابه  :ثالثا ـ نصر حامد أبو زيد
سواء  أن الخطاب الإسلامي واحد على الرغم من تعدد التوجهات داخل الحركات الإسلاميةاعتبار 

إلا أن خطاđا جميعها " لنصا"و" الحاكمية"و" التكفير"ما كان منها حركيا أو معتدلا، وبخاصة في مسائل 
واحد، وأن الاختلاف هو اختلاف هامشي سطحي، وأن غاية الأمر أنه واضح معلن في خطاب 

 أن الفارق بين هذين النمطين من الخطاب فارق في من خفي في خطاب المعتدلين، وبينَّ االمتطرفين، ك
  .2ات الفكرية أو الآليات بينهماالدرجة لا النوع، وأنه لا يجد تغايرا أو اختلافا من حيث المنطلق

بو زيد، أما ذهب إليه نصر حامد " يثرب الجديدة"ينتقد الباحث محمد جمال باروت في كتابه 
ويرى أن الخطاب الإسلامي شامل  متكامل جاء ليتناول جميع مناحي الحياة السياسية 

يد معالجته ووضع برامج الذي ير  الهدف، لذلك فإنه يختلف بحسب والاجتماعية والثقافية والدينية
غير أن التناقض ما بين الخطابين « : ، حيث يقول3تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف والغايات التي رسمها

لكل منهما وحسب، بقدر ما يتحدد أيضا في التناقض ما ) الحركية ( المعتدل والمتطرف لا يتخذ بالطبيعة 
وتتميز عناصر كل منهما،وتحديد آلياته ومصادره  من الناحية النظرية والحركية، بين نظامين للخطاب،

  .4»النصية ومراجعه الاجتماعية
الإسلام "ومهما كانت القراءات المختلفة للظاهرة الإسلامية، وحركات نخلص إلى أنه؛ 

على وجه الخصوص، فإن مفهوم الخطاب الإسلامي لا يقصد به كلام االله عز وجل، فالقرآن "السياسي
الموحى đا من االله تعالى بالمعنى، ولفظها من   لفظا ومعنى، أو أحاديث رسول االله هو كلام االله الكريم

                                                
 ) 53( ، السابقـ المرجع  1
 ) 69 (، ) 1994سينا للنشر، : القاهرة ( ، 2، طنقد الخطاب الإسلاميـ نصر حامد أبو زيد،   2
 ) 30 (،  تحولات الخطاب السلفي، ـ محمد شحاتة  3
 ) 14 (يثرب الجديدة، ، ـ محمد جمال باروت  4
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فهي من الوحي، وإنما ينصرف الخطاب الإسلامي إلى اجتهادات المسلمين المستندة إلى وحي  الرسول 
االله ـ كتابا وسنة ـ عبر الزمان والمكان، لذلك يتنوع الخطاب الإسلامي ويتعدد بتنوع وتعدد الاجتهادات 

اختلاف أمتي رحمة « :  واختلاف الآراء، والتي لا تخرج هي أيضا عن مبدأ الشريعة الحاكم وهو قوله ـ 
«1.  

  :المعاصر مستويات الخطاب الإسلامي ـ  الفرع الثاني
  : يقسم الخطاب الإسلامي إلى ثلاث مستويات 

وهو خطاب القاعدة العريضة من الجماهير الإسلامية ، وهو أقرب إلى : الخطاب الجماهيري/ 1
  .مفهوم الدعوة الإسلامية

يميين والمهنيين وغيرهم من المسلمين الذين شعروا وهو خطاب بعض الأكاد: الخطاب السياسي/ 2
بالحاجة غلى عمل سياسي من خلال القنوات الشرعية لحماية الأمة وقاموا بتنظيم أنفسهم في تنظيمات 

  .سياسية
وهو الذي يتعامل أساسا مع الجانب التنظيري والفكري داخل : الخطاب النخبوي الفكري/ 3

  . 2الحركة الإسلامية
أساليبه وعباراته وأهدافه التفصيلية الخاصة، كما أن لكل خطاب رجاله الذين ولكل خطاب 

يحسنون صياغته وتقديمه والدفاع عما يندرج تحته من مفاهيم ، وما تواجهه من تحديات، وما يستلزم من 
 مواقف، ومن الخطأ الخلط بينها في الحوارات الإعلامية، وإن كانت جميعا تندرج ضمن الخطاب الإسلامي

  .3بشكل عام
خطاب إسلامي قديم، وخطاب ) في عمومه ( ويفرق المسيري بين نوعين من الخطاب الإسلامي 

والخطاب الإسلامي الجديد يؤمن بالديمقراطية والتداول والتعددية، على « : إسلامي جديد، وهو يقول
من بأن الاستيلاء على عكس جميع أنواع الخطابات  القديمة، دينية كانت أم علمانية، تلك التي كانت تؤ 

الخطاب الجديد يرفض مثل هذه . الدولة المركزية هو الوسيلة الوحيدة للإصلاح ن وتحقيق التغيير المنشود
الرؤية الاختزالية ولذا نجد أن ثمة إيمانا عميقا لدى الحركات الإسلامية بأهمية العمل الأهلي والمدني، وهو 

                                                
 .سبق تخريجه ـ   1
 ) 72(  في عصر الإعلام والمعلوماتية، الخطاب الإسلامي،  ـ طه أحمد الزيدي  2
 ) 72( ـ المرجع نفسه ،   3
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الحركات أن الإصلاح لا بد وان يتم من أسفل إلى أعلى، أي من إيمان نابع من إدراك القائمين على هذه 
  .1».. اĐتمع إلى الدولة، وليس من أعلى إلى أسفل، أي من الدولة إلى اĐتمع

  :ومن الباحثين من يصنف مستويات الخطاب الإسلامي على النحو الآتي 
لأن يقدم استجابة ـ خطاب إسلامي ظهر مع دخول الاستعمار العالم الإسلامي، وحاول  1

إسلامية لظاهرتي التحديث والاستعمار، وقد ظل هو الخطاب المهيمن حتى منتصف الستينيات ، وهو ما 
  .نشير إليه بالخطاب الإسلامي القديم

ـ ظهر خطاب آخر كان هامشيا، ولكن معالمه بدأت تتضح تدريجيا في منتصف الستينيات،  2
  .لجديدوهو ما نشير إليه بالخطاب الإسلامي ا

ونقطة الاختلاف بين الخطابين هي الموقف من الحداثة الغربية، لكن إلى جانب هذا التصنيف 
الثنائي على أساس المرحلة التاريخية، قد يكون من المفيد أن نشير إلى تصنيف ثلاثي على أساس حملة 

  :الخطاب 
الخطاب الموجه إلى تلك يطلق عليه أحيانا ( أ ـ الخطاب الموجه إلى شريحة واسعة من الجماهير 

الشريحة الشعبية الأقل ثقافة، ويتسم بأنه عاطفي بسيط، وهو الخطاب الموجه إلى القاعدة العريضة من 
الجماهير الإسلامية التي شعرت بفطرēا أن عمليات التحديث والعلمنة والعولمة لم يكن فيها خير ولا 

يات تغريب سلبتها موروثها الديني الثقافي، صلاح، كما لاحظت أن هذه العمليات هي في جوهرها عمل
ولم تعطها شيئا في المقابل، بل أدت إلى مزيد من الهيمنة الاستعمارية، والاستقطاب الطبقي في الداخل، 

إلى أن يأتي االله بالفرج ، فهي ) فهي تعرفه جيدا( هذه الجماهير تحاول التمسك والتشبث بالإسلام 
تغيث في الوقت نفسه من خلال هبات غاضبة ضد أشكال التغريب تتحرك بموروثها الإسلامي، وتس

، )إعطاء الصدقات ( الفردي  " فعل الخير" المتطرف والغزو الاستعماري تارة، وتارة أخرى من خلال 
، ويعبر الخطاب الجماهيري ـ .. )تأسيس مساجد ومستشفيات ومدارس وموائد الرحمن ( والاجتماعي 

ل أعمال العنف الاجتماعي، وهذا الخطاب الجماهيري يضم الفقراء بالدرجة أحيانا ـ عن نفسه من خلا
الأولى، ولكنه يضم في صفوفه الأثرياء ممن يشعرون بأهمية الموروث القيمي والحضاري، ومن أدركوا أن 

  .ضياعه ضياعا لكل شيء

                                                
 ) 327 (الخطاب الإسلامي إلى أين؟بو يعرب المرزوقي، وأماني أبو الفضل، وآخرون، أإبراهيم البليهي، و ـ  1 
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يين وهو خطاب بعض أعضاء الطبقة المتوسطة من المهنيين والأكادم: ب ـ الخطاب السياسي
وطلبة الجامعات والتجار ممن شعروا ـ أيضا ـ بالحاجة إلى عمل إسلامي يحمي هذه الأمة، وقد أدركوا أن 
العمل السياسي هو السبيل إلى هذا، فقاموا بتنظيم أنفسهم على هيئة تنظيمات سياسية لا تلجأ إلى 

  .العنف، تتبعها تنظيمات شبابية ومؤسسات تربوية
الخطاب الذي يتعامل أساسا مع الجانب التنظيري الفكري داخل هو  :ج ـ الخطاب الفكري

  . 1الحركة الإسلامية
إن هذا التقسيم لا يعني انفصال مستويات الخطاب الثلاثة؛ فالخطاب الجماهيري والسياسي 
متداخلان، وقل الشيء نفسه عن الخطابين السياسي والفكري، ورغم انفصال الخطاب الجماهيري عن 

  .2، إلا أن تداخلا يحدث بينهما من خلال الخطاب السياسي الخطاب الفكري
  .ـ مكونات الخطاب الإسلامي  الفرع الثالث

  :من عنصرين أو مكونين متمايزين هما " الخطاب الإسلامي" يتكون مجمل ما يمكن أن يطلق عليه 
ونعني به البيان الشرعي الذي جاء به الوحي الإلهي قرآنا وسنة  :العنصر أو المكون الشرعيأولا ـ 

  .ثابتة
ويتعلق بما فهمه أو استنبطه البشر من البيان الشرعي فقها  : العنصر أو المكون البشريثانيا ـ 

  .أو فكرا أو أدبا أو علما كان
  :والمكون الشرعي هو أصل الخطاب الإسلامي لأنه 

(  بدؤه وهو جذره الذي سبق وجوده وجود الخطاب الإسلاميـ منشأ الخطاب الإسلامي وم 1
  .زمانا كما هو ثابت تاريخيا) المكون البشري 

  .ـ لأنه صادر عن الأصل الذي هو االله أصل هذا الوجود كله  2 
  .ـ لأنه شرعا وإسلاميا هو المرجع الذي يتعين أن يرد إليه ما سواه ويحتكم إليه فيه 3

هو أصل الخطاب الإسلامي وجذوره فإن المكون البشري هو فصله أو  وإذا كان المكون الشرعي
فرعه ليس فقط لأن ذلك هو الحكم الشرعي الذي يقضي بخضوع المكون البشري للمكون الشرعي وإنما 
أيضا لأن ذلك هو حكم المنطق الذي لا يقبل أن يكون ما كان من البشر فوق أو مساويا لما كان من 

                                                
 ) 32ـ  31( تحولات الخطاب السلفي، ـ محمد شحاتة،   1
 ) 32 (، نفسهـ المرجع   2
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م الواقع الذي يؤكد أن المكون البشري قد يبدأ تاريخيا متفرعا عن المكون الشرعي عند االله وهو أيضا حك
  .ومؤسسا عليه

ربما جاز أن يدرج ضمن الخطاب الإسلامي كل خطاب يتمحور مضمونه حول الإسلام بيانا 
كان   وعرضا له، واستلهاما أو تشويها لحقائقه وتحليلا أو نقدا لنصوصه، ودعوة إليه أو صدا عنه، وسواء

، ولعل لمثل هذا التوسع في ... ذلك في اĐال الفقهي أو العقدي أو الفكري او العلمي أو الأدبي 
الخطاب الإسلامي ما يبرره من ناحية ما جرى عليه العرف من عدم استبعاد كل ما لا يصح من فقه أو 

من أن الغالب هو ان كل  الإسلامي، كما ان له ما يبرره) الفقه أو الفكر ( فكر المسلمين من الخطاب 
من ليس في وضع يمكنه من التمييز بين ما يصح أو ما لا يصح عن الإسلام او فيه عادة ما يسلم على 

  .أنه الخطاب الإسلامي

  . الديمقراطية في الخطاب السياسي الإسلامي:  السادسالمطلب 
الفكر العربي الإسلامي  في الفكر العربي الحديث استمرارا لانشغال الشورىجاء الانشغال بقضية 

đا على مدى الحقب التي سبقت، ومعلوم أن كتب الأحكام السلطانية وكتبا أخرى عالجتها، وقد اشتهر 
  .1ما كتبه الماوردي والفراء والجويني وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن جماعة وابن خلدون

وتطبيقات زمن الراشدين ـ يعتبر الأمة هي إن الفكر الإسلامي في منابعه ـ وهي القرآن والحديث 
، وهذه الأمة تقوم على فكرة السيادة، لا سادة 2الأساس؛ فهي مصدر السلطات، ولا تجتمع على ضلاله

فيها أو مسودين، والشريعة هي التي تحدد لكل حقوقه ومسئولياته، وكأن الفكرة الإسلامية تقوم على 
تساوين يتفاضلون بالكفاية والعمل، والأمة هي التي تختار الإمام أساس؛ أن الأمة طبقة واحدة من أحرار م

، )الحل والعقد ( دون تحديد لطريق الإختيار، سواء كان انتخابا مباشرا في المراكز أو عن طريق أهل الرأي 
إلا والاختيار والبيعة هي نوع من العقد، ويمكن القول أن العهد ليس تولية بل ترشيحا، وأن التولية لا تتم 

                                                
( ، 2، طأزمة الديمقراطية في الوطن العربيحمد صدقي الدجاني وآخرون، أـ سعد الدين إبراهيم، وعلي الدين هلال، و   1

 ) 118 (، ) 1987مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
( ه           ، ذكره đذا اللفظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورقم»لا تجتمع أمتي على ضلالة « : ـ حديث 2

: ( الفتن، ذكر الفتن ودلائلها، ورقمه: عن أبي مالك، كتاب سننهأبو داود في : ، وفي معناه ما أخرجه) 1/760( ، )1404
 الجامع الكبير، والترمذي في »ولا تجتمعوا على ضلالة .. إن االله أجاركم من ثلاث خلال  «: ، بلفظ) 5/14( ، ) 4250

إن االله لا يجمع أمتي،  « :، بلفظ) 4/40( ، ) 2167( ما جاء في لزوم الجماعة، ورقمه : ، بابالفتن: عن ابن عمر، أبواب
 .»هذا حديث عريب من هذا الوجه  «: قال الترمذي. »أو قال أمة محمد صلى االله عليه وسلم على ضلالة 
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ويؤكد الفكر على الشورى، وعلى دور أهل .. بالبيعة من الأمة أو من أهل الحل والعقد الذين يمثلوĔا 
الحل والعقد وهم في الأساس ممثلو الأمة، وإن فقد التحديد عدديا ومؤسسيا، ويفترض أن تتوافر فيهم 

عامة، وتأكيد ذلك بالأمر مؤهلات تؤهلهم لذلك، وهناك استشارة أولي الرأي والعلماء في الأمور ال
، والثغرة الكبرى كانت في الفترات المختلفة هي 1والمعروف والنهي عن المنكر وما يتطلبه من حرية الرأي

تكوين المؤسسات والنظم التي تمكن من تطبيق الآراء، وتضمن استمرار الأخذ đا أو تطويرها، فقد غابت 
  .2المؤسسات التي تعبر عن المفاهيم الإسلامية

لقد اهتم المفكرون في البلدان العربية بالظاهرة الديموقراطية في الغرب، منذ بداية احتكاكه đم في 
العصر الحديث، من خلال الحملة الفرنسية على مصر وما تلاها من اتصالات واحتكاكات، وقد أعجب 

ل الحريات العامة، وزارد المفكرون والمصلحون بالنتائج التي حققتها نظم الحكم في الغرب، ولاسيما في مجا
من إعجاب هؤلاء المفكرين والمصلحين بإنجازات الغرب، أĔم قارنوها بأحوال اĐتمعات الإسلامية التي 
ابتعدت عن الشورى، وتسلط حكامها، وجاروا على الرعية، فتخلفت من حيث العمران، وانطلقت نظرة 

 الغرب، من حيث قرđا من منهج الشورى الذي المفكرين والمصلحين إلى نظم الحكم التي اعجبوا đا في
نـَهُمْ ﴿ تعدو إليه الآيتان الكريمتان وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ ﴿  ،)]38(الشورى [          ﴾ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَـيـْ

كما نظروا إلى مبادئ المساواة والحرية وحكم القانون الذي ترتكز عليه نظم   ،)]159(آل عمران [ ﴾
 الغرب، لا تتناقض مع جوهر الشريعة الإسلامية، ووجدوا أيضا أن تغير سلطة الحكام الحكم في

ومحاسبتهم وحق الناس في اختيار الحكام، كلها أمور لا تتعارض مع تعاليم الشريعة، بل تنسجم مع جوهر 
الديمقراطية في  الإسلام وبشكل عام اتسمت نظرة رواد النهضة في البلدان العربية بالإيجابية تجاه الممارسة

" وكان شعار أولئك الرواد. الغرب، الذين أعجبوا بما حققه من تقدم لم يستطع المسلمون بعامة مجاراته بعد
كما كانت نظرēم تسعى إلى استجلاء منهج الغرب في   ،لماذا تخلف العرب والمسلمون وتقدم غيرهم ؟

لتي بكل أسف فشل المسلمون في تجسيدها الحكم وتأصيله إسلاميا، على أساس الشورى في الإسلام، وا
، ومن هنا كان 3"المشكلة أو الثغرة الكبرى هي تكوين المؤسسات والنظم "على أرض الواقع حيث كانت 

                                                
/ أيلول (  9، العدد 2السنة ( ، العربيمجلة المستقبل ، الديمقراطية في فلسفة الحكم العربي، ـ عبد العزيز الدوري  1

أزمة الديمقراطية في الوطن  ،، وسعد الدين إبراهيم، وعلي الدين هلال، واحمد صدقي الدجاني وآخرون) 1979سبتمبر 
 ) 118(  ،) 1987مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ،2، طالعربي

 .) 118( ، ـ المرجع نفسه  2
 ) 76ـ  75( المرجع السابق، ـ   3
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سعي رواد النهضة منصبا على التعرف على المبادئ والنظم والمؤسسات التي تقوم عليها الممارسة 
تطوير نظم حكم شورية، تمنع استمرار الجور والعسف الديمقراطية في الغرب، والاستفادة منها في 

والاستبداد الذي يطبع نظم الحكم في بلاد العرب والمسلمين كافة، وقد كان اهتمامهم بمنهج الحكم 
  :الديمقراطي في الغرب من زاويتين

وأدى ـ محاولة فهم الديمقراطية، والتعرف على النظام السياسي والقانوني الذي أقامته في الغرب،  1
  . إلى الحد من الجور والاستبداد، وإقامة مزيد من العدل والإنصاف

مقاربة الديمقراطية من مبادئ الشورى، ومقاربة الشورى من ضوابط ممارسة الديموقراطية، وإقامة  ـ 2
المؤسسات والنظم التي تجعل الشورى نظاما ملزما يطبق على أرض الواقع، وليس مجرد قيمة متروكة للوازع 

وقد كانت المطالبة بالحكم الدستوري هي إحدى سبل المقاربة بين مبادئ الشورى ومبادئ . ذاتي ال
  .1الديمقراطية ومؤسساēا

لقد «     : يقول عبد الحميد الأنصاري في أطروحته للدكتوراه حول الشورى وأثرها في الديمقراطية
انتهت إلى أن أفضل صيغة للحكم هي الديمقراطية، والتي هي في .. عرفت البشرية أنظمة حكم مختلفة 

ظهرت تساؤلات كثيرة عن موقف « ويضيف في مقدمته . 2»جوهرها ـ حكم الجماعة نفسها بنفسها 
هذا الموضوع محاولا  الإسلام من الديمقراطية، وبالخصوص علاقة الشورى بالديمقراطية، فرأيت أن أكتب في

بيان الاتفاق بين الشورى والديمقراطية، وجوانب الاختلاف بين الشورى والديمقراطية، وجوانب الاختلاف 
بيان مدى إمكانية  ..بينهما ، وكذلك عن كيفية مساهمة الشورى في علاج أوجه النقد في الديمقراطية 

لا إلى وضع أسس عامة يمكن الاستفادة منها وذلك توصالاستفادة من أساليب الديمقراطية الحديثة، 
  .3»في إقامة نظام سياسي إسلامي يجمع بين الأصالة والمعاصرة

قابلية ويؤكد تقرير رؤية إسلامية معاصرة الذي قدم له وشارك في صياغته أحمد كمال أبو اĐد، 
الإسلام ليس نظاما ثابتا غير أن نظام الحكم في « : ، فيقولنظام الحكم الإسلامي لمقاربة الديمقراطية

                                                
( ، 1، طالمسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري، وسعيد زيدان، و محمد فريد حجاب ، وآخرون، ـ   1

 ) 20ـ  19 (، ) 2000مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
منشورات : صيدا وبيروت(  ، 3، ط)دراسة مقارنة ( الشورى وأثرها في الديمقراطية ـ  عبد الحميد اسماعيل الأنصاري،   2

 ) أ (فحة ، ص)المكتبة العصرية 
 ) ب (فحة ، صالسابقـ المرجع   3
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إنما يكون الحكم إسلاميا بقدر ما يلتزم بالمبادئ الأساسية التي وردت ، ( ... )فصلته النصوص 
  :وعلى رأس هذه المبادئ« : ، ويقول 1»في القرآن والسنة 

  .أ ـ مبدأ الشورى في تقرير أمور اĐتمع 
  .ب ـ مبدأ مسئولية الحكام عن أعمالهم

  .التشريع المستمد من مصادره الإسلامية، على كل سلطة وجماعة ج ـ مبدأ سيادة 
 .2»د ـ مبدأ احترام حقوق الأفراد وحرياēم 

ومع أن ( .. ) إن الشورى لا علاقة لها بالعقائد والعبادات والحلال والحرام « : ويقول محمد الغزالي
ذلك معلوم لدارسي أصول الفقه، فإن هواة الكلام في الإسلام جماعة رفضت أن تكون الأمة مصدر 

بالتشريع أو وظاهر أن ذلك لعب بألفاظ، أو جهل السلطات، لماذا ؟ لأن الحاكمية الله لا للشعب، 
  .3»..  خدمة للاستبداد السياسي

ويتصدى طارق البشري لأهم مشكلة تصادف التوفيق بين الشورى والديمقراطية، مشكلة 
، وعلى الأخص تولي جميع المواطنين المناصب كافة، التي رأى الماوردي وبعض علماء المسلمين أن المواطنة

إنه من حيث أمكن الأخذ بما يسمى اليوم « : يقول ،ف4يحصر تولي وزارة التفويض منها في المسلمين
، فإن ذلك يمكن أن يحل ـ من وجهة نظر إسلامية سياسية ـ تلك بالأساليب الديمقراطية في بناء الدولة

المشكلة ذات الأهمية في تكوين الجماعة السياسية، ويمكن đذه الأساليب رسم خريطة لتوزيع السلطات 
لمساواة بين المواطنين جميعا مسلمين وغير مسلمين، بما لا يخل بالأساس العامة، على نحو يمكن من ا

النظري والفقهي الذي يقوم على تفكير الماوردي نفسه، وذلك وفقا لمبادئ توزيع السلطات وحلول 
ومن هنا تظهر أهمية أخرى للأساليب الديمقراطية في أحكام بناء .. الهيئات محل الأفراد في اتخاذ القرارات 

 .5»نظم السياسية، وقدرة هذه الأساليب على استيعاب مبدأ المساواة في بناء الجماعة السياسية ال

                                                
 ) 30 (، ) 1991دار الشروق، : القاهرة ( ، إعلان المبادئ: ، رؤية إسلامية معاصرةـ أحمد كمال أبو اĐد  1
 ) 30( ـ المرجع نفسه،   2
 )45( ،) 199دار الشرق الأوسط للنشر، : القاهرة( ،العربية والإسلاميةأزمة الشورى في المجتمعات ـ محمد الغزالي،  3
 )25 (،، المسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري، وسعيد وزيدان، و محمد فريد حجاب وآخرونـ 4
(  ،  ) 1980العامة للكتاب الهيئة المصرية : القاهرة( ، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنيةـ طارق البشري،   5

 ) 717ـ  716
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أن الإسلاميين يناقشون موضوع ) تونس(ويرى عبد الحكيم أبو اللوز في دراسته حول حركة النهضة 
  :  الديمقراطية من زاويتين 
نة بالإضافة إلى الآراء الفقهية والمذهبية بمعنى توظيف المصادر الشرعية من قرآن وس: الزاوية النصية

تأصيل الموضوعات المتعلقة : نتيجتين  في معالجة موضوع الديمقراطية، وهذا المنهج ينتهي إلى أحد
بالديمقراطية، وما يرتبط đا من أساليب لاختيار الحاكم ومجلس الشورى وحقوق المسلم السياسية وحرية 

، كل ذلك عن طريق الاستناد إلى باالله الشركواعتبارها ضربا من ضروب أو رفض الديمقراطية .. المعارضة 
نصوص دينية مقدسة أو فقهية، وحتى عندما تقبل الديمقراطية بالطريقة النصية باستعمال المنهج النصي، 
فإنه يلجأ إلى إسقاط مفاهيم جديدة على مصطلحات قديمة، وقياس واقع قديم بواقع جديد، مما يحول 

  .1التأصيل إلى عملية انتقائية، ويؤدي إلى الكثير من التعسف في المقارنة والتسميةعملية 
أي مناقشة موضوع الديمقراطية من الزاوية السياسية والاجتماعية، وعلاقة ذلك : الزاوية المقاصدية

  .2بالصراع القائم، وعلى ضوء ظروف الأمة وما يسود من موازين قوى داخلية وخارجية
وشي ـ على سبيل المثال ـ من المفكرين الذين عالجوا موضوع الديمقراطية باستعمال هذا ويعتبر الغن

  .3المنهج
  

  .في مواجهة الخطاب الديمقراطي  والانصات محاولات التسوية: السابعالمطلب 
، ويجب أن يسود كل اĐتمعات بما السائدالخطاب طاب الديمقراطي، قراءة الآخر الذي يرى في الخ

وقد يكون علمانيا أو ليبراليا،         أو اشتراكيا لكنه ( يرى هذا الآخر ـ  ، والعربية الإسلاميةفيها 
الذي دعا الأحزاب والحركات الاسلامية إلى التحول إلى الإنصات إلى هذا الخطاب وإظهار ـ أنّ ) مسلم 

( ت والأحزاب الإسلامية مباشرة، ذلك أن هذه الحركا 4الرضا والقبول به عن طريق العمل الممارساتي
ويشكل مقاومة لقوى  مقابل فالخطاب الاسلامي خطاب، 5)أو شبحها تنخرط بدافع مقاومة السيطرة

                                                
( ، 1، طزمة مشروع التحديث وظهور حركة النهضةأ" ، إشكالية الدين والسياسة في تونس ـ أبو اللوز عبد الحكيم  1

 ) 298 (، ) 2011رؤية للنشر والتوزيع، : القاهرة 
 ) 299 (، نفسهـ المرجع   2
 ). 299( ، نفسهـ  المرجع   3
 .ـ نسبة للممارسة  4
 ) 138 (،  الخطاب والخطاب المقابل"البحث عن ديمقراطية عربية ـ العربي صديقي،   5
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إنه خطاب مقابل إذ يبقى مؤطرا بالخطابات المسيطرة في المئة والخمسين ، ـ مثل العولمة خضاعلقوى الإ
، وبخاصة في الدائرة الثقافية، وهو ي معاركالآخر فومشتبكا مع ؛ من القومية إلى الديمقراطية؛ سنة الماضية

مع ذلك يشتمل على صراعات وينتج وكالة جماعية تعمل على تنفيذ عنصر أو أكثر من نظام العمل 
  .1التاريخي وبالتالي تتدخل بشكل مباشر في علاقات الهيمنة الغربية في هذه الحالة

من إيران إلى  ـ تعبير عن الآخر ـ " الإسلاميون"ومن خلال الخطابات المقابلة المقاومة، يسعى 
إلى تفكيك أشكال المعرفة المسيطرة لتغيير علاقات سيطرة السلطة القائمة محليا وإقليميا وعالميا،   ،السودان

كما يسعون إلى تحقيق ذلك بدمج شكل مختلف من أشكال المعرفة في ممارساēم المعرفية وصنعهم المعرفة، 
د التي يسعى من خلالها الخطاب الإسلامي المقابل إلى تفكيك الخطاب الغربي ومن هذا المنظور فإن القواع

  .2المسيطر مزدوجة من الداخل ومن الخارج
 تسوياتون رُ فإĔم يجُْ  ،"الرواية المسيطرة"المقابلة لا تزال تؤطرها  "الإسلاميين"وبما أن خطابات 

على مسار تحاوري  "غير الإسلاميين"و "الإسلاميين"معها ومع الغرب، وهذه التسويات إيجابية لأĔا تضع 
أو يستطيع ا أي منهم       نضواء المتبادل، والبديل هو العنف الذي لا يحتمله وعمليات التبادل والإ

المقابلة التي تقر " الإسلاميين"الربح فيه، وبخاصة الجانب الإسلامي، وتظهر هذه التسويات في خطابات 
، العديد من المفكرين الإسلاميين المبدعين ، لكن كما يعبرم ذات أصول غربيةبارامترات خطاباتهبأن 

ـ ، ويرى العديد من الإسلاميين على الاختلاف في الأصول  يجب ألا يترجم إلى اختلاف في الغايات
  .أن غايات الشورى والديمقراطية يتعلق بالتداول والتمثيل والتشاور ـ سبيل المثال

فهم يضفون الشرعية على خطاباēم المقابلة، : ين في هذه المستويات أيضاوثمة مكاسب للإسلامي
وأشكال المعرفة التي يروجون لها، وهياكل السلطة التي يتصورون أĔا ستنتج عنها، ولعل أكبر المكاسب 

الخطاب الديمقراطي للإسلاميين ورواياēم المقابلة في كل ذلك قدرēم على الازدهار في عالم يسوده 
في الظهور بأشكال مختلفة ويشغلون فضاءات  "الإسلاميون"ومن خلال الخطابات المقابلة يبدأ الغربي،
  .3مختلفة

مع مرور الوقت ابتعدت أغلب الحركات الإسلامية السياسية، التي تؤمن بالعمل السياسي، تحديدا 
اسي المرحلي داخل اللعبة جماعة الإخوان وشبيهاēا عن مقاربة سيد قطب باتجاه القبول بالإصلاح السي

                                                
 ) 137 (،  نفسهـ المرجع   1
 ) 138 (، نفسهـ المرجع   2
 ) 138 (الخطاب والخطاب المقابل، "البحث عن ديمقراطية عربية ، ـ العربي صديقي  3
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، وبخاصة الإخوان المسلمون 1الديمقراطية، وهو ما أكدته العديد من خطابات قادة هذه الجماعات
لغة قرآنية [والحركات المتفرعة عنها في السودان والأردن منذ الثمانينيات والتسعينيات، واستبدلوا  đا 

  .2نفسه لغة الديمقراطية والمجتمع المدني، وصادروا في الوقت وتوفيقية في لهجتها"] معتدلة"
فكيف لنا أن نحكم على مثل هذا التوصيف وتوجيهه، وكيف يمكن مخاطبة الآخر بلغة المصالح 

، حتى يعي أن للضرورة أحكامها في الفقه الإسلامي، وللواقع دوره في )لغة المقاصد الشرعية(والمفاسد 
ن  يوَاجِه وينتقد، وبل ويرفض الخطاب الإسلامي معرضا وقبل التفكير في مابتناء الأحكام الشرعية، 

عنه، معلنا العداء له، كيف يمكن لمُّ الصف بين المنتسبين والقائلين بالمرجعية الإسلامية في 
الخطاب الإسلامي، الذي يعد مرتكزا أساسيا للحياة السياسية المعاصرة، على إفتراض العمل على 

الها الوجهة الشرعية الإسلامية في ظل التنازع والتناقض بين أسلمة هذه الحياة، أو توجيه أفع
  .حاملي لواء الدعوة الإسلامية ؟ 

، إذ طروحة في القبول بالإصلاح الديمقراطيمت إشكالاأنه هناك ـ على أرض الواقع ـ : والخلاصة
، عن مدى الاطمئنان إلى )وغير مسلم كان، أمسلما  ( يتساءل أي مواطن عربي داخل اĐتمعات العربية 

هكذا يتساءل طيف من أبناء الأمة الإسلامية . ؟ اللعبة الديمقراطيةدعوى الحركات الإسلامية بقبول 
.  

  : للإجابة عن هذا السؤال، ثمة ضرورة للإشارة إلى ملاحظات أساسية هي 
ساسية للديمقراطية عن الحياة إن السؤال يبقى مضطربا في ظل غياب المعايير الأ :الملاحظة الأولى

ما هو : السياسية العربية، فكيف يمكن الحكم على الدعوى الإسلامية في سياق غير ديمقراطي؟ بمعنى
إلى دائرة " الهواجس"المعيار العملي الذي يمكن أن يخرج بنا عن دائرة التوقعات والتكهنات والتحليلات و

ال أنه لا يمكن الوصول إلى إجابات مثبتة على السؤال، في المؤشرات الواقعية المحكمة والمضبوطة، والح
  .3سياق غياب الحالة الديمقراطية عن البيئة السياسية العربية

لا تقف عند مستوى ما تقدمه هذه  بالديمقراطية "الإسلاميين"قضية قبول : الملاحظة الثانية
الاشتباك والفصل بين الحقل الديني  ، أو ربما ممارسات، بل تمتد إلى إشكاليةيالحركات من خطاب ودعاو 

                                                
( ، 1ط ،"المقاربات، القوى،الأولويات، الاستراتيجيات " السياسي في الفكر الإسلاميالإصلاح محمد أبو رمان، ـ  1

 ) 233(  ،) 2010الشبكة العربية للأبحاث والنشر، :بيروت
 ) 138(  ،الخطاب والخطاب المقابل"البحث عن ديمقراطية عربية ـ العربي صديقي،   2
 ) 211ـ  210 (، الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي محمد أبو رمان،ـ  3



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
851 

 

والحقل السياسي في العالم العربي، تلك الاشكالية التي لا تزال موضع جدال سياسي وفكري عام، لم 
تحسم باتجاه توضيح المربعات الخاصة بكل منهما، على النقيض من التجربة الأوروبية العلمانية التي ولدت 

  .الية من رحمها الديمقراطية بصورēا الليبر 
مسألة مركبة، وأكثر تعقيدا من مجرد إعلان حركات  "إدماج الدين في الديمقراطية"وتبدو عملية 

دين "إسلامية قبولها باللعبة الديمقراطية، فعلى سبيل المثال؛ تتمسك الحركات الإسلامية بأن الإسلام 
الثقافية العامة، وهنا تبرز عملية أن الإسلام يحكم مسارات الحياة السياسية والاجتماعية و  :؛ بمعنى"ودولة

إرباك حقيقية بين المفاهيم الديمقراطية الليبرالية الفردية الحديثة والمفاهيم السياسية التي يتبناها كثير من 
إذ تبدو الخيارات ، إلخ... لإسلاميين على صعيد المرجعية التشريعية وحقوق الإنسان والحريات الخاصةا

إعادة انتاج منظومة المفاهيم والقيم  :أقرب إلى اتجاهين؛ الأول" قراطية الإسلاميةالديم"باتجاه الوصول إلى 
الإسلامية " الخصوصية الحضارية"القبول ب : الدينية، بحث تتكيف مع النسق الديمقراطي الليبرالي، والثاني

كما هو في النموذج   تتبنى الديمقراطية، وهذا الاتجاه إلى الآن هو الذي يصبغ الحالة الإسلامية السياسية،
  .1"ديمقراطية ولاية الفقيه "الإيراني 

إن هنالك نسبا مختلفة ودرجات متعددة في مدى قبول الإسلاميين بالديمقراطية؛ : الملاحظة الثالثة
قطع الطريق كاملا في سياق التحول إلى حالة شبيهة بالأحزاب السياسية  التركيفحزب العدالة والتنمية 

في منتصف الطريق يؤدي إلى تبني خيار ديمقراطي  المغربيالأوروبية، فيما يقف حزب العدالة والتنمية 
  .ذي نزعة علمانية

 ،)وحماسبالتحديد جماعات الإخوان المسلمين في الأردن ومصر (أما الحركات الإسلامية المشرقية 
فتبدو وكأĔا لا تزال أسيرة الصراع بين تيار إصلاحي ذي نزعة براغماتية وبين تيار محافظ يتمسك 

  .بالطروحات المؤسسة لفكر تلك الحركات
لكن في  ،2"الدعوى الديمقراطية الإخوانية"مع ذلك، فإن ما سبق لا يعني الحكم سلبيا مسبقا على 

  .1أكثر تدقيقا في تلك الدعوىالوقت نفسه يدفع إلى مناقشة أعمق و 

                                                
  ) 212ـ  211 (، نفسهـ  المرجع   1
ـ كان هذا قبل وصول حركة الإخوان إلى سدة الحكم في مصر، فماذا يمكن أن يقال بعد الذي حدث لا سيما مع أحداث   2
جدلا بأĔا مجرد وسيلة لممارسة الحكم، مفرغة من أية هل يستمر الوثوق بالديمقراطية مع التسليم . "اعتصامات رابعة والنهضة "

فإذا كانت من الوسائل، فالوسائل متى لم تفض إلى . أبعاد عقدية، يمكن الاستناد إليها في الاعتراض عن الممارسة الديمقراطية
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وضع ضوابط للخطاب  يتسنى كيف  :هي ؛ينتهي إليها هذا المبحث وخلاصة الخلاصة التي
ن دائرة اتهام أطيافه بعضهم لبعض، فالخطاب السياسي مالسياسي الإسلامي، حتى يخرج 

دولة الإسلامية  الإسلامي هو وسيلة توجيه المجتمع المسلم نحو الفعل السياسي الذي يتغيا إقامة ال
، وهو كغاية، وكوسيلة لإقامة شريعة االله على أرضه، والعودة إلى فكرة حراسة الدين وسياسة الدنيا

لن يبلغ الغاية المرجوة؛ إذا بقي أصحابه في صراعات ومواجهات، تذهب بجهودهم هباء منثورا، 
بين المسلمين، وهو ـ مما  في غير ما يفيد المجتمع، بل يصبح من وسائل الفرقة والصدام والإقتتال

  لا شك فيه ـ من أعظم المفاسد، لأن مآله ضرب معظم كليات الدين، ابتداء بكلية 
حفظ الدين فالنفس فالمال، وهي الكليات التي لا يخفى على عاقل انتهاك حرمتها في هذا 

  .السجال بين المسلمين
، 2"الإسلام السياسي"ركة لقد عمد البحث إلى نقل لغة الطرف الآخر؛ ممن لا ينتسبون لح

وهؤلاء قد يكونون مسلمين، ولكنهم لا يؤمنون ـ أبدا ـ بأن يؤطر الإسلام حياتهم وحياة الأمة العربية 
والإسلامية؛ في أبعادها المختلفة؛ سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، لذلك رأى البحث؛ أن 

فيمن يريدون العودة بحياة المسلمين ـ في ينقل صورة التناقض بين أبناء الأمة الواحدة، ليجد 
أبعادها السابق الإشارة إليها ـ إلى معين الشريعة؛ أقرب إلى الاستماع إليهم أكثر من غيرهم، كانوا 

، لإيمان هؤلاء وإيماننا نحن أيضا بالرسالة 3في شكل أحزاب سياسية، أم من عامة المسلمين
ث إحدى الوسائل المعاصرة المتعلقة الشأن السياسي الدعوية لهذه الشريعة، فرأى البحث؛ أن يبح

ويطرحه ـ في ذاته ـ كإحدى الأفعال الإنسانية التي تبحث لها عن " الخطاب السياسي: "للأمة ، أي
ضوابط شرعية، توسلا لتحصيل قيم ومبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية محاولا ـ أي البحث ـ 

                                                                                                                                                 
اة اĐتمعات الإسلامية، مقاصدها سقطت، وعليه يتعين سقوط الديمقراطية للبحث فيما يمكن من خلاله العودة بالشريعة إلى حي

 .أو بالأحرى العودة إلى وحدة الأمة الإسلامية بوحدة الخطاب فيها 
 ) 212ـ  211( الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي ،  محمد أبو رمان،ـ   1
هذه الحركات ، ما دامت اختلاف توجهاēا تبناه حركات الإسلام السياسي علىـ هذا لا يعني ـ أيضا ـ تسليم البحث بكل ما ت  2

 .لم تجد طريق الوحدة والتعاون فيما بينها تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمعات الإسلامية الإسلامية والتيارات
لواقع الراهن، فليس لنا أن نغض الطرف عن هذا لـ فالأحزاب والتيارات والحركات الإسلامية، هي في ذاēا نتاج ومفرزات   3

الأعظم  اببروز هذه التصنيفات والمسميات والمفاهيم داخل اĐتمعات الإسلامية، رغم أن سواده ؛اĐتمعالتغيير الحاصل في 
 . كانوا منتمين لحركات الإسلام السياسي أم لا  ؛مسلمين  بوجه عام
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بشأن الخطاب ) الإسلاميين(جديد، بين المسلمين إعادة صياغة وطرح وتحرير محل النزاع من 
أم أننا نحكم . السياسي، ومضامين الخطاب السياسي، وبالتالي مفرزات ومخرجات هذا الخطاب

، لأن "بما هو سياسي"، ولا علاقة للبحث الشرعي "شأن سياسي"على مثل هذا الموضوع بأنه 
ا المجال، ونقُرُّ ـ حينها ـ بضرورة فصل مجاله البحث في الأحكام الشرعية ومقاصدها في غير هذ

الديني عن السياسي، ليخرج السياسي من دائرة بحوث العلوم الشرعية، وليخرج الفعل السياسي 
  .عن كونه فعلا للمكلف

هل يقتصر دور دارس الشريعة على تأصيل المسألة؛ بذكر أدلة جوازها أو منعها، ومذاهب 
ظر في كيفية تحقيق مناطات الوقائع والمستجدات، وينظر في فقه العلماء فيها، أم عليه أن يعيد الن

  .الضرورة، وفقه الفرض الكفائي، وفقه إعمال قواعد المقاصد واعتبار المآلات
ـ عن نقل الأقول في المسألة            ) في هذا المبحث تحديدا ( لقد ابتعد البحث ـ نوعا ما 

سألة الشورى والديمقراطية، قـد أصبحت من المعلـوم أو القضية، ذلك أن الأقول والمذاهب في م
البحث عن المخارج  للعـامة وللخاصـة، لذلك يتعين الحكم الشرعي في حق حملة الشريعة بضرورة

( الشرعية لرأب الشرخ الذي وقع داخل المجتمعات الإسلامية، بالبحث في البدائل الشرعية 
 .لتحقيق مصلحة وحدة الأمة) الوسائل الشرعية 
  .عناصر التبيئة الداخلة في مفهوم الممارسة الديمقراطية :  الثالثالمبحث 

أمام التسليم بقابيلية الديمقراطية للتبيئة في المناخ الحضاري الإسلامي، يمكن رصد أهم العناصر التي 
الممارسة ، ذلك أن مجموع مقومات تتجسد واقعية التبيئة، وفعاليتها على أرض الواقعأن من خلالها 

الديمقراطية هي التي كانت محل تأصيل شرعي لقضاياها، كحكم المشاركة السياسية، وحكم إنشاء 
  ..، وحكم رأي الأغلبية، وهكذا )كطريق يقابل مفهوم البيعة الإسلامي ( الأحزاب، وحكم الانتخاب 

  :اليةالحضارة الإسلامية لم تعرف أيا من المفاهيم التشير حامد ربيع يؤكد على أن ي
ففكرة : ـ التصويت بمعنى المشاركة السياسية كأسلوب من أساليب الممارسة الديمقراطية أولا

التصويت الذي يعني في حقيقة الأمر الاعتراف بقوة الرأي الفردي واحترام هذا الرأي ولو من حيث 
ت التي لا تعدو أن إن عملية التصوي. الشكل كأحد عناصر صنع القرار المرتبط بالحماية وبمصالح الجماعة
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تكون مجموعة من الطقوس ترتبط بالمشاركة السياسية هي العلامة الأولى والحقيقية على أن الحكم ليس 
  .1إرادة متسلطة لفرد أو لفئة وإنما هو تقابل بين إرادة حاكمة وإرادة محكومة

نظامي عن الإرادة  ـ اĐالس النيابية وبغض النظر عن وظيفة تلك اĐالس الحقيقية؛ كتعبير ثانيا
فإن اĐالس النيابية وهي بدورها ترتبط بمفهوم التصويت تمثل العنصر الثاني المعبر عن التطور : الشعبية

  .الديمقراطي

ـ الضمانات التشريعية أو النظامية لحماية الحريات الفردية في مواجهة الإدارة الحاكمة لم تعرفها   ثالثا
ية، فاĐتمع الإسلامي رغم حديثه عن الحريات لم يعرف كيف يحترم كذلك الحضارة والتقاليد الإسلام

الحريات، لم توجد حضارة وضعت المواطن منعزلا إزاء السلطة والسلطان كما حدث في النموذج 
  .2..الإسلامي للوجود السياسي

  .المطلب الأول ـ التعددية السياسية والقبول بفكرة التداول على السلطة
مفهوما مبسطا للمشاركة " لوسيان باي"يعرف . التعددية السياسية  مفهوم :الفرع الأول

مشاركة أعداد كبيرة من الافراد  «: ، وهو يشير إلى أĔا"غابريال ألموند"السياسية، يقترب من مثيله 
ذلك النشاط " صموئيل هنتغتون وجون نيلسون"، وهي تعني بحسب 3»والجماعات في الحياة السياسية 

م به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء كان هذا النشاط الذي يقو 
فرديا أم جماعيا، منظما أم عفويا، متواصلا أو منقطعا، سلميا أو عنيفا، شرعيا أم غير شرعي، فعال أم 

  .4غير فعال؟
القوى بما يتضمنه ذلك من ، يؤكد ـ من ناحية ـ تعدد الجماعات وتنوع 5التعددية كمفهوم سياسيو 

قيم اجتماعية أساسية، ومن ناحية أخرى قبول الدولة لهذا التعدد والإقرار بعدم تمركز السيادة في قوة 

                                                
ن أبي سلوك المالك في تدبير الممالك لشهاب الدين أحمد بن محمد ب: ـ حامد عبد االله ربيع، مقدمة تحقيق كتاب  1

  ) 47( ، ) 1400/1980مطبعة دار الشعب ، : القاهرة ( ، الربيع
 ) 46( ، نفسهالمرجع ـ   2

3 ـ    Lucian W.Pey, Aspects of  Political Development: An Analytic Study,  
( Little, BrownAnd Company, 1966),p.127 

 ). 181( ، والسياسات العامةالنظم السياسية الحديثة ـ ثامر كامل محمد الخزرجي،   4
ـ يثير مفهوم التعددية السياسية العديد من المشكلات المنهجية والنظرية بسبب ظهوره في أكثر من مجال من مجالات العلم   5

هوم والمعرفة، وللخلط بينه وبين مفهوم الديمقراطية ولارتباطه أساسا بالدراسات التجريبية في علم السياسة التي تفترض ربط المف
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 :وجود ترتيبات مؤسسية خاصة لتوزيع السلطة الحكومية والمشاركة فيها، أي ؛بعينها، ومن ناحية ثالثة
ير عن تنوع القوى وتعددها في إطار مناسب، وهو ما إيجاد صيغة ملائمة على المستوى التنظيمي للتعب

، وđذا المعنى تنطوي المشاركة السياسية كمفهوم سياسي على "بالمشاركة السياسية"اصطلح على تسميته 
  :أربعة مبادئ

، أي الاعتراف بحق القوى السياسية والاجتماعية المتعددة في ـ الإقرار بحق التنظيم السياسي 1
شكل أحزاب سياسية، وجمعيات ونقابات عمالية ومهنية، دون قيود، وبغض النظر عن تنظيم نفسها في 

  .هويتها الاجتماعية أو عقيدēا الدينية أو السياسية
  .اب لمباشرة نشاطهاز بمعنى إتاحة الفرصة المتكافئة لجميع الأح ـ التعدد المتكافئ للأحزاب، 2
تور الحماية لحق التنظيم السياسي ولضمان ، أي ضرورة أن يوفر الدسـ الحماية الددستورية 3

  .الحرية والمساواة بين التنظيمات المختلفة، ولحماية الحريات الاساسية، فضلا عن التوازن بين السلطات
، حيث يعتبر هذا المبدأ من أهم الأسس التي تستند إليها نظم التعددية ـ حرية تداول السلطة 4

  .1الدورية الحرة، إمكانية التغيير السلمي والتعاقب المنتظم للحكام الحزبية لكونه يكفل، عبر الانتخابات
  : مفهوم المواطنة كأساس تنطلق منه فكرة التعددية والمشاركة السياسية :الفرع الثاني

( مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي وبين مجتمع سياسي « : تعرف المواطنة بأĔا
العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء ويتولى الطرف الثاني مهمة الحماية، وتتحدد ، ومن خلال هذه )الدولة 

  .2»هذه العلاقة بين الشخص والدولة عن طريق القانون، كما يحكمها مبدأ المساواة 
، ويشير إلى أن نشأة المواطنية وتشكلها  "لفظة المواطنية"يستعمل علي خليفة " مواطنة" وبدل كلمة

لمدينة ـ الدولة بنتيجة التقاء الميولوجيا في أول تجلياēا الواقعية مع النزعة السياسية إلى كان بالتوازي مع ا
ما أدّى إلى صنع أوضاع اجتماعية وسياسية تمثلت ببلورة مفهوم المواطنية على قاعدة : الارتقاء نحو التنظيم

                                                                                                                                                 
بيئات اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة، وفي فترات زمنية محددة بحكم أنه يدخل في إطار العمليات السياسية أكثر مما يتعلق 
بالمبادئ، وتبرز هذه المشكلات بشكل واضح في الدراسات العربية التي بدأت حديثا في تناول المفهوم وتطبيقه في واقع النظم 

عبد العاطي محمد أحمد، . [دراية حقيقية بنشأته أو مدى ارتباطه بالديمقراطية الغربية والمتطلبات التي تحققه السياسية العربية دون 
/  1416مركز الأهرام للدراسات والنشر، : القاهرة( ، 1، طالحركات الإسلامية في مصر وقضايا التحول الديمقراطي

1995 ( ،)66 ([.  
 ) 67 (، الحركات الإسلامية في مصر وقضايا التحول الديمقراطي ـ عبد العاطي محمد أحمد،   1
دار المعرفة الجامعية : الاسكندرية( ، المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعيةـ نخبة من أساتذة  قسم  علم الاجتماع،   2
(، )56 ( 
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المنظومة، وإليها يرجع الاشتقاق امتيازات شخصية، وكانت الدولة المدينة الإطار الجيوسياسي الحاضن لهذه 
  .Citoyen   Citizen,  (1" (المديني"وهو " المواطن" الأول لمصطلح 

هي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم « : ، فيعرف المواطنة بقولهةتموسوعفي لكيالي ا أما
اجب المشاركة المالية في بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى وطن، أهمها واجب الخدمة العسكرية وو 

فهي بالمعنى السياسي تعني الحقوق التي يتمتع đا : أن لها معان متعددةالكيالي يرى و  ،2»موازنة الدولة 
المواطن في نظام سياسي معين، كحق الاقتراع، باعتباره عضوا في اĐتمع السياسي الذي هو المدينة، إضافة 

مؤشر .. نجد مؤشرات أخرى مثل مؤشر الولادة، أي أن المواطن إلى المؤشر السياسي لمعنى المواطنية، 
أو بالأحرى المالي للمواطنية يفيد بأن  يالمؤشر الاقتصاد..  وهذا المؤشر يعود إلى الرومان، ..حقوقي، 

  .3».. المواطن هو الفرد الذي يتمتع بملكية محددة، ويساهم في موازنة الدولة ضمن شروط معينة
ي لفكرة المواطنة في الفكر الغربي، والتي التطور التاريخ عنالتي أشار إليها الكيالي،  تالمؤشرا وتعبر

  ).القرن السابع عشر( 1648التي أرستها معاهدة واستفاليا  الحديثة الدولةفكرة تبلورت أكثر مع 
فكرين ، فتنطلق من اجتهادات وبحوث م4أما مفهوم المواطنة ومقاربته بنظيره في الشريعة الإسلامية

إسلاميين، فمن هؤلاء ما ذهب إليه راشد الغنوشي الذي يرى أن المواطنة في الدولة الإسلامية تكتسب 
 «: ، ومعنى ذلك يقول الغنوشي5الانتماء للإسلام والسكن في قطر الدولة الإسلامية: بتوفر شرطين هما

بالنسبة إلى المسلم خارج إقليم الدولة، أي مجال : لمن توفر فيه شرط واحد خاصةإمكان تصور مواطنة 
النوعان من المواطنة  نسيادēا ـ وبالنسبة إلى غير المسلم القاطن في إقليم الدولة وأعطى ولاءه لها، وهذا

الخاصة تكسب صاحبها حقوقا هي دون حقوق المواطن الذي استمكل الشرطين، وكل منهما يملك 
ال الشرطين، الأول بالانتقال إلى إقليم الدولة، والثاني بدخوله الإسلام، وإذا آثر غير ذلك تحمل استكم

  .6»بالطبع مسئولية اختياره

                                                
المجلة العربية للعلوم دراسة تحايلية نقدية للعلاقة بين المواطنية والدولة، : المواطنية ومسارات الدولة علي خليفة، ـ  1

 ) 10( ، ) 2013، صيف وخريف ) 40ـ  39مركو دراسات الوحدة العربية، العدد : بيروت(  ،  السياسية
 ) 6/365(  ،موسوعة السياسةـ عبد الوهاب الكيالي،   2
 ) 366ـ  365/ 6( ، السابقـ المرجع   3
 ".بأهل الذمة " ـ والمقصود حقوق غير المسلمين في اĐتمع الإسلامي أو ما يعرف   4
 )291(     ،)1993مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ،1، طالإسلامية الدولة في العامة الحرياتـ راشد الغنوشي، 5
 ). 291( ، نفسهـ المرجع   6
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وإذا كان المسلم خارج إقليم الدولة لا يمللك غير حق النصرة في حدود إمكانات الدولة، فإن غير 
لتي يملكها المسلم، عدا شغل المواقع ذات المساس يملك إلى جانب النصرة سائر الحقوق ا" الذمي" المسلم

المباشر đوية الدولة وطبيعتها الإسلامية، مع ملاحظة أن الوظائف في الإسلام ليست حقوقا للمواطن، 
  .1وإنما هي أعباء وتكاليف

ويرد جمال الدين عطية على طارق البشري، الذي حاول تأسيس مفهوم المواطنة على معيار 
، واستخراج معايير فقهية لضبط حرير البلاد من الاستعمار واستقلالها وتوحيدهاالمشاطرة في ت

  . العلاقة بين المسلمين وغيرهم من مبدأ الولاء والصفاء
ولا يرى جمال الدين عطية داعيا لهذا التأسيس، لأن مفهوم المواطنة، قد تأسس منذ وثيقة المدينة، 

  .3دة تأسيسه، ولكنه إضافة تأكيد للتأسيس الأول، فلم يعد بنا حاجة إلى إعا2وآية الأنفال
أما لؤي الصافي؛ فيرى أن المواطنة تقوم على أساس إبقاء الخلافات في دائرة السجال السلمي 
والاحترام المتبادل بين القوى السياسية المتصارعة، والحيلولة دون انتقال الصراع السياسي إلى مرحلة 

و الاēام بالعمالة أو ما شابه ذلك من المواقف التي تجعل الحوار مستحيلا التشكيك في النوايا أوالتخوين، أ
أي؛ التحرك خطوة أو أكثر نحو الآخر استجابة لاستعداد الآخر ( والقدرة على اتخاذ مواقف تناصفية 

  ).التخلي عن موقفه الحالي والاقتراب خطوة  
قواعد الاختلاف السياسي إلى  المعنى الصحيح للمواطنة يحول دون خروج النقد السياسي عن

استخدام لغة تحريضية أو تجريم الخصم انطلاقا من خلافات حول سياسات الدولة أو اجتهاد سياسي، 
ذلك أن تصعيد الخطاب السياسي إلى مستوى تجريم الخصم واēام الخصم في وطنيته يخفي وراءه رغبة في 

بما في ذلك السجن / لى مجرم يستحق أشد العقوباتنزع الحقوق السياسية والمدنية عن الخصم، وتحويله إ
  .4أو النفي أو القتل

                                                
 ) 291( ، هنفسـ المرجع   1
وا أوُلـَئِٰكَ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللَّـهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُ  ﴿: ـ قوله تعالى  2

ٰ يُـهَاجِرُوا ۚ◌  بَـعْضٍ  ينِ فَـعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ  ۚ◌  وَالَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ يُـهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلاَيتَِهِم مِّن شَيْءٍ حَتىَّ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فيِ الدِّ
نـَهُم مِّيثاَقٌ  نَكُمْ وَبَـيـْ  )].72(الأنفال  [﴾ وَاللَّـهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ۗ◌  عَلَىٰ قَـوْمٍ بَـيـْ

  ) 81( ، ) 1423/2003دار السلام، : القاهرة( ، 1، طنحو فقه جديد للأقليات ـ  جمال الدين عطية، 3
دار اĐتمع المدني والدستور، (  1، طقضايا الربيع العربي والتحولات السياسية الكبرى: لحرية والمواطنة والإسلام السياسي، ـ لؤي الصافي 4

2012 (،  )56 ( 
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الدائرة الإسلامية،  خارجالدائرة الإسلامية، والتعددية  داخلفكرة التعددية  "الميلاد زكي"يناقش
يصدق على التعدديات التي لا تنتمي إلى المرجعيات الإسلامية، ويشمل  «وقال عن النمط الأخير أنه 

الجماعات الفكرية والسياسية التي تنتمي إلى مرجعيات فكرية وفلسفية مغايرة، ولا يمثل الإسلام مكونا في 
  .1»مرجعياēا، كالجماعات والأحزاب العلمانية والاشتراكية والماركسية

ما هو الموقف الإسلامي تجاه هذا النمط من التعدديات؟ ويجيب : تيويطرح زكي الميلاد السؤال الآ
  :من الممكن القول أن هناك ثلاثة خيارات أساسية «:بأنه

  .أ ـ الصدام والصراع
  .ب ـ خيار المقاطعة والانغلاق

  .ج ـ خيار الحوار والتعايش
ار والتعايش، لأن ولا شك أن الخيار الأمثل من حيث المبدأ القيمي والأخلاقي هو خيار الحو 

الإسلام يرتكز على قاعدة قوة المنطق لا منطق القوة، ويدعو للمجادلة بالتي هي أحسن، وبوصفه الخيار 
  .2»الذي يحافظ على الأمن والسلم والتعايش في اĐتمع والدولة 

  :ويفترض زكي الميلاد أن أنواع التعددية داخل الدولة الإسلامية هي كالآتي 
  .ات النمط الاسلاميـ التعددية ذ 1
  .ـ التعددية ذات النمط غير الاسلامي 2 

  .3ـ التعددية في نمط الأقليات غير الاسلامية 3
وإذا استبعدنا النمط الأول؛ فمفهوم المواطنة فيه لا يثير أي إشكال ذلك أن التعددية ومفرزاēا 

ـ كما قال رسول االله  4ختلاف رحمةتكون كلها في إطار الشريعة الإسلامية، والاختلاف ـ هنا ـ قد يكون ا
  ال السياسي، فضلا على أن هذاĐـ وهو شبيه بالاختلاف بين المذاهب الفقهية، وإن تعلق الأمر هنا با

النوع من التعددية مقصَى على أرض الواقع، وهو المفترض وجوده، سيرا مع طبيعة اĐتمعات الإسلامية، 
آراء علماء الشريعة، بعد إنكارهم وسيرا ما ترجوه الأغلبية فيها، وهذا هو النوع الوحيد الذي تلتقي عنده 

                                                
 ) 46( ،نفسهـ المرجع  1
 ) 46( ، السابقـ  المرجع   2
 ). 49( ، نفسهـ المرجع   3
 .ـ سبق تخريجه   4
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في البداية للحزبية في الإسلام، كما هو شأن حسن البنا رحمه االله تعالى، وكما فعل اتجاه من السلفية  
  .في مصر خاصة " بالربيع العربي"كشفت عنه تحولات ما يسمى 

 
ُ
الظاهرة، فهو رأى دين لهذه فلقد وقف الإمام حسن البنا من الأحزاب السياسية موقف الرافض والم

دها وعاشها في مصر، ه، ويستند في ذلك إلى التجربة السياسية التي شا1"سيئة هذا الوطن الكبرى"فيها 
من الحرص على وبالتالي، فإن موقف حسن البنا ليس يعد نابعا من موقف عقدي أكثر مما هو نابع 

الفساد الاجتماعي الذي  ساسأهي ، ووحدēم، فتجربته دلته على أن الأحزاب مصلحة المسلمين
مصر بناره، وأن الأحزاب المصرية في رأيه ليست أحزابا بالمعنى الحقيقي، ولكنها  تْ لَ طَ صْ اِ 

انشقاقات بين شخصيات من أبناء الأمة، وعلى ذلك فهي ليست اختلافات بين برامج سياسية 
  . 2وإنما بين أفراد

لأن ، نفوس الحاكمين والمحكومين على السواءشعال نار الخصومة في إإن وجود الأحزاب أدى إلى 
أن الأحزاب تعني عداوة وبغضاء، وإلى أن ترى الحق في جانب الخصوم الحزبيين باطلا،  مَ هِ اĐتمع فَ 

البنا إلى حل الأحزاب جميعا وتكوين حزب واحد والباطل في جانب أنصار الحزب حقا، وبالتالي دعا 
  . 3لهايعمل لاستكمال حرية البلاد، واستقلا

لم تبق ظاهرة رفض الأحزاب على ما هي عليه، وذلك لأن التجربة الديمقراطية في أوروبا طغت 
على الواقع السياسي العالمي، وأفسحت اĐال واسعا للشعوب للمشاركة في حكم نفسها، والحد من 

  .طغيان الحكومات 
الأوروبية وأصبحت لا تستقيم هذه التجربة ارتبطت بالتعددية السياسية التي انتشرت في البلاد 

  .لا بوجودهاإالحياة السياسية وتترسخ معاني الحرية 
ووجدت في تجربتها الديمقراطية منهجا  ،وقد تأثرت العقلية العربية والإسلامية بما حدث في أوروبا

بي وقد أدت الديكتاتوريات المنتشرة في العالم العر . لتحجيم دور الحكومات وإعطاء دور أكبر للشعوب
والإسلامي إلى المطالبة بإفساح مساحة أكبر من الحرية السياسية وإتاحة اĐال واسعا أمام القوى السياسية 

بما يتيح تصحيح المسار السياسي للنظم السياسية العربية والإسلامية، وقد  ،للتعبير عن ذاēا ومواقفها
                                                

 )165 (، )1421/1993مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة( ،1، ط الإسلام والديمقراطيةـ  فهمي هويدي،  1
 ) .  165( ،  السابقـ المرجع   2
وم لمجلة جامعة النجاح للابحاث والع، التعددية الحزبية في الفكر السياسي المعاصرالتحول إلى ـ عاطف عدوان،   3

 ) 94 (، ) 2002، 16اĐلد جامعة النجاح الوطنية، ( ، الإنسانية
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و أسلامية منها أو العلمانية أو الاشتراكية لإشاركت في هذه المطالبة جميع القوى السياسية المنتشرة سواء ا
خرى، وفي  القومية، ذلك أن النظم السياسية دأبت على الانفراد بالحكم وحصره في فئة واحدة دون الأ
  .1كثير من الأحيان في شخص الرئيس وعزل بقية القوى السياسية الأخرى عن العملية السياسية

تجاوز الخطاب الإسلامي المعركة المفتعلة بين و  والديمقراطية السياسية فقه المشاركةـ : الثالثالفرع 
مشاركة  الديمقراطيةإلى أن  ير من المفكرين الإسلاميين المعاصرينذهب كثفلقد  :الديمقراطية والشورى

هي  الشورى، وإذا كانت المشاركة، لذلك فهي درجات من والشورى مشاركة بالرأي، بالصوت
  .بالديمقراطية، فإن بلوغها لا يمكن أن يتحقق إلا بعد المرور لاميةالإس النظرمن وجهة  الأكمل

وإذا كانت المشاركة السياسية هي إحدى ركائز مفهوم الديمقراطية الليبرالية، وهي في نفس الوقت 
، فإن ذلك يعني أĔا هي همزة الوصل بين المفهومين، فالتعددية تؤدي إلى تحقيق جوهر التعددية السياسية

 عملية المشاركة، كما يمكن القول أن التعددية الديمقراطية من خلال ما تفترضه من توفير العوامل التي تسيرِّ 
ـ كشكل لممارسة الديمقراطية ـ جاء ت لتطوير شكل مؤسسي للديمقراطية هو الحكومة التمثيلية، وتحديدا 

المنتخبون في البرلمان، ومن وصلوا إلى السلطة لمعالجة أخطائها التي تتركز أساسا في إمكانية ألا يعبر النواب 
التنفيذية عن المطالب الحقيقية للناخبين الذين اختاروهم، هذا فضلا عن إمكانية تركز السلطة في قلة من 

  .2الأفراد أو النخب داخل الحكومة التمثيلية بما يعني حرمان النظام السياسي من نخب حاكمة جديدة
 تقوم عليها فكرة التعددية والمشاركة السياسية في الفكر الديمقراطي ومهما كانت التبريرات التي

فكيف يكون الأمر بالنسبة الليبرالي، فإĔا في Ĕاية المطاف تصب في خانة خدمة الديمقراطية الغربية، 
  .للمشاركة السياسية في فكر الجماعات والحركات الاسلامية ؟

ا في أوساط جماعة المسلمين في السنوات السابقة بين مثلت قضية المشاركة السياسية موضوعا جدلي
، والميل )إقامة الدولة الإسلامية( من يتشدد في شروطها، ويغلب الجانب الدعوي المبدئي عليها 

النظم العربية باعتبارها غير إسلامية، بذريعة أن المشاركة ستؤدي إلى التنازل عن " مفاصلة"إلى
يدفع نحو المشاركة في أوسع صورها، والدخول في قلب النظم  :واتجاه ،التمسك الكامل بالمبادئ

  .والحكومات لإحداث التغيير من الداخل

                                                
 ) 97 (، نفسهـ المرجع   1
 ) 70 (،  الحركات الإسلامية في مصر وقضايا التحول الديمقراطيـ عبد العاطي محمد أحمد،   2
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(  بالأيديولوجي  فَ صِ وُ وشهدت الجماعة حالات من الشد والجذب في هذه القضية، بين اتجاه 
يف متعدد من ، وقد تموضع بين هذين الاتجاهين ط)البراغماتي ( واتجاه آخر وصف بالعملي ) أوالمتشدد 

المقاربات والاجتهادات في رسم حدود وصيغ المشاركة وأبعادها وأهدافها، بين من يجيز المشاركة فقط في 
السلطة التشريعية لتغيير التشريعات والقوانين، ومن يسوغ المشاركة في السلطة التنفيذية والحكومات 

  .لتحقيق مكاسب سياسية عديدة
ه التي تقوم على موازنات بين الاعتبارات الأيديولوجية والفكرية رؤيت "يكن"في هذا السياق يقدم 

والاعتبارات العملية والواقعية، فبينما يقر بأن هدف الإسلام ) التغيير الجذري والمنهج الانقلابي ( الرئيسية 
لى ، مع التأكيد كذلك ع)لا تشترك فيها مع الإسلام مناهج أخرى ( إقامة دولة إسلامية واضحة المعالم 

مشكلات وأزمات النظم الجاهلية، إلا أن ذلك في الوقت نفسه لا يعني أن يبقى " ترقيع"عدم المساهمة في 
  .المسلمون مستضعفين مظلومين، لا يسعون إلى رفع الظلم عنهم

 أنفسهم عن الدفاع من المسلمين تمكنإلى أن المشاركة السياسية  "يكن فتحي" ويخلص
 1"حلف الفضول"القوة لتحقيق مشروعهم وأهدافهم العامة، مستذكرا ظروفهم وامتلاك  وتحسين

لو أدعى به في الإسلام « عقد في الجاهلية قبل الإسلام، وقال عنه الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ  الذي
لا تعني مشاركة الإسلام للنظم الوضعية في الحكم، كما إĔا « فهذه المشاركة وفقا لتصوره  .»لأجبت 
  .2») الحكم الإسلامي ( لبديل عن ليست ا

             "الحركة الإسلامية" وليس "المسلمين"في عبارته السابقة مصطلح  "فتحي يكن"استخدم 
رأ في سياق حديثه عن الحالة اللبنانية التي تتضمن طوائف وأديان قْ ، بيد أن هذا ي ـُ"الإسلاميين" أو

متعددة، أي في مطالبته المسلمين بالاندماج في النظام السياسي اللبناني وعدم الاستنكاف عن ذلك 
  .3سلاميا خالصاإباعتباره ليس نظاما 

  .المشاركة السياسية وآليات حفظ الشرعية السياسية: الفرع الثالث 

                                                
عماد الدين خليل، [ تجربة السياسة الحكم  التي يستشهد đا على خوضه  ـ من الوقائع التاريخية في فعل رسول االله    1

، السيرة النبويةأبو محمد عبد الملك بن هشام، : ، وينظر) 40( ، ) 1425دار النفائس، : بيروت( ، 2، طدراسة في السيرة
، ) 1/140( دار إحياء التراث العربي،      : بيروت( الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، مصطفى السقا، وإبراهيم : تحقيق

 ]) 106( الماوردي، الاحكام السلطانية، 
 )131ـ  130 (،) 2007مؤسسة الرسالة، : بيروت( ،أبجديات التصور الحركي للعمل الإسلاميـ فتحي يكن،  2
 ) 196 (، الإسلاميالإصلاح السياسي في الفكر  ،ـ محمد أبو رمان  3
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وأنه .. عن الإسلام، أنه يتضمن شريعة وعقيدة، نصوصا سياسية، واجتماعية واقتصادية المعروف 
كامل استطاع أن يقيم دولة، وأن يشكل حضارة، وأفسح اĐال أمام العلم والعلماء، وكانت قرونه   دين

  .كلها نورا وضياء
هي نصوص لا و فإذا قلنا أنَّ هناك دعوة إلى التمسك بالنص وإلى العودة إلى الكتاب والسنة، 

يأتيها الباطل من أية جهة، فذلك يعني أن المسلمين يريدون إحياء مشروعهم، وتطبيق نظريتهم، وتأليف 
  .1فكرēم السياسية على نحو يؤدي đم إلى التفاعل مع الآخر

مية أن تعمل من أجل تطبيق الشريعة، وإقامة حكم الإسلام، لكن من واجب الحركات الإسلا
ذلك يبقى مشروطا بملاحظة الواقع وقراءته جيدا، حتى لا تستحيل البلاد إلى فوضى عارمة تصب غالبا 
في خانة الكفر بسبب وجود تيارات أو فئات لا تريد الإسلام أن يحكمها، أو أن تعالج مشاكلها من 

  .خلاله
، وحكومة إقامة نظام حكم إسلاميت المختلطة التي يصعب، أو يستحيل فيها في اĐتمعا

، واعتماد مبدأ الديمقراطية كنهج سياسي، مبدأ العدل والمساواةيمكن العمل من أجل تطبيق  إسلامية،
أنه وإن كانت هذه الأخيرة صيغة من صيغ المسيحية، ولا تحمل من الخير ما يحمله الإسلام للناس، إلا 

اعتمادها كنهج سياسي ، ولما يمكن أن يحصل في ظل تنافر التيارات وخصوميتها يمكن 2ا للفوضىتجنب
، هذه الديمقراطية تصلح أن تكون بديلا في بالتعبير عن آرائهم وبالمشاركة في التغيير يسمح للجميع

ؤدي ذلك إلى حفظ مقابل المشروع الغربي الذي يعمل له من قبل التيارات التغريبية والعلمانية شرط أن ي
وأن تكون حرة في التعبير عن رأيها وفي اتخاذ قراراēا لا أن تكون الحكومات في ظل  البلاد واستقلاليتها،

على « : يقول محمد مهدي شمس الدين. Ĕ3ج الديمقراطية تابعة لهذا القطب أو ذاك من الدول العظمى
، وإنما كعقيدة سياسية وĔج سياسي الحكم إلى للتوسلالمسلمين أن يعتمدوا مبدأ الديمقراطية ليس 

  .4»حقيقي، إلى جانب احترامهم للمجتمع وللنظام العام الذي هو خط أحمر في الشرع الإسلامي 

                                                
الحركات الإسلامية المعاصرة " ، خيارات الأمة وضرورات الأنظمة عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين ـ فرح موسى 1

 ) 25( ، ) 1415/1995دار الهادي، : بيروت( ، 1،طنقد وتحليل" بين القبض والبسط 
كما يشهد لذلك واقع ( حفظا لاستقرار الامة بعيدا عن فتنة قد تثار  إعمالا لقاعدة درء المفاسد وجلب المصالح: ـ أي 2

 ). المسلمين
 ) 42(  ،خيارات الأمة وضرورات الأنظمة عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين ـ فرح موسى،  3
 ) 42( ـ المرجع نفسه،  4
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، فذلك الشورى مبدأ، ومشروعه الكامل، فإذا اختار المسلمون الخاصة صيغتهإن الإسلام له 
لا تنسجم أوتتعارض  مسيحية أو غربية نماذجلأĔم يعتبرون أنفسهم أصحاب دين كامل لا يحتاج إلى 

مع الإسلام، ولأĔم يعتبرون الإسلام طريقة حياة، وهي طريقة مؤهلة وصالحة لأن تكون أسلوبا في 
الحكم، وفكرة النظام الإسلامي، أو الحكومة الإسلامية القائمة على الشريعة تنسجم مع روح الإسلام  

باقي الدول والخوف من إنشائها لا مبرر له، والقول بأن هذا النوع  كدين وقانون، فالدولة الإسلامية تشبه
  1..من الدول من شأنه نقل العالم إلى القرون الوسطى هو قول غير عادل 

من حق أي مجتمع في العالم الإسلامي أن يعتمد على الديمقراطية فيما لو كان ذلك المبدأ الأمثل 
ن هذه الديمقراطية، تعتبر متقدمة باتجاه حلول لمشاكل معينة لإحداث تغيير ما في الواقع، من منطلق كو 

وجد أن هناك مبدأ بُتَ على هذا المبدأ إذا يعيشها هذا اĐتمع أو ذلك، كما أن من حقه أيضا، أن لاَ يثْ 
، وليس من حق الغرب أبدا أن يثبت وبالتأكيد يوجد مبادئ أسمى من هذا المبدأ أفضل وأسمى منه،

  .يرى فيه مصلحته، واستمراره في حكم هذا العالمهذا العالم ما 
وليس من حقه أيضا أن يضع تعريفا للديمقراطية، ويلزم العالم كله đذا التعريف، فلكل مجتمع 

أنه يجب أن تترك للشعوب حرية : مفهومه وقناعاته، ومبادئه التي ينطلق منها في تحقيق سعادته، بمعنى
ية أفضل صيغة من صيغ الوجود، علما بأن الغرب يتشدق بالديمقراطية، الاختيار من دون اعتبار الديمقراط

وهو ابعد ما يكون عنها، ولأĔا تحقق له المكاسب المادية والاقتصادية والسياسية، وتحفظ له بعض 
الأنظمة القائمة في الدول العربية والإسلامية التي تمكن الغرب من تغليفها بشعار الديمقراطية لإيهام الناس 

  .2أĔا أنظمة تعبر عن طموحات الشعوب وتسمح لها بالتعبير عن رأيها في ظل حماية القانون لهاب
، وكصيغة ابتكرها ل إلى الحكم بطريقة سلميةو كوسيلة للوصونحن نتحدث عن الديمقراطية 

عربي  الغرب، ويعمل جاهدا على تصديرها للعالم وفق ما يعرف بالتحول الديمقراطي في العالم، والعالم ال
كجزء من هذا العالم، نقف مع تجارب عربية في اĐال، وقد تعرى أمامها الغرب والأنظمة الموالية له في 

ستوعب كل نكير ي، فقد أضحت الديمقراطية وعاء 3العرب، وتجربة مصر خير معبر على ذلك بلاد

                                                
 ) 47ـ  46( ، السابقالمرجع ـ  1
 ) 47( ، نفسه ـ المرجع  2
كانت أولى التجارب الناجحة واĐهضة في ذات الوقت في في تسعينيات القرن العشرين ، والتي  التجربة الجزائرية قبلها  ـ و  3

 .العالم العربي
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ار أĔا صيغة ليست بدعاوى مختلفة، لا تخفى حقيقتها عن عقول المنصفين في هذا العالم، وعلى اعتب
وليدة البيئة العربية، ومع صدق محاولات من انتهجوها طريقا سلميا لبلوغ سدة الحكم من التيارات 

لة لتسقط يجدوى هذا الطريق وهذه الوسا أن نصرح بعدم نَ لَ الاسلامية في عدد من الدول العربية، أَ 
وهو التوسل đا لنظام سياسي يقوم على قيم ومبادئ الشريعة، وحفظا  لعدم إفضائها إلى المطلوب،

لكيان الأمة واĐتمعات ـ على أقل تقدير في الدول القطرية ـ وبالتالي، العودة من جديد للبحث في صيغ 
سسا مؤ  )وهو اللغة الشرعية الإسلامية المطلوبة (      لتعاون، بل اوليدة بيئتها، وليكن الصراع أو التنافس

على قيم الشريعة ومبادئها، ما دامت ضريبة الديمقراطية في العالم العربي الإسلامي باهضة  ؛من منطلقه
أمام " الديمقراطية" غ مثل هذه الوسيلةالثمن، ēدد بضرب كليات الشريعة واحدة تلو الأخرى، فهل تسوَّ 

في صلاحيتها في مجتمعاتنا بعد  وكمشكإلى متى يصبر المسلم على أداة  .ته في الساحة العربية؟رز ما أف
تجربتها عددا من المرات؟ ألا نحتكم إلى القاعدة الشرعية أن الوسائل متى لم تحقق مقاصدها سقطت، وأنه 

  .يتخير للمقاصد أكثر الوسائل صلاحية لتحقيق هذه المقاصد ؟
 حياēم، لكن كصيغة للحكم، وكطريقة انتهجها الغرب في" لديمقراطية"الأكيد أن العيب ليس في 

العيب يكمن في عدم قدرة مجتمعاتنا وحتى النخب فيها على التفاعل مع هذا النموذج الغربي، وبدلا من  
؛ كممارسة في اĐتمعات العربية والإسلامية، يكون الأسلوبهذا  استصلاحتضييع الوقت في محاولات 

، فإذا تَطلََّبَ "شريعة االله ومقاصدها"ا من العقلانية والمنطق أن يبُحث عن صيغةِِ◌؛ مقوماēا ومركزيته
  .الأمر صبرا ومثابرة واجتهادا، فليكم من هذا المنطلق الذي يعود إلى هذه البيئة العربية والإسلامية

وإذا كانت الشورى وفقا للرؤية الشرعية الإسلامية ـ تعني مبدأ المشاركة السياسية في الفكر السياسي 
عروف والنهي عن المنكر الذي هو مقصود كل الولايات في الإسلام كما يقول الغربي، فإن مبدأ الأمر بالم

هو في  1»وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « : ابن تيمية
في حقيقته ـ متمثلا في وظيفة الحسبة على ذوي السلطان ـ يعني تحقق المشاركة السياسية في الأمور العامة و 

الدين النصيحة، الله « : الحكم بداية من واجب النصيحة الذي أمر به رسول االله في حديثه المشهور
، )]91(التوبة [ ﴾ ۚ◌ نَصَحُوا للَِّـهِ وَرَسُولِهِ إِذَا ﴿ :، وقوله تعالى2»ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 

                                                
 ) 28/41( ، مجموعة الفتاوىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   1
الدين النصيحة الله « : لنبي قول ا: الإيمان، باب: ، كتاب، فتح الباري شرح صحيح  البخاريـ أورده البخاري في صحيحه2

وأخرجه مسلم في ) 1/81(،)]91(التوبة [ ﴾ إِذَا نَصَحُوا للَِّـهِ وَرَسُولِهِ ﴿ :، وقوله تعالى»ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
 .عن تميم الداري) 2/49( ، ) 95( بيان أنَّ الدين النصيحة، ورقمه : الإيمان، باب:صحيحه، كتاب
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من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده، « : المعروفومرورا بمراحل تغيير المنكر التي ذكرها رسول االله في حديثه 
، فإن هذه المشاركة المسئولة في 1»فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان 

تغيير المنكرات السياسية أوالقانونية التي تقع من أولي الأمر تحقق مبدأ الرقابة على أعمال الحكومة، إذ لا 
لحماية الأمة من تجاوز السلطة أو إساءة استعمالها أن يلتزم الحاكم بالشورى، « : رييكفي يقول السنهو 

بل يجب فوق ذلك وجود نوع من الرقابة على أعماله، لأنه يتمتع في حدود اختصاصه بسلطة تقديرية 
بة واسعة، وهذه السلطة التقديرية يمكن أن تعطل مزايا الشورى إلا إذا كانت هذه الشورى يتبعها رقا

إن الجواء الجذري المتمثل في خلع الحليفة في حالة إخلاله بواجباته له أهمية كبرى، ولكنه يتم بعد . مستمرة
  .2»الضرر الناتج عن العمل فلا بد من وجود رقابة توقف الانحرافات لمنع حدوث الضرر الناتج عن وقوعها وقزع 

لأعمال الحكومية تضطلع بمهمة التغيير التي إن المشاركة السياسية هنا، أيْ في مجال الرقابة على ا
تتحمل الأمة أمانتها حين يتغير الراعي وتفسد الأحوال، إعمالا للقانون الإلهي في التغيير الذي يحمل 

  . 3الشعوب مسئولية التغيير باعتبار  الأمة هي الحافظة للشرع لا الإمام
  
  
  
  
  
  
  

                                                
كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن : الإيمان، باب: ، كتابصحيح مسلم بشرح النوويـ أخرجه مسلم في صحيحه،  1

السنن ، والبيهقي في ) 28ـ  2/27( ، ) 78( الإيمان يويد وينقص، وأنَّ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان، ورقمه 
، كلاهما عن أبي سعيد )6/157( ،)11513( خذ على الظالم، ورقمه نصر المظلوم والأ: الغصب، باب: ،كتابالكبرى
 .الخذري

توفيق محمد الشاوي، ونادية عبد الرزاق : تحقيق، لتصبح عصبة أمم شرقية ، فقه الخلافة وتطورهاـ  عبد الرازق السنهوري  2
 ) 226( ، )2000مؤسسة الرسالة ناشرون، ومنشورات الحلبي الحقوقية، ( ، 4السنهوري، ط

دار : القاهرة( ، 1، طفي الفقه السياسي الإسلامي مبادئ دستوريى الشورى، العدل، المساواةـ فريد عبد الخالق،   3
 ) 43( ،) 1419/1998الشروق، 
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  .وسيلة تقوم مقام البيعة في اختيار رئيس الدولة 1الانتخاب: الثاني المطلب
لقد طرح البحث سؤالا ـ وهو يقرر ويؤكد على أن البيعة هي طريق الشرعية في الفكر السياسي 

هل يقوم الانتخاب مقام البيعة في وقتنا المعاصر؟ وأرُْجِئت : الإسلامي، في ظل مفهوم الخلافة الراشدة
  .الإجابة عنه في هذا المبحث

ى كثير من الباحثين أن تطبيق نظام البيعة الإسلامية، ـ كما ساد أيام الخلفاء الراشدين لاختيار ير 
، حتى على مستوى كل دولة أو دويلة من تلك التي أصبح الآن من الأمور الصعبةرئيس الدولة ـ قد 

 وأهل الاختيار، امةأهل الإمانقسم إليها العالم الإسلامي في القرن العشرين، خاصة فيما يتعلق بتحديد 
التقاة الأكفاء الذين يحوزون ثقة الناس مثلما كان صحابة رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بالنسبة 
للمسلمين الأولين، ويرجع ذلك إلى انصراف أغلب المسلمين عن الدين وضعف ما بقي في قلوđم من 

ق والتخلف رغم ما حباهم االله به من تقوى، وفي نفوسهم من إيمان، مع ما استتبع من مظاهر الإخفا
  .إمكانيات وثروات

، نظرا لما نظام البيعة الإسلامية في ظل الظروف الراهنةفإذا صعب على المسلمين العودة إلى 
ترك االله للناس تحديد يعترض طريقه من عقبات تحتاج إلى تذليل، كان على مفكري المسلمين ـ وقد 

، أفضل وسائل هذا الاختيارـ أن يبحثوا بصدق عن  مبدأ الشورى طريقة اختيارهم لرؤسائهم في إطار
معتبرين في ذلك بما وصلت إليه أحوال المسلمين وظروفهم، مع العمل في نفس الوقت على إظهار الحلول 

ذلك الدين القيم، ليسهل عليهم إقامة  2التي من شأĔا تقوية إيمان الناس ودفعهم إلى التمسك بأهداب
  .3أحكامه واتباع سننه

                                                
الانتخاب للولايات العامة حقيقته  :ـ أتى الباحث محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الأحمري  ـ في رسالته الموسومة ب   1

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم ( عبد االله بن مصلح الثمالي،  الدكتور: ، إشرافه دراسة فقهية تأصيليةوأحكام
ـ على بيان التكييف الفقهي )   253ـ  244( ، ) 1429/2008الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه ، جامعة أم القرى، 

 .المسألة والرد عليها ، والترجيح بينها للانتخاب وذكر مجموع الأدلة المستند إليها في 
 .ـ لعل المقصود أهداف   2
مكتبة المنار الإسلامية، : الكويت( ، الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلاميةـ ماجد راغب الحلو،  3

1400/1980 ( ، )149 ( 
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فهل يمكن القول، وتخريجا على فكرة الوسائل وقواعدها الضابطة للعمل đا؛ أن الانتخاب وسيلة 
، لعدم جدوى غيرها من الوسائل والطرق، كالبيعة في عصرنا هذا، وذلك توسلا إلى نظام حكم متعينة

  . إسلامي؟
تدبير قانوني، يتم من  «: في معجم المصطلحات الفقهية والقانونية بأنه 1الانتخابلقد عرف 

خلاله اختيار شخص أو مجموعة أشخاص لرئاسة أو لعضوية مجلي إدارة، أو رئاسة جمهورية       أو 
  .2»رئاسة مؤسسة 

ات، يشكلون عملية يولي فيها عدة أفراد أو مجموع «:وجاء تعريفه في معجم المصطلحات القانونية
  .3»هيئة انتخابية، أحد الأشخاص انتدابا أو وظيفة عن طريق التصويت 

عملية يدلي فيها الناس بأصواēم للمرشح،  «:وفي الموسوعة العربية العالمية عرف الانتخاب بأنه
  .4»أوالاقتراح الذي يفضلونه 

أو نه في دستور         الانتخاب إجراء قانوني، يحدد نظامه ووقته ومكا «:وفي المعجم الوسيط
  .5»لائحة، ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرياسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو نحو ذلك

  .6»اختيار الأمة لوكلائها في التشريع ومراقبة الحكومة «:أما الدكتور مصطفى السباعي فعرفه بأنه
  :أقوالوقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفه الفقهي على 

                                                
، ..خيارهم : ما اختاره منه، ونخبة القوم ونخبتهم: والنخبة اختاره،: انتخب الشيء« :جاء في لسان العرب: الانتخاب لغةـ   1

الاختيار والنتقاء، ومنه : النزع، والانتخاب: جاء في نخب أصحابه أي في خيارهم، ونخبته أنخبه إذا نزعته، والنخب: ويقال
خرجنا في النخبة، والنخبة و : النخبة، وهو الجماعة تختار من الرجال فتنتزع منهم، وفي حديث علي عليه السلام، وقيل عمر

( ، لسان العرببن منظور، محمد بن مكرم . [ »المختار ينتزع منه : ونخبة المتاع.. المنتخبون من الناس المنتقون : بالضم
 ). نخب ( :، مادة)6/156
لمية للكتاب، الشركة العا: بيروت(  1أنطوان الناشف، ط: ، ترجمةالمصطلحات الفقهية والقانونية معجمـ جرجس جرجس،   2

1996 (،  )71  (. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، : بيروت( ، 1منصور القاضي، ط: ، ترجمةمعجم المصطلحات القانونيةـ جيراركورنو،   3

1998 ( ، )1/261  ( 
الملك فهد الوطنية، فهرسة مكتبة : الرياض( ، 2ط الموسوعة العربية العالمية ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ـ  4

1419/1999 (، )3/159  ( 
 ) 938( ، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ـ     5
 ) 124( ، )دار الوراق للنشر والتوزيع : بيروت( ، 7طالمرأة بين الفقه والقانون،  ـ مصطفى السباعي،  6
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، 1، وقد ذهب إلى هذا جماعة من المعاصرين، منهم محمد أبو زهرةالانتخاب شهادةأن : الأول
  . 3، ومنير البياتي2يوسف القرضاوي

واستدل هؤلاء على أن الانتخاب شهادة بالآيات الدالة على مشروعية الشهادة من مثل قوله 
وَلاَ تَكْتُمُوا  ﴿:، وقوله)]2(الطلاق [ ﴾ ۚ◌ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأقَِيمُوا الشَّهَادَةَ للَِّـهِ  ﴿:تعالى

النساء [ ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قـَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّـهِ  ﴿:، وقوله)]283(البقرة [ ﴾ۚ◌  الشَّهَادَةَ 
حقيقة الانتخاب شهادة إذ فيه إخبار بصلاحية المرشح للمنصب محل الانتخاب، : قالوا، )]135(

  .4فيكون شهادة
  :ونوقش هذا الاستدلال بالآتي

ـ الآيات السابقة واردة في الأمر بتحمل، وآدائها، وتحريم كتماĔا، وليس فيها ما يدل على أن  1
  .الانتخاب شهادة

أشهد، وشهدت، وهذا :،كلفظ5ظ مخصوصة عند بعض الفقهاءـ يشترط في أداء الشهادات ألفا 2
  .وهذا أمر غير موجود في الانتخاب، مما يدل على أنه ليس بشهادة

ـ أغلب الناخبين يتحرون المرشح الكفء ينظرون في البرنامج الانتخابي الذي يقدمه المرشح،  3
فلا بد أن تكون على  «ة، ويعرفون ذلك عن طريق الدعاية الانتخابية، وهذا أمر لا يجوز في الشهاد

  .، لا على الظن والتخمين 1القطع واليقين

                                                
 )  793( دار القلم، : دمشق( مان شبير، محمد عث: ، جمع ودراسة وتحقيقفتاوى محمد أبو زهرةـ محمد أبو زهرة،   1
موقفها من الديمقراطية والتعددية .. طبيعتها .. معالمها .. من فقه الدولة في الإسلام،مكانتها ـ يوسف القرضاوي،   2

 ) 138( ، ) 1422/2001دار الشروق، : بيروت( ، 3طوالمرأة وغير المسلمين، 
 )  475( ،  ة والنظام السياسي في الإسلام، الدولة القانونيالبياتيمنير حميد ـ   3
 ) 138( ،  من فقه الدولة في الإسلامـ يوسف القرضاوي،   4
علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقيق وتعليقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين الكاساني،  ـ  5
، شرح فتح القدير على الهداية شرح الكمال بن الهمامو ) 9/39( ،) 2002/1424دار الكتب العلمية، : بيروت(  1ط

دار الكتب العلمية، : بيروت(  1علق عليه وخرج آياته وأحاديثه، عبد الرزاق غالب المهدي، ط بداية المبتدئ،
في الفقه على مذهب الإمام  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، و شمس الدين الرملي، ) 7/339( ، ) 21424/2003

شرح منتهى البهوتي، منصور ، و ) 8/292( ، ) 2002 /1424دار الكتب العلمية،: بيروت(  3ط ،عي رضي االله عنهالشاف
مؤسسة الرسالة ناشرون، : بيروت( ، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط: تحقيق ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى الإرادات
14121/2000 (،  )3/566 ( ، )6/707( 
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ـ الانتخاب ليس شهادة، إذ الشهادة تكون في حقوق الآدميين، أوحقوق االله تعالى، والانتخاب  4
  .2إخبار عن صلاح كفء للمنصب محل الانتخاب

الانتخاب ليس من ـ ولو قيل بأن الانتخاب شهادة، لما جاز للمرأة أن تنتخب، وذلك لأن  5
  .4، ولم يجعلوا منها هذا الموطن3مواطن قبول شهادة المرأة، وقد ذكرها العلماء

، 6، وعبد الحميد الأنصاري5، وهو ما ذهب إليه فتحي الدرينيأن الانتخاب بيعة: الثاني
  .8، وعبد الرزاق السنهوري7والطماوي

من بايع رجلا من غير   «: قال) رضي االله عنه(واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس، أن  عمر بن الخطاب 
: ؛ قالوا9الحديث ».... مشورة من المسلمين، فإنه لا يتابع هو ولا الذي بويع له تغرَّةَ أن يقتلا 

                                                                                                                                                 
 ) 139ـ  138/ 14( ، المغنيـ موفق الدين بن قدامة،    1
 ) 455( ، )1420دار بلنسية للنشر والتوزيع، : الرياض( ، ، ولاية المرأة في الفقه الإسلاميـ حافظ أنور  2
 ) 14/134( ، المغنيموفق الدين بن قدامة، : ـ ينظر هذه المواطن  3
( ، الانتخاب للولايات العامة حقيقته وأحكامه ـ دراسة فقهية تأصيلية ـري، ـ محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الأحم  4

: الرياض( ،1، طالانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، و فهد بن صالح بن عبد العزيز العجلان، ) 245ـ  243
 ) 43ـ  42( ، ) 1430/2009داركنوز إشبيليا، 

 ) 427( ، سة والحكمخصائص التشريع في السياـ فتحي الدريني،   5
الانتخاب للولايات العامة محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الأحمري،  ،نظام الحكم في الإسلامكتابه  نسبه له فيـ   6

 ). 43( ، حقيقته وأحكامه
، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلاميـ سليمان محمد سليمان الطماوي،   7
 )   387( ، ) 1996دار الفكر العربي، : القاهرة( ، 6ط
توفيق محمد الشاوي، ونادية عبد الرازق : ، تحقيقوتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية ، فقه الخلاقةـ عبد الرزاق السنهوري  8

 ) 125( ، )2000مؤسسة الرسالة ناشرون، ومنشورات الحلبي الحقوقية،(، 4السنهوري، ط
رجم الحبلى من الزنا إذا : الحدود، باب: ، كتابفتح الباري شرح صحيح البخاريخاري في صحيحه، الب: أخرجهـ  9

محفوظ الرحمن : ، تحقيقالبحر الزخار المعروف بمسند البزار، وأبو بكر البزار، ) 12/177( ، ) 6830( أحصنت، ورقمه 
 1/302(   ،) 192( رقمه و ،) 1409/1988ة العلوم، مكتب: مؤسسة علوم القرآن والمدينة المنورة: بيروت( ، 1زين االله،ط

 عن ابن عباس). 
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اسية لاختيار الخليفة، فلا والانتخاب هو البيعة العامة، وباشتراك عموم المسلمين فيها، وهي المرحلة الأس
  .1يتم تقليده وهي طريق اختيار الخلفاء الراشدين

  :2الاستدلال السابق بالآتيمحمد بن عبد الرحمن الأحمري، وقد ناقش الباحث 
، وفتحي 4، وعبد الكريم زيدان3وهو ما ذهب إليه مصطفى السباعي الانتخاب وكالة،أن : الثالث

  .5خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكموفتحي الدريني في موضع آخر من كتابه 
  : واستدل هؤلاء ب 

هَوْنَ عَنِ  ۚ◌ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ  ﴿ :ـ قوله تعالى 1 يأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع فالآية الكريمة توجب الأمر : قالوا، )]71(التوبة [  الْمُنكَرِ ﴾

الأمة، وهذا الواجب يمكن آداؤه من قبل فرد، أو من قبل جماعة، وهذه الجماعة المتصدية للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يمكن إيجادها عن طريق انتخاب الأمة لها، لتكون đذا الانتخاب نائبة عن الأمة في 

  .6الأمر والنهي مما يجعل الانتخاب وكالة: يفة ونوابهآداء الواجب؛ لأن حقيقة عمل الخل
  :ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بالآتي

أ ـ الاستدلال đذه الآية على أن الانتخاب نيابة لا يستقيم، وذلك لأن الآية واردة في وجوب 
  . 8ولا من بعيد، وليس على أن الانتخاب نيابة أو وكالة لا من قريب 7الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

.  
ب ـ وعلى فرض صحة الاستدلال đا، وأĔا واردة في النيابة عن الأمة، فإن الاستدلال بالآية في 
هذا الموطن لا يستقيم، من جهة أن الانتخاب وسيلة لغاية، وإن كانت الغاية في الآية الكريمة في إيجاد 

                                                
دار الفكر العربي، ( الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، دراسة مقارنة، ـ عبد الحكيم حسن العيلي،  1

1403/1983 (  ، )226 ( 
 ) 246( ، قيقته وأحكامهالانتخاب للولايات العامة، حـ محمد بن عبد الرحمن الأحمري،   2
 ) 124( دار الوراق للنشر والتوزيع،  : بيروت( ، 7طالمرأة بين الفقه والقانون،  ـ مصطفى السباعي،  3
مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1ط، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ـ عبد الكريم زيدان  4

1413/1993 ( ، )4/316 .( 
 ) 427( ، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ـ فتحي ا لدريني، 5
 ) 155( ، المرأة بين الفقه والقانونـ مصطفى السباعي،  6
  ) 249( ، ، الانتخاب للولايات العامة، حقيقته وأحكامه ـ محمد بن عبد الرحمن الأحمري  7
 ). 10/262( ، وابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 10/298( ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآنأبو عبد االله ـ  8
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الآية لم تتطرق إلى الوسيلة إليه، وعليه، فليس النائب عن الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن 
  .1الانتخاب وكالة đذه الآية

 ﴿:         ـ واستدلوا بالآيتين الدالتين على الشورى، والأمر đا في الإسلام، كقوله تعالى 2
نـَهُمْ ﴾ آل عمران [ ﴾◌ۖ  وَشَاورِْهُمْ فيِ الأَْمْرِ  ﴿ :وقوله تعالى ،)]38(الشورى [ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَـيـْ

، وذلك أن الأمة مكلفة شرعا بالتشاور فيما بينهم، وفيما بينهم وبين الخليفة، فاحتاجت إلى )]159(
، وإذا كان لا يمكن 2وجود نواب ينوبون عنها في آداء واجب الشورى، ووجودهم إنما يتم بالانتخاب

اورة للأمة، وهو أهل الحل استشارة جميع الأمة فقد جاز أن بشاور ولي الأمر من تعد مشاورēم مش
فهذه ) مجلس الأمة أو مجلس نواب الأمة ( والعقد، ومعرفتهم تكون عن طريق الانتخاب ليكونوا مجلس 

  3.نيابة هن الأمة، ووكالة عنها، مما يعني أن الانتخاب وكالة ونيابة
ة، بل الآيتان بأنه ليس فيهما دليل على أن الانتخاب وكالة أو نياب: ونوقش بالآيتين السابقتين

، ولم تتطرق الآيتان 5، وقد تركت وسائل الشورى وسبلها للأمة4واردتان في معرض الأمر بالشورى
  .6للانتخاب، ولا حتى لوسائل الشورى ونحوها، مما لا يمكن الاستدلال đما على أن الانتخاب وكالة

وَأَعِدُّوا لهَمُ مَّا اسْتَطَعْتُم  ﴿ :تعالىالموجهة إلى المؤمنين، وهم الأمة، كقوله  :ـ  الخطابات الشرعية 3
المائدة [  ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا  ﴿:وقوله تعالى ،)]60(الأنفال[ ﴾مِّن قُـوَّةٍ وَمِن رِّباَطِ الخْيَْلِ 

بتنفيذ  ، وغيرها من الأوامر في آيات  الكتاب العزيز، ولما كان من المتعذر قيام جميع افراد الأمة)]38(
تلك التكاليف برزت الحاجة إلى النيابة بأن تنيب الأمة عنها من يقوم بتنفيذ ذلك، وهذا النائب هو 

  .7الخليفة، والخليفة تنتخبه الأمة، فهو وكيلها، وهي موكلة له، فيكون الانتخاب وكالة
  :ونوقش الاستدلال على هذا الرأي بالآتي

                                                
 )  249(  ، الانتخاب للولايات العامة، حقيقته وأحكامه،ـ محمد بن عبد الرحمن الأحمري  1
 ) 95( ، بحوث فقهية معاصرةـ عبد الكريم زيدان،   2
 ) 250ـ  249(  أحكامه،الانتخاب للولايات العامة، حقيقته و ـ محمد بن عبد الرحمن الأحمري،   3
( عبد الرحمن عميرة، : تحقيق الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،، فتح القدير الشوكانيمحمد بن علي ـ   4

1994 (،  )4/704 ( 
 ) 34( ، ) 1968دار الإرشاد، ( ، النظام السياسي في الاسلام، عبد الكريم عثمانـ   5
 ) 250( ، حقيقته وأحكامه  الانتخاب للولايات العامةـ محمد بن عبد الرحمن الأحمري ،   6
 ) 155( ، المرأة بين الفقه والقانونـ مصطفى السباعي،   7
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إن هذه الخطابات من فروض الكفاية، : التي تخاطب الأمة فيقالـ أما الاستدلال بالخطابات الشرعية  1
فإذا لم تقم đا الأمة، فإĔا تأثم، وإذا قام đا من به الكفاية سقط الإثم عن الباقين، ثم إنه إذا كان لا يمكن القيام 

ا كان الإمام نائبا بالحدود إلا عن طريق الإمام فليس في هذه الخطابات الشرعية ما يدل على طريقة اختياره، وإذ
عن الأمة، فالكلام ـ هنا ـ في الوسيلة إلى اختيار الإمام، وليس في تكييف الإمامة، وعليه فلا يعد الانتخاب 

  .وكالة
  :ـ ثم إنه يلزم على القول بأن الانتخاب وكالة الآتي 2

إن الناخبين يكتفون ، وهذا غير موجود في الانتخاب، ف1أ ـ لا بد في عقد الوكالة من الإيجاب، والقبول
  .بمعرفتهم ببرامج المرشحين دون اجراء عقد يتضمن إيجابا أو قبولا، مما يعني أن الانتخابات ليست وكالة

ب ـ لو قيل بأĔا وكالة، لزم من ذلك معرفة الوكيل، والموكل، فلا تصح الوكالة إذا لم يعرف موكله، أو 
 غير معروفين عند ناخبيهم، بل يكتفي الناخب بمعرفة برنامج ، وواقع الانتخابات أن كثيرا من المرشحين2وكيله

المرشح، ويكتفي الناخب بتقييد أسماء المرشحين الذين انتخبهم في بطاقة الاقتراع، دون معرفتهم أو تعيينهم، مما 
يجعل القول بأĔا وكالة يوقع الناس في حرج، نعم هو يعرف عن أمانة من سيربح بكل سبيل ممكنة،  

  .3فاضة، أو السؤال عنه، ونحو ذلككالاست
ج ـ على القول بأن الانتخاب وكالة، فإنه يلزم من ذلك جواز انتخاب غير البالغين، إذ قد أجاز الفقهاء 

  .، مع أنه لا يصح له الاشتراك في الانتخابات4توكيله
وز توكيله، مع د ـ ذكر بعضهم أن من لوازم القول بأن الانتخاب وكالة، جواز انتخاب الكافر، حيث يج

  .6، فكيف يصح القول بأĔا وكالة5أن مشاركة الكافر في الانتخاب ممنوعة
أن يكون محلها مما تجوز فيه النيابة، وما لا : ويرد على الإلزامين السابقين بأن العلماء قد شرطوا في الوكالة

ازها لكافر، إذ لا بد أن يكون الوكيل  تجوز فيه النيابة لا يحل فيه التوكيل، ولا تعني إباحة النيابية في الحج جو 
  .7كالأصيل في جواز التصرف

                                                
 ) 7/203(  المغني،بن قدامة ، موفق الدين ـ   1
، 1عبد الرحمن العاصمي النجدي، ط: جمع، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعـ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم،  2
 ) 5/206( ، )هـ 1398( 
 ) 252ـ  251( الانتخاب للولايات العامة حقيقته وأحكامه، ـ محمد بن عبد الرحمن الأحمري،   3
 ) 454( ، ولاية المرأة في الفقه الاسلاميـ حافظ محمد أنور،   4
 . ب هو الذي يحدد شروط المشاركةـ قانون الانتخا  5
 ) 107( ، ) 1974مطبعة الأمة ، ( ، الشورى بين النظرية والتطبيقـ عبد الرحمن قحطان الدوري،   6
   ). 5/203(  حاشية الروض المربع،ـ عبد الرحمن ببن محمد بن قاسم،   7
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، أو حكم مشاركة 1ومن المسائل المترتبة على هذه المسألة، وتجري مناقشتها كثيرا، حكم انتخاب الكافر
غير السسلم في الانتخابات في البلاد الإسلامية، والمسألة ترتد إلى فكرة المواطنة السابق ذكرها، وتثر من 

لإشكالات على مستوى الأحكام الشرعية ما يتخرج على مشاركة الذمي، وهو من واطني الدولة الإسلامية في ا
عدد من وظائفها، وبطبيعة الحال تناقش المسألة على أساس التفرقة بين وظائف بعينها يمنع منها غير المسلم، 

  .ووظائف أخرى لا يمنع منها
وبطبيعة الحال تناقش المسألة على أساس التفرقة بين وظائف بعينها يمنع  الدولة الإسلامية في عدد من وظائفها،

  .منها غير المسلم، ووظائف أخرى لا يمنع منها

، وهو ما ذهب إليه عبد الكريم زيدان في موطن آخر من  الانتخاب اختيار ودلالة على الأكفاء: الرابع
  .2 المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمكتابه 

من ذهب إلى أن الانتخاب اختيار ودلالة على من هو كفء لمحل الانتخاب بأن الانتخاب واستدل 
إبداء للرأي فيمن يصلح للمنصب محل الانتخاب، فهو من باب الدلالة على من يصلح لهذا المنصب الخطير في 

وَتَـعَاوَنوُا  ◌ۘ  ﴿ :ه، فقالالدولة الإسلامية، فيكون من باب التعاون على البر والتقوى، واالله قد أمر بذلك في كتاب
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ  ◌ۖ  عَلَى الْبرِِّ وَالتَّـقْوَىٰ  ، )]2(المائدة [      ﴾إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ◌ۖ  وَاتَّـقُوا اللَّـهَ  ۚ◌  وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ

  .3المنخب لمحل الانتخاب وعليه فيكون الانتخاب من باب التعاون، والدلالة على الشخص الكفء المختار
ويبقى هذا الرأي الأخير أقرب الآراء لتفسير مدلول الانتخاب من حيث أن التكييف الفقهي للانتخاب 
أبعده عن معنى الشهادة، والوكالة والبيعة، وهو في حقيقته اللغوية يقوم على الاختيار والانتزاع وغيرها مما سبقت 

  .الاشارة إليه
أن العلماء الذين تكلموا عن شروط من يختار الإمام  «: عبد الرحمن الأحمري ويضيف الباحث محمد بن

وإن لم يقم  «: قال الماوردي. 3، والقرافي2، والنووي1، وأبو يعلى4سموهم بأهل الاختيار، كما ذكر ذلك الماوردي
                                                

سواء كان من واطني الدولة أصالة أم ( ـ يذكر الباحث الاحموري في رسالته أقوال المعاصرين في حكم مشاركة غير المسلم   1
ـ )  3ـ الجواز مطلقا، ) 2ـ المنع من ذلك مطلقا، ) 1: ، والتي حصرها في أربعة أقوال) اكتسب جنسية الدولة وهو غير مسلم 

ـ  القول بجواز مشاركة اهل الذمة في الانتخابات في الدولة الإسلامية إلا في انتخابات )  4يدة، جواز ذلك فيما يتعلق بامور العق
ينظر تفصيل . [ اĐالس البلدية والمحلية ونحوهما مما له تعلق بالمسائل الدنيوية، والفنية التي تخصصوا فيها، ولا تمس أحكام الشرع 

 ) ] 131ـ  130( ، حقيقته وأحكامه: لانتخابات للولايات العامةامحمد بن عبد االله الأحمري، : هذه الأقوال
 ) 318ـ  4/317( ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمـ  عبد الكريم زيدان،   2
حقيقته  الانتخاب للولايات العامة، محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الأحمري، ) 318ـ  4/317( ، السابقالمرجع ـ   3

  ) 4/317 ( ،وأحكامه
 ) 06( ،  الأحكام السلطانيةعلي بن حبيب الماوردي،  أبو الحسن ـ  4
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أهل الإمامة : أهل الاختيار، حتى يختاروا إماما للأمة، والثاني: أحدهما: لم يقم đا أحد خرج من الناس فريقان
، وهذا يعطي إشارة إلى أن النتخاب اختيار، وليس فيه بيعة ، ولا وكالة، 4»حتى ينتصب أحدهم للإمامة 

والوكالة لا تكون إلا بعد مباشرة المنخب  ولا شهادة، فالبيعة مرحلة آتية عقب الاختيار، والانتخاب
عمله، وعليه يظهر أن الانتخاب اختيار، بأمانة وإخلاص، وصدق ودلالة على من هو أهل وكفء 

  5للمنصب محل الانتخاب
الإمام         أو "وفي مقارنة الانتخاب بالبيعة لعلاقة جامعة بينهما ، وهي الوصول إلى اختيار 

أن ثمة أوجه اتفاق  عبد االله الوشلي،الباحث يلة يتوسل đا إلى غاية معينة، رأى ، فكلاهما وس"الخليفة 
  :وأوجه اختلاف

  : فمن  بين الانتخاب أوجه الاتفاق
  .6أن البيعة والانتخابات كلاهما مبني على الاختيار الحر من غير إكراه: الوجه الأول
  .7رأي الأغلبيةأن البيعة والانتخابات كلاهما مبني على : الوجه الثاني

  .أن البيعة والانتخابات كلاهما يصل من خلالهما إلى تعيين رئيس الدولة: الوجه الثالث
وأما الفروق بينهما، فقد ذكر بعض الباحثين فروقا عديدة كالخلاف بينهما في شروط المرشح، إذ 

البيعة غير محددة يشترط في عقد البيعة شروطا عديدة غير موجودة في الانتخابات، ومدة الرئيس في 
بخلاف مدة الرئيس في الانتخابات، والبيعة مظهر من مظاهر تطبيق الإسلام وأما الانتخابات فمظهر من 

  .8مظاهر تطبيق الديمقراطية
أن الفروق بين البيعة والانتخابات  محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الأحمري بينما يذهب الباحث

  :تتجلي فيما يلي
                                                                                                                                                 

دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1محمد حامد الفقي، ط: صححه وعلق عليه ،الأحكام السلطانيةأبو يعلى الفراء،  ـ  1
1421/2000( ، )19 ( 

 ) 10/44( ، روضة الطالبين ،يحي الدين بن شرف النووي ـ  2
 ) 10/24( ،  الذخيرةشهاب الدين القرافي، ـ   3
 ) 5( ، الأحكام السلطانيةعلي بن حبيب الماوردي،  أبو الحسن ـ  4
 ) 254( الانتخاب للولايات العامة حقيقته وأحكامه، ـ محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الأحمري،   5
 )102 (، ) 1992المكتبة الحديثة للطباعة والنشر،  :بيروت( ، 1ط ،أحكام ومضامينالبيعة ـ عبد االله الوشلي،   6
 ) 102(، السابقالمرجع ـ   7
 ) 146ـ  141(،  الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلاميةماجد راغب الحلو، ـ   8
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لمن اختاره  عقدتـَنَافُسٍِ◌ للوصول إلى الولاية، وأما البيعة فهي  وسيلةُ  الانتخاباتأن : الأول
  .الناس، فالانتخاب طريق لتحديد من تتوجه له البيعة

للوصول إلى الرئاسة وإلى غيرها من الولايات، بينما البيعة خاصة بالرئاسة أن الانتخابات طريقة : الثاني
  .العامة فقط

  .1نعقاد فالأصل أĔا لأهل الحل والعقدابات تكون لعامة الناس، وأما بيعة الاأن الانتخ: الثالث
  .2أن المرشحين في الانتخابات عدد غير محدد، وأما البيعة فلا يمكن أن تكون إلا لشخص واحد: الرابع

المعاش، والسؤال هنا، ووفقا للظرف الذي تعيشه الأمة الاسلامية، والشريعة الإسلامية بعيدة عن الواقع 
فالمقصد الأول لأهلها وحملتها هو العودة đا إلى التطبيق، مما يوجد انفصالا بين الشريعة وأهلها في قبولها من 
جديد للاحتكام إليها في شؤوĔم كلها، وليس العبادات فقط، أو بعض مجالات المعاملات المالية المرتبطة بفقه 

جانب تعبدي أيضا، كل هذا وغيره كثير من الأسباب، وإعمالا  الزكاة على سبيل المثال، وهو مما لا يخلو من
للقواعد والمبادئ الشرعية في هذا المقام، يتمحور القول في الانتخابات حاليا في ظل الصراع الحزبي والتنافس على 
 السلطة، مما يوضح أمام المواطن في أغلب الدول الاسلامية خيارات بين عدد من الاتجاهات، يتبنى أحدها

وهنا أقول تتعين ، الفصل بين الدولة والدين، ويرى بعض منها ضرورة عودة الدين إلى حياة المسلمين
الانتخابات متى كانت نزيهة وشفافة طريقا للاختيارِ ـ ليس فقط لرئيس الدولة، وإنما لتوظيفها في سائر 

  .من مفاسدها مؤسسات الدولة ـ لأنها وإن شابتها نقائص فمصلحتها في وقتنا الراهن أرجح
وإن كان البحث هنا يتحدث عن الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، فذلك يصب في النهاية في 
خدمة الصالح العام للأمة بحفظ دمائها خاصة، ويبقى على حاملي المشروع السياسي الاسلامي عبء التنشئة 

ى القاعدة الشعبية، ما دامت هذه الأخيرة وسيلة الاجتماعية والسياسية، فضلا عن التنشئة الدينية على مستو 
  ).رئاسة أو تشريعا ( الوصول إلى السلطة 

نظرا لأنه لم يرد نص يدل على طريقة معينة لاختيار الإمام أو صاحب الوظيفة، مما وومحصلة القول، أنه 
، فيكون في ذلك دلالة يدل على أن الأمر متروك للناس، وبحسب ما يستجد في الأزمنة من طرائق تولي الوظائف

  .على إباحة وجواز الانتخابات كطريق موصل إلى اختيار الإمام
الانتخابات على الإباحة في الأصل، إذا سلمت من الشوائب المتلبسة đا، التي تنقل الحكم إلى غير هذا 

لمقاصد، يقول ابن الأصل، ذلك أن الانتخاب وسيلة اختيار، فيطبق عليه قواعد الوسيلة، والوسائل لها أحكام ا

                                                
 ) 143( ، نفسهالمرجع ـ   1
 ) 50(  ، وأحكامه الانتخاب للولايات العامةـ محمد بن عبد االله الأحمري،   2
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لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسباđا تابعة  «: قيم الجوزية
لها، معتبرة đا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياēا، وارتباطاēا đا، 

تها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، ووسائل الطاعات والقربات في محب
، والمقصود من الانتخابات 1»وكلاهما مقصود، ولكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل

 توصيل الكفء المناسب إلى المنصب محل الانتخاب، وهذا عمل مباح في الأصل، إن لم يكن مندوبا إليه، وقد
  .2يخرج للوجوب في حالات استثنائية

ونحن لم يقيدنا القرآن بطريقة مخصوصة، فلنا أن نسلك في كل زمان ما نراه  «: يقول محمد رشيد رضا
  .3»يؤدي إلى المقصد 

  
  
  

  .تحديد مدة الحكم تحقيقا لفكرة التداول على السلطة: المطلب الثالث 
الفقهية المعاصرة، والتي انتشر تطبيقها في كثير من البلدان تحديد مدة السلطة،   أو ما  لمن النواز 

  .يسمى بتداول السلطة، والمراد به تحديد مدة زمنية لانتهاء ولاية الحاكم ومن ثم تنتقل الولاية لمن بعده
التناوب الاقتسام الثابت، السيطرة ثم الاتجاه  «: يعرف موريس دوفيرجيه التداول على السلطة بأنه

البلدان ذات النظام الثنائي، أو التعاقب موجود أصلا في ) (Alternance إ لى اليسار، التناوب  
  .4»ويمكن تعريفه بأنه حـركة متأرجحـة إلى الحكم ثم إلى المعارضة 

من الناس يتداولون أمرهم مجموعة  «: ويعرف أحمد صدقي الدجاني التداول على السلطة بقوله
فيما بينهم ليحكموا أنفسهم بأنفسهم وليستخلصوا الأفضل، وكلمة الشورى في اللغة العربية تعني هذا 

  .1»المدلول 

                                                
 )  3/111( ،  إعلام الموقعين ، قيم الجوزيةابن ـ   1
 ) 274ـ  273( ، الانتخاب للولايات العامة، ـ محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الأحمري  2
(  ،) 1338مطبعة المنار : مصر( ، 1ط ،القرآن القرآن الحكيم الشهير باسم تفسير المنارتفسير محمد رشيد رضا، ـ  3
5/190( 
( ، ) 2011الهيئة المصرية العامة، : القاهرة( علي مقلد وعبد الحسن سعد،، : ترجمة الأحزاب السياسية،ـ موريس دوفيرجيه،  4

304 ( 
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مبدأ ديمقراطي لا يمكن وفقها لأيِّ حزب سياسي أن يبقى في السلطة  «: وتعرف أيضا على أĔا
غلى ما لا Ĕاية، بل يجب أن يعوض بتيار سياسي آخر ضمن احترام النظام السياسي القائم، والتداول 

  .2»يدخل تغييرا في الأدوار بين قوى سياسية تخلت بشكل ظرفي عن السلطة لكي تدخل في المعارضة 
لا تقاس ديمقراطية أي نظام سياسي من خلال إحصاء عدد  «: ن غليون أنهويرى أحمد برها

الأحزاب وعبر الطبقات الإجتماعية المختلفة وما ينجم عن ذلك من آثار مطلوبة وحتمية على مستوى 
  .3»عملي للمشاركة الشعبية، وتكافؤ الفرص بين أفراد الأمة 

لم يكن تحديد مدة ولاية الحاكم أمرا معروفا  على مستوى الشريعة الإسلامية، ونظام الحكم فيها،
في تاريخ المسلمين، وقد بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة ، فاختلفوا في حكم تحديد ولاية الحاكم 

  : على قولين

المنع، فلا يجوز تحديد ولاية الحاكم بزمن معين، وهو ما ذهب إليه الفقـهاء  :القول الأول
  .  5عاصرين، وكثير من الم4المتقدمون
  :واستدلوا   

                                                                                                                                                 
 ) 27( ، المسألة الديمقراطية في الوطن العربيـ علي خليفة الكواري وآخرون،   1
 ). 27( ، نفسهـ المرجع   2
( ، 1، ط"دراسة تطبيقية على اليمن وبلاد أخرى"اسية والتحول الديمقراطي الأحزاب السيـ بلقيس أحمد منصور،   3

 .) 364( ، ) 2004مكتبة مدبولي، : القاهرة
المكتب الإسلامي، : بيروت، ودمشق، وعمان( ، 3ط ،زهير الشاويش: تحقيقوعمدة المفتين،  روضة الطالبين النووي،ـ   4

روضة القضاة ، أبو القاسم السمناني، و ) 10/28( ، الذخيرةشهاب الدين القرافي،  ، و) 10/48(  ،) 141281991
 1414/1984مؤسسة الرسالة، : دار الفرقان، وبيروت: عمان الأردن( ، 2صلاح الدين الناهي، ط: تحقيق، وطريق النجاة

( ، )1/82 ( 
(          ، 1ط ،قواعد الحكم في الإسلام، ، ومحمود الخالدي)97(، نظام الحكم الاسلاميـ منهم محمود حلمي ،   5

(                         ،الإسلام وأوضاعنا القانونية، در عودة، وعبد القا)419( ،)1991مؤسسة الإسراء، :قسنطينة
دار الاعتصام، : القاهرة( ،1ط، ، المجتمع الإسلامي وأصول الحكم، ومحمود الصادق عفيفي)185(  ،)1386/1967
معالم الدولة كور، د ، محمد سلام م146، نظام الحكم في الإسلام، ومحمد يوسف مرسي، ) 195( ،)1400/1980

 ) 292ـ  291(  ،) 1983مطبعة الأزهر، (  ،الإسلامية
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بإجماع الصحابة ـ رضي االله تعالى عنهم ـ على أن الإمامة ليس فيها توقيت، حيث بايعوا   أولا ـ
خلفاءهم بيعة مطلقة ولم يجعلوا فيها أي تحديد، وبقي أئمة الصحابة خلفاء طيلة حياēم، ومن يريد 

  .1تحديد ولاية الحاكم فهو مخالف لإجماع الصحابة
  :هذا الدليل من وجوه  ونوقش
أن فعل الصحابة لا يدل على الوجوب، ولا يلزم المسلمين، لأنه فعل روعي فيه الحال : الأول
  .2المناسبة لهم

أن الإجماع هنا واقع على شرعية استمرار الإمام طيلة حياته، وليس على منع تحديد : الثاني الوجه
  .3ولايته

دين حال مثالية في الإخلاص والاجتهاد مع توفر أكمل ولأن حال الخلفاء الراش: الثالث الوجه
الصفات وأفضلها فيهم، فالمصلحة في بقائهم وعدم تحديد ولايتهم، فإذا تغير الزمان وكثر الفساد في 

  .4الحـكام فلا بأس من تغير الحـكم حين يكون في ذلك مصلحة مـعتبرة
ا أراد الثوار منه أن يخلع نفسه، مما يدل على تمسك عثمان ـ رضي االله عنه ـ ببيعته لم الدليل الثاني ـ

  .5أن من حق الإمام أن يستمر في الحكم
ونوقش هذا الدليل بأنه خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع إنما هو في الحاكم الذي بويع يتكون 

  .ولايته في فترة محددة، وليس في الحاكم الذي بويع بيعة مطلقة
الأدلة الشرعية الدالة على وجوب السمع والطاعة للحكام ما لم ير الكفر البواح،  الدليل الثالث ـ

  :ومن تلك الأدلة 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة  «: عن أبي هريرة أن رسول االله

  .1»عليك 
                                                

دار : عمان الأردن(  ،1ط، )نظام الخلافة الراشدة (  النظام السياسي الإسلامي ،سمارةعبد المنعم عبد الهادي حسان إـ   1
 )366 ( ،، قواعد نظام الحكم في الإسلاممحمود الخالديو ، )66( ، )  2120/2000يافا العلمية، 

موقفها من الديموقراطية والتعددية والمرأة ..طبيعتها..معلمها..في الإسلام مكانتها  من فقه الدولةـ يوسف القرضاوي،  2
 ) 84(  ،) 1417/1997روق، دار الش: القاهرة( ، 1ط ،وغير المسلمين

 ) 84( ، المرجع نفسهـ   3
 1986دار الفكر العربي، : القاهرة( مارنا بالنظم الوضعية،  معالم النظام السياسي في الاسلام، الجنديـ محمد الشحات   4
(  )263 (. 
 ) 262( ، المرجع نفسهـ   5
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رون، فمن عرف ستكون أمراء فتعرفون وتنك «: قال وعن أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله 
  .2»لا ما صلوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا

فيما أخذ علينا أن  «: فقال دعانا رسول االله «: وعن عبادة بن الصامت ـ رصي االله عنه ـ قال
نازع الأمر أهله إلا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ن

  .3»تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان 

أنه ليس في الشرع ما يدل على أن ولاية الحاكم لها مدة محددة، ولم يعرف :  الدليل الرابع
  .4المسلمون أن للإمام دورة محددة تنتهي طاعته بانتهاء هذه المدة

  .5الدنيوية المتغيرة والتي تشملها دائرة الإباحة بأن هذا داخل في الأمور: وقد نوقش هذا الدليل

ما يترتب على تداول السلطة من مفاسد عديدة كاستكانة الحاكم للناس، لأجل  :الدليل الخامس
أن ينتخبوه مرة ثانية، وعدم الاستقرار، ونشوء الصراع بين الأحواب لأجل كسب السلطة، عدا أĔا تحول 

صلاح لقصر المدة، ومع كثرة هذه المفاسد فلا مصلحة مرجوة من تغيير بين الحاكم وبين القدرة على الإ
  .6وجوه الحكام كل خمس أو أربع سنوات

  : وقد نوقش هذا  الاستدلال من وجهين 

                                                                                                                                                 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية : كتاب الإمارة، باب  ،صحيح مسلم بشرح النوويصحيحه،  مسلم في :أخرجهـ  1

 .عن أبي هريرة)  12/311( ، ) 1836(  هرقمو وتحريمها في المعصية، 
وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف : كتاب الإمارة، باب  صحيح مسلم بشرح النووي، ،مسلم في صحيحه :أخرجهـ  2

الخوارج، : السنة، باب: وأبو داود في سننه، كتاب) 338/  12( ، ) 1854(  همرقو الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، 
 .، كلاهما عن أم سلمة ) 5/253( ، ) 4727( ورقمه 

سترون «          : قول النبي : ، بابكتاب الفتن ،البخاري فتح الباري شرح صحيحالبخاري في صحيحه، : أخرجهـ   3
الإمارة، : ، كتاب، صحيح مسلم بشرح النووي، ومسلم في صحيحه) 13/8( ، ) 7056( ه رقم، و » بعدي أمورا تنكروĔا 

 .، عن عبادة بن الصامت) 12/317( ، ) 1709( وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ورقمه : باب
وأبو نصر ، ) 55(  ،) 1410مكتبة دار المطبوعات، : جدة( ، 1ط ،الشورى المفترى عليها، أحمد ـ الأمين الحاج محمد 4

مكتبة الفرقان، : عجمان( ، 1بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات، ط ير الظلماتو تنمحمد بن عبد االله اللإمام، 
1421/2001 ( ،) 149 .( 

 )70(  ي الدولة الإسلامية،التعددية السياسية فالصاوي، صلاح ، و ) 85( ،  من فقه الدولةالقرضاوي، : ـ  ينظر 5
، معالم الدولة الاسلامية دكور،محمد سلام  مو  ،) 195، ، المجتمع الإسلامي وأصول الحكمـ محمد الصادق عفيفي 6
 ) 291( ، ) 1983مكتبة الفلاح، : الكويت( ، 1ط
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أن المفاسد المذكورة في تغير الحكام مقابلة بالمفاسد في بقائهم، حيث إن بقاء الإمام طيلة : الأول
التقوى مفسدة تورث الاستبداد والظلم، وسعي بعض الناس للخروج والثورة حياته مع انتشار الظلم وقلة 

  .1عليه
أن ما ذكر من المفاسد ليس وصفا ملازما لكل ولاية تحدد لكل ولاية تحدد مدēا، فالأقرب : الثاني

للصواب أن يمنع تحديد ولاية الحكام حين يورث هذه المفاسد، أو لا يحقق المصالح، لا أن يمنع مطلقا 
  .2لأجل بعض المفاسد التي لا يلزم أن تكون موجودة ، وقد توجد مع درئها لمفاسد أعظم

الجواز، فلا بأس من تحديد ولاية الحاكم، وإن كان ثم مصلحة أو حاجة لذلك، :  القول الثاني
  .3وإليه ذهب المعاصرون

  : واستدل هؤلاء ب
ز ذلك، وقد جاءت النصوص في ذلك ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من جوا: الدليل الأول

  .4مطلقة
أن المصلحة الشرعية ق تقتصي تقييد ولاية الحكام نظرا لانتشار الظلم وقلة : الدليل الثاني

  .5التقوى
  .6بأن الإمام إن أخل بمقصود الإمامة عزل، ولا حاجة لتوقيت المدة: ونوقش هذا الاستدلال

ن الظلم ليس متيسرة في الغالب، بل كثيرا ما وقع ويجاب على ذلك بأن القدرة على منع الحاكم م
الظلم ولم يتمكن الناس من دفع الظلم، فإذا كان لدى الناس القدرة على دفع الظلم فلن يجد الناس 

  .أنفسهم في حاجة ـ غالبا ـ لتحديد ولاية الحكام مع قدرēم على منع الظلم
                                                

 ) 246( ، معالم النظام السياسي في الإسلاممحمد الشحات الجندي، : ـ  ينظر  1
 ) 345ـ  344( ، الانتخابات وأحكامها ،ـ فهد بن صالح بن عبد العزيز العجلان  2
 68( ، التعددية السياسية في الدولة الاسلامية، وصلاح الصاوي، ) 83( ،  من فقه الدولةـ  منهم يوسف القرضاوي،   3
، النظريات السياسية في ومحمد ضياء الريس ، ) 147ـ  146( ، الاستفتاء الشعبي في الشريعة الإسلامية، ماجد الحلو، )

مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية  النظام السياسي الإسلاميالبياتي، حميد ، ومنير ) 375(  الاسلامية،
 ) 264(  ،) 1431/2011دار النفائس، : عمان الأردن(  ، 3طمقارنة،

البياتي،  حميد ، ومنير) 146( ، الاستفتاء الشعبيالحلو،  راغب ، وماجد) 375 ( النظريات السياسية،محمد الريس،  ـ  4
 . ) 246( ، النظام السياسي الإسلامي

 ) 147ـ  146 ( الاستفتاء الشعبي،الحلو، راغب ـ ماجد   5
 ) 67(  ،النظام السياسي الإسلامي ،سمارةعبد المنعم عبد الهادي حسان إـ   6
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من حق كل من الطرفين أن يختار من الشروط أن الإمامة عقد بين الأمة والإمام، و : ثالدليل الثال
 .1ما يراه مناسبا ومحققا للمصلحة الشرعية مما لا يتنافى مع طبيعة العقد

أن من المتقرر في الشرع مشروعية العزل للحاكم إن وقع فيما يخل بالإمامة، والعزل : الدليل الرابع 
 .2في حقيقته هو توقيت للإمامة
بأن العزل راجع إلى سبب من أجله عزل الإمام، وتوقيت المدة : الاستدلالويمكن أن يناقش هذا 

  .يعزل الإمام من غير سبب، فالخلاف هو في عزل الإمام بلا سبب، وليس في عزله بسبب
أن تحديد ولاية الحاكم هو من باب تعليق الولايات بالشروط، وهو مبدأ معروف : الدليل الخامس

على 3جعفر بن أبي طالب،(ولاية المعركة في مؤتة فعلق ولاية الثاني   في الشريعة، كما علق الرسول
، بل إن 6على استشهاد الثاني5)عبد االله بن رواحة(، وولاية الثالث 4)زيد بن حارثة (استشهاد الأول 

                                                
التعددية السياسية في الدولة صلاح الصاوي،  ، ـ) 375( ، النظريات السياسية الاسلاميةـ ضياء الدين الريس،   1

 .)  66( ، )دار الإعلام الدولي ( ، 1ط،الإسلامية
إسهام في النظرية الدستورية الإسلامية،دراسة مقارنة بالنظم الدستورية  وعزله توليته الخليفةـ صلاح الدين دبوس،  2

  ) 359 (، ) 1998مؤسسة الثقافة الجامعية، ( ، 1طالغربية، 
ـ هو أبو عبد االله جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، ابن عم رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ من السابقين في الإسلام،   3

بمقدمه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ثم أرسله في جيش مؤتة فتولى الإمرة بعد  رّ هاجر الهجرتين، وقدم المدينة في سنة خيبر فسُ 
 ،) 1/149( الاستيعاب في أسماء الأصحاب، ابن عبد البر،  . [فقتل شهيدا بعد أن أبلى بلاء حسنامقتل زيد بن حارثة ، 

 ]) 148/ 1( ، تهذيب الأسماء واللغاتويحي بن شرف النووي، 
  ، وأشهر مواليه، ويقال له حب رسول االله مولى رسول االله  ) بفتح الشين ( هو أبو أسامة، زيد بن حارثة بن شراحيل ـ    4

﴿ ادْعُوهُمْ : تعالى عنها ، ثم وهبته له، كن يدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالىلخديجة ـ رضي االله  ، اشتراه رسول االله  
بينه وبين جعفر بن أبي طالب، وكان من أول من  االله   ، آخى رسول)]5(الأحزاب [ ﴾ ۚ◌ لآِباَئهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللَّـهِ 

توفي بالمدينة وقيل بالكوفة، وقيل بمصر  وهو ابن خمس . حديثبن، روى عنه ابنه أسامة بن ويد د عن النبي أسلم،روي لزي
، محي الدين بن شرف النووي، )1/324(، الاستيعاب في أسماء الأصحابأبو عمر يوسف بن عبد البر، . [ وثمانين سنة 

 )] 1/202(،  تهذيب الأسماء واللغات
أبو محمد ، وقيل أبو رواحة، وقيل أبو عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن  رواحة، هوبن ـ عبد االله   5

امرئ القيس الأكبر بن مالك الأعز بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي المدني، شهد العقبة، وبدرا 
أبو . [ إلا الفتح وما بعده، استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة   وأحدا وعمرة القضاء، والمشاهد كلها مع رسول االله

تهذيب الأسماء ، و محي الدين بن شرف النووي، ) 1/536( ، الاستيعاب في أسماء الأصحابعمرو بن عبد البر، 
 ) ] 1/265(  واللغات،

 ) 66(  ،التعددية السياسية في الدولة الإسلاميةصلاح الصاوي،  ـ  6
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 الولاية في الاسلام هي بيعة على شرط، فالمسلمون يبايعون إمامهم على الالتزام بالكتاب والسنة، مما يدل
  .1على مشروعية البيعة بشرط

  .2بأن هذا في الولايات الصغرى، والخلاف إنما هو في الإمامة العظمى: نوقش هذا الدليل
والأظهر من هذين القولين هو القول بجواز تقييد الولاية العظمى بشرط إذا كان ثمة حاجة : الترجيح

  :أو مصلحة شرعية لذلك؛ لما يلي
  .ـ ان الأصل في ذلك هو الإباحة، بحيث لم يرد دليل في المنع، فالأصل هو الجواز أولا
ـ أن سياسة الناس من الشؤون التي تتغير بتغير الزمان والمكان، فالقول بجواز تقييد الولاية  ثانيا

 العظمى بالشروط أقرب لتحقيق المصلحة الشرعية من القول بمنعها، لأن في القول بالجواز مراعاة
  .لاختلاف الزمان والمكان، مما يحتاج معه الناس لتقييد ولاية الحكام

ـ أن الحاكم العدل المستجمع لشرائط الإمامة لن يحتاج الناس معه إلى أن يقيدوا ولايته بزمن  ثالثا
وشرط، وإنما الذي يحتاج الناس إلى تقييد ولايته هو الحاكم الذي دون ذلك، فإذا قبلت ولايته مع فقدان 

لشروط التي دلت الشريعة على وجوđا، فلأن تحدد ولايته بزمن لم تدل الشريعة على منعه جائز من باب ا
  .أولى

عُهُ له من كل ولاية: فإن قيل   .إن هذا منع للإمام من حكم واحد، وتحديد الولاية مَنـْ
  :فجوابه من عدة وجوه

يكون شرطا في الولاية، فإذا  ـ أن منع الحاكم من الولاية بعد مصي المدة لا يعدو أن الأول
  .صححنا دخول الشروط على الولاية فلا مناص من تصحيح مثل هذا الشرط 

أن تحديد ولاية الحاكم بعد لا يعدو أن يكون منعا لنفوذ أحكامه بعد هذه المدة، فإذا : الثاني
حكام، ولا أجزنا أن يمنع الحاكم من حكم واحد جاز منعه من أككثر من حكم، ومنعه من جميع الأ

  .يصح تحديد عدد من الأحكام إلا بالتحكم
ـ ان اتفق الناس على مبايعة ابن الخليفة الصغير، صحت بيعته للضرورة، ويقوم على الناس  الثالث

شخص يكون و السلطان ويكون تابعا للخليفة، وبيد هذا السلطان الأمر والنهي حتى يبلغ الخليفة فيتولى 
  .1لطان ببلوغ الخليفةشؤون المسلمين، وينعزل الس

                                                
 .) 67( المرجع نفسه،ـ   1
 .) 68( المرجع نفسه،ـ   2
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فهذه مبايعة لهذا السلطان بتولي الخلافة حتى يبلغ السلطان، فهو في الحقيقة الخليفة والسلطان، لأن 
  .الأمر والنهي بيده، وينفذ حكمه وولاياته حتى يبلغ الخليفة فتنقضي ولايته، فهي ولاية محددة بوقت وزمن

طرأ ما يمنع من وصول أحكام ولايته لقطر من ـ إذا بويع لأحد الأئمة واستقل بالنظر، ثم  4
الأقطار، فإن أهل هذا القطر ينصبون أميرا يرجعون إليه ويصدرون على رأيه حتى يتمكن الإمام من النظر 

  .2لهم
فهذه بيعة مقيدة لحين تمكن السلطان من النظر، ثم تنقطع هذه الولاية، فهي وإن لم تكن كالخلافة 

  .مصر من أمصار المسلمين بشرط وقيد تنتهي عنده الولايةإلا أĔا ولاية عامة على 
هذه بعض الصور من الوقائع التي يمكن الاستناد إليها في تقوية القول بجواز تقييد الولاية العامة في حال 
الحاجة والمصلحة الراجحة، وإن كان بعض هذه الوقائع في حال الضرورة؛ إلا أن المعنى الذي أجازها في 

  .يجيز مثل ذلك في حال المصلحة الراجحة والحاجة الملحة حال الضرورة

  :قضية حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية ـ المطلب الرابع 
  .منشأ الحق في الفكرين الإسلامي والوضعي: الفرع الأول

منشأها شرعي، استنادا إلى النص حتى تفترق على فكرة الحق في القانون  أنَّ فكرة الحق و  ننطلق من
) والغربي / الإسلامي(مدى تحقيق فكرة حقوق الإنسان في بعدها الفكري  ظالوضعي، ومن هنا نلاح

لمقاصد الشريعة، والتي تتمحور إحدى أهم هذه المقاصد في حفظ كرامة الإنسان، وحفظ حقه في الحياة،  
  .ق عليهما جميع الشرائعكأساسين تتف

برالي، يأما نقطة الاختلاف، فتكمن في الاتساع غير المضبوط لفكرة الحقوق في الفكر الغربي الل
ومن هنا يقع الصدام بين المفاهيم والأفكار، وبالتالي التوظيف والاسقاط لها على أرض الواقع، ونتائجها 

، هدم لمقاصدها، مما يستدعي ضرورة التصحيح لشريعة الاسلامية، وفي ذلكاالتي قد تضرب بعمق أسس 
  .أو حتى الدفاع من باب حماية الشريعة ذاēا وقيمها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

لكن حدود المواجهة والصدام، إلى أي حد تصل أو أĔا ستصل، وبناء على استشراف ذلك، 
القضايا المعاصرة ذات المنبت الغربي،  يتحدد موقف الشريعة من مسألة حقوق الإنسان ومن غيرها من

                                                                                                                                                 
عادل : تحقيق ،على الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين الشهير بابن عابدين، ـ   1

 ) 2/280(  ،) 1423/2003عالم الكتب، : الرياض( عبد الموجود، وعلي محمد معوض، طبعة خاصة، 
 ) 129(، غياث الأمم في النتياث الظلم لمعالي الجويني، أبو اـ    2
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سواء كانت هذه القوة مادية أم ( والوافدة إلى البيئة العربية الاسلامية، والتي يعمل على فرضها بالقوة 
  .، ففي Ĕاية المطاف لا يتوسل من لجةء الغرب إليها إلا فرضها على الدول العربية والاسلامية)ناعمة 

مساحة واسعة من الاهتمام الدولي في الوقت الحاصر، وأصبحت من  حقوق الإنسانمسألة تحتل 
دعائم ما يسمى بالنظام الدولي الجديد، ومعلما مهما في ثقافة العولمة، وهي تلعب الآن دورا بارزا في 
الحياة السياسية وعلى كافة المستويات الوطنية والدولية، كما بدأت هذه المفاهيم تشق طريقها للاستقرار 

ير اĐتمع الدولي، وأضحت من الوسائل المهمة في التنافس بين الدول، وتتجه مبادئ حقوق في ضم
الإنسان للربط بسلبيات التنمية والدعم الخارجي، كما إĔا ستبقى تشكل أحد محاور الصراع الدولي على 

  .1المدى المنظور في العقدين القادمين

  : سانالمرجعية الإسلامية لحقوق الإن:  الفرع الثاني
يرتكز التأصيل الإسلامي لمفاهيم حقوق الإنسان، على أساس قاعدة فكرية ذات اتجاهات فلسفية 
وأخلاقية، تعتبر الإنسان مخلوقا مكرما من االله تعالى، خلق في أحسن تقويم، ومنح العلم والحكمة، وفضل 

لحرية أمرا فطريا تولد مع بالعقل على سائر المخلوقات، واستخلف لعمارة الأرض، وقد جعل االله تعالى ا
الإنسان، تحرره من العبودية للآخرين والضغوط والمؤثرات وتأثير الشهوات التي تعيق تطوره وتكامله ضمن 
التكليف الإلهي المستأمن عليه، وربط الإسلام فعاليات الحياة الدنيا بحياة الآخرة في كل متماسك لا 

ع الإنسان فيهما ودوره، والغاية من وجوده المتمثل في عبادة ينفصم، منطلقا من النظرة الكلية للكون وموق
كطلب العلم، والاجتهاد في العمل، وعمارة الأرض بما ينفع (االله الخالق بالمعنى الواسع للعبادة          
نظام ، والمشاركة الحقيقية في إدارة اĐتمع، وتحديد معالم ال..)الناس، ومجاهدة النفس بمعنى التربية الروحية 

 .2السياسي والاجتماعي انطلاقا من الشورى والعدالة والمساواة
مع ازدياد الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والمحلي،  

وجدت الحركات الإسلامية السياسية نفسها في مجادلات ونقاشات ومعارك فكرية وسياسية đدف تحديد 
 .3قفها من مسألة حقوق الإنسانرؤيتها، ومن ثم مو 

                                                
مركز : القاهرة( ، " وثائق حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"  الحق قديم ،ـ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان  1

 ) 15( ، ) 2000القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
 ). 18( ،  " وثائق حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" قديم الحق  ، ـ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان  2
 )179( ، التيارات الاسلامية وقضية الديمقراطيةـ حيدر ابراهيم علي،   3
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لقد صار مبدأ احترام حقوق الإنسان أحد المعايير المهمة في تحديد العلاقات والمعاملات الدولية، 
وكذلك في قياس التطور السياسي لأي مجتمع، وقد يتخذ مثل مقياس النمو أو تلبية الحاجات الأساسية 

اقتصاديا وماديا، فالمفهوم يكتسب عالمية جديدة ذات فعالية التي تستخدم في تحديد مستوى تطور الدول 
  .1أكبر بعد أن كان مجرد شعار تتضمنه مواثيق الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية

لقد اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معبرا عن ثوابت الثقافة الأوروبية وخصوصيتها، وهي 
" عالمية " هنا بدأ الطعن في . ثوابت وخصوصيات الثقافات الأخرى ثوابت تختلف كثيرا أو قليلا عن

حقوق الإنسان كما تبشر đا تلك الصيغ ، وتمثلَ جانب رد الفعل في المبادرات التي عملت على صياغة 
  :لوائح لحقوق الإنسان في الإسلام أو من وجهة النظر الإسلامية مثل 

  . 1979لام الصادر عن رابطة العالم الإسلامي عام ـ إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإس 1
  . 1980ـ البيان الإسلامي العالمي الصادر عن اĐلس الإسلامي الأوروبي في لندن  2
  .  1981ـ البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن اĐلس نفسه عام  3
لمنظمة المؤتمر الإسلامي في  ـ مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام الذي قدم إلى مؤتمر القمة 4

  .2هذا إلى جانب مبادرات أخرى مماثلة. 1989يناير / الطائف في كانون الثاني 
يرتكز التأصيل الإسلامي لمفاهيم حقوق الإنسان، على أساس قاعدة فكرية ذات اتجاهات فلسفية 

ومنح العلم والحكمة، وفضل وأخلاقية، تعتبر الإنسان مخلوقا مكرما من االله تعالى، خلق في أحسن تقويم، 
بالعقل على سائر المخلوقات، واستخلف لعمارة الأرض، وقد جعل االله تعالى الحرية أمرا فطريا تولد مع 
الإنسان، تحرره من العبودية للآخرين والضغوط والمؤثرات وتأثير الشهوات التي تعيق تطوره وتكامله ضمن 

م فعاليات الحياة الدنيا بحياة الآخرة في كل متماسك لا التكليف الإلهي المستأمن عليه، وربط الإسلا
ينفصم، منطلقا من النظرة الكلية للكون وموقع الإنسان فيهما ودوره، والغاية من وجوده المتمثل في عبادة 

كطلب العلم، والاجتهاد في العمل، وعمارة الأرض بما ينفع (          االله الخالق بالمعنى الواسع للعبادة 
، والمشاركة الحقيقية في إدارة اĐتمع، وتحديد معالم النظام ..) ، ومجاهدة النفس بمعنى التربية الروحيةالناس

  .3السياسي والاجتماعي انطلاقا من الشورى والعدالة والمساواة

                                                
 ) 13 (، السابقـ المرجع   1
(          ، 2ط الإسلاميون والمسألة السياسية،، ـ حسن الترابي وأحمد موصللي، ومحمد عبد الملك المتوكل، وآخرون 2

 ) 116 ( ،) 2004مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
 ) 18( ، وثائق حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" ، الحق قديم ـ  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 3
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وبالنسبة للحركات الإسلامية، فمع ازدياد الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع حقوق الإنسان على 
الصعيد الدولي والمحلي، وجدت هذه الحركات نفسها في مجالات ونقاشات ومعارك فكرية وسياسية بغية 

حقوق الإنسان،  مفهومتحديد رؤيتها ثم موقفها من مسألة حقوق الإنسان، لذلك لم ترفض هذه الحركات 
أن يختلف مداه بحسب كل ثقافة على حدة، وأنه لا يوجد معنى  وضرورة نسبيتهولكنها أكدت على 
  . 1إنساني عام للمفهوم

على أن العقيدة هي أساس حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان " الإسلاميون"وبشكل عام يتفق  
  .2تقع ضمن الاستخلاف الإلهي للإنسان

إن الإنسان في الإسلام مستخلف عن االله وضمن عهد « : شي عن ذلك ويعبر راشد الغنو 
الاستخلاف تنزل جملة من حقوقه وواجباته ويتم التوفيق والتلازم بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، إذ 

  .3»قد تضمن كل حق للفرد حقا الله، أي حقا للجماعة، مع أولوية كلما حدث التصادم
ية لا تختلف كثيرا عن ذلك، فقد أكدت حركة الإخوان المسلمين في ومواقف الحركات الإسلام

شعار  العدوان على الحقوق والحريات تحت أيِّ «  1995أبريل / نيسان  20مصر في بياĔا الصادر في 
ي وضعه فيه االله ويحول دون ذولو كان شعار الإسلام يمتهن إنسانية الإنسان ويرده إلى مقام دون المقام ال

  .4»مواهبه وبين النضج والازدهار طاقاته و 
«  : أما حزب النهضة التونسي في ذكرى بيانه التأسيسي أن من بين أهدافه في اĐال السياسي

لك بدعم الحريات العامة والفردية ذتحقيق الحرية باعتبارها قيمة محورية تجسد معنى تكريم االله للخلق و 
  .5»ياد الإدارة وحقوق الإنسان وتأكيد مبدأ استقلال القضاء وح

ويرى أحد المهتمين بالحركات الإسلامية، أن هذه الحركات بدأت مؤخرا بالاهتمام بموضوع حقوق 
الإنسان لأسباب عملية وفكرية وتأصيلية، فقد رأت إمكانية الاستفادة من المطالبة العالمية باحترام حقوق 

الحقوق، مما يعنى عمليا دعم الحركات  هذالإنسان وتنامي الحملات والمنظمات المهتمة بعدم انتهاك ه

                                                
 ) 179( ، التيارات الاسلامية وقضية الديمقراطية حيدر إبراهيم علي،و  ،) 117ـ  116 (، السابقـ المرجع  1
 )180 (،  نفسهـ المرجع   2
 )43ـ  42(، ) 2012دار الشروق، : القاهرة ( ، الحريات العامة في الدولة الإسلاميةـ راشد الغنوشي،    3
   ) 351( ، التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية ـ علي حيدر إبراهيم،  4
 ) 339 (، الحريات العامة في الدولة الإسلاميةـ راشد الغنوشي ،   5
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الاسلامية ومساندēا حين تتعرض للاضطهاد والقمع في بلداĔا، لذلك فقد معنية بمسألة حقوق الإنسان 
  .1لأسباب عملية نفعية

وتبقى مسألة حقوق الإنسان كفكرة يقوم عليها الفكر الديمقراطي، ويعلي من شأĔا، ويبيح لأجلها 
الشأن الداخلي للدول مسألة شائكة ومعقدة، وتبقى الخصوصية الإسلامية بشأن  سياسات وتدخلات في

الأحكام المتعلقة đا، لكن في مقابل ذلك توجد ممارسة المسلمين على  ثابتة ثبوتذات القضية قائمة 
من  أرض الواقع، وهي الصورة التي يلتقطها ويتلقفها الغرب، بحسن نية حينا، وبسوء نية في أحايين كثيرة،

هذا المدخل، تطرح وتعالج قضية حقوق الإنسان على المستوى الداخلي للدول العربية والإسلامية، قبل أن 
  .تنتقل السجالات بشأĔا إلى المستوى الدولي

قاصد الشارع في حراسة الدين متحصيل   وسيلة النظام السياسي الاسلامي: الرابعالمبحث 
  .وخلافة النبوة

  :التعريف بالنظام السياسي: المطلب الأول
غابريال "النظام أو المنتظم السياسي بتعبير : في الفكر السياسي الغربي والمعاصر: الفرع الأول

نظام «     :المنتظم السياسي :، والذي هو أي2هو مجال اهتمام أو حقل عمل علم السياسة" لموندأ
العلوم الطبيعية، بيد أنه سرعان ما انتشر الأصل في مفهوم النظام أنه ظهر في مجال ، ف»التفاعلات 

، حيث جرى التعامل "المنهجية شعبية الاستخدام"استخدامه في مختلف فروع المعرفة إلى حد وصفه ب 
مع مختلف وحدات التحليل في علوم مثل الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس بوصفها تعبر عن نظم 

  .3وأنساق قائمة بذاēا
السياسي نجد أن النظام السياسي قد استخدم بداءة كمرادف لنظم الحكم، وبالتطبيق على اĐال 

( فالمدرسة الدستورية فهمت النظام السياسي على أنه المؤسسات السياسية وبالذات المؤسسات الحكومية 
ا ، ولكن تحت تأثير المدرسة السلوكية، اتخذ مفهوم النظام السياسي أبعاد)التنفيذية والتشريعية والقضائية 

جديدة وأصبح يشير إلى شبكة التفاعلات والعلاقات والأدوات التي ترتبط بظاهرة السلطة سواء من 
                                                

 ) 120 (، الإسلاميون والمسألة السياسيةـ حسن الترابي، وأحمد موصللي ومحمد عبد الملك المتوكل وآخرون،  1
 ) 36( ، ) 1998دار الشروق ، : عمان الأردن( ، 1، طعلم الاجتماع السياسيـ إبراهيم أبراش،   2
( ، )1985دار القاهرة للنشر والتوزيع، : القاهرة(  السياسية،الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم ـ عبد المطلب غانم،  3

 ) 69ـ  45
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الجوانب ( ، أو الإطار المنظم لها )النخبة(        ، أو القائمين على ممارستها )الجانب الأيديولوجي(حيث 
  .1 )المؤسسية 

ل تعبير القانون الدستوري، فالنظام يرى جانب من الفقه أن تعبير النظم السياسية يرادف ويكم
  .السياسي لبلد ما يقصد به نظام الحكم الموجود فيها والذي يتناول شرحه علم القانون الدستوري

ولكن الجانب الآخر من الفقه الدستوري يرى أن مدلول النظم السياسية أوسع وأرحب من مدلول 
 نظم الحكم من خلال قواعده القانونية اĐردة، القانون الدستوري، لأن علم القانون الدستوري ينظر إلى

أما النظم السياسية فإĔا تنظر إلى مختلف الجوانب التي تحيط بنظام الحكم، كالنظام الاجتماعي أو النظام 
  .2الاقتصادي ن فضلا عن الجوانب القانونية الخاصة بنظام الحكم

نظام التفاعلات الموجودة بين كافة اĐتمعات المستقلة «  :أن النظام السياسي هو 3ويذكر ألموند
أي بين اĐتمع واĐتمعات ،التي تضطلع بوظيفة التكامل والتكيف داخليا في إطار اĐتمع ذاته، وخارجيا 

الأخرى عن طريق التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع، فالحق في استخدام الإكراه المادي المشروع 
  .4»يميز بين النظام السياسي عن غيره من النظم الاجتماعية الأخرى هو الذي

: في اللغة الفرنسية والإنجليزية يقول حسن صعب" نظام" وحول الإشكال الذي تثيره ترجمة كلمة
الإنجليزية، ولكلمة   systemو  systèmeكلمة نظام تستعمل في العربية ترجمة لكلمة « 

                                                
مركز دراسات : بيروت( ، 1، ط"،قضايا الاستمرار والتغيير: النظم السياسية العربيةـ علي الدين هلال ونيفين مسعد،   1

 ) 10( ، ) 2000الوحدة العربية، 
 ) Ĕ1412 /1992( ،)55ضة مصر، : مصر( ، 5، طظم السياسية، النـ عاصم أحمد عجيلة، ومحمد رفعت عبد الوهاب 2
النظام من خلال العناصر التالية التي ـ وهو من التعريفات التي تركز على كيفية عمل النظام السياسي، والتي عادة ما تفسر   3

  :توضح كيفية عمله وهي
  .وتشمل المطالب والمساندة التي يتلقاها من البيئة المحيطة المدخلاتأ ـ 

  .صنع القرار التي تقوم بتحويل هذه المطالب إلى سياسات وقوانين أبنيةب ـ 
  .وهي السياسات والقوانين التي تصل إلى بيئة النظام المخرجاتج ـ 
.[ من جديد والقوانين والتي تصل إلى نظام لتبدأ الدورةوتمثل ردود وأفعال هذه البيئة تجاه هذه السياسات  المرتدة التغذيةد ـ 

 :، نقلا عن) 36( ،) 1998دار الشروق ، : عمان الأردن( ، 1، طعلم الاجتماع السياسيإبراهيم أبراش، 
Gabriel Almond‚ and  James Colman‚ eds.‚ The politics of the developing  area . 

New  Jersey.1960.p.p.7   
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institution  ولكلمةrégime  . ولهذه الكلمات معان في هاتين اللغتين وفي قاموس علم السياسة
  . 1»تختلف عن بعضها كل الاختلاف 

النظام السياسي يقصد به مجموع التفاعلات السياسية والعلاقات « : فيعرفه بقوله كمال المنوفيأما  
  .2»المتداخلة والمتشابكة المتعلقة بالظاهرة السياسية في اĐتمع 

علاقات سلطة : إنه نسق من العمليات والتفاعلات التي تتضمن« : هلالويعرفه علي الدين 
بين النخبة والطبقة الحاكمة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى، وعلاقات سلطة بين فئات ومجموعات 

سسية بمعنى النخبة الحاكمة ذاēا، ونطاق هذه التفاعلات والعلاقات هو عدد من الأطر القانونية والمؤ 
وجود قواعد وإجراءات لتنظيم هذه العلاقة التي تتأثر بالأفكار والمعتقدات العامة السائدة نحو السياسة 
والممارسة السياسية والمشاركة،في ظل هذه العلاقة تقوم النخبة الحاكمة التي تتولى مقاليد السلطة باتخاذ 

 تختلف صورها وأشكالها من نظام لآخر للتأثير القرارات وتحديد السياسات التي قد تقل أو تزيد والتي
الذي تتعرض له هذه القرارات أو لمراجعة بعض جوانبها وكذلك للرقابة على عملية التنفيذ والمحاسبة على 

  . 3»النتائج
  .النظام السياسي وبعض المفاهيم المشابهة: الفرع الثاني

ح المعاصر إلى مجموعة من تشير هذه العبارة في الاصطلا: 4المؤسسات السياسيةـ  1
مؤسسات، أي مجموعة من عناصر بشرية تقوم بوظائف وأهداف، وهو مضمون لفظة مؤسسة بصفة 

وأما وصف مؤسسة سياسية فمرده إلى نوعية الوظائف التي تقوم عليها، والأهداف التي تنشدها، . عامة
  .وذلك بأن المؤسسات هي هنا سياسية، لكون وظائفها سياسية

أي عن طريق ( وظيفة بالسياسية، تبعا لكوĔا تدور حول بث قيم اĐتمع بثا سلطويا وتقيد ال
اي في عملية صنع القرارات العامة اĐردة، المتمتعة بقوة النفاذ . على مستوى اĐتمع الكلي) السلطة 

                                                
 ). 54( ، ، علم السياسةـ حسن صعب  1
 ).40ـ  39( ، ) 1997شركة الربيعان للنشر والتوزيع، : الكويت( ،أصول النظم السياسية المقارنةـ كمال المنوفي،  2
 ) 10( ،قضايا الاستمرار والتغيير: النظم السياسية العربية ـ علي الدين هلال ونيفين مسعد،   3
و أ        ا مجموعة من الأشكال أو البني الجوهرية للتنظيم الاجتماعي، كما تثبتها القوانينĔأ «ـ تعرف المؤسسة على   4

مجموع  من القواعد القانونية المتعلقة بنفس الموضوع، ونفس الوظائف، والتي تشكل   «:  ، أو هي» الأعراف Đموعة إنسانية
المؤسسات موريس دوفيرجيه، . [ »الزواج، الملكية، العقد، البرلمان، الانتخابات في مؤسسات : كلا متناسقا đذا المعنى

 )] 16( ، السياسية والقانون الدستوري
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أي موجهة . دة وفي كون هذه القرارات عامة ومجر ) . القوانين واللوائح ( بالإكراه المادي عند الاقتضاء 
  .1إلى اĐتمع الكلي، ومن ثم إلى الكافة بأوصافهم لا بذواēم

المؤسسة السياسية هي مجموعة حية ومتماسكة من « :ويعرف حسن صعب المؤسسة بقوله
أو    الأفكار والمعتقدات والعادات، التي تنسجم في تنظيم كياني من التنظيمات القائمة داخل اĐتمع 

  .2» المنتظم السياسي
وتنشأ المؤسسة وليدة الحاجة، أو ابنة فكرة، وتأتي وليدة إرادة إنسانية فردية أو جماعية، ولكنها ما 
تلبث أن تكتسب شخصية تضعها فوق إرادة مؤسسيها، وتبقيها بعد زوالهم، ذلك أĔا تتطور مع مرور 

والدولة هي أبلغ مثل  .الوقت تطورا يجعل وجودها أوسع من وجودهم، ويجعل بقاءها أطول من بقائهم
وتتناول الدراسة . فهي مؤسسة المؤسسات. على المؤسسة التي تبقى وتتطور بعد أن يزول مؤسسوها

السياسية الدولة بوصفها المؤسسة الكبرى، والمؤسسات الصغرى تتألف منها، كما تتناول تفاعلها مع 
ويخشى أن , القانوني والدستوري لكن الدراسة المؤسسية يغلب عليها الطابع. سائر مؤسسات اĐتمع

. ولذلك يفضل علماء السياسة أن لا يكتفوا đا. تقترن đا نظرة سكونية للدولة لا تتفق مع الواقع 
فدراسة المؤسسات لازمة لفهم المنتظم السياسي، ولكن الألزم من ذلك لعالم السياسية فقه العلاقات 

  .3يميز الدراسة البنيوية من الدراسة المؤسسيةالحركية القائمة بين هذه المؤسسات ، وهذا ما 
   Le système politique:المنتظم السياسيـ  2

، المنتظم "تحليل المنتظمات السياسية"، في كتابه  J.w. Lapierreجان وليم لابيار يعرف 
système  كل « بأنهEnsemble   ،مكون من عناصر مترابطة متصلة بعضها ببعض بعلاقات
تعدلت إحدى هذه العلاقات، حصل تعديل العلاقات الأخرى، ونتيجة لذلك يحصل تحول  بنوع أنه إذا

  .4»في الكل 
فإذا ما . فالترابط بين عناصر المنتظم هو ترابط حركي، لأن حركة كل جزء مرتبطة بالجزء الآخر 

وهذه . خرىتعدلت العلاقة بين عنصرين أو أكثر، من عناصر المنتظم، تعدلت العلاقة بين العناصر الأ
والمنتظم السياسي لا يتكون فقط من ، التعديلات ينتج عنها حركات، تتواتر جميعها في اتجاه واحد

                                                
  )62(،) 2001منشأة المعارف، : الإسكندرية( ،، مدخل إلى العلوم السياسيةسيـ محمد طه بدوي، وليلى أمين المر  1
 ) . 60ـ 59( ، علم السياسةـ حسن صعب،   2
 )  60( ، نفسهـ المرجع   3
 )  91( ، ) 1989دار النضال ، : بيروت ( ، 2ط مدخل إلى علم السياسة،ـ عصام سليمان،   4
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المؤسسات السياسية المترابطة والمتناسقة، والتي تشكل النظام السياسي، فهو أوسع من النظام السياسي 
صر المنتظم اĐتمعي، أي لأنه يشمل هذه المؤسسات، أي النظام السياسي، وعلاقاēا بمختلف عنا

  .إلخ ... العناصر الاقتصادية والثقافية والتاريخية والأيديولوجية، 
، بارتكازه على علاقات الأمر والطاعة ةويمتاز المنتظم السياسي عن غيره من المنتظمات اĐتمعي

تي تتعلق مجموع العمليات التقريرية ال« فهو . من جهة، وعلاقات السيطرة والخضوع من جهة أخرى
والنظام السياسي هو جزء .، على حد تعبير جان وليم لابيار » Société globaleباĐتمع الكلي 

ودراسة هذا الأخير تقتضي تحليل المؤسسات السياسية، التي تكون هذا النظام . من المنتظم السياسي
  . 1والعلاقات التي تربطها بكافة عناصر المنتظم اĐتمعي

يس دوفيرجيه، نجده يحدد مفهوم النظام السياسي، والمؤسسات السياسية، فيجعل وبالرجوع إلى مور 
رئاسة الجمهورية، رئيس الوزراء، : مفهوم المؤسسات السياسية تلك المؤسسات المتعلقة بالسلطة في الدولة

بط الوزراء، البرلمان، المحكمة العليا، الانتخابات، هذه هي المؤسسات الرئيسية،كل واحدة منها ترت
  .2بالأخرى، والكل يتحرك ضمن منظومة
فهو منظومة مصغرة مكونة من مجموع المؤسسات السياسية  «: أما النظام السياسي بالنسبة له

  .3»لمنظومة اجتماعية 
بالنسبة للبعض،  «: يقول" السياسية 4المنظومة"و" النظام السياسي"وفي مقارنته بين مفهومي 

كلتاهما تعنيان اĐموع المنسق من : هما عبارتان مرادفتان" سياسيةالمنطومة ال"و" النظام السياسي"
وبحسبنا، عبارة . المؤسسات السياسية، الذي يشكل المنظومة المصغرة السياسية للمنظومة الاجتماعية

، فإن دراسة المنظومة السياسية ليست فقط "نظام سياسي"تعني كلا أوسع من عبارة " منظومة سياسية"
ēا وتنظيمها المنَسَّق في نظام سياسي، بل أيضا دراسة علاقات هذا النظام، مع العناصر تحليل مؤسسا

  .الأخرى للمنظومة الاجتماعية، الاقتصادية، التقنية، الثقافية، الأيديولوجية، التاريخية، إلخ

                                                
 ) . 92ـ  91(  ،السابقالمرجع ـ   1
 ) 17( ، والقانون الدستوري المؤسسات السياسيةـ موريس دوفيرجيه،   2
 ) 17( ، نفسهـ المرجع   3
، وتسمى منظومة كلمة منظومة تعني بصورة عامة مجموع الأدوار أو إنما مع السلوك التي تكون ثقافة معينة وتحددهاـ   4

والقانون  المؤسسات السياسيةموريس دوفيرجيه، . [محددةاĐموعات الضيقة من الأدوار المكونة في داخل منظومة : مصغرة
 )] 15( ،الدستوري
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مجمل المنظومة الاجتماعية المدروسة، مع تركيزها على " منظومة سياسية"đذا المعنى نسمي 
  1»هرها السياسية مظا

يرى جانب من الفقه أن تعبير النظم السياسية يرادف .ـ النظم السياسية والمبادئ الدستورية  3
يقصد به نظام الحكم الموجود فيها والذي ويكمل تعبير القانون الدستوري، فالنظام السياسي لبلد ما 

  .يتناول شرحه علم القانون الدستوري
مدلول ولكن الجانب الآخر من الفقه الدستوري يرى أن مدلول النظم السياسية أوسع وأرحب من 

، لأن علم القانون الدستوري ينظر إلى نظم الحكم من خلال قواعده القانونية اĐردة، القانون الدستوري
ام الاجتماعي أو النظام أما النظم السياسية فإĔا تنظر إلى مختلف الجوانب التي تحيط بنظام الحكم، كالنظ

  .2الاقتصادي ن فضلا عن الجوانب القانونية الخاصة بنظام الحكم
أما اصطلاح النظام السياسي، فإنه يتعدى الإطار القانوني لبيان « : يقول نعمان أحمد الخطيب

المؤسسات الدستورية الرسمية ليشمل عناصر قد لا ترد في الدستور بشكل مباشر، كجزئيات النظام 
لاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأيديولوجي، يذلك قيل بأنه لا يمكن تفسير أي نظام سياسي ا

لدولة ما إلا بالرجوع إلى نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمبادئ والقيم السائدة ودرجة وأوجه 
  .3»التقدم الحضاري فيها 

لدستوري، يؤدي إلى اتساع في الدراسات إن اتساع مضمون النظم السياسية عن مضمون القانون ا
القانونية والسياسية والفلسفية المهتمة بنظم الحكم، لتشمل إضافة إلى القواعد الدستورية كافة العناصر 
المتحركة والمكونة للنظام السياسي، سواء كانت هذه العناصر على شكل نظم كالاقتصادية والاجتماعية 

ات شبه دستورية كالأحزاب المختلفة في الدول الغربية والعشائرية في والثقافية، أم كانت على شكل مؤسس
بعض الدول العربية، والتي من خلالها يستدل على حقيقة وطبيعة النظام السياسي وكيفية عمله ومدى 

 .4نجاحه أو فشله

                                                
 ) 17( ، السابقـ المرجع   1
/ Ĕ1412ضة مصر للطباعة والنشر، : مصر( ، 5ط ،النظم السياسيةـ عاصم أحمد عجيلة، ومحمد رفعت عبد الوهاب،   2

1992 (، )5 .( 
 ).5(    ،)1999بة الثقافة للنشر والتوزيع، مكت: عمان الأردن( ،1ط ،السياسيةالوجيز في النظم ـ نعمان محمد الخطيب،  3
 .) 5(، السابقـ المرجع   4
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: وصلته بمفاهيم مفهوم النظام السياسي في الفكر السياسي الإسلامي: الثالثالفرع 
  ".الدولة، والخلافة، ونظام الحكم"

  :للإشارة إلى مدلولين رئيسيين" الدولة"يستخدم مصطلح :  الدولةمفهوم  أولا ـ
  .هو كل الأشخاص والمؤسسات الذين ينتظمهم الإطار السياسي للمجتمع فالأول 
  .هو مؤسسة الحكومة، ومن ثم تقف الدولة في مقابل المواطنين: لثانيوا
بالمعنى الأول الشامل، فالدولة شكل من أشكال الترابط، وإĔا "دولة"كلمة ستخدام  أن تالشائع و 

جماعة إنسانية منظمة بشكل واع، وهي تختلف عن أشكال الترابط الأخرى من خلال الوسائل التي 
مجموعة وأما هدفها فهو الحفاظ على النظام والأمن، بحيث تنجز من هذا الهدف من خلال . تستخدمها

  .1من القوانين تساندها القوة
وهي في الوقت نفسه أداة لإقرار نوع من النظام الاجتماعي وتأمين نوع من تكامل الأفراد في 

  .2الجماعة لمصلحة اĐموع 
. للتنظيم السياسي) الأخلاقي ( تأسيسا على ذلك، فإن الدولة هي التجسيد اĐرد أو الرمزي 

في كون الانتماء إلى  أولاهماتتمثل : ات الأخرى من ناحيتين رئيسيتينفهي تختلف عن جميع التنظيم
بالنسبة إلى كل الذين يعيشون ضمن حدود  ( Compulsory )الدولة انتماء ذا طبيعة قسرية 

: الثانية الناحيةأما . أو زوار مؤقتون ( Aliens ) إقليمها، باستثناء الذين يصنفون على أĔم غرباء
تختلف في مظهرها عن كل مظاهر التنظيمات الاجتماعية الأخرى، من حيث أن سيطرēا فهي أن الدولة 

فالدولة وحدودها دون غيرها بإمكاĔا الاستحواذ على ممتلكات مواطنيها , السياسية سيطرة مطلقة
 الشخصية، وتستطيع حرمان المرء من حريته عبر سجنه، أو أن تعمل أخيرا على تجريده من حياته عقابا له

على جريمة خطيرة قام بارتكاđا، والأمر في كلتا الناحيتين مرده إلى  أن الدولة تمثل السيادة أو القوة 
  .السياسية العليا، التي تنبثق أصلا عن قدرēا على احتكار استخدام القوة ضمن نطاق إقليمها

                                                
 72ـ  2/71 (، ) 2005دار الشروق، : القاهرة( ، 2، ط، العلمانية الجزئية والعلملنية الشاملةـ  عبد الوهاب المسيري  1
( ، 1، طافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية الاندماج والتنوعإشكالية التعددية الثقحسام الدين علي مجيد، ، و )

 ) 52( ،) 2010مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
دار دمشق للطباعة والصحافة : دمشق (سامي الدروبي وجمال الأتاسي، : ، ترجمةمدخل إلى علم السياسةـ موريس دوفرجيه،  2

 ). 12( ، ) 1981والنشر، 
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بناء على مقومات  تمثل الدولة الحديثة الصورة الراهنة للمجتمع السياسي، وقد تعددت تعريفاēا
  : وعناصر هذا اĐتمع السياسي، ومن بين هذه التعريفات نذكر 

، 1»جماعة من الناس الاجتماعيين بينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة« :بأĔا"دوجي"عرفها 
مجموعة دائمة مستقلة من أفراد يمتلكون إقليما معينا وتضمهم سلطة مشتركة، «  :بأĔا فوشيوعرفها 

  .2»منظمة بغرض أن لا يكفل لأفرادها جملة ولكل واحد منهم التمتع بحريته ومباشرة حقوقه
مجتمع سياسي والذي هو تجمع بشري بسلطة سياسية ، غير أنه من «  والدولة والتي هي عبارة عن

ن التجمعات البشرية قد دأبت منذ فجر التاريخ على أن يرتبط كل منها بإقليم معين ، الثابت تاريخيا أ
  . 3»على وضع من شأنه أن أضحى الارتباط بالإقليم يمثل عنصرا أصيلا من عناصر اĐتمع السياسي 

 التجمع البشري: ومن هنا يتبين أن ظاهرة اĐتمع السياسي تمثل بنية تقوم على عناصر ثلاثة وهي 
  . والسلطة السياسية والإقليم 

قوامه شخص اعتباري، رمز الحياة العليا للمجتمع، وما " مفهوم " أن الدولة المعاصرة تتمثل في 
الحكومة إلا مجرد كائن عضوي يباشر السلطة لا بوصفه صاحبها، وإنما هو أداة الشخص الاعتباري في 

، وهو إذ "الحكومة " لة، ثمة جهاز محسوس هو ممارسة مظاهر السلطة في اĐتمع، ففي ظل نظام الدو 
يأمر ويؤتمر بأمره لا يمارس حقا خالصا له لأنه ليس صاحب السلطة، وإنما يباشر مظاهر السلطة التي هي 

  .4للدولة
الدولة " يعبر الباحث فوزي خليل عن التداخل المشار إليه حول مفاهيم :مفهوم الخلافةثانيا ـ 

فالخلافة أو الإمامة كتعبير سياسي عن رابطة  «:كم والنظام السياسي، فيقولبمعنى الخلافة، ونظام الح
الإسلام التي تتجاوز الحدود الجغرافية والقومية، وعقدة هذه الرابطة سلطة مركزية واحدة، بحيث تصير الأمة 
الإسلامية مرادفا للدولة الإسلامية ككيان سياسي، وهذا المفهوم هو السائد في الكتابات التاريخبة على 

  .وجه الخصوص

                                                
 ). 55( ، ) 1986/  1407دار الفلاح ، : الكويت ( ، 1، ط ، المدخل إلى العلوم السياسيةـ محمود إسماعيل  1
 ) . 55( ، نفسهـ المرجع  2
 ) . 19( ، مدخل إلى العلوم السياسيةـ محمد طه بدوي و ليلى أمين مرسي،  3
 ). 34ـ  32( ، نفسهـ المرجع   4
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طلق مصطلح الخلافة أو الإمامة، ويراد به نظام الحكم بمعنى نظام الخلافة أو نظام الإمامة، وقد ي
باعتبارها فكرة تتعايش مع النظم التي تتحقق فيها عناصر هذه الفكرة، ويتحدد شرعا     أو وفقا لها ما 

  .1»يعد من هذه المفاهيم نموذجا إسلاميا واجب الطاعة 
موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين « : الخلافة بأĔاالسياسي السني،  الماردي، رائد الفقه عرف

  .2»وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم đا في الأمة واجب بالإجماع 
تجمع فلسفة الماوردي الساسية بعمومها وشمولها من جهة، وبواقعيتها العيانية المحسوسة من جهة و 

وهو يستند بذلك إلى أن  ،)المثالية القيمية والواقعية العملية ( ة الروحية والمادي: أخرى ما بين ناحيتين
الإسلام لم يحاول الفصل بين شؤون الدين والدولة، وكان نظام الخلافة يتضمن رئاسة الخليفة لأمور الدين 

ب، والدنيا، وأن الخليفة لم يكن يستمد سلطته من االله، وإنما يستمدها من الأمة، التي تختاره لهذا المنص
أهل الحل (   وتشد من أزره وتمنحه القوة والشرعية، إما مباشرة أو من خلال عقلائها وحكمائها 

، ويعتمد شرعية حكمه  على ثقتهم به ودفاعه عن مصالح البلاد والعباد، والإمام أوالخليفة أو )والعقد
لها، ويتولى الإشراف على الحاكم أو الرئيس الأعلى للدولة، ما هو إلا شخص اختارته الأمة ليكون مثلا 

ثم يجب عليها تقديم النصيحة له فيما  نأمورها وتدبير شؤوĔا، والتزام مصالحها في الحرب، والسلم، وم
ينبغي النصيحة فيه، والتوجيه والتقويم، ومن حق الأمة أيضا عزله إن توجب العزل، كما هو الأمر بالنسبة 

  .3للموكل مع وكيله النائب عنه
ما أورده ابن خلدون في المقدمة، وهو بصدد تصنيفه لنظم الحكم ـ أيضا ـ من مفاهيم الخلافة و 

الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية « : وأنواع الملك
فهي في الحقيقة خلافة الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، 

  .4»عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 

                                                
المعهد العالمي للفكر الأسلامي، ( ، 1ط ،والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، دور أهل الحل ـ فوزي خليل 1

1417/1996 (،  )32 ( 
 ) 3(  الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي، ـ   2
الغرب،  اتحاد الكتاب: دمشق(  مجلة الفكر السياسي،، أبو الحسن الماوردي وفكره السياسيـ خلف محمد الجراد،   3

 ) 41( ،) 1999ربيع سنة  6العدد 
 ) 239ـ  238( ، ابن خلدون قدمةم، ـ  ابن خلدون   4
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، أصلا كما فعل علي عبد الرازق، نظام لحكم إسلاميوأما إنكار باحثين عرب ومسلمين وجود 
« ب ، تقوم ضرورة وجود سلطة حاكمةنجد فيما أسس له الماوردي نظريته التي تبدأ من نقطة هامة وهي 

وقالت طائفة وجبت .. اسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم đا في الأمة واجب بالإجماع حراسة الدين وسي
بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولا 

 .1»الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين 
ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعهم  ولو« : أما إمام الحرمين الجويني فيقول

لتبتر النظام وهلك  وازع ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع مع تفنن الآراء وتفرق الأهواء،
الآنام، وتوثب الطغاة والعوام وتخربت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، وملك الأرذلون سراة 

Đامع، واتسع الخرق على الراقع، ونشبت الخصومات واستحوذ على أهل الدين ذووا الناس وفضت ا
  .2»الغرامات وتبددت الجماعات 

، يمكن نظاما للحكم الاسلاميباعتبارها  للخلافة أو الإمامةوبناء على المفاهيم الفقهية السابقة 
  : 3الانتهاء إلى الملاحظات الآتية ـ حسب الباحث فوزي خليل

والحمل يتضمن معاني القوة والسلطة السياسية، وهي خاصة من " حمل الكافة"الخلافة تقتضي ـ 
 Legitimate خصائص نظام الحكم، فهي تستخدم أو ēدد باستخدام الإرغام المادي المشروع

Physical وهذا مع ما يميز النظام السياسي عن النظم الأخرى ،.  
سلامية في ضوابط هذه القوة، وهذا ال؟غرغام المادي، وتبقى الخصوصية الإ «:يقول فوزي خليل

، أو الإرغام المادي على )الحمل(، ولعل من بين ضوابط ..والتي في غيبتها تصير طغيانا أو بطشا سياسيا
، أنه ـ وكما حدد ابن خلدون في تعريفه ـ يأتي على مقتضى النظر الشرعي، أي وفقا "ألموند"حدِّ تعبير

  .4»الأحكام الإسلامية التي تضبط الممارسة السياسية أو العلاقة بين الحاكم والمحكومللقيم والقواعد أو 

                                                
 )3( ،  حكام السلطانيةالأ أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي،  ـ  1
(         ، 1مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، ط: تحقيق ودراسة الأمم في التياث الظلم، غياثـ أبو المعالي الجويني،   2

 ) 16( ، ) 1400دار الدعوة،: الإسكندرية
 ) 36ـ  33 (دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم ، ـ فوزي خليل،   3
 ) 34( ، السابقـ المرجع  4
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وسيلة  ) النموذج الاسلامي لنظام الحكم( ـ القوة السياسية في المفهوم الفقهي لنظام الخلافة  2
تسير  ، هذا المقصد يتبلور في جعل حركة الحياة في الأمةضابط لها في الاستخدامهو في الوقت  لمقصد

، 1وفق مطلوب الشرع نحو تحقيق المصالح بمفهومها الشرعي الذي أوضحه ابن خلدون أĔا أخروية ودنيوية
ثبت أن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية على وجه لا يختل به نظام، والمصالح فقد 

ياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء اĐتلبة شرعا، والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الح
  .2النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية

ـ الخلافة رئاسة عامة وزعامة تامة، وهي عامة لأن سلطاĔا يشمل الأمة الإسلامية، والخليفة  3
ك تعبير سياسي عن رابطة صاحب الولاية العليا في الإسلام، والوالي الذي لا والي فوقه، والخلافة بذل

الإسلام التي تتجاوز الحدود الجغرافية والفواصل القومية والسلالية، وهذا ما دعا الفقهاء قديما إلى أن 
هل يجوز تعدد الأئمة في وقت واحد ؟ بمعنى تعدد الدول والأنظمة السياسية الإسلامية : يناقشوا قضية

  .ذات السيادة؟ 
تحتاج إلى اجتهاد فقهي في ضوؤ الواقع المعاصر للعالم الإسلامي ولعل الإجابة عن هذا السؤال 

  .3وتمزقه إلى دول قومية ذات سيادة
أن الخليفة والخلافة اتباع واقتداء بالمنهج : ـ الخلافة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا، تعني 4

 الإسلام ما يسمى عند القوم الإلهي الموجى به إلى الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ بعد وفاته، فليس في
  .الغربيين بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه

ـ عقد الخلافة لمن يقوم đا واجب بالإجماع، وهذا هو أساس اليلطة وسندها، ويكمن رصا  5
الرعية القائم على العقد والبيعة التي وصفها الماوردي بأĔا عقد رصا واختيار الأساس العقدي للسلطة 

  .4)حقوق وواجبات معينة ( لخليفة جملة من النتائج السياسية ل
ليست عودة لنمط تاريخي معين، والدعوة  «:ويلخص الباحث فوزي خليل مفهوم الخلافة في أĔا

إليها ليست دعوة إلى الماضي، وإنما هي دعوة حية وحاضرة لفكرة وغاية، القصد منها إقامة النظام 
                                                

 ) 1/239(، ابن خلدون قدمةمـ عبد الحمن بن خلدون،   1
 ) 2/63(  دة مشهور بن حسن آل سلمان،ابو عبي: تحقيق ،الموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
  ) 35ـ  34( ، دور أهل الحل والعقد  في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، خليل فوزي ـ   3
 ) 35( ، السابقـ المرجع   4
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على أساس الإسلام وإقامة شريعته خلافة لدور الرسول ـ صلى االله السياسي والإجتماعي للأمة الإسلامية 
  1»عليه وسلم في قيادة اĐتمع المسلم 

خروجا مما قد يتطلبه مفهوم النظام السياسي في العصر :الإسلاميلنظام السياسي اثالثا ـ مفهوم 
السياسي إما أن يطلق على  الحديث من تفاعل بين عدد من المكونات والعناصر، يمكن القول أن النظام 

كل ما يتعلق بسياسة الدولة ونظام الحكم فيها، وإما أن يطلق على جانب الحكم فيها، على اعتبار أن 
نظام الحكم يشمل النظام السياسي والنظام المالي والنظام القضائي، ويتناول ألوانا أخرى من النظم 

« : ، إذ عرفه محمد فاروق النبهاني بأنه 2كم إلا đاوالأحكام والقوانين التي لا يمكن أن يتصور نظام الح
  .3»مجموعة القواعد والأجهزة المتناسقة المترابطة التي تنظم الحكم وطريق ممارسة السلطة الحاكمة للحكم 

إذا اقتصرنا على المعنى الأول للنظام السياسي وهو الأولى ، فإنه « أما عزت الخياط فيرى أنه 
ومفهوم الدولة في الإسلام ، )قواعد نظام الحكم في الإسلام :أي(ة للإسلام يشمل النظرية السياس

، وسياسة الدولة الداخلية والخارجية ، وخصائص الحكم الإسلامي، ونحن في وأسس الحكم، وواجباتها
، وما يتعلق نضم إليه ما يتعلق بالدولة وأجهزتها بشكل عامهذا المعنى للنظام السياسي في الإسلام 

التي يحددها الإسلام في علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الأمم والدول،  اعد السياسيةبالقو 
  .4»في تطبيق الإسلام وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالمين  بوظيفتهاو

ومن المنحى الذي اتجه إليه هذا الباحث، ولا تختلف توجهات الباحثين المسلمين في هذا اĐال عنه  
م الفصل بين مجموعة مفاهيم، تحاول الدراسات الغربية وحتى العربية في مجال النظام كثيرا، إذ لا يت

السياسي والدولة، التمييز بينها والفصل بين مفهوميها، وهو ما ألمحنا إليه في هذا المبحث عند التفرقة بين 
هوم الدولة، وبينا النظام السياسي وعدد من المفاهيم، وأيضا ألمحنا إلى افتراق النظام السياسي عن مف

  .مختلف المكونات التي تتفاعل فيها أجزاء النظام السياسي بمفهومه الحديث

                                                
 ) 36ـ  35( ، نفسهـ المرجع   1
دار السلام، : القاهرة ( ، 1طالنظام السياسي في الإسلام، النظرية السياسية، نظام الحكم ، ـ عبد العزيز عزت خياط،   2

1420/1999 ( ، )21 ( 
 ) 20(  ،) 1422/2002منشورات حزب التحرير،(  6ط ،نظام الحكم في الإسلامـ فاروق النبهاني،   3
 ) 22( السياسية  ، نظام الحكم ، النظام السياسي في الإسلام، النظرية ـ عبد العزيز عزت خياط،   4
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عدم  :، أيالدين أساس قيام نظام الحكم في الدولة الاسلامية علىضرورة : الفرع الرابع
  .الفصل بين الدين والدولة 

أنه يهمل التشريعات إن قيام الحكم في الدولة الإسلامية على غير أساس من الدين، معناه 
ل االله، وهذا يعني أن تشعر طوائف  ز الإسلامية ولا يجعلها أساسا من أسس الحكم، فهو يحكم بغير ما أن

كثيرة من الناس بتناقض في حياēا العملية بين ما تؤمن به، وبين التشريعات التي تحكمها في حياēا، 
  .1مقتضيات الأمور فتصبح العقيدة إسلامية والشريعة فرنسية أو روسية حسب

  :نظام الحكم في الدولة الإسلامية يستوجب توفر شيئينإن 
الشورى : الإسلامية دستور الأمةـ المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم، وهذه محددة صراحة في  1

محددة ، إذ أن أصول الحكم وقواعده بالمعنى السليم 2دولة قانونيةوالعدالة والمساواة ، والدولة الإسلامية 
في الدستور الإسلامي، وهو دستور دائم في كل العصور وفي كل الأماكن، لا يحق لأحد أن ينال منه 
بالتغيير  أوالتبديل، واحترام القواعد التي أتى đا وإعمالها واجب، لا يحق لأحد أن يخرج عنه حاكم أو 

[ ﴾  ۗ◌ ـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّ  محكوم ﴿
  )]36(الأحزاب 
ـ تنظيم هذه المبادئ، في أجهزة أو مؤسسات في الدولة، تتبادل فيما بينها القيام على أمر هذه  2

لمؤسسات والتنظيمات المبادئ، سواء كانت هذه المؤسسات تنفيذية أو تشريعية، أو قضائية، وقيام هذه ا
لم يحدده الدين الإسلامي بشكل ملزم، باعتبار أن ذلك أمر يخضع في تكوينه لمعايير متغيرة بحكم الزمان 

  .والمكان
أو في أيام الخلفاء  فليس شكل الدولة الإسلامية من ناحية أجهزة الحكم فيها في أيام الرسول  

ث لا يجوز لهم أن يخالفوه، وإنما المسلمون أحرار في تنظيم الراشدين، بالشكل الملزم للمسلمين اليوم، بحي
شكل الدولة وأجهزة الحكم فيها، بالطريقة التي تلائم مقتضيات العصر، مع الأخذ في الاعتبار تجربتهم 

                                                
  )7(، ) 1977، مطبعة الجبلاوي( ، "تأملات في النظام السياسي"حتمية الحل الإسلاميـ أبو المعاطي أبو الفتوح،  1
نظام مؤسساتي تكون فيه السلطة العامة خاضعة لقوة للقانون، كما أĔا توحي « تشير عبارة دولة القانون في الفكر الغربي إلى ـ  2

، وتسعى لحمايتها ضد تعسف الدولة؛ وهي أخيرا تُسند الدولة في نشأēا واستمراريتها إلى والحريات الحقوقإلى تكريس 
 .»لدولة يمثلان شيئا واحدا القانون على اعتبار أن القانون وا
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وتجربة اĐتمعات الأخرى في هذا الشأن، بحيث يستخلصون لأنفسهم أفضل الأشكال التي يرون فيها 
  .1عمال مبادئ العدالة والمساواة والشورىالضمان الموضوعي لإ

  .ووظائف النظام السياسي في الفكر المعاصر، والدولة وظائف الخلافة: المطلب الثالث
الدولة "هي وظائف النظام السياسي في الإسلام، إذ لا يوجد تفريق بين مفاهيم إن وظائف الخلافة

، والتي حاول الفكر الغربي المعاصر التفرقة بينها على ما بينه "، ونظام الحكم، والنظام السياسي)الخلافة(
  .، وهذه الوظائف هي بطبيعة الحال وظائف استخلافيةأعلاهالبحث 

ولتوضيح الوظائف التي يتغياها نظام الخلافة، والدولة بمفهومها المعاصر ووظائف النظام السياسي 
حول الوظائف : وظائف الدولة، والثاني:لأولأيضا ـ، نتناول ذلك في فروع، اـ  بمفهومه المعاصر

  .وظائف النظام السياسي حسب الطرح المعاصر: الاستخلافية لنظام الخلافة الاسلامية، والثالث
فهي رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في « : الجويني وفي وظائف الإمامة يقول

رعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الجنف مهمات الدين والدنيا، متضمنها حفظ الحوزة و 
والحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين وهذه 

  .2»جمل لما يناط بالأئمة 
إلى   Functions of the stateتنقسم وظائف الدولة  :وظائف الدولة:الفرع الأول

وظائف أساسية ووظائف ثانوية، فالوظائف الأساسية هي الأعمال التي تنحصر في سعي الدولة إلى 
المحافظة على سلامتها من الداخل ومن الخارج، وإقامة العدل بين السكان، هذه الوظائف تعبر عن الحد 

دولة đدف تحقيق خير الجماعة الأدنى لما يجب أن تقوم به أي دولة، أما الوظائف الثانوية التي تقوم đا ال
وإسعادها تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، هذه الأعمال مازالت محل اختلاف ظاهر 

الذي تنتمي إليه كل دولة من هذه " الأيديولوجية "بين الدول المعاصرة، وذلك لاختلاف المذهب أو 
  . 3)ذهب الاجتماعي المدهب الفردي، المذهب الاشتراكي ، الم( الدول 

                                                
 )9ـ  8(، حتمية الحل الإسلاميـ أبو المعاطي أبو الفتوح، 1
 ) 115( ، غياث الأممأبو المعالي الجويني، ـ   2
 .)وما بعدها  102( ، الوجيز في النظم السياسيةـ نعمان محمد الخطيب،   3
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لعل أهم نقطة نبرز منها تبعية العمل : 1الخلافة تعبير عن وظائف استخلافية : الفرع الثاني
في الفكر بأمر الخلافة أو الإمامة السياسي واندراجه في مفهوم المحكوم عليه، أو المكلف به هو القيام 
وظائف إقامة الدين، ولذلك كان السياسي الإسلامي، فالخلافة عمل ونشاط، ووظائفها هي نفس 

 مإن أحق ما تعهد الراعي من رعيته تعهده« : الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يصدر عن حق وهو يقول
م االله به من طاعته كم ما أمر كأمر نأن  نابالذي عليهم في وظائف دينهم، الذي هداهم االله له، وإنما علي

قيم أمر االله في قريب الناس وبعيدهم ولا يبالي على من  نوأن االله عنه من معصيته،  اكمم عما Ĕكنها نوأن 
  .2»كان الحق 

هو أن الخلافة لا تعرف لها وظيفة بعيدا عن وظائف الشرع، وأن  ؛ومعنى كون الوظائف استخلافية
، أو ةهذه الوظائف إنما تسع كل متطلبات المستخلفين في الأرض، فإذا جاءت الخلافة عاجزة، أو قاصر 

  .ها، أو جامدة đا فقد حادت عن وظائف الشرع نائية عن
الأعراف [  فـَيَنظرَُ كَيْفَ تـَعْمَلُونَ ﴾ ﴿فاالله تعالى حين استخلف  الخلق في الأرض استخلفهم 

، أي لينظر كيف يستحيل وجودهم بقيادēم إلى طاقة تستنطق الأرض سعيا فيها، وعملا )]129(
، إن عبارات التفكر ])15(الملك، [ ﴾ وَإِليَْهِ النُّشُورُ  ۖ◌  وكَُلُوا مِن رِّزْقِهِ فَامْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا  ﴿متواصلا ،

والتدبر والتعقل والنظر والاعتبار والرؤية ، وما شاكلها مما ورد في القرآن الكريم ليست مجرد دعوات لمواقف 
تقامة الفكرة قبل أن التأمل النظري فحسب ، إĔا أيضا إشارة البدء التي تقيم العمل على أساس من اس

  .3تصير واقعا معاشا
إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ إن هذه الوظائف أمانة، لأن الاستخلاف أمانة 
نسَانُ  هَا وَحمَلََهَا الإِْ ، ] )72(الأحزاب [ ﴾ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً  ۖ◌  وَالجْبَِالِ فَأبََـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

وأيا كان معنى الأمانة، إلا أĔا تنتهي إلى قدر من الحرية يناط بمن يتحملها، والحرية هي الأصل الذي 
                                                

إقامة خلف يقوم مقام المستخلف، ومقام الغير على شيء ما، والخلافة في جوهرها نيابة عن الغير أو : ـ  الاستخلاف لغة  1
عبد القادر عودة، المال والحكم في : ينظر مفهوم الاستخلاف .[ وكالة عنه، وقد تكون بمعنى اللاحق الذي يأتي بعد آخر

نظريات التنمية ، نصر محمد عارف، ) 38ـ  35( عالم المنهج الاسلامي، ، محمد عمارة ، م) 47ـ  13( الإسلام، 
، عبد اĐيد النجار، خلافة الإنسان بين ) 164، فتحي عبد الكريم، الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي، ) 185( ، السياسية

 ( ) ]، عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ) 66ـ  41( الوحي والعقل، 
 ). 13( ، ) 1399/1979دار المعرفة ، : بيروت(  ،الخراج كتاب، يعقوب بن إبراهيمـ  أبو يوسف   2
 ) 142( ، الأبعاد الساسية لمفهوم الأمن في الإسلامـ مصطفى أحمد منجود،    3
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التكاليف، وإذا كان الاستخلاف أمانة يكون به المرء أمينا أو غير أمين، وđا يتحدد موقف الإنسان من 
  .1في عنق المستخلفين جميعهم، فإĔا أشد تبعة في عنق من يقودهم، لأنه أثقلهم حملا ومسئولية

الخلافة نيابة عن الغير أو وكالة عنه ومنها خليفة وجمعها خلائف، «  :ويرى نصر محمد عارف أن
وقد ورد اللفظ في  ،2لي أو اللاحق يأتي بعد آخرخلفاء، وهو التا: وهو الوكيل، ومنها خليف، وجمعها

﴿ :القرآن بكل هذه المعاني، سواء بمعنى التتابع الزمني أو الوراثة أو الإحلال محل قوم آخرين في قوله تعالى
مْ خُلَفَاءَ مِن وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُ ﴿ ، و)]69(الأعراف [  ﴾ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَـعْدِ قـَوْمِ نوُحٍ 

أَمَّن يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴿  ، )]74(الأعراف [ ﴾ بَـعْدِ عَادٍ وَبَـوَّأَكُمْ فيِ الأَْرْضِ 
، وأما الوجه الآخر للفظ  )]62(النمل [ ﴾قلَِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ  ۚ◌  أإَِلٰـَهٌ مَّعَ اللَّـهِ  ۗ◌  وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ  ﴿ :وخلائف في قوله تعالى" خليفة"الذي يعني الوكالة أو النيابة فقد ورد في القرآن 
ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ ﴿ ، ])30(البقرة  [ ﴾ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً 

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ لهَمُْ  ۚ◌  فَاحْكُم بَـينَْ النَّاسِ بِالحَْقِّ وَلاَ تـَتَّبِعِ الهْوََىٰ فـَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ 
رْضِ وَرَفَعَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْ  ،﴿)]26(سورة ص [﴾ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ 

( الأنعام [ ﴾ إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  ۗ◌  بَـعْضَكُمْ فـَوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبـْلُوكَُمْ فيِ مَا آتَاكُمْ 
هُوَ ﴿ ، )]14(يونس [ ﴾ ثمَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فيِ الأَْرْضِ مِن بَـعْدِهِمْ لنَِنظرَُ كَيْفَ تـَعْمَلُونَ ﴿  ،]) 165

 وَلاَ يَزيِدُ الْكَافِريِنَ كُفْرُهُمْ عِندَ رđَِِّمْ إِلاَّ مَقْتًا ۖ◌  فَمَن كَفَرَ فـَعَلَيْهِ كُفْرهُُ  ۚ◌  الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فيِ الأَْرْضِ 
  .3» )]39(فاطر [ ﴾ ۖ◌ 

بين الناس ومن ثم اشتهر  أوامرهتنفيذ ويرى جمع من المفسرين أن المراد بالخلافة عن االله في 
الإنسان بخليفة االله في الأرض، وهذا الاستخلاف النوع البشري على الكائنات، يشمل كذلك استخلاف 

، كذلك أطلق اللفظ على أمة 5، واستخلاف بعض الأمم على بعض4على بعض أفرد الإنسانبعض 
بأن االله سيجعلهم خلفاء الأرض đم تصلح البلاد، ويخضع لهم العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم  محمد 

                                                
 ). 143ـ  142( ، السابقرجع ـ الم  1
 ) 156( ، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  ا لراغب ـ  2
 ) 252( نظريات التنمية السياسية،  نصر محمد عارف، ـ  3
شركة مكتبة مصطفى البابي الجلبي وأولاده بمصر، : القاهرة( ، 1ط، تفسير المراغيـ أحمد مصطفى المراغي،   4

1365/1946 ( ، )1/77 .( 
 ) 8/89( ، السابقالمصدر ـ   5
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بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصرة والتمكين في الأرض، فمن عمل « : أمن كما قال النبي 
  .1»منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب 

على من يخلف االله في الحكم بالعدل بين ـ  ا يذهب جمع من المفسرينويطلق لفظ الخلافة ـ كم
وعمارة الأرض وسياسة الناس، وتكميل نفوسهم،  . 2خلقه ابتداء من آدام ومن قام مقامه في عبادة االله 

، حيث إن الخلافة đذا 4أما الإفساد وسفك الدماء فمن غير خلائف االله في الأرض. 3وتنفيذ أمره فيهم
. تطلق على المؤمنين الطائعين، الذين يتحرون العدل في الحكم، ولا تطلق على المفسدين في الأرضالمعنى 

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فيِ ﴿ فالخلافة ابتلاء واختيار لبني آدم للتحقق من مدى عبوديتهم الله سبحانه وتعالى 
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ وَمَا ﴿ )]129(الأعراف [  ﴾ الأَْرْضِ فـَيَنظرَُ كَيْفَ تـَعْمَلُونَ  [  ﴾خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

إعمار الأرض بالاقتداء بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر في  فمقصد الخلافة، )]56(الذاريات 
السياسة باستعمال مكارم الشريعة، وهي الحكمة والقيام بالعدالة بين الناس والحلم والإحسان والفضل 

لى الجنة مأوى، ومن لا يصلح لخلافة االله تعالى ولا لعبادته ولا لعمارة أرضه والقصد منها أن تبلغ إ
[  ﴾ أوُلـَئِٰكَ هُمُ الْغَافِلُونَ  ۚ◌  أوُلـَئِٰكَ كَالأْنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴿ :فالبهيمة خير منه، ولذلك قال تعالى

  .5» )]179(الأعراف 

  :المعاصروظائف النظام السياسي في الفكر : الثالث الفرع
عندما ننظر إلى الأدبيات السياسية فيما يتعلق بوظائف النظم السياسية، سنلحظ خلطا واضحا 
بين وظائف الدولة ووظائف النظام السياسي ووظائف نظام الحكم وصولا إلى وظائف الحكومة، ويرجع 

هو النظام السياسي بوصفه البناء المؤسسي الذي يجسد الدولة ماديا ومعنويا هذا الخلط إلى أن 
الذي يقوم بإنجاز وظائف الدولة في اĐالات المختلفة، كما أن نظام الحكم بوصفه جزء لا يتجزأ من 

                                                
دار الكتب : بيروت( ، 1محمد حسين شمس الدين، ط: تحقيق تفسير القرآن العظيم،أبو الفداء إسماعيل بن كثير، ـ   1

 ) . 6/73( ، ) 1428/1997العلمية، 
 ) 1/476( ، جامع البيان عن تأويل  آي القرآن: تفسير الطبريمحمد بن جرير الطبري، ـ   2
دار إحياء التراث : بيروت( ، 1طمحمد عبد الرحمن المرعشلي، : ، تحقيقأنوار التنزيل وأسرار التأويلناصر الدين البضاوي، ـ   3

 ) 1418العربي، 
 ) 1/479( ،  جامع البيان عن تأويل  آي القرآن: تفسير الطبريمحمد بن جرير الطبري،  ـ   4
 ) 254ـ  253(  ، نظريات التنمية السياسية ـ نصر محمد عارف،  5



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
904 

 

 النظام السياسي يتولى القيام بمهام معينة في نطاق نظام الحكم بوصفها جزءا من نظام الحكم، وبالتالي
  .فثمة تداخل بين الوظائف على هذه المستويات

ومن ناحية أخرى يتجه بعض المحللين السياسيين المعاصرين إلى التمييز بين الوظائف العامة، أي 
التي تنحصر في نطاق النظام السياسي والوظائف الأخرى التي يمكن للمؤسسات الأخرى غير الرسمية 

لحكومية القيام đا، وذلك بعد ازدياد دور هذه المؤسسات في والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية غير ا
  .واقع الحياة السياسية المعاصرة 

 «:      في مدلولها الدقيق المعاصر ـ تعني ـ Régimes Politiques" النظم السياسية" عبارةإن 
أي إلى ، وتشير هذه العبارة في الاصطلاح المعاصر إلى مجموعة من مؤسسات 1المؤسسات السياسية
وأما وصف . بشرية بوظائف وأهداف، وهذا هو مضمون لفظة مؤسسة بصفة عامة مجموعة من عناصر

فمرده إلى نوعية الوظائف التي تقوم عليها والأهداف التي تنشدها، ذلك بأن " سياسية"مؤسسة ما بأĔا 
  .المؤسسات هي هنا سياسية تبعا لكون وظائفها سياسية

) أي عن طريق السلطة( عا لكوĔا تدور حول بث قيم اĐتمع بثا سلطويا وتعتبر الوظيفة سياسية تب
على مستوى اĐتمع الكلي، أي في عملية صنع القرارت العامة اĐردة المتمتعة بقوة النفاذ بالإكراه المادي 

لكلي، ومن ، وفي كون هذه القرارات عامة ومجردة أي موجهة إلى اĐتمع ا)القوانين واللوائح(عند الاقتضاء 
  .2»ثم إلى الكافة بأوصافهم لا بذواēم

: " وتتمثل الوظيفة السياسية في النظم السياسية المعاصرة بمفهومها التجريدي في وظيفتين هما
أي في عملية صنع القوانين العامة من ناحية، وفي عملية صنع اللوائح العامة التي  "التنفيذ" و" التشريع 

يقتضيها إعمال تلك القوانين العامة من ناحية أخرى، وهاتان الوظيفتان سياسيتان تبعا لكوĔا تقومان 
  .3كليعلى صنع القرارات العامة اĐردة التي تستهدف بث القيم على المستوى على مستوى اĐتمع ال

وهي الوظيفة الثالثة للدولة في الفقه التقليدي الغربي ( وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوظيفة القضائية 
ليست وظيفة سياسية ) في القرن الثامن عشر " مونتسكيو " منذ أن نبه إلى ذلك الفيلسوف الفرنسي 

اēم وفي شأن أشياء محددة بذاēا، تبعا لكوĔا تنحصر أصلا في الفصل في المنازعات بين أفراد معلنين بذو 
                                                

 ). 65(  ،مدخل إلى العلوم السياسية ـ محمد طه بدوي وليلى أمين مرسي،  1
 ). 62( ، نفسهـ المرجع   2
 ) . 63( ، نفسهـ المرجع   3
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ēوإعمالا لحكم عام ) وهذا ما يعرف بنسبية الأحكام القضائية ( بصفة العمومية  اومن ثم لا تتسم قرارا
مجرد ورد في القوانين واللوائح، وهي في هذا المعنى تقترب من طبيعة القرارات الإدارية التي تصدر في شأن 

  .اēا ملتزمة في ذلك بالقوانين واللوائح أفراد معينين وأشياء محددة بذ
إن اعتبار القضاء وظيفة لا سياسية، لا يعني حرمانه تماما من أداء أي دور سياسي في مجتمعاتنا 
المعاصرة، ذلك بأن بعض النظم المعاصرة تسند إليه بعضا من الأدوار التي تعتبر سياسية بحكم اتصالها 

في الحياة السياسية، وذلك بأن تسند إليه الاختصاص بالحكم على بالنظام السياسي أو بحكم مشاركتها 
وهي đذا تشارك في العمل ) مدى التزام القوانين العادية بأحكام الدستور ( مدى دستورية القوانين العادية 

التشريعي بطريقة غير مباشرة ومن ثم في الوظيفة السياسية، كما تشارك من خلال ذلك في الحياة السياسية 
  .يضا أ

وتجدر الإشارة ـ أيضا ـ إلى أن ثمة مؤسسة من مؤسسات الدولة تلعب دورا خطيرا في مجتمعها هي 
إن الأصل في القوات . فيتعين التنبيه إلى موقع دورها من الوظيفة السياسية) الجيش ( المؤسسة العسكرية 

عن أرض الوطن،وهي لذلك  بحكم وظيفتها التي تنحصر Ĕائيا في الذوذ" مؤسسة وطنية"المسلحة أĔا 
الحرب دون اتخاذ قرار " إدارة"ومن هنا كان قصر دورها على .يتعين أن تكون بمنأى عن النظام السياسي

ذلك أن اتخاذ قرار الحرب عمل سياسي ومن ثم فهو من شأن مؤسسات الدولة السياسية . الحرب
  .1سياسية تملك اتخاذ القرار المختصة، والمؤسسة العسكرية بحكم وظيفتها هذه فهي ليست مؤسسة

تصنيفا آخر لوظائف النظم السياسية، إذ يقسم هذه الوظائف إلى ما  حامد ربيعويقدم الدكتور 
  :يأتي

هي أول الوظائف الأصلية للمجتمع السياسي المعاصر، فالدولة هي التعبير :  الوظيفة العقيدية
المثالية قد تكون جامدة، فتقتصر على روح القانوني للجماعة، وكل جماعة تملك مثالية معينة، هذه 

الشعب، وقد تتعدى ذلك فإذا đا تعبر عن ديناميكية معينة، تتمثل في برنامج سياسي تسعى الجماعة 
التي تمكن الجماعة السياسية من تحقيق ذلك  الأداةإلى تحقيقه، فالنظام السياسي đذا المعنى يصير هو 

ى خطة تتجه إلى المستقبل، والنظام السياسي يكون هو المسئول البرنامج السياسي، وقد انطلق فأضح
عن تحقيق تلك الوظيفة العقيدية، سواء اقتصرت على حماية القيم والتقاليد الموروثة، أم تعدت ذلك إلى 

  .بناء جديد أو التغيير في اĐتمع القائم طبقا لبرنامج الذي تقرره الجماعة وارتضاه ضميرها السياسي
                                                

 ). 65( ، السابقالمرجع ـ   1
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وتتلخص في سعي النظام السياسي لجعل نظمه القانونية وإطاره التشريعي في  :لتطويريةالوظيفة ا
تطور دائم، لتجنب التوتر الذي يمكن أن يحدث نتيجة لوجود أي نوع من اختلال في توازن الجسد 
 السياسي، فالتطور السياسي يقصد به؛ عملية التفاعل الذاتي التي قد تترتب على صدام مستمر أو توافق
ظاهري، ولكنها دائما ترتبط بحقيقة التغير الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بذلك من تنقلات متتابعة 
من وضع إلى وضع آخر، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اختلال في علاقة التوازن التي تربط بين مقومات  

وقد يتحقق هذا تلقائيا ،  الوجود السياسي للمجتمع، حينئذ لا بد وأن يسعى للعودة إلى حالة التوازن ،
  .أو من خلال النظام السياسي

ويقع على الدولة عبء التدخل بتعديل النظم بحيث يصير الإطار الدستوري صالحا لاستيعاب 
القوى السياسية الجديدة، وللتعبير عن الحقائق الاجتماعية المتجددة، بحيث يصير الإطار النظامي رداءا 

  .1لجديدةصالحا لهذا الجسد في صورته ا
ويقدم النموذج البريطاني مثالا ناجحا في هذا اĐال، حيث كان النظام يقوم بوظيفته باستمرار، 
بحيث تطور النظام السياسي بما يتوافق والمستجدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها 

العديد من دول العالم والتي كانت اĐتمع، الأمر الذي جعله بعيدا عن الانفجارات الثورية التي شهدēا 
  .تعبر عن الفشل في قدرة الدولة على تطوير النظام السياسي بما يتوافق والمتغيرات التي يشهدها اĐتمع

أما أبرز مثال على فشل النظام في تطوير وظائفه فهو النظام السوفييتي، الذي عجز عن القيام 
التي شهدها اĐتمع السوفييتي في أواخر الثمانينات الأمر الذي بالوظيفة التطويرية بما يتوافق والمتغيرات 
  .2أدى إلى تحلل الدولة السوفيتية واĔيارها

يقصد đا تحقيق العدالة التوزيعية في اĐتمع، وهي وظيفة برزت الحاجة إليها  :الوظيفة التوزيعية
الأمر الذي أدى إلى بروز حالة من  نتيجة لحدوث خلل في توزيع الدخل والملكية في كثير من دول العالم،

  .الظلم الاجتماعي كانت الأفكار الاشتراكية أبرز تعبير عليها
ومن ثم ظهرت هذه الوظيفة التي تتحقق من خلالها العدالة التوزيعية في اĐتمع، ذلك لأنه هو 

لحق في الاستخدام وحده الذي يستطيع القيام đذه الوظيفة لأنه بما لديه من تنظيم وبما يتمتع به من ا

                                                
  ) 55( ، ) 2008دار الفكر الجامعي، : الإسكندرية( ، 1، طالنظم السياسية في ظل العولمةـ أبو عامود،   1

 ) 56ـ  55( المرجع نفسه،  ـ   2
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الشرعي للقوة، يستطيع أن يواجه مقتضيات هذا الوضع بسرعة وبحزم وباسم الجماعة السياسية وبارتفاع 
  .عن مستوى المصالح الفردية الذاتية إلى مستوى المصلحة العامة

وتدور حول تحديد ما يقع على النظام السياسي من مهام بخصوص المخالفات :الوظيفة الجزائية
تقع في داخل اĐتمع المنظم، والتي تتضمن انتهاكا للقواعد الثابتة والمستمرة في حياة الجماعة التي 

وبالقواعد القانونية المنظمة للعلاقات في اĐتمع، الأمر الذي يفرض قيام النظام بتوقيع الجزاء أو العقوبة 
  .البدنية أو المادية على المخالفين، حفاظا على النظام العام

همية بمكان؛ أن نشير إلى أن قيام النظام بوظيفته الجزائية بالمعنى المتقدم لا بد وأن يكون في ومن الأ
ذات الوقت منظما بمجموعة من القواعد القانونية التي توضح أسلوب قيامه بأداء هذه الوظيفة والحالات 

  .1التي تتطلب القيام đا
  .وظائف النظام السياسي الاسلامي: المطلب الرابع 

في مقابل ما وضحه البحث من وظائف النظام السياسي في الفكر الغربي المعاصر، يحاول الباحث 
فوزي خليل أن يستخلص وظائف للنظام السياسي في الإسلام، والذي يصدر عن مفهوم دولة الخلافة 

ة أن الفقه السياسي الإسلامي يملك رؤية وظيفية متكامل «:الإسلامية، حيث يرى الباحث وقرر أن
لنموذجه في نظام الحكم، هذه الرؤية لها خصائص التكامل الوظيفي الذي يبلغ بالحركة السياسية نحو 

  .مقاصدها بما يحقق الذاتية أو الشخصية الإسلامية في الواقع المعاش
كما تتصف هذه الرؤية الوظيفية الإسلامية بالاستقلال، فلا تستقي من خبرة وظيفية أخرى 

تنبع هذه الرؤية من داخل الفقه السياسي الإسلامي نفسه، وتقوم على أصوله خارجة عنها، وإنما 
ومصادره، ومن ثمَّ فإن هذه الوظائف لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن مثيلاēا، أو تبدو نظيرة لها في 

  .2»..  النماذج الأخرى لنظم الحكم 
الباحث فوزي خليل من خلال ومن بين وظائف النظام السياسي الإسلامي، التي استخلصها 

  :عرض الماوردي لها في كتابه الأحكام السلطانية

                                                
 ) 56( ، السابقـ المرجع   1
 ) 40(  ، في النموذج الإسلامي لنظام الحكم دور أهل الحل والعقدـ خليل فوزي،  2
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، مثل "التجنيد السياسي"أو " شغل الأدوار"ـ مجموعة الوظائف التي تدور حول ما يسمى  1
،وإمارة 3، وتقليد أمراء الأقاليم2، وخلعه إن اقتضى الأمر واستنابته لوزرائه1وظائف العقد للإمام والبيعة له

  .، وتفويض الأجهزة المختلفة للقيام بدورها نيابة عن الخليفة4هادالج
، وحروب المصالح الشرعية مثل قتال 5ـ وظائف الجهاد وأحكامه وتسيير الجيوش وتدبير الحرب 2

  .6)قطاع الطرق ( أهل البغي والمرتدين والمحاربين 
  .7الحسبة والمظالمـ وظائف تدور حول الرقابة والقضاء، وهي ولاية القضاء وولاية  3
  .8، وهي ما أسماها أحكام الجرائم)الحدود والتعزيرات ( ـ وظائف جزائية  4
، وضع الجزية 10، قسم الفيئ والغنائم9ـ وظائف اقتصادية ومالية مثل ولاية الصدقات والزكوات 5

من دخل  ، وما يختص ببيت المال14، إقطاع الأرض13، استخراج المياه12، إحياء الأرض الموات11والخراج
  .15وخرج

، واللتين رأى فيهما 2، وابن تيمية1واستعرض الباحث أيضل محاولات كل من بدر الدين بن جماعة
  .فيهما تطوير ونضج منهاجي لوظائف النظام السياسي، وفقا للاتجاه الفقهي

                                                
 ) 6،7،21( ، الأحكام السلطانيةالماوردي،  أبو الحسن علي بن حبيب ـ  1
 ) 22( ، المصدر نفسهـ   2
 ) 30(،  نفسهالمصدر ـ   3
 ) 35( ،  المصدر نفسهـ   4
 ) 37ـ  35(  المصدر نفسه، ـ  5
 ) 58، 55، 54( ، نفسه المصدرـ   6
 ) 240، 77، 65( ، المصدر نفسهـ   7
 ) 319( ،  المصدر نفسهـ   8
 ) 219( ،  نفسهـ المصدر   9

 ) 113( ـ المصدر نفسه،   10
 ) 126( ـ المصدر نفسه،   11
 ) 127( المصدر نفسه،    12
 ) 177( ـ المصدر نفسه،   13
 ) 190( ، نفسهـ المصدر   14
 ) 177( ـ المصدر نفسه،   15
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بالخطط "ووظائف النظام السياسي في الإسلام والتي تعود إلى الوظائف الخلافة يعبر عنها ابن خلدون 
ويقصد đا الأعمال والإدارات، تشبيها بالخطط التي تنقسم إليها المدينة، ويتكلم عنها، فيقسمها إلى "

، " )الإدارية"أو " السياسية"وهو يقصد đذه ما نفهم اليوم من كلمة ( خطط دينية، وأخرى سلطانية 
يندرج تحت الخلافة، فهي  ويرى أن الإمامة أو نظام الدولة الإسلامية يشتمل عليها جميعا، إذ أن الملك

  .3أعم منه
وقدمنا أن الملك  .. قدمنا أن هذا العمران ضروري للبشر، وان رعاية مصالحه كذلك  «: وفي هذا يقول

فقد صار الملك يندرج تحت .. كاف في حصول سطوته، نعم إنما تكون إذا كانت بالأحكام الشرعية 
 .4»د ينفرد إذا كان في غير الملة الخلافة إذا كان إسلاميا، ويكون من توابعها، وق

هو قابلية النظام السياسي بوظائف تتبناها النظم السياسية المعاصرة،   أو : والسؤال الذي يطرح
إقصاؤها لوظائف بعيدة عن الوظيفة السياسية، كالوظيفة القضائية والوظيفة العسكرية، واللتان تفيدان 

للدولة، وذلك لا ينفي أĔا في تفاعلاēا مع مكونات النظام بعدم تدخل هيئاēا في اĐال السياسي 
السياسي الأخرى لها تأثيرها على عمل النظام السياسي داخل أية دولة، وهو ما يحتاج لمزيد من التدقيق 
في مستجدات وظائف النظام السياسي، إذا ما قلنا بضرورة الإفادة من الخبرة الغربية بضوابط ذلك 

  .وشروطه

  .النظام السياسي المتوافق مع دولة الخلافة مقصود للشارع: لرابعالمطلب ا

                                                                                                                                                 
القضاء والفتوى الحسبة : ـ قدم بدر الدين بن جماعة محاولة أكثر منهاجية من حيث هيكلية الوظائف، وهذه الوظائف هي  1

 والتي حقيقتها ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النظر في الأوقاف العامة والخاصة، والنظر في الأيتام والسفهاء واĐانين
: قطر( عبد المنعم أحمد : ، تحقيق ودراسةتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامبدر الدين بن جماعة، [ ومصالحهم وأموالهم 

 ].)وما بعدها  78( ، ) 1987رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، 
وا الأَْمَاناَتِ إِلىَٰ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَـينَْ النَّاسِ أَن تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّـهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّ  ﴿: ـ انطلق ابن تيمية من قوله تعالى  2

وجبت على الأمراء أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل، وأن أوذهب إلى أن هذه الآية قد  )]58(النساء[﴾  ۚ◌ 
أداء : السياسة العادلة والولاية الصالحة، لذلك أقام رويته الوظيفية في محورين جماع ) أداء الأمانات والحكم بالعدل : ( هذين

دور أهل ، وخليل فوزي، ) 16( ، ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية.[ الأمانات، والحكم بالعدل 
 ].) 43( ، الخل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم

 ) 323( ،  النظريات السياسية الإسلاميةيس، ـ ضياء الدين الر   3
 ) 273ـ  272(  مقدمة ابن خلدون،ـ اين خلدون،   4
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هو  النظام السياسيويرى فوزي خليل في كتابه المصلحة العامة من منظور إسلامي أن إقامة 
، وذلك من خلال تعرضه لأدلة القائلين بوجوب إقامة النظام السياسي 1مقصد للشريعة الاسلامية

وحفظ  إقامة النظام السياسي: ة الاسلامية متوصلا إلى نتيجة مفادها أنالإسلامي المعبر عنه بالخلاف
فاعليته التي مناطها جلب المصالح ودرء المفاسد مقصد للشارع، أصل ضروري من أصول 

أنباءنا « : يضا ابن عاشور، إذ يقولأ، وقد ذهب إلى ذلك 2ـ كما رأى الشاطبي ـ فيما سبق المصالح
يسوسون مصالحها ويقيمون  ولاة يكون للأمةا وتصرفاēا بأن مقصدها أن استقراء الشريعة من أقواله

، وإقامة قوة تعين أولئك إقامة ولاة لأمورها تعينولهذا .. العدل فيها، وينفذون أحكام الشريعة بينها 
  .3»الولاة على تنفيذها 

الفعال مقصدا للشارع، فإن هذا يرجع إلى ما له من أهمية؛  النظام السياسيوإذا كانت إقامة 
، ودرء المفاسد العامة التي قد تصيب الكيان كونه وسيلة لجلب المصالح الشرعية العامةتكمن في 

  .4المصالح ضرورة من ضرورياتالسياسي للأمة، ومن هنا تبرز أهمية النظام السياسي بوصفه 
في خمس تمحورت حول حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ  لقد حدد علماء الشريعة ضرورياēا

العقل وحفظ النسل وحفظ المال، وحول مجموع هذه الكليات الخمس تبرز أهمية النظام السياسي، لاسيما 
الترابط ( في الكلية الأولى حفظ الدين، ذلك ردا على دعاة الفصل بين الدين والدولة، وذلك نظرا لأن 

، والنظام الدين لازم للنظام السياسيالعرى، بمعنى أن  وثيق السياسي المصلحي بين الدين والنظام
، فأما لزوم الدين للنظام السياسي، فلأنه يمثل الأساس المعنوي الذي يمد النظام لازم للدينالسياسي 

 السياسي بالقواعد والقيم اللازمة للتأسيس ابتداء، والضابطة للحركة مسارا، وللممارسة تفاعلا، وللمقاصد
ولهذا كانت ولاية أمر . 5غاية، أما لزوم النظام للدين فيستمد من كونه ضرورة لحفظ الدين، وتنفيذ الشريعة

                                                
الولايات المتحدة الأمريكية ، المعهد العالمي : هيرندن، فيرجينل( ، 1، طالمصلحة العامة من منظور إسلاميـ فوزي خليل،   1

 ) 280ـ  279( ، ) 1427/2006دار ابن حزم ، : للفكر الاسلامي، بيروت
أبو إسحاق ـ راجع فكرة المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة ، وكيف تدخل الولايات العامة في المقاصد الضرورية الكفائية ،   2

 )  301ـ  300/  2( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق، الموافقاتالشاطبي، 
 . ) 495( ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشورـ   3
 ) 287ـ  286( ، ، المصلحة العامة من منظور إسلاميـ فوزي خليل  4
 ) 287( ، السابقالمرجع ـ   5
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الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا đا، لأن المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين 
  .1في الدنيا الخلق الذي متى فاēم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به

والسلطان حارس، وما لا أصل  أصل والدينوالملك توأمان،  الدين« :ويقول الغزالي في ذات الأمر
السلطان ضروري في نظام الدين، ونظام الدنيا ضروري في نظام .. له مهدوم، وما لا حارس له فضائع 

دنيا، وكل متوقف على إقامة الدين، ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة الآخرة فضلا عن السعادة في ال
  .2»الإمام مطاع

لما في السلطان من .. « : ونجد الماوردي يفصل مسألة الترابط بين الدين والنظام السياسي فيقول
حراسة الدين والذب عنه، ودفع الأهواء منه، وحراسة التبديل فيه، وزجر من شذ عنه بارتداد، أو بغى فيه 

أمور لم تنحسم عن الدين بسلطان قوي ورعاية وافية، أسرع فيه تبديل بعناد، أو سعى فيه بفساد، وهذه 
ذوي الأهواء، وتحريف ذوي الآراء ، فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه، وطمست أعلامه، وكان 
لكل زعيم فيه لدعة ولكل عهصر في وهيه أثر، وإن لم يكن السلطان على ين تجتمع به القلوب حتى يرى 

ه فرضا ، والناصر عليه حتما، لم يكن للسلطان لبث ولا لأيامه صفو ، وكان سلطان قهر أهل الطاعة في
  . 3»ومفسد دهر 

.. ويقرر ابن تيمية أنه إذا انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، 
الإيمان في ولاياēم، رأى  ولما غلب على كثير من ولاة الأمر إرادة المال والشرف، وصاروا بمعزل عن حقيقة 

ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك، .. كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين إلا به 
فأخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل، لا في محل 

 سبيل من انتسب إلى الدين، ولم يكمله بما يحتاج غليه من وهاتان السبيلان الفاسدتان في.. العلو والعز 
السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب، ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما 

فمن ولي ولاية يقصد đا طاعة االله، وإقامة ما يمكنه من دينه ، .. سبيل المغضوب عليهم والضالين 

                                                
بكر بن : علي بن محمد العمران، إشراف: تحقيق ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةتقي الدين أحمد بن تيمية، ـ   1

 ) 232(  ،)دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ( عبد االله أبو زيد، 
دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1عبد اله محمد الخليلي، ط: وضع حواشيه،الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد الغزالي،ـ   2

1424/2004 (،  )99 ( 
 ) 150ـ  149(  ،أدب الدنيا والدين بن حبيب الماوردي،أبو الحسن علي ـ   3
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فإذا  ..  وما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه، ومصالح المسلمين
كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى االله تعالى وإقامة دينه، وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك 

  .1 تعالىصلاح الدين والدنيا، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي، والحديد الناصر كما ذكره االله
، إذ الغرض من إنزال الشريعة هو تنفيذ الشريعةيتعلق بكون النظام السياسي ضرورة دينية، لزومه 

والواجبات العينية ، العامة بتنفيذ الواجبات الكفائية، ولا يتم ذلك إلا تحقيق مقاصدها في الخلق
وهذه مسئولية النظام السياسي الذي يتضمن في مؤسساته أولي الأمر الذين أناط đم الشارع الفردية، 

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فيِ ﴿   : القيام على تنفيذ أحكامه في عموم الأمة وآحادها، وذلك قول االله تعالى
الحج [  ﴾ وَللَِّـهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ  ۗ◌  عْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ الأَْرْضِ أقََامُوا الصَّلاَةَ وَآتـَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴿  :، وقوله تعالى)41(  ۚ◌  وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
فالذين يمكن االله تعالى لهم في الأرض ويصيرون  .)]104(آل عمران [  ﴾ وَأوُلـَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

أصحاب السلطة السياسية، وهم فئة من  الناس ـ كما عبرت الآية الأخيرة ـ تكون مسئوليتهم تنفيذ 
الشريعة بإقامة الواجبات التي فرضها، حيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشريعة كلها، 

ومن هنا  . 2"قوة الإمارة"يعة وطاعة الأمة لها غرض عظيم للشارع، ولا يتم هذا الغرض إلا ب وتنفيذ الشر 
كان امتزاج الشريعة بالسلطان في الإسلام، وذلك من خصائصه، إذ لا معنى للتشريع إلا تأسيس قانون 

تعميم الشريعة واتحاد وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة، وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن ، للأمة
  .3الأمة في العمل والنظام

وبناء على ما سبق قرر الإمام الجرجاني في شرح المواقف أن إقامة النظام السياسي من أعظم 
  .4»نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين، وأعظم مقاصد الدين « : مقاصد الدين، إذ يقول

ة إقامة النظام السياسي الإسلامي، يجب أن وخلاصة لهذا المبحث، الي حاول  مناقشة فكرة ضرور 
في الفكر الغربي، " الدولة والنظام السياسي ونظام الحكم": نؤكد على الاختلافات الموجودة بين مفاهيم

وهنا يبرز مفهوم النظام السياسي كمجموعة من التفاعلات بين مكوناته المختلفة في بيئة معينة داخلية 
                                                

 ) 396ـ  28/395( ، الفتاوى مجموعةن تيمية، تقي الدين أحمد بـ   1
 ) 290ـ  289( ، ، المصلحة العامة من منظور إسلاميـ فوزي خليل  2
 )  3/196(  التحرير والتنوير،بن عاشور، محمد الطاهر ـ   3
: بيروت( ،  1محمود عمر الدمياطي، ط: ، ضبطه وصححهعضد الدين الإيجيالمواقف  شرحالسيّد الشريف الجرجاني،  ـ  4

 ) 8/376( ، ) 1419/1998دار الكتب العلمية، 
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ضا فيها، في قيامه بالوظائف المنوطة به، فهل الفكر الإسلامي في حاجة إلى وخارجية تثر فيه ويؤثر هو أي
دولة الخلافة "فكرة عمل النظام السياسي الغربي في قيامه بوظائفه، أم أنه يتعامل مع فكرة تبني 

كمفاهيم مترادفة، ولنا بعدها تحقيق المناط في المفاهيم الثلاث " ونظام الحكم والنظام السياسي
تها ومخرجاتها على أرض الواقع ضمن ميزان ما تحققه من مصالح عامة للأمة الاسلامية وإفرازا

  .وللمجتمع الاسلامي
، بوظيفتي السلطة القضائية والسلطة العسكرية في الدولةولتوضيح الفكرة أكثر، نضرب مثالا 

والتي يحاول الفكر الغربي المعاصر جعلهما بمنأى عن الوظيفة السياسية للنظام السياسي، فهل يتسنى 
إسقاط ذات المفهوم على عمل النظام السياسي الإسلامي، من باب الحفاظ على مصلحة الأمة في 

على السلطة  الاستقرار، وذلك بتخويل السلطة العسكرية الدفاع عن الأمن وتحقيق الاستقرار، ويكون
مباشر في آداء القضائية الفصل في المنازعات وتنفيذ أحكام القانون، وكلا الوظيفتين تساهمان بطريق غير 

  .النظام السياسي لوظائفه في جو من الأمن والهدوء والاستقرار بما يعود على اĐتمع بالمصلحة
عية في الفكر الإسلامي، فما إن طرح السؤال السابق يعود إلى فكرة ربط القضاء بالسياسة الشر 

فهل يجب المحافظة على هذا الاتصال، أم يجب إعادة النظر فيه في . حقيقة هذا الربط وما هي أبعاده؟ 
ظل متغيرات وظروف العصر؟، وإلا يقع السؤال عن ضوابط الارتباط بين السياسة والقضاء في الشريعة 

  .اĐتمع الإسلامي الإسلامية تحقيقا للاستقرار واستتباب الأمن داخل
  
  

تناول الفصل دراسة بعض المسائل السياسية بطريقة تحليلية؛ وفق ثنائية  :خلاصة هذا الفصل
الوسائل والمقاصد، وكان الغرض منها استحضار معطيات الواقع المعصر ومتغيراته، والتي تعبر عن مجموعة 

في ابتنائها للأحكام  1والأحكام الشرعيةمن الإشكالات التي ينبغي أن تتعامل معها مؤسسة الفتوى 
  .الشرعية

فبعض المسائل المتناولة، لم يكن الهدف من دراستها بيان الحكم الشرع فيها؛ بقدر ما هو محاولة 
الكشف عن أوجه الاختلاف والتعارض بشأĔا بين علماء الأمة من محرم لها ومجيز، وهو ما يعبر عن 

                                                
على اعتبار تداخل قضايا السياسة والحكم  في مستجدات الوقت  ،"ؤسسة الفتوى والأحكام الشرعيةم"ب ـ عبر البحث   1

وهو ما يدعو إلى إشراك فئات من الخبراء والمختصين في اĐالات المعينة رفقة الفقيه  بقضايا الاجتماع والاقتصاد وغيرها، المعاصر،
 .، لاستنباط أحكام هذه النوازل)عالم الشريعة ( والأصولي 
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قهي في المسألة؛ فقد يختلف العلماء في تكييف المسألة بين مراتب التناقض، وليس مجرد الاختلاف الف
، لكن لم يعهد في الفقه الإسلامي أن يقول )تحريما أو كراهة ( ، والمنع )واجب ومندوب ومباح ( الجواز 

أحد بالجواز والإباحة، ويذهب فريق آخر إلى التحريم، ومثل هذا الأمر يصْبغ الشريعة بتناقض أحكامها، 
أمر مردود، لذلك يرى البحث ويدعو إلى ضرورة ضبط منهج لتحقيق المناط بشأن قضايا الفعل وهو 

  .السياسي ضمن مؤسسة الاجتهاد الجماعي
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  .مقاربة مقاصدیة: لعلاقات ا߱ولیةاҡٔمن م̲اط ̥: الفصل الثالث
  

  :ويحتوي هذا الفصل ̊لى ǫٔربعة مˍاحث
  

  .لعلاقات ا߱ولیة Դالتعریف : المبحث اҡٔول
  .البعد اҡٔمني في العلاقات ا߱ولیة :  الثانيالمبحث 

  .الشرعیة المقاصدیة  المنظومةاҡٔمن ومركزیته في : الثالثالمبحث 
الوسائل الشرعیة لإدارة العلاقات ا߱ولیة في : الرابعالمبحث 

  )˨اߦ السلم ( الشریعة الإسلام̀ة
  

الحديثة وبسط هيمنها على اĐتمع، استمد من مدى قدرēا على إن جزءا هاما من شرعية الدولة 
ووسيلة الدولة في حفظ وحماية أمنها وأمن أفراد مجتمعها هي القوة العسكرية، ولقد ،1توفير الأمن لشعبها
دد ، فالقوة العسكرية هي المح، وحتى زوال الثنائية القطبية2منذ معاهدة واستفالياساد هذا المنظور 

حيازة وامتلاك إلى  ، وتسعى الدولة جاهدة في سبيل ذلك )المنظور الواقعي(لمفهوم الأمن ساسي الأ
  .العسكرية لقدراēا تعظيماالسلاح  

رأى أن الأمن إنما يتحقق من خلال تأمين حاجيات ، منظور آخررافقه  المنظور الواقعي اهذ لكن؛
 في فكرة التنظيم الدوليووجد هذا الاتجاه  ،"للفردالاقتصادي رفاه ال"ما يسمى تحقيق ب الأفراد وحرياēم

                                                
كلية الحقوق والعلوم ( ، مجلة المفكرت العقيدة الأمنية الجزائرية في ظل تنامي تهديدات العولمة، ، تحولاـ صالح زياتي 1

 ) 287 (، )جامعة محمد خيضر ، بسكرة  ، العدد الخامس : السياسية 
 )السيادة الدولة القومية ذات . ( ، ودشنت لفكرة الدولة الأمة1648 ـ المعاهدة التي أĔت الحروب الدينية في أوروبا  2
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عن النزاعات والحروب، ، والابتعاد ـ بالتالي ـ منالأوسيلة تحقيق  1الاقتصاديةالمؤسسات لاسيما  المؤسساتي
( والابتعاد عن مسائل السياسة العليا ، )الاقتصاد (بمسائل السياسة الدنيا فكان أن انصب اهتمام هؤلاء 

  .، وهو ما عبرت عنه ـ خاصة ـ الوظيفية التقليدية، والوظيفية الجديدة )كم السلطة والح
كية يمع زوال الاتحاد السوفييتي، وتغير معطيات البيئة الدولية، وتدشين الولايات المتحدة الأمر 

المفاهيم والأفكار،كمفهوم الأمن من للنظام الدولي الجديد، والذي رافقته عدة متغيرات، وبروز عدد 
نساني، الذي نما مع الدراسات النقدية الغربية، كطرح آخر يفارق الطرح الواقعي، والتحول ـ بالتالي ـ من الإ

  .، إذ قد تكون الدولة من أكبر مهددي أمن الأفرادأمن الدولة إلى أمن الفرد
أن الأصل في علاقات الدولة "نطلق من ي والذيالشرعي الإسلامي،  المنظورعلى مستوى 

، نجد المعطى الأمني يحتل مركزية القيم الإسلامية، وهو "السلم أم الحرب"مع غير المسلمين هي الإسلامية 
وتتسع دائرته في كل اĐالات التي يحتلها ،  ،)المكلف (  ما تبرزه المنطومة المقاصدية، فهو يتدرج مع الفرد

، وخارجها؛ في إطار )ن داخلي أم( داخل الدولة ) الأمة من خلال أمن أفرادها(وصولا إلى أمن اĐموع 
، من خلال المواثيق والمعاهدات، العلاقات الثنائية التي تربط  الدولة الإسلامية بغيرها من الشعوب والأمم 

  .وما يترتب عنها من معاملات وعلاقات دولية
يتوسل البحث في فصله هذا؛ اتخاذ الأمن في ذاته ودراسة مدى إمكانية اعتباره مناطا لعلاقة  

الدولة الاسلامية، ومحاولة تحقيق مختلف الوضعيات التي تقترن به، ومن ثم التوصل إلى القول بجواز أن 
  .يكون المعطى الأمني في ذاته؛ مناطا لعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول التي لا تدين بالإسلام

 .التعريف العلاقات الدولية : المبحث الأول
لاقات الدولية في ظل ما شهده النظام الدولي من تطورات وتغيرات، رافت تطور المنظور الغربي للع

  . فكرة الدولة القومية، التي أرست دعائمها معاهدة واست فاليا، وذلك كوحدات سياسة مستقلة
أما الدولة الإسلامية ومنذ نشأēا، تحددت معالم العلاقات مع غيرها من غير المسلمين، والي قامت 

لدعوة، يعرض هذا المبحث لأهم مرتكزات ومنطلقات العلاقات الدولية في المنظورين على أساس نشر ا
  .الغربي والإسلامي

  .المنظور الغربي للعلاقات الدولية : المطلب الأول

                                                
ـ نموذج الإتحاد الأوروبي، كتجربة رائدة في اĐال، وما حققه من نجاحات اقتصادية، وبالتالي تحقيق بعد أمني للفرد في أوروبا   1

 .الغربية، ثم للدول الغربية 



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
917 

 

عند الحديث عن العلاقات الدولية ينصرف الذهن إلى الدول والحكومات التابعة لها كأطراف 
تركيز والتمعن تظهر أطراف أخرى تشارك في هذه التفاعلات منها وحيدة في هذه العلاقات، ولكن مع ال

الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى، ومنها ما هو خارج الدولة كالنظام : ما هو داخل الدولة مثل
الدولي كوحدة للتحليل وتأثيرات اĐتمع الدولي ككل على هذه العلاقات، ولذلك نجد من الباحثين من 

والذي عرف العلاقات الدولية "نيكولاس سبيكمان"ات بين الأفراد كوحدة للتحليل مثل ركزوا على العلاق
العلاقات بين أفراد ينتمون لدول مختلفة، والسلوك الدولي هو السلوك الاجتماعي لأشخاص « : بأĔا

  . 1»أو جماعات ينتمون على دول أخرى        أومجموعات تستهدف أو تتأثر بوجود سلوك أفراد 
الباحثين من يرى في الدولة الطرف الوحيد في العلاقات الدولية، وأن الفاعلين الآخرين لا ومن 

يمثلون إلا كيانات تترجم إرادة الدولة، ولكن من خلال واجهات أخرى، ومن أبرز المدافعين على هذا 
تمثل « : Ĕاوكوينسي رايت الذي يعرفها بأ" ستانلي هوفمان"، و" ريمون آرون"، و "مورجيننثو" الرأي 

  .2»العلاقات بين الوحدات السياسية المستقلة الموجودة في العالم
  .فهؤلاء استندوا إلى أن وحدة التحليل بطبيعة الحال هي الدولة 

، وهذه )system( ومن التعريفات ما ينظر إلى العلاقات الدولية كنظام أو منظومة أو نسق
الدولية، وذلك بتنظيم الوقائع والأحداث والربط بينها وبناء  النظرة تساعد على بلورة رؤية شاملة للعلاقات

عليه؛ توجد في العلاقات الدولية نظرية كاملة وإطار للتحليل تعالج مفهوم النظام والمفاهيم المتعلقة به، 
اĐموع الذي يعمل ككل نتيجة الاعتماد » الذي يرى بأن " أناتول رابوبورت " ومن المؤيدين لهذا الرأي 

  .3»تبادل بين الأجزاء هو ما يمكن تسميته بالنظام الم
العلم الذي يدرس اĐتمع الدولي « : ويعرف روبرت ميسا علم العلاقات الدولية بأنه 

  .4»الديناميكي الجامد 
، أين يبرز خلاف ماهية العلاقات الدوليةإضافة إلى ما سبق ذكره، هناك تعريفات تركز على 

ات الدولية، هل أĔا تنحصر موضوعاēا في النشاطات السياسية أو تتخطاها الباحثين حول ماهية العلاق

                                                
 )  46(  ،نظرية الواقعية في العلاقات الدولة ـ  أنور محمد فرج،   1
 ) 48ـ  47( ـ المرجع نفسه،   2
 ). 100( ، ، النظريات المتضاربة في العلاقات الدوليةـ جيمس دورتي، روبرت بالستغراف  3
 )  50 (، نظرية الواقعية في العلاقات الدولةـ  أنور محمد فرج،   4
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إلى نشاطات أخرى في عصر أصبحت الشركات والمنظمات الدولية والتبادل الثقافي الاجتماعي تتخطى 
  .حدود الدول، وتؤثر على السياسة وتتأثر đا 

ت السياسية باعتبارها الموضوع الأساسي وبناء على ذلك نرى أن مجموعة من العلماء يركزون على العلاقا
للعلاقات الدولية، وهناك آخرون يركزون على شمولية مواضيع العلاقات الدولية، بحيث تتعدى العلاقات السياسية إلى 

  .1المواضيع الاقتصادية والثقافية والتجارية والرياضية ما دامت تمتلك بعدا دوليا
" فريدريك دون"، حيث يرى دراسة العلاقات الدوليةالهدف من كما تركز تعريفات أخرى على 

وتشمل العلاقات . أن هدف العلاقات الدولية هو السعي للحصول على معرفة عامة حول السياسة
الدولية على وسائل وطرائق تحليل الافتراضات والوقائع السياسية عن طريق إجراء الاستنباط وتصنيف 

ن نتائجها المحتملة واختبار الطريقة الأكثر ملائمة للوصول إلى الغاية الأهداف القيمية واختبار البدائل وبيا
  .2المطلوبة

التحليل الموضوعي لأحداث الواقع الدولي « أما طه بدوي، فإنه يحدد هدف العلاقات الدولية في 
ات لكونه يرتكز إلى الواقع المحسوس، وذلك بعكس ما تقوم به النظريات الفلسفية التي ترتكز على بديهي

يعنى بواقع العلاقات العلم الذي « : ، ويعرفها بأĔا3»أو مسلمات لا تحقق تجريبيا، فيقدم لها تعريفا علميا 
 .4»الدولية واستقرائها بالملاحظة والتجريب أو المقارنة من أجل التفسير والتوقع

  .المنظور الشرعي للعلاقات الدولية : المطلب الثاني
وجود بين فقهاء المسلمين واختلافهم حول الأصل في علاقة المسلمين بداية ننطلق من التباين الم

  .بغيرهم من الدول والجماعات التي لا تدين بديانة الإسلام 
ذه العلاقات تعبر عن مجموعة إن عرض مسألة العلاقات الدولية في الإسلام؛ ليس من منطلق أن ه

فهذه المقاصد يبينها كل فريق استنادا إلى أحكام شرعية يتوسل đا في الأمرين تحقيق مقاصد شرعية، 
المصلحة المرجوة من التأسيس لهذه العلاقة على أساس السلم أو الحرب، وإنما المسألة تُكيَّفُ وفق معطيات 

رسم ت ةالعصر من خلال النظر إلى العلاقات الدولية في واقع العالم المعاصر الذي تتجاذبه تيارات فكري

                                                
 ). 53(  ، نفسهـ المرجع   1
 14( ، )2000دار وائل، : الأردنعمان ( ،1، طالدولية العلاقات مبادئ، مبادئ العلاقات الدوليةـ سعد حقي توفيق،  2

. ( 
 ). 73(  ، ) 1978دار النهضة العربية، : بيروت( ، مدخل إلى علم العلاقات الدوليةـ محمد طه بدوي،   3
 ) . 37( ، نفسهـ المرجع   4
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الليبرالي، ويضاف إليهما مجموعة التيارات و الواقعي،  :في العالم، لاسيما المنظورين ملامح العلاقات الدولية
الفكرية الغربية التي برزت ـ خاصة ـ مع تحولات النظام الدولي إثر Ĕاية الحرب الباردة وزوال المعسكر 

قاربات النظرية، التي التيار البنائي، والنقدية الاجتماعية، ومدخل النسوية، وغيرها من المكالشرقي، وذلك   
  .يجتهد مفكروها ومنظروها في إعطاء تفسيرات للعلاقات الدولية 

هذه التيارات الكبرى في حقل العلاقات الدولية ترسم مسارا للفعل الإنساني، حتى وإن كان صادرا 
من هذه  عن الدول، وتوجب ـ بالتالي ـ أنماطا لسلوكاته، يتم تفسيرها وربطها بمقاصد وغايات كل اتجاه

  .الاتجاهات 
على 1"فردي أو جماعي، أو مجتمعي، أو حتى دولي"وعلى اعتبار قيام الفعل في مستوياته المختلفة 

في ظل الرؤية الإسلامية، فإن ذلك يحتم ضرورة، فقه وفهم مدار العلاقات الدولية في  قاعدة الشرعية
تسليم أو عدم التسليم بمنتوج الفكر الغربي المنظور الشرعي، في ظل معطيات هذا الواقع، ومدى إمكانية ال

  . في هذا الحقل المعرفي
  .فكرة تقسيم المعمورة إلى دار الحرب ودار الاسلام : الفرع الأول

بسط فقهاء الشريعة الإسلامية أسس العلاقات الدولية على أساس حالتي السلم والحرب، فقسموا 
  .2ودار عهددار إسلام ودار حرب : العالم إلى ثلاثة أقسام 

  .مفهوم دار الإسلام: الفرع الأول
هذه الدار نعمت : الدار البلد، وحكى سيبويه« : جاء في لسان العرب: في اللغة تعريف الدارأ ـ 

البلد، فأنت البلد على معنى الدار، والدار اسم مدينة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وفي التنزيل 
ارَ وَالإْیِمَانَ وَالَّذِینَ تَبَوَّ ﴿ :العزيز الدار المحل « : ، وفي القاموس المحيط3»)]9(الحشر [ ﴾ءُوا الدَّ

  .4»يجمع البناء والعرصة

                                                
 .ـ سبقت الإشارة إلى مستويات التحليل للفعل السياسي في الفصل الأول من الباب الثالث  1
 ) 127( ، ) 1986دار الرائد العربي، : بيروت(  2، طالاسلام والعلاقات الدوليةـ محمد الصادق عفيفي،   2
 )دور : ( ، مادة) 2/430(  لسان العرب،ـ محمد ابن منظور،   3
 ) . 394( ،  القاموس المحيطـ الفيروز آبادي،    4
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﴿ : المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر، قال تعالى: في الاصطلاحب ـ 
ارَ وَالإْیِمَانَ مِن قَبْلِھِمْ یُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلَِیْھِمْ  ءُوا الدَّ فالدار عبارة ، )]9(الحشر[ ﴾وَالَّذِینَ تَبَوَّ

  .1عن الموضع أو البلد أو الوطن أو الاقليم أو المنطقة التي تسكن فيها مجموعة من الناس ويعيشون تحت سلطة معينة
الفقهاء دار الاسلام بتعريفات متعددة ومختلفة في الشكل واللفظ، عرف : معنى دار الاسلامج ـ 

دار الاسلام هي الأرض أو البلد التي تظهر : متفقة في المضمون والمعنى، وكلها في الحقيقة تدور حول أن
فيها أحكام االله من إعلاء كلمته، ونشر دعوته، وتطبيق أحكامه، وتكون السيطرة فيها لأحكام الاسلام 

، وذلك على تباين عبارات فقهاء المذاهب، وذلك  2ان معظم سكاĔا مسلمين أو غير مسلمينسواء ك
  :كالآتي

لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير « : الكاساني بقوله عرفها: أولا ـ تعريف الحنفية
  .3»دار الإسلام بظهور أحكام الاسلام فيها 

يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه اسم للموضع الذي « : وعرفها السرخسي بأĔا
  .4»المسلمون 

وإنما تضاف الدار إلى الاسلام أو إلى  5:وعلل الحنفية التسمية دار الاسلام ودار الكفر بقولهم
الكفر لظهور الاسلام أو الكفر فيها، كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في 

في النار، وظهور الاسلام والكفر بظهور أحكامهما، فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد الجنة والبوار 
صارت دار كفر فصحت الإضافة ولهذا صارت الدار دار إسلام بظهور أحكام الاسلام فيها، من غير 

  .شريطة أخرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها 

                                                
دار السلام، : القاهرة( ، 1، طام المناكحات والمعاملاتإختلاف الدارين وأثره في أحكـ اسماعيل لطفي القطاني،   1

1990( ، )20 ( 
الجامعة الاسلامية بالمدينة (  1ط الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الاسلامية، اختلافـ عبد العزيز بن مبروك الأحمدي،   2

 ) 119( ، ) 1424المنورة ، 
 ) 9/519( ، الصنائع بدائعـ علاء الدين الكاساني،   3
محمد حسن محمد حسن إسماعيل : إملاء محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق، شرح السير الكبيرـ محمد بن الحسن الشيباني،   4

 ) 86/ 4( ،) 1997/ 1417دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1الشافعي، ط
 ) 9/519( ، الصنائع بدائعـ علاء الدين الكاساني،   5
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بأĔا ما كانت للمسلمين وأقيمت فيها شعائر الإسلام أو « : نهاالمالكي بأـ وعرفها الدسوقي  ثانيا
  . 1»أكثرها، حتى وإن استولى عليها الكفار

، 2»ما كانت تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم«  :فعرفوها بأĔا: ثالثا ـ أما الشافعية
  .3»دار الاسلام ما كانت في قبضتنا، وإن كان فيها أهل ذمة « : قال ابن حجر

أي بأن يسكنها المسلمون وإن كان فيها أهل ذمة،   أو « : أما البجيرمي الشافعي فيعرفها بقوله
  .4»فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنوĔا ثم جلاهم الكفار عنها 

فهو لا يشترط ظهور أحكام الاسلام وإنما سكنى المسلمين، وإن كان  ،وهذا التعريف فيه توسع
م غيرهم، أو فتحها وتركها بيد الكفار، وكذلك يضيف هذا التعريف الأرض التي يسكنها المسلمون معه

أو يفتحوها         ثم جلاهم الكفار عنها، فهو يعتبر كل أرض يسكنها المسلمون، ولولم يستمروا، 
لذي يرى أن دار يتفق هذا الرأي مع رأي الدسوقي المالكي ا. ويتركوها لأهلها كل ذلك من دار الاسلام 

  .الاسلام تظل كذلك حتى وإن استولى عليها الكفار
الدار التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام وما لم تجر « : بأĔا رابعا ـ وعرفها الحنابلة 

  . 5»عليها أحكام الاسلام لم تكن دار الاسلام وإن لاصقها 
المتقون هي دار أولياء االله في ذلك الوقت، وكل دار  نُـهَا المؤمنوناكل أرض سُكَّ « : قال ابن تيمية

سكاĔا الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكَاĔا الفساق فهي دار فسوق في دلك 
  .6»الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا تبدلت بغيرهم فهي دارهم 

 الدار لأهل الإسلام بحيث الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الاوامر والنواهي في« : قال الشوكاني
لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا بذلك من أهل الإسلام فهذه الدار 
دار الإسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأĔا لم تظهر بقوة الكفار ولا صولتهم، كما هو 

                                                
 ) 2/167( ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرـ محمد بن عرفة الدسوقي،   1
 )  4/269( ، )دار الفكر  : بيروت (  تحفة المحتاج بشرح المنهاج،ـ شهاب الدين أحمد بن حجر،   2
 ) 4/269( ـ المصدر نفسه،   3
لحبيب على حاشية خاتمة تحفة المحققين المدققين الشيخ سليمان البجيرمي، المسماة بتحفة اـ سليمان البجيرمي،   4

 ) 4/220( ، ) 1978دار المعرفة ، : بيروت( ، شرح الخطيب
 ) 2/728( ، أحكام أهل الذمةـ ابن قيم الجوزية،  5
 ) . 159/ 18( ، )مجمع الملك فهد : المدينة المنورة( ، مجموعة الفتاوىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   6
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ن الساكنين في المدائن الاسلامية، وإذا كان الأمر مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدي
  .1»بالعكس فالدار بالعكس 

لاحظ العلماء من خلال التعاريف السابقة معنى السيادة وجودا وعدما، فإذا تحققت سيادة 
المسلمين على أرض فهي دار الاسلام، أما إذا كانت الأرض خاضعة لسيادة غير المسلمين، ولم يكن في 

  .2ة عليها، فهذه ليست دار للمسلمينيوم ما سياد
كل ما دخل من البلاد في محيط « : يلخص وهبة الزحيلي من المعاصرين مفهوم دار الاسلام بقوله

سلطان الإسلام، ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره، قد صار من دار الاسلام، ووجب على المسلمين 
بقدر الحاجة ، وإلا فوجوبا عينيا، وكانوا كلهم آثمين بتركه، عند الاعتداء عليه أن يدافعوا عنه وجوبا كفائيا 

حالة فلسطين، ( وأن استيلاء الأجانب عليه لا يرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده وإن طال الزمان، 
  .3» ، فيجب على المسلمين جميعا تطهيرها من الدخيل.. )الجولان، 

د التي افتتحها المسلمون، والتي تخضع لسيادة جزيرة العرب والبلا: وعلى هذا فدار الإسلام تشمل
  .الاسلام وسلطانه وتسري فيها النظم الإسلامية 

تسمى دار الاسلام دار العدل أيضا، لأن العدل واجب في جميع أهلها بالمساواة، ويقابل هذه 
على  تفرد به جماعة من المسلمين خرجوا جزء من دار الاسلاموهي  ،" أهل البغي" اصطلاح التسمية 

طاعة الامام الشرعي، بحجة تأولوها مبررة لخروجهم، ثم إĔم تحصنوا في تلك الدار وأقاموا عليهم حاكما 
  . 4منهم وسار لهم đا جيش ومَنـَعَةُ◌ٌ 

  .مفهوم دار الحرب : الفرع الثاني
  :تتقارب تعاريف الفقهاء لدار الحرب أكثر من تعريفهم لدار الاسلام، ولك كالآتي

                                                
دار : بيروت( 1محمد ابراهيم زايد، ط،: ، تحقيقعلى حدائق الأزهارالسيل الجرار المتدفق ـ محمد بن علي الشوكاني،  1

 ) 4/575( ، ) 1985العلمية، 
، )1975دار الكتاب الجامعي، : القاهرة( ، 2،طالحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الاسلامـ عثمان محمد رأفت،  2
 )167 ( 
 170ـ  169( ، ) 1998دار الفكر، : دمشق( ، 3، طسة مقارنةآثار الحرب في الفقه الإسلامي دراوهبة الزحيلي، ـ   3
( 
 ) 170( ،  السابقـ المرجع   4
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تصير دار الكفر بظهور « :  بقولهما من الحنفيةـ عرفها أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني  أولا
  .1» أحكام الكفر فيها

  .2»الدار التي انقطعت إقامة شعائر الاسلام عنها « : وهي عند الماكيةثانيا ـ  
وما « : ن قيم الجوزيةقال اب. 3» ما يغلب فيها حكم الكفر« : ـ ويعرفها الحنابلة بقولهم بأĔا ثالثا

  .4»لم تجر عليه أحكام الاسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها 
فقد  لقد استنبط الفقهاء هذا التقسيم من سنة رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ« : يقول الزحيلي

  .»ورد في بعض الآثار أن مكة كانت دار حرب بعد الهجرة، والمدينة صارت دار إسلام
أيما شيخ ) أهل الذمة؛أي(وجعلت لهم  .. « رسالة خالد بن الوليد في كتاب الخراج وجاء في 

ضعف أو أصابته آفة من الآفات، أوكان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، 
رة وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهج

  . 5»ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم 
، الأحكاموسريان  السلطةويظهر من تعريف كل من الدارين أن المعول في تمييز الدار هو وجود 

  .فإذا كانت إسلامية كانت الدار دار إسلام، وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار حرب
حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم، فإن كان الحكم  المعتبر في« : قال محمد بن الحسن

حكم الموادعين فبظهورهم على الدار الأخرى كانت الدار دار موادعة، وإن كان الحكم حكم سلطان 
  .6»آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعة 

حمد بصدد تغير وصف الدار نظرا وđذا المنطق نفسه، قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأ
تصير دار الاسلام دار حرب بإجراء أحكام « : لأن الحرب بين المسلمين وغيرهم في حال مد وجزر، قالوا

                                                
 ) 9/519( ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعـ علاء الدين الكاساني،   1
 ) 2/188(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ـ محمد بن عرفة الدسوقي،   2
 2003عالم الكتب، : الرياض( ، 3إبراهيم أحمد عبد الحميد، ط: تحقيق متن الاقناع، كشاف القناع عنـ منصور البهوتي،   3
( ، )2/1265 ( 
المملكة ( الدمام ( ، 1يوسف بن أحمد البكري، وشاكر بن توفيق العاروري، ط: ، تحقيقأحكام أهل الذمةـ ابن قيم الجوزية،   4

 )  2/728( ، ) 1418/1997الرمادي للنشر، ): العربية السعودية 
 ) 144( ، ) 1399/1979دار المعرفة، : بيروت( ، كتاب الخراجـ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم،   5
 ) 5/12( ، شرح السير الكبيرـ محمد بن الحسن الشيباني،   6
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الشرك فيها فقط، لأن ظهور الاسلام بظهور أحكامه ، فإذا زالت منها هذه الأحكام لم تبق دار إسلام 
«1 .  

ي الدار التي لم يفتحها المسلمون ولم تقع تحت سيطرة ودار الحرب التي سبقت الاشارة إليها؛ ه
الاسلام، أما الأراضي التي دخلها المسلمون وطبقوا أحكام الشرع فيها وأصبحت تحت سيطرēم مدة من 

  .الزمن ثم انحصرت عنها سلطة المسلمين، فقد اختلف الفقهاء متى تتحول إلى دار حرب إلى ثلاثة أقوال 
االله عن التطبيق في هذه الأرض ويظهر حكم الكفر فيها، فهذه تتحول إلى  ـ أن تبعد شريعة الأول

  .3، والحنابلة2دار كفر، وإن كان أكثر سكاĔا من المسلمين وهذا قول أبي يوسف ومحمد
ومستند هذا الرأي أن العبرة تكمن في نوع الحكم والحاكم، فإن كانا مسلمين فدار إسلام، وإن كان 

ما أن إضافة الدار إلى الاسلام تفيد ظهوره فيها، وظهوره بظهور أحكامه، فإذا ، ك4غير ذلك فدار حرب
  .زالت منها هذه الأحكام، بإظهار أحكام الكفر لم تبق دار إسلام

  :ـ أن دار الاسلام لا تتحول إلى دار كفر إلا بثلاثة شروط  الثاني
  .ـ  أن تظهر أحكام الكفر فيها  1
  .الكفرـ  أن تكون متاخمة لدار  2
ـ  أن لا سبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بأمان المسلمين بأن يحل الخوف محل الأمن، وهذا رأي  3

  .5أبي حنيفة
ـ أن دار الاسلام لا تصير دار حرب ما دمت شعائر الاسلام أو غالبها قائمة فيها ولو  الثالث

لاد الإسلام لا تصير دار حرب ب« : استولى عليها الكفار، وهذا رأي الدسوقي من المالكية، حيث قال
بمجرد استلائهم عليها، بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها، وأما ما دامت شعائر الإسلام أو 

  .6»غالبها قائمة فلا تصير دار حرب
  . دار العهد: الفرع الثالث 

                                                
 ) 170ـ  169(  آثار الحرب،وهبة الزحيلي، ـ   1
 ) 9/519(  بدائع الصنائع،ـ  علاء الدين الكاساني،   2
 ) 8/138( ، ، المغنيوفق الدين بن قدامة ـ م  3
 ) 174( ، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلاميـ عبد االله الطريقي،   4
 ) 5/519( ، بدائع الصنائعـ علاء الدين الكاساني،   5
 ) 2/188( ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرـ محمد بن عرفة  الدسوقي،   6



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
925 

 

مصالحة على البقاء ، إما مهادنة وإما عهود ومواثيقدار العهد هي الدار التي لها مع دار الاسلام 
ولعدم وجود ارتباط بين دار . 1في الأرض بعد فتحها، على أن تكون لهم ويدفعون مقابل ذلك خراجا

  ".دار العهد "العهد ودار الاسلام أو دار الحرب عدها الشافعية وبعض الحنابلة قسما مستقلا سموه 
عقد أهلها الصلح بينهم وبين وهي التي لم يظهر عليها المسلمون، و : فدار العهد عند الشافعية

المسلمين على شيء يؤذونه من أرضهم يسمى خراجا دون أن تؤخذ منهم جزية رقاđم؛ لأĔم في غير دار 
  .2الاسلام

تشمل دار العهد الأراضي التي لم يدخلها المسلمون حربا؛ طالما أن أهليها  ارتضوا عقد عهد مع 
دار العهد ليست جزءا من دار الإسلام، كما أĔا ليست دار أن : المسلمين يحقق لهم سيادة نسبية، أي

والقسم :.. وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتقسم ثلاثة أقسام«  : قال الماوردي. حرب
وقد صاروا đذا الصلح .. أن يستولى عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها : الثالث

  .3»رضهم دار إسلام وتكون دار عهد ولا تصير أ.. أهل عهد 
كان المسلمون يخيرون أهالي البلاد اĐاورة بين الإسلام أو العهد أو القتال؛ إذا ما اختاروا عقد عهد 

والعقد المذكور قائم على الإيجاب والقبول وهو . صاروا في دار العهد أو دار الموادعة كما جرت التسمية
  .ينموثق ويتضمن واجبات وحقوق الطرف

حماية دار العهد من : من واجبات دار الإسلام تجاه دار العهد، وهي بمثابة حقوق لدار العهد
العدوان الخارجي، عدم تدخل المسلمين في الشؤون السياسية لأهالي دار العهد، احترام المعاهدين في 

مما .. لمعاهدين أشخاصهم وأموالهم وأملاكهم وحرمة منازلهم وشرفهم، الحفاظ على الحرية الدينية ل
ينطوي على الإقرار بجملة حقوق الإنسان المعاهد، ويشير إلى أولوية السلم على الحرب في العلاقات 

  .الدولية 
عدم شن حرب ضد : ومن واجبات دار العهد تجاه دار الإسلام، وهي بمثابة حقوق دار الإسلام

ئرها، السماح بدخول جند المسلمين إلى دار الإسلام، السماح بحرية نشر الدعوة الإسلامية وتأدية شعا
دار العهد ضمن شروط يحددها العقد ولمدة وجيزة لا تزيد عن ثلاثة أيام، دفع مبلغ سنوي محدد بكل 

، وقد عرفه الخليفة عمر بن عبد العزيز بأنه ما تفرضه "الخراج"مقطوع إلى بيت مال المسلمين يسمى 
                                                

 ) 167( ، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الاسلاميـ  عبد االله الطريقي،   1
 )  434ـ  433/ 5( ، الأمـ محمد بن إدريس الشافعي،    2
 )  176ـ  175( ، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةـ أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي ،   3
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، وعلى التي صالح أهلها "نوة، وأبقيت في أيدي أصحاđاالدولة على الأراضي الزراعية التي فتحت ع
  .1عليها

بيد أن الخراج لم يكن شرطا ضروريا في كل عهد بدليل خلو العهد الذي عقده عبد االله بن سعد بن 
أبي السرح مع أهل النوبة من مسالة الخراج، وإنما نص على مبادلات تجارية بين الطرفين، كما أن معاوية 

  .لأهل أرمينيا عهدا تضمن اعترافا بسياداēم الداخلية الكاملةبن أبي سفيان 
على هذا العهد مع أهل الحيرة، عقد المسلمون عهودا متعددة مع نصارى نجران، وبني تغلب، وأهل 

  .2بلاد النوبة وأهل النوبة وأهل أرمينيا
فيه على حياēم، فبالنسبة لنصارى نجران، فقد عقد النبي صلى االله وسلم صلحا مع نصارى أمنهم 

  .وفرض عليهم ضريبة، قيل غنها خراج، وقيل غنها جزية
وأما أهل النوبة، فقد احتفظوا باستقلالهم قرونا دون أن يتمكن المسلمون من فتح بلادهم، فعقد 

  .عبد االله بن سعد معهم عهدا ليس فيه جزية ، وإنما كانت مبادلات تجارية بين اليطرفين
  . 3عاوية عهدا اقر به سيادēم الداخلية المطلقةوأهل أرمينية كتب لهم م

وهي في مجملها عهود سلام وأمن ومن نتيجتها بقي في بلاد المسلمين أو دار الإسلام ـ عدد كبير 
من المسيحيين واليهود على معتقداēم، مثل هذه العهود أسست ما عرف لاحقا باسم المعاهدات 

دة أو الاتفاق معروفة في مرحلة ما قبل الميلاد وتحديدا في الدولية، وإن كانت فكرة العهد أو المعاه
هذا إضافة إلى أن وجود دار العهد يشير إلى نسبية تقسيم العالم إلى دور . العصرين اليوناني والروماني

مختلفة الأوضاع والعلاقات الداخلية والخارجية، وإلى الفقه في هذا التقسيم الذي لم يكن جامدا بأية حال  
 .4لأحوال وإنما ظل متحركا ومتغيرا إلى عصرنا الراهنومن ا

                                                
 )393(،) 2005دار النفائس، : عمان الأردن( ، 1، طبن عبد العزيزموسوعة فقه عمر ـ  محمد رواس قلعة جي،  1
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت( ، 1، ط العلاقات الدولية في الإسلامعدنان السيد حسين، ـ   2

1426 /2006 ( ، )142 .( 
 ). 108( ، العلاقات الدولية في الإسلامـ وهبة الزحيلي،   3
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت( ، 1، ط حسين، العلاقات الدولية في الإسلامـ عدنان السيد   4

1426 /2006 ( ، )142 .( 



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
927 

 

أما جمهور الفقهاء، فاعتبروا دار العهد دار إسلام، لأĔم صاروا بالصلح أهل ذمة تؤخذ جزية 
 .1رقاđم

أن دار العهد حقيقة اقتضاها الواقع، فقد كان هناك دول وقبائل لا تخضع : وخلاصة ما سبق
للمسلمين فيها حكم، ولكم أهلها دخلوا في عهد المسلمين، مع خضوعا تاما للمسلمين، وليس 

احتفاظهم بسيادēم على أرضهم، ولو لم تكن تلك السيادة كاملة في بعض الأحوال، وهذه البلاد هي 
التي كان بينها وبين المسلمين عهد تم عقده ابتداء أو تم عقده عند ابتداء القتال معها عندما يعرض 

الاسلام أو الجزية أو القتال، فيدخلون على إثر ذلك في صلح مع : الخيارات الثلاثة  المسلمون على أهلها
المسلمين على شروط يتم الاتفاق عليها، وهذه الشروط تختلف قوة وضعفا حسب قوة هذه الدول وتلك 

  .2القبائل وضعفها على مقدار حاجتها إلى مناصرة الدولة الاسلامية
التي احتفظت باستقلالها التام عن الدولة الاسلامية لقرون طويلة، " النوبةبلاد "ومثال دار العهد 

ففي عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه عقد عبد االله بن أبي السرح صلحا مع أهل النوبة من غير أن 
  .3يدفعوا للمسلمين ثلاثمائة رأس في كل سنة، وعلى أن يهد المسلمون غليهم طعاما بقدر ذلك

  .الأصل في العلاقات في الشريعة الإسلامية : الفرع الثاني
عرفت الدولة الاسلامية العلاقات مع غيرها من الدول، وكانت هذه العلاقات مختلفة في الأسلوب 
تبعا لاختلاف أصول هذه العلاقات وهي الاسلام من جانب الدولة الإسلامية والأنظمة الوضعية أو 

لدول الأخرى، ولم يقف الإسلام عاجزا عن إيجاد الحل أمام المسائل الدينية المحرفة التي كانت تقوم عليها ا
التي تستجد في علاقاته مع الآخرين؛ سواء كان ذلك من خلال العلاقات الحربية أو السلمية التي كانت 
تمر đا الدولة الاسلامية في مراحلها المختلفة، وقد واجه الإسلام أحداثا سياسية وعسكرية، فكانت 

ع أعداء الدولة الإسلامية كما عقدت المعاهدات واسْتـَقْبَل المستأمنين، وأقيمت العلاقات المعارك م
الخارجية، كل ذلك بتصور إسلامي مستمد من كتاب االله وسنة رسوله، والدولة الإسلامية في علاقاēا 

                                                
 ) 176( ، الأحكام السلطانيةـ أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي،   1
 ) 285( ،  الإنسان والتدخل في سيادة الدول، دعاوى حقوق ـ محمد بن عبد العزيز بن عبد االله المهيزع  2
دار الكتب : بيروت ( رضوان محمد رضوان، : ، مراجعة وتعليق فتوج البلدانـ أبو العباس أحمد بن يحي بن جابر البلاذري،   3

 ) 239( ، )1983العلمية، 
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لاقات المبادأة في هذه العالخارجية تنطلق لتقيم هذه العلاقات من موقف قوي، وهو أĔا صاحبة 
  .1تحقيقا لغايات سامية ترتبط بالمنهج الذي قامت عليه الدولة الاسلامية وهو الدعوة إلى االله

، فذلك راجع إلى تأثر جمهور "السلم"لا" الحرب"وفي القول بأن الأصل في العلاقات الدولية هو 
في القرن  لفقهيالفقهاء  بالحالة الواقعية التي سادت علاقة المسلمين بغيرهم في عصر الاجتهاد ا

الثاني الهجري، وبنشوء الانتصارات والفتوحات الإسلامية، وبمبدأ العزة الإسلامية، والقيام بواجب تبليغ 
أصل العلاقات الخارجية مع غير المسلمين "الدعوة الإسلامية إلى العالم، وبنزعة الإسلام العالمية، فقرروا أن 

  .سلم من إيمان   أو أمانهو الحرب لا السلم، ما لم يطرأ ما يوجب ال
، والحرب أمر طارئ على البشرية هو السلم،والواقع أن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم 

جمهور وعلى المسلمين لدفع  الشر والعدوان وحماية الدعوة لا للغلب أو المخالفة في الدين، كما قرر 
  . الفقهاء

؛ لأن  الاسلام يجنح دائما 2لا بالسيف والسنانوالدعوة إلى الإسلام تكون أولا بالحجة والبرهان، 
الحالة الطبيعية بين : للسلم لا للحرب، وهذا هو الأمر المقرر لدى فقهاء القانون الدولي، حيث يقولون

  .الدول هي السلام، والحرب حالة وقتية عارضة مهما كان سببها
وَإِن جَنَحُوا للِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَاَ وَتـَوكََّلْ  ﴿ :وهذا الرأي وهو المفهوم من روح الشريعة العامة بدليل

﴿حَتىَّٰ تَضَعَ الحَْرْبُ أوَْزاَرَهَا وقال سبحانه وتعالى ). 61(الأنفال  [إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ۚ◌ عَلَى اللَّـهِ 
غيرهم حتى يكون ، فالقرآن الكريم نص على أن السلم هو أصل العلاقة بين المسلمين و )]4(محمد [﴾ ۚ◌ 

اعتداء؛ فتكون الحرب حينئذ ضرورة، دفاعا عن النفس وحق البقاء، أو اتقاء لهجوم تكون فيه ضربا من 
  .الدفاع

﴿ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تـَتَّبِعُوا  :وقرر القرآن مبدأ السلام العالمي في آية 
وَلاَ تـَقُولُوا لِمَنْ ألَْقَىٰ إِليَْكُمُ  ﴿، وفي آية) ]208(البقرة [ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ ۚ◌ طاَنِ خُطوَُاتِ الشَّيْ 

نْـيَا فَعِندَ اللَّـهِ مَغَانمُِ كَثِيرةٌَ  لِكَ كُنتُم مِّن قـَبْلُ فَمَنَّ   ۚ◌ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تـَبْتـَغُونَ عَرَضَ الحْيََاةِ الدُّ اللَّـهُ  كَذَٰ
إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلىَٰ  ﴿:وقوله تعالى، )]94(النساء [ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بمِاَ تـَعْمَلُونَ خَبِيراً  ﴾ ۚ◌ عَلَيْكُمْ فـَتَبـَيـَّنُوا 

نـَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُـقَاتلُِوكُمْ أَوْ يُـقَ  نَكُمْ وَبَـيـْ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ  ۚ◌ اتلُِوا قـَوْمَهُمْ قـَوْمٍ بَـيـْ

                                                
 ). 291(  ادة الدول،حقوق الإنسان والتدخل في سي دعاوىمحمد بن عبد العزيز بن عبد االله المهيزع، ـ   1
 ) 83( ، الشرعية السياسةـ عبد الوهاب خلاف،   2
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فَإِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ فـَلَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ  ۚ◌ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فـَلَقَاتـَلُوكُمْ 
ينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُم ﴿ لاَّ يَـنـْهَ : ، وقوله تعالى)]90(النساء [ سَبِيلاً ﴾ اكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ

  1)]8(الممتحنة [ إِنَّ اللَّـهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ ۚ◌ مِّن دِياَركُِمْ أَن تـَبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ 
دون ، فهمها كلها مع بعضها جبأن آيات الجهاد، يوما يجب التنبيه إليه، والتأكيد عليه؛ هو 

، ومجموعها يدل على أن القتال محدد بالسبب الأصلي الذي من أجله شرع الجهاد وهو ترك آية منها
  :أحد أمرين
وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ نَصْرهِِمْ  ۚ◌ أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتـَلُونَ بِأنََّـهُمْ ظلُِمُوا  ﴿ :، قال تعالىإما دفع الظلمـ   1
ينُ للَِّـهِ  ﴿ :، وقوله تعالى)]39(الحج [ لَقَدِيرٌ ﴾ نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ فَإِنِ انتـَهَوْا فَلاَ  ۖ◌ وَقَاتلُِوهُمْ حَتىَّٰ لاَ تَكُونَ فِتـْ

  .)]193(البقرة [ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ 
وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُم مِّنْ حَيْثُ  ﴿ :مثل قوله تعالىوالآيات المطلقة بشأن الحرب 

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  ۚ◌ أَخْرَجُوكُمْ  فَإِن  ۖ◌ وَلاَ تُـقَاتلُِوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ حَتىَّٰ يُـقَاتلُِوكُمْ فِيهِ  ۚ◌ وَالْفِتـْ
لِكَ جَزَاءُ الْكَافِريِنَ ﴾ ۗ◌ قَاتـَلُوكُمْ فاَقـْتـُلُوهُمْ  فاالله سبحانه وتعالى أوجب على  ،)]191(البقرة [ كَذَٰ

المسلمين أن يقاتلوا المعتدين، دفعا لاعتدائهم، وإزالة عقباēم، حتى لا يقف حائل بين الدعوة والمدعوين، 
لة تماثل السبب، أي أن ويكون الدين الله، ومن المبادئ الأصولية المقررة أن المطلق يحمل على المقيد في حا

، وأما "إنما القتال لمن قاتلنا: "الآية المطلقة بتشريع القتال سواء وجد اعتداء أم لا مقيدة بالآية التي تفيد
النهي عن موالاة الكافرين، فليس معناه النهي عن مسالمتهم والإحسان إليهم، لأن المراد من الموالاة 

ليهم، ويطلعون على أسرار المسلمين، وبذلك تكون الآيات اتخاذهم أخدانا يستنصروĔم، ويطمأن إ
الداعية إلى السلام محكمة غير منسوخة، ويكون القتال في غير حال الجنوح إلى السلم، وتكون آيات 

  .2العفو والصفح معمولا đا في غير حال الاعتداء، وبحسب ما تقتضيه السياسة الاسلامية
وَإِن نَّكَثُوا أَيمْاَنَـهُم مِّن بَـعْدِ عَهْدِهِمْ  ﴿ :باح قتالهم لقوله تعالى، فهنا يـ أما في حالة نقض العهد 2

ةَ الْكُفْرِ  ، فإن لم يكن )]12(التوبة [ إِنَّـهُمْ لاَ أَيمْاَنَ لهَمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتـَهُونَ ﴾ ۙ◌ وَطَعَنُوا فيِ دِينِكُمْ فـَقَاتلُِوا أئَِمَّ
  .3وهو السلامهناك سبب مبيح يبقى الحكم على الأصل 

                                                
 .نفسهـ المرجع   1
 ) 114( ، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الاسلاميـ عبد االله الطريقي،   2
 ، ومحمد الصادق عفيفي، اĐتمع الإسلامي والعلاقات الدولية،) 51( ،  العلاقات الدولية في الاسلامـ محمد أبو زهرة،   3
 )29(،) 1420/2000دار المكتبي، : دمشق( ، 1طالعلاقات الدولية في الإسلام،، ووهبة الزحيلي، )140(
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ومع ذلك فهناك من الفقهاء من يرى أن الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم هي الحرب وهذه 
هي القاعدة العامة، والسلم مستثنى، فالعلاقة قائمة على الحرب والقتال، والأصل أن الحرب قائمة ومعلنة 

عندها يكون السلم الذي هو بين المسلمين وبين الأمم حتى يطرأ ما يوقفها من اتفاقات ومواثيق، و 
، ويرى أبو زهرة بأن أصحاب هذا الراي أخذوا قولهم 1الصلحن على اعتبار أن الكفر هو الموجب للقتال

من الواقع، لا من النصوص، وكان ما قروره حكما زمنيا، وليس أصلا دينيا، زإن تسمية دار المخالفين دار 
  .2حرب لا يمنع من أن الأصل هو السلم

تبرير تقسيم الفقهاء للدار ومنحاهم نحو تأصيل الأصل في العلاقات بين السلم ثالثا ـ 
  :والحرب

 دارين ينطلق المنظور الشرعي الإسلامي للعلاقات الدولية من تقسيم الفقهاء للكرة الأرضية إلى
  :مدفوعين إلى ذلك بدافعين) حرب وإسلام(

م وتوجيه قواهم نحو عدو مشترك من حاجة المسلمين في أول أمرهم إلى توحيد جهوده: أولهما
أجل المحافظة على كيان الإسلام في بدء تكوينه في بلاد العرب، ومن هنا اعتبروا بلاد الترك وبلاد الهند 

  .بالنسبة إلى بلاد العرب بلاد أعداء
تأصيل فقهي لواقع العلاقات التي كانت بين المسلمين وغيرهم والتي كانت الحرب في : ثانيهما

هي الحكم الوحيد في شأĔا ما لم تكن هناك معاهدة، ولم يكن لهم في ذلك سند تشريعي، فإن  الغالب
الواقع شيء والتشريع شيء آخر، فهم صوروا لنا حالة الحرب الفعلية بين العرب وغيرهم كالفرس والروم في 

دهم أرض ذلك الزمن، دون أن تتوقف بعدئذ حملات العرب على عدوهم بسبب عدواĔم فاعتبرت بلا
إلى عصر الاجتهاد الفقهي وإلى ما بعده، حتى أن البلاد الإسلامية  .. وقد ظل هذا الواقع ... حرب 

  .3كانت مسرحا لمعارك عنيفة أوشكت القضاء على الإسلام لولا عناية االله القدير
العلاقة أن هذا التقسيم لم يرد به قرآن ولا سنة، وأن الجهاد لم يكن « : والحقيقة يقول الزحيلي

الطبيعية بين المسلمين وغيرهم، وإنما دعا الاسلام أولا إلى نشر عقيدته بالطرق الودية السلمية، كما دلت 
عليه آيات السلام، والجهاد مجرد وسيلة لحماية الدعوة والدفاع عن النفس، كما ظهر في أول آية نزلت 

رة، ومن أجل المحافظة على حق البقاء، بشأنه مع بيان مبرراته على خلاف الأصل السلمي وبدافع الضرو 
                                                

 ) 114(  الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي،ـ عبد االله الطريفي،   1
 ). 52( ، لاقات الدولية في الإسلامالعـ محمد أبو زهرة،   2
 ) 192(  ، آثار الحربـ وهبة الزحيلي،   3
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ھُمْ ظُلمُِوا ﴿ :وهي قوله تعالى ھَ عَلَىٰ نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ  ۚ◌  أذُِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلوُنَ بِأنََّ الحج [ ﴾وَإنَِّ اللَّـ
)39.[(  

وإذا كان التقسيم مبني على أساس الواقع، لا على أساس الشرع ومن محض : وبناء على ما سبق
لفقهاء في القرن الثاني الهجري، وأنه من أجل ترتيب بعض الأحكام الشرعية في المعاملات ونحوها، صنيع ا

إن دار الحرب؛ هي مجرد منطقة حرب ومسرح : وأن الحرب هي السبب في هذا التقسيم، فيمكن القول
البلاد غير  معركة بالنسبة لدار الإسلام التي فرضت عليها الأوضاع في الماضي أن تتكتل، وأن تعتبر

الإسلامية مركز العدو الذي برهنت الأحداث على نظرته العدائية للمسلمين، فهو تقسيم طارئ بسبب 
  . 1»الحرب نفسها، وهو ينتهي بانتهاء الأسباب التي دعت إليه

لقد كان اجتهاد الفقهاء توفيقا رائعا بين الشريعة والواقع التاريخي، فالقواعد التي وضعها فقهاء 
ة لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم وتقسيم العالم إلى دار حرب ودار سلم ودار موادعة أو الشريع

مهادنة؛ كان اجتهادا يوائم بين ما هو قائم فعلا وبين روح الشريعة ، فاختلفوا في تفسير طبيعة العلاقات 
لا سلم فيه، إلا أن تكون وأصلها فمنهم من ردها إلى الحرب وما تقتضيه الدعوة إلى جهاد الكفار جهادا 

هدنة موقوتة، ومنهم من ردها إلى السلم، واعتبار الحرب موقوتة بدَوَاعيها، وهي دواع عارضة تقتضيها 
  .2ضرورة الدفاع عن المسلمين وتأمين الدعوة

، وجاءت )دار إسلام، ودار حرب، ودار عهد ( مع بروز الدولة القومية، اختفت القسمة القديمة 
ومعها قوى جديدة وبمواصفات جديدة، لكي تتولد عنها ضرور جديدة من القتال، حيث  قسمة جديدة،

مكونة من دول ودويلات وإمارات، " فسيفساء سياسية"ضارت دول المسلمين أقرب ما تكون إلى 
جملة  3تتوزعها الخلافات والأطماع، وربما يتقاتلون، وقد أفرزت عناصر القسمة الجديدة للعالم الإسلامي

الصعوبات والمشكلات غيرت المعادلات واطرافها ووسطها وبالقطع محصلتها ونتائجها، وهنا أصبحت من 

                                                
 ) 194( ، السابقـ المرجع   1
مطبوعات (  بحث في أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الإسلام،: الاسلام والسياسةـ حسين فوزي النجار،  2

 ) 291ـ  288( ،)الشعب 
وخريطته لتقسيم العالم الإسلامي، التي بدأت مع الاستعمار التقليدي، " برنارد لويس"ـ يذكر في هذا الخصوص مشروع   3

وويتواصل الآن ـ حسب رأي البحث ـ في شكل صراعات داخلية، ومحاولة تفتيت الدولة القطرية الواحدة التي ورثت حدودها عن 
(  .ديدة، كما حدث في السودان، والعراق، وما يتوقع حدوثه في دول عربية أخرى الاستعمار لتتجزأ إلى دويلات وإمارات ج

 .)نسأل االله العفو والعافية 
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الملامح الرئيسية تستهدف الاستقلال السياسي، وتوحيد البلدان ومقاومة الاستعمار والتخلص من التبعية 
  .1في كل صورها السياسية والاقتصادية والثقافية

العشرين، دخل العالم مرحلة جديدة في إطار ما أصبح يسمى ب  ومع بداية التسعينيات من القرن
، حيث ثمة انقلاب للأوضاع عن مسارها الطبيعي وتحول شامل Đموعة المبادئ "اللانظام الدولي الجديد" 

مفهوم السيادة، ومفهوم حق الشعوب في تقرير المصير، : والمفاهيم التي تضبط مسار العلاقات الدولية
إلخ ، وهذه المرحلة هي فترة الانفجارات القومية والإثنية والدينية التي شهدēا ..لإنسان ومفهوم حقوق ا

  . 2أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، والحروب الطائفية الأهلية في عدة مناطق من العالم
 هي وليدة التحولات الجيوسياسية الجذرية التي عرفها العالم في فترة ما" صدام الحضارات" وأطروحة 

بعد الحرب الباردة، والتي أدت إلى اضطراب عميق على مستوى الفكر الاستراتيجي الغربي وبخاصة 
، 4، فالسياسة العالمية من منظور هنتنغتون هي في جوهرها سياسة القوة والصراع من أجل القوة3الأمريكي

مناخ دولي قائم  وكل دولة من أجل ضمان أمنها القومي، وحماية مصالحها وخلق« : ويكرس ذلك بقوله
على خدمة قيمها ومصالحها، تبذل مجهوداēا لفرض هيمنتها على الآخرين، وعبر تفوقها على منافسيها 
فقط وفي كل اĐالات يمكن للولايات المتحدة الامريكية أن تكون في مستوى رفع التحديات التي تفرضها 

: ع عن مصالحه لتكريس هيمنته العالمية، ويطالب هنتنغتون بشكل صريح الغرب بالدفا 5»القوى الأخرى 
في عالم متنوع متعدد الحضارات، مسئولية الغرب هو ضمان مصالحه الذاتية، وليس تشجيع « 

  .6» مصالحالشعوب الأخرى أو محاولة حل صراعاēا التي لا يكون لها تأثير مباشر في الغرب
والتي تمحورت فكرēا حول  ،"مقولة Ĕاية التاريخ"صدام الحضارات" وكانت قد سبقت مقولة

اتنصار النموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي، وانتهاءها إلى رأي خاص بشأن الإسلام، حيث قال فوكوياما 
صحيح أن الإسلام يشكل أيديولوجيا متسقة ومتماسكة شأن الليبرالية  والشيوعية، وأن له معاييره « :

                                                
ملخصات إصدارات المعهد :  ، ضمن كتابالمداخل المنهجية في العلاقات الدولية في الإسلامـ سيف عبد الفتاح،   1

 )60( ، )مركز الدراسات المعرفية : القاهرة( لناصر العساسي،عبد ا: ، إعدادالعالمي للفكر الإسلامي ـ الكتب الفكرية
: بيروت(، 1، طمستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة و ثقافة السلاممحمد سعدي، ـ   2

 88. (،) 2006مركز دراسات الوحدة العربية، 
 ) 88(، إلى أنسنة الحضارة و ثقافة السلام مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضاراتمحمد سعدي، ـ  3
 ) 181( ـ نفسه،   4
 ) 182ـ  181( ، نفسهـ المرجع   5
 ) 182( ـ المرجع نفسه،    6
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الة السياسية والاجتماعية، كذلك فإن للإسلام جابية يمكن أن الأخلاقية الخاصة به، ونظريته المتصلة بالعد
  .تكون عالمية، داعيا إليه البشر كافة باعتبارهم بشرا لا مجرد أعضاء في جماعة عرقية أو قومية معينة

قد تمكن الإسلام في الواقع من الانتصار على الديمقراطية الليبرالية في أنحاء كثيرة من العالم 
بذلك خطرا كبيرا على الممارسات الليبرالية حتى في الدول التي لم يصل فيها إلى  الإسلامي، وشكل

السلطة السياسية مباشرة، وقد تلا Ĕاية الحرب الباردة في أوروبا على الفور، تحدي العراق للغرب، وهو ما 
  .إن الإسلام كان احد عناصره) عن حق أو عن غير حق ( قيل 

فبالإمكان القول إن هذا الدين  أبداها الإسلام في صحوته الحالية، غير أنه بالرغم من القوة التي
يكاد يكون له جاذبية خارج المناطق التي كانت في الأصل إسلامية الحضارة، وقد سيبدو أنَّ  لا

زمن المزيد من التوسع الإسلامي قد ولى، فإن كان بوسع الإسلام أن يكسب من جديد ولاء 
ف هوى في قلوب شباب برلين، أو طوكيو، أو موسكو، ورغم أن نحو المرتدين عنه، فهو لن يصاد

، فليس بوسعهم تحدي )خمس تعداد سكان العالم ؛أي(بليون نسمة يدينون بدين الإسلام، 
  .1»  ..الديمقراطية الليبرالية في ارضها على المستوى الفكري 

وتدعونا هذه الحقيقة الواقعة، وكذا سعة انتشار الثورة « : إلى طرح السؤالي الآتي "فوكوياما"ينتهي 
هل نحن نشهد مجرد نمو وقتي لفرض الديمقراطية الليبرالية، أم : الليبرالية العالمية الراهنة إلى إثارة السؤال التالي

دول في Ĕاية المطاف صوب للتنمية، يحدث تأثيره، وسيقود كافة ال) أطول أمدا ( أنَّ ثمة نمطا ما 
ومن المحتمل، في حالة استمرار سير الأحداث على النمط « : ، ويخلص إلى أنه 2»الديمقراطية الليبرالية؟ 

الذي سارت عليه في العقود القليلة الماضية، ان تصبح فكرة التاريخ العام والغائي للبشر الذي يؤدي بنا 
لدى الناس، وأن يحل مأزق النسبية الذي يواجه الفكر الحديث نفسه إلى الديمقراطية الليبرالية اكثر قبولا 

    3»..بنفسه على نحو ما 
أمام الليبرالية الغربية لتحقيق  العتيد  العدُّوَ الإسلام وفقا لفهمها له؛ يمثل  ؛واعتبرت هذه المقولات

سقاط صفات حول العنف نصرها النهائي، وفي إطار هذه المغالطات قد لا تفتأ هذه الرؤى أن تشير إلى إ
والإرهاب وتحاول إلصاقها بالإسلام ثقافة وحضارة وواقعا، وتعتمد هذه الرؤى على معادلة تقوم على 

                                                
مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة( ، 1حسين أحمد أمين، ط: ، ترجمةنهاية التاريخ وخاتم البشرـ فرانسيس فوكوياما،   1

 ) 57ـ  56( ، ) 1413/1993
 ). 57( ، نفسهـ المرجع   2
 ) 293( ـ المرجع نفسه،   3
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، وفي مقابل هذه الرؤى نجد الرؤية الإسلامية المستندة إلى عالمية "مراعاة مصالح النمط الغربي"قاعدة 
  .1ائمة على التعارف والإقناع والاستخلافالإسلام القائمة على الدعوة، والوظيفة الحضارية الق

مؤدى كون الدعوة هي مناط  :رابعا ـ الدعوة هي مناط العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية 
العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية أن الدولة الاسلامية إذ تؤمن بعقيدة عالمية، يكون لزاما عليها إيصال 

جميع غير المسلمين في الأرضن دولا كانوا أم شعوبا وقبائل أو حتى جمع هذه الدعوة ـ واضحة نقية ـ إلى 
  .2من الأفراد في نطاق الدولة الإسلامية ذاēا

، 3ويرى سيف الدين عبد الفتاح أن تأسيس العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية على الدعوة
تتعلق بالداخل والخارج، بالسلم يكشف عن كون الدعوة عملية جهادية ممتدة تتعلق بالفرد والأمة، و 

والحرب، حيث تكون الحرب حالة استثنائية، ولا يكون السلم مؤديا إلى فعل الاسترخاء وعدم الفاعلية 
  .4والقعود عن معاني الأمانة والرسالة والخيرية

ى فريق تاسيس العلاقة عل( وإنما ترجح أن تكون الدعوة تأسيسا للعلاقة، بحيث تجعل أدلة الفريقين 
، هي منظومة من الأدلة يحسن فهمها مع فهم أصول منهج )السلم وفريق تأسيس العلاقة على الحرب 

ترابطها، والنظم بينها بما يؤصل المقدمات المنهجية التي تؤكدها القيم كمدخل منهجي، فالدعوة بذلك 
ادث وأساليب هي مفهوم جامع وشامل تتفاعل فيه العناصر المختلفة من اطراف وأشكال وحالات وحو 

، وقيم ثابتة محددة، )الرسالة(وأدوات ومواقف ومقاصد، فالدعوة في النهاية تأسيس عقدي وشرعة كاملة 
أمة حاملة لهذا التأسيس العقدي حاضنة للشرعة، تمثل القدوة بما تحمله من قيم اكيدة، وحضارة تبنى على 

فعاليتها، مقاصد عليا وكبرى تتغياها هذه الأركان، وسنن تشكل أعمدة هذه الحضارة وعناصر فعلها و 
وتسعى إليها حركة الدعوة كعملية جهادية هي حركة وعملية شديدة التنوع، وتحمل عناصر متعددة، 
وتؤصل مجالات وتجليات، وتتجلى نماذج تفعيل الدعوة في الفتح كواحد من الأشكال الدعوة، والفتح 

                                                
 ) 2/60( ،  المداخل المنهجية في العلاقات الدولية في الإسلامـ سيف عبد الفتاح،    1
: ، ضمن كتابالأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةـ أحمد عبد الونيس شتا،   2

 ) 160( ، لمشروع العلاقات الدولية في الإسلامالمقدمة العامة 
ـ تأسيس العلاقات الدولية في الإسلام على كون الدعوة هي مناط هذه العلاقة هو ما يذهب إليه الباحث مصطفى محمود   3

 )  499ـ  496( ، الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام: منجود، ويرجحه، ينظر
 ). 2/55( ، المداخل المنهجية في العلاقات الدولية في الإسلامـ سيف عبد الفتاح،    4
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التجارة ونماذج القدوة الدعوية، وهنا لابد ان نلاحظ الدعوي في إطار خيارات متعدد،وانتشار الإسلام ب
  .1أن للعلاقة الحربية شروطها وللعلاقة السلمية شروطها

والدعوة وفق هذا التصور، هي تعبير عن تكامل جملة من الوظائف الحضارية والاتصالية والمعنوية 
بطبيعتها العالمية، تجعل من الإنسانية والعقيدية للدولة، في سياق قصدها لتطبيق المثالية الواقعية، فالدعوة 

، وتحرك )أمة الاستجابة ( الأساس والتكليف، ويخرج من رحم خطاب المؤمنون بالدعوة ) محل الخطاب(
عناصر دعوēا ضمن مجالات ودوائر تقوم على أصول حراسة وسياسة الدنيا به، في إطار فهم أصول 

  .2الواقع بكل تشابكاته وتفاعلاته وامتداداته

  .البعد الأمني في العلاقات الدولية:  الثانيالمبحث 
الثقافات الصينية والهندية والفارسية، : اهتمت مختلف الفلسفات حتى القديمة منها في الشرق

بقضايا وشؤون السياسة والحكم وتبلور مفهوم الدولة، ) الثقافتين اليونانية والرومانية ( ومثيلاēا، في الغرب 
. متواصل حول حماية؛ ليس اĐتمع فحسب؛ بل الدولة أيضا، من التهديدات الخارجيةالذي واكبه تفكير 

وهكذا كانت مسألة الأمن دافعا طبيعيا يوجه سلوك الأفراد واĐتمعات منذ فجر البشرية بغية توفير السلم 
كتلات اجتماعية والاستقرار كبديل لحالة الخوف والضرر، وهذا ما مثل مبررا أساسيا لانضمام الأفراد إلى ت

أكبر، نتيجة للحاجة الأمنية الملحة، وهذا ما يعكس بداية التأصيل السوسيولوجي لكرونولوجيا الانتقال 
من الأمن الخاص إلى الأمن الجماعي، أي بروز بذور تشكل الجانب الهيكلي في تحديد مفهوم الأمن 

  .ومعناه
شابك مفاهيم الأمن، حتى أصبح من يعترف علماء الأمن والاستراتيجية ـ صراحة ـ بغموض وت

  .الصعوبة عندهم الاتفاق على تعريف موحد للأمن يحظى بقبول علمائه والمهتمين بدراسته
  .مفهوم الأمن في الفكر الوضعي والإسلامي: المطلب الأول

  التعريف بالأمن: الفرع الأول
ورجل أَمَنَةٌ  ـ بالفتح ـ . الأمن :الأمن ضد الخوف، والأَمَنَةُ « : قال ابن منظور: .أولا ـ في اللغة 

للذي يصدق بكل ما يسمع ولا يكذب بشيء، ورجل أَمَنَةٌ أيضا، إذا كان يطمئن إلى كل واحد ويثق 

                                                
 ) 56ـ  55 /2 (، نفسهـ المرجع   1
 ) 2/58( ، السابقالمرجع ـ   2
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المستجير ليأمن : موضع الأمن، والأمِنً : دخل في أمانة، والمأمن: بكل أحد، وكذلك الأُمَنَةُ، واستأمن إليه
  .1»نقيض الخيانة، لأنه يؤمن أذاه: على نفسه، والأمانة، والأَمَنَةُ 

وأمن فلانا على  . سلم : اطمأن فيه أهله، وأمِنَ الشر، ومنه: أمِنَ البلد« : وجاء في المعجم الوسيط
  .2»وثق به واطمأن إليه، أو جعله أمينا عليه : كذا

سكون القلب وراحة النفس والشعور بالرضا والاستقرار وعدم : تطلق ويراد đا" أمن"فكلمة 
  .الخوف، كما تعني الأمانة والصدق

وفي ضوء المعاني السابقة التي تشير إليها معاجم اللغة العربية، ،يكون من الطبيعي في ضوء هذا  
المدلول اللغوي للكلمة، أن يعني الأمن عند الفرد العادي معنى موافقا، وهو غياب العنف والمخاطر التي 

  .3خوف الشخص من التعرض للإكراه والأذى الحسي عدم: ēدد الشخص وحقوقه، أو بعبارة أخرى
، ضيق وسلبي لا يعكس )اللغوي(يرى بعض الباحثين أن المفهوم السابق   :ـ  في الاصطلاحثانيا  

، بل لا المخاطر الحسية المعنى الحقيقي للأمن، فشعور الإنسان بالأمن التام لا يحصل بتحرره فقط من
، من تلك والقلق والتوتر التي تنشأ لديه لأسباب أخرىمشاعر الخوف بد من تحرره أيضا من 

الأسباب تدني ظروفه الاجتماعية والمعيشية، وتقييد فعالياته وطموحاته بقيود غير مشروعة، لذا؛ نجد أن 
عدم خوف الإنسان في الوسط الذي يعيش فيه من التعرض للأذى « : يعرف الأمن بأنه" جاكبسون"

حصول الأفراد : جتماعية والاقتصادية التي من مظاهرها، على سبيل المثالالحسي مع شعوره بالعدالة الا
  .4»على فرص متكافئة للنمو والتطور وتوافر الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم

فهذا المفهوم أكثر شمولا من المفهوم السابق، وله دلالة إيجابية تقرب من المعنى الحقيق للأمن، بينما 
اعر الاطمئنان أو عدم الاطمئنان عند الإنسان باحتياجاته الروحية والمعنوية، لذا يمكن ترتبط كثير من مش
 وحقوقه، التهديدات الحسية على شخصه لانعدامشعور الإنسان بالاطمئنان « : تعريف الأمن بأنه

                                                
 ) 22/ 13( ، لسان العربـ محمد بن مكرم بن منظور،   1
مكتبة الشروق الدولية، : مصر( ، 4شعبان عبد العاطي عطية وآخرون، ط: ، إشرافالوسيط المعجمـ  محمع اللغة العربية،   2

1425 /2004 ( ، )1 /28  ( 
مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للعلوم : الرياض( ، 1، طتصور شامل: الأمن الوطنيـ فهد بن محمد الشقحاء،   3

 )13( ، ) 1425/2004الأمنية، 
 ). 14( ، نفسهـ المرجع   4
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 مع شعوره بالعدالة، ولتحرره من القيود التي تحول دون استيفائه لاحتياجاته الروحية والمعنوية
  .1»الاجتماعية والاقتصادية

إحساس الفرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية، والنفسية،  «: وعرف الأمن ـ أيضا ـ بأنه
وعلى قمتها دافع الأمن بمظهريه المادي والنفسي، والمتمثلين في اطمئنان اĐتمع إلى زوال ما يهدد مظاهر 

المتمثلة هذا الدافع المادي، كالسكن الدائم المستقر، والرزق الجاري، والتوافق مع الغير، والدوافع النفسية 
في اعتراف اĐتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه، وهو ما يمكن أن يعبر عنه بلفظ السكينة العامة، حيث تسير 

  . 2»حياة اĐتمع في هدوء نسبي
قدرة اĐتمع على مواجهة ليس فقط الأحداث والوقائع الفردية للعنف « : كما يعُرِّفَ الأمن بأنه
  .3»بيعة المركبة والمؤدية للعنفبل جميع المظاهر المتعلقة بالط

 What is Meant by ما المقصود بالأمن؟ ": عولمة السياسة العالمية"ويتساءل صاحبا كتاب 
the concept  of Security 4. 

أن معظم المؤلفين يتفقون على أن الأمن هو مفهوم مثير للجدل، وهناك إجماع على أنه « : ويجيبا
، ولكن هناك خلاف )سواء كانت قيما تتعلق بالفرد أو اĐتمع (  الرئيسيةمن وجود تهديد للقيم يخلو 

  .5»ككل  العالمأو  الدولأو  أمن الأفرادرئيسي حول ما إذا كان التركيز يجب أن ينصب على 
فعلماء الأمن والاستراتيجية في الغرب يعترفون صراحة بغموض وتشابك مفاهيم الأمن، حتى أصبح 

  .لاتفاق على تعريف موحد للأمن يحظى بقبول علمائه والمهتمين بدراستهمن الصعوبة عندهم، ا
  .علاقة التهديد بالأمن :الثاني الفرع 

" الأمن"علاقة تأثير متبادل، وإنَّ أية محاولة لتفسير مفهوم " التهديد" و" الأمن"العلاقة بين مفهومي
الشعور بالخطر أو التهديد يستدعي الحاجة إلى لابدَُّ من أن تبدأ بتحديد مصادر التهديد، فالباعث على 

                                                
 ). 14( ـ المرجع نفسه ،   1
 ) 37 (، ) 1972دار الشعب للنشر والطباعة، : القاهرة ( ، الأمن القوميريم نافع، ـ محمد عبد الك  2
، سنة 84دار الأهرام ، العدد : القاهرة(، مجلة السياسة الدوليةالأمم المتحدة ومفهوم الأمن، شاط، ـ عبد المنعم الم  3

1986 ( ، )17 ( 
:  الإمارات العربية المتحدة( ، 1مركز الخليج للأبحاث، ط: ، ترجمة ، عولمة السياسة العالميةـ جون بيليس، و ستيف شميث 4

 ) 412( ، ) 2004مركز الخليج للأبحاث، 
 . نفسهـ المرجع   5
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اتخاذ إجراءات ēدف إلى تحقيق الأمن، تلك الإجراءات التي من الطبيعي أن تكون متوافقة مع المخاطر 
  .1أوالتهديدات الفعلية أو المحتملة

ا هو بلوغ تعارض المصالح والغايات القومية مرحلة يتعذر معه :الاستراتيجيوالتهديد في مفهومه 
إيجاد حل سلمي يوفر للدول الحد الأدنى من أمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري، مقابل 
قصور قدرēا لموازنة الضغوط الخارجية، الأمر الذي قد يضطر الأطراف المتصارعة إلى اللجوء على 

  .استخدام القوة العسكرية، معرضة الأمن القومي لأطراف أخرى للخطر
" التهديدات"هو التداخل وعدم التفرقة بين مفهومي ؛ يات الواردة هنامن الإشكال 

المشاكل والصعوبات أو المخاطر التي تواجه الدولة وتحد أو تعوق من : ، فالتحديات هي"التحديات"و
تقدمها، وتشكل حجر عثرة أمام تحقيق أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية الذاتية والمشتركة ويصعب 

  .تجنبها
، أو حتى جماعات تنظيما إرهابيا، أو ا مصادر التهديد، فقد تكون دولة أو دولا أخرىأم

مسلحة تستهدف تقويض وجود دولة، سواء أكانت تلك الجماعات تنتمي إلى الدولة المعرضة للتهديد 
بما  ذاēا، أم أĔا جماعات قادمة من الخارج، وكانت تعبئة الدولة لقوة عسكرية أو قدرات استخباراتية،

يكفي لردع مصدر هذا التهديد التقليدي، هي السبيل الرئيسي الذي من خلاله يتم السعي لتحقيق أمن 
  .2 »الدولة وضمانه 

الأمة ـ / الدولة " ولفترة طويلة تناغم هذا المفهوم ـ يقول أيس سيهان ـ مع الفكر السائد لحماية 
نتاجا للقوة ومؤشرا لنجاح الدول في سباقها نحو واعتبر الأمن  وانحصر في مجال الحماية والدفاع، 

وبين أن هذا التمشي ضعيف وفي حاجة للانفتاح على مجالات أخرى، فالأمن له اتصال  التسلح،
  .بالذات والوجود والمعرفة والعلاقات البشرية والنظام

اد هذه الأبع  Politics of securityفي كتابه سياسات الأمن " ميكائيل ديلون" وتناول 
مبينا أĔا تشكل الدعائم الأساسية للسياسة الأمنية المعاصرة، محللا أن الطرح التقليدي الذي استطاع 
مسايرة مرحلة ما بعد الحرب وفرض نفسه خلال القطبين، يراجع منذ السبعينيات مظاهر العولمة 

ل، خاصة فيما يتعلق ونتائجها، الشيء الذي أفرز قراءة جديدة للعالم وضعت الطرح التقليدي محل تساؤ 
                                                

 المجلة ،)دراسة نظرية في المفاهيم والأطر ( مستوياته وصيغه، وتهديداته : مفهوم الأمنـ  سليمان عبد االله الحربي،  1
 )  27 (، )2008، 14العدد (،العربية للعلوم السياسية

 ) 27( ، نفسه ـ المرجع   2
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بإمكانية تواصل تصور الأمن كمسألة دفاع واستراتيجيات، مشكلا بذلك منعرجا مُهِمًا في تعميق وتوسيع 
  .1المفاهيم بداية الثمانينيات

عبر رؤيته للدفاع والأمن، أن العالم وحسب تقديره ليس : " Hervé Morinهرفي موران "أما 
للأذهان، فاندثار الحدود فتح الباب أمام التهديدات والمخاطر وولد احتياجا آمنا على النحو الذي يتبادر 

متزايدا للاستراتيجيات واهتماما بتحسين القدرات، لافتا النظر إلى تداعيات الانفجار الديمغرافي وتطور 
ارث الطبيعية نسق الهجرة وتزايد الفقراء والانحباس الحراري وما نتج عنه من تغير في المناخ وتزايد في الكو 

  .2وما رافقها من مآسي تخص ملايين الأشخاص
غياب : في جانبه الموضوعي يعني« :"  Arnold Wolvers أرنولد وولفرز"وبإسقاط تعريف 

غياب الخوف من أن يتم المساس بأيِّ من « فهو يعني : أية ēديدات تجاه قيم مكتسبة، وفي جانبه الذاتي
في ، على فترة الحرب الباردة، فإن هذه التهديدات فترة الحرب الباردة قد انحصرت 3»هذه القيم

المخاوف التي سادت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها تجاه المد الشيوعي والمخاطر التي  
هم التمركز من جهة، مما سا) أو غربية(، وđذا فقد آلت إلى دراسات أوروبية كانت تهدد القيم الليبرالية

، ومن جهة أخرى فقد غلب عليها تصور عنصري للأمنفي إقصاء شريحة كبيرة من الإنسانية وبناء 
الطابع التقني، بسبب ميلها إلى الجوانب العملية وتنافس الباحثين على إصدارات دراسات يمكن الاستناد 

  .إليها لصياغة سياسات فعالة لمواجهة الشيوعية
 الحقل المعرفي الحياد، مما أفقد هذا من دوائر صناعة القرارتقرب الباحثين أدى كل ذلك إلى 

الذي يعتبر ضروريا ليتحسس الباحث التهديدات الحقيقية للعالم المادي، أي دخول دوائر صناعة  الفكري
، والذي وبتزامنه مع كالفقر المتفشي في دول الجنوبالقرار قيد إدراك الباحثين للتحديات الجديدة، 

ؤسساتي في هذه الدول، فقد أدى إلى بروز التصادم بين المكونات والعُصَبِ الداخلية في ضعف البنيان الم
  . 4إطار صراعها على الموارد

                                                
 ) 37(  ،السابقـ المرجع   1
 ) 38( ، نفسهـ المرجع   2
( ، دفاتر السياسة والقانون مجلة، "خطاب الأمنية وصناعة السياسة العامة"المعضلة الأمنية المجتمعية  ـ عادل زقاع،  3

 ) 105( ، ) 2011جوان  5العدد جامعة قاصدي مراباح ورقلة، 
 ) 105( ، نفسهـ المرجع   4
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هو أمن الدولة، أراضيها وسكاĔا وموجوداēا ومصالحها الأمنية ف: أما الهدف التقليدي لتوفير الأمن
  .1)يسمى عادة الأمن الداخلي(العامة وثمة هدف آخر وهو النظام والسلامة , الحدودية الوطنية

وسخر البناء الداخلي عبر الآلة العسكرية لتحقيق نمط محدد لهذا التفاعل، وتكثيف مفهوم القوة 
  .2بالثقل المعادل)  Gentz( حول هذا المعنى أو ما أسماه جنتز 

  .المفهوم التقليدي للأمن ومضامينه: الفرع الثالث 
في  تحليل اساسية في العلاقات الدولية لكونها المكون الفاعلكوحدة كرست الدولة الوطنية 

النظام الدولي، لم يكن فهم حركية ودينامكية العلاقات الدولية بمنأى عن الدولة الوطنية برغم التباينات 
داخل من  لزاما أن يفهم الأمنالجغرافية والبشرية والحضارية والاقتصادية في طبيعة الدول، ولذلك كان 

، فاندراج الأمن  المباشر مع الوحدات الأخرى تماسها وحدة أو على أقصى تقدير من حدودهذه ال
للدولة بتسخير الإمكانات والموارد لرسم  الوطني والقوميكموضوع للسياسة العليا التي تصيغ التوجه 

  .الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق أمنها القومي
ياسية، ومن ذلك أن شرعية النظام الدولي من شرعية ولأن الدول هي المرتكز العالمي للشرعية الس

  :، وبتوفر عاملين مهمين)الدول ( أطرافه الفاعلة 
  .ـ انعدام وجود سلطة مركزية فوقية تعمل على تنظيم العلاقات بين الدول 1
  .، تعيق مخرجات النظام السياسي للدولة أوتعطلها)أيا كان نوعها(ـ انعدام وجود تمايزات داخلية  2

ما بين " بالأساس سواء نظرنا إلى ذلك بمنظار بكونه التزاما حكوميا ، عرف الأمنوكنتيجة لذلك
  .3وعليه لم يكن غريبا حصر الأمن في دائرة الأمن القومي ،"داخل دولاتي" أو بمنظار" دولات"

  .ةويمكن في هذا الصدد ذكر مجموعة من التعريفات لعدد من مفكري الاستراتيجيية في تلك الفتر 

                                                
فادي حمود :، ترجمة2003، الكتاب السنوي التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليك بايلز وآخورون،.أليسون ج ـ  1

 446ص ، ) 2004مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(  ،1طوآخرون، 
، على ) 3( ، ) 2012شباط / فبراير 26(  ،  للفكر الصهيوني،  التحديات الاستراتيجية ـ مركز الجزيرة للدراسات  2

  : الرابط
esourceGallery/media/Documents/2012/2/26/20122http://studies.aljazeera.net/R

2612456561734Strategic%20challenges%20of%20the%20Zionist%20ideology.pd
f  الرابعة والنصف صباحا: ، الساعة  15/2/2013، يوم الجمعة 
 ) 13 (، مستوياته وصيغه، وتهديداته: مفهوم الأمنـ سليمان عبد االله الحربي،   3
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ن مصطلح أالذي جاء فيه ب" الامن الوطني الهيكل التحليلي"وآخرون في كتابه  "دانيل كوفمن"ـ  1
الأمن يتسم بالغموض وشدة الاختلاف في المعنى من مجتمع لآخر بحسب ثقافة اĐتمع وموقعه، وقد عرفه 

عليها من أي عدوان خارجي  بأنه حماية الأمن والمحافظة« :بناء على ذلك من الناحية التقليدية المعروفة 
Protection  From external Threats  «. 

التفكير حول " في كتابه  "براون" ويقرر وزير الدفاع السابق في الولايات المتحدة الأمريكية ـ  2
المقدرة على المحافظة على الأمة وعلى كرامتها وأراضيها واقتصادها وحماية « : الأمن الوطني بأن الأمن هو

  .»ردها الطبيعية ودستورها من أي اعتداء خارجي موا
أن الأمة آمنة طالما اĔا ليست في خطر التضحية بالقيم « : "ولتر ليبمان"ويرى كذلك ـ  3

  .»الأساسية ـ وأĔا قادرة إذا تم تحديها على صيانة امنها بالانتصار في تلك الحرب 
لتحقيق الامن، حيث يرى أن الدولة تكون آمنة فهو يركز على الناحية العسكرية بوصفها الضمان 

  .عندما تكون قادرة على التصدي لحماية مصالحة
كانت تنصب على ومن هذه التعريفات الثلاثة يتبين فحوى تعريفات الغربيين في ذلك الوقت 

عبارة العدوان الخارجي، كما  "كوفمان" فقد ورد في تعريفالأمن الخارجي، والتهديدات الخارجية، 
الانتصار في الحرب، ومن هذه الرؤى المقتطفة  والتر ليبماناء عند براون عبارة اعتداء خارجي، وعند ج

من الفكر الاستراتيجي الغربي يتبين لنا بجلاء أن قضايا القوة  والدفاع والحرية وصد العدوان الخارجي 
صيتها على ما عداها من وحماية السيادة والازدهار الاقتصادي من أولويات الأمن لديهم، ولها خصو 

مسائل الأمن الداخلي، وفي هذا الاتجاه يبرز على الساحة ظاهرة السباق على اقتناء الأسلحة والانفاق 
المالي الضخم عليها ووعلى صيانتهان وما يترتب على ذلك من آثار على برامج وخطط التنمية؛ حيث 

الانفاق على أحدهما يقلل الإنفاق على يصعب الانفاق على اĐالين في وقت واحد اي ما يعني أن 
  .1الآخر، إلا إذا تم الإنفاق بتوازن بين الإثنين

وحتى ستينيات القرن العشرين طغى على أدبيات الدراسات الاستراتيجية مفهوم ضيق للأمن تمثل 
التفاعل  في تحجيم وإلغاء الخطر الخارجي ، وتمحور المفهوم ـ إلغاء الخطر الخارجي أو تحجيمه حول طبيعة

  .مع بيئات الدولة الثلاث
  .ـ الدولة ذات الحدود المشتركة مع الدولة  1

                                                
(  ، ) 1434/2012جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض( ، 1، طالأمن غير التقليديـ  محمد جمال مظلوم،  1

 ) 16ـ  15
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  .ـ الحيز الجغرافي الذي تشكلت تقاليد تفاعلها التاريخي معه 2
  .ـ البيئة الدولية حيث تفيض علاقة الكيان السياسي مع ما تبقى من العالم 3

محدد لهذا التفاعل، وتكثف مفهوم القوة وسخر البناء الداخلي عبر الآلة العسكرية لتحقيق نمط 
  .1بالثقل المعادل)  Gentz( حول هذا المعنى أو ما أسماه جنتز 

  .تطور مفهوم الأمن في ظل الدراسات الغربية : المطلب الثالث
خلال السبيعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، أثير الحديث عن مفهوم أمن الفرد        أو 

الإنساني، من خلال مناقشة أبرز تحديات ومصادر ēديد أمن الأفراد وذلك بالأساس من خلال الأمن 
أعمال وتقارير بعض اللجان المستقلة، وكذلك من خلال أعمال بعض المؤتمرات الدولية، وهو ما جاء 

، فجاء من خلال بالأساس في سياق محورين تعلق الأول منهما بالربط بين الأمن والتنمية، أما المحور الثاني
  .2الربط بين قضايا الأمن والتنمية والإنفاق على التسلح

  .بروز مفهوم الأمن الإنساني: الفرع الأول
رغم وجود اتفاق بين التعريفات التي قدمت لمفهوم الأمن :  أولا ـ  تعريف الأمن الإنساني

دة التحليل الأساسية للمفهوم الإنساني من خلال الدراسات الأكاديمية التي ناقشت المفهوم على أن وح
تتمثل في الفرد بدلا من الدولة، وذلك في سياق ما يواجهه الأفراد من تحديات خطيرة، إلا أنه يتضح من 

  :النظر إلى تلك التعريفات وجود تباين شديد فيما بينها، ومن هذه التعريفات
والمخصص لتحديات أمن الإنسان في  2009ـ تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة  1

أمن الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وبينما تعنى التنمية « أن البلدان العربية جاء فيه 
احتواء أو البشرية بتوسع قدرات الأفراد والفرص المتاحة لهم، يهتم أمن الإنسان بتمكين الشعوب من 

تجنب المخاطر التي ēدد حياēم وسبل معيشتهم وكرامتهم، وينظر المفهومان إلى الوضع الإنساني من 

                                                
، على ) 3( ، ) 2012شباط  /فبراير 26(  ، ،  التحديات الاستراتيجية للفكر الصهيونيـ مركز الجزيرة للدراسات  1

  : الرابط
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/2/26/20122

ic%20challenges%20of%20the%20Zionist%20ideology.pd2612456561734Strateg
f  الرابعة والنصف صباحا: ، الساعة  15/2/2013، يوم الجمعة 
جامعة نايف : الرياض( ، 1، طوالدولي المفهوم والتطبيق في الواقع العربي: الأمن الإنسانيـ خديجة عرفة محمد أمين،   2

 ) 21) (  1430/2009العربية للعلوم الأمنية، 
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" التوسع مع الإنصاف" الطرفين المتباعدين لهذا المعيار المتدرجن وذلك ما أوجزه أماريتا سن في اصطلاح
لهذا المفهوم إذن متكاملان ويعزز أحدهما  ، والإطاران الفكريان)الانتكاس مع الأمن(، و)التنمية البشرية(

الآخرن يضاف إلى ذلك أن لأمن الإنسان علاقة بحقوق الإنسان، لأن احترام حقوق الناس الأساسية هو 
  .»الذي يمهد السبيل لخلق ظروف مؤاتية لتحقيق أمن الإنسان 

د الإنسان والتي طرحها انطلاقا من هذه الأفكار يتبنى التقرير التصنيف الشامل للمخاطر التي تتهد
تحرر الإنسان من التهديدات الشديدة « : بأنه  ويعرف التقرير أمن الإنسانأصلا برنامج الأمم المتحدة، 

  .1»والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته 
والمعنون  2000المتحدة عام  الأمين العام السابق للأمم المتحدة في تقريره للأمم ـ أما كوفي عنان 2

يشمل حقوق الإنسان، الحكم الرشيد وإمكانية «  :أعطى توصيف للأمن الإنساني كالآتي" نحن البشر"بـ 
الحصول على التعليم وعلى الرعاية الصحية وكفالة إتاحة الفرص والخيارات لكل فرد لتحقيق إمكاناته، 

د من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي ومنع الصراعات وكل خطوة في هذا الاتجاه هي أيضا خطوة نحو الح
والتحرر من الفاقة وحرية الأجيال المقبلة في أن ترث بيئة طبيعية صحية هي اللبنات المترابطة التي يتكون 

  .»منها امن الإنسان وبالتالي الأمن القومي 
بكرامة وحرية ومساواة وتكافؤ إن أمن الإنسان لا يعني الحفاظ علي حياته فقط، وإنما أيضا الحياة 

في الفرص وتنمية قدرات البشر، ويعني حماية الحريات الأساسية وحماية الناس من التهديدات والأوضاع 
القاسية، وتحرر الإنسان من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لها 

  .2حياته وحريته وكرامته
الأمن الإنساني يعني الحد من أوجه انعدام الأمن «  :الأمن الإنساني بقوله  "تا سنأماري"ـ عرف  3

التي تبتلى đا حياة البشر، والتخلص منها إن أمكن، وهو يتعارض مع فكرة أمن الدولة التي تركز أساسا 

                                                
تقرير التنمية التنمية الإنسانية العربية ،  المكتب الإقليمي للدول العربية، ) UNDP( ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   1

 ) 18( ، ) 2009شركة كركي للنشر، ): قريطم ( بيروت (  2009
، تقرير التنمية التنمية الإنسانية العربية المكتب الإقليمي للدول العربية، ) UNDP( رنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ ب  2

  ) 2009شركة كركي للنشر، ): قريطم ( بيروت ( ، تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية، 2009
http://www.dj.undp.org/pages/Off_Doc_Agr/ahdr2009a.pdf 16/2/2013: بتاريخ ،

 الساعة الحادية والعشرون وخمس دقائق



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
944 

 

الذين يعيشون على صون سلامة الدولة وقوēا، ومن ثم فأمن الدولة يرتبط ارتباطا غير مباشر بأمن البشر 
  . 1»في الدولة 
الأمن الإنساني يعني أمن الإنسان بدلا من أمن « : أما محبوب الحق، فقد عرف الامن الإنسانيـ  4

الأرض، زامن الأفراد بدلا من الأمم، والأمن من خلال التنمية وليس من خلال الأسلحة، وهو أمن 
  2»الأفراد في كل مكان في منازلهم وفي وظائفهم 

" جورج ماكلين"التعريفات التي ركزت على العلاقة بين الأمن الإنساني والأمن القومي، تعريف ومن 
الأمن الإنساني في معناه الشامل يعني تحويل الانتباه من الأمن القومي إلى أمن « : ، الذي عرفه بقوله

الدولة كوحدة سياسية، الأفراد، فالأمن الإنساني يقوم على أن حماية الأفراد لن يتحقق من خلال حماية 
الأمن الإنساني يعني الحماية من العنف غير .. ولكن من خلال التركيز على رفاهية الأفراد ونوعية الحياة 

الهيكلي الذي يترافق مع اعتبارات عدة غير مرتبطة بالتكامل الإقليمي، مثل النذرة البيئية أو الهجرة 
ليدية للأمن تركز على العنف الهيكلي، ممثلا في الحروب، فإن الجماعية، ومن ثم ، فإذا كانت المفاهيم التق

الأمن الإنساني يرتبط بقضايا العنف غير الهيكلي، فالأمن الإنساني باختصار هو أمن الأفراد في محيطهم 
  .3»الشخصي وفي مجتمعاēم، وفي بيئتهم 

أن « : في تحليله عن الأمن البشري  "Liod Axworth "ـ وأشار وزير الخارجية الكندي 5
الامن البشري يتضمن الأمن ضد الحرمان الاقتصادي، نوعية مقبوله من الحياة، وضمانا لحقوق الإنسان 

  .4»الأساسية 

                                                
 Amertya Sen, Developments, Rights and Human Security ,Human Securityـ   1

Now, The Final Report of Security of the Commission on Human Security, 
Op.Cit,p.8. 

2 ـ    Mahbub Al – Haq, Global Governance for Human Security , 
http://www.mhhdc.org/html/articles_DrHaq.htm   
3 ـ    George  Maclean, The Changing Concept of Human Security :  
Coordinating National and Multilateral Reponses, 
http://www.unac.org/en/link_learn/canada/security/perception.asp  

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، : بيروت( ، 1، طالامن البشري وسيادة الدولو جودة، ـ إلياس أب  4
 45ـ  44، ص ) 1429/2008
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، في إطار برنامج الأمم المتحدة ريتشارد جزلي، وديبايان باسو رايـ وفي التقرير الذي اعده  6
مراجعة للتجارب : الإنسان والتقارير الوطنية حول التنمية البشريةإطار أمن " الإنمائي والموسوم ب

كان وضع إطار لأمن الإنسان في التقرير العالمي حول التنمية البشرية « : ، جاء فيه )والنقاشات الحالية 
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الغنمائي خطوة رائدة، فقد حول التقريرتركيز الأمن من  1994لعام 
تمام بحماية الدولة وحدودها، بالوسائل العسكرية، إلى حماية الأفراد من التعرض لنطاق أكبر من الاه

التهديدات التي تواجه رفاههم وامنهم عن طريق مجموعة أكبر من الإجراءات والسياسات، بدءا 
  .1»بالمستويات المحلية واĐتمعية ، وانتهاء بالمحافل الوطنية والدولية 

لا تكمن قوة مفهوم أمن الإنسان وجاذبيته في عناصره الجديدة فحسب، بل « : يضاأوجاء فيه 
عن إثارة الإهتمام بدرجة كافية بالعديد من القضايا الجديدة  للأمن التقليدية في تزايد عجز المفاهيم

  .2»المرتبطة بانعدام الامن في العالم حاليا، لاسيما الوضع بعد الحرب الباردة
طرح مفهوم الأمن الإنساني في فترة ما بعد الحرب الباردة وفقا  منـ ومن الباحثين  7
  :لمسارين
محاولة بعض الدراسات الأكاديمية لطرح المفهوم في محاولة منها لتعميق مفهوم الأمن : لمسارالأولا

التقليدي، وذلك بإضافة الأفراد كوحدات تحليل بديلة للدولة، بحيث يصبح تحقيق أمن الأفراد هو محور 
لسياسة العالمية، وهو ما جاء بالأساس انعكاسا Đموعة كبيرة من التحولات التي كشفت عن عمق ا

وخطورة مصادر ēديد أمن الأفراد وعدم ملاءمة الاقتراب التقليي للأمن لتحديد السبل الكفيلة بتحقيق 
ن الأفراد كأساس لتحقيق الأمن الإنساني في القرن الواحد والعشرين، وهو ما يتطلب اقترابا مغايرا يضع أم

  .الأمن العالمي
  :ركزت تلك الدراسات على وقد
  .مناقشة أنماط ومصادر ēديد أمن الإنساني في القرن الواحد والعشرين ـ  1
ـ تمايز مفهوم الأمن الإنساني عن مفاهيم الأمن التقليدي، والأمن الشامل، والأمن التعاوني من  2

  .حيث اتخاذه الفرد كوحدة للتحليل 

                                                
مراجعة للتجارب :  أمن الإنسان والتقارير الوطنية حول التنمية البشرية إطارريتشارد جزلي، وديبايان باسو راي،   ـ   1

 ). 9( والنقاشات الحالية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
 .ـ المرجع نفسه   2
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لك مناقشة العلاقة بين مفهوم الأمن الإنساني ومفاهيم أخرى كالتدخل الدولي الإنساني، ذـ ك 3
لمفهوم الأمن الإنساني أن يكون مرشدا لصناع القرار  التنمية البشرية، والحكم الراشد، وكذلك كيف يمكن

عند صياغة السياسات الأمنية، وذلك من خلال التركيز على الأبعاد الإنمائية للقرارات السياسية 
  .والاقتصادية والأمنية

فيتمثل في تبني المفهوم على المستوى الإجرائي من خلال الإعلان عن الالتزام :  المسار الثاني 
الأمن الإنساني كأساس للسياسات الداخلية أو الخارجية، وهو ما جاء من خلال تبني المفهوم من  بمفهوم

قبل الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل كندا واليابان، كما تبنت بعض المنظمات غير الحكومية 
ل إعلان الالتزام بالسعي لك من خلاذالمفهوم وهو ما برز من خلال المبادرة الإفريقية للأمن الإنسانين و 

الاتحاد الأوروبي  ، أو خارجيا )إلى تحقيق الأمن الإنساني داخليا المبادرة الإفريقية للأمن الإنساني 
  .1واليابان وكندا

  :ويمكن إيراد الملاحظات الآتية  على مختلف تعريفات الأمن الانساني 
الأساسية واتخاذها من أمن الفرد محور  ـ اتفاق كافة التعريفات على أن الفرد هو وحدة التحليل 1

  .الاهتمام الرئيس 
ـ مصادر ēديد أمن الأفراد تتسم بالتنوع الشديد ، ومن ثم فلا يمكن الاقتصار عند مناقشة  2

  .المفهوم على الشق النظري فحسب
  .ـ هناك ترابط بين الأمن الإنساني والأمن القومي وإن اختلفت طبيعة تلك العلاقة 3
  .ك اتفاق على الأهمية الشديدة للمفهوم في ضوء التحولات التي يشهدها عالمنا المعاصرـ هنا 4
ـ يتضح من التعريفات وجود قدر من التباين، وهو ما يعكس طبيعة المفهوم المعقدة إذ إن تعريف  5

فقد معناه، المفهوم على أساس أنه يشمل كل ما يهدد أمن الأفراد ويجعل المفهوم شديد الاتساع بما يجعله ي
ويضع صعوبات عند محاولة تحويل المفهوم لسياسات إجرائية، أما التركيز على بعد دون غيره كالعنف أو 

  .الأمن الاقتصادي ، فيجعل المفهوم ملائما في حالات دون غيرها
مفهوم أمن الإنسان جوهره الفرد، إذ « : وعلى هذا الأساس يمكن تعريف أمن الإنسان على أنه

خلص من كافة ما يهدد أمن الأفراد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على يعني بالت
  .2»الإصلاح المؤسسي وذلك بإصلاح المؤسسات الأمنية القائمة، وإنشاء مؤسسات أمنية

                                                
  ) 45ـ  44 (، الأمن الإنساني ـ خديجة عرفة محمد أمين،  1
 ) 43( السابق، ـ المرجع   2
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وفقا لما تشهده الساحة الدولية من تغيرات جذرية، كان ضروريا أن يكون هناك تفسيرات جديدة 
  :، وذلكلمفهوم الأمن

أ ـ  لم تعد التعريفات التقليدية كافية لفهم مجمل التهديدات الداخلية التي تتعرض لها الدول  
  .واĐتمعات في الوقت الراهن

ب ـ لم يعد الفعل والتأثير في العلاقات الدولية حكراً علي الدولة القومية، إذ أصبح هناك فاعلون 
  .والدولية، الحكومية وغير الحكومية دوليون من غير الدول كالمنظمات الإقليمية

، والتي لم تعد بالضرورة مصادر عسكرية فقط، طبيعة مصادر التهديد للدولةج ـ حدث تحول في 
وإنما تعدت ذلك لتكون هناك مصادر أخري غير تقليدية، ومنها الإرهاب الدولي، وتجارة المخدرات عبر 

ستطيع القوة العسكرية والأوبئة والفقر والتلوث البيئي، والتي لا تالحدود، والجريمة المنظمة، وانتشار الأمراض 
كما لم يعد من الممكن حصر آثار تلك المهددات داخل حدود الدولة، بل تتعدي الحدود لتؤثر . للدولة مواجهتها

أخرى مما فمثلا من الممكن أن تؤدي كارثة بيئية في دولة ما إلي هجرة غير شرعية لدولة . بالسلب علي دول أخري
  . 1يعني التسبب في حالة من التهديد الأمني لدولة أخري

إذ وجهت طبيعة وظروف الحرب الباردة الدراسات الاكاديمية بحث ركزت : د ـ تحولات البيئة الأمنية
خلال فترة الحرب الباردة على دراسة قضايا الأمن التقليدي، وانصب التركيز على كيفية تجنب حرب نووية 

  .ا انعدام الوجود الإنساني ، ومثل حينها الحديث عن الأمن الإنساني نوعا من الترف الفكرييترتب عليه
ه ـ كشفت Ĕاية الحرب الباردة عن عمق مشاكل الأمن الإنساني، التي يعانيها اĐتمع الدولين وهو 

بيئية وقضايا  ما مثل دافعا أمام بعض الباحثين للاهتمام بقضايا ومصادر ēديد أمن الأفراد من مشاكل
  .اللاجئين وغيرهان خاصة في ظل ظهور اقترابات مثل الدراسات النقدية 

و ـ التداعيات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة التي كشفت عن مدى خطورة مصادر ēديد الأمن 
الإنساني، كان من أبرز تلك التداعيات التغير في طبيعة الصراعات، إذ اصبحت الصراعات تدور بين 

  . 2فراد داخل حدود الدولة القومية وليس بين الدولالأ
وعلى هذا الأساس شكل التغير في طبيعة الصراعات في فترة ما بعد الحرب الباردة عاملا رئيسيا في 
تأكيد فشل المنظور التقليدي للأمن في التعامل مع طبيعة مصادر ēديد امن الأفراد في فترة ما بعد الحرب 

  .الباردة
                                                

 ) 105( ، " العامةخطاب الأمنية وصناعة السياسة " المعضلة الأمنية المجتمعية ـ  عادل زقاع،    1
 ) 47( ـ المرجع السابق،    2
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هوم الأمن القومي يرتكز على أن أمن الدولة يحتوي أمن الأفراد، ومادامت الدولة آمنة فإذا كان مف
ن فالأفراد بالضرورة آمنون، إلا أن هذا المنظور الأمني لم يعد ملائما في الوقت الحالي، فقد تكون 

دول أصبحت الدولةآمنة، وفقا للمفهوم التقليدي للأمن ـ في وقت يتناقص فيه أمن مواطنيها، كما أن ال
في أحيان عدة مصدرا لتهديد أمن مواطنيها، مثل حالات الصراعات العرقية والإثنية، وهو ما حذا ببعض 

 زمن الإنساني ليركالباحثين للدعوة  لطرح مفهوم للأمن بديلا لمفهوم الأمن التقليدي ممثلا في مفهوم الأ
  . 1بالأساس على تحقيق أمن الأفراد

وجعته العولمة من تحديات للأمن الإنساني عددا من الباحثين إلى الربط بين دفعت ما : ـ العولمة 
تحديات العولمة من ناحية وبروز مفهوم الأمن الإنساني الذي جاء كرد فعل ونتيجة لهذه التحديات ، 
وللبحث عن سبل مواجهتها من ناحية أخرىن فبالرغم مما تقدمه العولمة من فرص للتقدم في مجالات عدة 

لة في سرعة انتقال المعرفة، وفتح الحدود إلا أĔا في المقابل تفرض تحديات خطيرة على الأمن البشري ممث
  . 2خاصة الدول النامية
  :التحول نحو المفهوم غير التقليدي للأمنأسباب : الفرع الثاني

ة مقابل يتمثل في إعلاء كلمة الإنسان الفرد وقيمته في السياسة الواقعي: أولا ـ التحول القيمي
المكانة التقليدية المهيمنة التي احتلتها كل من الدولة والأدوات العسكرية في تحقيق الغايات السياسية 

فلقد كان السبيل الرئيسي لتحقيق رفاهية الأفراد وضمان أمنهم وحماية وجودهم لا يتحقق . وضمان الأمن
وقة على ما عداها من أدوات تأثير يمتلكها أي إلا من خلال الدولة التي تمتلك أدوات الفعل الرئيسية والمتف

من الكيانات التي تنطوي في ظلها، بدأ هذا الواقع يتغير من إدراك البشرية لجسامة الخسائر التي اصبحت 
  .3تتولد عن الحروب، والتي وصلت إمكانية إفناء الوجود الإنساني على كوكب الأرض

قبيل الشركات العابرة القومية، والتنظيمات غير  من جدد ببروز فاعلين: ثانيا ـ التحول في الفواعل
الحكومية ذات القدرة على التواصل بشكل يتجاوز أحيانا قدرة الدولة نفسها، سواء مع مجتمعها 

  .الداخلي، أو حتى العالم الخارجي وأمنها

                                                
 ) 49( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 52( ، نفسهـ المرجع   2
مجلة السياسة ملحق  تصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية،.. رهان الثورات ـ مالك عوني،   3

 ) 4( ، ) 2011، "186أكتوبر " مركز الأهرام ، عدد : القاهرة(  الدولية،
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غير  ال عبر العالم بقدراتثالثا ـ تصاعدت قدرة الإرهاب الدولي على تخطي الحدود، والانتق
  .مسبوقة

في على التأثير نتيجة لهذه التحولات التكنولوجية ، وقدرته  رابعا ـ  تعزز دور الإنسان الفرد
  .1مجالات مختلفة، ونطاقات أوسع تتجاوز حدود حضوره المكاني

لم تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله وجود بقية الفاعلين الآخرين، إذن؛
مام مباشر وربما مستقل بمصالح هؤلاء الفاعلين الجدد؛ بما في ذلك أمنهم واقعا جديدا، وأصبح إيلاء اهت

يفرض نفسه على الفضاء السياسي، ويعلي من قيمة الإنسان الفرد بشكل أكثر استقلالا عن الدولة التي 
  .ينظوي في ظلها

التهديد "يد ماهية وقد ترتب التحول القيمي في مكانة الفاعلين تحول إدراكي فيما يتعلق بتحد
، فصارت التهديدات التي تمس هؤلاء الفاعلين الجدد، والتي قد لا تتعلق بأمن الدولة أو ēدد " الأمني

وجودها بشكل مباشر تعد ēديدات أمنية، حتى وإن اختلفت التهديدات الجديدة في طبيعتها ومصدرها 
  .للأمنعما استقر على تحديده والتعامل معه في المفهوم التقليدي 

ترافق هذا الإدراك مع حقيقة بروز ēديدات جديدة، نتيجة تلك التطورات التكنولوجية المتسارعة،  
  ..كالتهديد لأمن المعلومات، أو التهديدات الناجمة عن التغير المناخي 

كما أفضت التطورات التكنولوجية إلى مفاقمة ēديد الأمن الذي باتت تمثله ظاهر تقليدية، كثيرا 
احبت الوجود الإنساني، كتهديد انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، أو ēديد بعض أشكال الهجرة ما ص

  .والتحركات السكانية الواسعة النطاق، أو اتساع نطاق الجريمة المنظمة وانتشارها عالميا
 وتتجاوز هذه التهديدات الجديدة قدرة أية دولة منفردة على مواجهتها، الأمر الذي حدَّ بشكل

  .متزايد من مكانة الدولة كفاعل سياسي الأكثر تأثيرا وحضورا
كأدوات  ـوقد عزز ذلك من أهمية التكامل الدولي ودور المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية ـ 

  ـ  رئيسية في المعادلة الأمنية غير التقليدية
  .باري بوزان و محاولة بناء مفهوم جديد للأمن: الفرع الثالث 
فترة ما بعد الحرب الباردة بروز مجموعة جديدة من المفاهيم الأمنية المغايرة للمفاهيم قد شهدت 

التقليدية للأمن التي ظلت حاكمة للعلاقات الدولية لفترة طويلة، وهو ما جاء انعكاسا Đموعة كبيرة من 
                                                

 ) 5ـ  4( ـ المرجع نفسه،   1
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Ĕاية الحرب الباردة،  التحولات التي شهدēا البيئة الأمنية في فترة ما بعد الحرب الباردة، وحتى من قبل
بحيث انعكست التحولات في بروز مجموعة جديدة من المفاهيم الأمنية التي يرزت خارج نطاق المنظومة 

  .المفاهيمية الوستفالية 
وفي هذا السياق شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة جدلا أكاديميا حول طبيعة ومكونات مفهوم  

   .لة توسيع وتعميق المفهوم العسكري للأمنالأمن وهو ما انصب بالأساس على محاو 
قد ارتكز تعميق مفهوم الأمن إلى محاولة إضافة الأفراد والإقليم، والنظام الدولي كوحدات للتحليل 

أما توسيع مفهوم الأمن، فقد انصب على جعل مفهوم الأمن يتسع ليشمل الاقتصاد .بدلا من الدولة
  .1من ليشمل قضايا الاقتصاد والبيئة واĐتمعوالبيئة واĐتمع، بحيث طرحت مفاهيم الا

ولت مجموعة من الدراسات الأمنية في فترة ما بعد الحرب الباردة الابتعاد عن  اوفي هذا السياق، ح
للبحث في مجموعة " دراسات استراتيجية" كافة العناصر التي تتعلق بالأمور العسكرية التي تعرف على أĔا 

 .2تؤثر على أمن الأفراد والدولجديدة من القضايا التي 
  .أولا ـ التوسيع في مضامين الأمن

السبق في المبادرة بإثارة أولى التساؤلات حول العلاقات التي تربط الأمن  "باري بوزان" يرجع ل
من وأن الأمن لا  1983حيث أكد في كتابه ، الصادر عام  مفهوم جديد للأمن،بناء  بالدفاع ومحاولة

، بل يحتاج إلى التوسع ليشمل قطاعات وأطرافا )أو أمن الدولة(ى الأمن الوطني يجب أن يقتصر عل
بالدراسات ( أخرى، عسكرية وسياسية واقتصادية وبيئية وكذلك الهوية وهو ما تجسمه الرسوم المتعلقة 

  ).الأمنية، الهوياة والتهديدات الوطنية والشخصية 
الدراسات الأمنية، لدى الباحثين وخاصة ذوي  وقد ساعد هذا المدخل الذي حققه في توسيع مجال

 .3الاتجاه الدولي في توجيه اهتماماēم إلى قطاعات أخرى اقتصادية وبيئية وديمغرافية وغيرها
  :من مفهوم الأمن نحو الأبعاد التالية   Barry Buzan 1991" باري بوزان " وقد وسع 

  .علق بحماية الهوية والمعتقداتوهو مصطلح استعمل لأول مرة ويت: ـ الأمن اĐتمعي 1
                                                

جامعة : الرياض( ، 1، ط "المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي" الأمن الإنساني ـ خديجة عرفة محمد أمين،    1
 ) 13( ، ) 2009/ 1430نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 ) 14ـ  13( رجع نفسه، ـ الم  2
( ، الأمن والتنميةبن عيسى،  محسن بن العجمي، و ) 412( ،  ، عولمة السياسة العالميةـ جون بيليس، و ستيف شميث  3
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ويخص قدرة اĐتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصياēا في اللغة : ـ الأمن الاجتماعي 2
  .والثقافة، والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورها

ويخص المستويين المتفاعلين المتقابلين للهجوم المسلح والقدرات الدفاعية : ـ الأمن العسكري 3
  .اتجاهات الدول من حيث النوايا والمقاصدوكذلك 
وهو الاستقرار التنظيمي للدول والحكومات والأيديولوجيات التي تستمد منها : الأمن السياسيـ  4
  .شرعيتها
ويخص الحفاظ على الموارد المالية والأسواق الضرورية وتحقيق مستويات : ـ الأمن الاقتصادي 5

  .مقبولة من الرفاه
  .ويتعلق بالمحافظة على المحيط كأساس تتوقف عليه كل الأنشطة الإنسانية: يالأمن البيئـ  6

الذي عمل من    Security Studiesكما يرجع الباحث تأسيس منهج الدراسات الأمنية 
  .1خلاله على تجاوز الحدود التقليدية والمقاربات الكلاسيكية لاعتماد مفهوم عريض للأمن

  . الأمنثانيا ـ  التوسيع في تهديدات 
  :كما أن لهذا الباحث السبق في توسيع قاعدة التهديدات المحتملة وتحديدها في خمسة مجالات

  .ـ التهديد العسكري الناجم عن أنشطة عسكرية موجهة ضد التراب الوطني للدولة 1
  .ـ التهديد السياسي الذي يحصل نتيجة المساس بالاستقرار والنيل من نظام الدولة 2
  .Đتمعي والذي ينال من الهوية الوطنية أو المعتقدات الدينيةـ التهديد ا 3
والذي له تأثير على السلم والأمن في البلاد وعلى نوعية الحياة وإمكانات : ـ التهديد الاقتصادي 4

  .الدفاع
  .2التلوث وصعوبة الحصول على الماء الصالح للشرب: ـ التهديد البيئي 5

يدي للأمن، والذي يرمي بكل ثقله للاعتماد على القدرات خلافاً للتفسير التقل: والخلاصة 
العسكرية، ويعول عليها كمحرك رئيس لممارسة القوة والنفوذ، نجد بأن القراءات المعاصرة لمصطلح الأمن 

وفقا للرؤية الجديدة، فإن السياسات  .جوانبه المتنوعة والمختلفةأصبحت تتفحصه من خلال 

                                                
 ) 31( ـ  المرجع نفسه ،  1
 ) 32( ،  السابقـ المرجع   2
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على الوسائل التقليدية المتمثلة في الجانب العسكري لدرء مخاطر الأزمات والحروب  الأمنية لا تقتصر
  .1وانتشارها، بل تراهن، وبدرجة عالية جداً، على التوجهات غير القسرية، والخالية من الإكراه

  .التهديدات الأمنية الجديدة: المطلب الرابع 
صادر التهديد أو قنوات إحداث الضرر التي مجموعة م: أما التهديد غير التقليدي للأمن فهوـ  1

تختلف عما يتضمنه تعريف التهديد التقليدي للأمن والتي قد يواجهها نطاق أوسع من الكيانات، يمتد 
، ولكن لا يقتصر عليها بأي حال من يشمل الدولةمن الإنسان الفرد إلى الوجود الإنساني في مجمله، بما 

تهديدات الأمنية ليشمل طيفا من المشكلات الاقتصادية، أو البيئية، أو ويتسع بالتالي نطاق ال. الأحوال 
الصحية، أو الاجتماعية، أو السياسية، والتي قد تنشأ ليس بشكل مقصو من قبل كيان محدد لأهداف 
ذات طبيعة سياسية، ولكن قد تنشأ من مصادر شديدة التنوع ترتبط بمختلف مناحي الوجود الإنساني، 

ن هذه المصادر ـ بأي شكل من الأشكال ـ في ēديد هذا الوجود، أو جودته، ويتحقق حال تسبب أي م
الأمن في هذه الحالة ليس بالضرورة وفقط من خلال وجود الدولة، ولكن من خلال حماية الحق المتساوي 

نطاق المكاني في الوجود والحياة الكريمةن لمختلف الأفراد واĐموعات البشرية والكيانات التي تنتظمها في ال
  . 2للتهديد الذي يواجهه هذا الوجود  أو تلك الحياة الكريمة

من منظور التهديدات التي يتعرض لها الأمن، ومن : يمكن النظر إلى الأمن من وجهات نظر مختلفة
أولا ēديد الهجوم : منظور ما يجب حمايته من هذه التهديدات، والأنواع الرئيسية للتهديدات، هي

التهديدات لبقاء الإنسان ورفاهه، مثل اĐاعة والمرض : ēديد النشاط الإجرامي، ثالثا: ثانياالعسكري، 
المميت والتدهور البيئي الذي يهدد بقاء الإنسان على المدى الطويل، ويمكن النظر إلى ēديد النشاط 

  .3الإرهابي إما كنشاط إجرامي وإما كفئة ذاēا كما هي الحال بشكل متزايد
دت مرحلة ما بعد الحرب الباردة تغيرات هامة في طبيعة التهديدات ومصادرها وأنواعها فقد شه

ونوعيتها ومداها ونطاقها، الأمر الذي كان له تأثير على مفهوم الأمن القومي، فلم يعد هذا المفهوم 
إلى  بالمضمون والتبسيط والتحديد السابق، وإنما صار مفهومها مركبا متعدد المستويات ويرجع ذلك

  .المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم في الحقبة المعاصرة
                                                

  : ، على الرابط  نظرة معاصرة لمفهوم الأمنـ أحمد الأطرش،   1
http://www.almusallh.ly/strategic-studies/106-2010-08 

 ). 4( ،  تصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية.. رهان الثورات ـ مالك عوني،   2
 ). 446( ،  التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليبايلز، وآخرون، ،. ك.ـ أليسون ج  3
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  : ويمكن إرجاع العوامل المؤثرة في تحديد التهديدات التي تواجه الأمن بمستواه العام والإقليميـ  3
  .أو جغرافية ويقصد به نوعه وأبعاده، سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية: أ ـ طبيعة التهديد

اتجاهاته، ومدى قربه أو بعده الجغرافي أو الديمغرافي سواء كان مباشرا أو غير : ب  ـ مكان التهديد
  .مباشر، ومدى انتشاره وتأثيره الشامل لعدة دول، أو محدد في دولة معينة

ل هو ، وه)مؤقت ـ مستمر ( تأثيره الحالي أو المستقبلي، ومدى استمراريته : ج ـ زمان التهديد
  .ثابت أو متغير

قوته وخطورته، حيث كلما زادت درجة قوة التهديد وخطورته تطلب ذلك تعبئة : د ـ درجة التهديد
  .شاملة للقوة الإقليمية للحد من تأثيره

ترتبط بحجم وخطورة التهديد، ومدى كثافته ، الأمر الذي يتم في ضوئه اتخاذ : هـ  ـ تعبئة الموارد
  .1من حيث حشد الموارد والجهود للحد من تأثيره وأبعادهإجراءات تعبئة مناسبة 

  :ويمكن تحديد ملامح الظاهرة الأمنية في الواقع المعاصر على النحو التالي
  .أ  ـ الظاهرة الأمنية المتعدية لحدود الدولة القومية

  .ب ـ اتساع نطاق مصادر التهديد
  .ج ـ تعدد نوعية مصادر التهديد الأمني

  .جديدة من التهديدات الأمنية التي لم تكن معروفة من قبل د ـ ظهور نوعية 
  .2هـ ـ تغير مضمون التهديدات الأمنية التقليدية، وتغير الوزن النسبي لأهميتها

إن زيادة الترابط بين مجتمعات العالم وزيادة الاعتمادية بين المؤسسات المالية، والأعمال والدول، 
جديدة من التهديدات الأمنية والاجتماعية ، وجعلت من المستبعد والشعوب، والأفراد قد ولدت أنواعا 

أن تسفر الحرب عن فائزين، فالاعتمادية المتبادلة تقف حاجزا دون ذلك، لأن في ذلك ēديدا لمصالح 
الكثير من الأطراف واللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين، فمع زيادة العولمة والاتصالات واختراق الحدود 

ت بنية تحتية افتراضية كونية جعلت مسئولية حماية الأمن مسئولية دولية، ما عزز عولمة الأمن فقد تكون

                                                
 ). 30ـ  29( مستوياته وصيغه، وتهديداته ، : مفهوم الأمن ـ سليمان عبد االله الحربي ،  1
  :على الرابط أبو عامود، المفهوم العام للأمن،  ـ  محمد سعد  2

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/2-4-
2011/634373626429794945.pdf 
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وعالمية القوانين وحماية البنى التحتية الكونية وجعل الأمن مسئولية مشتركة ليس على المستوى المحلي أو 
  .1اĐتمع الواحد، وإنما على مستوى اĐتمع الدولي

  .مركزيته في المنطومة الشرعية والمقاصدية الأمن و : المبحث الثالث
  .المفهوم الإسلامي للأمن، ومقصديته: المطلب الأول 

  .المفهوم الإسلامي للأمن: الفرع الأول
الإسلام دين الأمن والسلام، ولا يعدو الحديث عن الأمن في الإسلام إلا أن يكون حديثا عن 

الجياة، ومصدر طمأنينتها واستقرارها وتوازن كائناēا الحية، الحياة بأكملها، وذلك لأن الأمن أساس هذه 
ولأن الطمانينة والاستقرار والتزان يقتضي زوال الخوف والظلم وتوافر أسباب الثقة والقوة والحفاظ على 
سلامة المعتقدات، ومن مقومات تحقيق الإسلام للأمن حمايته الإنسان وصده الاعتداء عليه في نفسه 

  .2وماله وعرضه وأرضه أو التقليل من شأنه أو اضطهادهودينه وعقله 
الَّذِي ﴾٣﴿ فـَلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَٰـذَا الْبـَيْتِ : في القرآن الكريم، هو قوله تعالى" للأمن"لعل أدق مفهوم 

، ومن هنا نؤكد أن الأمن هو ضد الخوف، )]3،4(قريش [ ﴾ ٤﴿ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنـَهُم مِّنْ خَوْفٍ 
والخوف بالفهوم الحديث يعني التهديد الشامل، سواء منه الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي منه 

  .3والخارجي
إلهية في تحقيق حالة يستشعر من أنَّ الأمن في الإسلام تعبير عن سنة  4ويفهم من الأصول المنزلة

خلالها أن مصادر القليق والاضطراب لا وجود لها إلا في درجات الدنيا، وهي المصادر التي يمكن معها 
  :توقع مكروه في الزمن الآتي، وهذا المفهوم المبسط للأمن يتضمن عناصر متكاملة هي

                                                
  )21( ،)1432امعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ج: الرياض( ،الأمن الوطني في عصر العولمة ـ ذياب موسى البداينة، 1
/ 1420جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،: الرياض( ، المقومات والمعوقات الأمن العربيـ  محمد الأمين البشري،   2

2000 ( ، )27( 
 1434/2012 للعلوم الأمنية،مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف : الرياض(، الأمن غير التقليديـ محمد جمال مظلوم،  3
( ، )21 ( 
، وقوله )82(الأنعام [ ﴿  الَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُلـَئِٰكَ لهَمُُ الأَْمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ : ـ والتي منها قوله تعالى   4

 فِيهِ آياَتٌ بَـيـِّنَاتٌ مَّقَامُ إبِْـراَهِيمَ ﴿ : ، وقوله تعالى)83(النساء [ ﴾  ۖ◌  وْفِ أذََاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِّنَ الأَْمْنِ أوَِ الخَْ ﴿: تعالى
ذُوا مِن مَّقَامِ ﴿: ، وقوله تعالى)]97(آل عمران [ ﴾  ۗ◌  وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۖ◌  إبِْـراَهِيمَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ لِّلنَّاسِ وَأمَْنًا وَاتخَِّ

وَإِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ﴾١٢٥﴿وَعَهِدْناَ إِلىَٰ إبِْـراَهِيمَ وَإِسمَْاعِيلَ أَن طهَِّراَ بَـيْتيَِ للِطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ  ۖ◌  مُصَلčى
هُم باِللَّـهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ هَـذَٰا بَـلَدًا آمِ   )] ...125،126(البقرة [ ﴾  ۖ◌  نًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراَتِ مَنْ آمَنَ مِنـْ
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سنن االله في خلقه، وفي تدبيره للكون أولا ـ أن الأمن تعبير عن سنة إلهية من حيث أن لا يخرج عن 
  .والحياة

  .ثانيا ـ أن الأمن في الإسلام حالة شعورية، إذ لا قيمة له إن لم يوجد الإحساس به
  .ثالثا ـ إن طبيعةالأمن كإحساس أو شعور تستلزم الكائنات الحية

الآتي أيا كان رابعا ـ إن الأمن لكونه حالة شعورية هو اطمئنان إلى عدم حدوث مكروه في الزمن 
  .مصدر وشكل المكروه

  .1خامسا ـ إن الأمن إذا كان لا ينفصل عن الزمان، فإنه لا ينفصل أيضا عن المكان
  

  .الأمن  مقصود للشارع : الفرع الثاني
،  والذي لا "بأمن الدولة"في العصر الحديث قد ارتبط " التقليدي"وإذا كان مدار مفهوم الأمن 

ـ إلى غاية بروز الدراسات النقدية الغربية ـ فهل ذلك يعني أن " القوة العسكرية، "يتحقق إلا من خلال 
أمن شري ـ تسلم بفكرة الشريعة ـ في حالة التسليم بفكرة الدولة كنوع من التنظيم وصل إليه العقل الب

أم أنه منطلقاēا التي تعود إلى النص الشرعي، تعطي صبغة وأبعادا لمفهوم الأمن تشكل بالتالي  الدولة
لهذا المفهوم تؤصل له، وتعطي له في ذات الوقت من المرونة ما يجعله يستوعب ما " ثوابت: "ركائز،أو لنقل

، والتي لا يخفى دورها في عملية ابتناء )مان والمكان ظروف الحال والز ( قد يستجد من متغيرات بيئية 
  .الأحكام الشرعية؟ 

وأما نقض أهل العرامة، من خطة الإسلام ففيه انتظام « : يقول الإمام الجويني رحمه االله تعالى
الأحكام، ولا تصفو نعمة عن الأفذاء ما لم يأمن أهل الإقامة والأسفار والأغرار، فإذا اضطربت الطرق، 

قطعت الرفاق، وانحصر الناس في البلاد، وظهرت دواعي الفساد؛ ترتب عليه غلاء الأسعار، وخراب وان
  .2» الديار، وهواجس الخطوب الكبار، فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها، ولا يتهنأ بشيء منها دوĔا 

  :فقد أشار بإشارات عدة إلى مقصد الأمن وضرورته للأمة ، من ذلك 
ب التصدي لمن يتسبب في فوات الأمن، ويهدد اĐتمع وسماهم أهل العرامة، وبين أن ـ بيان وجو  1

  .التصدي لهم يؤدي إلى انتظام الأحكام، أي نشر الأمن والاستقرار والنظام في الدولة

                                                
 ) 28( الأمن العربي المقومات والمعوقات، ـ  محمد الأمين البشري،   1
 ). 212( ، غياث الأمم في التياث الظلمـ أبو المعالي الجويني،   2
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اضظراب الطرق بسبب اللصوص الذين يتعرضون : ـ عدد بعض مظاهر الإنقلاب الأمن، ومنها 2
انقطاع الرفاق، فلا :  السلب والنهب باستخدام القوة والسلاح، ولهذا نتائج منهاللمسافرين، ويهدفون إلى

يجد المسافر من يخرج معه للسفر خوفا من مخاطر الطريق؛ والركود الاقتصادي لعدم القدرة على نقل السلع 
  .من بلد لآخر 

الأسعار، وخراب الديار، ـ ذكر بعض النتائج التي تترتب على الانقلاب الأمني؛ وأهمها غلاء  3
  .وتسمى في عصرنا اĔيار المؤسسات، والمصانع التي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد في الدولة

  .1ـ قرار أن الأمن والعافية قاعدتا النعم كلها 4
أنه يعتبر الأمن قاعدة من القواعد العامة : ويبدو من كلامه يقول الباحث حسام إبراهيم أو الحاج 

لشريعة، إذ أن القاعدة لا تكون كذلك إلا إذا اندرج تحتها جزئيات كثيرة تضبطها وترجع هذه لمقاصد ا
  .2الجزئيات لها

إن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه « : وفي كتابه مقاصد الشريعة
ه، وصلاح ما بين بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمل

  .3»يديه من موجودات العالم الذي نعيش فيه 
استدل محمد الطاهر بن عاشور على ما ذهب إليه بآيات من القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى 

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴿ حكاية عن رسوله شعيب وتنويها به  [  ﴾ وَمَا تـَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّـهِ  ۚ◌  إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الإِْ
 ﴾وَقاَلَ مُوسَىٰ لأَِخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنيِ فيِ قـَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تـَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ :،  وقال)]88(هود 

صلاح ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من الإصلاح المنوه به مجرد « : ثم قال .. .]) 142( الأعراف [
صلاح أحوال الناس وشؤونهم كما قد يتوهم، بل أراد منه ] لعبادة[ العقيدة وصلاح العمل 

وَاللَّـهُ  ۗ◌  وَإِذَا تـَوَلىَّٰ سَعَىٰ فيِ الأَْرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَ  ﴿: ، فإن قوله تعالى الاجتماعية
، أنبأنا بأن الفساد المحذر منه هنالك هو إفساد موجودات العالم ، )] 205 (البقرة، [﴾   لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ 

اَ   ﴿: وأن الذي أوجد هذا العالم وأوجد فيه قانون بقائه لا يظن فعله ذلك عبثا، وهو يقول أفََحَسِبْتُمْ أَنمَّ

                                                
، رسالة  تدابير الأمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد الشريعةـ  حسام إبراهيم حسين أو الحاج،   1

 ) 48( ، ) 2006كلية الدراسات العليا، : الأردن ( عبد االله إبراهيم زيد الكيلاني، : ماجستير في الفقه وأصوله، إشراف
 ) 48(  ـ المرجع نفسه ،   2
 ). 273( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةلطاهر بن عاشور، ـ محمد ا  3
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.. الرادعة للناس عن الإفساد ، ولولا إرادة انتظامه لما شرع الشرائع ) ]115( المؤمنون [﴾ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا 
«1. 

، وهذا التصنيف 2باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادهويقسم ابن عاشور المصالح 
أحد التصنيفات التي تعتمد في تقسيم المصالح في الشريعة الإسلامية، وهو يعتمد على معيار تعلق المصالح 

وجبه قسمت إلى كلية وجزئية، فيدخل في جملة المصالح الكلية ما بعموم الأمة، أو جماعاēا، أو أفرادها، وبم
أشار أليه ابن عاشور ويعبر عن المصلحة العامة لجميع الأمة مثل حماية ثغورها وأراضيها، وحفظ الجماعة 
من التفرقة وحفظ الدين من الزوال، ونحو ذلك مما يمس صلاحه وفساده جميع الأمة وكل فرد منها، وبعض 

روري والحاجي مما يتعلق بجميع الأمة، كذلك يدخل في جملتها المصلحة التي تعود على صور الض
الجماعات العظيمة، كالضروريات والحاجيات، والتحسينيات المتعلقة بالأطراف والقبائل، والأقطار على 

تجار  حسب مباغ حاجتها، كاعهود المنعقدة بين أفراد المسلمين وبين ملوك الأمم المخالفة في تأمين
المسلمين بأقطار غيرهم إذا دخلوها للتجارة، ويدخل في جملة المصالح الجزئية الخاصة مصالح الفرد أو 

  .3الأفراد القليلة، وهي أنواع ومراتب، وقد تكلفت بحفظها أحكام الشريعة في المعاملات
لات التي وفي ضوء هذا التقسيم الذي اعتمده محمد الطاهر بن عاشور لمقاصد الشريعة، واĐا

تستوعبها، يمكن تخريج مختلف أبعد الأمن ومستوياته وفقا لهذا التقسيم ، فابن عاشور يصرح بأن المقصد 
العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه، وحفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه بصلاح 

له، وصلاح ما بين يديه من ، ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عم4المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان
  . 5موجودات هذا العالم الذي نعيش فيه

كتابه مقاصد الشريعة عندما  ومن الإشارات الواضحة التي أشار بن عاشور إلى مقصد الأمن في
أقول إن حفظ هذه الكليات معناه « : فرق بين حفظ الكليات بالنسبة لآحاد الأمة وعمومها، فقال

ة، وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى، فحفظ الدين معناه حفظ دين كل أحد من حفظها بالنسبة لآحاد الأم
                                                

 )  275( ، نفسهـ المصدر   1
 ) 313( ـ المصدر نفسه ،   2
 ) 218( ،  لمفهوم الأمن في الإسلام الأبعاد السياسيةمصطفى محمود منجود، ـ   3
ـ صلاح الإنسان نواة وبذرة صلاح الكون، فهل هذا يلتقي وما دعت إليه الدراسات الغربية من خلال البرنامج الإنمائي لعام   4

الإنسان الوحة الأساسية في التحليل، بدلا من المنظور السائد / فيما يخص بتبني مفهوم الأمن الإنساني، ليصب الفرد  1992
 .والتي تغيرت جذريا مع زوال المعسكر الشرقي وتبني مفهوم جديد للأمنللأمن في فترة الحرب الباردة، 

 ) 200( ، مقاصد الشريعة الإسلاميةـ محمد الطاهر بن عاشور،   5
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المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله اللاحق يالدين، وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو 
دفع كل ما من شأنه أن ينقص أصول الدين القطعية؛ ويدخل في ذلك حماية البيضة، والذب عن الحوزة 

  .1»مية بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها الإسلا
رأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد، لأن الاعتقاد مصدر الآداب .. فالصلاح الفردي « : ويقول 

ومن شيء زائد على ذلك، وهو .. وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا  من الصلاح الفردي .. والتفكير 
وأما الصلاح العمراني، فهو أوسع من ذلك، إذ هو .. المعاملات  وهذا هو علم.. ضبط تصرف الناس 

حفظ نظام العالم الإسلامي، وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ 
مصالح الجميع، ورعي المصالح الكلية الإسلامية ن وحفظ المصالح الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة 

  .2» لعمران الاجتماعي لها ، ويسمى هذا بعلم ا
أما جما الدين عطية فيصرح بأن حفظ الأمن يعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية، والانتقال đا من 

  .الكليات الخمس إلى اĐالات الأربعة، وهي مجال الفرد، ومجال الأسرة، ومجال الأمة ومجال الإنسانية 
الكبرى إلى مجالات تعتبر أوسع وأشمل وقد حاول جمال الدين عطية نقل فكرة الكليات الخمس 

للكليات الخمس التي عرفت لدى علماء الأصول والمقاصد، فبدلا من القول بحفظ الدين والنفس والنسل 
والعقل والمال، يقول بمجال الفرد، ومجال الأسرة، ومجال الأمة ومجال الإنسانية، مع ملاحظة أن كل مجال 

  .من هذه اĐالات له مقاصده الخاصة 
وفكرة اĐالات عند جمال الدين عطية تبدو متأثرة بمنحى واقعي منطقي، فبعد الفرد تأتي الأسرة ، 

، وبعد الأمة تأتي )وإن لم يشر إلى ذلك ( وبعد الأسرة تأتي الأمة، وفي ثنايا الأمة تنصهر الدولة 
  .3الإنسانية

التشريعي القانوني ، فهذه اĐالات ـ وإن  المنحى الثاني الذي أرى تأثيره في توجهه هذا هو الفكر 
كانت مجالات راسخة في الفكر الإسلامي ـ إلا أĔا من الأفكار المشتركة بين الفكر القانوني الوضعي 
المهيمن الآن وبين الفكر الشرعي الإسلامي ، وما دفع بالدكتور إلى تصور هذه اĐالات إلا تأثره بالفكر 

  .ناقض الاتجاه الشرعي القانوني الوضعي الذي لا ي

                                                
 ) 303ـ  302( ، نفسهـ المصدر    1
محمد الطاهر  المقاصد عند الإمام، وإسماعيل الحسني، نظرية ) 38/ 1( ، التحرير والتنويرـ محمد الطاهر بن عاشور ،   2

 )  235( ، بن عاشور
 .ـ وتمثل مجموعة مستويات التحليل التي أشار إليها البحث في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب   3
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فهي لا تخرج ـ حسب تصوره ـ لما بحثه المتقدمون من علماء أما مقاصد الشريعة المتعلقة بالفرد 
الأصول والمقاصد في الكليات الخمس، فهذه الكليات مجالها الفرد لا غير ، لا ترتقي لأن تمس مجالا آخر، 

وفكرة التابع والمتبوع، وبالتالي فكرة الوسيلة والمقصد،  اللهم إلا من قبيل فكرة المقاصد الأصلية والمكملة ،
  .فقط 

نشير إلى أن جمال الدين عطية اعتبر حفظ العرض بدل حفظ النسل الذي لا نجد له ذكرا هنا،  
  .مع تقديمه لحفظ النفس، ثم العقل، ثم الدين، ثم العرض، وأخيرا حفظ المال

في تنظيم العلاقة بين الجنسين، حفظ النسل،  وتتمثل :أما مقاصد الشريعة فيما يخص الأسرة
تحقيق السكن والمودة والرحمة، حفظ النسب، حفظ التدين في الأسرة، تنظيم الجانب المؤسسي في الأسرة 

  .، تنظيم الجانب المالي للأسرة 
وهنا نلاحظ أنه قد جعل حفظ النسل والذي أخرجه من الكليات الخمس المعروفة لدى علماء 

الأصول، وجعلها من مقاصد الأسرة، وأضاف مقصدا جديدا قد يلتقي ومقصد حفظ النسل المقاصد و 
الذي نجد له ذكرا لدى بعض  النسبفي مقاصد الفرد وهو مقصد حفظ  ـ السابق ذكرهماـ والعرض 

  .1علمائنا
وكأن جمال الدين عطية يفرق بين حفظ الدين لدى الفرد، وحفظ التدين لدى الأسرة، ويفرق بين 

ظ النسل للأسرة وحفظ نسبها، وحفظ العرض لدى الفرد، ففي حقيقة الأمر؛ هناك تداخل كبير بين حف
هذه المفاهيم ، وحتى نرتقي بفكرة من مجال إلى آخر فلا أقل من أن نراعي جانبا منطقيا يمكننا من 

عليا، فالتي هي أعلى منها بالمرتبة الدنيا تحصيل المرتبة ال يتوسلالانتقال بين هذه المراتب أو الحلقات، كأن 
وهكذا، وبطبيعة الحال، فهذا منهج مقاصدي في أساسه أسس له علماء الأصول والمقاصد، وهو يمثل 

  .جانبا من خصائص الشريعة الإسلامية
، ومقصد حفظ الأمن الأمة فتتمثل في التنظيم المؤسسي للأمةوأما مقاصد الشريعة فيما يخص 

ظ الدين والأخلاق، ومقصد التعاون والتضامن والتكافل، ومقصد نشر ومقصد إقامة العدل، ومقصد حف
  .العلم وحفظ عقل الأمة ومقصد عمارة الأرض وحفظ ثروة الأمة 

                                                
 .الباب الأول من هذا البحث : ينظر لة،المسأل العلماء في اقو أـ سبق تحقيق   1
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، فتتمثل في التعارف والتعاون والتكامل، وتحقيق الخلافة يخص الإنسانيةوأما مقاصد الشريعة فيما 
القائم على العدل، ومقصد الحماية الدولية لحقوق العامة للإنسان في الأرض، وتحقيق السلام العالمي 

  .1الإنسان ومقصد نشر دعوة الإسلام 
ولا تخلو هذه المقاصد من إبداء رأي بشأĔا، سواء رجع الأمر إلى القول بارتداد بعضها إلى درجات 

أن  قد تم ذكرها سابقا ويكون ذكرها من باب تحصيل الحاصل، ذلك أن المنطق السليم سيؤدي بنا إلى
حفظ هذه المقاصد في مجالات ما عبر عنها بالفرد أو الأسرة أو حتى الأمة سيترتب عليه بالضرورة رعاية 

  .المقاصد التي تليها 
والمقصود العام للشريعة هو عمارة الأرض، وحفظ نظام ": المعرفة بمقاصد الشريعة"وفي عبارته 

ا، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيه
، يشير الفاسي إلى 2صلاح في العقل وفي العمل وإصلاح في الأمر واستنباط خيراēا وتدبير لمنافع الجميع

أن حفظ الأمن مقصد عام من مقاصد الشريعة الاسلامية، إذ أن حفظ نظام التعايش في الأمة لا يتم 
  .وحفظ للنظام دون توفير للأمن والاستقرار 

، بين عبد اĐيد النجار  مستويات أخرى لمقاصد "مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة"وفي كتابه 
الشريعة، حيث تناول مقاصد الشريعة في حفظ قيمة الحياة الإنسانية، مدرجا تحت هذه المقاصد مقصد 

نسانية، مضمنا إياها حفظ الدين، ومقصد حفظ إنسانية الإنسان، ومقاصد الشريعة في حفظ الذات الإ
مقصد حفظ النفس الإنسانية ومقصد حفظ العقل، كما تناول مقاصد الشريعة في حفظ اĐتمع من 
خلال حفظ النسل ومقصد حفظ الكيان الاجتماعي، كما جعل عبد اĐيد النجار من الأبعاد المقاصدية 

  .صد حفظ البيئة  مقاصد الشريعة في حفظ المحيط المادي من خلال مقصد حفظ المال، ومق
  .فكرة النظام العام في الشريعة الإسلامية وحفظ أمن داخليا : المطلب الثاني

عبد الرزاق السنهوري، وفتحي الدريني ـ رحمهما : حاول بعض من الباحثين، ومنهم من المعاصرين
الداخي، إذ النظام هو االله ـ أن يؤسسوا لفكرة النظام العام، والتي ترتد في فحواها ومبناها إلى فكرة الأمن 

  .الذي يوفر الأمن، وإلا ساد الفساد الذي يؤدي إلى الهلاك والتهلكة للفرد واĐتمع والأمة
فغرض الشريعة الإسلامية لا يختلف عن غرض القانون في توسلها لحفظ نظام اĐتمع المسلم وكفالة 

ته العامة، إلا أن مفهوم المصلحة أمنه واستقراره  هذا فضلا عن توسلها لرعاية حقوق، الإنسان حريا
                                                

 ) . 172ـ  148( ،  نحو تفعيل المقاصدـ جمال الدين عطية،  1
 ) 45 (،  مقاصد الشريعةـ  علال الفاسي،   2
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العامة في الشريعة يتحدد  وفقا لقواعد الشريعة وضوابطها ومبادئها وكلياēا، دون تجاوز لمصلحة الفرد على 
تأسيسا على اعتراف التشريع بحق الفرد وحق اĐتمع على السواء  -يقول الدريني  –وجه الإطلاق، وذلك 

للتشريع  الإسلامي بل قوام النظام الشرعي العام فيه، وما يلزم عن ذلك " ةالقيمة المحوري"واعتبار كليهما 
من إقراره لغايتهما من المصلحة الفردية والمصلحة العامة كمصلحة جوهرية مستقلة عن المصالح الفردية، 

يقا وما لزم عن ذلك أيضا من وجوب اعتبار المصلحة الفردية في إطار المصلحة العامة دفعا للتناقض وتحق
لجهة التعاونتميز هذا التشريع ببنيته الذاتية عن سائر التشريعات الوضعية التي تتسم بالتطرف نحو اليمين 

  . 1أو نحو اليسار في أصل تشريعها
يقول بما يقابلها في الشريعة الإسلامية " الفكرة القانونية " فكرة النظام العام " وفي مقاربته لمفهوم 

نظيرا في الفقه الإسلامي لفكرة النظام العام  والآداب في الفقه الغربي فيما  يمكن أن نجد« : السنهوري
، وحق االله  أو حق الشرع في الفقه الإسلامي لا يقل في مداه عن ) حق الشرع(أو ) بحق االله(يدعى عادة 

  .2»دائرة النظام العام والآداب في الفقه الغربي ولعله يزيد 
العام في الفقه الإسلامي، نبين أهم العناصر التي تعد بمثابة قواعد لتوضيح فكرة النظام الشرعي 

تنظمه وتضبطه ،بحيث لا تجوز مخالفة ما ثبت عن طريقها، وإلا كان ذلك خرقا للنظام الشرعي العام،  
على حق الجماعة، هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية،  دٍّ ومن باب أولى تجاوزا لحدود الشارع الحكيم أو تع

تساهم في ضبط حدود ونطاق النظام الشرعي العام، وتؤسس بالتالي سندا  وعة من الأسس التيبيان مجم
  .ومرتكزا شرعيا له ،مع ملاحظة أن فكرة الآداب العامة تندرج في المعنى العام للنظام الشرعي العام

  :.في الآتي عناصر النظام الشرعي العام 3حدد الدكتور فتحي الدريني  
القاطعة ثبوتا ودلالة على معانيها المقصودة منها أصالة أو تبعا أولزوميا،  4سّرةالنصوص المف - 1 

  .والتي لا تحتمل تأويلا أصلا
                                                

 )200( ،المناهج الإصولية في الإجتهاد ، المناهج الأصوليةـ  فتحي الدريني،   1
: بيروت  (، 2ط –دراسة مقارنة بالفقه الغربي   - مصادر الحق في الفقه الإسلاميعبد الرازق أحمد السنهوري ،  - 2

  3/99 )1998منشورات الحلبي الحقوقية ، 
  )206 -205( ،  المناهج الإصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميمحمد فتحي الدريني ،  - 3
هو اللفظ الدال على معناه الذي سيق لأجله والمقصود أصالة ، وازداد وضوحا ، بحيث لا يحتمل التأويل ولكنه  : المفسر  - 4

يحتمل النسخ في عهد الرسالة ، وقد تكون زيادة الوضوح من نفس الطبيعة ، وقد تكون بغيرها ، فالأول هو المفسر لذاته  كان
شرح التلويح على ، وسعد الدين التفتازاني، ) 67( ، المناهج الأصوليةفتحي الدريني ، : ينظر .[ والثاني المفسر لغيره

  ])  1/233( ، التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
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: القواعد التشريعية الثابتة المنصوص عليها في الكتاب والسنة والقطعية ثبوتا و دلالة من مثل  - 2
نفي الحرج في «:وقاعدة» رضائية العقودمبدأ «و » سد الذرائع« : ، وقاعدة»ألا تزر وازرة وزر أخرى « 

  . »درء الحدود بالشبهات« : وقاعدة»لاضرر ولا ضرار «: أوقاعدة» الدين
  . الأقيسة المنصوص على عللها بأصل قطعي - 3
القواعد الفقهية العامة المحكمة المستنبطة من جزئيات الشريعة عن طريق الاستقراء والتتبع من  - 4

وغيرها مما ثبت »الأمور بمقاصدها «: ، ومن مثل»تحمل في سبيل دفع ضرر عامالضرر الخاص ي« : مثل
أن الشارع قد راعاها في كل تشريع جزئي تفصيلي ، وتلقاها الأئمة بالقبول والعمل حتى إن خبر الآحاد 

  .يرد đا عند الأئمة إذا عارضها
  .المعنى العام المفهوم من روح التشريع ولو لم يرد به نص - 5
لمصلحة الراجحة التي ثبت من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد أĔا مرعية ا - 6

  .قطعيا، ولو لم يرد đا نص أو إجماع أو قياس خاص سواء كانت مصلحة فردية أو مصلحة جماعية
النظر في مآلات الأفعال، سواء في التشريع الاجتهادي في ظروف معينة أم في التصرفات  - 7

  .ة أم في التطبيق القضائيالشرعي
المحافظة على حق الغير، فردا كان ذلك الغير أم اĐتمع فهو أصل يتقيد به الاجتهاد  - 8

  .بالرأي،كما يتقيد به أصل الحل العام أو الإرادة الإنسانية في التصرفات وممارسة الحقوق
ذو  «بأنه، ذلك النظام  وبناء على هذه العناصر يمكن إعطاء مفهوم لفكرة النظام الشرعي العام 

عناصر أساسية تنهض đا أدلة قاطعة، ثابت على مر الزمان ،إذ لا يجوز تغييره أو تبديله، فلا مجال 
للاجتهاد بالرأي فيه، ولا يجوز العمل على خلاف ما يقضي به لأنه يمثل الإرادة الإلهية في التشريع في 

م لا يرتبط بالمصلحة العامة فقط، ذلك أن المصلحة أعلى مراتب الوضوح والقوة، والنظام الشرعي العا
العامة ليست هي مدار التشريع كله في الشريعة  الإسلامية ، وإن كان لها اعتبارها الخاص المستقل الذي 
يوجب رعايتها في كل تصرف فردي ،أو تطبيق حكم يتعلق بمصلحة فردية، بل جمعت إلى ذلك اعتبارها 

  .1»المصلحة الفردية

                                                
  ). 208( ،  المناهج الأصوليةفتحي الدريني،  - 1
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قيام نظام داخل الدولة الإسلامية بالعناصر المشار إليها، مفض إلى تحقيق الاستقرار والأمن إن 
داخل الدولة، أين يأمن اĐتمع وأفراده داخليا على كل المستويات، ما روعيت القواعد التي يقوم عليها هذا 

  .النظام 
  .شريعة ومقاصدها وتهديداته من منظور ال) الوطني( 1الأمن القومي : لمطلب الثالث ا

  :2)القومي ( الأمن الوطني : الفرع الأول
على ) الدولة أو الامة ( في قدرة الدولة واĐتمع وإطاره النظامي  ؛عرف المفكرون العرب الأمن

مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية بما يؤدي إلى المحافظة على كيانه وهويته وغقليمه وتماسكه وموارده 
  .وتطوره وحرية عقيدته
  .يعني حدودها والوضع السياسي đا: فكيان الدولة

  .وعاداته وتقاليده وثقافتهتعني عقيدته : وهويته
  .يعني حدوده الجغرافية: وإقليمه

  .يعني تماسك أقاليمه ودوله من التجزئة والتشردم : وتماسكه
  .يعني الموارد المادية فوق الأرض وفي باطنها: وموارد
  .يعني مشاركته في التقدم الصناعي والتكنولوجي وكافة مناحي الحياة: وتطوره

يكون مواطنوه أحرارا في تبني العقيدة التي يرتضوĔا دون أي تدخل  بمعنى أن: حرية عقيدته
  3.خارجي

يهدف الأمن القومي إلى تأمين الدولة من الداخل، ودفع التهديدات الخارجيةبما يكفل لشعبها 
  ..1حياة مستقرة توفر له استغلال اقصى ظاقته للنهوض والتقدم والازدهار

                                                
 إذ يكتفيال لتناولها، اĐمفهوم المصلحة الوطنية، ولا يتسع ) الوطني ( ـ من المفاهيم الأكثر التصاقا بفكرة الأمن القومي   1

، لاسيما في تناوله لموضوع أمن الدولة، ومن ثم هذه الفكرة على مستوى المنظور الغربي الواقعي ةبالإشارة إلى أهمية ومحوري البحث
 ؛تبرز علاقة الأمن بالقوة، وهي من المباحث الجديرة بالدراسة والبحث على مستوى الدرس الشرعي في أبعاده المقاصدية، وأيضا

 .للمصلحةوفق المنظور الشرعي  الأمن و المقارنة بين مفاهيم المصلحة الوطنية  
مي لفكرة بحث، لاسيما في ظل التطور المفاهيفي هذا الم "مسألة الأمن القومي"معالجة  اليسرمن  ـ ليس من السهولة ولا  2

؛ ذلك لا يمنع من لكن. بمفهوم الأمة الإسلامية من ناحية، ومفهوم الخلافة من ناحية أخرىة هذا المفهوم الدولة الحديثة وعلاق
لا الشريعة الإسلامية و في ياته في ظل مراعاة ما هو ثابت متغيرات الواقع ومعطمقاربة هذه المفاهيم، والتعامل معها على أساس 

 .في هذا القسم التطبيقي من البحث" التحليل"وكلياēا، وهو الأمر الي جرى عليه  مبادئهايخرج عن 
 ) 22( ،  الأمن غير التقليديـ محمد جمال مظلوم،   3
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القدرة التي تتمكن đا الدولة من تأمين : هو" للأمن"الشامل  وفي إطار هذه الحقيقة يكون المفهوم
مصادر قوēا الداخلية والخارجية، والاقتصادية والعسكرية، في شتى اĐالات في مواجهة المصادر التي 
ُؤَمَّن لتلك القوى في الحاضر 

تتهددها في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب، مع استمرار الانطلاق الم
  .2تقبل تحقيقا للأهداف المخططةوالمس

وفي السياق أعلاه؛ نجد من يوجه مفهوم الأمن القومي وفق منظور شرعي، إذ يرى الباحث مظلوم 
أنه في الوقت الحاصر يجمع العلماء والباحثون على أن نشأة الأمن القومي تعود إلى Ĕاية الحرب العالمية 

كيفية تحقيق الأمن وتلافي الحرب، ثم أنشئ مجلس الأمن الثانية، حيث ظهر تيار من الأدبيات يبحث في  
، ومنذ ذلك التاريخ استخدم مصطلح ومفهوم الأمن القومي في انحاء 1947القومي الأمريكي عام 

متفرقة من العالم هنا وهناك، وفي الواقع أن مصطلح ومفهوم الأمن القومي ذكر في القرآن الكريم في اوج 
سنة النبوية منذ آلاف السنين، ووجد بإذن االله قبل الإسلام ومنذ خلق االله صورته ومعانيه وذكر في ال

  .سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام
ةَ وَكُلاَ مِنْھَا رَغَدًا حَیْثُ  ﴿ :قال االله تعالى وَقلُْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ

ذِهِ الشَّجَرَ  ٰـ المِِینَ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا ھَ هَا فَأَخْرَجَهُمَا  ﴾٣٥﴿ ةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ فَأَزَلهَّمَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْ
[ ﴾ ٣٦حِينٍ ﴿ وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلىَٰ  ۖ◌ وَقُـلْنَا اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ  ۖ◌ ممَِّا كَاناَ فِيهِ 

  ) ].35،36(البقرة 
يوضح االله سبحانه وتعالى، في هاتين الآيتين، كيف أنه بعد أن خلق آدم عليه السلام، وهبه 
حاجاته البشرية، فأسكنه الجنة، ومعه زوجته، وđا مأكله وحذرهما من الخطأ، فلما أزلهما الشيطان، عصيا 

، وجعل من )الأرض( ، وأمرهما بالهبوط إلى مكان غير آمن )الجنة ( رđما فأخرجهما من المسكن الآمن 
مطالب وأطماعا (، ومتاعا )بقاء ودواما(ذريتهما أعداء لبعضهم بعضا، كما جعل في الأرض مستقرا 

  .، على ان تقوم الساعة)دنيوية
ض، المفهوم البسيط للأمن، فهو مكان يؤوي وتفسر قصة آدم عليه السلام، ثمَّ هبوطه إلى الأر 

الإنسان، وزوجه تؤنسه، ومأكله ومشربه، وفي الأرض على الإنسان أن يبسعى لتحقيق أمنه بالحصول 
على تلك الحاجات، وأن يدفع عنه من سينازعونه فيها من أعداء، هم بني الإنسان كذلك فهم يحاولون 
                                                                                                                                                 

 ) 22( ـ المرجع نفسه،   1
 ) 22ـ  21( ، قالسابـ المرجع   2
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صل على تلك الحاجات الأولوية يحقق أولى درجات تحقيق أمنهم الخاص من وجهة نظرهم، ومن يح
الأمن، بالاستقرا، ثم عليه أن يسعى لتحقيق درجات أخرى من الأمن، بالسعي للاستحواذ على متطلبات 
أخرى ليست ضرورية، ولكنها زيادة في متاع الدنيا، وتلك هي سنة الحياة الجارية في الكون إلى أن تقوم 

  .1الساعة
فالأمن تعبير، يدل على حالة نفسية يوجد عليها الكائن الحي، عندما يشبع حاجاته، التي تختلف 
باختلاف الكائن الحي نفسه، وهي عند الإنسان ما يشعر به نحو حاجياته بالحصول عليها تُستكمل 

حث عن مطالبه من الاستقرار، وهذه الحاجيات تختلف من إنسان لآخر، ومن مكان لآخر، فهناك من يب
الَّذِي ، ومنهم من يطلب الطعام ﴿ )]82(الحجر [ ﴾   وكََانوُا يَـنْحِتُونَ مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتًا آمِنِينَ المأوى ﴿ 

، وإذا تحقق لدى للإنسان المأوى والمأكل، فإن )]4(قريش [ ﴾ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنـَهُم مِّنْ خَوْفٍ 
وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلاً قـَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِّن  ﴿  :الأمن يتحقق باستقرار الرزق الآمن

  .2)]112(النحل [ ﴾  كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْـعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقـَهَا اللَّـهُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخْوَْفِ بمِاَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ 
دراسات الأمنية ـ المعاصرة على فكرة ēديدات الأمن، وارتباط هذه التهديدة بصياغة تركز الوإذا 

مفهوم جديد للأمن، فلقد ساد المفهوم التقليدي للأمن والذي ارتبط بحفظ سلامة الدولة، عن طريق 
، وقد توفير قوة عسكرية لها، تدفع عنها أي خطر خارجي، وبالتالي ارتبط مفهوم التهديد بالعدو الخارجي

من، إذ أمن هؤلاء من أمن أهملت هذه الرؤية الفرد واĐتمع على السواء من أن يكون موضوعا للأ
  .دولتهم

إن الشيء الجميل في الشريعة الإسلامية، وهي تؤسس لمفهوم الأمن وارتباطاته المتعددة لا تتغير 
ورعاية مصالحه الدنيوية، وكذا بتغير الزمان والمكان، فالذي يدعو إلى حفظ حياة الإنسان واستقراره، 

مصلحة الجماعة يبقى ثابتا ثبوت النص الشرعي ورسوخه لا يغيره شيء، فلن يأتي يوم ندعي فيه أن 
الشريعة قد قالت بأمن الدولة ، ولم تتحدث عن أمن الفرد والجماعة فيها، وهو ما يشكل ثوابت هذه 

بانية تأسس مبدأ حماية الفرد، وحماية حقوق هذا الشريعة وقواعدها، لذلك، ومنذ مجيء هذه الشريعة الر 
الفرد، وحماية الجماعة، وحقوق هذه الجماعة، وضبطت أحكامهما في حالة التعارض استنادا إلى قواعد 

  .الشريعة ومبادئها 

                                                
 ) 17ـ  16( ،  الأمن غير التقليديـ محمد جمال مظلوم،   1
 ) 17( ، نفسهـ المرجع   2
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إن القول السابق، لا يمنع من أن فكرة أمن الدولة تجد مرتكزها في الشريعة الإسلامية، فالدولة هي 
الأمة ليس إلا، والأمة هي الأساس وهي الباقية، وما الخليفة أو الحاكم في الدولة الإسلامية إلا  وعاء يحوي

  .شخص موكول له رعاية أفراد الأمة وجماعتها، وحفظهما، وحفظهما يتحقق بالذوذ عن بيضة المسلمين
، لا تنخرم؛ ذلك إن الترابط والتكامل بين مستويات الأمن في الشريعة ـ إن جاز لنا هذا الإطلاق ـ

أĔا تسري وفق نسق فكري منظم لا تتناقض حباته مما يؤدي إلى انقطاع حبات هذا النسق، بل ترتيبها 
  .وانتظامها يشكل جوهر مفهوم الأمن وخصوصيه في الشريعة الإسلامية

  .تهديدات الأمن من منظور شرعي : الفرع الثاني
عندما نقف  ،)]4(قريش [﴾  مِّن جُوعٍ وَآمَنـَهُم مِّنْ خَوْفٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم  ﴿ :يقول االله عز وجل

وقفة المتأمل مع جملة من الأحكام التي أقرēا الشريعة الإسلامية، وأيضا مع جملة من النصوص القرآنية 
والحديثية، ندرك فحوى التهديدات التي قد تطال الفرد المؤمن وأيضا مجتمعه، وذلك بتصور نقيض 

ة، وباستحضار المفهوم المخالف،أو الصورة العكسية التي ترمي النصوص الشرعية لبياĔا، للأحكام المرتب
  : 1فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر

ـ تحريم دم المسلم وعرضه وماله، فماذا لو استبيح دم المسلم وعرضه وماله، لصارت الحياة فوضى  1
  .تهلكة على مصرعيهاوساد الهرج والمرج، وانتفى النظام ، وفتحت أبواب ال

لذلك كان الحديث الشريف الذي ينهى عن قتل المسلم للمسلم ، وعن قتل النفس التي حرم االله 
إلا بالحق، وحرمت الشريعة انتهاك الأعرض ، والاعتداء على الأموال ،وكما نلاحظ أن مدار التحريم 

الشرع والتي قررت عصمة الدماء  حول مجموعة من الكليات تشكل أصولا وقواعد ثابتة يعبر عنها بكليات
  .والأموال والأعراض بشكل مباشر، فكانت قاعدة ثابتة تقوم عليها أسس إدارة اĐتمع المسلم وانتظامه 

ولئن كان حفظ هذه الكليات، قد أشرنا إليه أعلاه من جانب العدم، فإن الشريعة تحفظها أيضا 
  .هذه الكليات والأصول والقواعد من جانب الوجود بإقامة ما يؤكد ويعضد وحفظ وجود 

                                                
، الأبعاد السياسية ـ فصل الباحث مصطفى محمود منجود في ذكر تمخلف ēديدات الأمن الداخلي للدولة الإسلامة   1

 ) 443ـ  408(  لمفهوم الأمن في الإسلام،
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لا يحل لمسلم أن يروع مسلما « :وذلك لقوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ : ـ تحريم ترويع المسلمين 2
، فالحديث فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم، وفيه بيان عظيم لاهتمام السنة النبوية بأبسط صور 1»

  .الأمن، وصولا إلى أعقدها
من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن  « :لى االله عليه وسلم ـ قوله ـ ص 3

  .2»كان أخاه لأبيه وأمه 
فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه، « : يقول الإمام النووي شارحا لهذا الحديث

وإن كان أخاه لأبيه وأمه، مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل : وتخويفه، والتعرض له بما يؤديه، وقوله
المسلم حرام بكل حال، أحد سواء من يتهم فيه زمن لا يتهم، وسواء كان هزلا ولعبا، أم ل، لأن ترويع 

  .3» ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى ، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام
  .ـ التحذير من إشارة الفتنة، لخطرها وعظيم ضررها على المسلمين 3
  , ـ العمل على إرساء قيم التكافل بين أفراد اĐتمع حفاظا على انتظامه واستقراه وأمنه 4
ـ إن في الأمر بإفشاء السلام بين المسلمين لأبلغ دليل على حث هذه الشريعة المكرمة على  5

استتباب الأمن بين جنبات أهلها أفرادا ومجتمعات، فإفشاء السلام من شأنه أن يذهب بكل الضغائن 
  .ينهم ويسهم في التأليف بين المؤمنين وتوطيد أواصر الإخاء والمحبة في االله ب.. والأحقاد 
ـ إنه وبإمعان النظر في الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، وقررت ذلك بوسائل  6

حفظ من جانب الوجود أو من جانب العدم، يكشف عن سريان فكرة الأمن وتؤصلها وتجذرها في كل 
للأمن، ثم  جزئيات الشريعة وصولا إلى كلياēا، فما حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال إلا حفظ

إن حفظ هذه الكليات ينبني أو ينطلق من قاعدة أساسية هي قاعدة أمنية ـ إن صح القول ـ يتعين على 
وليس الأمر أولا ، وعلى الأمة ثانيا، وعلى الأفراد والجماعات ثالثا استحضارها وفقها جيدا ما دام هذا 

  .، راض بقدره الإنسان موحدا الله، مؤمن به وبخاتمية رسالته، محتسب في أمره

                                                
وأبو     )  2160( ، ورقمه ) 4/35( ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما،  :، بابالجامع الكبيرالترمذي، : أخرجهـ  1

 ، )  5956( ورقمه )  5/354( ما يأخذ الشيء من المزاح، : الأدب،  باب: ، كتابسنن أبي دوادداود، 
( الإشارة بالسلاح إلى مسلم،             ،كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عنصحيح مسلم بشرح النوويـ  2

16/169 ( 
 )  16/170( ، نفسهـ المصدر   3
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تعتبر النظرة التحليلية السابقة نظرة مبسطة في تحليل ēديدات الأمن على مستوى الشريعة 
الإسلامية ـ على أهميتها ـ، فالمفاهيم المستحدثة مما اعتبره الغرب ēديدات أمنية لا تعدم جانبا من الصواب 

الأمراض واĐاعات والأوبئة، والهجرة غير والصحة، ـ بالرغم من تسييسها لمصلحة الدول الغربية ـ وذلك ك
  ..الشرعية والإرهاب وتجارة السلاح وغيرها 

ة، يقع عبء تأصيل مفاهيم التهديدات الأمنية، وهذا لا يالشرع الدراساتولذلك، فعلى مستوى 
سيما تحديدا، لا ēديدات للأمة الإسلاميةمنية الأتهديدات الينفي ـ في نفس الوقت ـ دراسة ما يعتبر من 

، )إسرائيل ( ئتها القطرية، وصولا إلى احتلال أراضيها ز على مستواها القيمي والأخلاقي، ابتداء من تج
  .وغيرها مما تكشف عنه الدراسات الجادة في هذا اĐال

لأĔم ، إن مسئولية تحديد مصادر ēديد الأمن هي عمل علماء الأمة المخلصين لدينهم، وأمتهم
أي المصادر ـ على شريعة االله لا شريعة الحكام، فإذا وجدوها تمثل خروجا على هذه  أولى الناس بعرضها ـ

ن توهم الحكام إالشريعة، كيفوا لها الحكم الشرعي المناسب، وإلا خرجت عن دائرة ēديد أمن الأمة، و 
  .1غير ذلك

  .التخريج الشرعي لتهديدات الأمن : الفرع الثالث
، تتخرج جملة ēديدات الأمن في الشريعة الإسلامية على جريا على النسق الفكري المقاصدي
  .، فالمقاصد الشرعية مصالح تجتلب ومفاسد ومضار تدفعأساس كونها مفاسد ومضار مطلوب درءها

إحداث مجموعة مصادر التهديدات أو قنوات « : فتهديدات الأمن غير التقليدي تعرف على أĔا
هديد التقليدي للأمن ، والتي قد يواجهها نطاق أوسع من التي تختلف عما يتضمنه تعريف الت الضرر

الكيانات، يمتد من الإنسان الفرد إلى الوجود الإنساني في مجمله، بما يشمل الدولة، ولكن لا يقتصر عليها 
بأي حال من الأحوال، ويتسع بالتالي نطاق التهديدات الأمنية ليشمل طيفا من المشكلات الإقتصادية 

  2».. الصحية أو الإجتماعية، أو السياسية أو البيئية أو 
الحكم على هذه المصادر واعتبارها داخلة في جملة « :ويرى الباحث مصطفى محمود منجود أنَّ 

المفاسد التي يجب تجاوزها يستدعيان سرعة تكييف الموجود منها، وما قد يستجد منها كذلك، كي تفلح 
قدرēم على سرعة الاستجابة لما قد يعرقل مسيرة التطور أساليب التصدي لها، وليثبت علماء الأمة 

الحضاري لأمتهم، وتكييف المصادر الجديدة التي لم يتحدث عنها الفقهاء، قد يكون إما بإدخالها في زمرة 
                                                

 ) 406( ، الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلامـ مصطفى محمود منجود،   1
 )4( ،تصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية.. رهان الثورات  مالك عوني،ـ   2



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
969 

 

ما استنبطوه من الأصول المنزلة، وقد يكون التكييف الشرعي لما قد يستجد من مصادر ēديد الأمن 
ء جديدة لها بعيدا عما اجتهد فيه فقهاء السلف، ثم استنباط الأحكام الشرعية داخليا بابتداع أسما

  .1»وتنزيلها طبقا لطبيعة ومدى ēديد كل مصدر على حدة 

  .تكامل بين مستويات الأمن في الشريعة الإسلاميةال: الفرع الرابع
الأمة، / الدولة  تتعدد مستويات الأمن لتتضمن أمن الفرد، وأمن الجماعة، وأمن اĐتمع، وأمن

وصولا إلى أمن الإنسان على المستوى العالمي الإنساني، وقد أسست الشريعة الإسلامية ـ في تناغم لا نظير 
له، بين أمن الأفراد، وأمن الجماعة ، وأمن الأمة، ولا يتحصل أمن إحداها على حساب أمن الآخر، إذ 

لثلاث بالنسبة للمسلمين، فأمن الفرد مفض إلى لا يتصور أن تتعارض دوائر الأمن في هذه المستويات ا
أمن الجماعة، وأمن الجماعة مفض إلى أمن الأمة، ومن الضرورة الدفاع وحفظ أمن الأمة من الاختراق 

  .ليتسنى حفظ الفرد والجماعة داخل الأمة، وهي الحالات التي تفترض جهاد العدو الخارجي الأجنبي 
الأمن (الخطط والاسترتيجيات لتحقيق هذه الغاية والمقصد  يتعين وضع: وبناء على ما سبق ذكره

  ).بمستوياته المختلفة 
في أكله وشربه وملبسه  ،هذا الأمن بمستوياته المختلفة يتطلب توافر مستلزمات لمعيشة الفرد المسلم

  .، وبالتالي القضاء على أي ēديد أو خطر يتهدده على هذا المستوىإلخ.. ومسكنه وتداويه 
توفير العمل، ومؤسسات الاستطباب،  نبتوفير سبل معيشتها: كذلك بالنسبة للجماعة  الأمر

  .. والقضاء على كل ما من شأنه أن يهدد استقرارها وذلك كالأمراض والبطالة، والجريمة والمخذرات
وأيضا؛ على مستوى الأمة داخل نطاق كل دولة، بأن تكون للدولة القدرة المادية على الحفاظ على 

  .قرارها الداخلي، ومنع أي ēديد خارجي لها است
مين أسئلة أجوبتها تدعو بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تبني ووضع استراتيجيات على مستوى القيّ 

  .على شؤون المسلمين حفظا لأمنهم داخليا وخارجيا 
مع  أخطار مشتركة، هل هي الأخطار التي ēدد الأمة الاسلامية ؟ ةما هيويتساءل البحث عن 

في الحيز الجغرافي تقع أخطار خاصة ؟ أم هي ..  الانسانية جمعاء، كتهديدات المناخ ، والأوبئة والأمراض
مما يدخل في حيز ) المشرق والمغرب العربي ( للأمة الاسلاميةوتحديدا في الحيز الجغرافي العربي الإقليمي 

وهنا تبرز أهم وأخطر التهديدات التي ، ) حسب الصياغة الاسرائلية والأمريكية(الشرق الأوسط الكبير 

                                                
 ). 406( ، السابقـ المرجع   1
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، والتصحر، ونضوđا خطر قلة المياه استشرف العلماء المختصون مستقبلها على المنطقة، وتتمثل في
، فضلا عن وجود دولة اسرائيل في قلب الكيان ـ  لاسيما الطاقوية منهاـ ونضوب الموارد الطبيعية 

الاستراتيجية الأمنية سلامية والعربية حول وقف الدول الإتحتم ت ؛، كل هذه المعطيات وغيرهاالإسلامي
  .ضمن سياق أمن اقليمي أو أمن مشترك  المطلوبة

والاستراتيجية الأمنية التي يتحدث عنها البحث، هي بلغة المقاصد مجموعة من الوسائل التي تفضي 
وظف كبرى قواعد الوسائل إلى تحقيق أمن الأمة، وأمن الأمة مطلوبا شرعا على جهة الوجوب، ولنا أن ن

ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فضلا عن قواعد اعتبار مآلات الأفعال، وهي : هنا، وهي قاعدة
  .من أكثر القواعد التي تتلاءم ومجال الدراسات الأمنية، لأĔا تقوم على الاستشراف المستقبلي

الشريعة الاسلامية، وهو أمر  لقد تأكد مما لا يدع مجالا للشك، أن الأمن مقصد من مقاصد
 ،أو من يمثلهما مطلوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعليه يقع على عاتق الدولة أو الأمة

عبء التمكين بكل الوسائل الشرعية المتاحة حفظ انتظام الجماعة وأمنها، وهنا يقع الحفظ آنيا، 
ومستقبليا، فالأخطار والتهديدات التي أصبحت محيطة بالأمة وبواقعها، تدعو علماءها ومفكروها وأولي 

الطرق لحفظ كيان الأمر فيها إلى ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات محاولة لاستشراف أفضل السبل و 
  .الأمة، لا رجما بالغيب، وإنما عملا بسنن االله عز وجل

من هذا المدخل، ومن مدخل مقاصدي شرعي، يأتي الاستشراف في مجال الأمن كضرورة ملحة 
وبالتالي رسم الخطط واتخاذ جميع الإجراءات التي من  ،إلى مرتبة الضرورة الشرعية الحاجةتتعدى مجرد 

أداة ذلك و آليته التي تعارفت عليها اĐتمعات قديما وحديثا، وبصور ، و لى هذا المقصودشأĔا  أن تفضي إ
 .هو ما يعرف بالتخطيط والاستراتيجيات في عصرنا هذا ،متفاوتة بين عصر وآخر، وأمة وأخرى

من النص  ، يؤكد على أن  المنطلق يكونلهذه المعطيات والمتغيرات ظل تعرض البحثإنه؛ في 
  .لاأو  الشرعي

ضمن ظروف بيئية دولية  1"العربية والإسلامية"معطيات الواقع وما تعيشه الأمة  مراعاةـ  وثانيا
  .وإقليمية، لا يمكن بحال من الأحوال أن تنفصل عنها

                                                
ـ واقع الحال هو الذي يدعو البحث إلى استعمال هذه العبارات والتوصيفات، وذلك جريا على الإطلاقات الحالية للتعريف   1

 .ببعض المفاهيم، وهو أمر يرده البحث، ولكن ليس له أن يتجاهله في  التحليل
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تحقيق مناطات مفاهيم الأمن الإنساني ومتعلقاته في ضوء  الدعوة إلى:المطلب الرابع 
  .مقاصد الشريعة

الحادثة على الساحة الدولية، وفي النظام الدولي، أين تجد الأمة الإسلامية في ظل هذه التطورات 
نفسها واقعة بين مطرقة الدول الكيرى المهيمنة على أوضاع العالم ككل، وسندان ضعفها على كافة 
المستويات، لاسيما في ظل أنظمة سياسية لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تعبر عن طموح الأمة في 

  .ذاēا وتحقيق هذه الذات على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعودة إلى 
وقد سبق توضيح مفهوم الأمن الإنساني، ومجالاته، ورغم ما تثيره أفكار الأمن الانساني من 
إعجاب، إذ ظاهرها يدل على ما ترمي الانسانية لبلوغه من تحقيق قيمة الانسان كإنسان، بغض النظر 

  ..معتقده ولونه ولغته عن 
النظريات والمفاهيم ليست " لا يمنع من بحث مدار هذه الأفكار والرؤى، وكما يقال  ؛إلا أن ذلك
، فغايات هذا المفهوم  لا تخالف المقصد العام للشريعة الاسلامية في ظاهر فكرته 1"بريئة على الإطلاق

، ومحاولة استنباēا في البيئة  التعامل معها ضوابط على المفاهيم الغربية عندولكن ينبغي ضرورة وضع 
  .الإفادة من الخبرة والتجربة الإنسانية، في حالة العزم على الحضارية الاسلامية

، والذي يرتبط بفكرة الأمن المجتمعيفعلى سبيل المثال لا الحصر، من المفاهيم التي تطرح مسألة 
ث بين هذه الجماعات وما ينتج عنها من مأزق أمني ، والصراعات التي تحد2الجماعات الاثنية والأقليات

مجتمعي، فبدل أن نسلم بفكرة كهذه وآثارها على اĐتمعات الاسلامبة، لاسيما التي توجد đا أقلية من 
تمزيقها والزيادة من على  تعملمن آثار سلبية على الأمة، فهي  والنظريات ذه الأفكارله لماالمسيحيين، 

، نلجأ إلى القبول بدل العمل على رأب الصدع الذي حدث بكياĔاو ، يع أوصالهاوتقط شتاēا وضياعها
  .بمثل هذه الأطر النظرية دون دراسة ونمحيص

                                                
إن النظرية هي دائما مكرسة لخدمة البعض وتحقيق بعض « : ، حيث يقول)رواد النظرية النقدية ( ـ يعبر عن ذلك كوكس   1

 ). 378( ، عولمة السياسة العالمية، جون بيليس، و ستيف شميث[» الأهداف 
ويتعلق ): امن الأقليات ( ـ الأمن الثقافي أي أمن الأقليات، " الأمن الثقافي " ـ فمضمون أمن الأقليات يندرج ضمن سياق   2

ديدات التي تتعرض لها الجماعات ذات الخلفية القبلية أو العشائرية أو الدينية، واستنادا إلى هذا المفهوم في هذا الجانب بالته
ويثير هذا الموضوع أهمية توفير الأسس القانونية لحماية .يدافع أفراد هذه اĐموعات عن هويتهم ويسعون للمحافظة على ثقافتهم

محسن بن العجمي بن ..) [رواندا، بوروندي، وغيرهما ( يشهده العالم منذ سنين  حقوق الأقليات والتحكم في نسق العنف الذي
 ) ]. 75ـ   74( ، الأمن والتنميةعيسى، 
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، ومسألة 1بمسائل التنميةعلى إطلاقها الغربي  فكرة حقوق الانسانربط : كذلكمن الأمثلة  و 
  .لم تكن ولن تكون يوما في خدمة هذه الأمة  أفكار غربية،، بما تحمله من الأمن الانساني

قبل التعامل معها، بما يضمن عدم الوقوع في معارضة  غربلة وتنقيح هذه المفاهيملذلك؛ يتعين 
مفاسد عظيمة تدعو الشريعة أو في الزيادة من تمزقات الأمة واĔياراēا، والانقسام على نفسها، وهي 

  .ا أحكام الشريعة ومقاصدها لدفعها ودرئه
بل هو ، مضامين الأمن الانساني حيثياتعلى أن يقف  للبحث من خلال جهد فردي، لا يمكن

ويؤكد لدراسات الاستشرافية االتوقع و  بمؤسسة أو جماعة من الباحثين والدارسين وفق منهج فقه عمل منوط
  .في التعامل مع قضايا الأمة" تحقيق المناط"منهج وليس مسلك كلمة البحث  

لشاطبي ـ  رحمة االله تعالى عليه ـ قد ربط تحقيق المناط بأفعال المكلف من جهة، فإذا كان ا
دعو ي فالبحثوبالمكلف من جهة أخرى ليقع تنزيل الأحكام الشرعية على مظاĔا موافقا لمقاصد الشارع، 

فقه ، بصبر أغوارها، و مناطات القضايا الكبرى المصيرية بالنسبة للأمة قبل التعامل معهاإلى تحقيق 
قادر على أن يستشرف كل لا يتم إلا من خلال فقه بطبيعة الحال  كحيثياēا، وتوقع مآلاēا، وذل

  .يزان الشرع والعقل وفق معطيات الواقعالأبعاد ويزĔا بم

  ".الإسلامي"و مسألة الأمن الإقليمي العربي: الفرع الثالث
وكرامتها، وأراضيها واقتصادها وحماية إذا كان الأمن الوطني هو المقدرة في المحافظة على الأمة 

، فالأمن الإقليمي يعمل على تأمين مجموعة من الدول 2مواردها الطبيعية ودستورها من أي اعتداء خارجي
دتخليا ودفع التهديد الخارجي عنها، بما يكفل لها الأمن، إذا ما توافقت مصالح وغايات وأهداف هذه 

                                                
ـ حسب التصور الغربي لها ـ، " نقضايا حقوق الإنسا"ـ فمن أهم المدخلات التي طورت فكرة الأمن نحو الأمن الإنساني   1
سده مختلف التهديدات الآنفة الذكر، تصدرت قضية حقوق الإنسان وأمن الإنسانية قائمة انطلاقا من الواقع المأساوي الذي تجف

النصوص والدراسات (Đال على مستوى الأمم المتحدة أولويات اĐتمع الدولي، ويعتبر الجهد الجاري لتعزيز المكتسبات في هذا ا
الإنسان من الحقوق السياسية إلى حقوق التنمية البشرية وبالتالي إثراء دافعا حقيقيا لتطويرحقوق ) ..والإعلانات والوثائق الدولية 

الأمن الشخصي، : مفهوم الأمن الإنساني بمضامين جديدة، وتبعا لذلك تحددت أبعاد الأمن الإنساني في حدود سبعة مجالات
محسن بن العجمي بن .[ الأمن السياسي، والأمن البيئي، والأمن الثقافي، و ن الغذائي، والأمن الصحيوالأمن الاقتصادي، والأم

 ]) 74( ، الأمن والتنميةعيسى، 
 ) 19( ، السابقـ المرجع   2
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احد، حيث لا يرتبط برغبة بعض الأطراف فحسب، وإنما بتوافق اĐموعة من الدول في نطاق إقليمي و 
  .1إرادات تنطلق أساسا من مصالح ذاتية بكل دولة، ومن مصالح مشتركة بين مجموع دول النظام

، ومنطلق الشريعة هو أمن الوحدة "أمن عربي وآخر إسلامي"عن تجزئة الأمن إلى  يرد السؤالقد 
فرضته التغيرات التي طالت اĐتمعات وجواب ذلك هو ما مون جميعا، التي تشكل أمة وينصهر فيها المسل
، والتي ارتبطت دراسة ما يتعلق بفكرة الدولة القطرية أو الدولة الأمة؛ والدول في العصر الحديث، لاسيما

أية مفاهيم للأمن إلا من خلال هذا المفهوم، في ظل غياب مفهوم إسلامي لأمن الأمة الإسلامية، هذا 
  احيةمن ن

يكون من المحتم أن فالاسلامي بما فيه العالم العربي،  العالمالتجزئة التي يعشها  ومن ناحية أخرى،
وفق متغيرات البيئة والزمان، وذلك يقتضي نوعا من الفعل التدريجي  مشاكل الأمن وتحدياته، الجعت

كرة الأمن القومي العربي، أو المرحلي، توسلا لتحقيق الغايات الكبرى للأمة، ومن هذا الباب يأتي طرح ف
  ).حسب رأي البحث (  حتى الأمن الإقليمي العربي، وبعدها الأمن الاسلامي

قائم على تعاون مجموعة من الدول المتجاورة، فالمحاور الإقليمية الناشئة مهمتها  ؛فمفهوم الأمن الإقليمي
ضمان استقرار دول المنطقة والعمل على حل نزاعاēا الداخلية والحدودية، وتعزيز التعاون فيما بينها والحد من التسلح 

وكذلك محاصرة .. المنظمة وتجارة المخذرات التقليدي، والانتشار النووي والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة 
  .الدول التي تشكل حاضنا للمجموعات الإرهابية

بأنه عبارة عن سياسة مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد تسعى  ؛يعرف الأمن الاقليمي
لى للدخول في تنظيم وتعاون عسكري أمني لدول الإقليم لمنع أي قوة أجنبية من التدخل في هذا إقليم ع

الإقليمي على ، حيث يعمل نظام الأمن 2قاعدة التنسيق والتكامل الامني والعسكري على جبهاēا الداخلية
تأسيس مجموعة من الدول داخليا، ودفع التهديد الخارجي عنها، بما يكفل لها الأمن والاستقرار إذا ما توافقت مصالح 

تواجهها، وذلك عبر صياغة تدابير محددة بين الدول المعنية  وغايات وأهداف هذه اĐموعة، أو تماثلت التحديات التي
ونحسب أنَّ مثل هذا الفعل، ، 3ضمن نطاق إقليمي واحد انطلاقا من توافق الإرادات الذاتية والمصالح الذاتية المشتركة

                                                
 ) 16(  مستوياته وصيغه وتهديداته،: مفهوم الأمنـ سليمان عبد االله الحربي،   1
  : ، على الرابط نظام الأمن الإقليمي في القانون الدوليـ خليل حسين،   2

post_1982.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog  19/2: بتاريخ /
 دقيقة 45و 11الساعة  2013

 . السابقـ المرجع   3
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مفروض  إذا قامت به الدول العربية، فهو فعل محمود مطلوب، ومصالحه راجحة وواضحة، إذ يجري في سياق ما هو
  .ومطلوب ابتداءا

  
  الأمن المجتمعي، الأمن الإنساني في الفكر الوضعي: جدول يبين تطور مفهوم الأمن من التقليدي إلى

 الأمن(المفهوم التقليدي للأمن   مؤشرات المقارنة
  )الدولاتي

  الأمن الإنساني  الأمن اĐتمعي

  الأفراد  اĐموعات والأقليات  الدول  الأمن لمن؟
، )سيادة الدولة(الوحدة الترابية   المهددةالقيم 

 الاستقلال
 

 الهوية اĐموعاتية
  

  السلامة، الرفاهية، الحرية 

الأمن في مواجهة أية 
  مخاطر؟ 

  المأزق الأمني
Security 

Dilema 
Robert  Jervis  

  المأزق اĐتمعي
Social Dilema  

Barry Buzan 

عدم تلبية الحاجات 
 الإنسانية للفرد

John 
Burton  

السلطة، اĐتمع، اĐموعات   الدول الأخرى  مصادر التهديد 
على (الأخرى أالدول الأخرى 
  )شكل عنف مباشر او بنيوي 

السلطة، اĐتمع، 
اĐموعات الأخرى أالدول 

على شكل عنف (الأخرى 
  )و بنيوي أمباشر 

ـ استخدام القوة العسكرية بشكل   وسائل تحقيق الأمن
  .منفرد

  .وتوازن القوى  ـ التسلح
ـ تدخل القوة العظمى لوضع 

  .ضوابط على سلوكات الدول
  ـ توظيف القوة الاقتصادية

ـ تنسيق استخدام جميع وسائل 
الضغط لإلزام أطراف النزاع على 

  .إيقاف العنف
  ـ الديبلوماسية

ـ التنمية الاقتصادية المتساندة 
  لتحقيق سلام متساند

ـاستخدام القوة بشكل 
  .جماعي

وابط المؤسساتية ـالض
  .والدمقرطة

ـ التنمية الاقتصادية 
  .المتساندة

: عادل زقاع، إعادة صياغة مفهوم الأمن ـ برنامج البحث في الأمن المجتمعي، على الرابط: المرجع 
http://politics-ar.com/ar/files/06.pdf  نقلا عن :Bajpai  K., 2000 Buzan .1997 

.Hermann C. 199  
  
  

  .الشريعة الإسلامية حسب رؤية البحث لها  فيمستويات الأمن 
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  .الإسلاميةالوسائل الشرعية لإدارة العلاقات الدولية في الشريعة : المبحث الرابع
إن تأسيس العلاقات الدولية المعاصرة على فكرتي الصراع والتعاون، ترتد بمفهومها إلى فكرة السلم 
والحرب، وقيام العلاقات الدولية على فكرة الصراع والحرب لا يمنع من وجود مجموعة من الوسائل السلمية 

الشريعة الإسلامية يلتقي والفكر المثالي الغربي  لإدارة العلاقات الدولية في الإسلام، مما يجعل هذا التوجه في
الذي يرى في السلم أساسا للعلاقات الدولية، وقد اجتهد منظروه في بيان الوسائل والأدوات والآليات 

  .لنشر هذا الفكر وجعله واقعيا
بعض  وفي محاولة لتتبع الوسائل السلمية التي تقوم عليها العلاقات الدولية في الإسلام، نحاول رصد

الوسائل المقابلة في الفكر الغربي المثالي، والمقصود به تحديدا الفكر الليبرالي وأهم التطورات التي حدثت 
وهذه، قد ينظر إليها ". بالسلام العالمي"  "إيمانويل كانط" على مستوى أفكاره من أجل تحقيق ما دعا إليه

لبحث في مدى تحصيلها للصالح العام وفق على أĔا وقائع ومستجدات في الفعل السياسي، وبالتالي ا
ضوابط المصلحة الشرعية للأخذ đا أو استبعادها، وفي ذلك تحقيق لمناطاēا، وتنزيل للأحكام الشرعية 

  .عليها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الإنسانيةأمن 

  
  
  
  
  
  
  

دولة في إطار ) الأمة الإسلامية( المجموع 

  
  
  

  
 المجتمع 

 الإنسان
 الفرد
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الإسلام الذي انبرى للقيام به مجموعة من الباحثينن أرجع   وفي مشروع العلاقات الدولية في
التفاوض والتعاقد والتعاملات الاقتصادية وتبادل : ذه الوسائل إلىه" أحمد عبد الونيس شتا " الباحث 

  .1الرسل والسفارات

  :المطلب الأول ـ التفاوض كأداة في العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية 
  .الفرع الأول ـ التعريف بالتفاوض لغة واصطلاحا 

، فلا تختلف 2ا؛ في اللغة العربيةتجد المفاوضات أصولا لها وجذورا له: أولا ـ تعريف المفاوضات لغة
في مضموĔا وجوهرها ـ عما يفترضه المدلول الاصطلاحي للتفاوض في الحياة الدولية على مر العصور 

  والأزمان، حيث عرفها 
البريطانية   Websterتعرف موسوعة ويبستر  :  ثانيا ـ تعريفها في الاصطلاح الوضعي

وجبها اجتماع طرفين أو أكثر لإجراء مباحثات ēدف للتوصل إلى العملية التي يتم بم« :المفاوضات بأĔا
  .3»اتفاق حول مسألة ما 

إلى أن أكثر تعاريف المفاوضات انتشارا هو الذي يشير إلى أن التفاوض " مايك بدلر"ويذهب 
  .Agreement«4أوالاتفاق   Compromiseالتباحث مع طرف آخر  đدف التراضي«:هو

"  Idea"تغيير العلاقات، حيث يتبادل الناس الأفكار « : أيضا ـ على أĔا وتعرف المفاوضات ـ 
  .5»فهم يتفاوضون: بقصد تغيير العلاقات، وحيثما يلتقون لغرض الاتفاق، وبمعنى آخر

                                                
، دراسة في تحليل أهم أدوات العلاقات ة في الإسلام وقت السلمالأصول العامة للعلاقات الدوليـ أحمد عبد الونيس شتا،   1

 )  9( ، ) 1417/1996المعهد العالمي للفكر الاسلامي، : القاهرة( ، 1الخارجية للدولة الإسلامية ، ط
جعل له تفاوض الرجلان، فاوض كل منهما صاجبه، أي : التخويل المطلق كقولك : ـ التفاوض في اللغة له معان كثيرة منها  2

عليك « :، وفي الحديث)]44(غافر [ إِنَّ اللَّـهَ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ  ﴾  ۚ◌ وَأفَُـوِّضُ أمَْريِ إِلىَ اللَّـهِ  ۚ◌ ﴿: التصرف فيه، ومنه قوله تعالى
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في : ، كتابصحيح مسلم بشرح النوويأخرجه مسلم في صحيحه، [» توكلت 

فوضت أمري إليك، وفوض أمره إليه إذا رده إليه، وتفاوض القوم في في الأمر، : ، أي) 2717(، ورقمه ) 17/60( الأدعية، 
د ما عنده إلى المساواة والمشاركة، وهي مفاعلة من التفويض، كأن كل واحد منهما ر : أي فاوض فيه بعضهم بعضا، والمفاوضة

 ) ]فوض(، ) 171ـ  5/170( ،لسان العربابن منظور، . [صاحبه
  Webser Encyclopeadia, Britanicak London,1979 , Vol,11,p, 1514ـ    3
كلية العلوم : الجامعة المستنصرية( ، المجلة السياسية والدوليةالتفاوض إدارة وسياسة، ـ ثامر كامل محمد خزرجي،   4

 ) 69( ،) )2(، العدد  2006الإصدار الثاني، سنة  السياسية،
  ). 69(  ، نفسهـ المرجع   5
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المفاوضات بعدد من التعريقات، تبرز في مجموعها المحاور الرئيسية  1ويعرف صبري شحاتة السيد
  :تيلعملية التفاوض، وهي كالآ

ـ التفاوض عبارة عن جهد تعاوني يهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة، إنه عملية سلوكية، وليس  1
  .لعبة، وفي التفاوض الجيد يكسب كل طرف شيئا ما 

فالتفاوض يعني تداول الرأي مع . ـ التفاوض هو التعامل أو المساومة مع طرف أو اطراف أخرى 2
  .وية قضية ما طرف أو أطراف اخرى đدف التوصل إلى تس

ـ التفاوض هو العملية التي يحاول فيها كل طرفين أو أكثر التوصل إلى اتفاق مقبوب حول  3
  .موضوع أو موضوعات مختلف عليها 

فعملية التفاوض إذا ما هي إلا نوع من الحوار وتداول الرأي بين طرفين أو أكثر đدف التوصل إلى 
ع عليها بينهما أو بينهم، مع تنمية والحفاظ على قدر من المصالح اتفاق أو تسوية فيما يتعلق بقضايا متناز 

  .2المشتركة فيما بينهم
الملاحظ بصفة عامة في كتب التفاسير وشروح  : ثالثا ـ التفاوض في الاصطلاح الشرعي

 الحديث، وكذلك كتب الفقه والتاريخ والسير أĔا لم تعرض لما تم بين المسلمين وغيرهم في عهد الرسول 
، وإنما درجت هذه المصادر جميعها على "التفاوض"والخلافة الراشدة من اتصالات، ومحاورات تحت باب 

مباحث "أو " الصلح مع الأعداء"تتبع وتحليل وقائع تلك الاتصالات تحت أبواب أخرى متفرقة كباب 
تها ومضموĔا مع ما ، إلى غير ذلك من الأبواب والأسماء التي تتفق في طبيع"دعوة العدو"، أو "الهدنة 

تعارفت عليه الجماعة الدولية فيما بعد؛ من إطلاق لفظة المفاوضات أو التفاوض على كافة صور 
الاتصال والحوار وتبادل وجهات النظر التي تتم بين الأطراف المختلفة، بقصد التوصل إلى اتفاق بما يخدم 

  .3مصالحها المشتركة وينظم علاقاēا المتبادلة
  .خصائص المفاوضات وأهميتها: نيالفرع الثا

من التعريفات السابقة، يمكن أن نخلص إلى أهم سمات العملية : أولاـ خصائص المفاوضات
  :التفاوضية

                                                
 ) 7( ، )مركو الخبرات الغدارية والمحاسبية (  فن التفاوض،ـ صبري شحاتة السيد،   1
 ) 7( ، نفسهـ المرجع   2
 ) 14( ، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلمـ أحمد عبد الونيس شتا،   3
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ـ ضرورة وجود صراع أو نزاع بين طرفين او أكثر، مع وجود رغبة صادقة واقتناع ضمني بين  1
المعنية بالتفاوض بشأن القضايا المتنازع  الأطراف المتنازعة في التوصل إلى اتفاق مرض لكل الأطراف

  .عليها
ـ تتسم عملية التفاوض بوجود درجة من المنافسة بين أطراف التفاوض ودرجة من التعاون في  2

نفس الوقت، ففي الوقت الذي يسعى فيه كل طرف الحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب من 
لى تحقيق نوع من التعاون بينهم للتوصل إلى اتفاق الطرف أو الأطراف الأخرى، إلا أنه يحرص أيضا ع

  .مرض للجميع
ـ وجود تكافؤ في الفرص أمام الأطراف المتفاوضة، بمعنى أن كل طرف من أطراف التفاوض لديه  3

الطاقة والقدرة على المشاركة ومحاولة التأثير على الطرف أو الأطراف الأخرى من خلال عملية التفاوض، 
أما إذا كان لأحد . هتمام بمصالحه والخروج من عملية التفاوض بمكاسب أكبروكل طرف يحاول الا

الأطراف القوة في فرض رأيه وشروطه على الآخرين، فإن ذلك لا يخرج من طبيعة عملية التفاوض إلى 
إن أفضل مناخ للتفاوض يتم توافره عندما يكون هناك توازن في قوى . القسر وفرض الإذعان والاستسلام

  .اف المعنيةالأطر 
ـ وجود رغبة لدى الأطراف المعنية بعملية التفاوض في التوصل غلى اتفاق بشأن القضايا  4

المختلف عليها، ففي عملية التفاوض توجد دائما مساحات للاختلاف بين أطراف التفاوض بسبب 
يضا مساحات التوتر والضغوط الناشئة من طبيعة القضايا المتنازع عليها، ولكن يجب أن يكون هناك ا

  .للاتفاق بينهم
ـ تتأثر عملية التفاوض بالعادات والتقاليد والقيم السائدة في البيئة المحيطة للمفاوضين إضافة غلى  5

  .تأثرها باللغة المستخدمة
ـ يعتبر التفاوض علم وفن في آن واحد، فالمفاوض يحتاج إلى الإلمام بأصول ومبادئ عملية  6

صول على تدريب خاص عن كيفية تطبيق تللك المبادئ والأصول، وفي نفس التفاوض، كما يحتاج إلى الح
  .1الوقت يجب أن يكون لديه الاستعداد والرغبة والخبرة لأداء هذا العمل لتحقيق مفاوضات فعالة

يحتل التفاوض đذا المعنى مكانة على درجة كبيرة من الأهمية في نطاق الأدوات .المفاوضات  ثانيا ـ
 تستعين đا الدولة الإسلامية على تحقيق الأهداف والمقاصد المنشودة من وراء تبادلها والوسائل التي

  .العلاقات مع الدول والجماعات غير الاسلامية
                                                

 ) 9ـ  8(  فن  التفاوض،ـ صبري شحاته،   1
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طبيعة ذات  وسيلةوترجع الأهمية التي تكتسبها المفاوضات في هذا الخصوص إلى  حقيقة كوĔا 
تتحصل في تبادل الحوار واĐادلة والإقناع العقلي، في جو من التفاهم والاحترام المتبادل، وهو ما  سلمية،

وتسوية  ،يمثل أداة مهمة في إطار تحقيق العديد من أهداف العلاقات الخارجية للدول الإسلامية في الأرض
ض في إبرام العديد من ما قد ينشأ من منازعات بين المسلمين وغيرهم، إلى جانب استخدام التفاو 

الاتفاقات والمعاهدات المؤقتة والدائمة، بشأن كثير من المسائل والموضوعات التي تخص العلاقات بين 
الجانبين، هذا فضلا عما تلعبه المفاوضات من دور مهم وأساسي في بناء وتدعيم السلم والأمن وإشاعة 

  .1لأخرىروح التعاون والتفاهم بين الدولة الإسلامية والدول ا
وفي ضوء ما قررته الأصول الإسلامية من مشروعية اللجوء إلى المفاوضات في نطاق إدارة وتنظيم 
العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، جاءت ممارسات الدولة الإسلامية في عصور ما بعد الخلافة الراشدة 

هذه العلاقات والوصول đا إلى تحفل بما يؤكد أهمية وضرورة استخدام التفاوض كأداة من أدوات تنظيم 
غاياēا المنشودة، ومن أبرز الحالات وضوحا ودلالة في هذا الخصوص، ما كان يتم من مفاوضات بين كل 

  .2من دولتي العباسيين والأمويين من جانب وبين الروم والفرنجة من جانب آخر
  .ارتباط الوسائل بالغايات في التفاوض: الفرع الثالث

ارتباط ية ومهمة فيما يختص بالعلاقة بين الأطراف العملية التفاوضية؛ مؤداها ثمة حقيقة أساس
ا التفاوض، فمفاوضات ذمن ه بالغايةالتي يستخدمها المفاوض المسلم في تفاوضه مع الغير  الوسيلة
مع قريش بمناسبة دعوته لهم تكشف عن أن الوسائل التي قد يلجأ إليها المفاوض المسلم تأخذ  الرسول 

التي ينشد تحقيقها من وراء المفاوضات، فكما يتعين أن تكون المقاصد متفقة  المقاصد والغايات كمح
وأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يتعين كذلك وبالقدر ذاته أن تكون البدائل والخيارات المطروحة والوسائل 

كانت اعتبارات المصلحة أنه  إذا  : ومعنى ذلك. المستخدمة في حدود ما هو جائز شرعا ومتصور عملا
والسياسة الشرعية تقضي بأن يكون للمفاوض المسلم حرية الحركة بالنسبة للوسائل التي يستخدمها في 
مفاوضاته بما يتفق والعملية التفاوضية في ذاēا، فإن هذه الحرية مقيدة بوجوب أن تكون تلك الوسائل في 

مقابل  ض المغرية التي عرضتها قريش على الرسول ويؤكد ذلك أن العرو . نطاق ما هو جائز ومباح شرعا
تخليه عن الدعوة كانت ـ بحسب المألوف وطبيعة الأمور وحسبما تمليه مقتضيات الحكم والسياسة الشرعية 

كفيلة بأن يقبل هذا العرض، حتى إذا ما دانت له الزعامة والجاه والملك، اتخذ ذلك وسيلة لنشر الدعوة  ـ
                                                

 ) 15( ، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلمـ أحمد عبد الونيس شتا،   1
 )  20ـ  19(  ـ المرجع نفسه ،  2
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وفرضها على الناس، وهو ما لم يقبله الرسول باعتبار ذلك منافيا لمبادئ الدين وقواعده الأساسية ،  
وقت أن كان يفاوض  1الضرير عبد االله بن أم مكتومعن الصحابي  كذلك، فإنه لما أعرض الرسول 

زعماء قريش ويدلهم على حقائق الإسلام، وقد رأى في إقبالهم عليه فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها ـ لما 
، مما دل  )]2و1(عبس [ ﴾ أَن جَاءَهُ الأَْعْمَىٰ  عَبَسَ وَتـَوَلىَّٰ ﴿  :حدث ذلك من الرسول نزل قوله تعالى

أن الوسيلة في بلوغها قد انطوت على الإعراض عن مسلم  على أنه وإن كانت الغاية مشروعة ونبيلة، إلا
وعدم الالتفات، الأمر الذي أضفى عليها وصف عدم الشريعة وعدم القبول، وكل ذلك مما يؤكد في 

  .2التحليل الأخير وجوب تطابق الوسائل مع الغايات في الحل والمشروعية 

  . التعاهد كأداة في إدارة العلاقات الخارجية للدولة للدولة الإسلامية :  المطلب الثاني
على مستوى العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية، فإن القانون الدولي الإسلامي يمثل جزءا من 

يجة لأحكام القانون ، والتزام الشريعة دوليا لا يتأتى أصلا بالمعاهدات، بقدر ما يتأتى نت3القانون الداخلي
الداخلي الملزم، ويمثل نظام القيم ونظام الأولويات ونظام الوسائل والأدوات عناصر مهمة في تحقيق أصول 

، وذلك من خلال خاصية التوازن الموجودة في بنية الشريعة، والتي تحرك عناصر التفاعل 4الفاعلية للشرعة
  .5ينهما او تغليب أحدهما عن الآخربين نظريات الحق ونظريات الواجب، من غير فصل ب

                                                
لم يختلفوا أنه من بني عامر ابن لؤي، واسم أمه أم مكتوم عاتكة : عبد االله بن أم مكتوم الأعمى القرشي، قال ابن عبد البرـ   1

بنت عبد االله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم، واختلفوا في اسم ابيه، فقال بعضهم هو عبد االله بن زائدة، وقال آخرون هو عبد االله 
بن رواحة بن صخر بن عبد بن معيص ابن عامر بن لؤي القرشي العامري، كان قديم الإسلام بن قيس بن مالك بن الأصم 

الاستيعاب في ابن عبد البر، [ بمكة وهاجر إلى المدينة، وكان رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ يستخلفه عليها في غزواته 
  )] 5/7( ، الكبيرالتاريخ ، أبو عبد االله البخاري، ) 1/586( ، أسماء الأصحاب

 ) 33( الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم،أحمد عبد الونيس شتا، ـ   2
 .ـ على أساس وحدة الشرعية في المنظور الشرعي الإسلامي  3
، والبروتوكولين الملحقين 1966، والعهدين الدوليين 1948الإعلان العالمي : ـ الشرعة على مستوى القانون الدولي أساسها  4

، والشرعة الدولية في مفهومها الشرعي الإسلامي، تنضبط انطلاقا من مفاهيم الشرعية الإسلامية، وجملة الخصائص 1977لعام 
الشريعة الإسلامية، بحيث تنتفي فكرة سمو القانون الدولي العام على القانون الوطني، ذلك أن  والمبادئ العامة التي تقوم عليها

مصدر الشرعية واحد يرتد إلى كتاب االله وسنة رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وهما مصدرا التشريع على المستوى الداخلي 
 .للدولة الإسلامية ، أو على مستوى علاقاēا الخارجية 

 )2/41( ، )مركز الدراسات المعرفية: القاهرة(، ملخصات كتب المعهد الفكريةـ عبد الناصر زكي العساسي،  5
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) السمات ـ الطبيعية(والشرعة نفهمها في سياق المدخل القيمي باعتبارها الخصائص العامةللشرعة 
، )قواعد الفعل والتفاعل والفاعلية(، والقواعد الكلية والفقهية )التكليف ـ الحكم(جوهر وقيمة الشرعة 

والحاكمية والوسطية والصلاجية، ومن طبيعتها المسئولية والالتزام ومن أهم خصائصها نجد العالمية والخاتمية 
وأن جوهرها يسير في خط الرؤية العقدية، وترجمة هذه الخصائص وفق جوهر الشرعة واليسر والشمول والعموم، 

  .1يؤدي إلى جملة ونسق من القواعد تتعلق بالحكم والتكليف
  .مفهوم المعاهدة : الفرع الأول

المتقدمين من علماء الشريعة حول تعريف نوع معين من المعاهدات التي كانت بين انصب اهتمام 
  .كالهدنة أوالموادعة أوالمسالمة أوالمهادنة : المسلمين وغيرهم، وذلك

  :ومن تعريفات هؤلاء للمعاهدة نذكر 
  . 2»وهي المعاهدة على ترك القتال : الموادعة« : ـ الكاساني

وهي الصلح ، عقد المسلم مع الحربي على المسالمة أي المتاركة مدة ليس المهادنة : قال ابن عرفة« ـ
  .3»فيها تحت حكم الإسلام 

: الهدنة وتسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة، وهي لغة المصالحة وشرعا« : ـ الشربيني
على دينه ومن لم مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره ، سواء فيهم من يقر 

  .4»يقر 
  .5»أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض« :ـ ابن قدامة 

  :وبالرجوع إلى المعاصرين، فقد حاولوا تعريف المعاهدات بما يتلاءم وتطور العصر، فمن ذلك نذكر

                                                
 ) 43( ، نفسهـ المرجع   1
( ،1علي محمد عوض،و عادل أحمد عبد الموجود، ط: ، تحقيقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعـ علاء الدين الكاساني،   2

 ). 420ـ  419/ 9( ،)م  1997/ه1417دار الكتب العلمية، : بيروت
، ) 1317المطبعة الكبرى الأميرية ببلاق مصر، ( ،  2ط شرح الخرشي على مختصر خليل،ـ أبو عبد االله محمد الخرشي،   3
 )3 /150 . ( 
: اعتنى به ،معني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين للنوويـ  شمس الدين بن الخطيب الشربيني،   4

 ) . 344/ 4( ، ) 1997/ 1418دار المعرفة، : بيروت( ، 1محمد خليل عيتاني،ط
/ 10دار الكتب العلمية، : بيروت(  الشرح الكبير المطبوع مع المغني لموفق الدين بن قدامة،ـ شمس الدين بن قدامة،  5

573 ( 
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الإسلامية وبين غيرها من الدول عقد دولي ذو طبيعة اتفاقية يعقد بين الدولة « : ـ المعاهدة هي 1
بقصد إيجاد حقوق والتزامات مشروعة معينة بين الطرفين، محدد بوقت معين، مع ذكر القواعد والشروط  

  .1»التي يخضع لها هذه العلاقة، ولكن دون أن يفرغ في شكل ونمط محدد
ف إلى تحقيق آثار اتفاق بين الدولة الإسلامية وغيرها من الأشخاص الدولية يهد« : ـ أو هي  2

  .2» قانونية دولية تحكمها قواعد القانون الدولي الإسلامي 
أو أكثر من   لأحكام الشريعة أن تعقده مع واحداتفاق يجوز للدولة الإسلامية وفقا « : ـ أو هي 3

الوحدات أو الأشخاص الدولية  بقصد تنظيم موضوع ما أو مسألة محددة تخص العلاقات بين الجانبين 
  . 3»سبيل الإلزام على 

تعريف المعاهدة على هذا النحو ـ أي التعريف الأخير ـ  يتفق وحقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم، 
وما يعنيه ذلك من أن مراعاة أحكام الشريعة في هذا الشأن تكون أمرا منوطا فقط بالجانب الإسلامي في 

ة التطورات الحاصلة في مجال الشخصية التعاهد إلى جانب أن هذا التعريف يتسع أيضا ليشمل كاف
  .4الدولية، فضلا عن أنه لا يتعارض وواقع بعض الدول الإسلامية

والمقصورة على المعاهدات (  1969وقد انتهت اتفاقية فيينا الخاصة بالمعاهدات الدولية لعام 
عقود بين دول بصورة خطية اتفاق دولي م« : إلى تعريف المعاهدة الدولية بأĔا) الدولية التي تبرمها الدول 

وخاضع للقانون الدولي، سواء أثبت في وثيقة واحدة أو اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأيا كانت  
  .5»تسميته  الخاصة 

أنه  1986كذلك تقرر اتفاقية فيينا الخاصة بالمعاهدات الدولية التي تبرمها المنظمات الدولية لعام 
  :اق دولي يحكمه القانون الدولي ومبرم في صورة مكتوبةأي اتف: يقصد بالمعاهدة

  ـ بين دولة أو عدة دول ومنظمة أو عدة منظمات دولية  1
  .ـ بين المنظمات الدولية   2

                                                
 )  39ـ  38( ، ) 1986مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة( ، الإسلام والمعاهدات الدوليةـ محمد الصادق عفيفي،  1
 )  13ـ  12( ، ) 1990دار النهضة العربية، : القاهرة( ،1ـ أحمد أبو الوفا محمد، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية،ط 2
 ) 45( ،  الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلمـ أحمد عبد الونيس شتا،  3
 ) . 46( المرجع نفسه،  ـ   4
 ). 195ـ  194( ، ) 1991/ 1411دار النهضة، : القاهرة( ، القانون الدولي العامـ عبد العزيز سرحان،   5
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  .1»وسواء أثبت في وثيقة واحدة أو اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأيا كانت تسميته الخاصة
الشريعة الإسلامية المنظمة لإبرام المعاهدات وغيرها من أوجه وما تجدر الإشارة إليه أن أحكام 

تبادل العلاقات بين الدول الإسلامية والدول الأخرى غير الإسلامية لا يلزم غير المسلمين، وإنما يقتصر 
 إلزامها على الدولة الإسلامية التي يتعين عليها أن تدير علاقاēا وتقيم اتصالاēا مع الدول غير الإسلامية

  .وفقا لمقتضى هذه الأحكام
يوضح ذلك ويؤكده؛ ما دار في معاهدة صلح الحديبية من مفاوضات وما انتهى إليه المسلمون 

، 2والمشركون في ذلك، من تحديد الحقوق وتعيين الالتزامات المتبادلة بين الطرفين بالاتفاق والرضا المتبادل
ين من أثر في هذا الشأن سوى التزام الجانب دون أن يكون لأحكام الشريعة في شأن مهادنة المسلم

  . .3الإسلامي بمراعاēا والتقيد بمقتضاها
  .أنواع المعاهدات في الشريعة الإسلامية : الفرع الثاني 

المعاهدات بين المسلمين وغيرهم بحسب طبيعة العلاقات في « :يقول الدكتور محمد الزحيلي
  .رفا المعاهدة وليس موضوعها الماضي، إما دائمة أو مؤقتة ، ويحدد ذلك ط

هي عقد الذمة، وهو العقد الذي يحصل بين السلطة المسلمة وأهل الكتاب : فالمعاهدة الدائمة
، مقابل دفع ضريبة شخصية للتمتع بالحماية )في رأي البعض ( ونحوهم، أو ما عدا المسلمين عموما 

  .والإعفاء عن بعض الواجبات في دار الإسلام 

                                                
 ). 195( ، السابقـ المرجع   1
ـ وضع ) أ: وط الآتيةـ اتفق الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ مع قريش التي كان يمثلها سهيل بن عمرو بن علي على الشر   2

ـأان ) ب . الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن يعض على أنه لا إسلال ولا إغلال وأن بيننا عبية مكفوفة
يرجع محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ هذا العام بأصحابه ويعود للعمرة من العام القادم على ألا يقيم في مكة إلا ثلاثة أيام وألا 

وعقده فعل، ومن أحب " صلى االله عليه وسلم"ـ من أحب أن يدخل في عهد محمد ) ج . ه سلاحا إلا سلاح المسافريحمل مع
ـ من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده محمد إليه، ومن أتى قريشا من ) د . أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل

( ، 1أحمد فريد المزيدي، ط: ، تحقيقالسيرة النبوية لابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي،. [ أصحاب محمد لم يرده
، ) 332ـ  3/331( ، سيرة ابن هشام، وابن هشام، ) 463ـ  2/461( ، ) 1424/2004دار الكتب العلمية، : بيروت

: وضع حواشيه، علق عليه و الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامأبو القاسم عبد الرحمن الخثعمي السُّهلي، 
 ) ]. 52ـ  4/50( ، )دار الكتب العلمية : بيروت( ، 1مجدي منصور بن سيدي الشوري، ط

 ) . 62،  45( ، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلمـ أحمد عبد الونيش شتا،  3
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، وإن كانت مع عدد غير محصور إلى غاية الأمانفإن كان مع عدد محصور فهو : ؤقتةوالمعاهدة الم
مصالحة : المصالحة، وشرعا: ، وهي لغة)وتسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة( الهدنةمحددة فهي 

وبعبارة .أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر
ها قوله هي صلح يقع بين زعيمين في زمن معلوم بشروط مخصوصة، والأصل في« : أوجز يقول الزحيلي 

وَإِن جَنَحُوا للِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَاَ ﴿ : وقوله ،) ]4(التوبة [ ﴾، مُدēَِِّمْ  إِلىَٰ  عَهْدَهُمْ  إِليَْهِمْ  فَأَتمُِّوا﴿  :تعالى
أي؛ إن مالوا إلى المسالمة وهي طلب السلامة من الحرب فسالمهم ، )]61(الأنفال [ ﴾ وَتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ 
  .1»م واقبل ذلك منه

هذه التعريفات للمعاهدة في الشريعة الإسلامية متمشية مع ما اصطلاح « :وهنا يذكر الزحيلي أن
ن التعاريف السابقة ـ حسب إوعليه، ف» الفقهاء بأن الأصل في العلاقات مع غير المسلمين هي الحرب 

معاهدات حرب، فإذا ما رأيه ـ تظل صحيحة في حالة نشوب الحرب مع العدو، ثم إĔاء الحرب đا، فهي 
عاد السلام، فللمسلمين تنظيم علاقاēم مع غيرهم على أساس آخر؛ من عقد المعاهدات يتمشى مع 

من الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم، فمن الجائز شرعا عقد معاهدات بغرض 2الأصل المقرر
  .3دولي لإقرار السلم وتبادل المنافعحسن الجوار والصداقة والتجارة، أو أي نوع من أنواع التعاقد ال

وفيها ": معاهدات الخدمات"ومن الباحثين من يجعل من أنواع المعاهدات في الشريعة الإسلامية 
يتعهد أحد الطرفين بتقديم نوع معين من الخدمات والمساعدات، ليس في صورة المال أو الرهائن، ولكن في 

بالعراق في مقابل أن ) أليس( د معاهدة صلح مع أهللد بن الوليصورة تقديم معونات، فقد عقد خا
يتعهدوا بمساعدة الدولة الإسلامية ضد الدولة المعادية والتجسس عليها، وصنع نفسه أبو عبيدة الجراح، 

بالقرب من أنطاكية في أن يعقدوا معه معاهدة صلح على أن يساعدوا ) أهل دلوك(فقد رغب إلى  
  .4رسلوا التقارير عن تحركاēم إليهالمسلمين ضد البيزنطيين، وأن ي

أما في القانون الدولي، فتتعدد تقسيمات المعاهدات في القانون الدولي إما بحسب موضوعها، أو 
  :وهناك تصنيفان يتميزان بطابع فقهي.. طريقة نفاذها، أو تاريخ عقدها، أو مدى تطبيقها الزمني 

  .لعقدية ـ التمييز بين المعاهدات الشارعة والمعاهدات ا 1
                                                

 ) 357ـ   356( ،  آثار الحرب في الفقه الإسلاميحيلي، ز ـ وهبة ال 1
 ) 357ـ   356 ( ،نفسهـ المرجع   2
 )  109( ،) 2003اĐلس الأعلى للشئون الإسلامية، : القاهرة( ، 2، ط، الرسالة الخالدةـ عبد الرحمن عزام  3
 ) 250( ، )مؤسسة الخانجي : القاهرة(  المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولية،ـ  محمد الصادق عفيفي،   4
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وهي الاتفاقات التي يتم إبرامها بين دولتين أو عدد من الدول بشأن أمور : أ ـ  المعاهدات العقدية
  .تتصل بمصالح الدول الأطراف đا

ومنها المعاهدات التجارية والثقافية ومعاهدات الصداقة والتحالف ولا يتعدى أثر هذه المعاهدات 
ات طبيعة خاصة ولا يعد هذا النوع من المعاهدات مصدرا لقواعد إلى غير الدول الموقعة عليها لأĔا ذ

  1.عامة التطبيق، ولكن يعتبر مصدرا لالتزامات قانونية فقط في علاقات أطراف المعاهدة
وهي تلك المعاهدات التي تعقد بين عدد من الدول في أمور ēم اĐتمع :  ب ـ  المعاهدات الشارعة

  .قة دولية عامةالدولي، ويكون هدفها تنظيم علا
وهذه المعاهدة تتضمن إنشاء قواعد عامة ومجردة لحكم علاقة دولية تتصل بمصالح اĐتمع الدولي  

  .كله
وتكون أمثال هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام الدول التي ترغب في الانضمام إليها، ولم تكن طرفا 

قهاء تسمية هذه المعاهدات من قبل، وهي مفتوحة أيضا لانسحاب الدول منها، وقد علل بعض الف
  .بالشارعة لأĔا تعتبر بمثابة محاولات للتشريع

والمعاهدات الشارعة تنشئ قواعد دولية جديدة مقبولة بصفة عامة من الدول أو تدون قواعد 
استقرت في العرف الدولي ويوجد đا عادة نص خاص يبيح الانضمام إليها من جانب الدول غير الموقعة 

  2.عليها
التمييز بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف، وهو مبني على ناحية ـ   2

  . 3شكلية تتعلق بعدد الدول المتعاقدة
  .موضوع المعاهدات في الشريعة الإسلامية : الفرع الثالث

الإسلامية، يعتبر موضوع المعاهدة أحد الشروط  التي ينبغي توافرها في المعاهدات في الشريعة 
، وكذلك ما يضيفه 4يضاف إليه شروط أخرى وذلك كأهلية إبرام المعاهدة، وسلامة الرضا من العيوب

                                                
مكتب إيطاليا، : دار إقرأ ، وروما : طرابلس ( ،  2، طأصول العلاقات الدولية في الإسلامـ عمر أحمد  الفرجاني،   1

 ) 140( ، )م  1988
 )  141( ،  نفسهـ المرجع   2
 ). 358( ، آثار الحربـ وهبة الزحيلي،  3
 )بعدها  وما 54(  الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم،ـ أحمد عبد الونيس شتا ،   4
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البعض من شرط الوضوح حتى لا يقع لبس في تفسيرها عند التنفيذ، وما يضيفة البعض الآخر من شرط 
  . 1الكتابة والتاريخ وموافقة الإمام وتحديد المدة

له صلة وثيقة في الحياة الدنيا كالتجارة والزراعة والصناعة والصحة، وما  إن ما« : يقول الطريقي
  :غليها فلا بأس بعقد المعاهدات فيها بين الدولة الإسلامية والدول الكافرة بالشروط الآتية 

  .ـ ألا تحتوي المعاهدة على أمر محظور 1
  .ـ ألا تكون مؤبدة بل مؤقتة أو مطلقة  2
  .اربةـ ألا تكون مع دولة مح 3
  .ـ أن تتم المعاهدة بالرضا 4
  .ـ أن تبقى الشخصية الإسلامية عزيزة مهيبة الجانب، ولا يترتب عليها ذل ولا موالاة 5
ومجالات التعاون كثيرة جدا، ولعله يمكن حصرها في .. ـ أن تكون لحاجة أو لمصلحة عامة  6

  .2»الثقافي، جوانب الحية الأخرى الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب: الجوانب التالية
ينبني النظام العام في الدولة الإسلامية على مجموعة من القواعد والأحكام التي لا يجوز بأية حال 
الخروج على مقتضاها في أية معاهدة دولية ترى الدولة الإسلامية ضرورة إبرامها مع أي من الدول 

إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشرط المشروعية، والكيانات غير الإسلامية، ويعرف ذلك في نطاق 
ومؤداه ألا ينطوي موضوع المعاهدة أو أي حكم من الأحكام المتضمنة فيها على ما يشكل مخالفة 

ومعنى ذلك؛ أنه يتعين على الدولة الإسلامية إذ تزمع . بمقتضى القواعد الأساسية للنظام الإسلامي
غيرها من الدول والجماعات التي لا تدين بالإسلام، أن تراعي أن يكون  الدخول في علاقات تعاهدية مع

موضوع التعاهد ومضمونه متفقين ومقتضى الأحكام العامة للشريعة، وإلا كان تصرفها في هذا الشأن 
مشوبا بعيب عدم المشروعية، ولا يتعين الوفاء بالمعاهدة في هذه الحالة، بل يتوجب اعتبارها باطلة كأن لم 

  . 3نتك
وإذا كان الإسلام يقرر أن السلم هو الأصل في العلاقة بين الناس؛ « : يقول الشيخ محمود شلتوت

وأن الحرب ليست إلا علاجا لشذوذ لم تنفع فيه الحكمة ولا الموعظة الحسنة، وأĔا وقعت وجنح أحد 

                                                
 ). 117ـ  116( ، العلاقات الدولية في الإسلام أصولـ عمر أحمد الفرجاني،  1
 .) 308ـ  307( ، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلاميـ عبد االله الطريقي،   2
 ) . 60( ،  السابقالمرجع ـ   3
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إِنَّهُ هُوَ  ۚ◌   جْنَحْ لهَاَ وَتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ وَإِن جَنَحُوا للِسَّلْمِ فَا﴿  الطرفين إلى السلم وجبت تلبيته حقنا للدماء
  ) ]. 61( الأنفال [  ،﴾السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

وإذا كان الإسلام يقرر هذا، فإنه يجعل للمسلمين الحق في أن ينشئوا ما شاءوا من المعاهدات بينهم 
مؤقتا أو دائما، وكذلك لهم الحق وبين غيرهم إبقاء على السلم الأصلي أو رجوعا إليه بوقف الحرب وقفا 

في إنشائها بقصد التحالف الحربي والتعاون على دفع عدو مشترك، وبقصد الحصول على كل ما يحقق 
  .1»مصلحتهم كيفما كان نوعها 

ومن الآيات الدالة على تحريم التعاهد على أمور تتعارض ومقتضى الأحكام العامة للشريعة 
حُرِّمَتْ ﴿: وقوله تعالى ،)] 275( البقرة [ ﴾  وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ﴿ : تعالىالإسلامية، قوله 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ  ﴿:، وقوله تعالى) ]03(المائدة [ ﴾عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخْنِزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ اللَّـهِ بِهِ 
اَ  [ ﴾٠الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ آمَنُوا إِنمَّ

  )].90(المائدة 
فمقتضى التحريم المتضمن في هذه الآيات بالنسبة للتعامل بالربا أو تبادل الخمر ولحم الخنزير، وأنه 

سلامية على الصعيد الخارجي إبرام أية معاهدة تتناول تنظيم التبادل التجاري مع دولة يحظر على الدولة الإ
غير إسلامية بخصوص أي من هذه السلع أو من تلك المواد، وإلا وقع التعاقد باطلا لا أثر له، فضلا عما 

  .والخرابينطوي عليه من ظلم وتعد على حدود االله مما يلقي بالدولة الإسلامية في غياهب التهلكة 
المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو « وقد ثبت في السنة قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

كل صلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم « ، وكذلك قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  2»حرم حلالا  
ليست في كتاب االله، ما كان ما بال أقوام يشترطون شروطا « ، وقوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 3»حلالا 

  .4»من شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء االله أحق وشرط االله أوثق 
                                                

 ).456ـ  455( ، ) 2001/ 1421دار الشروق، : القاهرة( ،18ط الإسلام عقيدة وشريعة،ـ محمود شلتوت،  1
، ) 2892( الصلح، حديث رقم : البيوع، باب: ، كتابسنن الدار قطنيعلي بن عمر الدار قطني، : أخرجهـ   2
 . عن كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ،)3/427(
أبواب الأحكام عن رسول االله ، باب ما ذكر عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم أ في ، ، الجامع الكبيرالترمذيوأخرجه ـ   3

هذا « : قال الترمذي) .  27/ 3( كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه عن جده، : الصلح بين الناس، عن
 .»..أحل حراما  الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلال أو« : بلفظ. »حديث حسن صحيح 

إنما الولاء لمن أعتق، : ، كتاب العتق، باب) 1426دار طيبة، : الرياض( ، صحيح مسلمـ أبو الحسن مسلم بن الحجاج،   4
 ) 702( ، ) 1504(  هرقمو 
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وتجدر الإشارة إلى أن شرط المشروعية في إبرام المعاهدات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يتعين 
المشروعية متحققة في موضوع  توافره في المعاهدة جملة وتفصيلا، على معنى أنه كما يجب أن تكون

المعاهدة ككل، فإن هذه المشروعية ينبغي أن تكون متحققة أيضا بالنسبة لكل حكم من الأحكام 
المتضمنة في المعاهدة، غير أن الآثار المترتبة على تخلف شرط المشروعية تختلف بالنسبة لموضوع المعاهدة 

  .1عنها بالنسبة لأيِّ من الأحكام الواردة đا
يترتب على انعدام وصف المشروعية في موضوع المعاهدة بطلاĔا واعتبارها  : ففي الحالة الأولىـ 

  .كأن لم تكن
فإن المعاهدة تظل قائمة ونافذة في مواجهة أطرافها مع بطلان الحكم الجزئي : أما في الحالة الثانية

  .المتعارض ومقتضى الأحكام العامة للشريعة 
طلان المعاهدة لانعدام مشروعية موضوعها، تلك المعاهدة التي تبرمها ومن الحالات الدالة على ب

الدولة الإسلامية مع دولة أخرى غير إسلامية يكون لهذه الأخيرة بمقتضاها أن تباشر نشاطا من نوع 
النشاطات التي تنطوي على مخاطر جمة في أرض الدولة الإسلامية، مثلما يسمح للدولة المعاهدة بإجراء 

ما قد تبرمه الدولة : ية أو دفن نفايات نووية في باطن أرض الدولة الإسلامية، ومن ذلك أيضاتجارب ذر 
الإسلامية من معاهدات موضوعها تنظيم الاتفاق على تبادل سلع محرمة شرعا،كما هو الشأن بالنسبة 

لامية طرفا في لاتفاقات استيراد الخمور أو اتفاقات القروض الربوية، وكذلك الحال عندما تدخل دولة إس
  .2معاهدة دولية عسكرية أو تجارية أو اقتصادية تنطوي على محاربة دولة أخرى إسلامية

ومن الحالات التي يكون فيها وصف انعدام المشروعية منصبا على أحد الأحكام الواردة بالمعاهدة، 
( لأماكن المقدسةحالة تضمين المعاهدة حكما يسمح بمقتضاه الطرف غير المسلم في المعاهدة بدخول ا

مَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ  ﴿ :، خلافا لمقتضى قوله تعالى)الحرمين الشريفين  ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ یَا أیَُّ
ذَا ٰـ فالنهي عن مقاربتهم لهذه الأماكن )] 28(التوبة [﴾ یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَ

ود في ذاته لخاصة لصيقة đؤلاء الناس وهي كون النجاسة المعنوية متحققة فيهم، مما المقدسة Ĕي عام مقص

                                                
 ). 60( ، أصول العلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم والحربـ أحمد عبد الونيس شتا ،  1
 ) 257،  249،  228( ،  الإسلام والمعاهدات الدولية،  ـ محمد الصادق عفيفي  2



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
989 

 

يعني أن السماح لهم بدخول مثل هذه الأماكن فيه انتهاك لحرمتها وإظهار لسلطان المشركين على 
  .1المسلمين

هادنة بين كذلك؛ فمن الحالات الدالة على البطلان الجزئي للمعاهدة، حالة ما تتضمنه اتفاقية للم
الدولة الإسلامية ودولة أخرى غير إسلامية من التزام الجانب المسلم بردِّ المرأة إذا جاءته مسلمة إلى دولتها 
غير الإسلامية، أو النص في تلك المعاهدة على ألا يستفك من الدولة غير الإسلامية المعاهدة أسرى 

دولة غير الإسلامية في ظلم الرعايا و إرهاقهم المسلمين لديها، أو النص على إطلاق أيدي الحكام في ال
لِكُمْ خَيـْرٌ  ﴿ :مما يعتبر إعانة على الظلم وهو حرام لقوله تعالى وَلاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَٰ

  . 2)] 64(المائدة [ ﴾الْمُفْسِدِين َ وَاللَّـهُ لاَ يحُِبُّ  ﴿ :وقوله ،)]85(الأعراف [ ﴾لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
  .المعاهدات الدولية ومقاصد الشريعة : الفرع الخامس

كان الفساد في الماضي يقتصر في الغالب على إقليم الدولة ولا يتعداها إلى الدول اĐاورة، ومع   
ول على بعضها البعض، لم التقدم العالمي في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية، وقيام الاقتصاد الحر وانفتاح الد

تعد الدولة قائمة بذاēا منفصلة عن غيرها من أعضاء الأسرة الدولية، وأخذ الفساد صورة جديدة غير 
الصور السابقة ليصبح عابرا للحدود، مما يحتم ضرورة التفكير في كيفية التعاون بين أعضاء اĐتمع الدولي 

خطاره، فكانت المعاهدات الدولية الإقليمية منها والعالمية للحد من خطره أو على أقل تقدير التقليل من أ
  .الوسيلة الناجعة في ذلك، وعلى ذلك يتنوع الفساد إلى فساد دولي وفساد محلي 

  .3أولا ـ  المعاهدات الدولية  تصرف من تصرفات المكلف
، يكتسب حكما المعاهدة في الشريعة الإسلامية لا تعدو أن تكون فعلا من أفعال الدولة الإسلامية

شرعيا، هذا الحكم الشرعي من شأنه أن يحصل مصلحة مقصودة للشارع، ولذلك كانت المعاهدات 
وسائل غير مقصودة لذاēا، بل هي مطلوبة تبعا للغايات والمقاصد الشرعية التي تحصلها من جلب 

  .مصلحة أو درء مفسدة عن المسلمين
  .صلاح العالم مقصود للشارع  ثانيا ـ

                                                
عبد االله : ، والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تحقيقالجامع لأحكام القرآنـ أبو عبد االله محمد بن أبي بكر القرطبي،   1

، لصادق عفيفي، محمد ا)  152/  10( ، ) 1427/2006مؤسسة الرسالة، : بيروت(  1بن عبد المحسن التركي، ط
 ) . 150،  144( ، الإسلام والمعاهدات الدولية

 )  60(، أصول العلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم والحربـ أحمد عبد الونيس شتا،   2
 .من ينوب عنه في ذلك ، والدولة كشخص معنوي عام وـ ولي أمر المسلمين أ  3
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إن صلاح الحال في هذا العالم منة كبرى يمن االله đا على « : يقول محمد الطاهر بن عاشور
نَا فيِ الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يَرثُِـهَا عِبَادِيَ ﴿ : الصالحين من عباده جزاء لهم، قال تعالى وَلَقَدْ كَتَبـْ

وَعَدَ ﴿ :، وقال مخاطبا المسلمين)] 106، 105(الأنبياء [ ﴾ا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ الصَّالحُِونَ إِنَّ فيِ هَٰـذَا لبََلاَغً 
[ ﴾ن قـَبْلِهِمْ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِ 

  )].55(النور 
 ۖ◌  نْ عَمِلَ صَالحًِا مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً مَ  ﴿:وقال في معرض الوعد

، وامتن على بني إسرائي بالإنقاذ من )]97(النحل [ ﴾وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ياَ قـَوْمِ اذكُْرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَبِيَاءَ  ﴿ :الأسر الدنيوي بقوله

فلولا أن صلاح هذا العالم مقصود للشارع ما امتن به على ، )]20(المائدة [ ﴾وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا 
  . 1» الصالحين من عباده

ا أن الشارع ما أراد من الإصلاح المنوه به مجرد صلاح العقيدة ولقد علمن« : يقول ابن عاشور
وصلاح العمل بالعبادة، كما قد يتوهم، بل أراد منه صلاح أحوال الناس وشؤوĔم في الحياة الاجتماعية، 

وَاللَّـهُ لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ  ۗ◌  سْلَ وَإِذَا تـَوَلىَّٰ سَعَىٰ فيِ الأَْرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنَّ ﴿ :فإن قوله تعالى
، أنبأنا بأن الفساد المحذر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا العالم، وأن الذي )]205(البقرة  [﴾

اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ﴿ :أوجد هذا العالم، وأوجد فيه قانون بقائه لا يظن فعله عبثا، وهو يقول أفََحَسِبْتُمْ أَنمَّ
نَا لاَ تُـرْجَعُونَ  ، ولولا إرادة انتظامه ما شرع الشرائع الجزئية الرادعة للناس )]115(المؤمنون[ ﴾وَأنََّكُمْ إِليَـْ

عن الفساد، فقد شرع القصاص على إتلاف الأرواح وعلى قطع الأطراف، وشرع غرم قيمة المتلفات 
  .ى الذين يحرقون القرى ويغرقون السلع، ولما أباح تناول الطيبات والزينة والعقوبة عل

وأقامت الشريعة لإصلاح  معاملة الناس بعضهم مع بعض نظام الحق، وهو دفع الفساد قطعا،   
بَلْ  ۚ◌  ن فِيهِنَّ وَلَوِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَ  ﴿: كما صرح به قوله تعالى

نَاهُم بِذكِْرهِِمْ فـَهُمْ عَن ذِكْرهِِم مُّعْرِضُونَ    .فجعل الحق ممانعا للفساد، )]71(المؤمنون [﴾أتَـَيـْ
ومن عموم هذه الأدلة ونحوها؛ حصل لنا اليقين بأن الشريعة متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد 

  . 2»واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة  

                                                
 ) . 275ـ  274( ، لاميةمقاصد الشريعة الإسـ محمد الطاهر بن عاشور،   1
 ) . 275( ، السابقـ المصدر   2
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لقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الصلاح ودرء « : ابن عاشوريقول 
الفساد، وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده، فإنه لما كان هو المهيمن على هذا العالم كان 

م صلاحه من صلاح العالم وأحوله، ولذلك نرى الإسلام عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين ه
  .1»أجزاء نوعه، وبصلاح مجموعه وهو النوع كله 

ثالثا ـ تحقيق المصلحة العامة للمسلمين شرط أساسي في مشروعية العلاقات التجارية 
  .والتبادل الاقتصادي مع الدول غير الإسلامية 

التصور الإسلامي حول الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية نابع من خلفية أو أرضية دينية، وهي أن 
، فلا مانع 2هذه الأوضاع تأتي في المرحلة الثانية أو التبعية لنشر أو لتبليغ الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم

شرعا من الدخول في مبادلات اقتصادية وتجارية وغيرها مع غير المسلمين، استيرادا وتصديرا بحسب 
  .3الأصلية للمسلمين الضرورة أو الحاجة، على ألا يمس ذلك المصالح الحساسة أو المنافع

الاستيراد ومتاجرة الحربيين في بلاد المسلمين، اما  5وابن حزم الظاهري 4أجاز الإمام مالكلقد 
التصدير ومتاجرة المسلمين في دار الحرب، فغنهما يمنعانه إذا كانت أحكام الحربيين تجري على التجار، 

الأعداء تقوية لهم على المسلمين، وإنَّ وحجتهما في ذلك أن في تصددير أي شيء إلى غير المسلمين 
أنا بريء « : المسلم ممنوع من الإقامة الدائمة في دار الشرك أو الكفر، لقول النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

  .6»من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا يتراءيا ناراهما 

                                                
 ). 276( ـ المصدر نفسه،   1
  ) 19( ، العلاقات الدولية في الإسلامـ  وهبة الزحيلي،   2
 ) 20ـ  19( ، المرجع نفسهـ   3
 ) 2/151(  المقدمات الممهدات،، وابن رشد، ) 294ـ   3/294(  ،الكبرى المدونةـ الإمام مالك،    4
 ) 9/65( ، ) 7/349(  ،)1352مطبعة النهضة، : مصر( أحمد محمد شاكر،: تحقيق ،المحلىـ ابن حزم الظاهري،   5
، )1604(ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، ورقمه :ابواب السير: ، كتابالجامع الكبيرالترمذي، : أخرجهـ   6
، كلاهما عن )3/275(، ) 2638(على ما يقاتل المشرك، : الجهاد، باب: كتاب  ،سنن أبي داود، وأبو داود، ) 3/252(

  .جرير بن عبد االله
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واء أكان سلاحا أو لا، فيدخل فيه إنَّ الممنوع كل ما فيه تقويتهم على الحرب، س« : وقال الحنفية
ولا يباع كل ما هو أصل في آلات الحرب « : ، وجاء في الفتاوى الهندية1»سائر اأدوات النقل والحرب 

  .3، ويكره تحريما تمليك ما له أهمية كالحرير والديباج2»
انب، ومن أجل منع تصدير هذه المحظورات تقيم الدولة حراسا على الحدود لتفتيش بضائع الأج

، على ما يجوز إدخاله لبلادنا، عملا بمبدأ )العشر أو نصف العشر أو الخمس(وتوضع رسوم العشور 
  .4المعاملة بالمثل

ويجوز تصدير الأطعمة وسائر الأقوات والأقمشة والأخشاب والمواد الخام غير المعدنية، والمواد 
  .5بية بدون قيد أو شرطالكيماوية غير الجرثومية، وسائر المنتجات الزراعية غير الحر 

، كأغلب الدول 6وأجاز المالكية تصدير المذكورات إذا كانت هناك هدنة أو معاهدة مع العدو
أو المعاهدة فلا  ، أما في غير الهدنة7المعاصرة المشتركة مع المسلمين بالانضمام إلى ميثاق الأمم المتحدة

  .8يجوز
التجاري وإقامة العلاقات الاقتصادية مع الدول إن العلل والأسباب الكامنة وراء التبادل 

والجماعات غير الإسلامية مردها على الجملة؛ إلى أن السماح بإقامة مثل هذه العلاقات ما يحقق منافع 
ومصالح أساسية للإسلام والمسلمين، بما ينطوي عليه من ēيئة اĐال لنشر الدعوة الإسلامية، وتصدير 

الإسلامية واستيراد ما يلزم لدى النقص والعوز لدى المسلمين، وبعبارة أخرى الفائض من منتجات الدولة 

                                                
زكريا عميرات، : ضبطه وخرَّج آياته وأحاديثهالبحر الرائق شرح كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي، ـ زين الدين ابن نجيم،  1
 ) 3/247( وتبين الحقائق،  ،)5/135( ، ) 1418/1997دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1ط
الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية على مذهب الإمام الأعظم ـ نظام الدين وجماعة من علماء الهند الأعلام،    2

 ) 2/219( ، ) 1421/2000دار الكتب العلمية، : بيروت(  1عبد اللطيف، ط: ضبطه وصححهأبي حنيفة النعمان، 
 ) 22ـ  21( ، العلاقات الدولية في الإسلامي، ـ وهبة الزحيل  3
نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون ضو مفتاح غمق، و ، )22(، العلاقات الدولية في الإسلامـ وهبة  الزحيلي،   4

 ) 270ـ  269(،)مكتب البحوث والإعلام والنشر بجمعية الدعوة العالمية الإسلامية (، 1طالدولي العام،
 ) 22( ـ المرجع نفسه،   5
 ) 3/298( ، المدونة الكبرىـ مالك بن أنس الأصبحي، ،   6
 ) 22( ، العلاقات الدولية في الإسلامـ وهبة الزحيلي،   7
  ) 2/298(  المدونة الكبرى،ـ مالك بن أنس الاصبحي،   8
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فإن إباحة التعامل التجاري والاقتصادي مع غير المسلمين منوطة بجلب المنفعة أو دفع المضرة عن الدولة 
  .1الإسلامية في إطار المبادئ العليا للشريعة الإسلامية

مع غير المسلمين، إذا كان ذلك في مصلحة المسلمين ما  ومما يدل على مشروعية التبادل التجاري
ثبت في السنة أن رجلا من المشركين جاء إلى الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ يسوقها فقال النبي ـ صلى 

،كذلك فقد أبرم 2»لا بل بيع، فاشترى منه شاة: أبيعا أم عطية، أو قال أم هبة ؟ قال« االله عليه وسلم ـ
ل النوبة معاهدة انعقد فيها على أن يعطي أهل النوبة المسلمين دقيقا، وأن يعطيهم المسلمون مع أه
  .3المسلمون طعاما

ليس بين أهل مصر وبين الأساود عهد ولا ميثاق، إنما « : قوله  4كما روي عن يزيد بن أبي حبيب
  إنما هي هدنة بيننا وبينهم، نعطيهم شيئا من قمح وعدس ويعطوننا دقيقا، ولا بأس أن 

  .5»شتري دقيقهم منهم ن
وإذا كانت الأمثلة السابق ذكرها تعبر عن مصالح مادية، فإن مفهوم المصلحة في الشريعة الإسلامية 
يتعدى ذلك المفهوم إلى المنفعة المعنوية أيضا، ومكافحة الفساد والجريمة بأنواعها تدخل في حيز ودائرة 

من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه  المقصد العام« : المصالح المقصودة للشارع، ذلك أن
بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح ما بين 

  .6»يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه 

                                                
 224( ، ) 1901/ 1319مطبعة الموسوعات بشارع باب الخلق، : مصر( ، 1، ط فتوح البلدانـ أحمد بن يحي البلاذري،  1
( 
( إكرام الضيف وفضل إيثاره، ورقمه : الأشربة، باب: ، كتابصحيح مسلم بشرح النوويمسلم في صحيحه، : خرجهأـ   2

 .، عن عبد الرحمن بن أبي بكر)23ـ  14/22( ، ) 2056
 ) 224( ، دانفتوح البلـ أحمد بن يحي البلاذري،  3
ـ هو مفتي الديار المصرية، أبو الرجاء الأزدي مولاهمن المصري، قيل كان أبوه سويد مولى امراة مولاة لبني حسل، وامه مولاة   4

سير شمس الدين الذهبي، . [ ولد سنة خمسين في دولة معاوية، وهو من صغار التابعين، مات سنة ثمان وعشرين ومائة. لتجيب
: بيروت(  إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد، : تحقيق تهذيب التهديب، ، ابن حجر العسقلاني،)32ـ  6/31( ،أعلام النبلاء

  )]. 4/408(، ) 1416/1مؤسسة الرسالة، 
 ) 246( ،  فتوح البلدانـ أحمد بن يحي البلاذري،   5
 )  200( ،  الإسلامية الشريعة مقاصدـ محمد بن الطاهر بن عاشور،   6
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سنات ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، والنفع والضر، والح« :ويقول العز بن عبد السلام
  .1»والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد كلها شرور مضرات سيئات

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه « :وأما الشاطبي فيعني بالمصالح
  .2»الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على الإطلاق

ما يحصل منفعة أو منافع خاصة أو عامة للإنسان على المستوى الروحي أو العقلي أو فالمصالح هي كل 
الجسدي، أو يدفع عنه مثل ذلك من الأضرار في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، وفي مقدمتها المصالح 

المصالح من الضرورية الكلية الخمس، ممثلة في مصالح الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بكل ما في هذه 
  .3معاني الشمول والعموم والإطلاق والكلية والدوام

وجرائم الفساد بأنواعها تقف حائلا دون تحقيق مصلحة للمسلمين أم لغيرهم ، وبالتالي تقف 
  .حجر عثرة أمام التعايش مع الآخر

  :المعاهدات الدولية وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة فيما يخص الإنسانية : الفرع السادس
  :يحدد جمال الدين عطية مقاصد الشريعة في مجال الإنسانية في

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا  ﴿ :وذلك استنادا لقوله تعالى: التعرف والتعاون والتكامل: المقصد الأول
  ) ].13(الحجرات [ ﴾ ۚ◌  خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقـَبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا
  .ويأتي مقصد التعاون نتيجة مكملة لمقصد التعارف

مقصد التكامل هذين المقصدين، لأن سنة االله في خلقه وكونه، لا تقتصر على تنوع  يردفكما 
الناس، وإنما تشمل كذلك تنوع المصادر والثروات الطبيعية، بما يجعل كل شعب محتاجا على ما لدى 

  .لسلع والخدمات تحقيقا لمقصد التكاملالشعوب الأخرى، فيحدث التبادل في ا
ولأĔا سنة إلهية تدركها العقول، والفطرة السليمة، فقد اكتفى القرآن بإيراد المقصد تاركا لتفاصيل 
التنفيذ المرونة اللازمة لتغطية الواقع الدولي المترامي الأطراف عبر الزمان، ولكنه أكد على ضابط هام في 

اعْدِلُوا  ۚ◌   وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قـَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تـَعْدِلُوا﴿ ج للتجرد الإنساني الرفيع جانب المؤمنين ليكونوا نماذ 

                                                
 ) . 4ـ 3/  1( ، الأنام مصالح في الأحكام قواعدعبد السلام،  ـ العز بن  1
 ). 44/ 2( أبو عبيدة مشهوربن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتـ أبو إسحاق الشاطبي،   2
 ) . 34( ، مصالح الإنسان مقاربة مقاصديةـ عبد النور بزا،   3
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كأنه يشير إلى وجوب التعاملات بين المتعادين ولذلك يأمر بالعدل   )]8(المائدة [﴾  هُوَ أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَىٰ 
  .1بينهم

تبقى دروسا يسترشد đا المسلمون على مر التاريخ في ولنا في صلح الحديبية من الأمثلة والعبر ما 
علاقاēم بغيرهم، حيث بلغ النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أن قريشا أصابتهم جائحة، فأرسل مع حاطب 

  .2بن أبي بلتعة إلى أبي سفيان خمسمائة دينار ليشتري đا قمحا ويوزعها على فقراء قريش
نه لا يقطع وقت الحرب، وقد أجاز أبو حنيفة الاتجار مع وإذا كان التجار مظهرا للتواصل، فإ

، ومنع الشافعي الاتجار في 3الدولة المحاربة في كل شيء إلا السلاح والحديد لأن ذلك يقوي الأعداء
ويقرر مالك أن  كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في . 4الحديد وغيره لكيلا يستمر الاعتداء

 5أو سلاح، أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره فإĔم لا يباعون ذلك حروđم من كراع 
.  

وإذا كانت الحال هذه وقت الحرب في استمرار التجارة فيما لا مضرة فيه على المسلمين، فإن إقرار 
  .هذه العلاقات وتطويرها وتشجعيها أولى في حالات السلم والاستقرار

لقد نفذ النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ مبدأ التعاون الدولي عندما جاء إلى « : يقول الشيخ أبو زهرة
المدينة، فعقد مع اليهود حلفا أساسه التعاون على البر وحماية الفضيلة ومنع الأذى، وأكد ذلك بالمواثيق، 

م ـ وكان ولكن اليهود نقضوا حلف التعاون، ودبروا الأمر مع المشركين ضد النبي ـ صلى االله عليه وسل
التعايش " أساس هذا التعاون أن يتضافروا على دفع الاعتداء وإقامة الحق ، أو بعبارة عامة في هذا العصر 

  .6»"السلمي 

                                                
 ). 166( ، نحو تفعيل المقاصدـ جمال الدين عطية،   1
 ) 45( ، ) 1995/ 1415دار الفكر العربي، : مدينة نصر( ، العلاقات الدولية في الإسلامـ محمد أبو زهرة،   2
 ). 4/284( ، كتاب السير الكبيرـ محمد بن الحسن الشيباني،  3
، 1سنة، ط علي محمد عوض و عبد الفتاح أبو: ، تحقيقالحاوي في الفقه الشافعيـ أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي،   4
 ). 270/ 5( ، ) 1994/ 1414دار الكتب العلمية، : بيروت( 
 ). 294/ 3( ، المدونة الكبرىـ مالك بن أنس،    5
 ) . 26( ، العلاقات الدولية في الإسلامـ أبو زهرة ،   6
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إن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ يعلن أن االله يمد بالقوة كل من يعاون أخاه الإنسان في أي إقليم ، 
، ولم يعين 1»االله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه  «وفي أي موطن، فيقول ـ صلى االله عليه وسلم ـ

  .2ذلك الأخ، بل عممه، فيعم الأخوة الإنسانية، ولا يقتصر على الأخوة الدينية أو الإقليمية
  . تحقيق الخلافة العامة للإنسان في الأرض: المقصد الثاني 

 ﴿ :، وقال)]30(البقرة [ ﴾ ۖ◌  اعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَ  ﴿:قال تعالى
هَا  نسَانُ إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فَأبََـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ إِنَّهُ   ۖ◌  وَحمَلََهَا الإِْ

ويبقى مفهوم الخلافة العامة « : يقول جمال الدين عطية ]. )72(الأحزاب [ ﴾كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً 
للإنسان مطروحا من قبل الإسلام على الإنسانية قاطبة أرضية مشتركة صالحة للتعاون على أساسها، برغم 

ومن السهل ـ إذا استبعدنا الأهواء والمطامع الاستغلالية للدول الكبرى .. تباين العقائد والأجناس واللغات 
نفق الحكومات والشعوب على أهداف مشتركة تقوم بتحقيقها مشروعات عالمية حكومية وغير ـ أن ت

  . حكومية، ذلك أن المصالح الحقيقية متفق عليها في معظم الشرائع 
) المقصد الثاني(لتحقيق الخلافة العامة للإنسان ) المقصد الأول(ومن مجالات التعاون بين البشر 

سواء في مجال ، )]61(هود [﴾، وَ أنَشَأَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا هُ ﴿التعاون في عمارة الأرض 
  .3»حماية البيئة أو مكافحة الجريمة أو مجالات التنمية المختلفة الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها

 ﴿لقد رجح علماء الشريعة أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلام  : المقصد الثالث
، وأن اللجوء للحرب لا يكون في )]61(الأنفال [ ﴾ وَإِن جَنَحُوا للِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَاَ وَتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ 

  .الإسلام إلا في رد العدوان
الأمن الجماعي، وتنظيم التعاون في اĐالات  ومن وسائل حفظ السلام؛ إيجاد تنظيم دولي يحقق

  . 4المختلفة، وترتيب المعاهدات بين الدول والإشراف على تنفيذها
لو دعيت إليه في « : وقد أشاد الرسول الكريم بجلف الفضول الذي شارك فيه قبل البعثة، وقال 

  .5»الإسلام لأجبت 

                                                
 .أبي هريرة ،)  425/ 4( ، المستدرك على الصحيحينـ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري،   1
 ) . 26( ، العلاقات الدولية في الإسلاممحمد أبو زهرة،  ـ  2
 ) . 168( ، نحو تفعيل المقاصدـ جمال الدين عطية،   3
 ) 169( ،  السابقـ المرجع   4
 .ـ  سبق تخريجه   5
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ؤكد احترام المعاهدات الدولية، وهي المصدر كما حث الإسلام على الوفاء بالعهود والعقود، مما ي
  .1الأساسي للقانون بين الدول

وللرحمة العامة بالإنسانية ولتحقيق الخلافة الإنسانية في هذه الأرض منع الإسلام من الفساد فيها 
ودعا إلى تعاون الإنسانية على إصلاحها، وعمل على حماية كل ما هو مصلحة مقررة ثابتة، وأن فقهاء 

ومقصود « : ، يوضحها قول الغزالي2لمين يرجعون المصالح الإنسانية في المحافظة على خمسة أمورالمس
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم 

  .3»حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 
  ".فكرة التكامل الاقتصادي" التعاون في ظل التنظيمات الدولية: المطلب الثالث

حدد الباحث محمد بن محمد رفيع جملة من المقاصد يحققها الاقتصاد الإسلامي، وترجع هذه 
  :المقاصد إلى

  .4ـ الاقتصاد الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد إعمار الإعمار في الأرض 1
  .5وسيلة لتحقيق مقصد حفظ المالـ الإقتصاد الإسلامي  2
  .6ـ الاقتصاد الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد حفظ النوع الإنساني 3

ويتوقف تفعيل الاقتصاد الإسلامي على وجود مشاريع اقتصادية تنموية نوعية، فذلك متوقف على 
الة تقصيد هه المشاريع، وذلك بتوجيهها وجهة مقاصدية هادفة، ويتم ذلك بمراعاة متطلبات الح

الاقتصادية والاجتماعية للبلد، من حيث قدرة هذه المشاريع على تلبية الحاجيات القائمة في اĐتمع، مع 
  .7اعتبار المآلات المتوقعة لهذه المشاريع، من حيث الاستجابة لحاجيات الأمة المستقبلية

أولى إحدى  ويرى البحث في فكرة التكامل والإندماج بين الاقتصاديات العربية خاصة كخطوة
  .وسائل تحقيق مقاصد التعاون الاقتصادي والتجاري

                                                
 ). 170(  نحو تفعيل المقاصد،ـ  جمال الدين عطية،   1
 ) 46( ،  الدولية في الإسلامـ أبو زهرة، العلاقات   2
 ). 174/ 1(  الأصول،المستصفى في علم أبو حامد الغزالي، ـ  3
 )67(، ) 1431/2010دار السلام، :القاهرة( ، 1، طتنزيلية رؤية: النظر المقاصديـ محمد بن محمد رفيع،    4
 ) 69( ـ المرجع نفسه،   5
 ) 70( ، السابقـ المرجع   6
 ) 92( ـ المرجع نفسه،   7
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  .التعريف التكامل الاقتصادي ومراحله: الفرع الأول
جمع ما ليس موحدا « : يعرف عبد الغني عماد التكامل بأنه: أولا ـ تعريف التكامل الاقتصادي

أنماط معينة من السياسات في غطار علاقة تبادلية تقوم على التنسيق الطوعي والإرادي đدف توحيد 
الاقتصادية بين مجموعة من الدول تجمعها مميزات محددة، تستهدف المنفعة المشتركة من خلال إيجاد 

  .1»سلسلة من العلاقات التفضيلية 
  .2»الحالة التي تنطوي على تجميع الاقتصاديات المستقلة في أقاليم اقتصادية أكبر« : أوهو

ومن الشروط . أساسا بكفاءة تخصيص واستخدام الموارد الاقتصاديةويهتم التكامل الاقتصادي 
حرية انتقال السلع وعناصر الإنتاج وإزالة جميع العوائق المؤدية إلى التمييز فيما بين : الضرورية لتحقيقه

  .الدول الأعضاء
  :ثانيا ـ مراحل التكامل الاقتصادي

  :بخمس مراحل كالآتي" بيلا بلاسا  "ويمر التكامل الاقتصادي عبر عدة مراحل، حيث حددها 
أبسط أشكال التكامل ، يتم فيها تحرير المبادلات التجارية بين الدول : أولا ـ منطقة التجارة 

  .الأطراف بإلغاء التعريفة الجمركية والقيود الكمية 
إقامة تتم في هذه المرحلة توحيد التعريفات الجمركية للدول الأطراف، و : ثانيا ـ الاتحاد الجمركي

جدار جمركي يحقق حرية التجارة بين هذه الدول مقابل اتخاذ مواقف محددة بوضع القيود الملائمة من 
  .خلال سياسة جمركية موحدة اتجاه العالم الخارجي

تمثل خطوة متقدمة على المرحلتين السابقتين ، يتم فيها تحقيق حرية انتقال : ثالثا ـ السوق المشتركة 
  .الدول عناصر الانتاج بين 

تضاف خذوة جديدة في هذه المرحلة بتحقيق أكبر قدر من التنسيق في : رابعا ـ الاتحاد الاقتصادي
  .السياسات الاقتصادية بقصد إزالة التمييز الناشئ فيها

                                                
 مجلة المستقبلالانطلاق، سباب العجز وشروط أ: ، التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركةـ عبد الغني عماد  1

 ) 65( ، ) 1999، ديسمبر 250العدد  (، العربي
، جدوى التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الاتحاد الجمركي ـ سيد نميري، وسعد فتح االله  2

  :على الرابط  والنظرية الحديثة للتكامل، 
http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/528315 
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المرحلة الأخيرة التي تتم فيها توحيد كافة السياسات الاقتصادية : خامسا ـ الوحدة الاقتصادية
م إزالة أي تمييز يقوم بينها وصولا إلى الوحدة الاقتصادية كخطوة في بلوغ الوحدة والاجتماعية، بحيث يت

  .1السياسة
إزالة التمييز فيما بين : وعليه؛ نجد أن هناك ثلاث خصائص هامة للتكامل الاقتصادي، وهي

هجها كل قطر أعضاء الاتحاد، ومزاولة التمييز تجاه العالم الخارجي، والحد من السياسات المستقلة التي ينت
  .2منفردا

ويجعل التكامل الاقتصادي التجارة بين الدول المشاركة في منطقة تجارية واحدة أشبه ما تكون 
بالتجارة الداخلية التي تستفيد من مزايا السوق المتسعة، كما أن حرية انتقال عوامل الإنتاج تؤدي إلى 

الاقتصادي، فتقل الاختلافات الإقليمية في  خلق فرص أفضل لهذه العوامل واختيار أنسب لمواقع الإنتاج
  .اĐالات الاقتصادية، وتتقارب معدلات النمو الاقتصادي بين الدول الأطراف

كما أن اتساع الأسواق يؤدي إلى جذب المزيد من فرص الاستثمار من داخل التكتل أو من 
  .3التفاوض مع العالم الخارجي خارجه، ويؤدي ذلك كله إلى زيادة القوة الاقتصادية وزيادة القدرة على

والأمر الجدير بالتأكيد أن التكامل الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق 
أهداف معينة للأعضاء المشاركين في التكامل، بعض هذه الأهداف قد تكون أهدافا سياسية، ولكن 

التخصص وتقسيم العمل ووفورات الحجم هناك دوافع اقتصادية تتمثل في زيادة الإنتاج الناجم من 
وتحسين الكفاءة الإنتاجية الناجمة من زيادة المنافسة بين الدول الأعضاء وتحسين معدل التبادل للاتحاد 
بالمقارنة مع العالم الخارجي، هذا بالإضافة إلى التغيرات التي تحدث نتيجة التكامل والتي تؤثر على عوامل 

  .4ق رأس المال وارتفاع معدل التطور التكنولوجيالإنتاج كما وكيفا مثل تدف

                                                
 ندوة التكامل،  ، دور التكامل الاقتصادي العربي  في التنمية الاقتصادية في الأقطار العربيةـ يوسف محمد باي  1

 ) . 38( ،) 1989، وتونس ، أكتوبر  1989فيفري  15ـ  13، الخرطوم الاقتصادي العربي
، جدوى التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الاتحاد الجمركي ـ سيد نميري، وسعد فتح االله 2

  ) pdf   ، )3والنظرية الحديثة للتكامل صيغة 
 ). 38( ، دور التكامل الاقتصادي العربي  في التنمية الاقتصادية في الأقطار العربية ، ـ يوسف محمد باي  3
، جدوى التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الاتحاد الجمركي ـ سيد نميري، وسعد فتح االله  4

 ) 3( والنظرية الحديثة للتكامل، 
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التبادل التجاري والاقتصادي كأحد أهم ادوات ووسائل إدارة العلاقات  :الفرع الثاني
  :الخارجية للدولة الإسلامية

كأحد أهم ادوات ووسائل إدارة العلاقات الخارجية للدولة   1يقوم التبادل التجاري والاقتصادي
الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لاَ  ﴿:الإسلامية، وقد شهدت العديد من الآيات التي تبين مشروعيتها، مثل قوله تعالى

لِكَ بِ  ۚ◌ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ  اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّباَ ذَٰ وَأَحَلَّ  ۗ◌ أنََّـهُمْ قَالُوا إِنمَّ
وَمَنْ عَادَ  ۖ◌ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتـَهَىٰ فـَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلىَ اللَّـهِ  ۚ◌ اللَّـهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ 

، ومن الآيات الدالة على حلية التجارة )]275(البقرة [ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾  ۖ◌ فَأُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ النَّارِ 
يلاَفِ قُـرَيْشٍ  ﴿ :مع غير المسلمين قوله تعالى تَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾١﴿ لإِِ فـَلْيـَعْبُدُوا رَبَّ ﴾٢﴿ إِيلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ

  )]. 4ـ  1(قريش [ ﴾ ٤﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنـَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾٣﴿ هَٰـذَا الْبـَيْتِ 
لضوابط الإسلامية، فتتضمن إعطاء الأولوية في تبادل أما حدود وضوابط التجارة الخارجية وفقا ل

العلاقات التجارية والاقتصادية للدول والجماعات الإسلامية، وتحقيق المصلحة العامة للمسلمين شرط 
أساس في مشروعية العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي مع الدول غير الإسلامية، والدول الإسلامية 

التجارة الخارجية ومراعاة حدود الدخول والإقامة بالنسبة لوضع التجار والمستثمرين هي المسئولة عن تنظيم 
، أو الرسوم الجمركية )الضرائب(غير المسلمين في الدولة الإسلامية، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في المكوس 

تجارية والاقتصادية على الواردات من الدول غير الإسلامية ومراعاة الأمانة والعدالة في العلاقات ال
  .2الخارجية، ومشروعية التعاهد عليه في نطاق المبادلات التجارية والاقتصادية

تطور العلاقات التجارية والاقتصادية في ظل تنامي فكرة التكامل والاندماج : الفرع الثالث
  .الدولي

                                                
الدولية يمكن تخريجه على أساس المعاهدات التجارية والاقتصادية التي تبرمها الدولة الإسلامية في هذا  اتقـ هذا البعد في العلا  1

الإطار وفق ضوابطه الشرعية التي فصل البحث القول فيها لاسيما مشروعية موضوع المعاهدة على اعتبار أنه من أكثر العناصر 
في ذات الوقت من الموضوعات المحسزم حكمها الشرعي في الشريعة الإسلامية من  المثيرة للجدل والنقاش في وقتنا الحالي، وهي

 .خلال منع بيوع ومعاملات بعينها وفقا لضوابط الشريعة المحددة في هذه اĐالات 
لية دراسة في تحليل أهم العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية والأصول العامة للعلاقات الدو ـ أحمد عبد الونيس شتا،   2

، إعداد عبد ملخصات إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي ـ الكتب الفكرية: ، ضمن كتابفي الغيلام وقت السلم
 ). 124ـ  2/123( الناصر العساسي،  
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المقاربة التي تبناها الغرب، بعد لقد زاد من فعالية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الغربية، 
في اĐالات التعاون والتكامل بين الأقطار الأوروبية  Ĕاية الحرب العالمية الثانية، والتي مفادها أنَّ 

، سعيا من الدول الأوروبية ـ خاصة ـ  والغربية ـ بوجه عام ـ للقضاء )مجالات السياسة الدنيا ( الاقتصادية 
التعاون والتكامل  عرفتها القارة الأوروبية، وتبني بديلا آخر، يقوم على فكرة على الحروب والنزاعات التي

الإقليمي الذي لا يبدأ من الجانب السياسي، ولكن من اĐالات الأقل إثارة للجدل كالجانب الاجتماعي 
والاقتصادي، ويرجع ذلك إلى أن الانقسامات السياسية هي مصدر الصراع بين الدول، ولذلك ينبغي 
التركيز على الجانب التقني والبرامج الوظيفية الأساسية والمشاريع الاقتصادية ضمن قطاعات محددة 
وواضحة ، كالتعاون في مجال النقل، النفط، المواد الخام، أو أية صناعة معينة، ثم كمرحلة ثانية يمكن توسيع 

فيخلق نوعا من التعاون  مجال هذا التعاون ليشمل صناعات ومجالات أخرى دون غيره من اĐالات،
  .1الوظيفي الذي ترغب فيه الدول ويدفع بذلك الصراع بينهما

استطاعت هذه الأفكار النظرية أن تؤسس لواقع اقتصادي متطور في أوروبا على مستوى الممارسة 
د الواقعية، فأسهم بشكل كبير في تطور دولها، وتجنيبها النزاعات والخلافات، واختيار بدائل رفاه الفر 

  .وتقدمه وازدهاره
ونظرا لما كان لهذه الأفكار فعاليتها على أرض الواقع، تكاثرت الاتفاقات الدولية في شكل إنشاء 
منظمات دولية إقليمية ـ خاصة ـ سعيا منها لتطوير اقتصادياēا، وبالتالي تحقيق الرفاه الاقتصادي لمواطنيها، 

ات الدولية، تجد تخريجا لها في الشريعة الإسلامية، على ومثل هذه الأفكار التي تنضوي تحت فكرة المعاهد
ما سبق توضيحه من جواز المعاهدات في مثل هذه اĐالات، متى توفرت شروط المعاهدة الدولية في 
الشريعة الإسلامية، لاسيما ما يتعلق بموضوع المعاهدة الذي يثير إشكالات كبيرة في وقتنا الراهن في ظل 

  .لامية وضوابطهاأحكام الشريعة الإس
ورغم جدوى هذا الفعل، وربما ضرورته بين الدول الإسلامية، نظرا لما يرتبه من مصالح للأمة العربية 
والإسلامية، إلا أن تفعيله على أرض الواقع يجد صعوبة في التنفيذ، وهي الصورة التي ينقلها فهمي هويدي 

الاسلامية المشتركة، ولعل أبرز ملاحظاته كانت نظرته ورؤيته الخاصة لقمة أديسا بابا للسوق تعبر عن 
أن  ؛يرى الدكتور يسري« :حول الجهد الفكري الذي تقدم به الدكتور عبد الرحمن يسري، حيث يقول

                                                
  :، على الرابط نحو مفهوم جديد لمفهوم الإقليمية: الدراسات الإقليمية المعاصرةـ رمزي بن دبكة ،   1

http://politics-ar.com/ar/files/03.pdf  
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ينبغي أن ينبع من خصوصية الاقتصاد الإسلامي، ولذا فإنه  1التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية
فإذا كان تحقيق .. من الخطأ البالغ أن يتصور البعض أنه استنساخ لتجارب الآخرين في العمل المشترك 

الوفرة والرخاء الماديين هما هدف النظام الاقتصادي الغربي، فإن الأمر لا بد أن يختلف في ظل التصور 
يصبح للنواحي الاجتماعية والإنسانية نصيبها الضروري في مفهوم الرخاء، وهو ما اتجه الإسلامي، حيث 

إلى بحثه الاقتصاديون الغربيون مؤخرا، إضافة إلى أن المشروع الاسلامي يخاطب الإنسان في دنياه وآخرته، 
  .2»ويعنى بالمعاش والمعاد في آن واحد 

المشترك ـ على الصعيد الاقتصادي وغيره ـ يمثل أحد وفي هذا الصدد نبه إلى أن التكامل أو العمل 
التعاليم الأساسية في رسالة الإسلام، حيث الدعوة إلى التعاون على البر والتقوى، من منطلق الأمة 
الواحدة، والتعارف وتبادل المنافع الذي اقتضته حكمة االله عندما خلق الناس شعوبا وقبائل، من صلب 

  .آدم عليه السلام
 أن المشروع الاقتصادي الإسلامي، يحقق نتائجه الأفضل في ظل تطبيق الشريعة وذهب إلى

الإسلامية، ويتعذر عليه أن يؤتي ثماره المرجوة في غيبة الالتزام ببقية التعاليم الإلهية، باعتبار تلك التعاليم 
ع قيما جديدة في الإنتاج تُـعْليِ من كرامة الإنسان وتدعو إلى توفير حاجاته الأساسية، مما يطرح على اĐتم

والاستهلاك، إضافة إلى أن التعاليم في اجتهاد الفقهاء تعطي الأولوية لضرورات خمس يتعين الحفاظ عليها 
  .3الدين والنفس والعقل والعرض والمال( في مجتمع المسلمين 

لصها من وهذه الخطى في مجموعها ليس لها أن تتم في غيبة استقلال إرادة الدول الإسلامية، وتخ
  .4مختلف صور التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية 

ورغم أن المعلومات المستقاة من هذا الكتاب ترجع إلى ثمانينيات القرن العشرين، إلى أن المعوقات 
التي حددها الباحث الدكتور عبد الرحمن سرور دون تحقيق التكامل المنشود، هي ذاēا التي تقف معوقا 

ظل قيام سوق إسلامية مشتركة تؤدي دورها المنوط đا، ويمكن اعتبار هذه المعوقات ـ فيما حتى الآن في 
                                                

ـ يناقش الباحث محمد إبراهيم فكرة التكامل بين الأقطار الإسلامية، بناء على معطيات ومؤشرات اقتصادية للدول   1
. [ الإسلامية، والتي من خلالها يمكن النهوض بالتكامل بين أقطارها عن طريق تحقيق فكرة تقسيم العمل الدولي فيما بينها 

، 1417شوال  5طار الإسلامية، كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلامي، التكامل وتقسيم العمل الغقليمي بين الاق
  ) ] 44( ، السنة الخامسة عشرة 178العدد 

  )334( ، ) 1408/1988دار الحكمة اليمانية، : صنعاء اليمن ( ، 1، طأزمة الوعي الدينيـ فهمي هويدي،   2
 ) 334( ،  السابقـ المرجع   3
 ) 334( ـ المرجع نفسه ،   4
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أرى ـ بمثابة ظروف محيطة đذا النوع من الأعمال السياسية المؤسساتية التي يجب استحضارها عند تحقيق 
اديين، بل مناطات هذا النوع من الأفعال، ذلك أن هذ الأفعال ليست أفعالا فردية تنسب لأشخاص ع

هي أفعال جماعية تنسب للدولة باعتبارها أكبر مؤسسة اجتماعية ذات صبغة سياسية منوط đا التصرف 
  .لمصلحة اĐتع السياسي الذي تمارس السلطة باسمه 

  : إذن حدد الباحث جملة من المعوقات تمثلت في الآتي
سلامي، وتحمي المؤسسات والسياسات ـ القوانين والقيم غير الإسلامية التي ēيمن على الواقع الإ 1

  .التي لا تلتزم بالإسلام
ـ قوة تأثير النظام المصرفي الربوي في العالم الإسلامي، وحرص هذا النظام على ربط الواقع  2

  .الاقتصادي الإسلامي بالنظام الاقتصادي الغربي
  .ميـ التبعية الاقتصادية للغرب وهيمنة النموذج الغربي على الواقع الإسلا 3
ـ القيود الموضوعة في الدول الإسلامية، والتي تحول دون انتقال القوى العاملة الإسلامية بين هذه  4

  .الدول مما يشكل أساسا للتكامل على الصعيد البشري
ـ المناخ غير المواتي وغير المشجع الذي يسود الدول الإسلامية، إزاء محاولات التمويل والاستثمار  5

يعة الإسلامية، إضافة إلى غيبة الوعي بأهمية تنشيط التعامل مع المؤسسات الإسلامية طبقا لأحكام الشر 
  .1في مختلف الدول التي نعنيها

في نجاح العلاقات التجارية  ةنموذج مجلس التعاون لدول الخليج العربي: الفرع الرابع
  .والاقتصادية على مستوى العلاقات البينية العربية 

بمسيرة العمل الاقتصادي المشترك والإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي ووضع اهتم مجلس التعاون 
برامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتفاق على سياسة تجارية موحدة، وتقييم التعاون 

س من الاقتصادي، وإقامة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة đدف الوصول إلى مزايا تمكين مواطني دول اĐل
  .2التمتع بمكتسبات اقتصادية تساعد في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لمواطني اĐلس

ولتحقيق أهداف العمل المشترك في اĐال الاقتصادي، اهتم مجلس التعاون لدول الخليج منذ قيامه 
دورته الثانية  لتنسيق سياسته وعلاقاته بين الدول الست، حيث أقر اĐلس الأعلى في 25/5/1981

                                                
 ) 335( ، نفسهـ  المرجع  1
مسيرة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج العربية،  2

 ) 24( ، ) 2010الأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج العربية ، : الرياض( ،  2002
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الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل ) 1981نوفمبر (
والتعاون الاقتصادي بين دول اĐلس، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على 

  :الخصوص  مدى السنوات العشرين الأولى من قيام اĐلس، وتشمل على وجه
ويقصد بذلك مساواة المواطنين بما في ذلك : ـ تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول اĐلس 1

إلخ ومعاملتهم معاملة ... الطلاب والحرفيين والمهنيين والأجراء ورجال الأعمال ومراجعي المستشفيات 
الوطنية من ثروات طبيعية ومنتجات  مواطني الدولة التي يتواجدون فيها، كما يقصد به حرية انتقال السلع

صناعية أو زراعية من دولة إلى أخرى دون قيود أو رسوم جمركية وغير جمركية ومعاملتها معاملة المنتجات 
  .1الوطنية

ـ تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول اĐلس وفق خطوات متدرجة، بدءا بإقامة منطقة التجارة  2
استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاء بالاتحاد النقدي وإقامة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم 
  . 2المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك

، ـ تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في اĐالات الاقتصادية والمالية والتجارية 3
يها في الوقت الذي تزيل فيه حيث يكتسب هذا المحور أهمية خاصة باعتبار دول اĐلس دولا نامية، عل

ثم تتحول  ،أن تخطط تخطيطا مشتركا للتنمية وترسيم سياسات مشتركة تكون في البداية تأشيرة ،الحواجز
  :بعد التقييم والمراجعة إلى سياسات وطنية، وفي هذا الإطار تم إقرار الوثائق التالية 

  .هداف وسياسات خطط التنمية أأ ـ 
  .لمشتركة ب ـ السياسة الزراعية ا

                                                
، منجزات التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء التنفيذ االله إبراهيم القويز ـ عبد  1

الأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج : الرياض( ، مجلة التعاونالتدريبجي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، 
 ) 68( ، )1993/ 1413، سنة 29العربية،  العدد 

قد وجدت الوظيفية الأصلية مع دافيد متراني تطبيقها في النموذج الخليجي من خلال البدء ما سمي بالسياسة الدنيا والتي ـ   2
ومن  ،الوظيفية الجديدة وعبرت عنها الميادين واĐالات المختلفة السابق الإشارة إليها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

والذي يقتضي أن بدء التعاون الوظيفي الدولي في حقل معين يؤدي " التعميم والانتشار"على مبدأ خلال منهجها الذي يقوم 
بالضرورة إلى خلق مجالات أخرى لهذا التعاون، إذ أن بداية التعاون في حقل معين كان ناتجا أساسا عن الشعور بالحاجة الجماعية 

حتما إلى ظهور حاجات جديدة مرتبطة بالحاجة الأولى أو مكملة لها، المشتركة لهذا التعاون، وتحقيق هذه الحاجة سوف يؤدي 
مخبر البحوث والدراسات في العلاقات : الجزائر( ، التكامل في العلاقات الدوليةحسين بوقارة، . [وهكذا إلى أن يتم التكامل

 ])54(، ) 2008الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، 
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  .ج ـ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية 
  .د ـ نظام الإقراض البترولي

  .ه ـ خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية وتبادلها بين دول اĐلس
  .و ـ أهداف وسياسات التفاوض مع الدول واĐموعات الاقتصادية 

  .ي ـ خطة التنمية الثقافية 
  دئ العامة لحماية البيئة بدول اĐلسك ـ السياسات والمبا

  .ل ـ ميثاق الشرف الإعلامي
  .1م ـ توحيد أسعار ورسوم الخدمات بما في ذلك الوقود

ـ ربط البنى الأساسية بدول اĐلس، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز، وتشجيع  4
ق المشاركة لالمدخل الطبيعي لترابط المصالح وخ، ذلك أن المشاريع المشتركة هي 2إقامة المشاريع المشتركة

الحقيقية بين المواطنين، وهي التعبير عن مساهمة القطاع الخاص في مسيرة اĐلس واستغلاله للظروف 
المؤسسية والقانونية التي أوجدها اĐلس، ولذلك تبنت دول اĐلس العديد من القنوات والإجراءات الهادفة 

  :شتركة مثل إلى تشجيع المشاريع الم
أ ـ إقرار قواعد تنسيق إقامة المشاريع الصناعية وإنشاء اللجنة الدائمة لتشجيع وتنسيق إقامة المشاريع 

  .ودراسة أية مشاكل تعترض المشاريع القائمة ووضع الحلول الملائمة لها
  .ب ـ إقرار الحماية المشتركة للمنتجات الوطنية 

  .رئيسية ج ـ وضع المواصفات الموحدة للسلع ال
د ـ إقامة المعارض التجارية سويا لكي تتزامن مع مؤتمرات القمة والتي يتسابق فيها المنتجون المحليون 

  .على عرض منتجاēم وتعريف مواطني دول اĐلس đذه المنتجات
  .ه ـ السماح للمواطنين بتملك بعض الأسهم 

  .و ـ إنشاء لجنة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

                                                
منجزات التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء التنفيذ التدريبجي  إبراهيم القويز، ـ عبد االله 1

الأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج العربية ، العدد :  الرياض( ،مجلة التعاون، لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة
 ).71ـ  70( ، )1993/ 1413، سنة 29

الأمانة العامة Đلس :  الرياض(  ،)حصاد ربع قرن ( مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ  سعيد عبد االله حارب،   2
 ) 26( ، )التعاون لدول الخليج العربية 
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: لا عن المشاريع المشتركة، فمنذ قيام اĐلس تم إنشاء العديد من المؤسسات المشتركة مثلوفص
مؤسسة الخليج للاستثمار، وهيئة المواصفات والمقاييس لدول اĐلس، والمكتب الفني للاتصالات، وبرنامج 

س التعاون لدى المنظمة مجلس التعاون لدعم التنمية الاقتصادية للدول العربية، والمكتب المشترك لدول مجل
  .1..الدولية للطيران المدني 

العمل المشترك خلال العقدين الأولين من عمر اĐلس، والمستجدات  وتماشيا مع تطورات 
) 2001ديسمبر (والتحديات الدولية في اĐال الاقتصادي، أقر اĐلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين 

نقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور  الاتفاقية بين دول اĐلس، وقد
  :التكامل وفق آليات وبرامج محددة، كما أĔا أكتر شمولية بمعالجتها للموضوعات التالية

  .ـ الاتحاد الجمركي لدول اĐلس 1
والمنظمات ـ العلاقات الاقتصادية لدول اĐلس مع الدول واĐموعات الاقتصادية الأخرى  2

  .الدولية الإقليمية وتقديم المعونات الدولية الاقليمية
  .ـ السوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية 3
  .ـ الاتحاد النقدي الاقتصادي 4
  .ـ تحسين البيئة الاستثمارية في دول اĐلس 5
التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد ـ التكامل الإنمائي بين دول اĐلس، بما في ذلك  6

  .2الطبيعية، والتنمية الزراعية وحماية البيئة، والمشروعات المشتركة
فالهيكل الصناعي في دول مجلس التعاون يقوم على دعامتين رئيسيتين أولهما قطاع الصناعات 

المنطقة، وثانيهما قطاع الصناعات التحويلية المتوفرة بدول ) الهيدروكربونية(الأساسية المستندة على الموارد 
  :ويشتمل اĐلس على القطاعات التالية .للقطاع الخاص

الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة المعدنية كالألومنيوم والحديد :الصناعات الأساسية  ـ 
  .والصلب

                                                
منجزات التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء التنفيذ ـ عبد االله إبراهيم القويز،   1

الأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج :  الرياض( ، مجلة التعاونبجي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، التدري
 ) 74ـ  73( ، ) 1993/ 1413، سنة 29العربية،  العدد 

امة Đلس الأمانة الع:  الرياض( ، )حصاد ربع قرن ( مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ  سعيد عبد االله حارب،   2
 ) 26( ، )التعاون لدول الخليج العربية 
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الدرجة الأولى على تلبية صناعات إحلالية تعتمد ب: الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، وتشملـ 
وأيضا صناعات تصديرية ،وصناعات التقنيات المتقدمة، .احتياجات السوق المحلي عن طريق الاستيراد

  1..الصناعات الصغيرة 
ـ تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التعليم ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي، وتفعيل  7

  .القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العملالاستراتيجية السكانية، وتوطين 
  .ـ البحث العلمي والتفني وتطوير القاعدة العلمية التقنية والمعلوماتية، وحماية الملكية الفكرية 8
  .2ـ التكامل في مجالات البنية الأساسية بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الالكترونية 9

للأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن مختلف اĐالات التي وحسب مركز المعلومات 
  :تطور فيها مجال التعاون،  هي كالآتي 

السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية  . الاتحاد الجمركي  :التعاون الاقتصادي ويضمـ  1
عاون في مجال الكهرباء والماء التعاون في مجال الطاقة الت. التعاون التجاري. الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة

التعاون . التعاون في مجال النقل والمواصلات. التعاون في مجال براءة الاختراع . التعاون في اĐال الصناعي
  .التعاون في مجال التخطيط والإحصاء والتنمية . في مجال الاتصالات

وتضم التعاون في مجال التعليم، التعاون العلمي : ـ التعاون في مجالات الإنسان والبيئة 2
والتقني، التعاون في مجال الموارد البشرية، العمل الاجتماعي المشترك، العمل الثقافي المشترك التعاون البيئي، 
التعاون في مجال الصحة، العمل البلدي المشترك، العمل المشترك في مجال الإسكان، العمل الشبابي 

  .لرياضي المشتركالمشترك، العمل ا
  . التعاون في المجالين العسكري والأمني  ـ 3
  . ـ  التعاون العدلي والقضائي، والهيئة الاستشارية والرقابة المالية 4
ـ  التعاون في مجال السياسة الخارجية، التعاون الإقليمي، والعلاقات الاقتصادية مع  5

  .1الدول والمجموعات، والتعاون الإعلامي

                                                
،  مجلة التعاون، الطموحات والتحديات.. البنى التحتية بدول مجلس التعاون ـ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،  1
 )24(  ، ) 1996هـ 1416، سنة 39الأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج العربية، العدد :  الرياض( 
الأمانة العامة Đلس :  الرياض( ، )حصاد ربع قرن ( مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ  سعيد عبد االله حارب،   2

 ) 26( ، )التعاون لدول الخليج العربية 
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ية للتكامل الاقتصادي على مستوى بلدان الخليج لا بد وأن تكتسب بالضرورة بعدا إن أية عمل
هوية استرتيجيا وسياسيا، فبلدان الخليج لا تشكل فقط وحدة جغرافية ـ تاريخية متجانسة ومتصلة، بل لها 

في خريطة الصراعات السياسية  Geo¯ political identity جغرافية ـ سياسية محددة
من المخاطر والاعتبارات والاقتصادية الدولية المعاصرة، فبلدان الخليج العربي تشترك في مواجهة مجموعة 

أو تكامل اقتصادي     تضيف بالضرورة بعدا استراتيجيا لا غنى عنه لأية عملية تعاون  السياسية والأمنية
تطوير مجهودات تكاملية أو تنسيقية بين بلدان الخليج لا بد لها من  بين بلدان الخليج العربي، إذ أن أية

  .التي ēدد بلدان الخليج العربي ، وأهمها  لدرء الأخطار المشتركة استراتيجية للعمل المشترك
  .ـ الخطر المشترك الذي تواجهه دول الخليج فيما يتعلق بحماية منابع النفط من التهديد الخارجي 1
  .ية وتأمين حقوق الملاحة في الخليج العربيـ ضرورة حما 2
( ـ مخاطر التفتت والضعف السياسي نتيجة صغر حجم بلدان الخليج العربي جغرافيا وسكانيا  3

  .2)فيما عدا العراق والسعودية 
من الحركة " التكامل الاقتصادي بين بلدان الخليج"واستكمالا للرؤية الاستراتيجية لموقع عملية 

تتعلق بوحدة المصير العربي مل الاقتصادي العربي، لا بد لنا من إبراز قضية هامة العامة للتكا
فرغم أن التكامل الاقتصادي بين دول الخليج قضية تؤازرها كل الحقائق والمعطيات الموضوعية،  .المشترك

وهي أن  فإن هذه النتيجة على أهميتها، يتعين أن تقترن بحقيقة موضوعية أخرى لا تقل أهمية عنها ألا
.  عملية التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي ينبغي لها أن تكون في إطار وضمن أفق عربي

  .3إن هذه الحقيقة لها نفس القدر من الأهمية والحيوية لكل اقتصاديات الخليج والاقتصاد العربي في مجمله
  :مقاصد وغايات التكامل الدولي : الفرع الخامس

العربي في حالة ) التكامل الاقتصادي ( ر أهم الغايات التي يحققها التعاون اقتصر البحث على ذك
 ﴿: تحققه، وهو ـ بطبيعة الحال ـ يجري في إطار أحكام الشريعة ومقاصدها، إذ منطلقه يقوم على أساس

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ  ۖ◌ وَتـَعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَىٰ  ۘ◌  إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ۖ◌ وَاتَّـقُوا اللَّـهَ  ۚ◌ وَلاَ تـَعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، استنادا لواقع الدولة القطرية وليس الدولة )]2(المائدة [ ﴾ 

                                                                                                                                                 
، 3ط  ،) 2010ـ  2001التكامل والوحدة : مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث ـ مركز المعلومات،  1
 ) 8ـ  7( ، ) 2010الأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج العربية ،  ديسمبر : رياضال( 
 ) 171( ، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربيةـ محمود عبد الفضيل،   2
 . السابقـ المرجع   3
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لى التعاون مع الدول الغربية وإن كان ع وتفضيل وترجيح التعاون العربي والإسلاميالإسلامية الواحدة، 
جائزا بشروطه وضوابطه، لكن القضية تخضع لفقه الأولويات واعتبار المقاصد والمآلات، عند تحقيق المناط 

  .في هذا النوع من التعاملات الاقتصادية والتجارية 
صادية العربية،  همية التكامل الاقتصادي العربي تكمن في أنه الوسيلة لتحقيق الوحدة الاقتأإنَّ 

  .كهدف Ĕائي يمكن تحقيقه بين الأشقاء العرب
وللتكامل دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي قطريا وقوميا، فهو 
يعمل على معالجة مشكلة التأخر الاقتصادي والاجتماعي التي تعاني منها معظم الدول العربية، حيث 

درجة الاجمالية فيها، وتنخفض مخصصات الاستثمار ويزداد العجز في الموازنات العامة تتدنى وتتأخر 
واللجوء للمديونية الخارجية والذيلية، ثم تصبح بعد ذلك خدمة للدين عبئا ثقيلا يضيق فرص التنمية 

  .إضافة إلى ازدياد ننسبة البطالة في العديد من البلدان
زمة خقيقة في الأمن الغذائي مما يجعلها تعتمد اعتمادا كبيرا على ـ كما أن الدول العربية تعاني من أ

إضافة إلى ضعف . العالم الخارجي، وهذا مما يحد من استغلالها الاقتصادي والسياسي ويضعف أمنها
الروابط الاقتصادية العربية، خاصة على صعيد التبادل التجاري والاستخدام الأمثل لعوامل الانتاج وضعف 

  .دات ومحاولات التنسيق والتكامل التي تمت فيما بينها في الماضيمردود مجهو 
كل هذه الأسباب، وغيرها كثير مما أوضحه المهتمون والمتخصصون في هذا اĐال، يجعل من السير 
في طرق التكتل الاقتصادي بالنسبة للدول العربية، يجب أن ينظر إليه كوسيلة لمواجهة التحديات 

في نفس الوقت، كأداة لحل قضايا التنمية الداخلية، وهذا كله يوضح أهمية التكامل  الاقتصادية والخارجية
الاقتصادي في  في حل قضايا التنمية في الدول العربية لمواجهة التكتلات الخارجية من ناحية أخرى في 

يان تكون ظل عالم اليوم الذي لم يعد فيه مجال للدول المنفردة والكيانات الصغيرة التي في أغلب الأح
والاسلامي  ( ضحية للتبعية الاقتصادية والسياسية والأمنيةن وإذا كنا حريصين على ألا يكون وطننا العربي 

   .1ضحية لهذه التبعيات، فيجب علينا الالتفاف حول التكامل الاقتصادي العربي) كخطوة لاحقة 

                                                
ندوة رابطة المعاهد والمراكز ،  المستقبليةالتكامل الاقتصادي العربي حصيلة الماضي والرؤى ـ بدور عثمان أبو عفان،   1

، وتونس أكتوبر ) 1989 15ـ  13الخرطوم ( ،العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التكامل الاقتصادي العربي
1989(  ، )29 ( 
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لارتباط لاقات الدولية، كبعد في الع" مفهوم الأمن"الفصل أن يتناول هذا حاول  :خلاصة الفصل
كون الأمن ذاته هو مناط العلاقات الدولية، وضرورة ورأى البحث أن يطرح فكرة ، 1السلم بالأمن

   .تحقيق هذا المناط، وفق أحكام الشريعة ومقاصدها
وهو ما على مستوى العلاقات الدولية،  تطرحمن خلال دراسة عدد من القضايا التي يدرس الأمن 

وفق منظور " العسكري والإنساني"ما يطرح من قضايا ترتبط بالأمن في بعديه تحقيق مناطات يدعو إلى 
   ".الشرعية والمشروعية الإسلامية" شرعي يستند إلى قاعدة
، يكون عبر عدد من الأفعال التي تقوم đا الدولة، يرى تحقيق الأمنالتوسل إلى وعلى اعتبار أن 

في هذه العلاقات هو  المناط المركزي والمحوري، وإن كان فعالالأالبحث ضرورة تحقيق مناطات هذه 
تحقيق الأمن بين الدول، ذلك أن الوسائل لتحقيق الأمن؛ يجب أن تخضع بدورها لميزان الشرع، فإذا كانت 

ـ  كمثال اتخده البحث ـ فإن ذلك لا ينفي ) في إطار العلاقات التجارية والاقتصادية ( مفاهيم التكامل 
  .نضباطه كوسيلة، بقواعد الشريعة في المعاملات التجارية والاقتصاديةضرورة ا

والأمر ذاته يقال عن مختلف الوسائل التي مثل đا البحث لتحصيل الأمن كغاية مقصودة للأمم 
جميعها بما فيها الدول الإسلامية، وذلك يدعو إلى أن تكون  الشريعة ومقاصدها حاكمة وموجهة  لأفعال 

، والمقصود الدول )الخلافة(مية أو ما يقوم مقامها في ظل غياب الدولة الواحدة الجامعة الدولة الإسلا
  . القطرية الإسلامية

لقد توسع مفهوم الأمن ليشمل الاقتصاد والبيئة واĐتمع، بحيث طرحت مفاهيم الأمن الإنساني 
ة من هذه المفاهيم، وعلاقته بالتنمية، وبحقوق الإنسان، وهذا كله يستدعي معرفة موقف الشريع

ليس نعكاساēا على النسق القيمي للشريعة ذاēا، ولذلك دعا البحث إلى توسيع فكرة تحقيق المناط او 
على أرض الواقع، لأن  بها وتفعيلها الأخذالأفكار والمفاهيم الغربية قبل ، بل ليشمل أفعال المكلفين

تفعيلها يعني الممارسة والفعل، والبحث يرى أن يقوم أهل الشريعة بعمل استباقي قبل القبول đذه الأفكار 
  .وتوظيفها على أرض الواقع 

إن أهم ملاحظة يسجلها البحث في هذا الفصل، هو أن معرفة ما يرتبط بالأمن كمفهوم متطور 
من ، هي ما يمكَِّنُ "المضار والمفاسد"لامي؛ تندرج تحت مسمى من ēديدات، وهي في العرف الإس

، فهي شبيهة بمسالك منهج تحقيق المناطات على مستوى علاقات الدولة الإسلامية بغيرها

                                                
 ) 51( ، الأمن والتنميةـ محسن بن العجمي بن عيسى،   1
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، إذ الأمر يستدعي في وقتنا المعاصر، غربلة جميع .. الأصوليين في العلة من تخرج وتنقيح وتحقيق للمناط 
قات الدولية المعاصرة، ليسهل استنباط الحكم الشرعي بشأĔا، بحيث تصنف الأوصاف المحيطة بالعلا

التهديدات الأمنية باعتماد معيارسياق المفاسد والمضا، فتعتبر كذلك، أو لا تعتبر لانتفاء مفهوم المضرة 
  .والمفسدة الشرعية عنها 
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  :يخلص البحث إلى النتائج الآتية 
  :̊لى المس̑توى التنظيريǫؤلا ـ 

: والتي، أي ؛حاولت هذه الدراسة؛ ومن خلال تركيزها على البعد المقاصدي في دراسة الوسائلـ  1
، أن تبرهن على صحة الفرضية التي تبنهاها »مجموع الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين » «" الوسائل"

، إذ تعتبر الوسائل التي هي النظرية المقاصديةمحورية ومركزية الوسائل في البحث وحاول إثباēا، وهي 
الأحكام الشرعية؛ بمثابة الأسس والمرتكزات التي تقوم عليها نظرية المقاصد، ولا يمكن ـ والأمر على هذا 
الحال ـ أن نفصل بين الوسائل والمقاصد، إذ لا بناء إلا بأسس متينة، وأسس المقاصد؛ الأحكام الشرعية؛ 

  .يهاالتي هي المفضية إل
غَيِّبُ حقيقة أن كلا من الوسائل ـ إن الدراسة، وهي تنطلق من الفرضية أعلاه محاولة إثباēا، لا ت ـُ 2

  :والمقاصد ينظر إليهما على مستويين إثنين
  .تعبر عنه الأحكام الجزئية وما يرتبط đا من مصالح جزئية وما في حكمها: المس̑توى اҡٔول 

ليلات الجزئية إلى مستوى الأحكام الكلية المطلوبة للحفاظ على يتعدى مجرد التع: الثاني المس̑توى
  ".حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل" قطعيات الدين والمتمثلة في كلياته 

، وعلى أن قيام البناء المقاصدي غنما )المقاصد والوسائل ( ـ حاولت الدراسة؛ أن تؤكد ثنائية  3
حسب (ذلك من خلال بحث جملة من المعطيات تتمثل في الآتي يكون على أساس الأحكام الشرعية، و 

  ):رأي البحث
  .أ ـ  مسالك الكشف عن المقاصد وأثرها في الكشف عن الأحكام الشرعية

ب ـ مجالات المقاصد، ومكانة مبحث الوسائل منها، خاصة وأن الَّذِين طرقوا مجالات المقاصد كانوا 
  . د في أصول الفقه عبر مقاصد الشريعةيتوسلون إلى محاولة إيجاد مدخل للتجدي

ج ـ محاولة الدراسة بيان ارتباط تقسيمات المقاصد بتقسيمات الوسائل، بناء على الاعتبارات التي 
استند اليها علماء المقاصد في تقسيماēم لها، والدراسة ـ زيادة على ذلك ـ، بينت وأوضحت التقسيمات 

  .وم قائم بذاته، بعيدا عن ربطه بمفهوم المقاصد الشرعيةالمتعددة لعلماء المقاصد للوسائل كمفه
ضرورة الوصل بين الوسائل ( ـ ولعل أهم ما استندت إليه هذه الدراسة للدفاع عن هذا الرأي  4

، هو تناولها بالبحث Đموعة من القواعد التي اتخذت طبيعة )بين الأحكام والمقاصد(، أي )والمقاصد 
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،كمفهومين )الوسائل والمقاصد(أن هذه القواعد تصرح عباراēا باللفظين معا وصفة كوĔا مقاصدية، رغم 
قائمين جنبا إلى جنب، وهذه القواعد  ـ في Ĕاية المطاف ـ ترتب جملة من الأحكام الشرعية بناء على 
ا مراعاة المصالح الشرعية، فالوسائل؛ وإن كانت أحكاما، فالمقاصد الشرعية هي أيضا أحكام شرعية؛ لكنه

في رتبة أعلى من الوسائل، وهي مقصودة للشارع الحكيم ابتداء، والوسائل مقصودة بالتبع أو بالقصد 
  .الثاني

          الوسائل  في ، يرى البحثثنائية الوسائل والمقاصدتركيز البحث على من خلال ـ  5
في الشريعة  نظرية المقاصد ةعبر عنتالذي  ،لبنة وأساس البناء المقاصديو  ، هو نواة)كمفهوم قائم بذاته(

زا بنظرية ما يمكن التعبير عنه تجوُّ  بين جوانبها،أن نظرية المقاصد تحتوي في طياēا و  :، بمعنىالإسلامية
و كفروع للنظرية الفقهية العامة، وهذا يدع..العقد الوسائل، وذلك قياسا على نظرية الملكية ونظرية 

، واستخراج مجموع النظريات الشريعة الإسلاميةلمقاصد مة عانظرية  صياغة في والبحث النظرلإعادة 
ويمكن للمقاصد في الشريعة الإسلامية،  العامةوالتي يشكل مجموعها النظرية ،  هاالفرعية المنضوية تحت

، ونظرية الرائعن ونظرية نظرية المصلحة  :مجموعة من النظريات الفرعية، مثل عن ـ حينهاـ الحديث 
  .وهكذا .. الوسائل  الاستحسان، ونظرية

، إلى كونه فعلا جماعيا الإنسان الفردمجرد كونه فعلا ومهما تطور الفعل الانساني ليتجاوز  ؛ـ إنه 6
، فسيظل ما صدر عن " .. خلافة"، أو "أمة"أو "دولةَ "ينسب للمجتمع أو إلى شخص معنوي يسمي 

خاضع  لا محالة لميزان الشرع، وميزان الشرع ؛وما دام كذلك فهو )فعلا للعبد(هؤلاء جميعا موصوفا بكونه 
  .، أو التخيير على وجه الإباحة الشرعية )طلب الفعل وطلب الترك ( في الأفعال الحكم عليها بالاقتضاء 

كأداة تحليلية، تفيد في تنزيل الأحكام " نظرية الوسائل"ـ حاول البحث، أن يوظف  مفهوم 7
هو في مرتبة الوسيلة، وما هو في مرتبة المقصد، ومن خلال توظيف الشرعية على محالها، من خلال فقه ما 

  .القواعد الجامعة بين الوسائل والمقاصد، سواء ما تعلق الأمر بالكليات أم بالجزئيات
محاولات ضبط  مهذا البحث بموضوع الوسائل من وجهة النظر المقاصدية، وأما اهتمام ـ  خلال 8

اعتماد الوسائل كإطلاق لمفهوم يرى البحث ، الإسلامية المفاهيم وتوحيدها داخل دوائر العلوم والمعارف
، وهي جملة الأفعال الإنسانية المنضبطة بالأحكام الشرعية، سواء الإسلامية يرتبط مباشرة بمقاصد الشريعة

التشريع  يقوم عليهماوعدم معقوليتها أمران  فقه وجه المصلحة فيها أم لا، ذلك أن معقولية الأحكام
، وذلك عملا على تجاوز الخلافات الفقهية المطروحة قديما بخصوص العقل الفقهيالإسلامي ويسلم đما 
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اعتماد مدارس فقهية لأدلة معينة في استنباط الأحكام، وإبعادها لأدلة أخرى، في مقابل قبول هذه 
  .خر المدارس لما تم رفضه من الطرف الآ

أردت القول، أنه وفي ظل هذه الثورة المعرفية على مختلف اĐالات والأصعدة، وإثراءً للمبحث 
المقاصدي الذي نرى فيه مدخلا طيّعا لابتناء الأحكام الشرعية بخصوص المستجدات، ينبغي ضرورة تجاوز 

الأدلة التبعية من دون الخلافات التقليدية، واللجوء إلى مؤسسة الاجتهاد الجماعي التي توظف مختلف 
النظر إلى رفضها من مذهب معين وعدم قبوله لها، ما دام ضابط ذلك متوفر ومتيسر وهو مراعاة مقاصد 
الشريعة في كلياēا وجزئياēا، والتي مدارها على جلب المصالح ودرء المفاسد، المقصود الأعظم لهذه الشريعة 

.  
قيق المناط لتنزيل الأحكام الشرعية على ويتأتى ذلك من خلال صياغة منهج يقوم على تح

  .المستجدات والوقائع، في إطار مؤسسة علمية شرعية بعيدة عن الدول وحكوماēا 
  ):الجانب التطبیقي ( Զنیا ـ ̊لى مس̑توى الإسقاط النظري 

ـ إنه ورغم أننا نتغيا ونقصد إلى أسلمة الأفعال الإنسانية، ذلك أن الإنسان المستخلف هو ذاك  1
الذي عرف شرع االله وحكمه، لتكون الخلافة هنا؛ هي الخلافة التي قصدها الشارع للإنسان، وذلك لا 
ينفي على وجه الإطلاق؛ أن أفعال الإنسان الذي لم يعترف بميزان الشرع حاكما على أفعاله لأفعاله عدم 

ارع وĔيه، وإن كان القائم اعتبارها من باب مصلحة الإنسانية في هذه الدنيا، بل منها ما يوافق أمر الش
đا لا يدرك شيئا عن ذلك، لذلك كان التعارف بين شعوب العالم ليفيد بعضهم من بعض، والشيء 
الصالح هو الذي يعم خيره البشرية كافة؛ المؤمِنِ منها والضال عن الإيمان، وهو ما يعبر عن خلافة 

  .الانسان للأرض في مفهومها العام
، إلى "الفعل السياسي"، وفي ظل النموذج التطبيقي المختار في هذا البحث وتقودنا النتيجة أعلاه

عن الخبرة والتجربة الإنسانية النافعة والصالحة التي يعم خيرها ونفعها بني عدم غض الطرف 
متى لم تصادم نصا شرعيا صريحا من كتاب االله وسنة رسوله، أو قواعد ومبادئ الشريعة  آدم،/ الانسان 

  .لا لشيء إلا لأĔا صادرة عن الآخر، غير المسلم الإسلامية،
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الفكر والعقل الغربي، " منتوج وثمرة"ولعل في الفعل السياسي الشيء الكثير من ذلك، فهو في غالبه 
الذي أصبح يجسد نموذجا قائما بذاته، لنا أن نفيد منه فيما يمكن الإفادة منه، مالم يعارض ما سبق 

  .توضيحه 
يه هذا البحث، لا ينفي أنه، وفي مجال الفعل السياسي، هناك نموذج شرعي ـ إن ما يذهب إل 2

، ولكن هناك من )السلطة والحكم على وجه التحديد ( إسلامي قائم بذاته يرتد إليه الفعل السياسي 
المستجدات على الساحة الدولية في ظل تغيرات الطارئة، يرى البحث أĔا مجال التمحيص والاختبار لبيان 

  .صادم منها شريعة االله أو يوافقها، وفق منهج تحقيق المناطما ي
ـ إن اختيار الفعل السياسي كنموذج لتنزيل الأحكام الشرعية عليه، من شأنه أن يفعّل المدخل  3

على مستوى الدولة  كثير من شؤون السياسة والحكم، إنفي  برؤيته المقاصديةالحضاري الإسلامي 
، إذا تسنى لها أن تنظر في )مجموع الدول العربية والإسلامية ( قليمي القطرية، أو على المستوى الإ

المصلحة الحقيقة الجامعة بين أبناء الأمة الواحدة، ولمَِ لا يكون ذلك اجتهادا في محاولة إحياء نموذج الخبرة 
نساني، خاصة في الاسلامية وبعثه والعمل على تبليغ فحواه إلى الهيئات العلمية العالمية المهتمة بالشأن الإ

ظل تطور مفاهيم الأمن الانساني، وبروز متغير حقوق الانسان بقوة في إدارة العلاقات الدولية في الوقت 
  .الراهن، ويفتح اĐال للحديث عن التحول الإسلامي، كبديل عن التحول الديمقراطي

عن نوازل سياسية،  ، أنه آن الأوان أن نتحدث"بالنوازل"رأى البحث في ظل ما عرف فقهيا   ـ 4
لأننا ـ فعلا ـ نعيش ظروف واقع وعصر، على الاجتهاد في الشريعة أن يجد لها تخريجا، بأن ينزل هذه 

  .الوقائع والنوازل إلى بساط المناقشة والبحث ومحاولة إيجاد الحكم الشرعي بشأĔا
وإعطاء حكم فردي بشأĔا، قد يكون من المتعسر جدا أن تتُنَاول مجموع القضايا السياسية الراهنة، 

، وحتى وإن  )فهو باحث ليس إلا، وليس مجتهدا في الغالب (فذلك ليس من اختصاص باحث واحد، 
كان الباحث من اĐتهدين، فواقع الحال يثبت أن مثل هذه الأمور، لا ترجع إلى الفقيه باعتباره حامل 

الجماعي،  دإلى ما يعرف بالاجتها العلم الشرعي وحده، بل تطورات العصر تكشف عن ضرورة اللجوء
وليس؛ الاستعانة فقط بأهل الاختصاص، لأن الأمر يتجاوز مجرد مسألة فرعية تحتاج إلى  وجودوضرورة 

حكم بشأĔا، بل الأمر يمس مجموع الأمة، مما يحتم ـ وجوبا ـ إيجاد صياغة لاجتهاد معاصر فعاَّل، ينفي 
بل هي دولة المسلمين، فقهاء مجتهدين في علوم الشرع، وفقهاء  عن الدولة الإسلامية أĔا دولة الفقيه،
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مجتهدين في تخصصاēم، والجامع بينهم الولاء لدولة الإسلام والمسلمين من خلال الوحدة السياسية 
  .للمسلمين
مناط علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها هي هي : "ـ حاول البحث التأسيس لفكرة مفادها أن 5

السلم : "السلم وليس الحرب، وليس الدعوة، وإن كان هذا التأسيس يجمع بين بعدين اثنين، ليس " الأمن
  ".والدعوة

ـ حاول البحث في هذا السياق إجراء نوع من المسح لمضامين الأمن في وقتنا المعاصر، ودراستها  6
 ضوء مقاصد ، عن طريق إحداث نوع من المقاربة الشرعية في1وفق بعض المعطيات الشرعية والمقاصدية

  .الشريعة
  :حثԶلثا ـ توصیات الب

خلال دراسة القسم التطبيقي، يسجل البحث جملة من الملاحظات يعبر عنها في شكل من 
  .توصيات

ضمن  "السياسة الشرعية والعلاقات الدولية"ـ فتح تخصص دراسات أمنية شرعية بقسم  1
مشاريع الماستر يتبع تخصص القضاء والسياسة الشرعية على مستوى كلية الشريعة والاقتصاد، بقسم 

  . الشريعة والقانون 
وفي حالة عدم إمكانية ذلك، فلا أقل من أن يجعل كمقياس داخل تخصص السياسة الشرعية 

تخصص دراسات ( ولية والعلاقات الدولية، فقد رأت الباحثة من خلال دراستها في قسم العلاقات الد
، الإغفال الكبير  للدراسات الشرعية على مستوى قسمي الفقه وأصوله، والشريعة )أمنية واستراتيجية 

والقانون لقضايا غاية في الأهمية والخطورة في ذات الوقت، هي محل اهتمام بعض التخصصات كتخصص 
دولية، وهي ـ فيما ترى الباحثة ـ أوثق صلة العلوم السياسية بفروعها المختلفة، لاسيما تخصص العلاقات ال

  .باĐال الشرعي، وأدعى لأن تدرس ضمن تخصصات الفقه وأصوله، أو الشريعة والقانون

                                                
ـ كثرة المسائل المتفرعة عن الأمن ومضامينه، حالت دون تتبعها على المستوى الشرعي المقاصدي، ولأنَّ    1

مثل هذا الطرح يحتاج لدراسة مستقلة على مستوى أفكاره ومحاولة التأصيل لها، واكتفى البحث بطرقها 
 .والتنبيه إليها 
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أصول الفقه، والذي دعمته بدراسة العلوم :ولاحظت الباحثة، من باب كون تخصصها الأصلي هو 
الشرعي؛ من باب السياسة الشرعية، تجد تفعيلا القانونية والإدارية، أن مفاهيم المصلحة الشرعية، والحكم 

بالتعرف على مضامين هذا العلم المعاصر، ) أو علم السياسة ( لها من خلال الإفادة من العلوم السياسية 
وعدم الاكتفاء بالمقارنة بالدراسات القانونية فقط، فالتقاطعات كبيرة جدا في الموضوعات التي يفترض أن 

  ـ حسب رأي الباحثة  ـ  1لشرعيةيطرقها علم السياسة ا
ـ تتمنى الباحثة وترجو، أن تتوصل  الجامعات الإسلامية، أو إحداها، من المساهمة في بلورة  2

مدخل أو مقاربة شرعية مقاصدية في دراسة العلاقات الدولية تتماشى ومعطيات الواقع الراهن، وتبرز في 
  .المعرفي ذات الوقت خصائص الشريعة ومقاصدها في هذا الحقل

ـ توجيه طلبة الماستر والدكتوراه ـ خاصة ـ لقسم القضاء والسياسة الشرعية، وكذا حقوق الإنسان؛  3
للاهتمام بالمدخل المقاصدي في تحليل ودراسة مختلف قضايا العلوم السياسية بإطلاقاēا الوضعية، وكذا 

ي، عملا على تكوين طالب على مستوى حقوق الإنسان، من خلال تفعيل المدخل المقاصدي الشرع
  ).القرن الحادي والعشرين ( بروح ومبادئ الشريعة، لكنه يعيش زمانه ووقته 

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 

  

  
  الفهارس

                                                
لمصالح والمفاسد الشرعية، بروز المعطى البيئي والمشاكل البيئية بقوة في ـ قضايا التسلح وضوابطه الشرعية في إطار معادلة ا  1

العلاقات الدولية، متجاوزا قضايا الاقتصاد والتجارة، قضايا الاعتماد المتبادل بين الدول ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بل 
يمي، والمعضلة اعة الأمنية، ومركب الأمن الإقلعلى المستوى الأمني أيضا من خلال عولمة ēديدات الأمن، وبروز فكرة الجم

  .وأثر هذه  المفاهيم والأفكار على وحدة الأمة وعلى عقيدēا إبتداء...  اĐتمعية الأمنية
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  نٓیةǫت القرԹٓҡفهرس ا.  

   ادیث النبویة˨ҡٔفهرس ا. 

  صولیة والمقاصدیةҡٔفهرس القوا̊د الفقهیة وا  

  ̊لام المترجم لهمҡٔفهرس ا.  

  فهرس المصادر والمراجع.  

  فهرس الموضو̊ات  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .فهرس الآيات القرآنية
  الصف˪ة  رقمها  اҡیٓة
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  سورة البقرة
  602  3  ﴾الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  ﴿
  208 10  ﴾وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿
  519،466  12  ﴾ أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿ 
يعًا ﴿    518،512  29 ﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
 908،  248  30 ﴾  إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً ﴿ 

1004  
  972،  387  36، 35  ﴾.. وَقُـلْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ  ﴿
  206  43 ﴾ ..  وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ  ﴿
  153 114  ﴾وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّـهِ أَن يذُْكَرَ فِيهَا اسمُْهُ  ﴿
  380  117  ﴾  ۖ◌  بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ 

  962  125،126  ﴾.... ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا
  276  127  ﴾ وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسمَْاعِيلُ ﴿ 
  841  129  ﴾وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ ﴿
  24  131  قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ◌ۖ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ  ﴿
  432  132 ﴾ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ فَلاَ تمَوُتُنَّ  ﴿
رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ ﴿    292  172  ﴾ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيـْ
  401،245  179 ﴾وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تـَتـَّقُونَ ﴿ 
  453  183  ﴾..عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ ﴿ 
  459  185  ﴾ ۖ◌  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فـَلْيَصُمْهُ ﴿ 
  298،117  185 ﴾يرُيِدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿ 

483  
  117  187 ﴾..عَلِمَ اللَّـهُ أنََّكُمْ كُنتُمْ تخَْتَانوُنَ أنَفُسَكُمْ فـَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴿ 
  554 189  ﴾ۗ◌  قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ  ۖ◌  يَسْألَُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ ﴿ 
 ۚ◌ وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ  ﴿

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ    ﴾......وَالْفِتـْ
191  
  

935  
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ينُ للَِّـهِ  ﴿ نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ   935 193  ﴾.... وَقَاتلُِوهُمْ حَتىَّٰ لاَ تَكُونَ فِتـْ
  964، 796 205  ﴾ۗ◌  فيِ الأَْرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَ وَإِذَا تـَوَلىَّٰ سَعَىٰ ﴿

998  
  227  205 ﴾وَاللَّـهُ لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ ﴿ 

  935 208  ﴾ ..ٌ. ﴿ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ كَافَّةً 
  454  212  ﴾ فـَبـَعَثَ اللَّـهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً ﴿  
  465  217 ﴾ ..ۖ◌  قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ  ۖ◌  يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَْرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴿ 
  620،120  219 ﴾.... يَسْألَُونَكَ عَنِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ   ﴿
  671،460  229 .﴾.. ۗ◌  فَإِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِإِحْسَانٍ  ۖ◌   مَرَّتَانِ الطَّلاَقُ ﴿ 
  292،119  231 ﴾ ..لِّتـَعْتَدُوا  ضِرَارًا تمُْسِكُوهُنَّ  وَلاَ ﴿ 
  292،119  233 ﴾ لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ﴿ 
الرِّباَ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ  الَّذِينَ يأَْكُلُونَ  ﴿

اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّباَ ۚ◌  مِنَ الْمَسِّ  لِكَ بِأنََّـهُمْ قَالُوا إِنمَّ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبـَيْعَ  ۗ◌  ذَٰ
  ﴾ وَحَرَّمَ الرِّباَ

275 494،216  
995 ،1008  

  362  277 ﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ ﴿ 
  440  282 ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلىَٰ أَجَلٍ مُّسَمčى فَاكْتبُُوهُ ﴿ 
  292 282  ﴾وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ  ۚ◌  وَأَشْهِدُوا إِذَا تـَبَايَـعْتُمْ ﴿
  440  283 ﴾فَإِنْ أَمِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا فـَلْيـُؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمَانَـتَهُ ﴿ 
  873 283  ﴾ۚ◌ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  ﴿
هَا مَا اكْتَسَبَتْ  ﴿   146 286  ﴾لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
نَا إِصْرًا كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى ﴿    117  286 ﴾  الَّذِينَ مِن قـَبْلِنَارَبَّـنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَيـْ
لْنَا مَا لاَ طاَقَةَ لنََا بِهِ ﴿    117 286  ﴾  رَبَّـنَا وَلاَ تحَُمِّ

  ǫلٓ عمران
  441  18  ﴾شَهِدَ اللَّـهُ أنََّهُ لاَ إِلٰـَهَ إِلاَّ هُو َ ﴿ 
سْلاَمُ  ﴿ ينَ عِندَ اللَّـهِ الإِْ   24  19  ﴾ۗ◌ إِنَّ الدِّ
  284  77  ﴾نَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَأَيمْاĔَِِمْ ثمَنًَا قلَِيلاً أوُلـَئِٰكَ لاَخَلاَقَ لهَمُْ إِ ﴿ 
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سْلاَمِ دِينًا فـَلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ ﴿  رَ الإِْ   503،22  85  ﴾ ...وَمَن يَـبْتَغِ غَيـْ
  962  97  ﴾ ۗ◌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا  ◌ۖ ﴿ فِيهِ آياَتٌ بَـيـِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْـرَاهِيمَ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴿   رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتـَنـْ كُنتُمْ خَيـْ
  ﴾... ۗ◌  وَتُـؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ 

100  
  

752  
  

  459  102 ﴾... ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُـقَاتِهِ وَلاَ تمَوُتُنَّ  ﴿ 
هَوْنَ عَنِ ﴿  وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

  ﴾ وَأوُلـَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ۚ◌  الْمُنكَرِ 
104  
  

918،752  

  460،441  134  ﴾..الَّذِينَ ينُفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴿ 
  289  154  ﴾ ۗ◌  قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ للَِّـهِ  ﴿
  601،216  159  ﴾  وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ  ﴿

875،849  
  208  170  ﴾فَضْلِهِ فَرحِِينَ بمِاَ آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن ﴿

ساء   سورة ال̱
  685،292  12  ﴾ ۚ◌  مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَىٰ đِاَ أَوْ دَيْنٍ غَيـْرَ مُضَارٍّ  ﴿
  459  13 ﴾.. وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ  ۚ◌  تلِْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ﴿ 
  459  14  ﴾..حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناَرًا خَالِدًا فِيهَا وَمَن يَـعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ ﴿ 
  510،449  23  ﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ ﴿ 
لِكُمْ أَن تـَبْتـَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴿   510  24  ﴾ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰ
  117  28  ﴾  يرُيِدُ اللَّـهُ أَن يخَُفِّفَ عَنكُمْ ﴿ 
  715  59  ﴾الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنكُمْ ياَ أيَُّـهَا ﴿ 
  467  59  ﴾ .ِ.فَإِن تـَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فـَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّـهِ وَالرَّسُولِ ﴿ 

  962  83  ﴾ ۖ◌ ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَْمْنِ أَوِ الخْوَْفِ أَذَاعُوا بِهِ 
  509  85  ﴾ وكََانَ اللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴿ 
  509  86 ﴾ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿
نـَهُم مِّيثَاقٌ  ﴿ نَكُمْ وَبَـيـْ   935  90  ﴾..إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلىَٰ قـَوْمٍ بَـيـْ
  935  94  ﴾ ..وَلاَ تـَقُولُوا لِمَنْ ألَْقَىٰ إِليَْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا  ﴿
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  292  95  ﴾لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْرُ أوُليِ الضَّرَرِ  ﴿
  22  116  ﴾إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ  ﴿
  365  123 ﴾  مَن يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بِهِ ﴿ 
  364  124  ﴾.. وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالحَِاتِ مِن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  ﴿ 

  873  135  ﴾   ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قـَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّـهِ ﴿ :
  208  174  ﴾ إِليَْكُمْ نوُرًا مُّبِينًاوَأنَزَلْنَا  ﴿

  سورة المائدة

  473،493  1  ﴾     ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿ 
لَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿   517،494  1 ﴾ أُحِلَّتْ لَكُم đَيِمَةُ الأْنَْـعَامِ إِلاَّ مَا يُـتـْ
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ  ۖ◌  وَتـَعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَىٰ  ﴿   878،1017  2  ﴾..  وَلاَ تـَعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
مُ وَلحَْمُ الخْنِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيرِْ اللَّـهِ بِهِ ﴿    460،273  3  ﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ
  62،24  3  ﴾..  وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ 

468،375  
578  

  995،449  3  ﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴿
ثمٍْ ﴿ رَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ   292  3  ﴾... ۙ◌  فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيـْ
  519  5  ﴾ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ  ﴿
  296  6  ﴾مَا يرُيِدُ اللَّـهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرجٍَ ﴿ 
  1003  8  ﴾... ۚ◌  وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قـَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تـَعْدِلُوا﴿ 
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ياَ قـَوْمِ اذكُْرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ  ﴿

  ﴾أنَبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا 
20  
  

998  
  

  129،121  35  ﴾ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّـهَ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ ﴿ 
  876،246  38  ﴾وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزَاءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّـهِ ﴿
  24  44  ﴾لَمُوا يحَْكُمُ đِاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْ  ﴿
  75  44  ﴾وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ فَأُولـَئِٰكَ هُمُ الكافرون ﴿ 
  751  45  ﴾وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ فَأُولـَئِٰكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ 
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بِالأْنَفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ أَنَّ النـَّفْسَ بِالنـَّفْسِ وَالْعَينَْ بِالْعَينِْ وَالأْنَفَ  ﴿
وَمَن لمَّْ يحَْكُم  ۚ◌  فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  ۚ◌  بِالسِّنِّ وَالجُْرُوحَ قِصَاصٌ 

  ﴾  بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ فَأُولـَئِٰكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

45  101،102  

  753  47  ﴾ اللَّـهُ فَأُولـَئِٰكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أنَزَلَ ﴿ 
نـَهُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ ﴿    751  48  ﴾ ...وَلاَ تـَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  ۖ◌  فَاحْكُم بَـيـْ
هَاجًا   ﴿   22  48  ﴾ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

نـَهُم بمِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ ﴿  وَلاَ تـَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَـفْتِنُوكَ وَأَنِ احْكُم بَـيـْ
  ﴾ ۖ◌  عَن بَـعْضِ مَا أنَزَلَ اللَّـهُ إِليَْكَ 

49  753،751  

ثمَْ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴿  هَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأَْحْبَارُ عَن قـَوْلهِِمُ الإِْ   404  63 ﴾.. لَوْلاَ يَـنـْ
  997  64  ﴾ الْمُفْسِدِينَ  وَاللَّـهُ لاَ يحُِبُّ  ﴿
  404  79  ﴾ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ  ۚ◌   كَانوُا لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فـَعَلُوهُ ﴿  
  459  89  ﴾ . ..لاَ يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فيِ أَيمْاَنِكُمْ ﴿ 
اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَابُ ُ ﴿    995،   246  90  ﴾فاَجْتَنِبُوه ﴿ : ﴾ إلى قوله تعالىإِنمَّ
  246  91  ﴾فـَهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُونَ ﴿ 
وَمَن قـَتـَلَهُ مِنكُم  ۚ◌  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تـَقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ ﴿

ثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يحَْكُمُ بِهِ  دًا فَجَزَاءٌ مِّ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً باَلِغَ  مُّتـَعَمِّ
لِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَباَلَ أَمْرهِِ    ﴾الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰ

  
95  

  
246،566  

590  
  494  96  ﴾  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَللِسَّيَّارَةِ ﴿ 

  سورة اҡٔنعام 

  273،62  38  ﴾ۚ◌  مَّا فـَرَّطنَْا فيِ الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ  ﴿
597  

  752  57  ﴿ إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للَِّـهِ ﴾
  962  82  ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُلـَئِٰكَ لهَمُُ الأَْمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾

  681،640  108  ﴾الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ فـَيَسُبُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلاَ تَسُبُّوا ﴿
  561  109  ﴾جهد  وَأقَْسَمُوا بِاللَّـهِ ﴿
  404  112  ﴾ وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فـَعَلُوهُ  ۚ◌  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴿ 
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  513  119  ﴾   .. وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا ممَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ ﴿ 
  516،295  119 ﴾.... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  ﴿

  512،511  145  ﴾ل لاَّ أَجِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إِليََّ محَُرَّمًا عَلَىٰ طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴿ قُ 
لُغَ أَشُدَّهُ وَلاَ ﴿    459  152  ﴾ تـَقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّٰ يَـبـْ
  396  160  ﴾وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يجُْزَىٰ إِلاَّ مِثـْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ 
بَـعْضَكُمْ فـَوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ ﴿ 

  ﴾  ۗ◌  فيِ مَا آتَاكُمْ  لِّيَبـْلُوكَُمْ فيِ مَا آتَاكُمْ 
165  
  

908،248  

  سورة اҡٔعراف 

  459  31  ﴾....ياَ بَنيِ آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ ﴿ 
  519،512  32  ﴾ۚ◌  وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ لْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّـهِ الَّتيِ أَخْرجََ لِعِبَادِهِ ﴿  قُ 
هَا وَمَا بَطَنَ  ﴿  اَ حَرَّمَ رَبيَِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ   465  33 ﴾.. قُلْ إِنمَّ
  633  53  ﴾ هَلْ ينَظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ ﴿ 
  907  69  ﴾ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَـعْدِ قـَوْمِ ﴿
  908  74  ﴾وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَـعْدِ عَادٍ وَبَـوَّأَكُمْ فيِ الأَْرْضِ ﴿
  998  85  ﴾وَلاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا﴿
  909،907  129  ﴾ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فيِ الأَْرْضِ فـَيَنظرَُ كَيْفَ تـَعْمَلُونَ ﴿

723  
 لأَِخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنيِ فيِ قـَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تـَتَّبِعْ سَبِيلَ وَقَالَ مُوسَىٰ  ﴿

  ﴾الْمُفْسِدِينَ 
142  963  

يعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ﴿ قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ اللَّـهِ إِليَْكُمْ جمَِ
  ﴾ وَالأَْرْضِ 

158  799  

  سورة اҡٔنفال
لِكَ ﴿  بِأَنَّ اللَّـهَ لمَْ يَكُ مُغَيـِّرًا نِّـعْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَىٰ قـَوْمٍ حَتىَّٰ يُـغَيـِّرُوا مَا ذَٰ

يعٌ عَلِيمٌ  ۙ◌  بِأنَفُسِهِمْ    ﴾   وَأَنَّ اللَّـهَ سمَِ
  
53  

  
791  

  876  60  ﴾  وَأَعِدُّوا لهَمُ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُـوَّةٍ وَمِن رِّباَطِ الخْيَْلِ ﴿ 
  934،995  61إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ۚ◌ وَإِن جَنَحُوا للِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَاَ وَتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ  ﴿
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﴾    1005  
  472  71  ﴾ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ 
اللَّـهِ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ  ﴿

  وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أوُلـَئِٰكَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ 
72  862  

  سورة التوبة 

  992  4  ﴾ مُدēَِِّمْ  إِلىَٰ  عَهْدَهُمْ  إِليَْهِمْ  فَأَتمُِّوا﴿ 
ةَ الْكُفْرِ  ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيمْاَنَـهُم مِّن بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فيِ دِينِكُمْ فـَقَاتلُِوا أئَِمَّ
  إِنَّـهُمْ لاَ أَيمْاَنَ لهَمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتـَهُونَ ﴾ ◌ۙ 

12  936  

اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ  ﴿   997  28  ﴾ ..ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ
  875  71  ﴾وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ  ﴿
  561  79  ﴾وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ  ﴿

  455  82  ﴿ فـَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾
  870  91  ﴾ ۚ◌ نَصَحُوا للَِّـهِ وَرَسُولِهِ إِذَا ﴿ 
  416  102  ﴾ خَلَطوُا عَمَلاً صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّئًا ﴿ 
  676  103  ﴾خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً ﴿ 
  364  105  ﴾ ۖ◌  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  ﴿
ينِ  ﴿ هُمْ طاَئِفَةٌ لِّيَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّ   339  122  ﴾فـَلَوْلاَ نَـفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنـْ

  سورة یو̮س
  908  14  ﴾  ثمَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فيِ الأَْرْضِ مِن بَـعْدِهِمْ لنَِنظرَُ كَيْفَ تـَعْمَلُونَ ﴿ 

  سورة هود
  832  37  ﴾إِنَّـهُم مُّغْرَقُونَ  ۚ◌  ظلََمُواوَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ﴿
  742  44  ﴾ ..وَقِيلَ ياَ أَرْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وَياَ سمََاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء ﴿ 
   1004، 723  61  ﴾ هُوَ أنَشَأَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا ﴿
صْلاَحَ مَا ﴿    964  88  ﴾ۚ◌  اسْتَطَعْتُ إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الإِْ
  289  97  ﴾  وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ 
  365  107  ﴾ إِنَّ رَبَّكَ فـَعَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ  ﴿
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  289  123  ﴾وَإِليَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ ﴿ 
  سورة یوسف

  201  43  ﴾إِن كُنتُمْ للِرُّؤْياَ تـَعْبـُرُونَ ﴿
  153  63  ﴾مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ﴿ 
ُوليِ الأْلَْبَابِ ﴿ رَةٌ لأِّ   201  111  ﴾ۗ◌ لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

د   سورة الر̊
  109  16  ﴾ ۚ◌  لاَ يمَلِْكُونَ لأِنَفُسِهِمْ نَـفْعًا وَلاَ ضَرčا ﴿

  سورة إˊراهيم 
أَصْلُهَا ثاَبِتٌ  أَلمَْ تـَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ ﴿ 

  ﴾ وَفـَرْعُهَا فيِ السَّمَاءِ 
24  
  

790  

يَا وَفيِ الآْخِرَةِ ﴿  نْـ  ۖ◌  يُـثبَِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الحْيََاةِ الدُّ
   وَيَـفْعَلُ اللَّـهُ مَا يَشَاء    ۚ◌  وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ 

27  790  

َ لَكُمْ كَيْفَ فـَعَلْنَا đِِمْ  ﴿   365  45   ﴾وَتـَبـَينَّ
  سورة الحجر

  503  9  ﴾  إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظوُنَ 
  973  82  ﴾  وكََانوُا يَـنْحِتُونَ مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتًا آمِنِينَ ﴿ 

  سورة الن˪ل
  433،192  7  ﴿ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس﴾

  70  9  ﴾ السَّبِيلِ  قَصْدُ وَعَلَى اللَّـهِ ﴿ 
يَانَـهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ  ﴿   276  26  ﴾فَأتََى اللَّـهُ بُـنـْ
  384  36  ﴾وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولاً  ﴿

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَٰ ﴿  هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ إِنَّ اللَّـهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ وَيَـنـْ
  ﴾ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ۚ◌  وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ 

90  
  

625،590  
559  

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ ﴿    460  90 ﴾يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ۚ◌  وَيَـنـْ
  364،998  97  ﴾ۖ◌   أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّن ذكََرٍ أَوْ  ﴿
  973  112  وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلاً قـَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا﴿ 
  561، 174  116     ﴾.. وَلاَ تـَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰـذَا حَلاَلٌ  ﴿ 
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  241  125 ﴾.. ادعُْ إِلىَٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ ﴿
  سورة الإسراء

  473  32  ﴾  وَلاَ تـَقْرَبوُا الزِّناَ﴿ 
  472  32  ﴾إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿ 
  440  33  ۗ◌  وَلاَ تـَقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّـهُ إِلاَّ بِالحَْقِّ ﴾٣٢﴿
  275  44  ﴾وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ ﴿ 
الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يمَلِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ قُلِ ادْعُوا  ﴿

  ﴾ ...تحَْوِيلاً أوُلـَئِٰكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إِلىَٰ رđَِِّمُ الْوَسِيلَةَ 
  

56،57  
129،121  

130  
  483  70  ﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ ﴿
  473  78  ﴾أقَِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴿ 

  سورة الكهف
  442  47  ﴾وَيَـوْمَ نُسَيـِّرُ الجْبَِالَ وَتـَرَى الأَْرْضَ باَرزَِةً ﴿ 
لِكَ غَدًا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّـهُ  ﴿   123  24،23  وَلاَ تـَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنيِّ فَاعِلٌ ذَٰ
  143  85  ﴾ فَأتَـْبَعَ سَبَبًا﴿ 

  سورة طه

  571  5  ﴾ الرَّحمْٰـَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىٰ  ﴿
  411  84  ﴾وَعَجِلْتُ إِليَْكَ رَبِّ لتِـَرْضَىٰ  ﴿
  363  112  ﴾   وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالحَِاتِ ﴿
  481  115  ﴾ولمََْ نجَِدْ لَهُ عَزْمًا  ﴿

  سورة اҡٔنˌ̀اء

  153  43  ﴾أَمْ لهَمُْ آلهِةٌَ تمَنْـَعُهُم مِّن دُوننَِا ﴿
نَا فيِ الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يَرثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالحُِونَ ﴿   وَلَقَدْ كَتَبـْ

  ﴾إِنَّ فيِ هَٰـذَا لبََلاَغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ 
105  
106  

998  

  426  107  ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْةً لِّلْعَالَمِين  ﴿
  سورة الحج

  365  18  ﴾ ۩إِنَّ اللَّـهَ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ  ﴿
هَا مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَْريِقِ ﴿   208  22  ﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يخَْرُجُوا مِنـْ
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  937، 935  39  وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ ۚ◌ أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتـَلُونَ بِأنََّـهُمْ ظلُِمُوا  ﴿
الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقََامُوا الصَّلاَةَ وَآتـَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ﴿ 

  ﴾   وَللَِّـهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ  ۗ◌  وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ 
41  
  

918  

رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  ﴿   625  77  ﴾ ۩وَافـْعَلُوا الخْيَـْ
  

ينِ مِنْ حَرجٍَ ﴿    ﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
78  86 ،117  

227،296  
483  

  سورة المؤم̲ون
بَلْ  ۚ◌   السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَلَوِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ  ﴿

نَاهُم بِذكِْرهِِمْ فـَهُمْ عَن ذِكْرهِِم مُّعْرِضُونَ    ﴾أتَـَيـْ
71  797  

  
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ﴿   ﴾ أفََحَسِبْتُمْ أَنمَّ

  
115  

 517،326  
797،964 ،

999  
  سورة النور

هُمَا مِائَةَ جَلْدَ الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فَاجْلِدُوا كُلَّ ﴿      02  ة ﴾وَاحِدٍ مِّنـْ
 وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ يأَْتُوا بِأَرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ ﴿ 

  ﴾جَلْدَةً 
4  246  

  810  35  ﴾نُّورٌ عَلَىٰ نوُرٍ  ﴿
ُوليِ الأْبَْصَار ﴿ رَةً لأِّ لِكَ لَعِبـْ   201  44  ﴾ إِنَّ فيِ ذَٰ

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَْرْضِ  ﴿ 
  ﴾كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قـَبْلِهِمْ 

55  
  

998  

  سورة الفرقان
  653  23  ﴾ وَقَدِمْنَا إِلىَٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴿
  405  30  ﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ ياَ رَبِّ إِنَّ قـَوْمِي اتخََّذُوا هَٰـذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً  ﴿
  832  63  ﴾ وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجَْاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا﴿
  293  74  ﴾ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴿
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  سورة ا̦نمل 
لِكَ  ◌ۖ ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قـَرْيَةً أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً  وكََذَٰ

  يَـفْعَلُونَ ﴾
34  714  

 أَمَّن يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ ﴿  
  ﴾   قلَِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ  ۚ◌  أإَِلٰـَهٌ مَّعَ اللَّـهِ  ۗ◌ 

62  908  

  سورة القصص
  466  4  ﴾إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ 
  460  77  ﴾إِنَّ اللَّـهَ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ 

  سورة الروم 
نْـيَا ﴾ يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا ﴿    767  7  مِّنَ الحْيََاةِ الدُّ

  سورة السˤدة 
ةً يَـهْدُونَ بِأَمْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُوا  ﴿ هُمْ أئَِمَّ   715  24  وكََانوُا بِآياَتنَِا يوُقِنُونَ﴾ ◌ۖ وَجَعَلْنَا مِنـْ

  سورة اҡحٔزاب

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ 
  ﴾ ۗ◌ مِنْ أَمْرهِِمْ 

36  905  

  425،248  72  ﴾... إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ ﴿ 
907 ،1004  

  سورة س̑بˆٔ 

  472  10  ﴾وَألَنََّا لَهُ الحَْدِيدَ  ۖ◌   ياَ جِبَالُ أَوِّبيِ مَعَهُ وَالطَّيـْرَ ﴿  
  388  13  ﴾ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴿ 
 وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلٰـَكِنَّ أَكْثـَرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  ﴿
﴾  

28  799  

  فاطرسورة 

  384  24   ﴾  وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ 
  908  39  ﴾ ۖ◌  فَمَن كَفَرَ فـَعَلَيْهِ كُفْرهُُ  ۚ◌  هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فيِ الأَْرْضِ ﴿ 

  سورة ̼س 
  426  60،61  ﴾....   ۖ◌  أَلمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ أَن لاَّ تـَعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ ﴿ 
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  365،363   71  ﴾ أَولمََْ يـَرَوْا أنََّا خَلَقْنَا لهَمُ ممَِّّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَامًا فـَهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ ﴿ 
  سورة الصافات

  473  96  ﴾وَاللَّـهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تـَعْمَلُونَ ﴿ 
  سورة ص 

نَاهُ  ﴿   832  23  ﴾    الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتـَيـْ
  832  23  ﴾  أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنيِ فيِ الخِْطاَبِ  فـَقَالَ   ﴿
  908  26  ﴾ ..ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فَاحْكُم بَـينَْ النَّاسِ بِالحَْقِّ ﴿ 

  سورة الزمر 
  460  7  ﴾  وَلاَ يَـرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ  ۖ◌   اللَّـهَ غَنيٌِّ عَنكُمْ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ ﴿ 
  460  7  ﴾ وَإِن تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ ﴿ 

  سورة ̎افر

لُغُ الأَْسْبَابَ ﴿    143  36،37  ﴾أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ  لَّعَلِّي أبَْـ
  365  40  ﴾ ۖ◌  مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يجُْزَىٰ إِلاَّ مِثـْلَهَا ﴿
  984  44  إِنَّ اللَّـهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ  ﴾ ۚ◌ وَأفُـَوِّضُ أَمْرِي إِلىَ اللَّـهِ  ۚ◌ ﴿
  22  60  ﴾ ۚ◌  ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿ 
  22  60  ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ ﴿ 

  سورة الشورى

ينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نوُحًا  ﴿   234  13  ﴾...شَرعََ لَكُم مِّنَ الدِّ
ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بِهِ اللَّـهُ ﴿    516  21  ﴾..   ۚ◌  أَمْ لهَمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لهَمُ مِّنَ الدِّ
  145  30  ﴾ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَن كَثِيرٍ  ﴿
نـَهُمْ وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا  ﴿   821،601  38  ﴾ لِرđَِِّمْ وَأقََامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  بَـيـْ

875،849  
  سورة الزخرف

  208  71  ﴾ ۖ◌  وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأْنَفُسُ وَتـَلَذُّ الأَْعْينُُ  ﴿
  سورة ا߱˭ان 

نـَهُمَا ﴿    519  38  ﴾  لاَعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
  سورة الجاثیة 
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ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَريِعَةٍ مِّنَ الأَْمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تـَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ ﴿ 
  ﴾  يَـعْلَمُونَ 

18  22  

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ  ۚ◌  إِنَّـهُمْ لَن يُـغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّـهِ شَيْئًا ﴿
  ﴾وَاللَّـهُ وَليُِّ الْمُتَّقِينَ  ۖ◌  بَـعْضٍ 

19  22  

  سورة اҡٔحقاف

  170  9  ﴾       قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴿ 
  سورة محمد 

  935  4  ﴾﴿حَتىَّٰ تَضَعَ الحَْرْبُ أَوْزَارَهَا
  سورة الف˗ح 

لَكَ اللَّـهُ مَا تـَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَـهْدِيَكَ لِّيـَغْفِرَ  ﴿
  ﴾ صِرَاطاً مُّسْتَقِيمًا

2  388  

  296  17  ﴾ لَّيْسَ عَلَى الأَْعْمَىٰ حَرجٌَ وَلاَ عَلَى الأَْعْرجَِ حَرجٌَ وَلاَ عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ ﴿
  سورة الحجرات

نـَهُمَا﴿    405  09  ﴾ وَإِن طاَئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ
  23  14  قُل لمَّْ تُـؤْمِنُوا وَلٰـَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾           ◌ۖ قَالَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا  ﴿
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقـَبَائِلَ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ  ﴿

  ﴾ ۚ◌   لتِـَعَارَفُوا
13  
  

1002  

  سورة ا߳ارԹت
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  ﴿   723،248   56   ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

909  
  سورة النجم 

  465  3، 2  ﴾وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ  ﴿
  36،25  3، 2  ينَطِقُ عَنِ الهْوََىٰ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ﴾﴿ وَمَا 

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ﴿    465  32  ﴾   الَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِْ
  سورة الحدید

يقُونَ ﴿    459  19  ﴾ ۖ◌   وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ أوُلـَئِٰكَ هُمُ الصِّدِّ
  339  25لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبْـَيـِّنَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ النَّاسُ ﴿
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    ﴾..وَأنَزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ  ۖ◌  بِالْقِسْطِ 
  سورة الحشر

  201  2  ﴾الأْبَْصَارِ فَاعْتَبرِوُا ياَ أوُليِ  ﴿
  25  7  ﴾... ۚ◌ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فَانتـَهُوا  ﴿
يماَنَ ﴿  ارَ وَالإِْ   926  9  ﴾وَالَّذِينَ تـَبـَوَّءُوا الدَّ

  سورة الممتحنة
ينِ  هَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ ولمََْ يخُْرجُِوكُم مِّن دِياَركُِمْ ﴿ لاَّ يَـنـْ

  ﴾ أَن تـَبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ 
08  
  

935  

  سورة الجمعة 
  215،209  09  ﴾.. ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاَةِ مِن يَـوْمِ الجُْمُعَةِ ﴿ 

460  
  سورة الطلاق

  873  2  ﴾ ۚ◌ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأقَِيمُوا الشَّهَادَةَ للَِّـهِ  ﴿
  292،119  6  ﴾ عَلَيْهِنَّ  لتُِضَيـِّقُوا تُضَارُّوهُنَّ  وَلاَ ﴿ 

  سورة الم߶ 
  210  10  ﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿ 
  907  15  ﴾وَإِليَْهِ النُّشُورُ  ۖ◌  فَامْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن رِّزْقِهِ  ﴿

  سورة القلم

  441  8  ﴾ فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿
  سورة الجن 

نَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿   22  16،17  ﴾ ..   لِّنـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ  وَأَن لَّوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لأََسْقَيـْ
  سورة الق̀امة

نسَانُ أَن يُـتـْرَكَ سُدًى ﴿   384  36     ﴾ أَيحَْسَبُ الإِْ
  سورة الإ̮سان

  208  11  ﴾ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿
  سورة النبˆٔ 

نـَهُمَا الرَّحمْٰـَنِ  ﴿   832  37  ﴾لاَ يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً ۖ◌  رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
  سورة ̊ˌس
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  988  1،2  ﴾ أَن جَاءَهُ الأَْعْمَىٰ  عَبَسَ وَتـَوَلىَّٰ ﴿ 
  سورة الفجر

  363  6  ﴾   أَلمَْ تـَرَ كَيْفَ فـَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ  ﴿
  466  12  ﴾فَأَكْثـَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿ 

  سورة التين 
نسَانَ فيِ أَحْسَنِ تـَقْوِيمٍ  ﴿   483  04  ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

  سورة الزلزߦ
رًا يَـرَهُ  ﴿   200  07  ﴾ فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

  سورة الف̀ل 

  365  1  ﴾أَلمَْ تـَرَ كَيْفَ فـَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ  ﴿
  سورة قر̼ش

يلاَفِ قُـرَيْشٍ  ﴿ تَاءِ وَالصَّيْفِ  لإِِ   972،961  4ـ  1  ﴾..  إِيلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
973 ،1008  

  الماعون
  153  7  ﴾ وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ 

  سورة الإ˭لاص 

  472  1  ﴾  أَحَدٌ  اللَّـهُ  هُوَ  قُلْ ﴿
  
  
  
  
  
  
  
  

  .فهرس الأحاديث النبوية
  الصف˪ة    طرف الحدیث  
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  حرف اҡٔلف
  ǫ....  479ٔبغض الحلال إلى الله الطلاق 

  ǫ ..  1001ٔبیعا ǫٔم عطیة، ǫؤ قال ǫٔم هبة ؟
  388  ..ذߵ وقد غفر ߵ ما تقدم من ذنبك وما تˆخٔر ؟ǫٔتفعل 

  595  ..̊لیك Դلصوم فإنه لا م˞ل ࠀ: مرني بˆمٔر ǫٓ˭ذه عنك؟ قال: فقلت ǫٔت̿ت النبي 

  ǫ  514ٔ˨ل الله ˨لالا وحرم حراما، فما ǫٔ˨ل فهو الحلال، وما حرم فهو حرام
  405  إذا التقى المسلمان ˉس̑یفيهما، فالقاتل والمق˗ول في النار

  293  إذا ǫمٔر̝كم بˆمٔر فاˁتمروا م̲ه ما اس̑تطعتم، وإذا نهیتكم عن شيء فاج˗نبوه
  226  إذا Դیعت فلا ˭لابة

عة   153  إذا لم یصلِّ من ا̥لیل، م̲عه من ذߵ النوم ǫؤ ̎لبته عیناه صلى من ا̦نهار ث̱تي عشرة ر̡
  196  ارموا وار̠بوا ، وҡٔن ˔رموا ǫحٔب إلي من ǫٔن ˔ر̠بوا

  ǫ  591ٔف˗وك اس̑تفت قلبك وإن
  ǫ  120ٔلا كل شيء ما ˭لا الله Դطل: قول لبید، ǫٔصدق كلمة قالها الشاعر

  Էٔǫ  1000 ˊريء من كل مسلم یقيم بين ǫظٔهر المشركين لا یتراءԷ Թراهما
  555،513  إن ǫٔعظم الناس جرما من سˆلٔ عن شيء لم يحرم فحرم من ˡٔǫل مسˆلٔته

  518  إن دماؤكم وǫمٔوالكم ̊لیكم حرام

لا قال ̥لنبي ـ  lنٔ رǫ ؤصني، قالǫ 432  لا تغضب: فردد مرارا، قال. لا تغضب: ـ  

  ǫ  686نٔ رسول الله ـ صلى الله ̊لیه وسلم ـ رخص في العراǫ Թنٔ تباع بخرصها
  454  ..إن صلاتنا هذه لا یصلح فيها من ߔم اҡدٓم̀ين شيء 

  ǫ  440ؤ تعمل إن الله تجاوز لهذه اҡٔمة ما ˨دثت به ǫٔنفسها ما لم تتكلم
د ˨دودا فلا تعتدوها   577  إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها، ونه̖ى عن ǫٔش̑یاء فلا ت̱تهكوها، و˨

  340  ..إنما Էٔǫ ˉشر، وإ̯كم تختصمون إلى، ولعل بعضكم ǫنٔ ̽كون ǫٔلحن بحجته من بعض 
  645، 290  إنما اҡٔعمال Դلنیات

  645  إنما اҡٔعمال Դلنیة
  264  اҡٔ˭لاقإنما بعثت ҡٔتمم مكارم 

  118  إنما بعثتم م̿سر̽ن ولم تبعثوا معسر̽ن
  167  إنما هي ǫعٔمالكم ˔رد ̊لیكم

  131  إنه من صلى ̊لیه مرة صلى الله ̊لیه عشرا
  586، 566  إنها ل̿ست بنجس، إنها من الطوافين ̊لیكم والطوافات

  118  إن هذا ا߱̽ن ̼سر ول̿س  Դلعسر
  367  قومتي إني Զҡٔب ̊لى  نومتي كما Զٔǫب ̊لى
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ة عند الله یوم الق̀امة lفٔضل درǫ عمالҡٔئ اǫ  595  
  226،227  فلا إذن: نعم، قال: ǫیٔنقص الرطب إذا جف؟، قال

  حرف الباء
  908  ...ˉشر هذه اҡٔمة Դلس̑ناء والرفعة وا߱̽ن والنصرة وا̦تمكين في اҡٔرض، 

  117،298  بعثت Դلحنف̀ة السم˪ة
  408،294  من ǫ̯ٔكرالب̲̿ة ̊لى المدعي وا̦يمين ̊لى 

  حرف التاء
    62  ..˔ركتكم ̊لى الجادة 

  حرف الثاء
  245  الث̿ب Դلث̿ب رجم Դلحˤارة، والبكر Դلبكر ˡ߲ مائة وتغریب ̊ام
  حرف الجيم

߲ ǫٔبو ˊكر ǫرٔبعين، وعمر ثمانين، وكلҥ س̑نة ˡ߲ النبي  lرٔبعين، وǫ  264  

߲ ǫٔبوˡ߲ النبي  lلجرید والنعال، وԴ رٔبعين في الخمرǫ 264  ˊكر  

  166  الجهاد واجب ̊لیكم مع كل ǫٔمير
  حرف الحاء

  402،401  حق العباد ̊لى الله إذا عبدوه ولم ̼شر̠وا به ش̿˄ا ǫٔلا یعذبهم
  514  الحلال ما ǫٔ˨ل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه

  521،517  عند الش̑بهاتالحلال بين والحرام بين وب̿نهما ǫمٔور م˖شابهات والمؤم̲ون وقافون 
  حرف الخاء

  538،284  الخراج Դلضمان

     664خطبتُ امرǫةًٔ ̊لى عهد رسول الله 

  حرف ا߱ال

فۤ ǫٔ˭ذ ̊لینا ǫٔن Դیعنا ̊لى السمع والطا̊ة في م̱شطنا ومكرهنا « : فقال د̊اԷ رسول الله
Էو̼سر Էوعسر  

884  

امتهما߱̽ن النصی˪ة، ߸ ولرسوࠀ وҡٔئمة المسلمين    870  و̊
  حرف الراء

  625،424  عن النائم حتى ̼س˖̀قظ: رفع القلم عن ثلاثة
  625  رفع عن ǫمٔتي الخطˆٔ وال̱س̑یان وما اس̑تكرهوا ̊لیه

  حرف السين
  Թ..  63 وابصة : سˆلٔت رسول الله ـ صلى الله ̊لیه وسلم ـ عن البر والإثم، فقال
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  595  س̑ئل ǫئ اҡٔعمال ǫفٔضل ؟
  883  ف˗عرفون وتنكرون، فمن عرف ˊرئ ، ومن ǫ̯ٔكر سلمس̑تكون ǫمٔراء 

ة في الجنة لا ت̱ˍغي إلا لعبد من عباد الله l131  سلوا الله لي الوس̑یߧ، فإنها در  
  103  السواك مطهرة ̥لفم

  حرف العين
  984  ̊لیك توكلت 

  884/883  ̊لیك السمع والطا̊ة في عسرك و̼سرك وم̱شطك ومكرهك وǫٔ˛رة ̊لیك
  117  اҡٔعمال ما تطیقون̊لیكم من 

  حرف الغين
  140  غسل الجمعة واجب ̊لى كل محتلم

  حرف الفاء
لموهم   339  فارجعوا إلى ǫٔهلیكم فˆقٔيموا فيهم و̊

  406  فاقˍلوا رخصة الله
  حرف الكاف

  714  كانت بنو إسرائیل ˓سَُوسُهم ǫٔنˌ̀اَؤُهمُْ 
  173  كل بد̊ة ضلاߦ

  984  حرم ˨لالا كل صلح ˡاˁز إلا صل˪ا ǫٔ˨ل حراما ǫٔو
  229ـ  228  كنا ̊لى شاطئ نهر ҡٔԴهواز، قد نضب عنه الماء، فجاء ǫٔبو ˊرزة اҡٔسلمي

فإن لم : فˌس̑نة رسول الله، قال: فإن لم تجد ؟، قال: ˊك˗اب الله، قال: ̠یف تقضي؟، قال
  ..ǫٔجتهد ˊرǫيئ ولا ǫلٓو « :تجد؟ ، قال

  

  حرف اللام
  ҡٔ  660سست الب̿ت ̊لى قوا̊د إˊراهيم

  183  لا تبع ما ل̿س عندك
  848  لا تجتمع ǫمٔتي ̊لى ضلاߦ

  630  لا ˔زرموه
ال إلا إلى ثلاثة مساˡد   182  لا ˓شد الر˨

  286  لا توضئوا من ǫٔلبان الغنم وتوضئوا من ǫٔلبان الإبل
  219، 120، 119  لا ضرر ولا ضرار

  520  لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
  102ـ  101  ثلاثلا يحل دم امرئ إلا Դٕ˨دى 

  443  لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه
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  975  لا يحل لمسلم ǫنٔ ̽روع مسلما
  151  لا یقضي القاضي وهو غضبان

  62  لا يه߶ ̊لى الله إلاّ هاߵ
  432  الله في عون العبد ما دام العبد في عون ǫخٔ̀ه

  432  ا̥لهم هذا قسمي فۤ ǫٔم߶ فلا تلمني فۤ لا ǫمٔ߶
  660  ...لولا ǫنٔ قومك ˨دیث عهدهم Դلجاهلیة، فˆٔ˭اف ǫنٔ تنكر قلوبهم 

  364  ل̿س الإيمان Դ̦تمني، ولكن الإيمان قول یفعل، وعمل یعمل
  حرف الميم

  996  ..ما Դل ǫقٔوام ̼شترطون شروطا ل̿ست في كتاب الله
  299  ما رǫهٓ المسلمون حس̑نا فهو عند الله حسن

  555  السائلما المسؤول عنها بˆٔ̊لم من 

  230ـ    229ما عنفني ǫٔ˨د م̲ذ فارقت رسول الله 

  436  مروا ǫؤلادكم Դلصلاة وهو ǫٔبناء س̑بع س̑نين، ̊ليها وهو ǫٔبناء عشر، وفرقوا ب̿نهم في المضاجع
  436  مروا صبیا̯كم Դلصلاة  لس̑بع، واضربوهم ̊ليها لعشرة، وفرقوا ب̿نهم في المضاجع

  436  مروهم Դلصلاة وهم ǫٔبناء س̑بع
  996  المسلمون عند شروطهم إلا شرطا ǫٔ˨ل حراما ǫٔو حرم ˨لالا

  226  من اح˗كر طعاما فهو  ˭اطئ 
  975  ..من ǫٔشار إلى ǫٔخ̀ه بحدیدة، فإن الملاˁكة تلعنه حتى ید̊ه وإن كان ǫٔ˭اه ҡٔبیه وǫمٔه 

  153  من ǫعٔطى ߸ وم̲ع ߸
لا من ̎ير مشورة من المسلمين  lیع رԴ 874  ..من  

  685  م̲كم م̲كرا  فلیغيره بیده، فإن لم ̼س̑تطع فˍلسانه، فإن لم ̼س̑تطع فˍقلبه من رǫىٔ
  520  ..من ضار ǫٔضر الله به 

  131  ا̥لهم رب هذه ا߱عوة التامة والصلاة القائمة: من قال ˨ين ̼سمع النداء
  394  من Էم بعد العصر فاخ˗لس عقࠁ، فلا یلومن إلا نفسه

    فلیتم صومه؛ فإنما ǫطٔعمه الله وسقاهمن ̮سي وهو صائم فˆكلٔ ǫؤ شرب؛ 
  حرف النون

  555  ..نه̖ى ـ صلى الله ̊لیه وسلم عن ق̀ل وقال وكثرة السؤال 
  182  ...نهیتكم عن زԹرة القˍور، ǫٔلا فزروها فإنها تذ̠ر ҡԴخٓرة 

  حرف الواو
  493  وفي بضع ǫٔ˨دكم صدقة

  209  ولا یبع بعضكم ̊لى بیع بعض
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  104  الو߱ مˍ˯ߧ مجبنة
  514  وما سكت عنه فهو ععفو، فاقˍلوا من الله ̊اف̀ته

  حرف الیاء
  118  ̼سرا ولا تعسرا

  297  ̼سروا و لا تعسروا
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 ٔҡئیا" مرتب ˔رت̿ˍا  صولیة والمقاصدیة والوسائلیةفهرس القوا̊د الفقهیة واԴ ٔلف ـǫ"  
  

  الصف˪ة  القا̊دة
  حرف اҡٔلف

  320، 319  إبطال للتكملةإبطال الأصل 
  320  أجور الوسائل وآثامها تختلف باختلاف مقاصدها

  166، 163  اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني بإطلاق
  185  إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها

إذا تساوت الوسائل في الإفضاء إلى المقصد باعتبار أحواله كلها 
سوَّتِ الشريعة في اعتبارها، وتخير المكلف في تحصيل بعضها دون 

  الآخر، إذ الوسائل ليست مقصودة لذاēا

  
321  

  329  إذا تعارضت مفسدتان قدمت أعظمهما بارتكاب أخفهما 
إذا تعددت الوسائل إلى المقصد الواحد، فتعتبر الشريعة في 

  التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيلا للمقصد المتوسل 
320  

بالتشريع إقامة المصالح الأخروية  قصد إذا ثبت أن الشرع قد
لا بحسب الكل  والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام ،

ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو  ولا بحسب الجزء، وسواء في
فلا بد أن يكون وضعها على ذلك .. الحاجيات أو التحسينيات

الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف و المكلفين وجميع 
  الأحوال

  
  
83  

إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، بحيث يحصل المكلف đا 
 .ها الرفع على الجملةفساد ديني أو دنيوي ، فمقصود الشارع في

323 ،325  

  294  .ارتكاب أخف الضررين لاتقاء أشدهما
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  286 .الأصل بقاء ما كان على ما كان
  504  أصل الأشياء على الإباحة أو التحريم 

  504  أصل الأفعال الإباحة
  508، 502  الأصل في الأشياء الإباحة 

  504  الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف
  504  الأصل في الأشياء الحل 

  510  الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع الإباحة
  515  الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع الحظر

  504  الأصل في الأعيان الحل 
  507، 504  الأصل في الأفعال الإباحة أو الحظر

  517  والأطراف الحرمةالأصل في الأموال الإباحة، وفي الأنفس 
الأصل في كثرة الثواب وقلته وكثرة العقاب وقلته أن يتبعا كثيرة 

  المصلحة في الفعل وقلتها
194،192  

  518، 504  الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع
الدين : الأصول الكلية التي جاءت الشريعة لحفظها خمسة، وهي

  والنفس والعقل والنسل والمال
319  

  322  آكد المراتب الضروريات، فالحاجيات فالتحسينيات
  539، 140  الأمر بالشيء هل هو Ĕي عن ضده؟

  138  الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به
  139  الأمر بالشيئ هل يقتضي وسيلة المأمور به، أو لا يقتضيها

  318  الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل 
  330  الأمر المطلق يدل على الوجوب

  330  يقتضي الفور الأمر المطلق
  279،284،290،191  الأمور بمقاصدها

  504  الأمور أصلها الإباحة  حتى يثبت الحظر



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
1042 

 

الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية، ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور 
  الحاجية والتحسينية

325 ،461  

  486  ...الأوامر تتبع المصالح كما أن النواهي تتبع المفاسد، 
  321  .إن الشيء إذا كان واجبا وله وسائل متعددة لا يجب أحدها عينا

  166  إن الضروري أصل وقاعدة يقوم عليها الحاجي والتكميلي
إن كل مرتبة بالنسبة لما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو 

  فرض
167  

المحافظة على الحاجي والتحسيني محافظة على الضروري، لأنه إن 
إذا كان الضروري قد يختل باختلال مكملاته لزم المحافظة على 

المكملات حفظا له، المكملات محسنة ومزينة للضروري فلزم 
  حفظها له أيضا

  
168  

ومقويا  ،أن ما كان من المقاصد التابعة مثبتا للمقصد الأصلي
لحكمته، ومستدعيا لطلبه وإدامته، فهو المقصود للشارع وإن لم 

  .ينص عليه

163  

  168  إن المكملات هي محسنات للضروريات ودافع للحرج والمشقة عنها
إن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي 
تبع للمقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث 

توصل إلى المقاصد دوĔا لم يتوسل đا، وبحيث لو فرضنا عدم لو 
  .المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار بل كانت كالعبث

  
185  

  83  .إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا
  318، 83  .إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أم لا

  167  اختلال المكملات اختلال الأصل وهو الضروريإنه يلزم من 
  حرف الباء

  284   البينة على المدعي واليمين على من أنكر
باستقراء أدلة الشريعة الكلية والجزئية ثبت قطعا أن الشارع قاصد 

  إلى حفظ المصالح الضرورة والحاجية والتحسينية 
318  
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  حرف التاء
الأصلي فالقصد إليه ابتداء صحيح التابع إذا كان خادما للمقصد 

  وإلا فلا
321  

  186، 162  التابع تابع
  168، 162  التابع يسقط بسقوط المتبوع

تترتب فضائل الأجور على فضائل الأعمال المترتبة على مصالحها 
   في أنفسها

193  

  194  تتفاوت مراتب الوسائل بتفاوت مراتب المقاصد
  329  التخيير ينفي الوجوب

  318  ..الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق تكاليف 
  التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه 
أن تكون : أن تكون ضرورية، والثاني : المقاصد ثلاثة أقسام

  أن تكون تحسينية: حاجية، والثالثة

  
319  

  44  توابع الأعمال ومكملاēا تابعة لها 
  حرف الحاء

  298  الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور
    الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

الحاصل لمن اعتبر ان ما كان من من التوابع مقوي ومعينا على 
  وإلا فلافهو التبعي السائغ أصل العبادة وغير قادح في الإخلاص 

  
164  

  295  الحرج مرفوع شرعا
  329  الحكم إذا وجب بعلة زال بزوالها

حكم القاضي يُـنـْقَضُ إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة عن 
  المعارضة

285  

  504  الحل هو الأصل في الأشياء
  حرف الخاء
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  284  الخراج بالضمان
  حرف ا߱ال

  293  درء المفاسد أولى من جلب المصالح
  322  المفاسد مقدم على جلب المصالح درء

  293  دفع المضار مقدم على جلب المنافع
  حرف السين

  156،56،42،43  سد الذرائع
352،315،156  

  185، 185  سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة
  حرف الشين

  327، 323  الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه
  323،318  حفظ المصالح الضرورية، والحاجية والتحسينيةالشارع قاصد إلى 

الشرائع إنما جيء đا لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير 
  بينهما راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه

319  

وغير المطلوب لا . مطلوب أو غير مطلوبالشريعة كلها إما 
إما أوامر والمطلوب . يتقرب به إلى االله تعالى، فلا معنى للنية فيه 

فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدēا، وإن لم يشعر . أو نواه
  đا فضلا عن القصد إليها 

  
361  

    
  حرف الضاد

  292،291،279  الضرر يزال
  212  الضرر لا يزال

  295   الضرورات تبيح المحظورات
  295،294  الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصاĔا

  295  الضرورات تقدر بقدرها
  166،162  وقاعدة يقوم عليها الحاجي والتكميليالضروري أصل 
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  حرف الطاء
    طرق الحرام والمكروهات تابعة لها

  حرف العين
  303  العادة تجعل حكما إذا لم يوجد خلافها 

  303  اللفظ إذا اطردت فلاالعادة تنزل منزلة 
  299،284  العادة محكمة

  303  العادة المطردة تنزل منزلة الشرط
  320  عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها

  303  العموم ثابت بالصيغ والاستقراء
  حرف الغين

  331  الغاية تبرر الوسيلة 
  حرف الفاء

  186  الفرع يسقط بسقوط الأصل
  191،190  مترتب على فضل المقاصدفضل الوسائل 

    
  حرف القاف

قد تتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد، فتعتبر الشريعة في التكليف 
بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيلا للمقصد المتوسل إليه، 
بحيث يحصل كاملا راسخا، عاجلا ميسورا، فتقدمها على وسيلة 

  هي دوĔا في هذا التحصيل

  
196  

  181،180  وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحةقد تكون 
قد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما 

  .جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه
320 ،321  

  288  القديم على قدمه
قد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق أو التحسيني بإطلاق اختلال 

  .الضروري بوجه ما
163  
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القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلي كان فرعا من 
  فروعه فله حكمه

163  

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصه 
  في التشريع

318  

قصد المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في 
  التكليف

322  

  حرف الكاف
  320  .صلاحا فهو منهي عنهكل تصرف جرَّ فسادا أو دفع 

  322  كل قصد يخالف قصد الشارع فهو باطل
  181  كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب

كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة ، فإĔا تبع له في 
  الحكم

185  

  316  كل ما في الشريعة معلل وله مقصوده ومصلحته
  181  مطلوبكل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو 

    
كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة، فهو مصلحة، وكل ما 

  يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ورفعها مصلحة
319  

    كل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ورفعها مصلحة
، فإĔا تبع له في كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة

  الحكم
187،186 320  

الوسيلة في الأداء إلى المصلحة، كان أجرها أعظم من كلما قويت 
  أجرما نقص عنها

320  

كان إثمها أعظم من ،كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة 
  إثم ما نقص عنها

196  

  320  كل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل
  حرف اللام
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  316  .لا تقصيد إلا بدليل
  316  لا أجر ولا وزر إلا على فعل 

  329،284  .لا ضرر ولا ضرار
  330  لا طريق إلى إثبات القرآن إلا بنقل متواتر يوجب العلم ويقطع العذر

    لا غرو في الاستثناء من القواعد لأجل الضروريات
  321  .لا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال

    .لا يقصد الشارع التكليف بالشاق من الأعمال
نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة لا 

ما، ولكنه لا يقصد نفس المشقة، بل يقصد ما في ذلك من 
  .المصالح العائدة على المكلف

323  

  163  .لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري
  556، 317  .للوسائل حكم المقاصد

  حرف الميم
  330  ما بعد الغاية يخالف ما قبلها 

ما كان من التوابع مقويا ومعينا على أصل العبادة وغير قادح في 
  .الإخلاص فهو المقصود التبعي السائغ وما لا فلا

321  

  137  ما لا تتم العبادة إلا به
  138  ما لايتم الأمر إلا به

  142، 54  ما لا يتم ترك الحرام إلا به 
  43  المسنون إلا به فهو مسنون،ما لا يتم 

  139، 134،135، 54  ما لا يتم الواجب إلا به
  460، 329  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

539  
  140،134  ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا شرطا

  137   ما لا يتوصل إلى فعل المأمور إلا به
  139  ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟
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  328، 184  مراعاة المقاصد مقدمة على غاية الوسائل أبدا
    مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات

  327،297،279  المشقة تجلب التيسير
  322  المصالح العامة مقدمة على الخاصة

  322  المصلحة الأصلية أولى من التكميلية
  303  المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب القصد الأول

  303  المعروف عرفا كالمشروط شرط
  319  مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة

المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم 
  الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا ولأجله وقع النهي

323  

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم 
  الناشئة عنهاالمصلحة أو المفسدة 

323  

  321  المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصليةومكملة لها
    مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة

  325، 320  المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية
  140،134  المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به

  320  المكمل للمكمل مكمل
  185  إفضاء الوسيلة إلى المقصد بطل اعتبارهامهما تبين عدم 

  حرف الهاء
هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة 

  أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ؟
505  

  حرف النون
  318  النهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه
  539، 142  .النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟

  330  النهي يقتضي الفساد
  حرف الواو
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  138  وجوب الشيء مطلقا يوجب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا
  329  الوجوب يتضمن تحريم الترك

  320،317،184،183  الوسائل أخفض رتبة من المقاصد
  186  الوسائل تسقط بسقوط المقاصد

  320،185،183،179،47  الوسائل لها أحكام المقاصد
  498، 343، 336  وسائل الوسائل وسائل

  185  الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود سقط اعتبارها
الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح 

  الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة
195  

  323،318  وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا
  حرف الیاء

  293  يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامّ 
  162  يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا 

  294  الأخفيزال الضرر الأشد بالضرر 
    يغتفر في الشيء إن كان تابعا ما لا يغتفر إن كان مقصودا

321،185،184،183،16  يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
2  

  284،185  اليقين لا يزول بالشك
  163  ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري

 
  
  
  

  .اԴئیف ـ فهرس المصادر والمراجع مرتب ˔رت̿ˍا ǫٔل
  

 القرǫنٓ الكريم ˊروایة حفص
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  http://tanzil.net/#7:129: من الموقع الإلكتروني
  ǫؤلا ـ الك˗ب

 ٔǫلف  
  ،1998دار الشروق ، : الأردنعمان ( ، 1، ط، علم الاجتماع السياسيابراهيمأبراش(  
  ،أزمة الديمقراطية في سعد الدين، وهلال الدين، علي، والدجاني، أحمد صدقي، وآخرون، ابراهيم

  ) 1987مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ، 2، طالوطن العربي
 المكتبة الثقافية : بيروت( ، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيروانيصالح بن عبد السميع، ، الأبي(  
هـ1417دار الراية، (، 2، طعلم أصول البدع، علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي، الأثري(  
عبد القادر : ، تحقيقجامع الأصول في أحاديث الرسولمجد الدين أبي السعادات،   ،ابن الأثيرالجزري

  ) 1389/1969دار البيان، مكتبة الحلواني، ومطبعة الملاح، ومكتبة ( الأرناؤوط، 
محمود محمد : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبي السعادات، ،ابن الأثيرالجزري

  ).م  1963/هـ  1383المكتبة الإسلامية،  ( ، 1الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي،ط
  ،1410ر المطبوعات، مكتبة دا: جدة( ، 1، طالشورى المفترى عليهاالأمين الحاج محمد، أحمد .(  
1، طالحركات الإسلامية في مصر وقضايا التحول الديمقراطي، عبد العاطي محمد، أحمد ،        )

  ). 1995/  1416مركز الأهرام للدراسات والنشر، : القاهرة
 ،1ط الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الاسلامية، اختلافالأحمدي، عبد العزيز بن مبروك      )

 ) 1424الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ، 
  ،دار صادر، : بيروت( بطرس البستاني، : تقديمرسائل إخوان الصفا وخلاَّن الوفاء، إخوان الصفا

2004 (  
  ) (          بحث في الاتباع والإبداع عند العرب: الثابت والمتحول، علي أحمد سعيد، )أدونيس

  ). 1974دار العودة ، : بيروت
 1عبد الحميد علي أبو زنيد، ط: ، دراسة وتحقيقالتحصيل من المحصول، سراج الدين، الأرموي ، )

  ). 1408/1988مؤسسة الرسالة، : بيروت
الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيروانيوأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، ، الأزهري ،

دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1محمد علي، ط عبد الوارث: ضبطه وصححه وخرج أحاديثه
1418/1997 .(  

أحمد بن الحسين بن : ، تعليقشرح الأصول الخمسة، )القاضي ( ، أبو الحسن عبد الجبار، آبادي الأسد
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  )1988مكتبة وهبة، : القاهرة( ، 2عبد الكريم عثمان، ط: أبي هاشم، تحقيق
المخلوق"المغني في أبواب التوحيد والعدل، ، )القاضي(، أبو الحسن عبد الجبار، آبادي الأسد" ،

(      ، دون )ط(طه حسين، دون : إبراهيم مدكور، وسعد زايد، بإشراف: توفيق الطويل، مراجعة: تحقيق
  ). بلد النشر ومكانه وتاريخه 

طبعة، ومكان ( ، دون  أصول الدين المختصر في، )القاضي ( ، أبو الحسن عبد الجبار، آبادي الأسد
  )وبلد النشر، والتاريخ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ابن محمد أمين بن مير سليم،  سماعيل باشا البغدادي،إ
( محمد شرف الدين بالتقابا، ورفعت ببلكة الكليسي، : عني بتصحيحهعن أسامي الكتب والفنون، 

  ).ربي دار إحياء التراث الع: بيروت
دار إحياء التراث : بيروت( هدية العرفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ، سماعيل باشا البغداديإ

  .)العربي
رؤية إسلامية،: والواقع العربي المعاصر التجديد السياسي، ، سيف الدين عبد الفتاحسماعيلإ  )

  ) 1989مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة
منهجية التجديد  ،النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي ،عبد الفتاح، سيف الدين إسماعيل

المركز العالمي للدراسات السياسية،  : عمان الأردن(  2ط ،السياسي وخبرة الواقع العربي المعاصر
2002 (  

2008دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية( ، فلسفة السياسة، فضل االله محمد، سماعيلإ .(  
1407/1986دار الفلاح، : الكويت(، 1،طالمدخل إلى العلوم السياسيةمحمود،  ،سماعيلإ (  
محمد حسن : ، تحقيقالتمهيد في تخريج الفروع  على الأصول ، جمال الدين عبد الرحيم ،الإسنوي

  )م  1981/ هـ  1401مؤسسة الرسالة،  : بيروت( ، 2هيتو، ط
1كمال يوسف الحوت، ط: ، تحقيقالشافعية، طبقات عبد الرحيم ، جمال الدينالإسنوي ،        )

 ) 1407/1987دار الكتب العلمية، : بيروت
نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين بن ، جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ،

  )هـ  1343عالم الكتب، : القاهرة (  عمر البيضاوي،
 ،2000بيسان للنشر والتوزيع، : بيروت( ،1، طمدخل إلى العلم بالسياسة فارس،أشتي(  
مكتبة : الكويت( ، 1طمقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين،  ، عمر سليمان،الأشقر

  )1401/1981الفلاح، 
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مكتبة : دار النفائس، والكويت: الأردن( ، تاريخ الفقه الإسلامي ، عمر سليمان،الأشقر
  )1990الفلاح،

،أفعال الرسول محمد سليمان،  الأشقر ،مؤسسة : بيروت( ، 5ط ودلالتها على الأحكام الشرعية
  ). 1417/1996الرسالة، 

2005دار النفائس، : الأردن( ، 6، طالواضح في أصول الفقه، محمد سليمان، الأشقر (  
1994/ 1415, دار الكتب العلمية: بيروت(  1، ط،، المدونة الكبرى، مالك بن أنسالأصبحي (  
2بشار عواد معروف، ط: ، تحقيق، الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي، مالك بن أنسالأصبحي ، )

  ) 1417/1997دار الغرب الإسلامي، : بيروت
،الدار : بيروت( ، 1، طفي أحوال العلماء والسادات روضات الجناتمحمد باقر الموسوي،  الأصبهاني

  ) 1411/1991الإسلامية، 
دار الكتب : بيروت(  1أبي نعيم أحمد بن عبد االله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، طالأصفهاني، 

  ) 1409/1988العلمية، 
 1عادل يوسف العزتزي، ط: تحقيق، معرفة الصحابة، أحمد بن عبد االله بن أحمدنعيم  وأب، الأصبهاني ،
  ) 1419/1998دار الوطن للنشر، : الرياض( 
  ،المصالح والوسائل من كتاب القواعد الكبرى لسلطان العلماء عز الدين بن عبد محمدأقصري ،

  ) 1429/2008دار ابن حزم، : بيروت( ، 1طالعزيز السلمي، 
  ،1، طتنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخاباتأبو نصر محمد بن عبد االله، الإمام ، )

  )  1421/2001مكتبة الفرقان، : عجمان
 ،دار : الرياض( ،1عبد الرزاق عفيفي، ط: ، تحقيقالإحكام في أصول الأحكامسيف الدين الآمدي

  ) 1424/2003الصّميعي، 
تيسير التحرير، شرح على كتاب التحرير في أصول )ابن أمير الحاج ( ، ، محمد أمينأمير بادشاه ،

 1350البابي الحلبي وأولاده، مطبعة مصطفى : مصر( ، الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية
.(  
التقرير والتحبير  على تحرير الكمال ابن الهمام في )ابن أمير الحاج ( ، ، محمد أمينأمير بادشاه ،

  ).1403/1982دار الكتب العلمية، : بيروت( ،2، طعلم الأصول بين اصطلاحي الحنفية والشافعية
1، طوالدولي م والتطبيق في الواقع العربيالمفهو : الأمن الإنساني، خديجة عرفة محمد، أمين ،      )

  ). 1430/2009جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض
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2، طروح المعاني في تفسير الرآن العظيم والسبع المثانيالفضل شهاب الدين أحمد،  و، أبالألوسي ،
  )1926/  1345إدارة المطبعة المنيرية، : القاهرة( 
2003، الكتاب السنوي التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليايلز، وآخرون، ك ب.ج أليسون ،

  ). 2004مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ،1طفادي حمود وآخرون، :ترجمة
المدينة المنورة( محمد سماعي، : ، تحقيقمرتقى الوصول إلى علم الأصول، محمد بن عاصم الأندلسي :

  )  1994/  1415دار البخاري ، 
بيروت( ، 1مازن المبارك، ط: ، تحقيق، الحدود الأنيفة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمدالأنصاري :

  .) 1411/1991دار الفكر المعاصر، 
صيدا ( ، 3، ط) دراسة مقارنة( الشورى وأثرها في الديمقراطية ، ، عبد الحميد اسماعيلالأنصاري

  )منشورات المكتبة العصرية : وبيروت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه ، عبد العلي محمد بن نظام الدين، الأنصاري

 1414دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، : بيروت( ، 3طلمحب االله بن عبد الشكور، 
/1993 (    
دار السلام، : والإسكندريةالقاهرة ( ،1، طالمصطلح الأصولي عند الشاطبي، فريد، الأنصاري

1431/2010(  
  ،1420دار بلنسية للنشر والتوزيع، : الرياض( ، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ،حافظأنور(   
شرح مختصر المنتهى الأصولي لأبي عمرو عثمان بن ، عضد الدين والملة عبد الرحمن ، الإيجي

دار الكتب العلمية،  : بيروت( ، 1طمحمد حسن محمد حسن إسماعيل، : تحقيق، الحاجب
1424/2004 . (  

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، لابن الحاجب، ، عضد الدين والملة عبد الرحمنالإيجي ،
  ) 1421/2000دار الكتب العلمية،: بيروت( ، 1فادي نصيف وطارق يحي، ط: ضبطه ووضع حواشيه

Դء  
يد تركي، : ، تحقيقإحكام الفصول في أحكام الأصولالوليد سليمان بن خلف،  و، أبالباجيĐعبد ا

  ). 1995/ 1415دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 2ط
تحقيقالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلالوليد سليمان بن خلف،  و، أبالباجي ، :

  )م 1996-هـ1416المكتبة المكية : مكة المكرّمة(، 1محمد علي فركوس، ط
بيروت(، 1، تحقيق، عبد اللّه محمد الجبوري، طالفصول في أحكام الأصولالوليد،  و، أبالباجي :
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  ) 1409/1989مؤسسة الرسالة 
بيروت( ، 1نزيه حماد، ط: ، تحقيقكتاب الحدود في الأصولالوليد سليمان بن خلف، وأب ،الباجي :

  ) 1392/1973مؤسسة الزغبي، 
المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، " ، القواعد الفقهيةالوهاب، يعقوب بن عبد الباحسين

مكتبة الرشد وشركة الراض للنشر : الرياض( 1ط ،"التطور ـ دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
  ) 1418/1998والتوزيع، 

يقية دراسة نظرية تطب"التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ، يعقوب بن عبد الوهابالباحسين
  ) هـ  1414مكتب الرشد، : الرياض( ، "تأصيلية

 رياض الريس : لندن وبيروت( ، 1، طالحركات الاسلامية الراهنة " يثرب الجديدة ، جمال، باروت
  ) 1994للكتب والنشر، 

  ،1986دار إحياء التراث العربي، : بيروت( شرح المجلة، سليم رستم،  الباز .(  
عبد : ، قدم له وحققه وعلق عليه)الصغير ( التقريب والإرشاد بكر محمد بن الطيب،  و، أبالباقلاني

  ). 1998/ 1418مؤسسة الرسالة، : بيروت( 2الحميد أبو زنيد، ط
 عماد الدين أحمد حيدر، : ، تحقيقكتاب التمهيد وتلخيص الدلائل أبي بكر محمد بن الطيب ،الباقلاني

  ) 1987مؤسسة الرسالة، : بيروت( ،1ط
  ،البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب سليمان بن محمد، البجيرمي

دار الكتب العلمية، : بيروت( ،1، طالمعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني
1417/1996 .(  

دائرة المعارف : الهند( ، 1طكتاب التاريخ الكبير، ، أبو عبد االله اسماعيل بن ابراهيم الجعفي، البخاري
  ). 1958/  1377العثمانية، بحيدر آباد،

بتخريجات وتعليقاتالمفرد  الجامع للآداب النبوية الأدب، عبد االله محمد بن إسماعيل، البخاري ، :
  ،) 2000/  1421دار الصديق، : الجبيل، المملكة العربية السعودية( ، 2محمد ناصر الدين الألباني، ط

وضع كشف الأسرار عن أصول فحر الإسلام البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، البخاري ،
  )1997/  1418دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1حواشيه، عب االله محمود محمد عمر، ط

،1426/2005دار ابن حزم، : بيروت(  نظرية التقعيد الأصولي، أيمن عبد الحميد، البدارين (  
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض( ، الأمن الوطني في عصر العولمةذياب موسى،  ،البداينة

1432 (  
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ومعه شرح الإسنوي نهاية السول   ومعه البدخشي مناهج العقول شرح، محمد بن الحسن، البدخشي
مد علي  صبيح وأولاده مطبعة مح: مصر( ، كلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي

1388/1969 .(  
1،طنزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، ابن بدران الدومي ،          )

  ) 1415/1995مكتبة الهدى، : دار ابن حزم، ورأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة: بيروت
دار النفائس، : عمان الأردن( ، 1طمقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ، يوسف أحمد محمد، البدري

1421/2000 (  
المكتب المصري : القاهرة( ، النظرية السياسية ـ النظرية العامة للمعرفة السياسية، محمد طه، بدوي

  ) 1986الحديث، 
1981، دار النهضة العربية : بيروت( ، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، محمد طه، بدوي .( 
1977وكالة المطبوعات، : الكويت( ، 3، طالعلمي البحث منهج، محمد طه، بدوي (  
منشأة المعارف، : الإسكندرية( ،مدخل إلى العلوم السياسية، ليلى أمين، والمرسي، محمد طه، بدوي

2001 (  
دار الثقافة للنشر والتوزيع : القاهرة( ، أصول الفقه، محمد زكريا، البرديسي.(  
دار النوادر، : دمشق، وبيروت( ، 1، طالمنفعة في الفقه الإسلامي نظرية، تيسير محمد، برمو

1429/2008 .(  
 عبد الحميد علي أبو : ،تحقيقالوصول إلى علم الأصولبي الفتح أحمد بن علي، أ،برهان البغداديابن

  ) 1403/1983مكتبة المعارف، : الرياض( زنيد، 
بكري : ، ضبطه وفسر غريبهكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين، البرهان فوزي

  )1405/1985مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 5صفوة السقا، ط: حياني،صححه ووضع فهارسه 
1406/1985دار الفكر، : دمشق( 1،طسد الذرائع في الشريعة الإسلامية،محمد هشام، البرهاني(  
 ،1422/2001دار الهادي، : بيروت( ،1،طعند الشهيد الصدر فقه النظريةباقر، بري(  
 ،الأمريكية المتحدة الولاياتـ  فرجينياـ  هرندن( ، 2، مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، طعبد النوربزا :

  ) 1429/2008المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
  ،تحقيقالزخار المعروف بمسند البزار، البحر بكر أحمد بن عمرو عبد الخالق العتكي وأبالبزار ، :

 1409/1988مكتبة العلوم، : مؤسسة علوم القرآن والمدينة المنورة: بيروت( ، 1محفوظ الرحمن زين االله،ط
(  
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 ،بيروت( ، 1محفوظ الرحمن زين االله،ط: ، تحقيقالبحر الزخار المعروف بمسند البزار، بكر أبوالبزاز :
  ) 1409/1988مكتبة العلوم، : لمنورةمؤسسة علوم القرآن والمدينة ا

 ،1987مكتبة لبنان، : بيروت( ،  قاموس مطول للغة العربية" محيط المحيط  المعبم بطرس،البستاني 
(  
عالم الكتب، : القاهرة( ، 1، طبسيوني، حسن السيد، الدولة ونظام الحكم في الإسلام

1405/1985 (  
  ،الهيئة المصرية العامة : القاهرة( ، إطار الجماعة الوطنيةالمسلمون والأقباط في ، طارقالبشري

  ) 1980للكتاب 
دار : القاهرة ( ، 1، ط، الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر، طارقالبشري

  )م 1996/ هـ  1417الشروق، 
عة نايف العربية للعلوم جام: الرياض( ، المقومات والمعوقات الأمن العربي، محمد الأمين، البشري

  ) 2000/ 1420الأمنية،
دار الكتب : بيروت( ، 1خليل الميس،ط: ، تحقيقالمعتمد في أصول الفقهالحسين،  و، أبالبصري

  ) 1403العلمية، 
محمد بكر وحسن : محمد حميد االله، بتعاون: ، تحقيقالمعتمد في أصول الفقه الحسين، و، أبالبصري

  ) 1384/1964العلمي الفرنسي للدراسات العربية، المعهد : دمشق( حنفي، 
 ،دار المطبعة : القاهرة( ، 1عبد الحميد بن علي ابو زنيد، ط: تحقيقشرح العمد، الحسين،  وأبالبصري

  ) 1410السلفية، 
 ،دار القلم، ودار : دمشق( ، 4، طأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميمصطفلى ديب، البغا

  ). 1427/2007نسانية، العلوم الإ
دار إحياء : بيروت( ، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين" هدية العارفين سماعيل باشا ، إ،  البغدادي

  ).التراث العربي 
،محمد محي الدين عبد : تحقيق الفرق بين الفرق،، )القاضي ( القاهربن طاهر منصور عبد  وأبالبغدادي

  ).  1416/1995المكتبة العصرية، : صيدا وبيروت( الحميد، 
 ،محمد الأمين بن محمد محمود أحمد الجكني، : ، دراسة وتحقيقمعجم الصحابةالقاسم عبد االله،  وأبالبغوي
  ).مكتبة دار البيان : الكويت( 
  ،1420دار السلام، : القاهرة( ، 1، طمالنظام السياسي في الإسلاعبد القادر محمد، بكار  /
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1999(  
  ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينعلي بن محمد علان بن إبراهيم،  محمدالبكري الصديقي ، )

  )دار الكتاب العربي : بيروت
2003دار الوفاء ، ( ،  تطور علم أصول الفقه وتجدده، عبد السلام ، بلاجي  (  
رضوان محمد رضوان، : ، مراجعة وتعليق فتوج البلدانالعباس أحمد بن يحي بن جابر  و، أبالبلاذري )

  )1983دار الكتب العلمية، : بيروت 
حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على ، عبد الرحمن جاد االله البناني ،

  ) 1982/ 1402دار الفكر،  ( متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، 
 رؤية للنشر والتزويع، : القاهرة ( ، 1، طالشرعية السياسية في الإسلام السني خطاب ، سعيد،بنسعيد

2009 (  
1، ط "دراسة في التفكير السياسي عند أبي الحسن الماوردي" دولة الخلافة ، سعيد، بنسعيد ،    
  ) 2010رؤية للنشر والتوزيع، : القاهرة ( 
الرياض( ، 3إبراهيم أحمد عبد الحميد، ط: تحقيق كشاف القناع عن متن الاقناع،، منصور، البهوتي :

  ). 2003عالم الكتب، 
  ،عبد االله بن عبد : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تحقيق ، شرح منتهى الإراداتمنصورالبهوتي

  ) 14121/2000مؤسسة الرسالة ناشرون، : بيروت( ، 1المحسن التركي، ط
 الخطاب الإسلامي، إلى أين ؟  ، إبراهيم، والمرزوقي، أبو يعرب، وأبو الفضل أماني، وآخرون،البهيلي

دار الفكر، : دمشق ( ، 1، ط"حوارات وحيد تاجا"،  2001سبتمبر/ بعد الحادي عشر من أيلول
1427  /2006 (  

المعاصر بين طموح المجتهد وقصور التشريع الإسلامي ، نور الدين، مقاصد الشريعة، بوثوري
  ) 2000دار الطليعة، : بيروت( ، 1، طالاجتهاد

 1985المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، : بيروت( سليم حداد، : ، ترجمةالدولة، جورج، بوردو (  
مؤسسة : بيروت( ، 1، ط، موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد، الغزي، أبو الحارثالبورنو

  ). 1417/1997مكتبة التوبة،  : الرسالة، والرياض
5ط ،  الوجيز في إيضاح قواعد الفقهالكلية،الغزي، أبو الحارث ،، محمد صدقي بن أحمدالبورنو، )

  ) 1422/2003مؤسسة الرسالة، : بيروت
،ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر( ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد،  بوالشعير         (
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،مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية،  : الجزائر( ، التكامل في العلاقات الدولية ،حسين بوقارة
  ) 2008كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، 

 لدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية ، النظام السياسي الإسلامي مقارنا با ، منير حميدالبياتي
  ) 1431/2011دار النفائس، : عمان الأردن( ،  3طمقارنة،

  ،علي خليفة الكواري : ، صمن كتابالديمقراطية وإشكالية التعاقب على السلطة حسين علوان،البيج
  ). 2000الوحدة العربية، مركز دراسات : بيروت( ، المسألة الديمقراطية في الوطن العربيوآخرون، 

مصطفى شيخ مصطفى، : ، علق عليهمنهاج الوصول إلى علم الأصول، عبد االله بن عمر، البيضاوي
  ) 2006مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1ط
الإمارات ( ، 1مركز الخليج للأبحاث، ط: ، ترجمةعولمة السياسة العالميةستيف، ، ، جون وشميثبيليس

  ) 2004ز الخليج للأبحاث، مرك:  العربية المتحدة
  ،معجم مصطلحات : مفاتيج اصطلاحية جديدةطوني، وكروسبيرغ، لورانس، وموريس، ميغان، بينيت

  ) 2010المنظمة العربية للترجمة، : بيروت( ، 1سعيد الغانمي، ط: ، ترجمةالثقافة والمجتمع
3محمد عبد القادر عطا، ط: ، تحقيقالسنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي ، )

  ) 1424/2003دار الكتب العلميةن : بيروت
Եء  

  ،1373مطبعة دار التأليف، : القاهرة( ، 1طالسياسة الشرعية والفقه الإسلامي،  عبد الرحمن،تاج 
  )هـ
  الترابي، حسن، والموصللي، أحمد، والمتوكل، عبد الملك، وآخرون، الإسلاميون والمسألة

  ). 2004مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ، 2ط السياسية،
 دار : بيروت( ، 1بشار عواد معروف، ط: ، تحقيقالجامع الكبير، أبو عيسى محمد بن عيسى، الترمذي

  ) 1996الغرب الإسلامي، 
 محمد حسين شمس الدين، : تعليقالنجوم الزاهرة في ملوك القاهرة، ، ، جمال الدينالأتابكيتغري بردى

  ) 1413/1993دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1ط
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،سعد الدين مسعود بن عمر، التفتازاني ،

  ) 1996/ 1416دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1ط
 2عبد الرحمن عميرة، ط: ، تحقيق وتعليقشرح المقاصد ،التفتازاني،سعد الدين مسعود بن عمر  )

  ). 1419/1998عالم الكتب، : بيروت
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 ،حاشية سعد الدين التفتازاني على  شرح مختصر المنتهى  التفتازاني،سعد الدين مسعود بن عمر
دار الكتب : بيروت( ،1، ط تهى الأصولي لابن الحاجبشرح مختصر المنالمطبوع مع  لابن الحاجب

  ،) 1424/2004العلمية، 
 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولعبد االله محمد بن أحمد المالكي،  وأبالتلمساني، الشريف ،

/ 1419مؤسسة الريان، : المكتبة المكية، وبيروت: مكة المكرمة( ،1محمد علي فركوس،ط: دراسة وتحقيق
1998 (  

 ،تحقيق، شرح المعالم في أصول الفقه، عبد االله بن محمد بن علي بن شرف الدينابن التلمساني :
  ) 1419/1999عالم الكتب، : بيروت(  1عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، ط

دمشق( ، 1حسين سليم أسد، ط: تحقيق مسند أبي يعلى الموصلي،أحمد بن علي بن المثنى  ،التميمي 
  ). 1986/  1406دار المأمون للتراث، : وبيروت

عبد الحميد عبد االله الهرامة، :  إشراف وتقديم، نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، ، أحمد باباالتنبكتي )
 ) 1989كلية الدعوة الإسلامية، : طرابلس ليبيا

علي دحروج، نقل النص : والعلوم، تحقيق كشاف اصطلاحات الفنون موسوعة، محمد علي، التهانوي
مكتبة لبنان ناشرون، : بيروت( ، 1جورج زياني، ط: عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبية: الفارسي إلى العربية

1996 (  
دار ( أحمد أمين وأحمد الزين، : ، صححه وضبطه وشرح غربيهالإمتاع والمؤانسةحيان ، وأب، التوحيدي

  ).عة والنشر والتوزيع مكتبة الحياة للطبا
دار : عمان الأردن( ، 1، مبادئ العلاقات الدولية، طمبادئ العلاقات الدولية، سعد حقي، توفيق

  )2000وائل، 
عصام : تحقيقاقتضاد الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، ، تقي الدين أحمد، تيمية ابن

  ) 1314/1993دار الجيل،  :بيروت( ، 1فارس الحرستاني ومحمد إبراهيم الزغلي، ط
إدارة ترجمان السنة، ): باكستان ( إبيك رود ـ أوهور ( ، الرد على المنطقيين، تقي الدين أحمد، ابن تيمية

1396/1976 (  
علي بن محمد : ، تحقيقالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تقي الدين أحمد، ابن تيمية

  )دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ( أبو زيد، بكر بن عبد االله : العمران، إشراف
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقيقلفتاوى الكبرى، تقي الدين أحمد، اابن تيمية
  )دار الكتب العلمية: بيروت(
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ا وخرج أحاديثهامجموعة الفتاوى، تقي الدين أحمد، تيمية ابنđ 3باز، طعامر الجزار، وأنور ال: ، اعتنى ،
  ) 1426/2005دار الوفاء، : المنصورة( 
،مؤسسة : الرياض( ، 1محمد رشاد سالم، ط: تحقيقالنبوية،  منهاج السنةتقي الدين أحمد،  ابن تيمية

  )  1986/ 1406قرطبة، 
دار ابن الجوزي ( أحمد بن محمد خليل، : تحقيقالقواعد النورانية الفقهية،  ،تقي الدين أحمد تيمية، ابن

.(  
مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر، وشهاب الدين أبو المحاسن عبد تيمية آل ،

: ، جمع وتصحيحالفقه أصول في المسودةالحليم بن عبد السلام، وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم، 
محي الدين عبد : ليقشهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني، تحقيق وضبط وتع

  ).مطبة المدني : القاهرة( الحميد، 
  ث
  ،2002دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية( ، ، الفكر السياسي الإسلاميعادلثابت (  
مفيد : شرح وتحقيق يتيمة الدهر في محاس أهل العصر،، أبو منصور عبد الملك، يسابورينالثعالبي ال

  ) 1403/1983دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1محمد قميحة، ط
  ج
 مركز دراسات : بيروت( ، 1، طومناقشات.. التراث والحداثة، دراسات  ، محمد عابد،الجابري

  ،) 1991الوحدة العربية، 
مركز دراسات : وتبير ( ، 5، طالخطاب العربي المعاصر ـ دراسة تحليلية  ، محمد عابد،الجابري

  ) 1994الوحدة العربية، 
  2، ط"محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد " المثقفون في الحضارة  العربية ، محمد عابد، الجابري  )

  ). 2000مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
 عند موسوعة مصطلحات علم المنطق ، فريد، ودغيم، سميحن و العجم، رفيق، وجهامي جيرار ، جبر

  .) 1996مكتبة لبنان ناشرون : بيروت( ، 1، طالعرب
1424/2003وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ( ،1،طفي الاجتهاد التنزيلي ، مولود،جحيش  (  
1430/2010دار ابن حزم،: بيروت( ، 1، طأصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، عمر، جدية(  
  ،بيروت(  1أنطوان الناشف، ط: ، ترجمةالفقهية والقانونيةالمصطلحات  ، معجمجرجسجرجس :

  ) 1996الشركة العالمية للكتاب، 
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شمس الدين محمد بن يوسف، معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيقالجزري ، :
  ) 1413/1993مطبعة الحسين، : القاهرة(، 1شعبان محمد إسماعيل، ط

 محمد علي : ، تحقيقتقريب الوصول إلى علم الأصول، أبو القاسم محمد بن أحمد ، ابن جزي المالكي
  ) 1410/1990دار التراث الإسلامي، : الجزائر(  1فركوس، ط

هيرندن، فيرجينيا، ( ، رؤية معرفية" الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية  ، هشام أحمد عوض،جعفر
  ) 1995/  1416لمي للفكر الإسلامي، المعهد العا: الولايات المتحدة الأمريكية

دار النفائس، : عمان الأردن( ،1ططرق الكشف عن مقاصد الشارع، ، نعمان، جغيم
1422/2002(  

محمد مختار محمد الأمين الشنقيطي، : ، تحقيق مراقي السعود إلى مراقي السعودمحمد الأمين ، ، الجكني
  )1413/1993مكتبة ابن تيمية،: القاهرة( ، 1ط
،عبد المنعم أحمد : ، تحقيق ودراسةتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامبدر الدين،  ابن جماعة )

  ). 1987رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، : قطر
مطبعة المدني : محمود محمد شاكر، القاهرةطبقات فحول الشعراء، ، محمد بن سلام، الجمحي(  
 دار العلوم : مؤسسة الرسالة، ودمشق( ، 3في الشريعة الإسلامية، ط، عدنان محمد، رفع الحرج جمعة

  ) 1413/1993الإنسانية ، 
  ،1425/2004القاهرة دار الرسالة، ( ، 1،طالمصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيمعلي، جمعة(  
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت( ، 1، طالأمن البشري وسيادة الدول، إلياس، أبو جودة

  ). 1429/2008والنشر والتوزيع ، 
محمد عبد القادر : دراسة وتحقيق المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،الفرج عبد الرحمن،  و،أبالجوزي ابن

دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1نعيم زرزور، ط: عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، مراجعة
1412/1992.(  

علي حسين : ، تحقيقف المشكل من حديث الصحيحينكش  الفرج عبد الرحمن، و، أبالجوزي ابن
  )دار الوطن : الرياض( البواب، 

مكتبة :الإسكندرية( ، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، محمد، ويوسف محسن، الجوهري
  ) 2008الإسكندرية،

أحمد عبد الغفور: ، تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةأبو نصر إسماعيل بن حماد ، ، الجوهري 
  ) 1987/ 1407دار العلم للملايين، : بيوت( ، 4عطا، ط
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عبد العظيم : ، تحقيقالبرهان في أصول الفقه، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، الجويني
  )هـ 1399كلية الشريعة ، جامعة قطر ، : قطر( ، 1الديب، ط

فوقية حسين : ، تحقيق وتعليقالكافية في الجدل، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، الجويني
  )1979/  1399مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، : القاهرة( محمود، 

عبد : ، تحقيقكتاب التلخيص في أصول الفقه عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، ، أبو المعاليالجويني
دار البشائر، : دار الباز ، وبيروت: مكة المكرمة( ، 1االله جولم النييلي، وشبير أحمد العمري، ط

1417/1996 .(  
تحقيق ودراسة الأمم في التياث الظلم، غياث ،عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ، أبو المعاليالجويني :

  ). 1400دار الدعوة،: الإسكندرية( ، 1مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، ط
،1408/1988الفكر،  دار: دمشق( ، 2طالقاموس الفقهي، سعدي،  أبو جيب .(  
دار ابن الجوزي، : جدة، الرياض( ، 1، طقواعد معرفة البدع،  حسنينمحمد بن ، الجيزاني

1419/1998 (، 
 ،دار ابن : الرياض، والقاهرة( ، 1، طفقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، الحسنمحمد بن الجيزاني

  ). 2005/ 1426الجوزي، 
  اء˨

شرف : ، تصحيح وطبعكشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد االله، حاجي خليفة
  )دار إحياء التراث العربي : بيروت( الدين يالتقا ورفعت بيلكة الكليسي، 

دار الحرمين للطباعة : القاهرة( ، 1طالمستدرك على الصحيحين، ، أبو عبد االله، الحاكم النيسابوري
  ) 1417/1997والنشر، 

دار طيبة : مكة المكرمة(  ،1طمقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا،، محمد بكر إسماعيل، يبحب
  ). 1427/2006الخضراء،

2نعمان محمد أمين طه، ط: ، تحقيقديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، محمد ، حبيب بن ، )
  ) 1986دار المعارف، : القاهرة

 ،دار الفكر  : بيروت(  المحتاج بشرح المنهاج،تحفة ابن حجر، شهاب الدين أحمد(  
مطبعة إدارة : الرباط(  ،الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن، الحجوي الثعالبي

  ).  1345مطبعة البلدية، : ، فاس1340المعارف، 
الرياض(  ،1، طفتح الباري شرح صحيح البخاريالفضل أحمد بن علي،  و، أبابن حجر العسقلاني :
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  ) 1421/2000دار السلام، 
طه محمد الزيني، : تحقيقفي تمييز الصحابة،  الإصابةالفضل أحمد بن علي،  و، أبابن حجر العسقلاني )

  ) 1414/1993مكتبة ابن تيمية، : القاهرة
إبراهيم الزيبق، وعادل : ، اعتناءتهذيب التهذيبالفضل أحمد بن علي،  و، أبابن حجر العسقلاني

  )مؤسسة الرسالة : بيروت( مرشد، 
 ،بكر بن عبد االله أبو زيد، : ، تقديمتقريب التهذيب ، الفضل أحمد بن علي وأبابن حجر العسقلاني )

  ،)ادار العاصمة
دار : بيروت( ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةالفضل أحمد بن علي،  و، أبالعسقلاني حجر ابن

  ) 1414/1993الجيل، 
 ،عبد الفتاح أبو غدة، إخراج : اعتنى به لسان الميزان،الفضل أحمد بن علي،  وأبابن حجر العسقلاني

  ) 1423/2002دار البشائر الإسلامية، : بيروت( ، 1سلمان عبد الفتاح أبو غدة، ط: وطباعة
1425/2005منشورات حزب التحرير، ( ، 4، طمفاهيم سياسية لحزب التحريرالتحرير،  حزب (،  
أحمد محمد : تحقيقالإحكام في أصول الأحكام،  ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،الظاهري حزم ابن

  )منشورات دار الآفاق الجديدة : بيروت( شاكر، 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة محمد علي بن سعيد،  و، أبحزم ابن

  ).دار الكتب العلمية  : بيروت( ي، أحمد فريد المزيد: ، تحقيقالفقهية
مطبعة النهضة، : مصر( أحمد محمد شاكر،: تحقيق المحلى، محمد علي بن سعيد، و، أبحزم ابن

1352.(  
 ،1981مكتبة المتنبي، : القاهرة(  حسان، حسين حامد ، نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي ( 
1403/1982دار الفكر العربي، ( ، 6، طأصول التشريع الإسلامي، علي حسب االله (  
1407/1987 ،مكتبة وهبة( ،1،ط الأدلة المحتلف فيها عند الأصوليين، خليفة بابكر،حسنال (  
،مكتبة وهبة، : القاهرة (  1ط فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي ،خليفة بابكر  الحسن

1421   /2000  (  
الولايات المتحدة ( ،1، طالإمام محمد الطاهر بن عاشورالمقاصد عند نظرية ، ، إسماعيلالحسني

  ) 1995/ 1416المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ): هيرندن، فيرجينيا(الأمريكية 
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت( ، 1، طالعلاقات الدولية في الإسلام، عدنان السيد، حسين

  ) 2006/ 1426والنشر والتوزيع، 
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تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، محمد علي،  المكي المالكي ابن حسين ،
  )عالم الكتب: بيروت(المطبوع đامش الفروق، 

1429دار التذمرية، :الرياض(  ،1، طاعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، وليد بن علي، الحسين  /
2008(  

دار الكتب العلمية : بيروت( ، الحفاظ ذيل تذكرةالمحاسن،  و، أبالحسيني الدمشقي.(  
مطبعة بيير فونتانة : الجزائر(  برجال السلف، تعريف الخلف كتاب، أبي القاسم محمد، الحفناوي

  ) 1334/1906الشرقية، 
 ضبطه وخرج آياته وأحاديثهمواهب الجليل لشرح لختصر خليلعبد االله  أبو، الرعيني الحطاب ، :

  )م 1995/هـ 1416دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1زكريا عميرات، ط
دار الدعوة : الإسكندرية( ،  3، طنظام الخلافة في الفكر الإسلامي، مصطفى، حلمي(   
مكتبة : الكويت( ، الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية، ماجد راغب، الحلو

  ) 1400/1980المنار الإسلامية، 
1995دار المطبوعات الجامعية، : الإسكندرية( ، القضاء الإداريراغب، ، ماجد الحلو (  

  ) 1998المركز العربي الثقافي، ( ،  المنهج الأصولي في فقه الخطاب، ادريس ، حمادي
المركز الثقافي العربي، : بيروت، والدار البيضاء( ، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، إدريس، حمادي

1994 (  
نموذجين خلدون وابن الشاطبي"  الإنساني المجتمع المرسلة وبناء المصالح، إدريس، حمادي " ، )

  ) 2009مطبعة المعارف الجديدة، : الرباط 
1، طغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، أحمد بن محمد الحنفي، الحموي ، )

  ) 1405/1985دار الكتب العلمية، : بيروت
1إحسان عباس، ط: تحقيقمعجم الأدباء إرشاد الاريب إلى معرفة الأديب، ، ياقوت، الحموي ، )

  ) 1993دار الغرب الإسلامي، : بيروت
1ط رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته،صالح بن عبد االله، حميد،  بنا ،         )

  ) 1403مركو البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي،: جدة
2008دار الإعلام والنشر، : الأردن(  نظرية التكليف في الشريعة الإسلامية،، زياد محمد،  حميدان  
(  
 عالم الكتب ( سعيد محمد اللحام، : ، مراجعةالقضاة  ، أخبارمحمد بن خلف، وكيعابن حيان(  
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المحامي فهمي الحسيني، طبعة خاصة، : ، تعريب درر الحكام شرح مجلة الأحكام، حيدر، علي )
  ) 1423/2003دار عالم الكتب، : الرياض

  اء˭
1، سلسلة كتاب الأمة، طحجيته وضوابطه ومجالاته الاجتهاد المقاصدي،نور الدين ،الخادمي ، )

  ) 1419وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، : قطر
1429/2008مؤسسة المعارف، : بيروت( ،1، طالشريعةأبحاث في مقاصد ، نور الدين، الخادمي(  
المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، نور الدينالخادمي ،  ،

 ) 2003/  1424مكتبة الرشد ، : الرياض( ،  2ط
دار كنوز : الرياض ( ، 1، طالمقاصد الشرعية ، طرق إثباتها ـ حجيتها ـ وسائلها، نور الدين، الخادمي
 ،1427  /2007 (  
  ،1991قسنطينة، مؤسسة الإسراء، ( ، 1، طقواعد الحكم في الإسلام، محمودالخالدي (  
المطبعة الكبرى الأميرية ببلاق ( ،  2ط شرح الخرشي على مختصر خليل،، أبي عبد االله محمد الخرشي

  ) 1317مصر، 
  ،1، ط والديمقراطية.. ي في القيادة السياسية العربية ، النمط النبوي ـ الخليفبشير محمدخضرا ، )

  ). 2005مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت 
1978دار الطباعة المحمدية، ( الاجتهاد فيما لا نص فيه، ، السيد الطيب، خضري (  
1ط ،معالم السنن، وهو شرح سنن الأمام أبي داود، سليمان بن أحمد بن محمد، البستي الخطابي ،

 ) 1351/1932المطبعة العلمية، : حلب سورية( محمد راغب الطباخ،  : طبعه وصححه
تاريخ  مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر بكر أحمد بن علي بن ثابت،  ، أبيالبغدادي الخطيب

دار : بيروت( 1بشار عود معروف، ط: ، تحقيق وضبط وتعليققطانها العلماء من غير أهلها ووارديها
  ) 1422/2001رب الإسلامي، الغ
عادل يوسف : ، تحقيقكتاب الفقيه والمتفقه  بكر أحمد بن علي بن ثابت، ، أبيالبغدادي الخطيب

 ) 1417/1996دار ابن الجوزي، : الرياض( ، 1العزازي، ط
مكتبة الثقافة للنشر : عمان الأردن( ، 1، طالوجيز في النظم السياسيةنعمان محمد، ، الخطيب

  ) 1999والتوزيع، 
السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية ، عبد الوهاب، خلاف

  ).هـ  1350المطبعة السلفية، : القاهرة( ، والمالية
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مكتبة الدعوة الإسلامية ( ، 8، طعلم أصول الفقه، عبد الوهاب، خلاف(  
دار القلم، : الكويت( ، لإسلامي فيما لا نص فيهمصادر التشريع ا، عبد الوهاب، خلاف

1414/1993 (  
1410/1989دار الراية، : الرياض( عطية الزهراني، : ، تحقيقالسنةأبو بكر أحمد بن محمد، ، الخلال (  
. 
سهيل زكار،: خليل شحادة، مراجعة: ، ضبط المتن ووضع حواشيهعبد الرحمن، المقدمة، ابن خلدون )

 )  1421/2001دار الفكر، : بيروت
إحسان عباس، : ، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، شمس الدين، أبي بكر ، ابن خلكان )

  ) 1414/1994دار صادر، : بيروت
1989دار المعرفة الجامعية، : سكندرية الإ( ،  في علم السياسة الإسلامي، عبد الرحمن، خليفة (  
  ،1425دار النفائس، : بيروت( ، 2، طدراسة في السيرة عماد الدين،خليل (  
 الولايات المتحدة : هيرندن، فيرجينل( ، 1، طخليل، فوزي، المصلحة العامة من منظور إسلامي

  ) 1427/2006م ، دار ابن حز : الأمريكية ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، بيروت
 المعهد العالمي ( ، 1خليل، فوزي، دور أهل الحل والعقد في النموذج الأسلامي لنظام الحكم، ط

  ) 1417/1996للفكر الأسلامي، 
1، طروضات الجنات في أحوال العلماء السادات،محمد باقر الموسوي، الأصبهاني الخوانساري ، )

  )  1411/1991الدار الإسلامية، : بيروت
وزارة : قطر( ، مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور وكتابهمحمد الحبيب ،،  ابن خوجة

 ) 2004/  1425الأوقاف والشؤون الإسلامية ، 
1طالنظام السياسي في الإسلام، النظرية السياسية، نظام الحكم ، ، عبد العزيز عزت، الخياط ، )

  ). 1420/1999دار السلام، : القاهرة 
  الد

 شعيب : التعليق المغني على الدارقطني، تحقيق وتعليق: ، بذيلهسنن الدارقطني، علي بن عمر، الدارقطني
مؤسسة الرسالة، : بيروت(  1الأرنؤؤط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز االله، ط

1424/2004(  
رام،   و، أبالدارميđ حسين أسد : ،  تحقيقبسنن الدارميمسند الدرامي المعروف محمد عبد االله بن

  ) 1420دار المغني للنشر والتوزيع ، : الرياض( الداراني،
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المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت( محمد عرب صاصيلا، : ، ترجمةعلم السياسة، آن ماري، دانكان
  ) 1417/1997والنشر والتوزيع، 

  ،النظرية الدستورية الإسلامية،دراسة مقارنة  إسهام في ، الخليفة توليته وعزلهصلاح الدينالدبوسي
 ) 1998مؤسسة الثقافة الجامعية، ( ، 1طبالنظم الدستورية الغربية، 

خليل محي الدين : ، تحقيقتقويم الأدلة في أصول الفقهزيد عبيد االله بن عمر بن عيسى،  و، أبالدبوسي
  ) 1421/2001دار الكتب العلمية، : بيروت(  1الميس، ط

ركز دراسات العالم الإسلامي، ( ، 1، طالاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلاميفتحي،  ،الدريني
1991 (  

 1986مؤسسة الرسالة ،: بيروت ( ،  الدريني، فتحي ، أصول التشريع الإسلامي (  
2008مرسسة الرسالة، : دمشق( ، 2،طبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، فتحي، الدريني 
(  
مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 2، طخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، فتحي، الدريني

1418/1997 (  
 ،الرسالة مؤسسة: بيروت( ،3ط، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده،فتحيالدريني ،

1404/198(  
1998در قتيبة، : بيروت ودمشق( دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي، ، فتحي، الدريني (  
بيروت( ، 3ط المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي،، فتحي، الدريني :

  ) 1434/2013مؤسسة الرسالة، 
 ،ـ  1996/ 1417ـ  1416منشورات جامعة دمشق، (  ،4ط ،، النظريات الفقهيةفتحيالدريني

1997   (  
مؤسسة : بيروت(  ، 4ط الفقه الإسلامي، نظرية التعسف في استعمال الحق في، ، فتحيالدريني

  ،) 1408/1988الرسالة،
الزواج العرفي حقيقته وأحكامه وآثاره، والأنكحة ذات الصلة به ، أحمد بن يوسف بن أحمد، الدريويش

  ). 1426/2005دار العاصمة، : الرياض( ، 1، ط دراسة فقهية مقارنة
دار إحياء الكتب (  رح الكبير لأحمد الدردير،حاشية الدسوقي على الش، محمد بن عرفة، الدسوقي

  ).العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه 
دار الكتب العلمية : بيروت( ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، تقي الدين،العيد دقيق ابن(  
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النوويشرح الأربعين النووية للامام محي الدين بن شرف الدين  ، تقي الدين، العيد دقيق ابن ، )
  .،)مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية 

دار الجيل، : بيروت( ، 1السيد سابق، ط: ، تحقيق ومراجعةحجة االله البالغة، شاه ولي االله، الدهلوي
1426 /2005 (  

وليد عبد : ، ترجمة، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، جيمس، وبالستغراف روبرتدورتي
  ،) 1985المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ( ، 1الحي، ط

 1974مطبعة الأمة ، ( ، الشورى بين النظرية والتطبيق، عبد الرحمن قحطان، الدوري (  
الهيئة المصرية : القاهرة( علي مقلد وعبد الحسن سعد،، : ترجمة الأحزاب السياسية،، موريس،  دوفيرجيه

  ) 2011العامة، 
  ،دار : دمشق( سامي الدروبي وجمال الأتاسي، : ، ترجمةإلى علم السياسة مدخلموريس، دو فرجيه

  ). 1981دمشق للطباعة والصحافة والنشر، 
ترجمةالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرىموريس،  ،دو فيرجيه ، :

  ) 1412/1992 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،: بيروت( ، 1جورج سعد، ط
  الذ

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام،  بن عثمان عبد االله محمد بن أحمد شمس الدين أبي،الذهبي ،
  ) 2003دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1بشار عواد معروف،ط: تحقيق

على تحقيق ، أشرف سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان  عبد االله أبي ، شمس الدينالذهبي
  ).1985/ 1405مؤسسة الرسالة ، : بيروت(  3شعيب الأرنؤوط، ط: الكتاب وخرج أحاديثه

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي 
: أصل مؤلفيهماللإمام برهان الدين أبي الوفاء ابراهيم بن محمد سبط العجمي الحلبي، قابلهما ب: وحاشيته

دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن، : جدة( ، 1محمد عوامة، وأحمد محمد نمر الخطيب، ط
1413/1992 (  

  ،دار العالم الثالث ( الخطاب والأيديولوجيا، : سيد قطبمحمد حافظ، ذياب(  
  اءر 

م  1989مكتبة لبنان، : بيروت( ،مختار الصحاحبكر،  و، أبالرازي(  
تحقيق، الكاشف عن أصول الدلائل و فصول العلل محمد بن عمر بن الحسين ، فخر الدينالرازي ، :

 ،)م  1992/ هـ  1413دار الجيل، : بيروت( ، 1أحمد حجازي السقا،ط
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طه : تحقيق المحصول في علم أصول الفقه، دراسة و، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين،  الرازي
  )مؤسسة الرسالة ( جابر فياض العلواني، 

عادل أحمد عبد الموجود : ، تحقيق، المعالم في أصول الفقه، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسينالرازي
  ) 1994/  1414دار المعرفة ، :  القاهرة ( وعلي محمد معوض، 

1420دار إحياء التراث العربي،  :بيروت (،3، طمفاتيح الغيب،أو التفسير الكبير، ، فخر الدينالرازي 
(  
محمد : ، تحقيق وضبطالمفردات في غريب القرآنالقاسم الحسين بن محمد،  و، أبالأصفهاني الراغب

  ).دار المعرفة : بيروت(  1سيد الكيلاني، ط
تحقيق الذريعة إلى مكارم الشريعة،  كتاب  أبي القاسم الحسين محمد بن المفضل،، الأصفهاني الراغب

 ) 1424/2007دار السلام، : القاهرة( ، 1أبو اليزيد أبو زيد العجمي، ط: ودراسة
دار الكتاب : القاهرة( ، 2،طالحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الاسلام، عثمان محمد، رأفت

  )1975الجامعي، 
حامد عبد االله :تحقيقسلوك المالك في تدبير الممالك، ، شهاب الدين أحمد بن محمد، الربيع أبي ابن

  ) 1400/1981مطبعة دار الشعب، : القاهرة( ربيع، 
  ،الدار البيضاء، ( ، 1،طالحركات الإسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر، تركي عليالربيعو

  ) 2006المركز الثقافي العربي، : وبيروت
جامع العلوم والحكم في شرح الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين،  زين الدين أبي، الحنبلي رجب ابن

  ) 1429/2008دار الصفوة، : القاهرة( ، 1، ط خمسين حديث من جوامع الكلم
فتح الباري في شرح صحيح البخاري،  الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ، زين الدين أبي ابن رجب ،

وإبراهيم بن اسماعيل القاضي، ومحمد بن عوض المنقوش محمود بن شعبان بن عبد المقصود، : تحقيق 
  ).م  1996/ هـ  1417مكتبة الغرباء الأثرية، : القاهرة( ، 1وآخرون ، ط

 عبد الرحمن بن سليمان : ، تحقيق وتعليقالذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد،  رجب بنا
  ،) 1425/2005مكتبة العبيكان، :  مكة المكرمة( ، 1العثيمين، ط

 ،مؤسسات عبد : تونس( 2، طالرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية محمد الشريف،الرحموتي
  ) 1992الكريم بن عبد االله، 

المقدمات الممهدات ابيان ما اقتضته رسوم المدونة من الوليد محمد بن أحمد و، أبالجد رشد ابن ،
سعيد أحمد : تحقيق ت مسائلها المشكلات،الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمها



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
1070 

 

  ) 1408/1988دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1أعراب، ط
شرح وتحقيق بداية المجتهد ونهاية المقتصد،الوليد محمد بن احمد بن محمد،  و، أبابن رشد الحفيد :

  ) 1416/1995دار السلام، : القاهرة( ، 1عبد االله العبادي، ط
شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان عبد االله محمد الأنصاري،  و، أبالرصاع

دار الغرب : بيروت( ، 1محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، ط: تحقيقحقائق الإمام ابن عرفة الوافية، 
  ) 1993الإسلامي، 

  ،مطبعة : مصر( ، 1، طر المنارتفسير القرآن القرآن الحكيم الشهير باسم تفسيمحمد رشيد، رضا
  ،) 1338المنار 
دار الفكر المعاصر، : بيروت( 1، ط،مقاصد الشريعة والعلوني، طه جابر، وآخرون، ، عبد الجبار،الرفاعي

1422/2002 (  
1431/2010دار السلام، :القاهرة( ، 1، طتنزيلية رؤية: النظر المقاصدي،  محمد بن محمد، رفيع (  
المقاربات، القوى،الأولويات، " الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي، محمد، رمان أبو

  ) 2010الشبكة العربية للأبحاث والنشر، :بيروت( ، 1ط ،"الاستراتيجيات
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي ، شمس الدين، الرملي

  ) 2002/ 1424دار الكتب العلمية،: بيروت(  3، طاالله عنه
دار الصفاء، بيروت: الجزائر( ، 1، طنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءمحمد، ، الروكي :

  ). 2000/  1421دار ابن حزم، 
القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغداديمحمد الروقي، ، الروقي ،

  ).1424/2004دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ):المتحدةالإمارات العربية : دبي(،1ط
  ،مكتبة دار التراث : القاهرة (  7، طالنظريات السياسية الإسلامية ضياء الدين، محمدالريس(  
دار : دمشق( ، 1، طالنص، الواقع، المصلحة"  الاجتهاد، أحمد، وباروت، محمد جمال ،الريسوني

  ). 2000ـ 1420دار الفكر المعاصر، : الفكر، وبيروت
1424/2003دار الهادي للطباعة، : بيروت(1، طالمقاصدي الفكر أعلام، أحمد،من الريسوني(  
1999الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة،، ( ،الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، أحمد، الريسوني 
(  
دار الفكر المعاصر، : بيروت( ، 1، ط)جديد سلسلة آفاق الت(  مقاصد الشريعةأحمد ،  الريسوني

  )  203ـ  202( ، )  1422/2002دار الفكر، : دمشق
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مصر ( المنصورة ( ، 1، طنظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية، أحمد، الريسوني :(
  ). 1418/1997دار الكلمة، 

هيرندن، فيرجينل ـ الولايات المتحدة ( ، 4، ط، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمدلريسونيا
  )  1416/1995المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الأمريكية

  
  ايز 

الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي، دراسة اصولية فقهية  ، عبد الرحمن،الزايدي
دار الحديث، : القاهرة( ، 1، طمقارن تبحث في كيفية تنزيل الاحكام الشرعية على الواقع

1426/2005 (  
مصطفى حجازي، مراجعة: ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني،  الزبيدي :

  ،) 1985/مطبعة حكومة الكويت، 1405( لجنة فنية من وزارة الإعلام، 
1427دار الفكر، : دمشق( ، 1طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،، محمد، الزحيلي /

2006 (  
1998دار الفكر، : دمشق( ، 3، طآثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، وهبة، الزحيلي (  
1986/  1406دار الفكر ، : دمشق ( ،  1، ط أصول الفقه الإسلامي، وهبة ، الزحيلي (  
1420/2000دار المكتبي، : دمشق( ، 1تغير الاجتهاد، ط، وهبة، الزحيلي (  
دار المكتبي، : دمشق( ، 1، طالذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، وهبة، الزحيلي

1419/1999(  
1420/2000دار المكتبي، : دمشق( ، 1طالعلاقات الدولية في الإسلام،، وهبة، الزحيلي (  
م  1985/هـ  1405دار الفكر، : دمشق( ، 2،ط الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة،الزحيلي.(  
مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 4، طنظرية الضرورة الشرعية، مقارنة مع القانون الوضعي، وهبة الزحيلي

1418/1997  (  
1419/1998دار القلم، : دمشق( ،2، ط، شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمدالزرقا(  
المدخل الفقهي العام إخراج جديد بتطوير في الترتيب والتبويب، وزيادات، مصطفى أحمد،  الزرقا ،

  ) 1418/1998دار القلم، : دمشق( ، 1ط
 ،طه عبد : ، تحقيقالزرقاني على موطأ الإمام مالك شرحمحمد بن عبد الباقي بن يوسف، الزرقاني

  ) 1424/2003مكتبة الثقافة الدينية، : القاهرة( ، 1الرؤوف سعد، ط
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ادر، الزركشيđ اسماعيل عبد القادر : ، قام بتحريرهفي أصول الفقه  البحر المحيط، بدر الدين محمد بن
 وزارة الأوقاف والشرون الإسلامية،: الكويت( ، 2عمر سليمان الأشقر، ط: العاني، وراجعه

1413/1992 (  
ادر،  الزركشيđ تشنيف الدين السبكي تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج، بدر الدين محمد بن ،

( ، 3عبد االله الربيع، وسيد عبد العزيو، ط: دراسة وتحقيقالمسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، 
  ). 1419/1999المكتبة المكية، : مؤسسة قرطبة، ومكة المكرمة: القاهرة

ادر، الزركشيđ عبد : د محمود، راجعهتيسير فائق أحم: ، تحقيقالمنثور في القواعد، بدر الدين محمد بن
  ) 1402/1982وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،( الستار أبو غدة، 

ادر،  الزركشيđ محمد حسن محمد : تحقيق : " فقه شافعي" المنثور في القواعد  ، بدر الدين محمد بن
 ) 2000/  1421دار الكتب العلمية ، : بيروت ( ، 1حسن إسماعيل، ط

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ، خير الدين، الأعلام الزركلي
  ) 2002دار العلم للملايين، : بيرزت(  15ط والمستشرقين،

شركة الخنساء: ببغداد( ،10ط  أصول الفقه في نسيجه الجديد،، مصطفى إبؤاهيم، الزلمي(  
الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون حمد،  محمود بن عمربن أ ،أبو القاسم جار االله الزمخشري

دار الكتب العلية، : بيروت( عبد السلام شاهين، : ضبط وتصحيح الأقاويل في وجوه التأويل،
1415/1995 (  

محمد باسل عيون : ،تحقيقأساس البلاغةمحمود بن عمربن أحمد،  أبو القاسم جار االله  ،الزمخشري
  ) 1419/1998العلمية، دار الكتب : بيروت( ، 1السود، ط

 ،رتبه  الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،الزمخشري، محمود بن عمر
  )1407/1987دار الكتاب العربي، : بيروت( ،3مصطفى حسين أحمد، ط: وضبطه

دار الفكر العربي ( ،  أصول الفقه، محمد، زهرة أبو(  
دار الفكر العربي ( ، حنبل، حياته وعصره ـ آراؤه الفقهيةابن ، محمد، الإمام  زهرة أبو(  
دار الفكر العربي (  2، ط، الإمام مالك، حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه، محمدزهرة أبو(  
 1995/ 1415دار الفكر العربي، : مدينة نصر( ، العلاقات الدولية في الإسلام، محمد، زهرةأبو (  
 ،دار القلم : دمشق( محمد عثمان شبير، : ، جمع ودراسة وتحقيقو زهرةفتاوى محمد أب، محمدأبوزهرة(  
دار الفكر العربي (  الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية،، محمد، زهرة أبو(  
محمد اديب صالح، ط : ، تحقيقتخريج الفروع على الأصول، شهاب الدين محمود بن محمد، الزنجاني
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  )الرسالة مؤسسة : بيروت( ، 5
 جمهورية مصر العربية( محمد يسري، : ، عناية وتعليقزيد، مصطفى،  المصلحة في التشريع الاسلامي :

  ) 1424دار اليسر، 
  ،1994سينا للنشر، : القاهرة ( ، 2، طنقد الخطاب الإسلاميأبو زيد، نصر حامد (  
مؤسسة قرطبة :  بغداد( ، أصول الفقه ، الوجيز في، عبد الكريمزيدان (  
1طالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية،  ، عبد الكريم،زيدان ،) 

   ) 1413/1993مؤسسة الرسالة، : بيروت
  ،دار الفجر، : بغداد( ، 1ط، الخطاب الإسلامي في عصر الإعلام والمعلوماتية، طه أحمدالزيدي

 ) 1431/2010النفائس، دار : وعمان الأردن
محمد : ، تصحيحلأحاديث الهداية نصب الراية، ، جمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسفالزيلعي

مؤسسة الريان، والمكتبة المكية، : دار القبلة للثقافة الإسلامية، وبيروت: جدة( ، 1عوامة، ط
1418/1997 .(  

المطبعة الكبرى : القاهرة( ، 1، طشرح كنز الدقائق تبيين الحقائق، فخر الدين عثمان بن علي، الزيلعي
  ). 1314الأميرية ببولاق مصر المحمية، 

  ينس
مفهوم خلاف الأصل دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد البشير الحاج، سالم ،

  ) 1429/2008الإسلامي، المعهد العالمي للفكر : هرندن، فير جينيا، الولايات المتحدة الأمريكية(، 1ط
1ط, "مفهومها ومجالات توظيفها وتطبيقاتها المعاصرة"،  المصالح المرسلة ، قطب مصطفىسانو  )

  )2006/  1427, دار ابن حزم: بيروت
دار ابن حزم، : بيروت( ،1ط رؤية منهجية، لا إنكار في مسائلقطب مصطفى،  ،سانو

1427/2006 (  
دار الفكر، : دمشق( ، 1مصطلحات أصول الفقه عربي ـ إنجليزي، طمعجم ،  قطب مصطفى، سانو

2000 (  
  ،دار الوراق للنشر والتوزيع: بيروت( ، 7ط، المرأة بين الفقه والقانون، مصطفىالسباعي(  
بيروت( ، 1عادل عبد الموجود، وعلي محمد عوض، ط: ، تحقيقالأشباه والنظائر، تاج الدين، السبكي :

  ) 1411/1991العلمية،  دار الكتب 
علي محمد معوض و عادل : ، تحقيقرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبالدين،  تاج، السبكي
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  ) 1419/1999عالم الكتب، : بيروت( ، 1أحمد عبد الموجود، ط
رفع الحاجب عن مختصر ابن ، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، السبكي

عالم الكتب، : بيروت(  ، 1علي محمد معوّض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط: تحقيق الحاجب،
1419/1999 .(  

تحقيقطبقات الشافعية الكبرىتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،  ،السبكي ، :
  ). 1393/1964دار إحياء الكتب العربية، (  1محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط

دار المعرفة : بيروت( ، السبكي فتاوىالحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي،،  و، أبالسبكي.(  
 على الإبهاج في شرح المنهاج بن عبد الكافي، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي،  علي، السبكي

 كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء،،منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي
  .)الكتب العلمية ردا: بيروت(
عبد المنعم : علق عليه ووضع هوامشه ، جمع الجوامع في أصول الفقه ، الوهاب بن علي عبد، السبكي

  ) 2003/  1424دار الكتب العلمية ، : بيروت ( ، 2خليل إبراهيم، ط 
محمد عوامة، : تحقيق ،"سنن أبي داود"كتاب السنن ، أبو داود سليمان بن الأشعث، السجستاني

  ) 1419/1998المكتبة المكية، : مؤسسة الريان، ومكة المكرمة: دار القبلة للثقافة، وبيروت:جدة(،1ط
محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى : تعليقسنن أبي داود، ، أبو داود سليمان بن الأشعث، السجستاني
  ،) 1424عارف، مكتبة الم: الرياض( ، 2أبو عبيدة مشهور آل سلمان، ط: به
دار الجيل : بيروت( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، السخاوي( 
 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ،السخاوي، عبد الرحمن 

  .) دار الكتب العلمية: بيروت( عبد االله محمد الصديق،: صححه وعلق عليه
دار بلنسية، : الرياض( ،1ط القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،، صالح بن غانم، السدلان

1417(  
1991/ 1411دار النهضة، : القاهرة( ، القانون الدولي العام، عبد العزيز، سرحان (  
الوفا أبو : ،  تحقيقأصول السرخسي، شمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي

  ) 1414/1993دار الكتب العلمية ، : بيروت( ،1الأفغاني، ط
دار المعرفة، : بيروت(  كتاب المبسوط،، شمس الدين، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي

1414/1993 (  
دراسات في العلوم "النظريات والمذاهب والنظم ،حسن محمد، وحسن، إسماعيل علي، سعد
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  ) 2005دار المعرفة الجامعية، : دريةالإسكن"( السياسية
2، طالأصولية الإسلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير، حسن،  سعد ، )

  ) 2006مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
1محمد عبد القادر عطا، ط: ، دراسة وتحقيقالطبقات الكبرىمحمد بن سعد بن منيع ، ، سعد ابن ،
  ،)1410/1990دار الكتب، : تبيرو (

دار : بيروت( ، 2، طمباحث العلة في القياس عند الأصوليين، عبد الحكيم عبد الرحمن، السعدي
  ) 2000/  1421البشائر، 

ا أبو  رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، عبد الرّحمن بن ناصر، السعديđ قيّدها واعتنى ،
الحارث نادر بن سعيد آل مبارك اليعمري، راجعها وقدم لها مشهور حسن آل سلمان وسليم بن عيد 

  ،)م1997/، هـ1418دار بن حزم : يبروت (، 1الهلالي، ط
تعليقالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ، عبد الرحمن بن ناصر، السعدي :

  ) 2002مكتبة السنة، ( 1محمد صالح العثيمين، ط
 ،مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة و ثقافة السلامسعدي، محمد ،

  ) 2006مركز دراسات الوحدة العربية، :  بيروت(، 1ط
اعتنى بطبعه وقدم له الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز،، عز الدين بن عبد السلام، السلمي :

  ) 1408/1987دار البشائر الإسلامية، : ، بيروت1رمزي سعد الدين دمشقية، ط
رضوان مختار بن غربية،: ، تحقيقالإمام في بيان أدلة الأحكام، عز الدين بن عبد السلام، السلمي )

  ) 1987/  1407دار البشائر الإسلامية ،: بيروت 
دار : بيروت( ، 4إياد الصباغ،ط: تحقيق شجرة المعارف والأحوال،، عز الدين بن عبد السلام، السلمي

  ) 1427/2006دار الفكر، : الفكر المعاصر، ودمشق
إياد : تحقيقالفوائد في اختصار المقاصد، أو القواعد الصغرى،، عز الدين بن عبد السلام، السلمي

  ) 1996/ 1416دار الفكر، : المعاصر، ودمشقدار الفكر : بيروت( ، 1خالد الطباع،ط
بيروت( ،2طالآنام،  مصالحفي  الأحكام قواعد، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام، السلمي :

  ) 1419/1998مؤسسة الريان، 
لقواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، االسلمي

  ).دار القلم : دمشق( ، 1نزيه كمال حماد، و عثمان جمعة ضميرية، ط: قيقتحالأنام  
عبد الرزاق : تحقيقنبذ من مقاصد الكتاب العزيز، ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، السلمي
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  ) 1416/1995مطبعة الشام، : دمشق(  ، 1الشتور، ط
ة غريب مكتب: القاهرة   ( ،تطور الفكر التنظيمي، علي، السلمي (  
دار : الرياض( ، 1أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله،ط، عياض بن نامي بن عوض،  السلمي

  ) 1426/2005التدمرية، 
 ،1989دار النضال ، : بيروت ( ، 2ط مدخل إلى علم السياسة، عصام،سليمان (  
 ( ، 1ط، )نظام الخلافة الراشدة ( النظام السياسي الإسلامي إحسان عبد المنعم عبد الهادي، ، سمارة

 )   2120/2000دار يافا العلمية، : عمان الأردن
عبد الرحمن بن يحي : ، تحقيقالأنساب، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ، السمعاني

  )م  1980/هـ 1400مكتبة ابن تيمية، : القاهرة( ، 2المعلمي اليماني، ط
علي : ، تحقيققواطع الأدلة في أصول الفقه، أبو المظفر منصور محمد بن عبد الجبار، السمعاني ابن

  ) 1417/1998مكتبة التوبة ، : الرياض( ، 1عباس بن عثمان الحكمي، ط
 ،عمان ( ، 2صلاح الدين الناهي، ط: ، تحقيق، روضة القضاة وطريق النجاةالسمناني، أبو القاسم

  ) 1414/1984مؤسسة الرسالة، : الفرقان، وبيروتدار : الأردن
دراسة مقارنة في أصول  "اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ، عبد الرحمن بن معمر السنوسي

  ) 1424دار ابن الجوزي، : المملكة العربسة السعودية ( ، 1، ط"الفقه ومقاصد الشريعة 
مطبعة (  عرض نظرية في التشريع الإسلامي،: الفقهاء العرف والعادة في رأي ، أحمد فهمي، سنة أبو

  )1947الأزهر، 
بيروت(  مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي،، عبد الرزاق أحمد، السنهوري :

  )  1996منشورات الحلبي الحقوقية، 
توفيق محمد : ، تحقيققيةوتطورها لتصبح عصبة أمم شر  فقه الخلاقة، ، عبد الرزاق أحمد،السنهوري

مؤسسة الرسالة ناشرون، ومنشورات الحلبي (، 4الشاوي، ونادية عبد الرازق السنهوري، ط
  ).2000الحقوقية،

علق الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام،  أبي القاسم عبد الرحمن الخثعمي، السُّهلي ،
 ،)دار الكتب العلمية : بيروت( ، 1ط مجدي منصور بن سيدي الشوري،: عليه ووضع حواشيه

1عبد الحميد هنداوي، ط: ، تحقيقالمحكم والمحيط الأعظم،  أبو الحسن علي إسماعيل، سيده ابن ، )
  )    1421/2000دار الكتب العلمية، : بيروت

  بيروت(، 1محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي، ط: ، تحقيقالأشباه والنظائر، جلال الدين،السيوطي: 
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  )م 1997/ه1419دار الكتب العلمية،
  ،دار . (2مشهور حسن سلمان ط: ، تحقيقالأمر بالاتباع والنهي عن الإبتداعجلال الدين، السيوطي

  )1416/1995. ابن القيّم
محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيقفي طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة، جلال الدين، السيوطي

  )م  1979/هـ 1399دار الفكر، ( ، 2ط
 ،دار إحياء الكتب العربية ( ، 1، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، طجلال الدينالسيوطي

  )  1962/ 1387عيسى البابي الجلبي وشركاؤه،
  ،أبي عبد الرحمن  :تحقيق وتعليق، منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، جلال الدينالسيوطي

  )دار ابن حزم  :بيروت( ، محمد عطية
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام ، جلال الدين، السيوطي

  ).دار المعرفة : بيروت( مكتب تحقيق التراث الإسلامي، : تحقيق السِّندي،
  ينش

  ،فؤاد زكريا، : حسين مؤنس، وإحسان صدقي العمد، مراجعة: ، ترجمةتراث الإسلام جوزيف،شاخت )
  ) 1998اĐلس الوطني للثقافة والفنون، : الكويت

 إدرار الشروق على أنواء ، أبي القاسم قاسم بن عبد االله بن محمد بن محمد الأنصاري، الشاط ابن
   )عالم الكتب: بيروت( البروق، المطبوع مع الفروق، 

دار ابن عفان، : الرياض( ،1سليم عيد الهلالي، ط: تحقيق ،الاعتصام ، أبو إسحاق،الشاطبي
1418/1997 .(  

دار ابن ( 1ط، بن حسن آل سلمان أبو عبيدة مشهور: ، تحقيقلموافقاتإسحاق، ا أبي ،الشاطبي
  ) 1997/ 1417عفان،

ا وضبط : ، شرحالموافقات في أصول الشريعة،  إسحاق ، أبيالشاطبيēعبد االله دراز ، خرج آيا
  ) 1416/1996المعرفة، دار : بيروت(  2ابراهيم رمضان، ط: أحاديثها

 ،1422دار الوفاء، : المنصورة( رفعت فوزي عبد المطلب، : تحقيق الأم،محمد ابن إدريس، الشافعي /
2001(  

دار الكتب العلمية : بيروت( أحمد محمد شاكر، : ، تحقيقالرسالة، محمد بن إدريس، الشافعي(  
 1992/ 1412دار الوفاء، : المنصورة(  فقه الشورى والاستشارة،، توفيق، لشاويا (  
دار القلم: دمشق( ، 1،طالتكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية ،محمد عثمان ، شبير 
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  (  
دراسة في تحليل الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم، أحمد عبد الونيس، شتا ،

المعهد العالمي للفكر الاسلامي، : القاهرة( ، 1للدولة الإسلامية ، طأهم أدوات العلاقات الخارجية 
1417/1996 (  

  ،2007ـ  1990( الحركات الجهادية ـ حالة دراسة" تحولات الخطاب السلفيشحاتة، مروان ( ،
  ) 2010الشبكة العربية للأبحاث والنشر، : بيروت( ، 1ط
مطبوع مع حاشية العطار شرح جمع الجوامعتقريرات الشربيني ال، عبد الرحمن،  الشربيبني ، )

  )دار الكتب العلمية : بيروت
،معني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين شمس الدين بن الخطيب،  الشربيني

  ) 1997/ 1418دار المعرفة، : بيروت( ، 1محمد خليل عيتاني،ط: ، اعتنى بهللنووي
محمود عمر : ، ضبطه وصححهشح المواقف عضد الدين الإيجي ، بن محمدعلي ، الشريف الجرجاني

  ،) 1419/1998دار الكتب العلمية، : بيروت( ،  1الدمياطي، ط
1985مكتبة لبنان، : بيروت ( ، التعريفات كتاب، علي بن محمد، لجرجانيا الشريف (  
ط، مقاصد الشريعة وآخرون، ، محمد مهدي، وفضل االله، محمد حسين والعلواني، طه جابرالدين شمس ،
  ) 1422/2002دار الفكر، : دار الفكر المعاصر، ودمشق: بيروت( 
المجتمع السياسي الإسلامي ( في  الاجتماع السياسي الإسلامي  ، محمد مهدي،الدين شمس (

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت( ، 1ط، )محاولة تأصيل فقهي وتاريخي 
1412/1992  (  

مركز الدراسات والبحوث : الرياض( ، 1، طتصور شامل: الأمن الوطني، فهد بن محمد، الشقحاء
  ) 1425/2004بجامعة نايف للعلوم الأمنية، 

دار : دبي( ، 1، طلفقهيةمراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع ا، محمد أحمد، شقرون
  ) 2002/  1423البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، 

1997الجزائر، (  المنهجية في التحليل السياسي،، محمد، شلبي (  
عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد " تعليل الأحكام، محمد مصطفى، شلبي

  )م  1947مطبعة الأزهر، ( ،"والتقليد
مصر( ،المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، محمد مصطفى، شلبي :

  ) 1328/1962مطبعة دار التأليف، 
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 ،2001/ 1421دار الشروق، : القاهرة( ،18ط الإسلام عقيدة وشريعة،شلتوت، محمود (  
دار الجامعة الجديدة، (  الفقه الإسلامي،قاعدة درء المفاسد وأثرها في ، محمد عبد الحميد، الشنديدي

2008 (.  
محمد الأمين بن : ، تحقيقنشر البنود على مراقي السعود، عبد االله بن الحاج ابراهيم العلوي،  الشنقيطي

  ) 1426/2005(  ، 1محمد بيب ط
  ،ولد محمد ولد سيدي : ، تحقيق وإكمال، نثر الورود على مراقي السعودمحمد الأمين  الشتقيطي

  ). 1234/2002دار ابن حزم، : دار المنارة، وبيروت: جدة( ، 31حبيب الشتقيطي، 
مكتبة العلوم والحكم : المدينة المنورة( ،  مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين ،  الشنقيطي(  
أمير علي مهنا، وعلي حسن : ، تحقيقالملل والنحل، أبي الفتح محمد بن عبد الكريم ، الشهرستاني

  ). 1414/1993دار المعرفة، : بيروت( ، 3فاعور، ط
محمد عرب : ، ترجمةالفكر السياسي من المدينة الدولة على الدولة القومية، جان جاك، شوفالييه

  ) 1998المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت( ، 4صاصيلا، ط
أبو : تحقيق وتعليق من علم الأصول، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق، محمد بن علي، الشوكاني

  ) 1421/2000دار الفضيلة، : الرياض( ، 1حفص سامي بن العربي الأثري، ط
دار الكتاب الإسلامي: القاهرة( البدر الطالع بمحاسن القرن السابع، محمد بن علي، ، الشوكاني( ، )
2/187 (  
عبد : تحقيق الرواية والدراية من علم التفسير،فتح القديرالجامع بين فني محمد بن علي، ، الشوكاني

  ) 1994( الرحمن عميرة، 
،محمد ابراهيم زايد، : ، تحقيقالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارمحمد بن علي،  الشوكاني

 ) 1985دار العلمية ، : بيروت( 1ط،
محمد حسن : السرخسي، تحقيق، إملاء محمد بن أحمد كتاب السير الكبير، محمد بن الحسن، الشيباني

  )1997/ 1417دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط
مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول ، محمد الأمين ولد سالم، الشيخ

مية وإحياء دار البحوث للدراسات الإسلا): الإمارات العربية المتحدة : دبي( ، 1طالمذهب وقواعده، 
  ) 1423/2002التراث 

1زكريا عميرت،ط: ، ضبطه وصححه المهذب في فقه الإمام الشافعيإسحاق،  و، أبالشيرازي ، )
  ) 1995/ 1416دار الكتب العلمية  : بيروت
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دار الرائد العربي : بيروت( إحسان عباس، : ، تحقيقطبقات الفقهاءإسحاق ن  و، أبالشيرازي( 
 ،1محمد حسن هيتو، ط: ، تحقيقالتبصرة في أصول الفقهإسحاق إبراهيم بن علي،  وأبالشيرازي ، )

  ) 1403دار الفكر، : دمشق
 ،إحسان : ، حققه وقدم لهطبقات الفقهاء إسحاق إبراهيم بن علي، طبقات الفقهاء، وأبالشيرازي

  )دار الرائد العربي : بيروت( عباس،
 ،يد التركي، ط: تحقيق شرح اللمع،إسحاق إبراهيم بن علي،  وأبالشيرازيĐدار : بيروت( ، 1عبد ا

  ) 1988/  1408الغرب الإسلامي، 
 ،محي الدين : حققه وقدم له وعلق عليه،اللمع في أصول الفقه، إسحاق إبراهيم بن علي وأبالشيرازي

دار الكلم الطيب ودار ابن كثير، : دمشق وبيروت(  1ديب مستو، ويوسف علي بدوي، ط
1416/1995 (  

  ادص
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :  القاهرة( ، 1، طالشرعية بين فقه الخلافة وواقعها ، أماني،صالح

1427/2006(،  
1999دار المعالي، ( ، أثر تعليل النص على دلالته، أو العلة والنص، أيمن عبد الرؤوف، صالح(  
  ،قضايا الربيع العربي والتحولات السياسية  :لحرية والمواطنة والإسلام السياسي ، لؤيالصافي

  ) 2012دار اĐتمع المدني والدستور، (  1، طالكبرى
بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير لأحمد الدرديرأحمد الصاوي،  ، أحمد،الصاوي ،

  ). 1415/1995دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1محمد عبد السلام شاهين، ط: ضبط وتصحيح
التعددية السياسية في الدولة التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، ، صلاح، الصاوي

  )دار الإعلام الدولي ( ، 1،طالإسلامية
دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الإقتصادية : اقتصادنا، محمد باقر، الصدر

دار التعارف : بيروت(  20، ط،لهاللماركسيية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصي
  ). 1408/1987للمطبوعات، 

ترجمة محمد الخولي،  "الخطاب والخطاب المقابل " البحث عن ديمقراطية عربية  ، العربي،الصديقي ،
  ) 2007مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ، 1وعمر الأيوبي، ط

 م  1985لم للملايين، دار الع: بيروت ( ، 8، ط  علم السياسة، حسن، صعب(  
يد،لصغيراĐالفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، قراءة في نشأة علم  ، عبد ا
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  )  1415/1994دار المنتخب العربي، : بيروت( ، 1ط الأصول ومقاصد الشريعة،
2002الإيمان،  دار: الإسكندرية( ، الرخص الشرعية واثباتها بالقياس، أسامة محمد محمد، الصلابي(  
الشركة : بيروت( ، بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية المعجم الفلسفي، جميل صليبا

  ) 1994العالمية للكتاب، 
 منشورات ( ، 1حبيب الرحمن الأعظمي،ط: ، تحقيقالمصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن الهمام، الصنعاني

  ) 1390/1970اĐلس العلمي، 
  ادض

دراسة أصولية ترصد " الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية، عبد الجليل زهير، الضمرة
م  2006/ ه  1426دار النفائس ، : الأردن ( ، 1ا، طدعاوى العصرانيين في ثبات الأحكام وتغيره

(  
مكتبة : الرياض( ، 1، طآراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما، علي بن سعد بن صالح، الضويحي

 ).م  1995/هـ 1415الرشد، 
المملكة العربية ( ، 1،طقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، أحمد بن عبد االله بن محمد، الضويحي

  ) 2007/ 1428جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : السعودية
  طاء

1، أحمد بن مصطفى ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، ط كبري طاش ، )
 )  1985دار الكتب العلمية ، : بيروت

جامع البيان ، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبي جعفر محمد بن جرير ،   ،الطبري
مركز البحوث والدراسات : التركي، بالتعاون مععبد االله بن عبد المحسن : ،تحقيقعن تأويل آي القرآن
  ) 1422/2001هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، (   1العربية والإسلامية، ط

دار الفجر، : بغداد ( ، 1، طفتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي، محمد رياض فخري، الطبقجلي
  ).م 2011/ ه 1433دار النفائس، : والأردن 

6، طالسلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ،الطماوي ، )
  ) 1996دار الفكر العربي، : القاهرة

الدار المصرية ( أحمد عبد الرحيم السايح، : ، تحقيق رسالة في رعاية المصلحة، نجم الدين، الطوفي
  ) 1993/   1413اللبنانية، 

شرح مختصر الروضةلربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سعيد، ، نجم الدين أبي االطوفي ،
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  ) 1407/1987مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1عبد االله  بن عبد المحسن التركي، ط: تحقيق
 ، لس الوطني للثقافة والفنون : الكويت( شوقي جلال، : ترجمة بنية الثورات العلمية،طوماس، كونĐا

  ) 1992والآداب، 
،عبد الحميد بن علي أبو : ، تحقيق ودراسة شرح العمدالحسين البصري محمد بن علي،  وأب ابن الطيب

  ) 1410دار المطبعة السلفية، : القاهرة( ، 1زنيد، 
،محمد حميد : ، تحقيقكتاب المعتمد في أصول الفقهالحسين البصري محمد بن علي، ،  وأب ابن الطيب

  )1964/ 1384دمشق، ( حسن حنفي، محمد بكر، و : االله، بتعاون 
  ين̊

بلد النشر ومكانه وتاريخه ( ، دون )ط ( ، دون مجموعة رسائل ابن عابدين، محمد أمين، ابن عابدين.(  
عادل أحمد عبد : تحقيقرد المحتار  على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ،  ، محمد أمين،ابن عابدين

  ) 1423/2003دار عالم الكتب، : الرياض( خاصة، الموجود وعلي محمد معوض، طبعة 
  ، نظريات التنمية السياسية المعاصرة دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور عارف، نصر محمد

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ): الولايات المتحدة الأمريكية ( هيرندن ـ فيرجينيا ( الحضاري الإسلامي
  ) دار القارئ العربي: والقاهرة

  ،1، طالنموذج المعرفي ـ النظرية ـ المنهج: ابستمولوجيا السياسة المقارنةعارف، نصر محمد ، )
  ). 1422/2002المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت

( ، 3، طأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور، محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي، 
  ) 1985المؤسسة الوطنية للكتاب، : التونسية للتوزيع، والجزائرالشركة : تونس
عمان ( ، 2محمد الطاهر الميساوي، ط : ، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر، عاشور ابن

  )م  2001/ هـ  1421دار النفائس ، : الأردن
1984، الدار التونسية: تونس( ، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ابن عاشور (  
الإمارات العربية المتحدة ، ( ، 1، ط الثابت والمتغير في فكر الشاطبي ، مجدي محمد محمد،عاشور

  )2002/  1423دار البحوث للدراسات الإسلامية، : دبي
دار الحديث، والخرطوم: القاهرة( ،3، طالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، يوسف حامد، العالم :

  ) 1417/1997كتب، الدار السودانية لل
،أحمد : بقلمكتاب الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق ودراسة في مقارنة الأديان، الحسن،  وأب العامري

  ).مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام : الرياض( عبد الحميد غراب، 
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،الفكر العربي، دار : الاسكندرية( ، 1،طالنظم السياسية في ظل العولمةمحمد سعد،  أبو عامود
2008 (  

  ،أزمة مشروع التحديث وظهور حركة " إشكالية الدين والسياسة في تونس  أبو اللوز،عبد الحكيم
  ،) 2011رؤية للنشر والتوزيع، : القاهرة ( ، 1، طالنهضة

ن 1، طعبد الرزاق، وورقية، ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء مقاصد الكليات المقاصدية )
  ) 1424/2003لبنان للطباعة والنشر، دار : بيروت

لس : الكويت( ، محمود، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية، سلسلة عالم المعرفة، عبد الفضيلĐا
  ). 1979الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

رأي الأصوليين  في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث  زين العابدين، ، العبد محمد نور
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، : دبي الإمارات العربية المتحدة( ،1ط الحجية،
1425/2004 (  

،أبو محمد اسامة : ، تحقيقشيبة ، المصنف لأبيبكر عبد االله بن محمد بن ابراهيم أبي شيبة وأب العبسي
  ) 1429/2008الفاروق الحديثة للطباعة والنسر، : القاهرة( ، 1يم بن محمد، طبن ابراه

1426دار الفكر، : بيروت( ، 1،طالاستيعاب في أسماء الأصحابعمر يوسف،  يأب ،البر عبد ابن 
  ) 2006/ 1427ـ 
الرياض( ، 1أبو الأشبال الزهيري، ط: تحقيق جامع بيان العلم وفضله،عمر يوسف، و أب، ابن عبد البر :

  )م 1994/هـ 1414دار ابن الجوزي، 
مصطفى بن : ، تحقيقالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدعمرو يوسف،  يأب، ابن عبد البر

 ) 1967/ 1387: الرباط( ، ومحمد عبد الكبير البكري، ، العلويأحمد 
1402دار القلم، : الكويت( ، 1، طصرفات والوقائع  الشرعيةالت، محمد زكي، البر ابن عبد  /

1982(  
دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل عالم ، عادل فتحي ثابت، الحافظ عبد

  ) 2007/ 2006الدار الجامعية، : الاسكندرية( ، السياسة
الشورى، العدل، المساواة: دستوريةمبادئ "في الفقه السياسي الإسلامي ، فريد، عبد الخالق" ،

  ) 1419/1998دار الشروق، : القاهرة(  ، 1ط
المركز الثقافي العربي : الدار البيضاء ( ، 2، طتجديد المنهج في تقويم التراث، طه ، الرحمن عبد(  
 ،للتوزيع، دار النصر (  ، 1ط ،)مفهومها، مصادرها، مجالاتها ( السياسة الشرعية عبد الرحيم، إبراهيم
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1427/2006 .(  
البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكر ، أحمد فؤاد عبد الجواد، عبد المجيد

  ) 1998دار قباء، : القاهرة ( ـ السياسي الحديث ـ دراسة مقارنة  في الفلسفة السياسية 
  ،1993دار الشروق، : رةالقاه( محمد عمارة،: ، دراسة وتحقيقالأعمال الكاملةعبده ، محمد (  
1992هـ  1412دار قتيبة، : بيروت ودمشق( ، 1، طالشاطبي ومقاصد الشريعة، حمادي، العبيدي(  
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة ، سعد بن مطر المرشدي، العتيبي

( دار الفضيلة، ومصر : لبرياض( ،1،طتأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي المعاصر
  ) 1430/2009دار الهدي النبوي، ): المنصورة 

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة ، سعد بن مطر المرشدي، العتيبي
( دار الفضيلة، ومصر : لبرياض( ،1،طتأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي المعاصر

  ) 1430/2009دار الهدي النبوي، ): المنصورة 
دار ابن حزم، : بيروت( ، 1، البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي، طعثمان، بلخير

1430/2009 (  
  ،1968دار الإرشاد، ( النظام السياسي في الاسلام،  ، عبد الكريمعثمان (  
قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه وأثرها في الفقه الإسلامي،  ، محمود حامد، قاعدة سد الذرائععثمان

  )         1996دار الحديث، : القاهرة( ، الإسلامي
  ،الرياض( ،1، طالانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلاميفهد بن صالح بن عبد العزيز، العجلان :

  ). 1430/2009داركنوز إشبيليا، 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة ، اسماعيل بن محمد، العجلوني

  )هـ  1351مكتبة القدس، ( ، الناس
ضة مصر، : مصر( ، 5، ط، النظم السياسيةعاصم أحمد، وعبد الوهاب، محمد رفعت، عجيلةĔ

1412 /1992(.   
دار الكتب المصرية، : القاهرة( ، 1، طالأحكام الشرعية للنوازل السياسية،عطية،عدلان

1432/2011   (  
حسين علي البدري، وعلق عليه: ، أخرجه واعتنى بهالمحصول في أصول الفقه، أبي بكر،  العربي ابن :

  ) 1420/1999دار البيارق، : عمان الأردن، وبيروت( ، 1سعيد عبد اللطيف فودة، ط
محمد عبد القادر عطا، : أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه، راجع أحكام القرآنبكر،  و، أبالعربي ابن
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  ). 2003/ 1424الدار العلمية، : بيروت( ، 3ط
دار إحياء التراث العربي (، 1على محمد البجاوى، ط: ، تحقيقأحكام القرآن أبي بكر العربي، ابن

1376/1957  (    
1426/2005لحديث، دار ا: القاهرة( ،1، طالقواعد الفقهية، عبد العزيز محمد، عزام (  
 ،لس الأعلى للشئون الإسلامية، : القاهرة( ،2، طالرسالة الخالدةعبد الرحمن، عزامĐ2003ا (  
شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة ، صدر الدين علي بن علي بن محمد ، ابن أبي العز الحنفي

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة الشؤون : الرياض( أحمد محمد شاكر، : تحقيقالسلفية، 
1418 (  

مركز الدراسات المعرفية : القاهرة( ، ملخصات كتب المعهد الفكرية، عبد الناصر زكي، العساسي.(  
 ،محب الدين ابي سعيد عمر : ، تحقيقتاريخ دمشقالقاسم علي بن الحسين بن هبة االله ،  وأبابن عساكر

  ) 1415/1995دار الفكر، : بيروت( بن غرامة العمروي، 
،محمد : ، الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه هلال  الحسن بن عبد االله بن مهران وأب العسكري

  )دار العلم والثقافة : القاهرة( إبراهيم سليم، 
دار الكتب العلمية : بيروت( ، حاشية العطار على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود ، العطار(  
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، )القاضي ( محمد عبد الحق بن غالب  والأندلسي، أبعطية  ابن

  ) 1413/1993دار الكتب العلمية، : بيروت( عبد السلام عبد الشافي محمد، : ، تحقيقالعزيز
دار الفكر، : دمشق( ،2ط تجديد الفقه الإسلامي،، جمال الدين، والزحيلي وهبة، عطية

1422/2002(  
1987/ 1407( ، 1جمال الدين،  التنظير الفقهي، ط ،عطية(  
1423/2003دار السلام، : القاهرة( ،1،طنحو فقه جديد للأقليات ،، جمال الدينعطية(  
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : عمان الأردن( ، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين، عطية

  ) 1424/2003دار الفكر، : ودمشق
1423/2003دار السلام، : القاهرة( ، 1، طنحو فقه جديد للأقليات ن عطية،جمال الدي (  
دار الهادي، : بيروت( ، 1طالواقع والمثال في الفكر الإسلامي المعاصر، ، جمال الدين، عطية

1422/2001 (  
دون( مكان النشر وبلد النشر، ( ، 1، ط النظرية العامة للشريعة الإسلامية، جمال الدين عطية (

1407  /1988 (  
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دار الكتاب العربي: بيروت(، 2، طالبدعة تحديدها وموقف الإسلام منها، عزت علي، عطية :
1400/1980(  

1986دار الرائد العربي، : بيروت(  2، طالاسلام والعلاقات الدولية، محمد الصادق، عفيفي (  
  ،1986مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة( ، سلام والمعاهدات الدوليةالإ محمود صادق،عفيفي(  
 مؤسسة الخانجي : القاهرة(  المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولية،عفيفي، محمد الصادق(  
  ،دار الاعتصام، : القاهرة( ، 1، طالمجتمع الإسلامي وأصول الحكم محمود صادق،عفيفي

1400/1980(  
عبد االله بن عبد المحسن : ، تحقيقالواضح في أصول الفقهالوفاء علي بن عقيل بن محمد،  و، أبعقيل ابن

  ) 1999/ 1420مؤسسة الرسالة، : بيروت ( ، 1التركي، ط
موفق بن عبد االله بن عبد : ، درسة وتحقيق وتعليق، رسالة في أصول الفقه، الحسن بن شهابالعكبري

  )هـ  1413طباعة والنشر والتزويع، دار البشائر لل: بيروت( ، 1القادر، ط
في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة ـ دراسة  المشروعية مبدأ، عبد الجليل محمد، علي

  )م  1984عالم الكتب، : القاهرة( ، 1ـ ط مقارنة
الأوقاف  وزارة: المملكة المغربية( ، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، عبد الحميد، العلمي

  ) 2001/ 1422والشؤون الإسلامية، 
 مركز دراسات الوحدة : بيروت( ، 1، طالتيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية، حيدر ابراهيم، علي

  ) 1996العربية، 
  ،دار الحديث، : القاهرة( ، التكليف الشرعي وما يتعلق به من أحكام محمد عبد العاطي محمد،علي

1428/2007 (  
تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهبالفلاح بن محمد العكري،  و، شهاب الدين أبلعمادابن ا ، :

  ) 1406/1986دار بن كثير، : دمشق( ، 1عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، ط
2011/  1432دار السلام، : القاهرة( ، 1، طيناير وكسر حاجز الخوف 25ثورة  ، محمد،عمارة(،  
ضة مصر، ( ، 2، طمعركة المصطلحات بين الغرب والإسلام ، محمد،عمارةĔ2004 (  
دار : الأردن( ، 1طمقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام،، عمر بن صالح، ابن عمر

  ) 1423/2003النفائس، 
 1989دار الشروق، : القاهرة وبيروت( ، النظام السياسي الإسلاميالعوا، محمد سليم، في(عودة  ،

  ) 1386/1967( ،الإسلام وأوضاعنا القانونيةعبد القادر، 
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المعهد العالمي للفكر ( ، 3، إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها، طفقه المقاصد، جاسر، عودة
  ) 2008/ 1429الإسلامي، 

دار الكتاب العربي: بيروت(  ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،، عبد القادرعودة(   
1397/1977المختار الإسلامي، : القاهرة( ، 5، ط، المال والحكم في الإسلام، عبد القادرعودة(  
1، حوارات لقرن جديد، طالديمقراطية بين العلمانية والإسلام، عبد الرزاق، وعبد الجبار، محمد، عيد، )

  ). 2000/  1421دار الفكر، : دمشق
 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض( 1، طوالتنميةالأمن محسن بن العجمي،  ،بن عيسىا

1423/2011 (  
الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، دراسة مقارنة، عبد الحكيم حسن، ، العيلي )

  ) 1403/1983دار الفكر العربي، 
 ،1420/2000لمية، دار الكتب الع: بيروت( العيني، وبدر الدين، البناية شرح الهداية(  

  ين̎
المكتبة الأنجلو : القاهرة( ،5، طالمدخل في علم السياسة، بطرس بطرس، ومحمود خيري عيسى، غالي

  ) 1976مصرية، 
1419/1999مكتبة الرشد، : الرياض( ،3، طحقيقة البدعة وأحكامهاسعيد بن ناصر،  ،الغامدي(  
  ،دار القاهرة للنشر : القاهرة(  الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية، عبد المطلب،غانم

  .) 1985والتوزيع، 
دار الغرب الإسلامي، : بيروت( الحكم الشرعي بين النقل والعقل، ، الصادق عبد الرحمن، الغرياني

1989 (  
1بد اله محمد الخليلي، طع: ،وضع حواشيهالاقتصاد في الاعتقادحامد محمد بن محمد،  و، أبالغزالي ، )

  ) 1424/2004دار الكتب العلمية، : بيروت
تحقيقشفاء الغليل في بيان الشبه والمُخِيل ومسالك التعليلحامد محمد بن محمد،  و، أبالغزالي ، :

  ). 1360/1671مطبعة الإرشاد، : بغداد( حمد الكبيسي، 
حمزة بن زهير حافظ، : ، تحقيق ودراسةالأصولمن علم  المستصفىحامد محمد بن محمد،  و، أبالغزالي
  ) الجامعة الإسلامية ـ كلية الشريعة : المدينة المنورة( 
1964دار المعارف، : مصر( ، 1سليمان دنيا، ط: ، تحقيقالعمل ميزان حامد، ، أبيالغزالي (  
محمد حسن هيتو، : ، حققه وخرج نصه وعلق عليهالمنخول من تعليقات الأصولحامد ،  و، أبالغزالي
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  ) 1980/ 1400دار الفكر، : دمشق( ، 2ط
1أحمد محمود ابراهيم، ط: ، تحقيقالوسيط في المذهبحامد محمد بن محمد،  ، أبيالغزالي        ، )

  ) 1417/1997دار السلام، : الغورية
الأوسط للنشر، دار الشرق : القاهرة( ،أزمة الشورى في المجتمعات العربية والإسلامية، محمد، الغزالي

199 (  
 ،مكتب البحوث (، 1طنظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام، ،ضو مفتاحو غمق

  )والإعلام والنشر بجمعية الدعوة العالمية الإسلامية 
  ،مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ،1، طالإسلامية الدولة في العامة الحريات، ،راشدالغنوشي

1993.(  
  ،2012دار الشروق، : القاهرة( ، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، راشدالغنوشي (  
منشأة المعارف : الاسكندرية( ، في قانون السلام في الإسلام دراسة مقارنة ، محمد طلعت،الغنيمي(.  

  اءف
1993الإسلامي، دار الغرب ( ، 5، طمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال، الفاسي(  
صيدا ( ، 1ط "دراسة أصولية فقهية "المقاصد عند الإمام الشاطبي د عبد الهادي، محمود ، فاعور

  ) 2006/ 1427بسيوني للطباعة، : بيروت
1996دار وكتبة الهلال، : بيروت(  ، 1علي بو ملحم، ط: تحقيق إحصاء العلوم، نصر، و، أبالفارابي 

.(  
دار وكتبة الهلال، : بيروت(  ، 1علي بو ملحم، ط: تحقيق كتاب تحصيل السعادة،نصر،  و، أبالفارابي

1996 .(  
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الحسين أحمد، و، أبفارس ابن ،

  ) 1414/1993دار المعارف، : بيروت( ، 1عمر فاروق الطباع، ط: تحقيق
دار ( عبد السلام هارون، : ، تحقيق وضبطمعجم مقاييس اللغةد، ابن فارس، الحسين أحم و، أبفارس ابن

  ،) 1399/1979الفكر، 
  ،وزارة : المملكة المغربية( ، 1، طمظاهر التجديد في الخطاب الديني الإسلامي المعاصر، محمدالفران

  ) 2007/ 1428الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، : تحقيق كتاب العين،عبد الرحمن الخليل بن أحمد،  و، أبلفراهيديا )

  )دار ومكتبة الهلال 
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النظرية الواقعية في العلاقات دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة، محمد أنور، فرج، )
  )  2007مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية، : السليمانية،  العراق

دار إقرأ ، وروما : طرابلس ( ،  2، طأصول العلاقات الدولية في الإسلام، عمر أحمد،  الفرجاني :
  )م  1988مكتب إيطاليا، 

تحقيقية والأحكام، تبصرة الحكام في أصول الأقص، برهان الدين ابراهيم عبد االله محمد ، فرحون ابن :
  ) 1416/1995دار الكتب العلمية، : الشيخ جمال مرعشلي، بيروت

 الديباج المذهب في معرفة أعيان  علماء المذهب،برهان الدين ابراهيم عبد االله محمد،  ،فرحون ابن 
  ). 1996/  1419دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1مأمون محي الدين الجنان، ط: دراسة وتحقيق

الحرمين الجويني شرح الورقات لإمام، تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري، الشافعي فركاح ابن ،
  )دار البشائر الإسلامية ( سارة شافي الهاجري، : دراسة وتحقيق

مطبعة الجبلاوي، ( ، "تأملات في النظام السياسي"، حتمية الحل الإسلامي المعاطي و، أبالفتوح أبو
1977 (  

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، : ، تحقيقفصول البدائع في أصول الشرائع، شمس الدين، الفناري )
  ) 1427/2006دار الكتب العلمية، : بيروت

1997دار الجيل، : بيروت(  ،ملك أبو شهيوة: ترجمة  ،نظريات الدولة، أندرو، فنست (  
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : ، تحقيقيطالقاموس المح،  ، مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروزآبادي

  ).2005/ 1426مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 8الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط
مركز الأهرام : القاهرة( ، 1حسين أحمد أمين، ط: ، ترجمةنهاية التاريخ وخاتم البشر، فرانسيس، فوكوياما

  ) 1413/1993للترجمة والنشر، 
بيروتزصيدا( ، 1يوسف الشيخ محمد، ط: ، تحقيقالمصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي، الفيومي :

  ) 1997/  1417المكتبة العصرية، 
  افق

 عبد الرحمن : ، جمعحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنععبد الرحمن بن محمد،  بن القاسم،ا
  )هـ 1398( ، 1العاصمي النجدي، ط

المعهد العالمي : القاهرة( ،1طالسياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، ، محي الدين محمد قاسم
  ) 1417/1997للفكر الإسلامي 

دار : بيروت( ،1ط " الحياة الدستورية"نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ، ظافر، القاسمي
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  ) 1980النفائس، 
المقاصدي، قراءة معاصرة بمقاصد الشريعة في مناحي الحياة،الوعي ، مسفر بن علي، القحطاني 

  ،) 2008الشبكة العربية للأبحاث والنشر، : بيروت( ، 1ط
الحافظ عبد العليم : ، اعتنى بتصحيحه وعلق عليهطبقات الشافعية، تقي الدين، شهبة قاضي ابن

  ). 1399/1979مطبعة دار المعارف العثمانية، : الهند، حيدر آباد( ، 1خان،ط
 ،أبو عبيدة مشهور بن : علق عليه وخرج أحاديثه، الإشراف على مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب

  ،) 1429/2008دار ابن عفان : دار ابن القيم، القاهرة: الرياض( حسن آل سلمان، 
الشرح الكبير المطبوع مع المغني لموفق الدين بن قدامة،، شمس الدين، المقدسي قدامة ابن  )

  )دار الكتب العلمية : بيروت
عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، ،  روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد، المقدسي قدامة ابن

  )هـ  1399جامعة الإمام محمد بن سعود ، : الرياض( ، 3ط
احمد بن روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام موفق الدين،  ،قدامة بنا

 .) مكان وبلد النشر والتاريخ ( ، دون )ط (، دون حنبل
المغني شرح مختصر الخرقي لأبي القاسم عمرو بن حسين بن عبد االله، موفق الدين، قدامة ابن ،

دار عالم الكتب، : الرياض( ، 1عبد االله بن عبد المحسن تركي، وعبد الفتاح الحلو، ط: تحقيق
1406/1986 (  

1مساعد بن قاسم الفالح، ط: ، تحقيقالأمنية في إدراك النية، شهاب الدين أحمد بن إدريس، القرافي  )
  ) 1408/1988مكتبة الحرمين، : الرياض

دار الغرب : بيروت(  1محمد بوخبزة، ط: ، تحقيقالذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس، القرافي
  ) 1994الإسلامي، 

مكتب : ، تحقيقح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شرح تنقي ، شهاب الدينالقرافي
  ) 1424/2004دار الفكر، : بيروت( البحوث والدراسات، 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار : الفروق وبهامشه الكتابين، شهاب الدين، القرافي
  )عالم الكتب: بيروت( ، الفقهية

دراسة وتحقيق وتعليق نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس، القرافي ، :
  ) 1416/1995مكتبة مصطفى نزار، : مكة المكرمة( ، 1أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط

مطبعة دار إحياء ( محمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيقسنن ابن ماجة، عبد االله محمد بن يزيد،  و، أبالقزويني
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  )الكتب العربية 
1426/2005دار ابن حزم،  : بيروت( ، 1،طالاستدلال وأثره في الخلاف الفقهيهشام، ، شةقري 
(  
1،طالاجتهاد في الشريعة الأسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر، يوسف، القرضاوي ،
  ) 1417/1996دار القلم، : الكويت والقاهرة ( 
1423دار الشروق، : القاهرة( ، 1،طخطابنا الإسلامي في عصر العولمة، يوسف، القرضاوي  /

2003(  
القاهرة( ، 2، ط، دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين الكلية والنصوص الجزئية، يوسفالقرضاوي :

  ) 2007دار الشروق، 
 مكتبة وهبة : القاهرة" ( دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة"في فقه الأولويات يوسف،  ي،القرضاو

1426  /2005 (  
مؤسسة الرسالة، : بيروت( ،1، طمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، يوسف، القرضاوي

1414/1993 (  
1999دار الشروق، ( مقاصد القرآن،  ، يوسف، القرضاوي (  
موقفها من .. طبيعتها .. معالمها .. من فقه الدولة في الإسلام،مكانتها ، ، يوسف، القرضاوي

  )1422/2001دار الشروق، : بيروت( ، 3طالديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين، 
 ،عبد :، تحقيقالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانعبد االله  وأبالقرطبي

  )م 2006/هـ1427مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1المحسن التركي،طاالله بن عبد 
دار : الرياض( ، 1مصطفى مخدوم، ط: الحسن، المقدمة في أصول الفقه، تحقيق وتعليق بو، أالقصار

  ) 1420/1999المعلمة، 
القاهرة( ، 1، طإختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملاتسماعيل لطفي، إ، القطاني: 

  )1990دار السلام، 
محمدأبو الفضل : ، تحقيقإنباء الرواة، على أنباء النحاة، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف، القفطي

  ) 1406/1986مؤسسة الكتب الثقافية،: دار الفكر العربي، وبيروت: القاهرة( ، 1إبراهيم، ط
  دار النفائس، : عمان الأردن (، 1، طموسوعة فقه عمر بن عبد العزيزجي، محمد رواس،  قلعة

2005 (  
عالم الكتب: بيروت( عبد الستار أحمد فراج،: ، تحقيقمآثر الإنافة في معالم الخلافة، القلقشندي(  
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أعده للطبع وأعد " الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم" ، أبجد العلوم، صديق بن حسن، القنوجي ،
  )م  1978منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : دمشق( عبد الجبار زكار، : فهارسه

الحنابلة ، العرف، حجيته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند ، عادل بن عبد القادر بن محمدولي قوته
  ) 1418/1997المكتبة المكية، : مكة المكرمة(  ، 1، ط)دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية ( 
،يوسف بن : ، تحقيقأحكام أهل الذمة، عبد االله محمد بن أبي بكر أبي شمس الدين ابن قيم الجوزية

الرمادي للنشر، ): المملكة العربية السعودية ( الدمام ( ، 1أحمد البكري، وشاكر بن توفيق العاروري، ط
1418/1997 (  

،صالح صبحي ال: ، تحقيقأحكام أهل الذمةأبي عبد االله محمد بن أبي بكر  شمس الدين ابن قيم الجوزية
    ) 1994دار العلم للملايين، : بيروت( ، 4ط
تحقيق  عن رب العالمين، إعلام الموقعين، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ، ابن قيم الجوزية

  ) 1414/1993دار الحديث، : القاهرة( ، 1عصام الدين الصبابطي، ط: وتعليق
،من مصايد  إغاثة اللهفان ، إغاثة اللهفانشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر  ابن قيم الجوزية

  )          دار المعرفة : بيروت( محمد حامد الفقي، : الشيطان، تحقيق
علي بن محمد : ، تحقيقبدائع الفوائد، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ،  ابن قيم الجوزية

  )مجمع الفقه الإسلامي، دار عالم الفوائد : ةجد( ، 1العمران، ط
 ،محمد أجمل : تحقيق،  الداء والدواء،  أبي عبد االله محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية

: جدة( ، 1بكر بن عبد االله أبو زيد، ط: رائد بن أحمد النشيري، اشراف: الإصلاحي، خرج أحاديثه
  ،)الفوائد مطبوعات اĐمع الفقهي، دار عالم 

،الصواعق المرسالة على الجهمية شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ،  ابن قيم الجوزية
  ).دار العاصمة : الرياض( علي بن محمد الدخيل االله، : تحقيقوالمعطلة، 

،الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةشمس الدين، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر  ابن قيم الجوزية ،
دار عالم الفوائد، : مكة المكرمة( ، 1بكر بن عبد االله أبو زيد، ط: نايف أحمد الحمد، إشراف: تحقيق

1428   (  
،مدارج السالكين بين  بن أبي بكر ، مدارج السالكين شمس الدين أبي عبد االله محمد ابن قيم الجوزية

دار : بيروت(  ،1ط نة من العلماء،لج: ، راجع النسخة وضبط أعلامهامنازل إياّك نعبد وإياّك نستعين
  ) الكتب العلمية

،مفتاح دار السعادة  ومنشورات ولاية بن أبي بكر ،  شمس الدين أبي عبد االله محمد ابن قيم الجوزية
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المملكة العربية ( ، 1علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثريّ، ط: تحقيق أهل العلم والإرادة،
  ) 1416/1996عفان،  دار ابن: السعودية

  فكا

  ،علي محمد : تحقيقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  علاء الدين أبي بكر بن مسعود،الكاساني
  )1418/1997دار الكتب العلمية، : بيروت( ،1عوض، وعادل أحمد عبد المودود،ط

 دار صادر: بيروت( إحسان عباس، : ، تحقيقفوات الوفيات والذيل عليها، محمد شاكر، الكتبي(  
  ،بيروت( ، 1محمد حسين شمس الدين، ط: تحقيق تفسير القرآن العظيم،الفداء إسماعيل،  وأبابن كثير :

  ) 1428/1997دار الكتب العلمية، 
  )دار الثقافة : الجزائر ( ،  تفسير القرآن العظيمأبي الفداء إسماعيل، ابن كثير، 

مؤسسة الرسالة، : بيروت( ، 1، طتراجم مصنفي الكتب العربية: معجم المؤلفين، عمر رضا، كحالة
1414/1993 (  

1، طفقه الأولويات في ظلال مقاصد الشريعة الإسلامية، عبد السلام عيادة علي، الكربولي ، )
  ). 1429/2008طيبة الدمشقية، : دمشق

أعده الفروق اللغويةالكليات معجم في المصطلحات و البقاء أيوب بن موسى الحسيني،  و، أبالكفوي،
  ). 1419/1998مؤسسة الرسالة، : بيروت(  ،2عدنان درويش ومحمد المصري، ط: للطبع

محمد الروكي، : ، تنسيقالاجتهاد الفقهي أيُّ دور وأيُّ جديد، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط
  ) 1996النجاح الجديدة، : الدار البيضاء( ، 1ط
1ط معجم المصطلحات العربية،، طبعت صمن كتاب حدود الأشياء ورسومهارسالة في ، الكندي ،
  )1401دار الفكر ، : دمشق(
المسألة الديمقراطية في الوطن ، علي خليفة، وزيدان، سعيد، وحجاب، محمد فريد، وآخرون، لكواريا

  )2000مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ، 1ط العربي،
 المواقف : الديمقراطية والأحزاب في البلدان العربيةوغليون، برهان، وآخرون، ، علي خليفة، الكواري

  ) 1999مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(  1طوالمخاوف المتبادلة، 
  المؤسسة : بيروت( ، 1منصور القاضي، ط: ، ترجمةكورنو، جيرار، معجم المصطلحات القانونية

  ) 1998الجامعية للدراسات والنشر، 
  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت(  موسوعة السياسة،عبد الوهاب، الكيالي.(  
1ط عرضا ودراسة وتحليلا، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي،  عبد الرحمن إبراهيم، الكيلاني ، )
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  )م  2000هـ  1421دار الفكر، : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، و دمشق
  ملا

2001منشورات عويدات، : بيروت وباريس( ،2طموسوعة لالاند الفلسفية، ، أندريه، لالاند(  
 ،وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية القواعد والفوائد الأصوليةالحسن علاء الدين،  وأبابن اللحام ،

  )م 1956/هـ 1375مطبعة السنة المحمدية، : القاهرة( محمد حامد الفقي، : تحقيق
القاهرة ( ، 1، طالفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأثره في التشريع الإسلامي، أحسن لحساسنة

  ) 2008/ 1429دار السلام  للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، : والاسكندرية
محمد بدر : ، عني بتصحيحهالفوائد البهية في تراجم الحنفيةالحسنات محمد عبد الحي،  وأب ،اللكنوي

  )دار المعرفة: بيروت( النعساني، الدين أبو فراس 
  يمم

قواعد  المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي من خلال كتابه ، قندوز محمد، الماحي
  )1427/2006دار ابن حزم، : الشركة الجزائرية اللبنانية،وبيروت: الجزائر( ،1طالفروق،

عبد : ، تحقيقالورقات في أصول الفقهالأنجم الزاهرات على حل ألفاظ ، شمس الدين، المارديني
  ). 1999طبع مكتبة الرشد ، : ، الرياض 3الكريم النملة، ط

أحمد : ، تحقيق الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالحسن علي بن محمد بن حبيب،  و، أبالماوردي
  ،) 1989/  1409مكتبة دار قتيبة، : الكويت ( ،  1مبارك البغدادي، ط

 ،دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1أدب الدنيا والدين، طالحسن علي بن حبيب ،  وبأالماوردي
1407/1987 (  

علي محمد عوض و عبد : ، تحقيقالحاوي في الفقه الشافعيالحسن علي بن حبيب،  و، أبالماوردي
  ،) 1994/ 1414دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1الفتاح أبو سنة، ط

أشرف على مراجعة أصوله  تحفة الإحوذي بشرح جامع الترمذي،، محمد عبد الرحيم،  المباركفوري
  )دار الفكر ( عبد الوهاب عبد اللطيف، : وتصحيحه

1991دار الشروق، : القاهرة ( ، إعلان المبادئ: رؤية إسلامية معاصرة، أحمد كمال، أبو المجد(  
 2004/ هـ 1425مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة( ، 4، المعجم الوسيط، طمجمع اللغة العربية (  
 ،1999المحروسة للنشر والتزويع، ( الفكر السياسي الإسلامي،  مجموعة مؤلفين (  
  ،إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية الاندماج  حسام الدين علي،مجيد

  ) 2010ربية، مركز دراسات الوحدة الع: بيروت( ، 1، طوالتنوع
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يد خيالي، : ، تحقيقفي طبقات المالكية شجرة النور الزكية،  محمد بن محمدبن قاسم ، مخلوفĐعبد ا
  ،)م  2003/هـ 20031424دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1ط
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي ، محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد،  المحبي

  )دار الكتاب الإسلامي: القاهرة(، عشر
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام ابن ، فخر الدين بن الزبير بن علي، المحسي

  ) 1428/2007: الدار الأثرية:  عمان الأردن( ، 1، طعاصم الغرناطي المالكي
مطبعة السعادة : صرم(، 3، الإبداع في مضار الإبتداع، طالإبداع في مضار الإبتداع، علي، محفوظ

  )هـ1348
دار النهضة العربية، : القاهرة(  1، طالمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، أحمد أبي الوفا، محمد

1990 (  
الاسكندرية(  السياسة والمجتمع في العالم الثالث: أصول الاجتماع السياسي، محمد علي، محمد :

  ) 1980دار المعرفة الجامعية، 
1971دار الشروق، : بيروت(  تجديد الفكر العربي،، زكي نجيب، محمود (  
دار ابن  ( ، تفسير الإمامين الجليلين، أبي بكر جلال الدين ، والسيوطي، جلال الدين محمد، المحلي

 )كثير 
دار إشبيليا، : الرياض( ، 1، طقواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، مصطفى بن كرامة، االله مخدوم

  )م 1999/  1420
يد خيالي، : ، تحقيقفي طبقات المالكية شجرة النور الزكية،  محمد بن محمدبن قاسم، مخلوفĐعبد ا

  )م  2003/هـ 20031424دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1ط
دار : القاهرة(  ،)تاريخه ومصادره ونظرياته العامة ( المدخل للفقه الإسلامي ، محمد سلام، مدكور

  ) 1996الحديث، الكتاب 
1983مطبعة الأزهر، ( ، معالم الدولة الإسلامية، محمد سلام، مدكور (  
دار النهضة ( ، 2، طنظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء أو التخييري الفعل، محمد سلام ، مدكور

  ) 1965العربية، 
1، طن سينادولة الشريعة قراءة في جدلية الدين والسياسة عند اب، علي عباس، مراد          ، )

  ) 1999دار الطليعة، : بيروت
مطابع ابن : القاهرة( ، الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، جمال أحمد السيد جاد، المراكبي
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  )1414تيمية، 
مطبعة أنصار السنة المحمدية، ( ، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد االله مصطفى المراغي

1366/1947 (  
 ،عبد : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، مرتضى الزبيدي

  ) 1404/1984اĐلس الوطني للثقافة والفنون، : الكويت( مصطفى حجازي،: العليم الطحاوي، راجعه
بيروت، ( ، 2طسوسنة ديفلد ـ ثلزر، : ، تحقيقكتاب طبقات المعتزلة، أحمد بن يحي، المرتضى بن

1407/1987 (  
تحقيقالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين أبو الحسن  علي بن سليمان ، المرداوي ، :

 ) 1421/2000مكتبة الرشد، : الرياض( ، 1عبد الرحمن الجبرين، وعوض القرني، ط
الغمامة ورياسة الامة وما يتعلق بها من بحوث،  نظام الحكم في الإسلام ، محمد يوسف،مرسي

  ). 1988مطبعة المدني،  :القاهرة(، حين يوسف موسى:تحقيق
 وثائق حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"  الحق قديمالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  مركز " ، )

  ،) 2000مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، : القاهرة
المكتبة (   الهداية شرح بداية المبتدئ،الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ،  وأب ،المرغيناني

 .)الإسلامية 
الدمام، ( ، 1، طالقواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، الجيلالي، المريني

  ) 1425/2004دار ابن عفان، : دار ابن القيم، والقاهرة: المملكة العربية السعودية
 أبو القاسم : ، تحقيقتجارب الأمم وتعاقب الهممأبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب ، ، مسكويه

  )2000سروش، : طهران(  2إمامي، ط
1426دار طيبة، : الرياض( ، صحيح مسلمالحسن ،  وبن الحجاج، أب مسلم (  
دار الفكر : بيروت وصيدا( ،1، طالعلمانية تحت المجهر، عبد الوهاب، وعزيز العظمة، المسيري

  ) 1421/2000( دار الفكر،  : المعاصر، ودمشق
  ،2005دار الشروق، : القاهرة( ، 2، طنية الشاملةا، العلمانية الجزئية والعلمعبد الوهابالمسيري(  
المقدمة العامة لمشروع ، نادية محمود، وبدران ودودة عبد الرحمن، وشتا،أحمد عبد الونيس مصطفى

  ) 1417/1996المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة( ، العلاقات الدولية في الإسلام
مدخل القيم إطار مرجعي لدراسة "العلاقات الدولية في الإسلام ، نادية محمود وآخرون، مصفى

  ) 1999/  1419المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة( ، 1، ط"العلاقات الدولية في الإسلام
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1أحمد فريد المزيدي، ط: ، تحقيقالسيرة النبوية لابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، المطلبي ، )
  ) 1424/2004دار الكتب العلمية، : بيروت

دار ابن : الرياض( وعبد الملك بن يوسف بن محمد، زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية، ، المطلق
  ) 1423لعبون، 

  ،محمود فاخوري، وعبد الحميد : ، تحقيقالمغرب في ترتيب المعربأبي الفتح ناصر الدين، المطرزي
  ) 1399/1979مكتبة أسامة بن زيد ، : حلب سورية( ، 1مختار، ط

المؤسسة العربية للدراسات : بيروت( ، 1، طالمطيري، حاكم، تحرير الإنسان وتجريد الطغيان
  ). 1430/2009والنشر، 

 الحرية أو الطوفان دراسة في أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي المطيري، حاكم ،
  ) 2004المؤسسة العربية للراسات، : بيروت( ،الراشدي

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض( ، 1، طالأمن غير التقليدي، محمد جمال، مظلوم
1434/2012 (  

السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية، ، محمد أحمد، والوكيل، سامي صالح، مفتي )
مركز البحوث العربية وإحياء التراث الإسلامي، ومركز بحوث الدراسات الإسلامية، : مكة المكرمة

1411/1991 (  
دار الكتب العلمية : بيروت(  1، ط المبدع شرح المقنعإسحاق، برهان الدين إبراهيم،   أبو، مفلح ابن
 ،1418 /1997( 
مكة المكرمة( أحمد بن عبد االله بن حميد، : دراسة وتحقيق القواعد،، أبي عبد االله محمد بن أحمد، المقري :

  )مركز إحياء التراث الإسلامي 
  ،بالخطط  المعروف، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارتقي الدين أحمد بن علي، المقريزي

: القاهرة( ،1أحمد أحمد زيادة، ط: محمد زينهم وسعاد الشرقاوي، راجعه وضبط هوامشه: ، تحقيقالمقريزية
  ). 1998مكتبة مدبولي، 

1982جامعة الكويت، : الكويت( ، دراسة تحليلية معينة: نظريات السياسة، إسماعيل صبري، مقلد   
المطبوع الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهيةتهذيب ،محمد علي بن حسين ،  المالكي المكي ،

  )عالم الكتب: بيروت(đامش الفروق، 
المعهد العالمي : القاهرة( ، 1، طالأبعاد الساسية لمفهوم الأمن في الإسلام، مصطفى أحمد، منجود

  ).1417/1996للفكر الإسلامي، 



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
1098 

 

محمد : ، دراسة وتحقيقإلى قواعد المذهبشرح المنهج المنتخب ، المنجور أحمد بن علي،  المنجور
  )دار عبد االله الشنقيطي ( حمد بن حماد عبد العزيز الحماد، : الشيخ محمد الأمين، إشراف

دراسة تطبيقية على اليمن وبلاد "الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي ، بلقيس أحمد، منصور
  ) 2004مكتبة مدبولي، : القاهرة( ، 1، ط"أخرى

م 1997دار صادر، : بيروت(، 1، محمد بن مكرم، لسان العرب طنظورم ابن(  
1997شركة الربيعان للنشر والتوزيع، : الكويت( ،أصول النظم السياسية المقارنة، كمال، المنوفي (  
  ،الإسكندرية( ، 1، طعلم السياسة بين التنظير والمعاصرة ، عبد الرحمن،وصالحيمحمد نصر، مهنا :

  ) م  1985لمعارف ، منتشأة دار ا
 1999المكتب الجامعي الحديث، : الاسكندرية ( ، نظرية الدولة والنظم السياسية، محمد نصر، مهنا (  
مقاصد الشريعة الإسلاميةومركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية،  ،الفرقان للتراث الإسلامي مؤسسة  

( ، 1أحمد زكي يماني،ط: محمد سليم العوا، وتقديم: تحريردراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق، 
  ) 2006مطابع المدني المؤسسة السعودية بالقاهرة،:  القاهرة

فهرسة مكتبة : الرياض( ، 2ط الموسوعة العربية العالمية ،أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،  مؤسسة
  ) 1419/1999الملك فهد الوطنية، 

هرندن ـ ( ،  1،ط  عليل بالحكمة وأثره في التشريع الإسلاميمنهج الترائد نصري جميل، ، مؤنس
  ) 2007/  1428المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الولايات المتحدة الأمريكية: فيرجينيا

دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1، طالمبدع شرح المقنعأبو إسحاق برهان الدين بن مفلح، 
  معتمدة التأكد من الأخرى)  1418/1997

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تمية من كتابي الطهارة والصلاة، ناصر بن عبد االله، الميمان ،
  ) 1416/2006مركز بحوث الدراسات الإسلامية، :  مكة المكرمة( ، 2ط
محمد رضوان الداية دار، : ، تحقيقالتوقيف على مهمات التعاريفمحمد عبد الرؤوف المناوي، ، المناوي

  ) 1410،  - دار الفكر , الفكر المعاصر : دمشق : بيروت(1ط،
 ،الحركات " خيارات الأمة وضرورات الأنظمة عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، فرحموسى

  ) 1415/1995دار الهادي، : بيروت( ، 1،طنقد وتحليل" الإسلامية المعاصرة بين القبض والبسط 
ة، صياغة للمنطق وأصول ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظر ، عبد الرحمن حبنكة،الميداني

  ) 1414/1993دار القلم، : دمشق(  4البحث متمشية مع الفكر الإسلامي، ط
،2004مطبعة البعث، : قسنطينة ( يوسف بغول، : ، ترجمة الخطاب ميلز، سارة (  
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  ونن
 ،1972دار الشعب للنشر والطباعة، : القاهرة ( ، الأمن القومينافع، محمد عبد الكريم (  
  ،دار المعارف، : القاهرة(  تطور الفكر السياسي في الإسلام، فتحية، ومهنا، محمد نصر،النبراوي

1984(  
1422/2002منشورات حزب التحرير، ( ، 6طنظام الحكم في الإسلام، ، تقي الدين، النبهاني  (  
في أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في  بحث: سلام والسياسةالإ، حسين فوزي، النجار

 ).مطبوعات الشعب (  الإسلام،
يد، النجارĐ2بحث في جدلية النص والعقل والواقع، ط خلافة الإنسان بين الوحي والعقل،، عبد ا  )

  ) 1413/1993دار الغرب الإسلامي، : بيروت
يدالنجارĐدار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1ط ،، فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب، عبد ا

1992 (  
يد، النجارĐ2006دار الغرب الإسلامي، : بيروت( ، 1طمقاصد الشريعة بأبعاد جديدة،، عبد ا(  
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر ، محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي، النجار ابن

( محمد الزحيلي، ونزيه حماد، : تحقيق صول الفقه،التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أ
  ) 1413/1993مكتبة العبيكان، : الرياض

لابن عابدين نزهة النواظر على الأشباه والنظائر:  الأشباه والنظائر وبحاشيته، زين الدين، نجيم ابن ،
  )م  2005/هـ 1426دار الفكر، : دمشق( ، 4محمد مطيع الحافظ، ط: تحقيق

 ،ضبطه وخرَّج آياته البحر الرائق شرح كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي، ابن نجيم، زين الدين
  ) 1418/1997دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1زكريا عميرات، ط: وأحاديثه

 الاسكندرية( ، المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعيةمن أساتذة  قسم  علم الاجتماع،  نخبة :
  )الجامعية دار المعرفة 

القواعد الفقهية مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، ، علي أحمد الندوي
  ) 1428/2007دار القلم، : مشق( ، 1طتطبيقاتها، 

،1417/1997دار المعرفة، : بيروت( ابراهيم رمضان، : ، تحقيقالفهرستأبو إسحاق،  ابن النديم (  
دار الكتب : بيروت( ، 1، طكشف الأسرار شرح المصَنِّف على المنارلدين، ، أحمد حافظ االنسفي

  ).العلمية 
الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية على الدين وجماعة من علماء الهند الأعلام،   نظام
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دار الكتب : بيروت(  1عبد اللطيف، ط: ضبطه وصححهمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، 
  ) 1421/2000العلمية، 

اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على ، عبد الكريم بن علي بن محمدالنملة ،
  ) 1417/1996دار العاصمة، : الرياض( ، 1، طمذهب الإمام أحمد بن حنبل

مكتبة الرشد،   :الرياض( ، 1، طالرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، عبد الكريم بن علي بن محمد، النملة
1410  /1990 (  

تحرير لمسائله " المهذب في علم أصول الفقه المقارن ، عبد الكريم بن علي بن محمد، النملة
  .)م  1999/ هـ 1420مكتبة الرشد، : الرياض( ، 1، ط"  ودراستها دراسة نظرية تطبيقية

  ،مكتبة الرشد، : الرياض( ، 1ط الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس،عبد الكريم بن محمد، النملة
1410/1990 (  

إدارة الطباعة : ، تصحيح وتعليق تهذيب الأسماء واللغاتزكريا محي الدين بن شرف،  و، أبالنووي
  )دار الكتب العلمية : بيروت( المنيرية، 

1405المكتب الإسلامي، : بيروت( ، ، روضة الطالبينزكريا محي الدين بن شرف و، أبالنووي(  
مؤسسة قرطبة، ( ، 2، ط صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  زكريا محي الدين بن شرف، و، أبالنووي

1414 /1994 (  
 ،محمد نجيب : تحقيق كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي،زكريا محي الدين بن شرف،  وأبالنووي

 ،)مكتبة الإرشاد ): جدة ( المملكة العربية السعودية ( المطيعي، 
دار الحرمين للطباعة : القاهرة( ، 1، طالمستدرك على الصحيحينعبد االله الحاكم،  و، أبالنيسابوري

  )م 1997/هـ 1417والنشر، 
  اءه̒

مازن المبارك : ، تحقيق مغني اللبيب عن كتب الأعاريب محمد جمال الدين،  و، أبابن هشام الأنصاري
  ) 1985دار الفكر، : دمشق( ، 6ومحمد علي حمد االله، ط

 مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ : ، تحقيقالسيرة النبويةمحمد عبد الملك،  و، أبهشامابن
  ).دار إحياء التراث العربي : بيروت( شلبي، 

،الهداية شرح بداية المبتدئ لأبي بكر المرغيناني شرح فتح القدير علىكمال الدين،   ابن الهمام ،
 2002/ 1424دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1عبد الرزاق غالب المهدي،ط: علق عليه وخرج أحاديثه

(  
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1، ط"قضايا الاستمرار والتغيير، : النظم السياسية العربيةالدين، علي، ومسعد، نيفين،  هلال ، )
 ) 2000العربية، مركز دراسات الوحدة : بيروت

بيروت( ، 1ط الاجتهاد الاستصحابي وأثره في الفقه الإسلامي،، حسن بن إبراهيم ، الهنداوي :
  )م  2004/ ه  1425مؤسسة الرسالة ناشرون، 

1421/1993مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة( ،1، طالإسلام والديمقراطية، فهمي، هويدي(  
1408/1988دار الحكمة اليمانية، : صنعاء اليمن( ،1، طالديني أزمة الوعي، فهمي، هويدي(  
عبد : ، تحقيقبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ، نور الدين علي بن أبي بكرالهيثمي

  )م 1994/هـ 1414دار الفكر، : بيروت( االله محمد الدرويش، 
،أحمد جاسم محمد : ، عُنيَ بهبشرح الأربعينالفتح المبين شهاب الدين علي بن حجر،  الهيثمي

دار المنهاج، : جدة(  ، 2المحمد، زقصي محمد نورس الحلاق، وأنور بن أبي بكر الشيخي الداغتاني، ط
1230/2009(  

  اوو 
 مركز دراسات : بيروت( ، 2، طإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، خميس حزام، والي

  )  2008الوحدة العربية، 
 1طودراسة،  وتوثيقا الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي جمعا، وليد بن فهد، الودعان ، )

  ) 1430/2009دار التدمرية، : الرياض
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، : بيروت( ، 1البيعة أحكام ومضامين، ط ، عبد االله،الوشلي

1992 (  
 ،طبعة ذات السلاسل، : الكويت( ، 2، طالموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

1404/1983.(  
  ،دد، رضا تج: ، تحقيق، كتاب الفهرست للنديمأبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق الوراقالوراق

  )معلومات النشر ( دون 
 قواعد فقه المذهب المالكي الدليل الماهر الناصح شرح نظم المجاز الواضح  ، محمد يحي،الولاتي

مكتبة الولاتي لإحياء التراث الإسلامي، ): موريتانيا (نواكشوط ( ، على قواعد المذهب الراجح
1427/2006 .(  

مرتقى "لسول على مرتقى الوصول إلى علم الأصول، شرح نيل ا، محمد يحي بن محمد المختار الولاتي
أبو محمد بن محمد : حققه وأشرف على إخراجه، "الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم الغرناطي
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مكتبة الولاتي لإحياء التراث : نواكشوط موريتانيا( ، 3حمادي بن سيدي بن حمادي، ط: الحسن، مراجعة
  ) 1427/2006الإسلامي، 

الجواهر المضية في طبقات الوفاء القرشي، محي الدين ابي محمد عبد القادر ابن سالم،   بن أبيا
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والطباعة، ( ، 2طعبد الفتاح محمد الحلو، : الحنفية، تحقيق

1413/1993 (  
مكتب بيروت ، المعهد العالمي للفكر (، 2ط"  دراسة في الضوابط"فقه الأولويات ، محمد،  الوكيلي

  ،) 2006/  1426الإسلامي، 
 ،الصادق بن عبد الرحمن : ، تحقيقإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالكأحمد بن يحي، الونشريسي

  ). 1427/2006دار ابن حزم، : بيروت( ، 1الغرياني، ط
 ،مغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس المعيار المعرب والجامع الأحمد بن يحي، الونشريسي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : الرباط( خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، والمغرب، 
  ).1401/1981للمملكة المغربية، 

 2007دار قباء الحديثة، : القاهرة( ، الفلسفي المعجم المعجم الفلسفي،، مراد، وهبة .(  
Թء  

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان،  و، أباليافعي
دار الكتب العلمية، : بيروت( ، 1خليل منصور،ط: ، وضع حواشيهيعتبر من حوادث الزمان

1417/1997.(  
سعيد : ، تحقيقترتيب المدارك وتقريب المسالكالفضل  القاضي عياض بن موسى،  و، أبليحصبيا

  )مطبعة فضالة ): المحمدية ( المملكة المغربية ( ، 1أحمد أعراب، ط
 1محمد حامد الفقي، ط: صححه وعلق عليه ، الأحكام السلطانية،بن الحسينمحمد الفراء، أبو يعلى ،
  )1421/2000دار الكتب العلمية، : بيروت( 
   2أحمد بن علي سير المباركي، ط: ، تحقيقالعدة في أصول الفقه، بن الحسين، محمد الفراءأبو يعلى ، )

  )1990/ 1410: الرياض
  عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، : ، تحقيقطبقات الحنابلة ،محمدأبو الحسين ، الفراءابن أبي يعلى )

  ) 1999/ 1419: الرياض
 2007مؤسسة الرسالة، : بيروت( ،أبجديات التصور الحركي للعمل الإسلامي، فتحي، يكن (  
،1، طمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلةمحمد محمد سعيد أحمد بن مسعود،  اليوبي ، )
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  )م 1998/ هـ1418دار الهجرة، : الرياض
  ،1399/1979دار المعرفة، : بيروت( ، الخراج كتابيعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف (  

  .Զنیا ـ الرسائل الجامعیة
 ٔǫلف  

الانتخاب للولايات العامة حقيقته وأحكامه دراسة فقهية ، محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الأحمري
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم ( الدكتور عبد االله بن مصلح الثمالي، : ، إشرافتأصيلية

  ) 1429/2008الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه ، جامعة أم القرى، 
  Դء

رسالة ماجستير في الفقه الاجتهاد الجماعي وأثرف في الفقه الإسلامي، عبد االله صالح حمو بابهون ،
  ). 2006كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ( العبد خليل أبو عيد،:  وأصوله،  إشراف

لة في الفقه رسالة دكتوراه الدو ، "فقه الواقع" التأصيل الشرعي لمفهوم ، أبو ياسر سعيد بن محمد، بيهي
  ).وأصوله، جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

  ˨اء
تدابير الأمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد و الحاج، حسام إبراهيم حسين،  بأ

كلية : الأردن ( عبد االله إبراهيم زيد الكيلاني، : ، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، إشرافالشريعة
  ) 2006العليا، الدراسات 

إشراف مقاصد أصول الفقه ومبانيه، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله،أحمد حلمي حسن، حرب ،
  ) 2006كلية الشريعة ـ الجامعة الأردنية ، ( عبد المعز حريز، : الدكتور

 ،رسالة ماجستير في الفقه وأصوله،  الحكم الوضعي عند الأصوليين،سعيد علي محمد، الحميري
جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة :مكة المكرمة( الدكتور يس شاذلي،  :إشراف

  ) 1984ـ  1983/  1404ـ  1403المكرمة ، 
  الذ

رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، اشراف مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام، حسين، الذهب ،
  )  1994/ 1415العليا، جامعة الأردن، محمد فتحي الدريني ، كلية الدراسات 

  ر
،رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، إشراففقه الوسائل وأثره في الأحكام الشرعيةحبيبة،  رحيببي ، :

كلية الشريعة، قسم   جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،): قسنطينة ( الجزائر ( الدكتور سعيد فكرة، 
  ) 2001/ 1421 الفقه وأصوله،
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  ينس
  ،رسالة ماجستير ضوابطه وتطبيقاته، : الاستصلاح عند شيخ الإسلام ابن تيميةحامد جابر السلمي

جامعة أم : المملكة العربية السعودية( عثمان إبراهيم المرشد، : الدكتور: في الدراسات الإسلامية، إشراف
 ) 182(   ،)1410/1989القرى ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 

  اءف
محمد البشير، : ، رسالة ماجستير، إشراف الدكتوطرق إثبات المقاصد الشرعية، شكري، فريد
الرباط،جامعة محمد الخامس،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية، (

1412/1992(  
  افق

بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين مقاصد الشريعة  نظرية، عبد الرحمن يوسف القرضاوي
محمد بلتاجي : ، رسالة ماجستير، اشرافدراسة مقارنة من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري

  )جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة ( حسن، 
رسالة ( ـ   والرهانات السياسة الامنية للاتحاد الأوروبي من منظور أقطابه ـ التحديات، بلال، قريب

كلية ( بن عنتر عبد النور، : ماجستير في العلوم السياسية، تخصص دبلوماسية وعلاقات دولية، إشراف
  ) 2011/ 2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ، 

  ك
أصول الفقه، إشراف، رسالة ماجستير في الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة، نصر محمد، الكرنز :

  ) 1429/2008كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، ( ماهر حامد الحولي، 
  يمم

 دراسة في الخطاب " التنظير في الدراسات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة ، خالد، معمري
: ير في العلوم السياسية، إشرافمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست( ، سبتمبر  11الأمني الأمريكي بعد 

  ). 2007/2008عبد الناصر جندلي، جامعة باتنة، 
 ،دعاوى حقوق الإنسان والتدخل في سيادة الدول دراسة محمد بن عبد العزيز بن عبد االله، المهيزع

اطروحة مقدمة لاستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه تأصيلية مقارنة بالمواثيق الدولية، 
جامعة نايف العربية للعلوم : الرياض( الدكتور علي محمد حسنين حماد، : الفلسفة في العلوم الأمنية، إشراف

  ) 1430/2009الامنية، كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية، 
،رسالة ماجستير، ما لا يتم الواجب إلا به دراسة أصولية تطبيقيةمهدي بن ابراهيم بن محمد،  ميحر ،
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جامعة أم القرى، كلية الشيعة والدراسات الإسلامية، : مكة المكرمة( عثمان بن إبراهيم المرشد، : إشراف
1405/1985 (.  

  
  .Զلثا ـ ا߱ورԹت والندوات العلمیة

  ǫٔلف    
الطموحات والتحديات.. البنى التحتية بدول مجلس التعاون غرف دول مجلس التعاون الخليجي،  اتحاد ،

 1996/ 1416، سنة 39الأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج العربية، العدد :  الرياض( ،  التعاونمجلة 
(  
لس التعاون لدول الخليج العربية،  الأمانةĐ مسيرة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول العامة

  ) 2010دول الخليج العربية ، الأمانة العامة Đلس التعاون ل: الرياض( ،  2002الخليج العربية 
Դء  

 ،ندوة ، دور التكامل الاقتصادي العربي  في التنمية الاقتصادية في الأقطار العربيةيوسف محمد، باي
 ) 1989، وتونس ، أكتوبر  1989فيفري  15ـ  13، الخرطوم الاقتصادي العربي التكامل

  
  يمج

 ،1424العدد التاسع عشر، رجب ( ،مجلة العدل، النوازلالاجتهاد في الجيزاني، محمد بن حسين بن حسن(  
 ،اتحاد الكتاب : دمشق(  مجلة الفكر السياسي،، أبو الحسن الماوردي وفكره السياسيالجراد، خلف محمد

  ) 1999ربيع سنة  6الغرب، العدد 
  ˨اء

الأمانة العامة :  الرياض(  ،)حصاد ربع قرن ( مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، سعيد عبد االله، حارب
  ).Đلس التعاون لدول الخليج العربية 

دراسة نظرية في المفاهيم والأطر( مستوياته وصيغه، وتهديداته: مفهوم الأمن، سليمان عبد االله، الحربي(، 
   )2008 صيف ،19العدد مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت ( ،العربية للعلوم السياسية المجلة

المجلة العربية للعلوم الشورى والديمقراطية، حوارية الموروث الديني والحداثة السياسية، عمر، الحضرمي ،
  )   2007، خريف سنة  16 العدد ، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت( السياسية 

المعاصرمجلة المسلم قراءة في الموافقات للشاطبي، .. الشريعة وأهداف الأمة  مقاصد،حسن، حنفي ، )
  ). 1423/2003، سنة 103د العد

 ˭اء
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،كلية : الجامعة المستنصرية( ، المجلة السياسية والدوليةالتفاوض إدارة وسياسة، ثامر كامل محمد،  خزرجي
 ).2006سنة ، العلوم السياسية، الإصدار الثاني، العدد الثاني

  الد
،مركز : بيروت( ، مجلة المستقبل العربيالديمقراطية في فلسفة الحكم العربي ، عبد العزيز،  الدوري

  ). 1980سبتمبر / أيلول 9، العدد 2السنة دراسات الوحدة العربية، 
  اءر 

،دولة الإمارات العربية المتحدة ( دبي ( ، مجلة البيان، السلفيون وقواعد اللعبة السياسيةحسن  الرشيدي(  ،
  ) 2011/  1432، رجب 287والعشرون، العدد السنة السادسة 

  ايز 
دفاتر السياسة  مجلة، " خطاب الأمنية وصناعة السياسة العامة" المعضلة الأمنية المجتمعية ،  عادل، زقاع

  ) 2011جوان  5العدد  ورقلة جامعة قاصدي مرباح،(  ،والقانون
 ،كلية ( ، مجلة المفكرتحولات العقيدة الأمنية الجزائرية في ظل تنامي تهديدات العولمة، صالح، زياتي

  ).جامعة محمد خيضر ، بسكرة  ، العدد الخامس : الحقوق والعلوم السياسية 
  ينس

 مجلة كلية الدراسات ،  قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشودسانو، قطب مصطفى
/ 1422العدد الحادي والعشرون، ربيع الآخر  ،)دولة الإمارات العربية المتحدة ( دبي ( ،  والعربيةالإسلامية 

  )  2001يوليو 
  ين̊

يد،النجارĐلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الدورة السادسة عشرة (، تجديد فقه السياسة الشرعية ، عبد اĐا
  ). 2006يوليو / 1427للمجلس باستنبول، جمادى الآخرة 

 مجلة العربية للعلوم ال، العولمة وسيادة الدولة الوطنية في نظرية العلاقات الدولية، عبد االله بن جبر، العتيبي
  ) 2009 السنةصيف  23مركز دراسات الوحدة العربية  العدد : بيروت( ، السياسية

 مجلة جامعة النجاح للابحاث ، التحول إلى التعددية الحزبية في الفكر السياسي المعاصرعدوان، عاطف
  ،) 2002، 16اĐلد ( ، والعاوم الإنسانية

العدد ( ، والقانون الشريعة مجلة، المحكوم فيه في ظل مقاصد التشريع الإسلامي، عدنان محمود، عساف
  )م  2008/ هـ  1428الثالث والثلاثون، ذو الحجة 

هـ 1424العدد العشرون، وزارة العدل، : الرياض(، العدلمجلة  تحقيق المناط،بن عبد العزيز،  العقيل، صالح
( 
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 ،مجلة  ، أسباب العجز وشروط الانطلاق: التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركةعماد، عبد الغني
  ) 1999، ديسمبر 250مركز دراسات الوحدة العربية، العدد : بيروت( ،  المستقبل العربي

،الخطاب الديني في كتب تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية ـ دراسة تحليلية مقارنة حليمة أحمد،  عمامرية
  )2011/  1432،  65السنة عشرة، العدد (  ، مجلة إسلامية المعرفة، في دول عربية مختارة ـ 

مجلةملحق  تصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية،.. رهان الثورات ، مالك، عوني 
  ) 2011، "186أكتوبر " مركز الأهرام ، عدد : القاهرة(  السياسة الدولية،

دراسة في مدى تدويل السيادة في "السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر ، طلال ياسين، لعيسىا
، العدد الأول 26اĐلد  جامعة دمشق، (،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، "العصر الحاضر

2010  (  
  افق

مجلة جامعة دمشق للعلوم جدلية الشورى والديمقراطية ـ دراسة في المفهوم ـ ة، محمد حمد، لقطاطشا
  ) 2004العدد الثاني،  20اĐلد  جامعة دمشق، ( الاقتصادية والقانونية

 ،منجزات التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء عبد االله إبراهيم، القويز
الأمانة العامة Đلس : الرياض( ، مجلة التعاونالتنفيذ التدريبجي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، 

  )1993/ 1413، سنة 29التعاون لدول الخليج العربية،  العدد 
  فكا

تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في اختلاف الفقهاء،  مجلة الشريعة إبراهيم ،، عبد الرحمن الكيلاني
  )  58العدد  ،الكويتكلية الشريعة، جامعة ( والدراسات الإسلامية، 

المجلة الأردنية ، حقيقته ـ حجيته ـ  مرتكزاته، التطبيق المقاصدي للأحكام  الشرعية، عبد الرحمن، الكيلاني
  ).م  2008/ هـ  1429اĐلد الرابع ، العدد الرابع ، ( ، لاميةفي الدراسات الإس

 ميم 
 84دار الأهرام، العدد : القاهرة(، مجلة السياسة الدوليةالأمم المتحدة ومفهوم الأمن، المشاط، عبد المنعم ،

 ) 1986سنة 
 2001التكامل والوحدة : مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالثالمعلومات،  مركز / 

  .) 2010الأمانة العامة Đلس التعاون لدول الخليج العربية ،  ديسمبر : الرياض( ، 3ط  ،) 2010
  ، جامعة ( دراسات الإسلامية،مجلة الشريعة وال، المنحى التطبيقي للقياس الأصوليمنصور، محمد خالد 

  الكويت، كلية الشريعة،
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الملتقى السابع عشر للفكر الاسلامي بقسنطينة ، القواعد الشرعية ومقاصد الشريعة،خليل الميس
  ) 1983أكتوبر  26ـ  19/ 1403شوال  15ـ   8(  ،الجزائر/

 نون
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية،، أحمد، ناصوري

  ) 2008، عام 2، العدد 24جامعة دمشق ، اĐلد ( والقانونية، 
الندوة السادسة عشر للمجلس الأوروبي للافتاء ، السياسة الشرعيةفقه   النجار، عبد المجيد، تجديد

 ) 2006يوليو / 1427اسطنبول، جمادى الآخرة  (والبحوث، 
 واو

 ،مجلة الشريعة والدراسات وتنزيل الأحكام،مسلك الإمام الشاطبي في تقعيد المقاصد وورقية، عبد الرزاق 
 ) 2007العدد التاسع والستون، السنة الثامنة والعشرون، يونية  جامعة الكويت، (، الإسلامية

Թء  
العدد الرابع ـ رجب (   ،والنوازل،مجلة الأصول ، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد اليوبي محمد

1431 ( 
  رابعا ـ المراجع Դ̥لغة اҡٔج̲بیة

Amertya Sen, Developments, Rights and Human Security ,Human Security Now, The Final 
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 Jean Bodin,Six Books Of The CommonWealth, bridged and translated by M.J.Tooley, ( Basil 
Blackell Oxford,Printed In Great Britain In The City of Oxford At The Alden Press Boud By 
The Kemp hall Bindery, Oxford ) 
 International Encyclopedia of the Social Science,2edition, ( William A. Darity Jr Editor in 
Cheef )  
  Lucian W.Pey, Aspects of  Political Development: An Analytic Study,  ( Little, BrownAnd 
Company, 1966) 
 N.S Doniach, The oxford English – Arabic Dictionary of current Usage, Printed in Great 
Britain at the University Press, Oxford. 
N.S Doniach, The oxford English – Arabic Dictionary of current Usage,p 1178, and  Moslih  
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http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/528315 
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  George  Maclean, The Changing Concept of Human Security :  Coordinating National 



 الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـنظریة الوسائل في 
  
 

 
1110 

 

and Multilateral Reponses,  
http://www.unac.org/en/link_learn/canada/security/perception.asp  

  .ـ التقار̽ر3
  

الأمم المتحدة الإنمائي  برنامج )UNDP ( ،تقرير التنمية التنمية الإنسانية  المكتب الإقليمي للدول العربية
 ) 2009شركة كركي للنشر، ): قريطم ( بيروت (  2009العربية ، 

الأمم المتحدة الإنمائي  رنامجب )UNDP ( ،تقرير التنمية التنمية الإنسانية  المكتب الإقليمي للدول العربية
)  2009شركة كركي للنشر، ): قريطم ( بيروت ( ، تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية، 2009، العربية
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  ـ ˊرامج تلفزیونیة 4. 

  
  :على الموقع الخطاب السياسي للحركات الإسلامية،بلا حدود، قناة الجزيرة، : برنامج

cdc86f42725b-a259-468d-ae2e-aljazeera.net/programs/pages/49d8e912http://www.  
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  ...............................................ائل منها مجالات المقاصد الشرعیة وموضع الوس: المبحث الثاني 

  ...............................................مجالات المقاصد عند المتقدمين من ̊لماء الشریعة :  المطلب اҡؤل 
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  . ..............................................................................شروط الفعل المكلف به: المطلب الثاني 

  ..................................................................حكم التكلیف Դلشاق من اҡٔفعال : المطلب الثالث 
  ................................................حكم فعل الصبي وا߽نون والناسي ومن في حكمهم : المطلب الرابع 

ات نظریة الوسائل في الشریعة ا: الفصل الثاني lٔفعال المكلفين؛ مخرҡ حكام الشرعیةҡٔلإسلام̀ة ا..  
  .....................................Դلحكم الشرعي ) المحكوم ف̀ه ( ̊لاقة فعل المكلف : المبحث اҡؤل 
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  الملخص
  

  نظریة الوسائل في الشریعة الإسلام̀ة ـ دراسة مقاصدیة ـ
 

الفقهاء والأصوليون في كلا الوسائل مصطلح أصيل في الدراسات الشرعية الأصولية، استعمله 
، مريدين به على وجه الخصوص ما يتوقف عليه آداء الواجب، "مدرسة المتكلمين والحنفية" المدرستين

أو ترك الحرام لأن تركه واجب، ثم كانت استعمالاته للدلالة على ما يتوصل به إلى الشيء على حسب 
  .سياق الاستعمال، لنجد استعماله في علة القياس وغيرها

عَدَدٌ من علماء الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية، استعمل لفظة الوسائل أيضا، رابطا إياها 
على ( بموضوع المقاصد، فالمقصود الشرعي في مقدمة الواجب هو ما أمُر به، وما Ĕيَُ عنه شرعا 

  ).الاختلاف الواقع في قاعدة مقدمة الواجب وما ألحق đا من قواعد 
أسيس لنظرية الوسائل؛ من خلال الفكر الأصولي المتقدم، للخروج بنظرية في رأَى البحث الت

نظرية عامة "الشريعة الإسلامية تربط بين الأحكام، التي هي الوسائل، والمقاصد الشرعية، ضمن سياق 
، والتي تعتبر الوسائل إحدى مرتكزاēا، بل إĔا تشكل قواعد "للمقاصد في الشريعة الإسلامية

ئها؛ الذي تقوم عليه نظرية المقاصد فيما بعد، والتي تعبر عن ثمرات هذه الأحكام وغاياēا، وأصول بنا
سواء نظر إليها نظرة جزئية أم نظرة كلية، وإن كانت النظرة الكلية هي المتبناة في المبحث المقاصدي 
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المحورية للوسائل في لأĔا تعبر عن الأصول الكلية القطعية للشريعة الإسلامية، ونظرا لهذه المركزية و 
  .المبحث المقاصدي، تـَتَبَّعَ البحث مظان تواجدها

يتوسل البحث التوصل بنظرية الوسائل إلى اعتمادها كأداة تحليلية، تساهم في تسهيل تنزيل 
نظرية الوسائل؛ الأفعال كمدخلات ) أي البحث(الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين، لذلك اعتبرَ 

شرعية كمخرجات لهذه النظرية، لتعبر كل من المدخلات والمخرجات على مضامين لها، والأحكام ال
عدم خلو واقعة عن "الوسائل ومجال عملها، وهي؛ في ذلك تحكم قاعدة مقررة في الشريعة الإسلامية

  ".حكم شرعي بشأĔا 
قهي، إذ نجد الأول منهما مرتبط باĐال الف" كمصطلحين"وإنه بالنظر إلى المفهومين السابقين 

، في حين يتصل الحكم )الفروع الفقهية : أي( يقترن أكثر بالأثر الفقهي المترتب على الحكم في الفعل 
من مباحث أصول الفقه ـ أيضا " قعل المكلف"وينتمي إلى المبحث الأصولي، وإن كان المحكوم فيه وهو 

نْتَجُ من الفعل وحكمه، أي
ُ
غايات والمقاصد المرجوة للشريعة في ثمرة الأفعال والأحكام؛ هي ال: ـ، والم

أحكام أفعال المكلفين، من خلال استمرارية تنزيل الأحكام على أفعال المكلفين المعبرة عن شمولية 
  .الشريعة، وبالتالي صلاحيتها لكل زمان ومكان

ومن خلال التحليل السابق، يؤكد البحث على ثنائية الوسائل والمقاصد ضمن نظرية كبرى 
 الشريعة الإسلامية، وفي هذا رد على دعاوى الفصل بين علم أصول الفقه ومقاصد للمقاصد في

الشريعة الإسلامية، إذا كان الفصل يقوم على استقلالية ماهية كل علم بذاته، وهو ما لا يوافق عليه 
 هذا البحث لعدم جدوى إمكانية الفصل بين العلمين لتبعية الأحكام للمقاصد، وابتناء هذه الأخيرة

على الأحكام، فالاحكام تبتدئ جزئية لتتسع دوائرها ضمن سياقات متعددة، إما جزئية مقتصرة على 
اĐالات : حكم الواحد الفرد المكلف، إلى جزئية أكثر اتساعا، وهي وسط بين الكلية والجزئية، أي

ية من الجزئية وصولا وهي أقرب للكل.." المتعددة لأفعال تخدم مجالا معينا كالأسرة والاقتصاد والسياسة 
  .إلى التجريد المتعلق بالمقاصد والمصالح، الذي تعبر عنه كليات الشريعة وقطعياēا

وفي هذا السياق؛ لا ينكر البحث أن تقوم للأحكام ماهية تضبطها عن المقاصد، وللمقاصد 
ل والتقاطع، ماهية تفصلها عن الأحكام كمفهومين بماهيتتن مختلفتين، لكن مع مراعاة دوائر التداخ

وضرورة الوصل بين الأحكام والمقاصد، لا الفصل ما دام سياق البحث والدراسة حقل معرفي واحد 
هو حقل الشريعة الاسلامية، والتي مدارها على ابتناء الأحكام الشرعية المحصلة لمصالح المكلف في 

  .العاجل والآجل
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ريدي، ثم إلى مستوى اعتماده  وفي سعي البحث إلى التوصل بمصطلح الوسائل إلى مفهوم تج
( كأداة للتحليل ضمن منظور ورؤية نظرية لا تقتصر على مجرد المفهوم الذي تقوم عليه النظرية الفقهية 

، بل )من جمع وتبويب لكل متعلقات الوسائل وصولا إلى ما يرتبط đا من قواعد في أحسن الأحوال 
فقه جميع : وم للوسائل يقوم على بعد تحليلي؛ بمعنىإلى العمل على الإفادة من مجموع ذلك لابتناء مفه

المتغيرات المحيطة بالفعل، وأولى هذه المتغيرات هي الواقع الإنساني ومستجدات هذا الواقع، وبالتالي 
تقريب فكرة تنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين لتحصيل مقاصد الشارع الحكيم، ما رجع 

التشريع ذاته، فمقاصد المكلف لا تخرج عن النسق العام لمقاصد الشريعة منها للمكلف أو ما رجع إلى 
  .الإسلامية، هكذا يقوم المفهوم المقاصدي في الشريعة الإسلامية

ومن هذا المنطلق، وكتقديم مثال على ما تتوخاه الدراسة في اĐال العملي التطبيقي، اتخذت من 
تطبيقيا لتنزيل الأحكام الشرعية عليه، ولها، أي الدراسة الفعل السياسي وواقع الفعل السياسي أنموذجا 

  .في اختيار الفعل السياسي كنموذج مبرراēا
من ذلك؛ أنه فعل إنساني، يخضع للقاعدة العامة التي تسير عليها الشريعة وهو ارتباطه بحكم 

ه يقع ضمن شرعي تكليفي، ومن ثم محاولة استكشاف مقاصد الفعل السياسي ومقصديته في ذاته، لأن
النسق العام لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يوجد ـ بالتالي ـ فصل لما هو سياسي عما هو ديني لما أكد 
عليه البحث؛ من أن طبيعة الفقه الإسلامي طبيعة دينية، ولا تنفصل أجزاء الشريعة أبدا، بل تتقاطع 

ريعة الاسلامية أو الدين وتتكامل، لتشكل وحدة واحدة متجانسة عقيدة وفقها وخلقا هي الش
  .الاسلامي

الأحكام بمعنى الوسائل، " وفي هذا الصدد، وسيرا على ما ترمي إليه الدراسة في بعديها 
، وظَّفت الدراسة مفاهيم معاصرة في اĐال السياسي، وبحثت في كيفية إحداث "والمقاصد الشرعية

بعد السياسي، من خلال مقاربة مفهوم ، وال)الأصل الذي تنطلق منه ( مقاربة بين البعد الفقهي 
Đموعة من المفاهيم في المناخ الحضاري " التبيئة"النوازل السياسية والبحث عن أحكام لها بمفهوم 

لممارسة البعد  مقاربةللمفاهيم الغربية، بقدر ما هو محاولة إيجاد  تبنٍ الاسلامي، وليس في هذا أي 
لدراسة وتحاول إثبات صحتها من خلال هذا النموذج التحليلي للوسائل، كفرضية تبنتها هذه ا

  ).نفي الفرضية : ( التطبيقي، أو أن الحكم سيكون على نقيض ذلك ، بمعنى
في ( وđذا الصنيع تكون الوسائل كمفهوم تجريدي عام؛ يعبر عن الأحكام الشرعية جملة 

يعني التفسير وسبر أغوار الوقائع ، قادر كأداة ووسيلة على التحليل؛ الذي )سياقاēا الجزئية والكلية 
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والأحداث من خلال القواعد الحاكمة لهذا المفهوم وعلاقته بالمقاصد، وهو đذا الشكل، مفهوم له 
قدرة كبيرة على التوظيف في مختلف مجالات وميادين الأفعال الإنسانية، سواء نسبت هذه الأفعال 

اجتماعيا، : ية، ومهما كان مجال التوظيفللمجموع أم للآحاد، أشخاصا طبيعية أم أشخاصا معنو 
  ..  اقتصاديا، أو سياسيا 

 .واالله المستعان ، وهو ـ عز وجل ـ من وراء القصد
 

 

  
  

In The Name of ALLAH; The Most Gracious, The Most Merciful 

Synthesis 

The Theory of Means in the Islamic Legislation 
Objectives of Islamic Jurisprudence)(A Study Relative to  

   The Means is the original Technical Term in the Fundamentalist Studies; 
ruled by the Jurisprudents and the fundamentalists’ scholars in both schools 
« school of Theologians and Hanafites » tended especially by them on what the 
practice of duty or banned matter, for it is obligatory to leave it. Also , their usage 
signifies what is the reached thing after a context use which is limited to the Bug 

Measurement, and others. 

   A number of Likes, Isotopes and Jurisprudence Maxims’ Scientists also 
used the term Means linking it to the topic of Fundamentals. The legal sense of 

the Duty is the given order and what is forbidden legally. 

  The research approach is the establishment of Means Theory; across the 
Fundamentalist Advanced Thought, in order to obtain a theory in Islamic 
Legislation ties between the rules and the Means and the Legal Fundamentals; 

including the context of 
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“General Theory for Fundamentals in the Islamic Legislation” where the 
Means were considered as its basis, further formed its rules and its building’s 
roots on which the Theory of Fundamentality constructed later will show the fruits 
of these rules and their aims, either in a partial or total vision; even the total 
vision is adopted in the study of purposes of the Islamic Legislation, for this the 
centrality and laxity of the Means in the Fundamentality research following its 

existing areas. 

  The Research-Paper urges to reach due to the Means’ Theory to admit it 
as an analytical tool can contribute in downloading the legal rules on the 
designated doers; that’s why (the research-paper) considered this theory and the 
actions as its inputs and the legal rules as its outputs, the latter express the 
Means’ Contexts and its work sphere ; thus , it states a base indicated in the 

Islamic Legislation” non-vinegar fact contain a legal law about it”. 

 According to the two last concepts “ as two terms”, we find the first of them 
is related to Jurisprudent impact resulted from the action “Verdict”( i.e the 
Jurisprudences’ Sections), but the rule belongs to the Fundamentality research 
despite “ the Designated Did” refers to the Principals of Jurisprudence’s research 
as well – the result of the action and its verdict, it means: the fruit of doing and 
the verdicts that are the goals and purposes expected in the Legislation’s 

Totality; then its validity in any time and place. 

  Through the previous analysis, the report stresses on the Islamic 
Legislation Fundamentals so that there is a response about the call for 
separation between Science of Jurisprudence Fundamentals and the objectives 
of the Islamic Legislation. If the separation is built on the independent identity of 
each science on what this study disagree; because it is not possible to divide 
them so that; the rules depend on the fundamentals and the latter are based on 
them, meaning the various spheres of acts serve a specific field like: family, 
economy and politics. It is more near to totality than to partiality arriving to 
abstraction closed to objectives and to interests that the legislation’s globalism 

and unqualifiedly. 
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   In this context, the research does not deny the fact that the rules have 
identities different from the Fundamentals that have several identities as two 
various concepts; yet the respect of the necessity to link between them in the 
field of their study is the Islamic Legislation that is centralization which is 
established on legislation rules for the designates’ interest urgently and in 

deadlines. 

  The Research-Paper wishes to arrive by the Term of Means into an 
abstractive significance, then consider it as a tool of analysis inside a perspective 
and a theoretical vision not only restricted to the sense of Jurisprudence’s 
Theory including the changes surrounding the act such as: the human reality, 
thus downloading the legislative rules on doers’ actions in order to get the ruler’s 

objectives that do not go out of the general context of the Islamic Legislation. 

  From this and as a presentation of a model for what this study expected in 
the practical field, used to apply the political act and fact to download legal 
provisions on it, it means the study of political act choice; so that is a human 
work belonged to the General Rule by which the regulation is regulated is tied to 
a legal commissioning, then attempt to discover the objectives of a political act; 
also the report stresses on the  relationship between politics and religion 

reforming a Unified Creed.  

 The goal of the present and due to its  two axes “ rules as means and 
legislative fundamentals” has applied Modern Concepts in the political domain 
and has sought for a manner to invent an approach between the Jurisprudence 
and political downloading and has looked for a collection of rules in a Modern 
Islamic Environment without adopting a western concepts. The reason is to prove 
its authenticity through this Practical Model; otherwise, the verdict will be the 

denial of the hypothesis.  

  All in all , the Means can be a general abstract concept expresses a 
collection of Legal Rules (in both contexts total and partial) able as a tool to 
analyse facts and events from the bases that regulated and link this concept with 
Fundamentals that have a great force to serve in different spheres and fields of 
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humanitarian deeds either of individuals or collectivises, or natural and abstract 
persons; despite whatever is the sphere of employment: social, economical or 

political...etc. 

                  
 


